


جعفر سبحانى 


نشرت فى الطباعة: 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ه من 01١١‏ 


أمقدمات التحقيق] ا ا 1 1ن لنت ل ا 1 1 11ل لل 1 ل لوق 1ن لط ا ا 1 1 1 ل لك ل 1 1د 711 


تصدير: بقلم الأستاذ المحاضر 0 0 00000 
اشارة 32*غظ2غ2 
التشريع الإسلامى 9 التحدذّيات المعاصرة إعدع 3221 25233222252 222222522222282 22222351 25222524 22322 252 1د 22ح ل عوط أخوططة ادوم 21 2 0 ١‏ 


تقسيم المسئوليات الفقهية بين الفقهاء ال ا 


[مقدمة المؤلف] اج وود جد ااه الع سه ا اط ا ا لل و زمر لات وال لله سو و سمج باه ور جاه ا 1 
اتمهيد] ا 21007 
اشارة م مم م امم 000000000 
الروايات العامة التى تتضمّن قواعد كلية فى أحكام المكاسب 00000000( 
اشارة 0-98 0 002 0 0 20000000000000 

101 1 حول رواية «تحف العقول» ا ا الل له لان ل ا و ا ا 1ك ا ل لق ال 1 ل 1 ا ا‎ ١ 

اشارة ل 1 

اكلم برعا فق الولقي ضرع فى المدلت 200-31« 

؟ حول رواية «الفقه الرضوى» ااا 0 

'" حول رواية «دعائم الإسلام» ع ‏ ئئئائ ا لت ف م مم78 

؟" حول الحديث «النبوى» ا ل ا ا ا ا و ا ا ا و ل 1 

فى تقسيم المكاسب 1 رون 
معنى حرمة التكشّب لاير ا ا 
الاكتسابات المحرمة ان 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


اشارة ا 
النسآلة الأول التكسب يبول مالا يؤكل امه 1ب 2303 
اشارة ا ا ا 0 
فرعان شو وطح دادو و و لسلا د لح ال ع ل لا يلاك د لاسا بالل دلا ساي وميا حب ل دياق عاد مسال الست د اا 
الفرع الأوّل: التكشب بأبوال ما يؤكل لحمه. غير الإبل ل ا الس ار وق ون ا و 

اشارة 0 

سؤال و إجابة ا 

الكلام فى لحوم السباع و شحومها مون وو وسو رسيي ملعاو مسي زوللاو سمي وي بلسي و ولاأيلاب ولسمب د ولايو 4 

الفرع الثانى: التكشب ببول الإبل اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا 
المسألة الثانية: فى التكشب بروث ما لا يؤكل لحمه 100000 23111#”#1# 
و يقع الكلام فى موارد أربعة: ااا اا ا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ااا 
اشارة ا ااا ا ‏ ااا 1000 

الأوّل: جواز الانتفاع بروث ما لا يؤكل ا 
الثانى: التكشب بعذرة الإنسان “01000000 [0 23 
المورد الثالث: التكشب بسرجين ما لا يؤكل لحمه ما ا لل .. 
المورد الرابع: التكسب بالأرواث الطاهرة 3 0 *#*أ2 
المسألةٌ الثالثة التكشب بالدم 230 
المسألة الرابعة فى بيع المنى ولب شك مان ميات وليه ايلاد جر اجات الع ون ود وال لود دخ ادو الوا اليه اذ 
المسألة الخامسة التكشب بالميتة بن “130000000 1[ [ز[ز[ز1 1 #[[أ#[آ3 0000 
اشارة 20320 
المقام الأوّل: الانتفاع بالميتة 0 
اشارة ا 00 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا 


الطائفة الثانية: ما يدل على جواز الانتفاع 0 
المقام الثانى: فى بيع الميتة 0 
اشارة باندة لحمو لاخر الاح درا ال سجر لخر زط لاطا دو ا دو لال جوا لطاج لل لبد لين الال كب ا جرد لان اباو ا كب ل 1 + 
فرعان :ةيند إن دن وان إاطد دقلن د جات لاذه د إاذ نون د ف ندة لان ل 2ب 1 2 2:12 22 21 42ل 5322 3 212 


الفرع الثانى: بيع ما ليس له دم سائل 0000008 


المسألة السادسة التكشب بالكلب و الخنزير 0000000000 0”(<(ط' 
اشارة 3 2 
[المقام] الأؤّل: فى تحريم التكشب بالكلب الهراش التو و او ل ا و ا ا ا ل 0 
المقام الثانى: فى حرمة بيع الخنزير 0 

اشارة 2320 


روايات. و هى على طوائف: ومع حرجت دع ع جه ع د كيه 22 دكت عد عن ع كوي 2222-2252 22522232222222 2222522 35ت 222225525 2 
منها: ما دل على أنّه يحرم للمسلم بيعه وضعاً 0 
و منها: ما يدل على جوازه مطلقاً 0 0 20070700 


و منها: ما يدل على التفصيل بين الذْمَى و المسلم ا ل ا ا سس 


المقام الثالث: الانتفاع بالخنزير فى حياته 00 
المقام الرابع: الانتفاع بأجزاء الخنزير ا 


المسألة السابعة التكشب بالخمر 0 1# 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة م من 01١١‏ 


ما يدل على جواز البيع لت ا 
المستثنى من حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة: 323 
اشارة ا 002920000 211 
الأّل: بيع المملوك الكافر 3 *21 
الثانى: جواز بيع كلب الصيد ا 000 
اشارة 0غ 

ما هو المراد من «الصيود» و «الذى لا يصيد»؟ ل ااائ ا ب با شل قت م اتاو تايان ةا مايا2 #أديك 
فى بيع الكلاب الثلاثة: كلب الحائط و الماشية و الزرع 2 
اشارة ----11010000ا[310131[[”#[أ#ا1أ0 ا 0-0 

نظرية سيدنا الأستاذ- دام ظله- 5757700000000 
الثالث: بيع العصير العنبى إذا غلى و لم يذهب ثلثاه 000 اا 00 
الرابع: الانتفاع بالدهن المتنجس بالاستصباح و بيعه له ”5 
اشارة 0-6 
الأوّل: جواز الانتفاع بالاستصباح سعدا دمي بعاد د دعب بعد عدن اح سدم سحاد حم اد م مسد ل ادم د مسا م ع اع 
الثانى: فى جواز بيعه 00 
اشارة ام ص يس ا م و ا 

قاعدة حرمة تغرير الجاهل 091000 
الثالث: فى وجوب الاستصباح تحت السماء 1 تسح دوت حسم ود معدم مسج عو ديد سد دو ددم باع و مي م مام ع م 
الخامس: الانتفاع بالمتنجس د77 00000 


الفهرس 





مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية امء. لاع/إ أ لماع 3دات. الالالالانا صفحةً 9 من 01١‏ 
و أمَا الأخبار العامَهُ المستدل بها فهى: ا ا ل 
السادس: جواز بيع المتنجس ع ل م وت عمو ع 111 
السابع: الانتفاع بالأعيان النجسة ع ا يي يي ص ا ا ا لش ا ا 116 
الثامن: فى بيع النجس م 11 
النوع الثانى: الاكتساب بما يحرم ما يقصد منه لاا او رو اا لاوا و ا و ل 1 
القسم الأوّل: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام 00 
اشارة ا اا 0 0000ا 000 
الأوّل: هياكل العبادة المبتدعة كالصنم و الصليب ا 0 
اشارة باع حو لاسر لاه اد ار للح ار عد ا ال ف تار اي أ لبا ا ارد و ار ا قا جا ع ل ا سو 111 
الأصنام بمادتها و صورتها ا 1 
البيع للغايات المحرّمة 9 
البيع لا لغايات محرمة تند فد 215232331222 13 ددن 1ن لطن لانن 2 1 نت 2ن 212 1011234 ل د ا ل 1ط لل 1 لل 22 1111 
بيع الأصنام بمادتها فقط وود وتوا مووي الب ات الابقا الو وار مرا ويا و الا وراب وااو وبح سي سو و3 ]ل 
الثانى: آلات القمار على اختلاف أصنافها ر00010120121213-8 0 ا 1 
الثالث: آلات اللهو اللي ارا 11 
الرابع: آنية الذهب و الفضة 32د انج 322 15 3 تند لد دقن ا نون 21 3ن دن لان قلط نان 3035 2 321 132155 فون ند لنة الطت ود د لتله الإشطء دلت عد[ أ 
الخامس: الدراهم المغشوشة ا تت ل ا ل ا كي رما 
[القسم] الثانى: الاكتساب بما يحرم ما يقصد منه ب 105 0000 
اشارة دخا ا ا ا ا ا ات ا ا شا ع مام ا ا ا ا ا 
المنتآلة الأولية أن صميع العنب على أن ضفل خمراً تي ا 
اشارة ل ري ل ا ا ا ص ل ل تا ا ا د 1 
نظرية الستيد الأستاذ 0 000 
دراسة حقيقة الشرط فى المقام ا سي ل ل ا م ل تك زمر 
الوجه الثانى للسيد الأستاذ ت0303737303707237007077387ُ70ُ79790ْ7-77ْ9ْْْْأااااما يا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


عرض المسألة على الروايات ا 
استدلال آخر 000 “5359 
أحكام الإجارة و صورها 00 


حكم المسألة فى ضوء الروايات 0 


المسألة الثالثة أن يبيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن 


ب: اعتبار وقوع الإثم فى الخارج لمم مم ل ل ل للك 
دراسة سائر الشروط الماضية 0 
الدليل الثانى ( )»١«‏ على حرمة البيع 00000 
عرض المسألة على الروايات 0 
ما هو الحكم الوضعى فى المقام؟ ا مه 


القسم الثالث من النوع الثانى ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا 


دراسة المسألة فى ضوء الروايات ا م اا 5 


المسألة الثانية: تزيّن الرجل بخصائص النساء --- 
؟ التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة 0 
؟ التصوير 010 
اشارة ا 
نظرية الشيخ و الطبرسى فى التصوير ا 
اقتناء الصور المجسّمة و غيرها 00 
أدلة المجوّزين لمة امي دده د د 
ه التطفيف ا 
اشارة ا" 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١١‏ من 01١١‏ 


و أمَا فى السنّة ا اق ا ا 1001016 
المقام الثانى: إذا آجر نفسه للتوزين و أخسر اندي سح و ودب ودب اتج موه وووس ىرسم محم مو عد لوب و وميه مد 1ل 
المقام الثالث: فى صِحَة المعاملة المطفف فيها و بطلانها رن 

© التنجيم الم رص ص ل ا ب 11 
اشارة اا اا ااا اا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ا ا ا ا ااا اا سا 3101 
المقام الأوّل حكم الاعتقاد بالنجوم لازال 
المقام الثانى الإخبار عن الحوادث الأرضية بالتنجيم عع ص مكلام ا ددن امطاتئاً لط اد جتان ان ناد اتاد دما ا تاك باطقا و 11642 
المقام الثالث فى تعليم التنجيم و تعلمه 0 

حفظ كتب الضلال ا 1 رن 
اشارة 1ن 
المقام الأول حكم حفظ كتب الضلال؟ لل ا ا اتا ا صا ا ا 106862 
المقام الثانى ما هو المراد من الحفظ؟ 0 0 00000 
المقام الثالث: ما هو المراد من الضلال؟ هال 

8 حلق اللحية م ا 00 

1 الرشوة ال ا ار ا صا ا م وتات اه تا ما اد تا لطا و اال ار العم امف 1816 
اشارة ا ا ا ا 0 
ارتزاق القاضى من بيت المال 6-7284 6464656560161010ا69696969696ا6ا75ا67ا0ا6ا0ا6ا6ا6ا6ااااا اا 0 ااا ااا 0000000000 
حكم الهدية إلى القاضى دوي دبي اسح عبار ع د جاع دصو عي مع ا م لق صصص سم مي ا ا سا ا 
الرشوة فى غير الأحكام ا رش رضي شيا ا ا اما يطو اي بل ا 
المعاملة المحابائية 21 
فى اختلاف الدافع و القابض ال ا 

0000000000000: سب المؤمن فف 88888 ا‎ ١ 
0 اشارة ا ا‎ 
2 مستثنيات حكم السب‎ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة 0 
.١‏ المؤمن المجاهر بالفسق: -- 

؟. المبدع 0 
”غير المتاثر بالسب 0 

, السحر‎ ١ 
0 اشارة‎ 


الأوّل: ان من الكلمات الرائجة فى ألسنتهم حرمة التنجيم و السحر و الشعبذة و الكهانة ال 
الثانى: ما هو معنى السحر لغة؟ ا ا ل ا ال ل ا ا 
الثالث: فى تعاريفه ا 2 1 2 
الرابع: هل للسحر حقيقة؟ سواه ع رع د و ريمن اد اد للا ولط اد سا ا ولا اا ا 
دليل حرمة السحر 20 


الموضع الثانى: حكم الغش تكليفاً 


الموضع الثالث: حكم الغش وضعاً 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


المقام الأوّل: ما هو حكم الغناء؟ 00 


الأمر الأول الغناء فى المراثى 00 
الأمر الثانى الغناء فى القرآن 00 0 غ51 
الأمر الثالث الغناء فى العرائس 9 


الأمر الرابع الححداء للإيبل 000غ923 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


الغيبة و يقع الكلام فى أمور: 


الأمر الثانى: الكلام فى ماهية الغيبة 0 
اشارة 00 


العيوب الواضحة 2523090027 
الأمر الثالث دواعى الغيبة 6 ه25 
اشارة ل 0 


الأمر الرابع: كفارة الغيبة 23*55 


[؟]. طلب المغفرة للمغتاب و عدمه 515 


الأمراالخامسن“مستتثتيات الغيبة 5-0 


كون الرجل ذا لسانين 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الاللالالا 


غيبة الفاسق المصرٌ المستتر ا ا ا 2200 





ما هو الاستماع المحوّم؟ 6 0-9902 ش52 


فى وجوب رد الغيبة 


اشارة 0 
[المقام] الأوؤل: هل يجب الرد أو لا؟ أو يفضل بين السماع المعجب فيجب. و غيره فلا؟ 00056 
المقام الثانى: ما هو المراد من الرد؟ ملل سي ع وسو لعب وعدا ولاح وني ديح و كي وم لي 


استدراك على الشيخ الأعظم ( )»١«‏ التهمة و البهتان 


الثانى: تظلم المظلوم بإظهار ما فعل الظالم به مسو بح ل ع م ع 


الثالث: نصح المستشير ا ا ا ا ل ل ا لا ل ا ل 2 


الرابع: جواز الاغتياب فقن موضع الاستفتاء عد معاد اجاح دويما د د اوماد مواد د يواعد مواد د بلطاو ديايا داع د بأندح يداع د باكادزم 


الثامن: الشهادة على الناس :5خ :شخ نونظ خخخ :33: :5:55:35 :553 :232252212523355 
التاسع: جواز الاغتياب لدفع الضرر عن المغتاب ا ا ل ا ا ا 
العاشر: ذكر الشخص بصفاته المعروفة ا ا ا ل و ل صو لا ع صر م مم حص و ممع مما 


الحادى عشر: فى غيبة معلوم الحال عند السامع 3*3*0["010 


الغائى .عش زد مذعى الست ا 0000 2323 


الثالث عشر: القدح فى مقالة باطلة مااع العلا لاطو دك ولاه أ اك لاو ا با 


الرابع عشر: فى تفضيل العلماء ا ا اا ا ا ااا ااا 22 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا١‏ من 01١‏ 


المقام الثانى: فى اعتبار العوض فى صدق القمار و الميسر ”5ط 


المقام الثالث: فى اعتبار الآلةُ المتعارفة و عدمه و25 


ع 


المقام الرابع: فى بيان أحكام القمار 0 


الثانية: اللعب بالالة دون الرهان 53-3-553:35خ 3353:3553 :5:22333325127335332::3232332353 :2242:23:35 


المسألة الثالثة: المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّةُ للقمار 9 2000 


المقام الثانى: فى حكمه من الحرمة و الجواز 2373030000009 


المقام الثالث: الحرمة الوضعية 00 


المسألة الرابعة: المسابقة بغير رهان ددعي سعد دسب باعسفا مسا ست ده تيا معد د و ارد و سدع و ساد فس معو ا و 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/6‏ من ١١م‏ 


نظرية النظام فى الصدق و الكذب ا 0000000 3*3 


الملاك فى كون المتكلم صادقاً أو كاذباً مر ل 


هل المبالغة كذب؟! اا ا 000 
فى جواز التورية اختياراً الجا سج نمؤن تب سر أو دومج اند او أ لماعي ار و اس اه 
أدلة القائلين بالجواز فى حال الاختيار 0000000 


هل خلف الوعد كذب أو لا؟ ا 000 


لزوم العمل بالوعد و عدمه الخد واد دا جاتلا +1 لاد ل جل توا لاقت بات ل لك الا اد ب كك للا ل اا لاد داج ا اق 7ك ا لاد ل و مج ل عع و ب 


المقام الثانى: فى حكم الكذب 6ب 233 


المقام الثالث: إِنّه من الكبائر أو لا؟ 0ك 


الطائفة الثالثة: ما يدل على أن التطتبع على الكذب من الكبائر: 0000000 **ه*523© 


الطائفة الرابعة: ما يدل على أن الكذب ليس فجوراً بل يهدى إلى الفجورء و لو كان من الكبائر لكان نفس الفجور: تا ا 








الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاع لا أماعقدات. الالالالالا صفحة 19 من 01١‏ 
اشارة ااا ار اناا لت اح لا ا ا ا ا ا ا اتات امام اام اس ا اال عط ات ساح ا ا ا ل ا ا 1081 
الأؤل: ما هى الكهانة؟ الحو م ل مط م و موده وم د جه وو دوسيو ووتمي ددر رو وق ع و وا يه وه مم ع 0 
و أمَا المقام الثانى ملا ص لي ص ا ئس ا ا ا 101 

711 اللهو ل يض ص ضح يي مص‎ ١ 
1513 اشارة مسمر نالو انق زاج لمجال ران جه لك سراق طن لا د لاوا كال و لزيا الات بايد وا اا اط كالسا وا الاي اا بو اس الا ب‎ 
1/1 الكلام فى اللعب 1 ل ات وت وا ا ل تا 1ت ا ال لاد ل اك‎ 
الكلام فى اللغو ا ا ا ا اا ل‎ 

2: مدح من لا يستحق المدح‎ ”١ 

211 * 1 معونةٌ الظالمين‎ 3٠ 

5" النجش 253:2 35:22:24 :2:23 :2353223 :525321221252222 520 

0 النميمة 0 0 2*2 

ع؟ النياحة بالباطل ا 00 

511 الولاية من قبل الجائر و بو ا اي كو الور ا جه و او ا و ا ا ا ا يو او و ا‎ 73٠ 
11 1 اشارة نظن ندل رذ 1032نت ن ةن نان 2210 1ن 2ننن ن كشن دوز تنمت لان طناة - ننن م لان و طلان لت تلاز نط طنش اين لاطت 1 نش لان لقت لطت 111 1نف ش02‎ 
511 الأؤل: فى الولاية من قبل السلطان العادل السو وا اس برا م الجاء و سيا أصا ا تم ج اطلاه معد يا د ع و ع‎ 
الثانى: ما هو الملاك لحرمة الولاية عن الجائر؟ ا 0 ا‎ 
الثالث: فى مسوّغها 0-06--0-0----0-3030070-0-- اااي ا ان‎ 

اشارة د سو اس دع ا ا ا و ا و ا ات تا م ا 1511/7 
وجه الجمع بين الروايات م ا 
بقيت هنا نكات اا ااا ا ا 1 1 ١1‏ 
الدخول لأجل الأمر بالمعروف ال ا ل ا ا ا ا ا 111 
اشارة 1ن 
[المقام الأول] الأوّل: ما هو مقتضى القاعدة العقلية؟ م 50 
المقام الثانى: فى حكمه حسب الأدلة الشرعية د-دد-د-د-د-د-د-د-ددببب7د 100000000 1 ز زا 2*1« 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١ط‏ من 0١١‏ 


الإكراه على قبول الولاية لدبب 1[ 0000000 


اشارة معاي و جابيد جره ونه ويح سام ميك بجوو وسو مس عر مو سم سب ع وم مياه الا 
.١‏ قبول الولاية تقية اي ل سس 10 


اشارة يي ةي ةي ةي ةد دز يد ر-ٍ]ٍ0_ٍ0000000 0د 2122311 
فى الإضرار بالغير 0ن 
لو ترتب على ترك المكره. الإضرار بالأجنبى 0000000003 

اشارة نواعتن 4 عدي اوازسكو م« تا تراه مط مك د نانج اله الات الا لك جات الال ع اناو اا ا جا لت ا را 151 


فى اعتبار العجز عن التفضى فى حقيقة الإكراه اا ااا رن 
فى أن قبول الولاية رخصة لا عزيمة 00000 0 00ا00ا00ا0000000 
فى أن الإكراه لا يسوّغ القتل ا ا ا ان 
هجاء المؤمن ةط 32 124212323721322 2ن 2 نل نشخ بدن نزت تخ د نلة: نز 312 وش شق :طن 1ل نت 1 ت ولاك ا قت لق 2 321 1ت 01 22 17 1710 








النوع الخامس متا يحرم التكسب به ا ا ان 
اشارة 1 1 

١‏ أذ الأجرة حلن الواجيات اا 
اشارة 2ت 160252 تتم وات يشم تتش وتات كي مامت وض تياس عبت و رت اماما 3 لامو اا اع عم 515717 
استدل المانع بوجوه: 1و 00000000 ااا 
الدليل الأول إذا كان الواجب أمراً عبادياً يعتبر فى صحته و انتفاع المستأجر به قصد القربة ل سي ل لي 2 

الدليل الثانى ما أشار إليه الشيخ (قدس سره) ا ا 1 

الدليل الثالث أنّه يعتبر فى الإجارة أن يشتغل الأجير بشغل المستأجر لا بشغل نفسه 0 اا 

الدليل الرابع لزوم اجتماع مالكين على مملوك واحد 0000 


الفهرس 


52: 


5: 


2 


حو 


0 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الا من 01١‏ 


الدليل الخامس ما يظهر من ذيل كلام الشيخ «(قدس سره) قئ المقام لضي لصي يت ا اا مان 


السؤال الأوّل الواجبات الكفائية الاجتماعية كالصناعات التى يتوقف النظام عليها تجب كفايةً م 5 


السؤال الثانى أخذ الوصى الأجرة على تولى أموال الطفل الموصى له الشامل بإطلاقه لصورة تعتين العمل عليه لع ع ل 
السؤال الثالث رجوع الأم المرضعة بعوض إرضاع اللباء 2# 


أخذ الأجرة على الواجبات النيابية *ش#*1غ 


التصحيح الأول ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) فى المقام 0 
التصحيح الثانى ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) فى رسالة (القضاء عن الميت) 000 
التصحيح الثالث ما نسب إلى الشيخ الأعظم (قدس سره) و هو أن النيابة عنوان يلحق الفعل المنوب عنه ار 
التصحيح الرابع ما بنى عليه الأساتذة و أوضحه السيد الطباطبائى (قدس سره) اك 
التصحيح الخامس ما ذكره السيد الطباطبائى (قدس سره) فى تعليقاته 00 


التصحيح السادس ما يظهر من سيدنا الأستاذ- دام ظله- فى توجيه الداعى إلى الداعى ا 00 


التصحيح السابع ما أفاده سيدنا الأستاذ- دام ظله- عند البحث عن العبادات الاستئجارية 2529000000 








بقى الكلام فى أمور: تي فر تر تخ ص روت اك ل ري اع لازم انط طواد اق ار 9 


أخذ الأجرة للإطافة عند طواف نفسه 10 


أخذ الأجرة على الأذان 000000[ ااا 0 
أخذ الأجرة على الإمامة 1*5 
أخذ الأجرة على الشهادة تحمّلًا و أداءً ا 


أخذ الأجرة على تعليم القرآن و كتابته ااي ه2325 


التصحيح الثامن إبداء الفرق بين الاستئجار للحج و الاستئجار لباقى الأعمال العبادية لصي ا ا 


الفهرس 


أخذ الأجرة على الإفتاء و تعليم الأحكام 


أخذ الأجرة على القضاء 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الاللالانا 





الطائفة الرابعة: ما ورد فى هذا الباب ل 0 


الصورة الثالثة: أن يعلم تفصيلًا حرمة ما يأخذه 233 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة دالا من 01١‏ 
الثانى: فى ضمانه إذا أخذء فنقول هنا صور: ا يق 


الثالث: هل يجب الرد أو يكفى التخلية إذا كان معلوم المالك؟ الم م امو و ات و ل ما و وك ا 11 


الرابع: إذا كان المالك مجهولنًا فهل يجب الفحص عن المالك أو لا؟ تم 
الخامس: فى مقدار الفحص عن المالك لع ا ري ا يت ص ا يت اي ل ات ا اباي 1 


السادس: أجرة الفحص على المالك اا 0 


السابع: مصرف مجهول المالى :3:53:35 35خ 5222523 :3325222 222331 2ه 1 





الثامن: فى ضمانه إذا تصق ال ل جك اا لل ب لل وه د واه ل اك لا قا د ل يك ف ل ا ا ل ا ل ا 1 


الصورة الرابعة: و هو ما علم إجمانًا اشتمال الجائزة على الحرام ا 0 


الأمر الأوّل: الأرضون على أربعة أضرب تن ف نت كان :1 ل انط ف لان إن طن ل الزن نط لت وكا نزخت لان لطت 1 تنلات جا ا 1 1ت 1 21111 7/12 
الأمر الثانى: الحقوق الشرعية الثابتة فى أموال الناس أو فى ذممهم أربعة دامج ساس وف امع اسل بح ا ل ١‏ رو وا و ار 


القثر العالنه: النخراعاما يشر عاق الأرقى #الااجرة لها ا 


الأزرالرايعه لكف أله لا يجوز للساطان الجائر أغة الخراع و المشانة دو ل يعوو له الفصوف فى الأراش ان 





التنبيه الأوّل: قال الشيخ (قدس سره) إِنْ ظاهر عبارات الأكثرء بل الكلء ان الحكم مختص بما يأخذه السلطان معد سا ا 


التنبيه الثانى: قال الشيخ الأعظم (قدس سره) هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوباً محزماً  ..-‏ 98 


التنبيه الرابع: هل الحكم بجواز شراء ما فى يد السلطان و قبول هبته يختص بالسلطان المدّعى للرئاسة العامة ما سي ا 5501/2 


التنبيه الخامس: لا يعتبر فى حل التصرّف فى الخراج المأخوذ. أن يكون المأخوذ منه معتقداً لاستحقاق الآخذ للأخذ لس ب بوع 








التنبيه السادس: ليس للخراج قدر معتين دسا الا لكو ل ا ع و ا ل ا م يا ع د اسيم ات حي ال 1 1501 


التنبيه الثالث: قال الشيخ الأعظم (قدس سره): إن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضى التى ؛ 


55 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً عالا من 01١‏ 
التنبيه السابع: هل يشترط فى من يصل إليه الخراجء أو الزكاة من السلطان على وجه الهديةء أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعاً أن يكون م 


التنبيه الثامن: فى تعريف الأراضى الخراجية: مم ل 3 


الطرق إلى إثبات كون الأرض مفتوحة عنوة 10000000 


الأمر الثانى: أن يكون الفتح بإذن الإمام (عليه السلام) حدما اعد لمانا بصنا اماما امساقاه لمات دود جد لاطا امات ل 2 عد در ويف 1ن 
الأمر الثالث: ان يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام (عليه السلام) محياة حال الفتح البق صصش(”ش2شه*”“ ش*1'©87 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0000 0 323 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ه0١‏ من 01١‏ 
المواهب فى تحرير احكام المكاسب 
اشارة 


سرشناسه : سبحانى تبريزى» جعفر» - 1١١8‏ 

عنوان و نام يديدآور : المواهب فى تحرير احكام المكاسب/ تقريرا لبحث جعفر السبحانى؛ بقلم سيف الله اليعقوبى الاصفهانى 
مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق عليهالسلام, ١167‏ - 15857. 
مشخصات ظاهرى : ص /9287 

شابكك : ع42ة-/ان؟-ولم سلب ع نوم م 

يادداشت : جاب قبلى: موسسه امام صادق عليهالسلام (4171 ص) 
يادداشت : كتابنامه بوصورت زيرنويس 

موضوع : معاملات (فقه) 

موضوع : فقه جعفرى -- قرن ١١‏ 

شناسه افزوده : يعقوبى اصفهانى» سيف الله - ١78‏ 

شناسه افزوده : موسسه امام الصادق(ع) 

رده بندى كنكره : 8190/١‏ /س 1م86 ١7‏ 

رده بندى ديويى : 791/8177 


شماره كتابشناسى ملى 3 ماما لله ١‏ 
[مقدمات التحقيق] 
تصدير: بقلم الأستاذ المحاضر 
اشارة 
ىم 
بشم الله الرّحُمن الرَّحِيم 
التشريع الإسلامى و التحدّيات المعاصرة 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على ننه نبى الرحمة» و على الأصفياء من عترته» صلاة دائمة ما دامت السماوات ذات 
أبراج» و الأرض ذات فجاج. 

أما بعد؛ فقد ارتحل النبى الأ-كرم على اللاعلية و المو سال توف كهييى :]أ لوعن عق يتوه بوالقلين ربعيو ألو هما: 
الكدات واالعترة وجطليها البريكم السليين من وده فى جديع الأعضا وبع اليه الإمتلاية و إن اشلقت ني اتر(اللاقة بين 
التنصيص و الانتخاب لكنها لم تكن مختلفة- حسب تنصيص الرسول- فى أنّ الزعامة العلمية و تبيين التشريع الإسلامى على عاتق 
الكتاب و العترة» فلأجل ذلك اقتفت أثرة كبيرة من المسلمين إثر الكتاب و العترة فى مجال العقائد و الأصولء و الأحكام و الفروع».و 
ليس قول العترة إلا قول الرسول فشيعة أهل البيت يصدرون عن الكتاب أوَلَّ و أقوال العترة و أفعالهم ثانياً» فالاجتهاد عندهم قائم على 
تينكك الدعامتين. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً )ا من 01١‏ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 8 

إن الأصول الموجودة فى الكتاب و أحاديث العترة» أغنت الشيعة عن الرجوع إلى سائر المقاييس الظتدِهُ التى ما أنزل اللّه بها من 
سلطان؛ و قد استنطقوا كتاب الله و روايات العترة فى ظل الاجتهاد عبر قرون تربو على أربعة عشر قرناً و قد أعانهم على إجابة كل 
حاجات الحياة انفتائح باب الاجتهاد لديهم منذ رحلة النبى الأعظم إلى زماننا هذاء و بذلكك حفظوا للفقه نضارته» و للشرع طراوته و 
عدم اندراسه. 

إن النظر إلى الفقه الإسلامى بنظرةٌ جامدة» يُعرقل خطاه للقيام بواجبه فى كل عصرء و لا يتلاءم مع خاتمية الرسالة و التشريع الإسلامى؛ 
و هذا يفرض على المجتهد أن ينظر إلى الفقه بوجه يستطيع تبيين التشريع الإسلامى فى جميع الموضوعات و فى جميع الأجيال و 
القرون إلى يوم القيامة. 

إن قيام التشريع الاسلامى بهذه الوظيفة المهمّةُ يتوقف على ثبوت أمرين: 

الأوّل: أن تكون مصادر الفقه غزيرة وافرة و ذات ماده حيوية يستطيع الفقيه بالإمعان فيها إعطاء كلّ موضوع حقّه سواء أ كان موجوداً 
فى عصر الرسول و الأثمَةُ (عليهم السلام) أم كان موضوعاً مستجداً. 

الثانى: استنطاق الكتاب و الأحاديث عن طريق الاجتهاد و بذل الجهد فى طريق الاستنتاج؛ و كان هذا هو الرأى السائد على الفقه 
الإسلامى عبر قرونء بيد أن أهل السنّةُ أقفلوا باب الاجتهاد فى أواسط سابع القرون لمسائل سياسيةٌ يعرفها من عرف تاريخ الاجتهاد. ( 
لك 


)١(‏ لاحظ: مفاهيم القرآن: 8/ 707-190 و لاحظ: الخطط المقريزية: ؟/ لم علم, 


تقسيم المسئوليات الفقهية بين الفقهاء 


إن الرائج فى العصور السابقة» قيام فقيه واحد بكل المسئوليات الفقهيةٌ و استنباط جميع الأحكام الشرعية فى مختلف أبواب الفقه. 
فألف غير واحد من الفقهاء موسوعات فقهية كبيرة فى أجزاء كثيرة» من شأنها أن تقوم بتأليفها لجنة فقهية. لا فقيه واحد. شكر الله 
مساعيهم. 

غير ان الظروف السائدة تفرض على الفقه و الفقيه» فتح اختصاصات فقهية للممارسين له حتّى يكون الاجتهاد- منضماً إلى التخصص 
فى نواح معيّنة- موجباً لتعميق الفقه و تكفّله لإدارة المجتمع و غنائه عن التطفّل على موائد الأجانب. 

إن طروء الموضوعات الجديدة فى الحياة» فى ظل الحضارة الصناعية» و توسع نطاق التشريعات المدنية و الدولية فى العالم» جعل 
التشريع الإسلامى أمام تحديات جديدة؛ و فتح آفاق حديثة كانت غير موجودةٌ فى القرون الغابرة» فكما أن الظروف السابقة فرضت 
علينا التحفّظ على انفتاح الاجتهاد بمعنى استنطاق الكتاب و الحديث فى كل مورد؛ فهى تفرض علينا- فى هذا العصر- تقسيم 
المسئوليات بين ذوى المواهب الفقهية؛ حتّى يظهر من ضم هذا- فتح باب التخصصات- إلى ذاكك- فتح باب الاجتهاد- تفوّق التشريع 
الإسلامى و تعمقه بالنسبةُ إلى التشريعات القائمة فى العالم التى تستوردها كليات الحقوق و مجالس التشريع فى الدول المتحضّرف و 
لك شيطق تلك الأسية إلابتوضه كل من .ذو الأقواق المستكلفة إلى ما يلاقم ذوقد فى الأبراب الفقبية المختلفة: 

دن وفيا أعيننا أن الطب كان علماً واحداً و كان طبيب واحد يقوم بجميع الحاجات الطب فى العصور السابقة: و لكن ازدياد 
الحاجات و تقدّم الحضارةُ فى مجال العلاج و الطبابة» و اكتشاف آفاق جديدةُ فى بدن الإنسان 
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و روحه؛ فرض على الأطباء مسألة التخضّ ص و انتخاب كل طبيب ما يلائم روحه و فكره و ذوقه و سليقته بعد تعلّم الطب العام الذى 
زويف الانياق لاما أمول الظياه واقد اقم بهذا الموضوع المجتمع البشرىء و لو لا هذا التخخص لكان الطب فاشًا أمام الحاجات 
الهائلة. 

إِنَ هذا الأأمر يفرض على الفقه فتح أبواب تخصّصيَة فى الفقه. ليمارس فقيه واحد قسماً خاضًاً من أبواب الفقه الذى يلائم ذوقه و 
فكره: مثلًا يستقل باستنباط الأحكام العبادية فقيه» و يتركك أبواب العقود و المعاملات لغيره حتّى يكتسب الفقه عمقاً و شمولًا. 

إِنْ الحضارة الحديثة» طرحت موضوعات فى الحياةٌ البشريه تحتاج إلى دراسة معمّقة فجاءت بتشريعات و تقنينات فى أبواب 
المعاملاات, و الحقوق و فى أبواب السياسات و التأديبات» و القضاء و فصل الخصوماتء و غير ذلكك مما يقف عليها من درس الفقه 
المدنى أو الدولى أو تخرج عن كليات الحقوق الغربية فى المجالات المختلفة» و هذا يفرض علينا دراسة هذه الموضوعات و هذه 
التقنينات و التشريعات خصوصاً فى ما يرجع إلى الحقوق الفردية و الاجتماعية» و السياسية: المدنية و الدولية و من المعلوم أنّ دراسة 
نه لمن بطر قدوقت لتقيو و إفامية لرننك فى ,جاتر كه الجبالاه برط بالق تدع الايقيات ينا بيك إلى هنذا اليب 
و نحن لا نشكك فى أن رسالةً الفقه الإسلامى فى ضوء الكتاب و السنّةُ رسالهُ شاملةُ قادرة على حل جميع المشاكل؛ و إعطاء حكم كلّ 
موضوع فيما يطرح: حول الفرد و المجتمع» حول الحقوق و الاقتصادء حول السياسة و القضاءء و لكن القيام الدقيق بهذه الوظائف 
يستنفد طاقات الفقيه إذا حاول أن يكون مجيداً فى 
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الاستنباط» متفوّقاً فى مجال الفقه. و هذا يفرض مسأله التخضص. بمعنى تقسيم المسئوليات الفقهية بين الفقهاء العظام. 

إِنْ رفض مسألة التخضّ ص و انكباب الكثيرين من الفقهاء على أبواب محدودة أتاح الفرصة لغير ذوى المؤعّلات فقاموا- من دون 
كفاءة- بتبيين التشريع الإسلامى فى مجالاءت الحقوق و السياسة و الاقتصادء مع أَنّهم لا يعرفون من الفقه إلا ألفاظاً جوفاء و قواعد 
محدودةٌ ليست لهم أهلية الاستنباط و الاجتهاد. 

إن فتح باب التخصّ ص فى التشريع الإسلامى لا يعنى وقوف فقيه على باب من أبواب الفقه دون باب آخرء فإنّ هذه فكرةٌ خاطئة» بل 
يعنى تقسيم المسئوليات الكبرى بعد نيل درجة الاجتهاد و كسب المقدرة على أن يستنبط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية» بل 
بعد ما مارس أبواباً مختلفة فى ظروف خاصة حتّى تبلورت سليقته و ظهرت أهليته و بان ذوقه و شمه فعليه- عند ذلكك- أن يختار» ما 
يوافق ذوقه و مواهبه. 

هذه هى «الشركة) فى الحقوق المدنية ترى فيها أقساماً كثيرة تربو على الستة؛ و هذه هى مسألةٌ «التأمين» بأقسامها المختلفة فى مجال 
الصناعة و غيرهاء و هذه هى المسائل السياسية العالمية و الحقوق المدنية و الدولية و ... كل ذلكك يفرض عليناء فتح باب التخصّصات 
فى الحوزات العلمية. 

و هناك وجه آخر للزوم فتح هذا الباب فى وجه الفقهاء العظام» و هو اختلاف المسائل الفقهيةُ فى المبادئ التى يحتاج إليها الفقيه فى 
استنباط أحكامهاء فانٌ المسائل الفقهيهٌ و إن كانت تشتركك فى المبادئ العامة التى ذكرها المحمّقون فى باب الاجتهاد و التقليد؛ و 
لكن أبواب العقود و الإيقاع» تختلف عن أبواب العبادات» و كلاهما يختلفان عن أبواب السياسات و التأديبات و ... من حيث 
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المعاملاءت. فان النصوص فى العبادات كثيرة بخلاف أبواب المعاملات فإنّ فيها الكليّات و القواعد التى ربّما لا تحتاج إلى مثل هذه 


الدراسة» و لكن تحتاج إلى مبادئ أخرىء و من المعلوم أن صرف الوقت فى جميع هذه المجالات يستنفد الطاقة» فيصد الإنسان عن 
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التعمّق و التدبّر الكافى, إلا النوابغ القلائل الذين يَضْنٌ بهم الدهر إِلَا فى فترات خاصّة. 

أسأله سبحانه أن يوفقنى لتبيين هذه النظرية فى مجال آخر حُّى استوفى حقّها. 

و فى الختام نضع أمام القارئ هذه المباحث فى مجال المكاسب المحرّمة التى ألقيناها على عصبة من فضلاء الحوزة» و قد قام 
بتحريرها و ضبطها و استخراج مصادر أحاديثهاء قر عينى» العالم الجليل و الفاضل النبيل» الجامع بين العلم و التفى» الفائق على كثير 
من أقرانه البارع على لفيف من أمثاله: الشيخ سيف الله اليعقوبى الأصفهانى- دامت بركاته-. 

فجاء الكتاب سفراً محرراً بغبارات واضحة خالا عن الاجمال المخل و الإطناب المملء أسأله سبحانه أن يوفقه لتشر سائر ها كتب من 
أبحاثنا ال رده بالاحتياط التام فى مواضع الفبهاتة و أن لا سات من الدعاء كما له أنساه إن شاه الله, 

جعفر السبحانى قم المشرفةُ ؟؟ جمادى الآخرةُ من شهور عام ١٠15ه-‏ 
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[مقدمة المؤلف] 

0 
مولن لوجم 
الحسد لدوب الغالميده و القبلة» و الساهم عن عياذه الذين اصطفىء محمد و آله خير الورىء لا سيّما على خاتم الأوصياءء؛ عليه 
آلاف التحيةٌ و الثناء. 
أمَا بعد: فإنّ علم الفقه- الذى هو العلم بالوظائف فى هذه الحياءً الدنيا- من أفضل العلوم و أسماهاء لاتّصاله باللّه سبحانه أُوَلَّ و كونه 
مصدر السعادة فى الدارين ثانياء و قد بلغ حت أثمَة أهل البيت على تعلّمه إلى حد, ودُوا أن تكون السياط على رءوس أصحابهم حتّى 
ليوا كبقىو الاساة هر الى تحقل الأمائة الاليية فى هذه الشاف و أناغيره قا عن 'منلها و أشقق منياة ومااهده الأمانة إن 
العمل بالوظائف الإلهية المتوجهة إلى الإنسان فى دار الدنياء و على ضوء ذلكك فالفقه و الفقيه يلقيان الضوء على الطريق حتى يمشى 
المجتمع فى ضوثهما إلى معالم السعادة و مراكزها. 
ثم إِنَى بحمد الله ممّن وفقه الله تعالى لدراسة هذا العلم و النظر فيه سنين متمادية؛ و قد جعلت محور استفادتى فى هذا العلم دروس 
شيكنا العلامةه السمة المستي النقف الأستاذ الأكبر آي اللّه الشيخ جعفر السبحانى- دام رود كس روتكيه الأساقدية كنات نخد 
موولنة الك شيطاتهة لنقدر لاوم الاستالاية و تريمها فيه د مجان لمق العلماتوالتظباقهه فى مال غاور الشريعة اصوليا د 
فقههاء و له على العلم و أهله أياد بيضاء. 
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و لما وقع ما كتبته فى قسم المكاسب المحرّمة موقع القبول و الرضا منه» و قد قرأ فصوله و أبوابه. استجزته لطبعه فأجازنى» فاشكر الله 
سبحانه على توفيقه لهذا الإنجازء و أرجوه أن يوفقنى لنشر كلما ضبطته و حررته من دروس شيخنا الأستاذ- دام ظله الوارف- إِنّه 
سميع الدعاء. 
قم- الحوزة العلمية سيف الله اليعقوبى القمشئى 18 جمادى الآخرة ١٠18ه-‏ 
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المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١9‏ من 01١١‏ 
قال شيخنا الأستاذ- دام ظله-: 


بشم الل الوخلطن اجيم 
الحمد الددوب الخالميق» و الغوالاة و السلا على ويدوا كير #اخلقه تكد وطان الأمتقياد مق عتزه اللذرق أذهب الله عنهم الررّجس و 
طهرهم تطهيراً. (رَبٌ أَوِغنى أذ أَضْكرَ نفك الى أثعنت عَلَ وَعَلل لدي وَ أن أغمل لالحا توضاة و أطدبخ لى فى دُريتِى). ١‏ 
لك 

أمَا بعد؛ فإنّ الكلام يقع فى أحكام المكاسبء حلالها و حرامهاء سائغها و محظورها. و إن كان النظر إلى القسم المحرّم أكثر فنقول: 
«المكاسب» جمع «مكسب» كمفاعل جمع «مفعل» و تتّحد فى مفرده زنةُ المصدر الميمى و أسماء الزمان و المكان. و المراد فى المقام 
هو الأؤلة سعق الكيك أو الاكتبات: رجه منه اسم المكان, فالمراد بيان أحكام الموضوعات التى يكتسب بهاء فالأوّل هو 
الأنسب فى المقام» بل المتعيّن. 

إِنَ «الشيخ الأعظم» صدّر كتابه ب 


الروايات العامّة» التى تتضمّن قواعد كلية فى أحكام المكاسب 
اشارة 


» و استند إليها فى المسائل التى طرحها فيما بعد. و هى لا تتجاوز عن روايات أربع: 


.١0 الأحقاف:‎ )١( 
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اووانة فسن« العقول: 

؟. رواية الفقه الرضوى. 

”. رواية دعائم الإسلام. 

*. النبوى الوارد فى الكتب الفقهِيهُ الاستدلالية. 
و الك دراسة هذه الرواناتك مهدا ودلالة. 
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١‏ حول رواية «تحف العقول» 
اشارة 


روى الحسن بن على بن شعبةُ فى «تحف العقول» عن الصادق (عليه السلام): أنه سئل عن معايش العباد؟ فقال: «جميع المعايش كلها 
من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسبء أربع جهاتء و يكون منها حلال من جهة: حرام من جهة. 

فأوّل هذه الجهات الأربعة: الولاية» ثم التجارة» ثم الصناعات تكون حلانًا من جهة حراماً من جهة ثم الإجارات. 

والفرضن عن اللدمماكق غك العياة فى هذه البخاماكت الدشول فى جهات الخلال» و العمل ذلك الحلال متهاو اتاب نهاك 
الحرام منها. 

فإنطلاق النحيضة من الو لايةتولانة ولذة العدل الددين أهر الله بولايتهم على الناسء و الجهة افون ولآنة ولاه الحوو: 
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فوجه الحلال من الولايةٌ ولايهُ الوالى العادل, و ولايهُ ولاته بجهة ما أمر به الوالى العادلء بلا زيادة و لا نقصان. فالولايةُ له و العمل معه 
و معونته و تقويته حلال محلل. 

و أمَا وجه الحرام من الولاية: فولاية الوالى الجائر, و ولاية ولاته» فالعمل لهم 
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و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرّم؛ معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير, لأنّ كل شىء من جهة المثونة له معصية 
كبيرة من الكبائرء و ذلكك انّ فى ولاية الوالى الجائر دروس الحقٌّ كله فلذلكك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إِلَا بجهة 
الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة. 

وأنا هبير التجارات ف سبع البوع وبونتره العلال مق ونه التجارات التى يجوز للبائمع أن بيع مدال يجوز اعدو كذلكه المشترض 
الذى يجوز له شراؤه مما لا يجوز له: فكلّ مأمور به ممما هو غذاء للعباد» و قوامهم به فى أمورهم فى وجوه الصلاح الذى لا يقيمهم 
غيره» متا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافع التى لا يقيمهم غيرهاء و كلّ شىء يكون 
لهم فيه الصلاح من جهة من الجهاتء فهذا كله حلال ببعه و شراؤه و إمساكه و استعماله وهبته و عاريته. 

و أمَا وجوه الحرام من البيع و الشراء: فكل أمر يكون فيه الفساد. ممما هو منهيّ عنه. من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه 
أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شىء يكون فيه وجه من وجوه الفسادء نظير البيع بالرباء أو بيع الميتة» أو الدمء أو لحم الخنزير» أو لحوم 
السباع من صنوف سباع الوحش و الطيرء أو جلودهاء أو الخمره أو شىء من وجوه النجسء فهذا كله حرام و محرّم, لأنّ ذلك كله 
منهى عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلّبه فى ذلك حرام؛ و كذلكك كل ببع ملهو به و كل منهيّ عنه 
مما يتقرّب به لغير اللّهه أو يقوى به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصىء أو باب يوهن به الحقّء فهو حرام محرّم بيعه و شراؤه و 
إمساكه و ملكه وهبته و عاريته و جميع التقلّب فيه إِلَا فى حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلكك. 
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و أمًا تفسير الإجارات: فإجارةٌ الإنسان نفسه أو ما يملكك أو يلى أمره- إلى أن قال-: 

و أمَا تفسير الصناعات: فكل ما يتعلّم العباد أو يعلّمون غيرهم؛ من أصناف الصناعات» مثل الكتابة و الحساب و التجارة و الصياغة و 
السراجة و البناء و الحياكة و القصارة و الخياطة و صنعة صنوف التصاوير- ما لم يكن من ذوات الأرواح- و أنواع صنوف الآلات التى 
يحتاج إليها العباد- منها منافعهم و بها قوامهم و فيها بلغة جميع حوائجهم- فحلال فعله و تعليمه و العمل به و فيه لنفسه أو لغيره. 

و إن كانت تلك الصناعة و تلكك الآلهُ قد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصى و تكون معونة على الحقٌّ و الباطل فلا بأس 
بصناعته و تعليمه» نظير الكتابة التى هى على وجه من وجوه الفساد تقوية و معونة لولاه الجورء كذلكك السكين و السيف و الرمح و 
القوسء و غير ذلكك من وجوه الآلهُ التى تصرف إلى جهات الصلاح و جهات الفساد, و تكون آله و معونةٌ عليهماء فلا بأس بتعليمه و 
تعلمه و أخذ الأ-جر عليه و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهات الصلاح. من جميع الخلائق» و محرّم عليهم فيه تصريفه إلى جهات 
الفبناة و التشان 

فليس على العالم و المتعلم إثم و لا وزرء لما فيه من الرجحان فى منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم. 

و إِنْما الإثم و الوزر على المتصرّف بها فى وجوه الفساد و الحرام» و ذلك إِنْما حرّم الله الصناعة التى هى حرام كلهاء التى يجىء منها 
الفساد محضاًء نظير البرابط و المزامير و الشطرنجء و كل ملهو به. و الصلبان و الأصنام؛ و ما يشبه ذلكك من صناعات الأشربة الحرام» و 
ما يكون منه و فيه الفساد محضاًء و لا يكون منه و لا فيه 
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شىء من وجوه الصلاح؛ فحرام تعليمه و تعلمه و العمل بهء و أخذ الأجر عليه» و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلهاء إِنَا 
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أن تكون صناعة قد تتصرف إلى جهات الصنائع. و إن كان قد يتصرّف بها و يتناول بها وجه من وجوه المعاصى. فلعلَةُ ما فيه من 
الصلاح؛ حل تعلمه و تعليمه و العمل به و يحرم على من صرفه إلى غير وجه الحقّ و الصلاح. فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش 
العباد و تعليمهم فى جميع وجوه اكتسابهم- إلى أن قال-: 

و أمّا ما يجوز من الملكك و الخدمةٌ فستهُ وجوه: 

ملكف الغدمة بو ملكت الشران و ملكك الميراك: وملكك اليية و ملك العاريف و ملكق الأبتر. 

فهذه وجوه ما يحل و ما يجوز للإنسان إنفاق ماله و إخراجه بجهة الحلال فى وجوهه. و ما يجوز فيه التصرّف و التقلب من وجوه 
الفريضةٌ و النافل. ( )0١١‏ 


و الكلام يقع تارهُ فى المؤلفء و أخرى فى المؤلف 


أمَا الأوّل: فهو: أبو محمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبةٌ الحرّانى. يروى عن: أبى على محمد بن همام الاسكافى (المتوفى عام 
78ه-) ( )0373١‏ و يروى أيضاً عن «ابن همام»» محمد بن جعفر بن قولويه مؤلّف «كامل الزيارات» ( 370) (المتوقى عام 21" أو 888ه- 
) و على ذلكك يكون الرجل فى طبقة «ابن قولويه»» متقدّماً بقليل على الشيخ الصدوق (المتوفى عام )-074١‏ و قد ذكر أرباب المعاجم 
ترجمته و قيمة كتابه فى كتبهم. 


.١ الوسائل: ؟١١/ 06 الباب ؟ من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ )١( 

(0) أرّخ وفاته كما ذكرناه؛ الرجالى العظيم النجاشى فراجعه. 

(*) انظر الباب 7# الحديث ١‏ من كتاب كامل الزيارات. 
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أمَا وثاقته فلم يتعرّض أحد من القدماء له بالوثاقة و لا بالضعف. نعم ونّقه كثير من المتأتَرينء كالشيخ إبراهيم القطيفى مؤلف كتاب 
«الوافية فى تعيين الفرقة الناجية»» و القاضى نور الله التسترى فى «مجالس المؤمنين» فى ترجمة أبى بكر الحضرمىء و الشيخ الحر 
العاملى فى كتاب «أمل الآمل» و العلامة المجلسى فى مقدَّمةٌ «البحار»» و المولى عبد الله الأفندى صاحب «الرياض» و السيد الخونسارى 
الاصفهانى صاحب «الروضات»» و نقل الشيخ حسين بن على بن صادق البحرانى فى كتابه «الطريق إلى اللّه): أن شيخنا المفيد يروى 


عنه. ( ))١١‏ 
و أن الناتى:الكتان- فلا شكك أنه مع أجل الكب: و بعدفه المجلسى بقوله: إن نظمه يدل على رقعة شأن مؤلفف وقد حوئ من 
المواعظ ما فيه حياة للقلوب. 


و أمّا الكلام فى اعتبار نفس الرواية التى صدَّر بها الشيخ كتابه: فانّها مرسلة لا مسندة. و هناكك قرائن تدلٌ على أن الرواية منقولة 
بالمعنى» و لأجل ذلكك حصل فى متنها غلق و اضطرابء و إن كان أكثر مضامينها مطابقة للروايات المعتبرة. 

و على أ حال فهل يمكن الاعتماد عليها فى عامّةُ مضامينها- خصوصاً فى المتفردات- أو لا؟ الظاهر لاء لوجود بعض المناقشات فيها: 
الأول أنها مرسلة و لاجابر لهاء+وهى و إن كانت مشهورة لكن الاشتهار مربوط بالأعضار المتأخرة ا الجابر نهو الشهرة بيخ القدماء. 
والذى سهل الخطنة (إن حل بزوانات الكتاب- هن 'ها لاحظناة مراسيل لآ مسائيد) ولعله تر كف 


."18/١ الكنى و الألقاب:‎ )١( 
٠١ المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص:‎ 
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الأسانيد لأجل ثبوت صيبحةُ الأحاديث عنده؛ كما فعله أحمد بن على الطبرسى فى ما رواه فى كتاب «الاحتجاج). 

الثانى: ان السائل سأل عن مقدار جهات معايش العباد فأجاب الإمام بأنها منحصرة فى أربع: .١‏ الولايات ”؟. التجارات ". الصناعات 8. 
الإجارات. 

مع أن جهات المعايش لا تنحصر فيما ذكرء فإنّ منها الحيازات» و الزراعات و النتاجات» و الاصطياد» و غرس الأشجاره و الأسباب 
القهرية كالمواريث» و هى غير داخله فى الجهات المذكورة فى الحديث. 

و ربّما يجاب عنه بأنّ صدر الحديث و إن كان ظاهراً فيما ذكر» لكن الإمام (عليه السلام) عدل عن الجواب إلى بيان جهات المعايش 
من جههُ خصوص المعاملاءت, و لأجل ذلك حصرها فى أربع حيث قال (عليه السلام): «جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات 
فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب؛ فالمقسم هو التعايش من طرق المعاملات. 

و أنت خبير بأنْ الجواب لا يدفع الإشكال بحذافيره» لما فيه: 

أوثاة أن المراة عرق الرلانة لسك الرلآية العاقة الى عطلها اللد لكاضة أولاتف أو للعدو لمن فقهاهنو الها الثراد معي فى الو لابه الحرقية 
الخاصرةٌ للولاه و عمّالهم؛ و من المعلوم أن الولاة اجزاءٌ للحكومات. فالولاية بهذا المعنى داخلةُ تحت الإجارات. و المراد من الإجارة 
هو المعنى الأ-عم الذى يدخل فيه مثل الجعالة و الولاية» و عليه فلا وجه لعدّها مستقلة. اللّهِمَ إلا أن يقال: إن جعلها قسيماً للإجارة 
لأجل ترفيع مقام الولاية» و بذلكك أفردها عن الإجارة بالذكر. 
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وفاياناة اريااين الفعاقات شن النسل: أعنى: ذاث البناء والخباطة من دوق ملاحظة الطوارعع- مى كوت الانسان أجيراً فى 
إبجادها و إحداثها- فهى ليسث قسماً من المعاملات. 

507 منها العمل المعقود عليه. كما إذا آجر نفسه لأجل البناء و الخياطة» فهو داخل تحت الإجارة» و إن باع عمل نفسه فهو داخل 
قدةة المعارة و باللحيلة له كليح جما 'الضكاعة سما تهات ونه 

الفالة: الدمقهم على ما لآ يقول نه المكسهو أعى #خرمة التصيدت:و الشلل مظلقا فيما يكو فيه ونعة من وجوه اللنناده أو يكرن 
فيه شىء من وجوه النجسء و من المعلوم أن التصرّف و الإمساك فيما يكون فيه وجه من وجوه الفساد و النجس ليس حراماً على 
الإطلاق» و إِنّما يحرم فيما إذا كان الاستعمال فى جهة الفساد أو يكون الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة» كيف؟ و قد روى سماعة 
فى المونّق» قال: سألته عن لحوم السباع و جلودها؟ فقال: «... أما الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه». ( 01١‏ 

الرابع: التعارض فى بعض فقراتها فى ضابطى الحل و الحرمة» فقد قال فى ضابطة الحل: أن يكون فيه الصلاح من جهة من الجهات 
فهذا كله حلال بيعه. و ذكر فى ضابطة الحرمة: أن يكون فيه وجه من وجوه الفساد. فعندئذ يقع التزاحم أو التعارض فى ذى الجهتين: 
الصلاح و الفساد؛ فى الصنائع التى فيها الجهتان. 

الشامس: وجود التشقيق و التصنيف الذى يتاسب كتبل المصدفين؛ و الذى سهل الخطب فى هذا الوجه أن التشقيق بهذا الوصف 
موجود فى عهد الإمام (عليه السلام) 


الؤساغز #عرعق الاب من آبواب لبان النصلى الحديث ‏ 
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إلى مالكء و فى رسالة الحقوق «لعلى بن الحسين (عليه السلام)»» و قد نقل صاحب «تحف العقول» كنا من العهد و الرسالةُ فى كتابه. 
و مع هذا كله فقد قال السيد الطباطبائى (قدس سره) فى تعليقته: إِنّه يستفاد من ذلكك الحديث اثنتا عشرة قاعدة كي فلاحظ. )0١(‏ 


3 كلنضو عدوي فنك اقول 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اش من 01١١‏ 


.١ )١(‏ حرمةٌ الدخول فى أعمال السلطان الجائر و حرمةٌ التكسب بهذه الجهة. 
؟. حرمة الإعانة على الإثم. 

*. جواز التجارة بكل ما فيه منفعة محللة. 

؟. حرمة التجارءٌ بكل ما فيه مفسدة من هذه الجهة. 

ه. حرمة بيع الأعيان النجسة؛ بل المتنتجسة إذا جعل المراد من الوجوه. الأعم. 
#. حرمة كلّ عمل يقوى به الكفر. 

. حرمة كل عمل يوهن به الحق. 

#اجواز الأجارة بالسبة إلى كل متقعة محللة. 

3 حرمة الاجارة فى كل ما يكو محرماً. 

اسل ةالمناعات الى لأ بع عله الفساد: 

.١‏ حرمة ما يكون متميحضاً للفساد. 

؟. جواز الصناعة المشتملة على الجهتين بقصد الجهة المحلله. بل يظهر من الفقرة الأخيرة» جوازها مع عدم قصد الجهة المحرّمة؛ و 
إن لم يكن قاصداً للمحللة. 
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"حول رواية «الفقه الرضوى» 


قال فى «الفقه الرضوى:: «... اعلم يرحمك الله أنَ كل مأمور به مما هو منّ على العباد» و قوام لهم فى أمورهم؛ من وجوه الصلاح 
الذى لا يقيمهم غيره؛ و مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون. فهذا كله حلال بيعه و شراؤه وهبته و 
عاريته. 

و كل أمر يكون فيه الفساد ممما قد نهى عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد, و مثل الميتة» و الدم؛ و لحم 
الخنزير» و الرباء و جميع الفواحشء و لحوم السباع» و الخمر و ما أشبه ذلكك, فحرام ضار للجسم, و فساد للنفس». ))١١(‏ 

أمَا الفقه الرضوى فقد اختلفت فيه الأقوال» و إليكك بيان الأقوال المشهورة. 

الأول اثهمن منشآات الإمام (عليه السلام)؛ اختاره المجلسى الأول (رحهة اهنا وبيظير ايشا عومدو إلكك لفظهنا: 

قال العلامة المجلسى الأوّل فى «روضة المتّقين)»: 


.١ 68؛ الباب ؟ من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ /١ مستدرك الوسائل:‎ )١( 
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اعلم أن السيد الثقه الفاضل المعظم القاضى مير حسين- طاب ثراه- كان مجاوراً فى امكة المعظمة) سنينء و لما رجع إلى أصفهان» 
كول الى ضرع رودي اقيية اكه وهو الكفاي اذى كان طق القبيى و عاو بد مهلف ها كنك متعاور ادو كان هل ليرت 
انه يس ب -«الفقه الرضوع: و كان فبه بعد الحمد و الصلاة على محمد :و آله «أما بعد فيقول. غبذ الله على بن موسى الرضياه و كان 
فى مواضع منها خطه صلوات الله و سلامه عليه. و ذكر «القاضى:: ان من كان عنده هذا الكتاب» ذكر أنّه وصل إلينا عن آبائناء ان هذا 


الكتاب من تصنيف الإمام- صلوات الله عليه- و كانت نسخة قديمة مصيححة فانتسخت منها. و لما أعطانى القاضى نسخته انتسخت 
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منهاء و كان عندى مَدَةُ ثم أخذ منْى بعض التلامذة و نسيت الآخذ, جاءنى به بعد تأليفى بهذا الشرح. فلمًا تدبّرته ظهر انْ جميع ما 
يذكره «على بن بابويه» فى الرسالةً فهو عبارة هذا الكتاب مما ليس فى كتب الحديث ... 

و الظاهر انه كان هذا الكتاب عند «الصدوقين» و حصل لهما العلم بأنْه تأليفه صلوات الله عليه؛ و الظاهر ان الإمام- صلوات الله عليه- 
ألّفه لأهل خراسان و كان مشهوراً عندهم, و لما ذهب الصدوق إليها اطلع عليه بعد ما وصل إلى أبيه قبل ذاكك. فلمًا كتب أبوه إليه 
الرساله و كان ما كتبه موافقاً لهذا الكتابء تيقّن عنده مضامينه» فاعتمد عليها «الصدوق»- و الذى ظهر لى بعد التتبع ان علّهُ عدم إظهار 
هذا الكتاب انّه لما كان كان فى خراسان و كان أهلها من العامرة- و الخاصّة منهم قليلة- انّقَى صلوات الله عليه فيه فى بعض المسائل 
تأليفا لقلوبهم, مع أنه صلوات الله عليه ذكر الحقّ أيضاًء لم يُظهر «الصدوق» ذلكك الكتاب و كان مخزونا عندهما و كانا يفتيان بما فيه» 
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و يقولان إِنّه قول المعصوم. )02١(‏ 

وقال«العلامة المجلسى) فى أول «البحار: أخبرى به السيد الفاضل المحدث القاضى أمير حسين دطات ترام بعد ما ورد اصفهان: 
قال: قد انّفق فى بعض سنى مجاورتى «بيت الله الحرام»» أن أتانى جماعة من أهل قم حاجين؛ و كان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه 
عصر الرضا (عليه السلام) و سمعت الوالد (رحمه الله) أنه قال: سمعت السيد يقول: كان عليه خطه- صلوات الله عليه و كان عليه 
إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء» و قال السيد: حصل لى العلم بتلكك القرائن انه تأليف الإمام (عليه السلام)» فأخذت الكتاب و كتبته 
و صبححته. فأخذ والدى (قدس سره) هذا الكتاب من السيد و استنسخه و صبححه. و أكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر 
بن بابويه فى «كتاب من لا يحضره الفقيه؛ من غير سند و ما يذكره والده فى رسالته إليه» و كثير من الأحكام التى ذكرها أصحابنا و لا 
يعلم مستندهاء مذكورة فيه. ( )07١‏ 

و قال فى «الفصول:: و يدل على ذلكك أيضاً أنّ كثيراً من فتاوى «الصدوقين» مطابقة له فى اللفظء و موافقة له فى العبارة» لا سيما عبارة 
«الشرائع» [لوالد الصدوق)» و ان جملهُ من روايات الفقيه التى تركك فيها الاسناد موجودة فى الكتاب. ( 80) 

وقد بالغا تتبع «النورى» فى الفائدة الثانية من خاتمة «مستدركه» فى تشييد هذا القول و تأييده و اسناده إلى غير واحد من الأعلام 
المتأخرين. (9") 


الثانى: انّه نفس ما ألفه والد الصدوق لابنه؛ و ينقل عنه الصدوق فى كتاب 


.15/١ روضة المتقين:‎ )١( 

حار الأنوانة 11/1 

درق الوسائل :781 

(©) درك الوسانا > # وس 
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«الفقيه» بعنوان «و فى رسالة أبى إلىّ) و قد اشتهر ب- «كتاب شرائع على بن موسى ابن بابويه»» و الشاهد على ذلكك أن ما نقله 
الصدوق عن تلكك الرساله يطابق بلفظه و معناه لفظ ذلكك الكتاب و معناه» و انتسابه إلى الرضا (عليه السلام) نشأ من اشتراكك اسم والد 
الصدوق و والد والده مع اسم الإمام و اسم والده (عليهما السلام) فظن انّه «لعلى بن موسى الرضا (عليهما السلام)» حتّى لقبت تلكك 
الرسالكُ ب- «فقه الرضاء» و لما كان الكتاب مفتتحاً بالعبارة التالية: 

(يقول عبد الله على بن موسى) توهّم الكاتب انه للإمام» و زاد لفظ الرضا بعد ذلكك. 

الثالث: انّه نفس كتاب «التكليف» لمحمد بن على الشلمغانى الذى طلب الشيعة من وكيل الناحية أبى القاسم الحسين بن روح أن ينظر 
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فيه. فلمّا نظر فيه قال: ما فيه شىء إِلَّا و قد روى عن الأثترُ (عليهم السلام) إِلّا فى موضعين أو ثلاثة» فانّه لعنه اللّه كذب عليهم فى 
رواياتها. 

وقد روى الشيخ فى كتاب «الغيبة» أيضاً عن عدَهٌ من مشايخه. عن أبى الحسن محمد بن أحمد بن داود و أبى عبد الله الحسين بن 
على بن الحسين بن موسى بن بابويه. انّهما قالا مما أخطأ محمد بن على فى المذهب فى باب الشهادة: أنه روى عن العالم (عليه 
السلام) أنه قال: «إذا كان لأخيكك المؤمن على رجل حقٌّ فدفعه و لم يكن له من الببنة عليه إِلَا شاهد واحدء و كان الشاهد ثقةُ رجعتٌ 
إلى الشاهد و سألتّه عن شهادته؛ و إذا أقامها عندكك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده لتلا يتوى )01١(‏ حقٌّ امرئ 


"١0 مسلم).‎ 


)١(‏ توى يتوى: كرضى يرضى: هلكك. 

(؟) كتاب الغيبة لشيخ الطائفة: 187. 
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و هذه الرواية الى تفدّد بها الشلمغانى موجودة فى هذا الكتاب» و هذا يفيد الاطمئنان بأنّه من تأليف الشلمغائى. 

هذه هى الأقوال المشهورٌ حول هذا الكتابء و هناكك احتمالات أخر ضربنا عنها صفحاً. و لا يمكن الاعتماد على مثل هذا الكتاب 
لوجوه: 

الأوّل: لو كان الكتاب من تأليف الإمام لاشتهر طيلة هذه القرونء مع أنّه ليس فى كلمات القدماء من هذا الكتاب أثر و لا خبره مع 
توغلهم فى ضبط الآثار المروية عن الأثمَة الأطهار (عليهم السلام). 

الثانى: ما ورد فى الرسالة من الألفاظ التى يبعد صدورها من الإمام (عليه السلام) مثل قوله: روى» يروى؛» أروىء نروىء و هذه التعابير 
غير مأنوسة فى كلمات الأثمَةُ (عليهم السلام). 

وهذا الوجهان و غيرهما مما أوردة صاحب «المستدركك)» و صار بصدد الإجابة عنهاء توجب سلب الاطمئنان عن الكتاب. و الظاهر ان 
أدلة حقية الخير الرائحد لا تمل منال هذا هذا كله فى سقده. 

و أمَا مضمون الرواية فظاهره حرمة جميع الاستعمالات إذا كان كان منهيا عنهء و يكون فيه وجه من وجوه الفساد. حيث قال: «و كل 
أمر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنه من جهِهٌ أكله و شربه؛ و نكاحه. و إمساكه بوجه الفساد ...). 

مع أنه لم يقل أحد بمضمونهاء إذ كيف يمكن لفقيه أن يفتى بحرمة إمساكك الدم و الميتة للأغراض المباحة. 

على أن التعليل الوارد فيه غير شامل لجميع الموارد» حيث علّل جميع التقلبات ممما فيه الفساد بقوله: «ضار للجسم و فساد للنفس» مع أن 
لبس الميتة أو 
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الانتفاع بها فى بعض الغايات ليس بضار للجسم, و لا موجب لفساد النفس. 

و على كل تقدير لا يمكن الاعتماد على هذا الحديث فيما إذا تفوّد بشىء غير موجود فى الأحاديث الصحبحة. 
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1 حول رواية «دعاثم الإسلام» 


روى القاضى النعمان عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى كتاب «دعائم الإسلام): «الحلال من البيوع؛ كل ما هو حلال من المأكول و 
المشروب و غير ذلكك مما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به. و ما كان محرّماً أصله منهياً عنه لم يجز ببعه و لا شراؤه. ( 
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دك 

و الكلام يقع فى المؤلّف و المؤلّف: 

81 الأولة فيو يكن ماب سيق ود ونس باللعياويق أبن فين الل سحسد بن متصون السيى المدري ترق قفن الداع ةف ذم 
جمادى الآخرة سنة 2#" وه و يعرف بالقاضى التعمان» أو بأبى حنيفة الشيعىء و قد وصل إلى أعلى المراتب فى عهد المعز لدين 
الله- الخليفة الفاطمى الرابع- و صار قاضى القضاءً وداعى الدعاة» و لا شكك انّ المؤلف من الفاطميين من الإسماعيليين. و لم نقف 
على توثيقه: و ترجمه «صاحب المستدركة» فى الفائدة الثائية و تقل كلمات العلماء فى حقٌ الرجلء و مننا نقل عن العلامة الطباطبائى 


(قدس سره) انّه إِنّما لم يرو عمّن بعد الصادق من الأثمَةُ 


.18/7 دعائم الإسلام:‎ )١( 
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خوفاً من الخلفاء الإسماعيلية حيث كان قاضياً منسوباً من قبلهم. ))1١(‏ و طبع الكتاب بمصر و حقّقه آصف على أصغر فيضى و قدّم له 
الاخو قنع بج يكن ساد نك طق موسوعهه يدريق فى الال و اشر النبو لكان فالححظل. 

أمَا الثانى: فالكتاب كله مراسيل عن على (عليه السلام) و أبى عبد الله (عليه السلام)» و قد عرفت كلام العلّامة الطباطبائى بحر العلوم 
(قدس سره) فى تركك روايته عن غيرهما من الأثمّةٌ (عليهم السلام). 


007 17 7# لاحظ المستدركك:‎ )١( 
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و١‏ حول الحديث «النبوى» 


أعنى قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): (إِنْ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه). 

فنقول: قد احتحٌ به الشيخ (رحمه الله) فى «الخلاف» ))١1١(‏ و العلامة (رحمه الله) فى «التذكرة»- على ما قيل- و الحديث مروى فى 
السنن و المسانيد» روى البيهقى فى «السئن الكبرى» أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كان جالساً عند الركن» فرفع بصره إلى 
السماء فضحكك و قال: «لعن الله اليهود- ثلاثاً- إِنَّ اللّه حرّم عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانهاء إِنَ الله إذا حرّم على قوم أكل 
شىء حرّم عليهم ثمنه). ( ))73١‏ 

و روى الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده عن ابن عباس قال: كان رسول الله قاعداً فى المسجد- إلى أن قال-: إِنّ الله عزّ و جل إذا 
حرّم على قوم أكل شىء حرّم عليهم ثمنه. ( 370) 

وووق أسذاوة عق ابن عباس كل هاترواه لبوق و سيل منقمل عل لففلة راتكل ب عد 81 


)١(‏ الخلاف: 87/7 المسائل: 708 "١١ 23٠١‏ و قد رواه بدون لفظهٌ «أكل»). 
() السنن الكبرى: 8/ 17. 

(") المسند: /١‏ /اعللى 7917 

(؟) سنن أبى داود: */ 078٠١‏ كتاب البيوع. 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7 
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و روى فى «المستدركك» عن غوالى اللآلى عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم)- إلى أن قال-: إِنّ الله تعالى إذا حرّم على قوم أكل 
شىء حرّم ثمنه. ( ))١١‏ 

فتلخص أن الرواية فى كتب المسانيد و الحديث مشتملة على لفظة «أكل» غير أنّها مروية فى كتب أصحابنا الاستدلالية بدون هذا 
القيد. نعم نقل عن مسند أحمد بن حنبل أنه رواه بدون لفظة «أكل» و لم نعثر عليه» فعلى فرض صِحَحهُ وجود «الأكل» فى الرواية كما 
مرّ مصدره يكون المراد: إن اللّه إذا حرّم أكل شىء معد للأكل حرّم ثمنه. و بذلكك يعلم أن ما فى حاشية سئن البيهقى من النقض 
على الرواية بانتقاضها ببيع الآندمى؛ بل الحمار و السنور حيث يحرم أكلها و لا يحرم بيعهاء باطل» لما عرفت من أن المراد من تحريم 
الأكل هو تحريم أكل شىء معد للأكلء و أمّا الأمثلُ فليست مخلوقة للأكل و لا معدّة له. 

وعلى فرض صححهُ ما رواه أحمد بن حنبل فى مسنده من عدم وجود لفظ «الأكل» فالمراد ما إذا كان جميع منافع الشىء أو منافعه 
الشائعة الغالبة حراماً بحيث يصدق على الشىء انّه حرام على الإطلاق حقيقة؛ كما إذا حرمت جميع منافعه حقيقة» مثل ما إذا حرم 
الانتفاع بالخمر مطلقاً حتّى فى سقى الشجرء أو تنزينًا و حكماً مثل ما إذا حرمت منافعه الشائعة» فعندئذ يحرم بيعه تكليفاً و وضعاً لأجل 
ان تحريم المنافع عامّتها أو أغلبها يوجب سقوط الشىء عن المالية؛ فإنْ ماليه الشىء لأجل منافعه؛ فلو كان معدوم المنفعة حقيقةُ أو 
مسلوبها شرعاء فلا يذل بإزائه المن المألرق» وعاهز كذلكك تعد المعاملة عليه سفهية. 

و مع ذلك كله فالقدر المتيقن فى الرواية هو ما إذا كان عائَره منافعها محرّمة- و إن كان نادر المصداق و الوجود فى الشريعة 
المطهرة- أو غالبها و معظمها و كان 


(0) مبشدركف الوبنائل +18/ 4# النات 2 
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البيع لهذه الغاية المحرّمة, و أمَا إذا كان البيع للغاية المحلّلُ و إن كانت غير غالب فلا يعمّه الحديث» و سيوافيكك ان بيع الأعيان النجسة 
فى غير ما دل الدليل الخاص بحرمة بيعها- كعذرة الإنسان للتسميد مثلنًا- لغايات محلّلة كبيع الميتة له أيضاً و بيع جلدها للسقىء 
صحيح تشمله إطلاقات البيع و التجارات, و لا تزاحمه تلكك العمومات حتّى النبوى الذى يستند إليه كثيراء غفلة عا يرمى إليه. 

و على كل تقدير فهذه الروايات العامة لأجل فقدان السند» و وجود الإرسال فى جميعهاء و عدم الجابر» لا يمكن الاعتماد عليهاء إلا 
البوئ الأخيرء فإنّه مشهور ببق الفقهاء حديئاً و قديماً واقد عرفت مفاده على كلا التقديرين. 
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فى تقسيم المكاسب 


إن الفقهاء- رضوان الله عليهم- قسَموا المكاسب إلى محرّم و مكروه و مباح. 

وقال المحقق: و ينقسم إلى محرّم و مكروه و مباح. 

وزاد بعضهم عليه» الواجتٍ و المندوب»ء قال سلار فى «المراسم»: المكاسب على خمسة أضرب: واجب» و ندبء و مكروه؛ و مباح» و 
محظور. 

ثم مثّل لكل واحد و قال: 

أمَا الواجب: فهو كل حلال ببعه أو الاحتراف به إذا كان لا معيشة للانسان سواه. 

و أمًا الندب: فهو ما يكتسب به على عياله ما يُوسّع به عليهم. 

و أمًا المكروه: فهو أن يكتسسب محتكراء أو له عنه غنى» و يحثمل به مشقة. 
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و أمًا المباح: فهو أن يكتسب بما لا يضره تركه و لا يقيم بأوده» بل له غنى عنه. 
و أمَا المحظور: فان يكتسب مانا لينفقه فى الفساد أو يحترف بالحرام. ( 01١‏ 
بالتكسّب بالزراعة و الرعى» و للواجب- ب بالتكسشب بالصناعات التى بها قوام الحياة» ثم تأمّل فى 


.189 انظر المراسم:‎ )١( 
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آخر كلامه. 

و وجه التأمّل: ان المستحب هو نفس الزراعة و الرعىء أو نفس الإنفاق على العيال موسعاً و إن لم يكتسب بهماء لاستحباب توفير ما 
يموّنٌ به الناس و ترخيص أسعارهم و إيجاد الرفاه لهم. 

كما أن الواجب هو حفظ النظام و نفس العمل من التجارة و البناء سواء (أ كان) بأَجِرهُ أم لا. و أمَا الاكتساب بهما فليس واجباًء كما أن 
الواجب فى مورد العيال هو الإنفاق بأىّ طريق حسنء و القول بوجوب التجارة و البناء من باب المقدمة خروج عن البحث, لأنّ البحث 
فى الوجوب النفسى كالاستحباب و الكراهة. 

والعن لوقاو درن ١‏ رودهميي نكمي الروكلاقى لأغر وذ رزو يو الفجل ينا نعو بغر بوك زاف عرقه لكف أله 
فالتقسيم خماسى كما أوضحناه. 1 


معنى حرمة التكسّب 


لاق نرم اللاكسابب و تراديعها قارة الحرمة التكلفية و اخرى الوضعية. 

أن الأول ققد قفرت بوره 

الأّل: ما عن الشيخ الأنصارى من أن المراد حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتيب الأثر المحرّم. ثم نه (قدس سره) علّل فى ذيل كلامه 
وجه التقييد ب- «قصد ترتيب الأثر المحرّم» بأنْ ظاهر الأدلّهُ فى تحريم بيع مثل الخمر. هو ما إذا باع بقصد ترتيب الآثار المحرّمة. أمَا 
لو قصد الأثر المحلّل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع. 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره من التقييد مخالف لإطلاق ما دل عليه النهى بما 
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هو هوء فإِنّ إطلاقه يقتضى حرمة البيع سواء أقصد المشترى الأثر المحرّم أم قصد الأثر المحلل» فحرمة الاكتساب بالخمر و الخنزير و 
الصليب و الأصنام و آلاست القمار ثابتهُ فى الحالتين جميعاًء ولا يحتاج فى تحقّق حرمته (إذا قصد الأثر المحلل) إلى تحقّق عنوان 
التشريع؛ فإِنٌ النهى عن بيع شىء كتجويز بيعه. فكما أن ما دل على الحلية يقتضى حليته مطلقاً سواء أقصد المشترى الأثر المحلل أم 
قصد غيره: فهكذا ما دل على حرمته؛ فلا وجه للتقييد أبداً. 

نعم: لو كان النهى عن البيع لأجل كونه إعانة على الإ-ثم» كبيع السلاح من أعداء الدين؛ و العنب من الختّرار. لكان لذلك وجهء 
فيكون الاكتساب المحرّم ما إذا كان المشترى قاصداً للأثر المحرم؛ و أمَا إذا لم يكن كذلكك, كما إذا قصد الكافر الحرب مع الكافر 
الآخر أو كان القصد أكل العنبه فلا يكون محرماً. 

الكائي: ها ذكره الحقق الأيرواق هن أن معن حرمة اللاكتيبات هو عدرية إنشاء التقل و الاتتقال بقصسد قرفب آثر المعاملة» أعنى: 


التسليم و التسلّم للمبيع و الثمن فلو خلا عن هذا القصد لم يوصف الإنشاء الساذج بالحرمة. 
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يلاحظ عليه: أن ما ذكره من القيد على خلاف الإطلاق أيضاًء فإنّ مقتضى الإطلاق تحريم البيع بما هو هوء سواء أ كان مقترناً بقصد 
ترتيب أثر المعاملة من التسليم و التسلّمء أم لا. نعم لو كان دليل الحرمة هو الإعانة على الإثم لكان لهذا القيد وجه. 

الثالث: ما أفاده المحمّق الخوئى- دام ظلّه-: ان ما يكون موضوعاً لحلةٍة البيع بعينه موضوع لحرمته و ليس البيع عبارة عن الإنشاء 
الساذجء من غير فرق بين أن نقول بأنّ الإنشاء عبار عن إيجاد المعنى باللفظ- كما هو المعروف بين 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ا" 

اللعواديو دا كان ايمطن الأببان لاقي لشن من الأعتبارييو لبش اليم ارق عار ااعق: موود الاستان شيا في يل يقن اليم 
عبارة عن المجموع المركب من ذلك الاعتبار النفسانى مع إظهاره بمبرز خارجىء سواء أتعلق به الإمضاء من الشرع و العرف أم لا. ( 
1 

و ما ذكره و إن كان متيناء لكننّه يجب أن يقيد الإنشاء أو ابراز الاعتبار النفسانى- الذى هو موضوع الحلية و الحرمة- بالجد, و يقال بأنَّ 
موضوع الحرمة هو إنشاء السبب الجدّىء بالفعل أو القول الذى يتسبب به العقلاء إلى حصول المسببات» و على ذلكك يكون قصد 
ترتيب أثر المعامل من لوازم الإنشاء الجدى و السبب الحقيقى. 

و الفرق بين هذا المعنى و ما ذكره المحمّق الإيروانى واضح. حيث إِنْ القصد المزبور جزء الموضوع المحرّم عنده؛ و من لوازمه على 
الأخير فإنّ إنشاء السبب على وجه الجد يلازم ذلكك القصد. هذا كله فى الحرمة التكليفية. 

و أما الحرمة الوضعيةٌ فى الاكتساب: فهى عبارةٌ عن فساد المعاملة» بحيث لا يترتب عليها الأثر شرعاً أو قانوناً. 

نعم: حرمة الاكتساب التكليفية لا تلازم الفساد. و النسبة بين الحرمتين عموم و خصوص من وجهه فالبيع عند النداء. حرام تكليفاً لا 
وضعاًء و المعاملة غير فاسدةء كما أن البيع الغررى بنفسه حرام وضعاً وفاسد حسب القانون» و ليس نفس التكسب بحرام تكليفاًء و 
ربما يجتمعان كما فى بيع الخمر. 

و إلى ما ذكرنا أشار «الشيخ الأعظم (قدس سره)» بقوله: و أمَا حرمة المال فى مقابلها 


.:0 /١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 
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- أى مقابل حرمة الاكتساب- فهو متفرّع على فساد البيع؛ لأنّهِ مال الغير وقع فى يده بلا سبب شرعى و إن قلنا بعدم التحريم. )01١(‏ 
هذا كله حول تفسير حرمة الاكتساب تكليفاً و وضعاًء فهلع معى نبحث عن الاكتسابات المحرّمة. فنقول: إن للاكتسابات المحرمة 
أنواعاًء نذكر كل نوع فى طى مسائل: 


(1) وما نقلناه من الشيخ الأعظم جملة معترضة وقعت فى كلامه بين تفسير حرمة الاكتساب تكليفاً و تقييده بقصد ترتيب الأثر. و بين 
تعليل هذا التقييد» و لأجل ذلكك حصل الإغلاق فى كلامه (قدس سره). 
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الاكتسابات المحرمة 
اشارة 
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المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً معا من 0١١‏ 


النوع الأوّل: الاكتساب بالأعيان النجسة 

و فيه مسائل ثمان: 

.١‏ التكسب يبول ما لا يؤكل لحمه. 

.١‏ التكشب بروث مالا يؤكل لحمه. 

*. التكشب بالدم. 

؟. التكشب بالمنى. 

ه. التكشب بالميتة. 

#. التكشّب بالكلب و الختزير. 

“. التكشب بالخمر. 

8 التككشب بالأعيان النجسة غير القابله للطهارة. 
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[النوع الأول] الاكتساب بالأعيان النجسة 
اشارة 


الأعيان النجسة التى يمكن الاكتساب بها عبار عن: البول» و الروث؛ و الدمء و المنى» و الميتة» و الكلبء و الخنزير» و الخمر» و 
الأعيان المتنجسة التى لا تقبل الطهارة. و كان للمصئّف أن يبحث عن جميع الأعيان النجسةٌ جمله واحده من دون أن يخضّ ص لكل 
منها بحثاً خاصاًء حتّى يكون البحث موجزاً قابا للتدريس غير أَنّهِ عقد لكلّ واحد منها عنواناً خاصاً فنحن نقتفى أيضاً أثره فنقول: إن 
هنا مسائل ثمان: 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 57 
المسألة الأولى: التكسب ببول ما لا يؤكل لحمه 
اشارة 


قد تعرّض الفقهاء لحكمه بين مخصّص له بذكره و مُدخل له تحت العنوان الكلى: «العين التجسة). 

قال الشيخ (قدس سره) فى «النهاية): و جميع النجاسات محرّم التصرّف فيها و التكششب بها على اختلاف أجناسهاء من سائر أنواع 
العذرة و الأبوال وغيرهماء إلا أبوال الأبل خاضة: (01) 

و قال سلار (رحمه الله) فى «المراسم): التصرّف فى الميتة و لحم الخنزير و شحمه و الدم و العذرة و الأبوال ببيع و غيره حرام إِلَّا بيع 
بول الوبل خاصة. ))7١(‏ 

و قال العلامة (قدس سره) فى «التذكرة»: يشترط فى المعقود عليه الطهارهً الأصلية؛ ... و لو باع نجس العين كالخمر و الخنزير و الميتة 
لم يصيح إجماعاً. (70) 

وقال فى «الجواهر): لا خلاف يعتد به فى حرمة التكشب فى الأعيان النجسة التى لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة. ( «2") 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١عا‏ من 01١١‏ 


)١(‏ النهاية: ع8" 

.١7١ المراسم:‎ )1( 

(") التذكرة: 210/٠١‏ المسألة ‏ فصل فى العوضين. 

8/7١ الجواهر:‎ )©( 
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فاقال ابن قذامة فى #النغت و الحوان قسماةة تحسء و طاهر فالتجسن توعان: أشدعما ما غر تجسن رؤابة والهدةء وهو الكلتةو 
الخنزير و ما تولّد منهما أو من أحدهماء فهذا نجس عينه و سؤره و جميع ما خرج منه. )01١(‏ 

فكلّ هذا لا يجوز بيعه. لأنّه لا نفع فيهء فأخذ ثمنه أكل مال بالباطل. )035١(‏ 

إلى غير ذلكك من الكلمات التى ستقف عليها فى المسائل الآتية. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الهدف الأسمى فى المقام هو البحث عن الحرمة التكليفية فقط. و أمَا الحرمة الوضعية- بالمعنى الذى 
عرفت- فيبحث عنها استطراداً فنقول: استدلٌ الشيخ الأ-عظم على حرمة التكشتب تكليفاً بوجوه أربعة» أشار إليها بقوله: «بلا خلاف 
ظاهر» لحرمته» و نجاسته. و عدم الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلّالةُ أو الموطوءة). 

والكو هده الريك الأريفة ميقدوشة جذا. 

أنا الأول أعنى قوله: «بلا خلا-ف ظاهر)-: فقد اعترض عليه بأنّه من المحتمل أو المعلوم استناد المجمعين إلى الروايات العامة و 
الروايات الخاصّةٌ فى بيع الأجناس النجسة: و هذا الاحتمال و إن كان قائماً فى أكثر المسائل الإجماعية- التى وردت فيها روايات- 
لكنّه فى المقام تجاوز حدّ الاحتمالء لأنّ الشيخ قد أفتى بحرمة التكسّب بالأبوال النجسة فى كتاب «النهاية)» و هو ملتزم فيها بصياغة 
المسائل بنفس النصوص الواردة عن الأثمةٌ (عليهم السلام) فى المسألة و هذا يكشف عن ورود النصّ الخاص فى نفس المسألهُ غير ما 
ورد من الروايات العامة أو الخاصّة فى بعض الأجناس النجسة, فحتمل جدّاً الإجماع أو «لا خلاف» مستنداً إلى الرواية. 


)١(‏ المغنى: /١‏ ١©؛‏ الطبعةٌ الثالثة. 

امف 4/6 
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و أمَا الثانى- أعنى قوله: «لحرمته»» و الضمير عائد إلى البول؛ فإن أراد حرمة شربه فهو مسلّمء و لكنّه لا يلازم حرمة التكشب تكليفاً 
فضلًا عن فساده إذا كانت له مالية عقلائية. و إن أراد حرمة كلّ منافعه حتّى التداوى و صنع الطين؛ فهو ممنوع. لعدم الدليل على حرمة 
التصرّف فى النجس على وجه الإطلاق» إِلَا ما سمعته فى حديث «تحف العقول» حيث قال: «فجميع تقلّبه فى ذلكك حرام)؛ و قد عرفت 
ضعف الحديث و عدم إمكان الاحتجاج به فيما تفرّد به. 

و أمّرا الثالث- أعنى قوله: «و نجاسته»-: فالظاهر انّه ليس دلينًا مستقلًاء و نما هو ملازم للوجه الثانى أعنى قوله: «لحرمته:- أو الرابع- 
أعنى قوله: «و عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة)- إذ ليست النجاسة بما هى مانعة عن جواز التكسشب؛ و لأجل ذلكك يجوز بيع 
العبد الكافر و كلب الماشية و الحائط لعدم حرمته؛ و إمكان الانتفاع بالمنفعة المحلّلُ المقصودة, و لأجل ما ذكرنا- النجاسة ليست من 
الموانع- قال صاحب الغنية (رحمه الله)- بعد أن اعتبر فى المبيع أن يكون منتفعاً به تحر زاً مما لا منفعة فيه. و قتدنا بكونها مباحة تحفظاً 
من المنافع المحرمة و يدخل فى ذلك كل نجس لا يمكن تطهيرهة (619) و ما ذكره صريح فى أن اعتبار الطهارة لأجل كونه يمكن 
الانتفاع للإنسان» بخلاف النجاسة فهى مانعة عنه. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً لعا من 01١‏ 
و أمَا الرابع - أعنى قوله: «و عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة)- فلو صحّ لدلّ على الحرمة الوضعية لا التكليفية لأنْ عدم الانتفاع 
يخرج المورد عن المالية» و يكون أكل الثمن فى مقابله أكنًا بالباطل. 


ثم إن الشيخ الأنصارى اعترض على ما ذكره بأنّ الشرب ليس من منافع البول الشائعة حتّى تكون حرمته سبباً لعدم إمكان الانتفاع بها 


(1) الغنية: 7١1‏ كتاب الببع. 
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المحللة؛ كما أن الأكل ليس من منافع الطين النجسء فعند ذلكك لو كان هناك منفعة مثل التداوى بالبول» أو الاستعمال فى البناء لما 
كان هناكك مانع من صححة البيع. 

ولا يخفى ان ما ذكره من التداوى أو الاستعمال فى البناء نادر يُلحق البول بعادم المنفعة» و لأجل ذلك لا يعد البول مانًا لأجل هذين 
الاحتمالين» فعلى ذلكك فلو قلنا بأنّ صيحة التكسب قائمة على كون الشىء مالّاء لا تصيح المعاوضة عليه. 

و الأسولى أن يقال: انه لا-دليل على حرمة التكسب بالبول تكليفاً سوى الإجماع؛ و ورودها فى النهاية فى عداد المسائل المتلقاةُ عن 
الأثتره (عليهم السلام). و أمَا حرمته وضعاً فلأجل عدم مالتته لأنّ تنفّر الطباع عن البول و قذارته فى الأذهان و وفوره و كثرته صارت 
سبباً لخروجه عن المالية فلا يبذل بإزائه النمن حتّى يكون عوضاً أو معوضاء و ما ذكر من حديث التداوى أو الاستعمال فى البناء منفعة 
ناارق لا نكاد توعد إلافن الفدرات البعيدة. كلما يتَفق أن يبنى به البناء» أو يداوى المريض به. 

و الحاصل أنه لو اشترط فى صيْحةُ المعاوضة: المالية. فلا شكك فى عدم ماليته؛ و يترتب عليه فساد المعاوضة و أمرا حرمة نفس 
التكشب فلا دليل عليه سوى الإجماع و وروده فى الفتاوى المتلقاة عن الأئمَةٌ (عليهم السلام). 

ثم إِنّ المحمّق الخوئى- دام ظله- وه صحة المعاوضة عليه مع فرض عدم صدق المال عليه بوجوه: 

.١‏ لا دليل على اعتبار المالية فى البيع» و إِنّْما المناط صدق عنوان المعاوضة عليه؛ و أمّا ما عن المصباح من أنّه مبادلة مال بمال فلا 
يكون دليلًا على ذلكك؛ لعدم حيجية قوله. 

'. يكفى أن يكون المبيع مانا بنظر المتبايعين إذا كان عقلائياً؛ و لا يجب 
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كونه مانا فى نظر العقلاء أجمع. 

*. لو سلمنا عدم كون الأبوال المذكورة مانًا حتى فى نظر المتبايعين» لكن غَاية ما يلزم» كون المعاملة عليها سفهية. و لا دليل على 
بطلانها بعد شمول أَدلَّةُ صححة البيع لها. )01١(‏ 

يلاحظ على هذه الوجوه: 

أمَا الأوّل: فلو سلّمنا أن المناط هو المعاوضة؛ لكن المقصود منها هو المعاوضة العقلائية التى تدور عليها رحى الحيائ لا المعاوضة 
الشرية الى لذ يتسرظ فها أن يكون العرضى أو الشف ومانا كل جازاف العرد كيل ذلك تمدق التعارفة غلى نادلة الأشباء 
القاقية ]لض لأذورفي النينا احند سوس الضياقه و انا المعاوفية التقاحية قاذ كه عن كونها مالاء في إله التقالم و معدل بازاته 
الثمن» و على ذلكك فالمعاوضة العقلائية تلازم المالية. 

و أترا الثانى: التيهان كرة اليه مالا فى خصوص نظر المتعاملين خارج عن مصب الإطلاقات و الأدلّهُ الإمضائية للمعاملات» إذ لا 
شك ان قوله سبحائة: (أحل اللَهُ الْبيِعَ) ناظر إلى البيع المتعارف بين العقلاء و عائَره الناسء و هو يلازم كون العوضين مانا عندهم لا 

فى خصوص نظر المتعاملين. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة دعر من 01١‏ 


و أمَا الثالث: ففيه أن القول بصححهُ المعاملة السفهية عجيبء لانصراف الإطلاقات عن مثلها؛ هذا كله لو فرضنا عدم كون بول النجس 
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مالا. 


و أمَا لو شككنا فى كونه مانًا أو لاء فهل يمكن التمسشكك بالإطلاقات أو لا؟ فقد فصّل المحقّق الورع الشيرازىء بين أدلّة نفوذ البيع و 
أدلةُ نفوذ التجارة» فمنع التمشكك بالأولى دون الثانية» حيث قال: لو فرض الشكك فى المالية أمكن 


)١(‏ مصباح الفقاهة: /١‏ ع". 
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التمتد كك بأدلّة نفوذ التجاراث و وجوب الوفاء بالعقد. ولا يصح التمسكك بِأْدلَمُ نفوذ البيع لأنّه مبادلة مال بمال؛ و مع الشكك فى 
الموضوع كما هو المفروض لا يرجع إلى العموم؛ نعم لو تُمسركك بعمومات التجارة يثبت كونه بيعاًء لأنه على فرض الصححة ليس إلا 
بيعاً. ( ))0١١‏ 

يلاحظ عليه: أنه لا فرق بين أدلَُ نفوذ البيع و نفوذ التجارات. فَإنّ أدلّةُ نفوذ العقد و التجارات منصرفة إلى ما يرغب إليه العقلاء» و هم 
لا يرغبون إِنَا إذا كان لمورد العقد و التجارة ماليهُ صالحة لبذل الثمن بازائه» فيخرج ما ليس له مالية قطعاًء كالماء على شفير البحرء و 
التراب فى البيداء. 

و لو شكك فى مالية الشىء يكون المورد من قبيل الشكك فى الشبهة المصداقية للعمومات؛ و لا يصح فى مثله التمشكك بعموم العام؛ من 
قروقق يب ترله ساكل الله الْبيعَ) ( )و قوله تعالى: (أَوْقُوا بالْعْقَودِ) ( ”0 غير أن المالية مدلول مطابقى لأدلّةُ نفوذ البيع» و 
التزامى لغيره. 

ثم إِنّ الشيخ (قدس سره) استثنى من حرمة الاكتساب بالبول النجس. بولَ الإبل الجلالة أو الموطوءة» و لعل وجه الاستثناء هو توهم 
شمول الإجماع المنقول على جواز بيع بول الإبل لهاتين الصورتين» و إن حرم شربه؛ و لكنّ الح عدم الفرق بين النجس و المتنجس 
وشعا و تكاينا. 

أمَا الأوّل: فلانتفاء المالية» و أمّا الثانى: فلشمول معقد الإجماع المنقول المستفيضء للمتنجس من البول فلاحظ. و أما الكلام فى بول 
الإبل الطاهر فسيوافيكك البحث عنه. 


(1) شليقة المستق الفيرازف 1 
() البقرة: ه/ا؟. 
0 الماقدةة 1 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 58 
فرعان 
الفرع الأوّل: التكسب بأبوال ما يؤكل لحمه» غير الإبل 


اشارة 


الظاهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) التفصيل بين جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه اختياراً فيجوز بيعهاء و حرمة شربها كذلكك. ففيه 
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وجهان: 
الأوَل: الحرمة لعدم المنفعة المحللة المقصودة؛ و المنفعة النادرة كالاستعمال فى البناء و غيره- لو تمت- لزمت صِحَحَةُ المعاوضة على 
كل شىء. 


الثانى: الجوازء لا للمنفعة النادرة- حتّى يقال: لو كانت المنفعة النادرة ملاكاً للجواز لزم صيحة المعاوضة على كل شىء- بل للمنفعة 
الظاهرة» أعنى: الشرب فى ظرف خاصء و هو ظرف الضرورة. 

و الفرق بين المنفعة الظاهرة- و لو فى ظرف خاص- و بين النادرة حكم العرف بأنْ الأول ذو منفعة» دون الثانى. 

ثم إِنّه (قدس سره) استدركك و ربجح عدم الجواز على القول بالحرمة بالبيان الذى ورد فى الكتاب فراجع. 

أقول: التفصيل المذكور مبنى على كون المنفعةٌ الظاهرةٌ للبول هو الشرب» 
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و لأ-جله فصل بين جواز الشرب و حرمته؛ و استظهر ذلكك من أنه إذا نسبت الحليةٌ و الحرمة للقابل للشربء يقدر «شربه) و القابل 
للأكل يقدر «أكله» و بما ان انول من الأموو القابلة للشرب يكون المقدّر فى تحليله و تحريمه هو الشربء فعلى ذلكك يكون الشرب 
هو المنفعة الشائعة» فيدور جواز البيع و حرمته على جواز الشرب و حرمته. 

معطا عي أذ ماك سشيع فى الأنون العكة للقرت و الأكل الاق نا يتك شتريمو 4ه وان لم كرا سين لكك 
فالبول و الروث و الطين ليست معدّة لذلك, و لأجل ذلكك نفى الريب فى جواز بيع الطين مع أنّه محرّم الأكل. و بذلكك يتبيين ان جواز 
البيع و حرمته غير مبنى على جواز الشرب و عدمه. 

و الحقّ أن يقال: ان المعاوضة على الأبوال الطاهرة محرمة وضعاً لاستخباثها و تنفّر الطباع منهاء و لأجل ذلك لا يعدّ مالا عند العرف» 
أضف إلى الاستخباث و التنفر» كثرتها و وفورها بحيث لا يبذل بازائها الثمن سواءً أجاز شربها أم لم يجزء و التداوى بها أو الاستعمال 
فى البناء فى القلَهُ بمكان لا يصيرها ماله إذ قلّ ما يتفق لبشر أن يتداوى بالأبوال» أو يبنى بناء بهاء نعم: لو تقدّمت الحضارة إلى حدّ 
راج صنع الأدوية و غيرها من الأبوال لكان لجواز المعاوضة وجه. 

و أمَا الحرمة التكليفية فلاء لعدم الدليل عليها فى الأبوال الطاهرة. 

فتلخص انّ بيع البول الطاهر حرام وضعاًء لا تكليفاًء لا إذا عد معاونة على الإثم» كما إذا وقف البائع على أن المشترى بصدد الانتفاع 
المحرّم. 


سؤال و إجابة 


قد عرفت أنّ عدم صيحة البيع وضعاً فى الأبوال النجسة و الطاهرةٌ لأجل عدم كونها مالا فى نظر العقلاء» و لكن الشيخ الأعظم (قدس 
سره) استند فى عدم الصححة 
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إلى وجه آخرء و هو: شمول الأحاديث العامة لها أُوَلَاه وعدم وجود المنفعة المحللة ثانياً. و عند ذلكك يوه إليه السؤال التالى: 

إن الأبوال و الأدوية تشتركان فى حرمة الانتفاع اختيارا و جوازه اضطراراًء فحينئذ فما الوجه فى جواز بيع الثانى دون الأوّل؟ 

و أجاب عنه الشيخ بقوله: و التداوى بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية و العقاقير لأنّه يوجب قياس كل شىء عليها 
للانتفاع به فى بعض الأوقات (كالاضطرار). 

يلاحظ عليه: أن الجواب غير تام؛ للفرق الواضح بين المرض و الاضطرارء فانّ الأول من الأحوال العادية للإنسان» بخلاف الاضطرار 
الذى لا يتفق إِلَا نادرأ فحينئذ فلا يصح قوله: للانتفاع به فى بعض الأوقات كالاضطرار. 
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ثم إِنه يظهر منه (قدس سره) جواب آخر حيث قال: و لا ينتقض أيضاً بالأدوية المحرّمة فى غير حال المرض لأجل الإضرار, لأنّ حلَية 
هذه فى حال المرض ليست لأجل الضرورة بل لأجل تبدّل عنوان الإضرار بعنوان النفع. 

يلفحظ علية: أنه يمكن لضاحي النقض أن بقول: إن البول مفل الدواء فان حليته فن حال المرفن لأجل تبدّل عنوان الأضرار بعنوان 
النفع. 

و الحاصل: ان التفريق بين البول و الدواء بعد الاعتراف بماليتهما مشكلء و إِنْما تنحل العقدهٌ إذا كان بينهما فرق جوهرى: و هو كون 
الأدوية و العقاقير مانًا يطلبها الناس من قريب أو بعيد و تتطاول إليها الأعناق» و مثلها الطين» خصوصاً فى البلاد التى يحمل فيها التراب 
من خارج البلد» بخلاف الأبوال فانّها لا تعد أموانًا عند العرف و العقلاء. 
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ثم إن المحمّق الإ-يروانى ( )01١‏ جاء بجواب آخرء و هو الفرق بين البول و الدواء بعد اشتراكهما فى عدم جواز الانتفاع فى حال 
الاختيار, بأنّ البول حرام بالذات سواء أزاد أم نقص كالخمر, و هذا بخلاف الدواء فانّه حرام بمناط الإضرارء و لا يحرم قليله إذا لم 
يكن مضراً و ما هو محرم بالمناط الثانوى لا يكون محرماً بالعنوان الأوّلىء و إِلَّا لا يوجد فى العالم مباح بالذات» إذ ما من مباح إِلَا و 
هو مضر فى بعض الشرائط» كما إذا أكل الخبز و شرب الماء زائداً على الحد اللازم. 

ولا يمكن أن يقال: ان عنوان الضرر غير منفكك عن الدواء» كيف و ربما كان مضرًاً لبعض دون بعضء و زمان دون زمانء فلأجل 
ذلكك لا يكون محرّماً بالذات» و ما لا يكون كذلكك لا يكون محرّم البيع وضعاً و تكليفاًء و إن كان محرّم الاستعمال بعنوان الإضرار. 
يلاحظ عليه: أنه لو صحٌ لا يصيح فى مورد البول؛ فانٌ الظاهر من الرضوى انّما نهى من أكله و شربه و لبسه لأجل كونه ضاراً للجسم و 
مفسداً للنفس» فصار كالدواء؛ و البول الطاهر نهى عن شربه لأجل كونه ضاراً للجسم و مفسداً للنفسء فلو حرم حرم بهذا العنوان. لا 
بما هو هو؛ اللّهم إِنَا أن يحمل التعليل على بيان الحكمة, لا لبيان موضوع الحرمة. 

و الظاهر: سقوط السؤال من أصله و عدم الحاجة إلى هذه الأجوبة: لما عرفت من الفرق الجوهرى بين الأبوال و الأدوية. 

نعم: كل من لم يعترف بهذا الوجه يقع فى التفكيكك بينها و بين الأدوية و العقاقير و الطين فى المخمصة. 


)١(‏ حاشية المكاسب: 2# ذيل قول الشيخ (قدس سره): لأنّه يوجب قياس كلّ شىء عليها. 


الكلام فى لحوم السباع و شحومها 


1١ (‏ الظاهر جواز بع لحوم السباع و شحومها لوجود المنفعة المحللة؛ كإطعام الكلب و الهرهُ و غيرهما بهاء بل و شيوع التداوى 
ببعضها- كلحم الأفعى و السمكك السقنقور- فيجوز بيعه تكليفاً و وضعاً لوجود الفائدة الشائعة و عدم انطباق أحد العناوين المحرّمة 
عليه. 

و أمَا شحمهاء فلأنٌ له مالية للمنفعة المحلّلة كالإسراج و طلى السفن و غيرهما. 

ثم إنّ الشيخ (قدس سره) فصّل بين لحم السباع و شحمهاء فألحق الأول بالبول فى عدم الانتفاع به انتفاعاً محللا دون الثانى لإمكان 
الاستفادة منه بالإسراج. 

ثم لما كان «النبوى» الوارد فى مورد الشحوم مخالفاً لهذا التفريق صار بصدد الإجابةٌ عنه و قال (2750): و لا ينافيه النبوى: «لعن اللّه 
اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها» لأنّ الظاهر ان الشحوم كانت محرّمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات, لا 
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كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا. 8 

أقول: الأصل فى ذلكك قوله سبحانه: (وَعَلَى الَِّينَ ُو رشنا كل ذى ظُفِْوَمِنَ ثرو اَم عونا عله شحو مهلا إِنَا يلا حَمَلتْ 
55 أو العلاليا أو ما اخلط بعلم ذلك جرهم يفيه وَإنالَادتُوت). ١ض‏ 

و الظاهر: ان الشحوم كانت محرّمة عليهم من حيث الأكل؛ و أمَا اللعن 


)١(‏ هذا البحث , وك الفرضين امقس را لق القبالة الأر ا معدي كدير اله :وكا السو وله الكمب لخن و يحي 
(؟) المكاسب: ع. 

(*) الأنعام: ع15. 
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عليهم لأنهم باعوها لأجل هذا الأثر المحرّم و البيع حرام عند الشيخ إذا كان بقصد ترتيب الأثر المحرّم- ذاتاً- عليه و يمكن توجيه 
اللعن لأجل ان ببعها يعدّ إعانة على الإثم. 

و الحق أن يقال: ان النبوى أعنى قوله: «إِنّْ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه) لا ينافى ما ذكرناه» إذ لا يشمل المورد, لأنّ المراد من تحريم 
الشىء هو تحريم جميع منافعه أو الشائعة منهاء بحيث يلحق الموجود بالمعدوم؛ و شحم غير المأكول ليس من هذا القبيل؛ لأنَّ الإسراج 
و الطلى من المنافع الشائعة و مثله لحوم السباع خصوصاً فى ما ذكرناه سابقاً. 

نعم: لو صح ما ورد فى مسند أحمد من زيادة لفظ «الأكل» يشكل جواز بيع شحم السباع فضلًا عن لحومهاء لأنَّ المدار فى حرمة البيع 
هو حرمة الأكلء لا وجود الفائدة المحلّله و عدمهاء و اللحوم و الشحوم من غير المأكول يحرم أكلها. 

واعلم أن أحمد بن حنبل نقل الحديث فى مسنده هكذا: حدثنا عبد الله حدّثنى أبى؛ حدّثنا على بن عاصمء انا ))1١(‏ الحذاء» عن 
بركةء عن أبى الوليد, انا (2370) ابن عباس قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قاعداً فى المسجد مستقبلًا الحجر, قال 
فنظر إلى السماء فضحككء ثم قال: «لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانهاء و ان اللّه عزّ و جل إذا حرّم على قوم 
أكل شىء حرّم عليهم ثمنه)». ( 030 

ثم إنّ الشيخ أجاب عمّا ذكرنا من الإشكال بقصور دلاله النبوىء قائنا: أنه لا يمكن الأخذ بهذا العموم, إذ لازمه انَّ كل ما حرّم أكله 
حرّم ثمنه» و هو يستلزم تخصيص الأكثر, لأنْ كثيراً من الأشياء محرّمة الأكل كالتراب و الطين مع 


)١(‏ الظاهر ان اللفظ كناية عن «حدثنا» فتدبّر» و فى السنن مكان «انا الحذاء): «خالد الحذاء». 

)١(‏ الظاهر ان اللفظ كناية عن «حدثنا» فتدبّر» و فى السنن مكان «انا الحذاء): «خالد الحذاء». 

(60) المستدة بعد سوير 
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أنّهما غير محرّمة البيع. 

وتروف الببهقئ فى ننه نفس هد الحديث بالستد'الثال: 

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان, أنبأ أحمد بن عبيد الصفار»ء حدثنا إسماعيل بن إسحاقء حدثنا مسدد» حدثنا بشر بن المفضل» عن 
خالد الحذاء؛ عن بركة أبى الوليد» عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) جالساً عند الركن فرفع بصره إلى 
السماء فضحكك ... إلى آخر الحديث مثل ما تقدّم عن المسند. ( )0١١‏ 

و روى فى «المستدرك» عن «غوالى اللآلى» مرسلًا عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): «قال: لعن اللّهِ اليهود ... إذا حرّم على قوم 
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أكل شىء حرّم عليهم ثمنه). ( )072١‏ 

غير ان الوارد فى الكتب الفقهية الاستدلالية هو حذف كلمة «أكل»». و قد ورد فى «الخلاف» و غيره بلا لفظ «أكل»»؛ و على ذلكك فلم 
يثبت وجود لفظ «أكل»» و إن ورد فى السئن و المسانيد لعدم ثبوت صِححةُ كل ما ورد فيهماء و المروى فى «المستدرك» مرسل» و 
الظاهر انّه مأخوذ منها. 

ولأيكتى راق لذ الجراب من الفجعق» الأن المراة على فرك وصدره لفق را كل»زه و حرمة اكزيها اع الكل لا مطاتما يعرم 
أكله» و إن لم يكن معدّاً له كما فى المثالين؛ فلا يُعدّان نقضاً بالاستدلال بالحديث. 

و الحاصل: انّ كل شىء معدّ للأكل إذا حرم أكله» يحرم ثمنه» و تفسير العموم بهذا المعنى لا يلزم منه تخصيص الأكثر. 

و الأولى أن يجاب بعدم ثبوت لفظ «أكل» و إن ورد فى مسند أحمد و سنن البيهقى و المستدرك. 


.1 /8 السئن الكبرى:‎ )١( 
/ا”ع.‎ /١ (؟) المستدركك:‎ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: هه 
الفرع الثانى: التكتب ببول الإبل 


أقول: يقع الكلام فى مقامين: 

الأول راز ريه اكفارا وعدم 

الثانى: جواز بيعه و عدمه. 

أمرا الأوّل: اختلفت أقوال العلماء فى جواز شرب بول ما يؤكل عموماً و بول الإبل خصوصاًء فذهب الشيخ الطوسى فى نهايته و ابن 
حمزة و العلامة و الشهيدان قدس سرهم إلى الحرمة إِلّا أبوال الإبل» فانّه يجوز للاستشفاء بها. و ذهب المرتضى وابنا الجنيد و إدريس 
إلى الجواز لمكان طهارته. و الأظهر عند المحمّق (قدس سره) هو الحرمة لاستخباثها و إن كانت طاهرة. 

و الظاهر من الشيخ الأنصارى من تعليله الجواز فى بول الإبل» اختصاص جواز شربه بصورة الضرورة كما يحكى عنه لفظ الاستشفاء. 
واالظاشر عو التحرمة مطلقاء كنا كر المستق قاس ببزة) من عت العرق كل تلكق من الكبات الى اركريه بس متها بوم السله و 
أمَا ما فى الجواهر نقلًا عن المرتضى (قدس سره) فى تأييد الحلية المطلقةُ من أمر النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) بشرب أبوال 
الإبل» و انّه لم 
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يعلم منه أن الوجه فيه الضرورة المبيحة للمحرم ( )١١‏ غير تام» لصراحة رواية عمار بن موسى فى ذلكك كما سيوافيك. 

و العجب انه (رحمه الله) يقول: إن التقيبد لم يرد فى كلام الإمام» بل وقع فى كلام السائل كما فى خبر سماعة. مع أن التقييد ورد فى 
ع مهاري سوس فى كله شين الإنام (غلية الساذه) ماه واضع. 

فنقول: روى عمار بن موسىء عن أبى عبد الله (عليه السلام): قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: «إن كان محتاجاً إليه يتداوى 
به يشربه» و كذلكك أبوال الإبل و الغنم). ( 205١‏ 

و عن سماعة: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر و الغنم- م ينعت له من الوجع هل يجوز له أن 
يشر- ب؟ قال: «نعم لا بأس بها. ( 10) و رواه فى «طب الأثمة) أيضاً و إليكك ترجمة من ورد فى سند الحديث: 
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(1) الجواهر: 947/92" 

(؟) الوسائل: /١٠‏ /الل الباب 04 من أبواب الأطعمةٌ المباحة» الحديث .١‏ 

رواه الشيخ فى التهذيب: 

.١‏ عن محمد بن أحمد بن يحيى (و هو صاحب كتاب «نوادر الحكمة الثقة). 

؟. عن أحمد بن الحسن (و هو أحمد بن الحسن بن على بن فضالء الفطحى الثقةٌ) و الدليل على أنْ ذلكك هو المراد منه» روايةٌ «محمد 
بن أحمد بن يحيى عنها» فى غير هذا المورد. 

؟. عن عمرو بن سعيد (الساباطى» ونّقه النجاشى). 

؟.عن مصدق بن صدقة (نقل العلامة عن ابن عقدة أنه ثقة و قال الكشى هو من أجلةٌ العلماء الفقهاء العدول). 

0. عن عمّار بن موسى (ونّقه النتجاشى) فالرواية موثّقَةُ و الثلاثة الأخيرةٌ من الفطحية. 

(*) الوسائل: 17/ 8لى الباب 04 من أبواب الأطعمةٌ المباحة» الحديث 7. 
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.١‏ عن أحمد بن الفضل (و ليس هو أحمد بن الفضل الخزاعى لأنّه من أصحاب الكاظم (عليه السلام)» كما أنه ليس هو أحمد بن 
الفضل الكناسى لأنّهِ من أصحاب الصادق (عليه السلام) كما فى رجال الكشى فى ترجمة «عروة القتات» فإذاً الرجل مجهول لا نعرفه) 
و مع ذلكك يمكن على القول بكون المراد هو الخزاعى بشهادة أن الحسين النوفلى الذى هو من أصحاب الرضا (عليه السلام) يروى 
عن مؤلّف طب الأثتره أعنى الحسين بن بسطام؛ فلا غرو فى أن يروى المؤلّف عن أحمد بن الفضل الخزاعى الذى هو من أصحاب 
الكاظم (عليه السلام). 

؟. عن محمد بن إسماعيل بن عبد الله (و لم يعنون فى كتب الرجال شخص بهذا العنوان). 

". عن زرعة (ثقة واقفى؛ يروى عن أبى عبد الله و موسى الكاظم (عليهما السلام)) عن سماعة (و هو ثقهُ واقفى) فالرواية لا يمكن 
الاحتجاج بها. 

و روى المفضل بن عمرء عن أبى عبد الله (عليه السلام): أنه شكا إليه الربو الشديد. فقال: «اشرب له أبوال اللقاح» فشربت ذلكك 
فمسح الله دائى. ( 0١‏ 

و المراد من اللقاح: الفحل من الخيل و الإبل؛ و مفردها لقوحء و الرواية ظاهرة فى اختصاص الجواز بحالة الضرورة و الثانية و الثالثة و 
إن كانتا واردتين فى مورد الضرورة لا مقيدتين بها و لكنّهما ضعيفتان لا يحتج بهما كما أوعزنا إلى ضعفهما فى التعليقة. 

نعم» هنا ما يدل على الجواز مطلقاًء مثل ما روى فى «قرب الإسناد» عن أبى البخترى» عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن النبئ 
(صلى الله عليه و آله و سلم) قال «لا بأس ببول ما أكل 


)١(‏ الوسائل: 17/ 8لى الباب 04 من أبواب الأطعمةٌ المباحة» الحديث فى و الرواية ضعيفةٌ ب- «محمد بن سنان» فلاحظ. 
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))١١ ( لحمه)».‎ 

و لكن الرواية» ضعيفة لا يحتج بها. 

و روى أيضاً أحمد بن محمد بن عيسىء عن بكر بن صالح, عن الجعفرىء قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: «أبوال 
الابل خير من ألبانهاء و يجعل الله الشفاء فى ألبانها». ( 07) 
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و الرواية كسابقتها ضعيفة لأجل بكر بن صالحء لجهالته فلا يحتج بهاء و بهذا يتضح اختصاص جواز الشرب بحال الضرورة دون 
الاختيار. مضافاً إلى استخباثها عرفاًء فيشمله ما دل على حرمة أكل الخبث و شربه. 

و أمَا الثانى- أعنى: جواز البيع و عدمه-: فالشيخ الأعظم بنى صحة البيع و عدمه على جواز شربه اختياراً و عدمه؛ و حيث إِنَّ الأقوى 
عدم جواز شربه اختياراًء فلا يجوز التكسّب بهء و المنفعة النادرة ليست ملاكاً لنفوذ البيع و صحته. 

و الحقّ أن يقال: ان جواز شربه اختياراً لا يستلزم صبحة بيعه, لعدم كونه ماله لاستخباثه و تنفّر الطبع منه» و التداوى فى بعض الأحايين 
النادرة لا يوجب كونها ماله هذا تمام الكلام فى المسألة الأولى. 


)١(‏ الوسائل: /١0‏ /الى الباب 84 من أبواب الأطعمة المباحةٌ» الحديث ؟؛ و الرواية ضعيفةٌ بأبى البخترى و هو وهب بن وهب بن عبد 
الله قال النجاشى: روى عن أبى عبد الله و كان كذاباً. 

(؟) الوسائل: /١٠‏ /الى الباب 04 من أبواب الأطعمةٌ المباحة» الحديث ". 
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المسألة الثانية: فى التكشب بروث ما لا يؤكل لحمه 
و بقع الكلام فى موارد أربعة: 
اشارةٌ 


الأوّل: جواز الانتفاع بروث ما لا يؤكل لحمه. 

الثانى: التكشب بعذرة الإنسان. 

الثالث: التكسشب بسرجين ما لا يؤكل لحمه. 

الرابع: التكسّب بروث ما يؤكل لحمه. و إليكك الكلام فيها. 


الأوّل: جواز الانتفاع بروث ما لا يؤكل 


لا ينبغى الإشكال فى جواز الانتفاع بأرواث ما لا يؤكل لحمه؛ و سرجين ما لا يؤكل لحمه» كما لا إشكال فى جوز الانتفاع بعذرة 
الإنسان» للسيرة المستمرة بين المسلمين فى الأعصار و الأمصار فى الاستفاده منها فى الزروع و الكروم و أصول الأشجار و التسميد 
إلى غير ذلكك. و البحث فى ذلكك إطناب بلا طائل. إِنّما الكلام فى المورد الثانى» أعنى جواز التكسّبء فنقول: 


الثانى: التكتب بعذرة الإنسان 
الظاهر من الفقهاء حرمةٌ التكسّب بعذرة الإنسان. 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 8٠‏ 
قال الشيخ فين «النهاية): و جميع النجاسات محرم التصردف فيها و التكشّب بها على اختلااف أجناسها من سائر أنواع العذرة و الأبوال و 
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))١١( غيرهما.‎ 

و المراد من العذرة إِمنا رجيع الإنسان أو خرء الحيوان غير المأكول أو مطلق الحيوان و لو كان مأكولًاء و على كلّ تقدير رجيع الإنسان 
داخل فيها. 

و قال فى «المبسوط:: و أمًا سرجين ما لا يؤكل لحمه و عذرة الإنسان» و خرء الكلاب و الدم فانّه لا يجوز بيعه» و يجوز الانتفاع به فى 
لوو الكري و اعون الشجر بلا خلاف. ( )0"١‏ 

وقال فى «الخلا-ف): سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه- إلى أن قال-: و أما النجس منه فلاء لدلالة إجماع الفرقة» و روى عن النبى 
(صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: «إِنّ الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه؛ و هذا محرّم بالإجماع» فوجب أن يكون بيعه محرماً. ( 
0 

و العبارةً و إن كانت واردهُ فى السرجين النجسء و لكن عذرة الإنسان داخلة فيه موضوعاً إذا صم إطلا.ق السرجين على عذرة 
الإنسان» و إن كان بعيداً أو حكماً بالفحوى كما هو غير بعيد. 

وقال ابن قدامة: و لا يجوز بيع السرجين النجسء و بهذا قال مالكك و الشافعى» و قال أبو حنيفة يجوزء و لأنّ أهل الأمصار يبتاعونه 
لزرعهم من غير نكير فكان إجماعاًء و لنا انّه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة» و ما ذكروه ليس بإجماع. لأنْ الإجماع اتّفاق 
أهل العلم و لم يوجدء و لأنّه رجيع نجس فلم يجز بيعه كرجيع الآدمى. (0) 


() النهاية: عع" 

.١89/ /9 المبسوط:‎ )0( 

(5) الخلاف: 7/ ؟لى المسألة 2٠١‏ باب عدم إمكان تطهير زيت النجس بالغسل. 

() المغنى: 6/ ٠6‏ كتاب البيع» الطبعة الثالثة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 8١‏ 

ثم الظاهر: ان كل من حكم بحرمة التكسب بالسرجين النجس لا يفرّق بينه و بين عذرة الإنسانء و أمَا الأدلّهُ فتدل على المنع روايات 
ثلاث: 

071١ ( روى يعقوب بن شعيب, عن أبى عبد الله (عليه السلام) أَنّه قال: «ثمن العذرة من السحت».‎ .١ 

و السند مشتمل على مجهولين: الأوّل على بن مسكينء و الثانى عبد الله بن وضاح. 

. ما رواه فى «الدعائم): ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن ... وعن بيع العذرة؛ و قال: هى ميتة. ( 79) و الرواية 
ماة. 

*. نعم: فى مقابل هاتين الروايتين خبر محمد بن مضاربء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس ببيع العذرة». ( 870 

و محمد بن مضارب لم يونّقء و لم يرد فى حقّه شىء يدل على مدحه صريحاً. نعم ربما يقال بوثاقته لأجل رواية صفوان و ابن 
مسكان عنهء على القول بأنْ صفوان لا يروى إِلَا عن ثقَةُء و قد أوضحنا حاله فى أبحاثنا الرجالية. 

ثم إن هنا رواية رابعة مونّقَهُ قد جمعت مضمون كلتا الطائفتين من الروايات و هى موثقة سماعة: ١عن‏ مسمع بن أبى مسمع؛ عن سماعة 
بن مهران قال: سأل 


.١ من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ 5٠ الباب‎ .178 /١7 الوسائل:‎ )١( 
.2 الباب 0 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 0١/١ (؟) المستدركك:‎ 
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() الوسائل: 178/١17‏ الباب 50 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ”2# رواه الشيخ فى التهذيب: 7/7/28؛ الحديث ١٠7؛‏ و فى 
الاستبصار: "/ 008 و السند فى الكتابين هكذا: أحمد بن محمدء عن الحيجال» عن ثعلبة» عن محمد بن مضارب» عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) قال: «لا بأس ببيع العذرة». 

و النسخ متّفقةُ على ضبط (مضارب) بالضاد المعجمة؛ غير ان المحمّق الأردبيلى احتمل فى شرح الإرشاد كتاب البيع: ص « انه بالصاد 
الممئلة و الذال. 
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رجل أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا حاضر فقال: إِنّى رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: «حرام بيعها و ثمنهاا. 

و قال: لا بأس ببيع العذرة. ))01١(‏ 

و الظاهر ان الرواية الأسخيرة من جمع الراوى بين الروايتين لا من الإمام (عليه السلام)؛ و يدل على ذلكك أنه قال: و قال: «لا بأس ببيع 
العذرة»» و لو كان الجمع من الإمام (عليه السلام) لكان اللازم أن يقول: فقال: «لا بأس ببيع العذرة». 

و على هذا فلا يمكن الاحتجاج بالمونّقةُء فلا بدّ أن نركز البحث فى ما تقدّم من الروايات الثلاث فنقول: 

قد اختلفت الأنظار فى الجمع بين الروايات بوجوه: 

الأول: الرجوع إلى القواعد العلاجية؛ و هو يقتضى الأخذ بما دل على التحريم و طرح ما يدل على الجوازء لأنّ النسبةٌ بين الروايتين 
نسبة التباين» و هو مورد الأخبار العلاجية؛ و بما ان ما يدل على التحريم موافق للمشهورء و الثانى مخالف له يؤخذ به دون الثانى» 
أضف إلى ذلك انّ ما يدل على الجواز غير حائز لشرائط الحجية؛ و هذا هو الحقَّء و يظهر وجهه بعد إبطال الوجوه الآتية. )07١(‏ 
الثانى: الجمع بينهما بحمل الأموّل على عذرة الإنسانء و الثانى على عذرة البهائم» و علل بأنّ الأؤل نص فى عذرة الإنسان ظاهر فى 
غرها بمكس الخر 


)١1(‏ الوسائل: 2178/17 الباب *٠‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 25 و ما فى نسخة الوسائل: (مسمع عن أبى مسمع) تصحيف لأنَّ 
فى الاستبصار (ج , ص 88) مسمع بن أبى مسمع. مضافاً إلى أنّه ليس فى الرجال أبو مسمع, و لعل كلمة «عن» تصحيف كلمة «ابن»» 
و الظاهر ان مسمع ثقة» لما روى الكشى عن على بن حسن بن فضّال: انه ثقةه مضافاً إلى اعتماد مثل صفوان عليه. 

() و لعل النهى عن ببعها: لأجل انّ فيه نحو مهانة و ذَلّهُ للمؤمن فلم يرض له هذه الدناءة فحرم بيعها تكليفاً. 
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الثانى» و يطرح ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخرء و استقرب الشيخ الأعظم (قدس سره) هذا الجمع برواية سماعة. التى عرفتهاء قائنًا أن 
الجمع بين الحكمين فى كلاءم واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الأنوّلين ليس إِلَّما من حيث الدلالة؛ فلا يرجع فيه إلى 
المرججحات السندية أو الخارجية. ( ))١١‏ 

يلاحظ عليه: أنه كيف يكون اللفظ الواحد فى رواية نضًاً فى معنى و ظاهراً فى آخرء و فى الرواية الأخرى على لمكيو مع جرد كل 
واحد عن الاحتفاف بالقرائن الصارفة؟ أضف إلى ذلكك ما سيوافيكك من أن «العذرة) لا تستعمل إلا فى «عذرة الانسان» و لا تستعمل 
فى غيرها إِلّا بدليل» و ما استقربه برواية سماعة غير تام؛ لأنّهِ نما يكون دلينًا لو كان الجمع من الإمام (عليه السلام) لا من الراوى و قد 
عرفت أن الجمع من الثانى كما يشعر به قوله «و قال» مكان «فقال». 

و الظاهر أن سماعة بن مهران سمع الحديثين من الإمام (عليه السلام) فى مجلسين مختلفين» و جمع بينهما فى كلامه؛ و فصل بين 
الحديثين بلفظ (و قال) و أعاد ذكر العذرة بالاسم الظاهر مشعراً بأنّه سمع كلا الحديثين من الإمام (عليه السلام). 

الثالث: حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع بها لعدم المالية؛ و حمل خبر الجواز على ما ينتفع بها. 
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يلاحظ عليه: أنه جمع تبرعى» لو صحء لصح الجمع بأنحاء أخر أيضاً من حمل خبر المنع على بيع العذرة مجرّدة عن التراب» و خبر 
الجواز على المخلوطة به. إلى غير ذلكك من الوجوه التبرعية. 

الرابع: حمل خبر المنع على التقيّة. 

يلاحظ عليه: أن العامة لم يستقر رأيهم على شىء واحدء و يظهر ذلكك بما ذكره 


."” المكاسب:‎ )١( 
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ابن رشد القرطبى فى «بداية المجتهد» حيث قال: و أمنا القسم الثانى و هى النجاسات التى تدعو الضرورة لاستعمالها كالرجيع و الزبل 
الذى يتخذ فى البساتين» و اختلف فى ببعها فى المذهبء فقيل بمنعها مطلقاًء و قيل بإجازتها مطلقاًء و قيل بالفرق بين العذرة و الزبل» 
أعنى إباحة الزبل و منع العذرة. ))01١(‏ 

و قال فى «الفقه على المذاهب الأربعة): لا ينعقد بيع العذرة, فإذا باعها كان البيع باطلاه ل ذا خلطها بالعراى قال بعوق يغها إذا كانت 
لها قيمهُ ماليهُ كأن صارت «سباخاً». (0) 

و ما استثناه هو القول الثالث فى «بداية المجتهدا» و ليس بموضع وفاق للجميع. و قد مرّ كلام ابن قدامة و صرّح انْ المسألة خلافية. 

ثم إن الشيخ نقل فى «الخلاءف» ان أبا حنيفة يجوّز بيع السراجينء و ان الشافعى لا يجوّز بيعهاء و أضاف (قدس سره) كلمة: و لم 
يفصّلا. ( 030) 

و هذه الكلمة تشير بأنَ المجوّز و المحرّم لم يفضّ للا فى السراجين بين الطاهر و النجس.ء و على هذا فليس الحكم بالمنع فتوى مشهورة 
بين العامة حتّى يحمل دليل المنع على التقية» كما أن الظاهر ان لفظ «السراجين» فى عبارة «الخلاف» يعم عذرة الإنسان و رجيعه؛ و 
لأجل ذلك لم يعنونها مستقل. و إن كان الاستعمال الرائج على خلافه. (050) 

الخامس: ما احتمله الفقيه السبزوارى من حمل روايةُ المنع على الكراهة 


.١170 /7 بدايهُ المجتهد:‎ )١( 

(1) الفقه على المذاهب الأربعة: ؟/ 789. 

(9) لاحظ الخلاف: ؟/ 7 

(6ااو عدل عله قر له قح والحسوظ» إن سرحي ما لآ كل لحمة و عذرة الإساةه وخر الكلن لآ مهرة يعي لالجل ارط 8/ 
ا 
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و رواية الجواز على الترخيص المطلق, و استبعده الشيخ الأعظم؛ و وجهه بأنّ استعمال لفظ السحت فى الكراهة بعيد جداء و مع ذلكك 
استعمل فيها؛ كما عن بعض المحقّقين فى عدَّهٌ من الروايات: 

منيناة ها وروا ستماعة فالقال أبن حك الله (عليه السلام): «السحت أنواع كثيرة» منها كسب الحتجام إذا شارط» و أجر الزانية؛ و ثمن 
الخمرء و أمّا الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم». )0١(‏ 

ونهاكها وواة سسافة أعنا قال قال «السحت أنواع كثيرة منها كسب الحمجام و أجر الزانية» و ثمن الخمر). ))١(‏ 

والظاهر وحدة الزواضى لآ تعددهها لوتحدة المروى غنه- على #سمافةك و وتحدة المع - قريا- غير أن الأول اقضمل على السملة 
الشرطيةٌ دون الأخير. 
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و بمنها: ما رواه الصدوق (قدس سره) فى «عيون الأخبار» عن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه عن على (عليهم السلام) فى قوله تعالى: 
(أكَالُونَ لِلشّحْتِ) قال: «هو الرجل يقضى لأخيه الحاجة ثم لسع الريك 

و منها: فاق المسعدر كك تقلاعة اية عباس قن قير قولهة (أكالوة للشفق) ١‏ «9©"») قال: ١‏ حر اسمن انو يشارطون فى تعليم 
القرآن». ( «ه)) 

و منها: ما فى «المستدركك» نقنًا عن «الجعفريات»»؛ عن على بن أبى طالب (عليه السلام) قال: «من السحت ثمن الميتة و ثمن اللقاح» و 
مهر البغى» و كسب الحيجام» 


.” الوسائل: ؟١١/ 67 الباب ه من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ 2# 26 الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث #- .١١‏ 

(") الوسائل: ؟١١/‏ 2# 26 الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث #- .١١‏ 

(©) المائدة: ؟ع. 

(0) المستدركك: 1/ .1١8‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟. 
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و أجر الكاهنء و أجر القفيزء و أجر الفرطون. و الميزانء إِلّا قفيزاً يكيله صاحبه. أو ميزاناً يزن به صاحبه؛ و ثمن الشطرنجء و ثمن النرد» 
و ثمن القرد» و جلود السباع؛ و جلود الميته قبل أن تدبغ» و ثمن الكلب, و أجر الشرطى الذى لا يعديكك إِلَا بأجرء و أجر صاحب 
السجن, و أجر القائفء و ثمن الخنزير» و أجر القاضى, و أجر الساحرء و أجر الحاسب بين القوم لا يحسب لهم إلا 0 0 
الى لاي ا لقا انا بأجرء ولا بأس أن 0 اح نعل ساح لكامرة تعالى: (و لا 
تَستَكِيْرُ) ( 1) و هو قوله تعالى: (وَ ا آتَْتَمْ مِنْ ربا لِيَرْبُوَا فى أموالٍ النّاس فلا يَوبُوا عِنْدَ اللّه) ))7١(‏ و هى الهدية ره تراث 
الدنيا أكثر منهاء و الرشوة فى الحكم, و عسب الفحلء و لا بأس أن يهدى له العلفء و أجر القاضىء إِلَا قاضى يجرى عليه من ببث 
المالء و أجر المؤذن إِلَا مؤذن يجرى عليه من بيت المال». ( 70 

فقد استعمل فى هذه الروايات كلمة «السحت» فى التكسب المكروه- أعنى: كسب الحيجام؛ و أخخذ الهديةُ بعد قضاء حاجة الأخ؛ و 
أخذ الأجرة على تعليم القرآن- فانّ التكسشب فى هذه الموارد مكروه بالاثفاق. 

أضف إلى ذلك انه قد نصّ بعض أهل اللغهُ استعماله فى المكروه؛ قال ابن منظور فى «لسان العرب»: و يرد فى الكلام على المكروه 
مرّهُ و على الحرام اغوي و يدل عليه بالتراوو روك تكوش الحديك. 46807 

قلت: إن لفظ السحت حسب ما يستفاد من كثير من المعاجم كث- «المصباح المنير» و «القاموس»» و «مجمع البحرين»- و حتى نفس 


«لسان العرب)- نص فئ 


)١(‏ المدثر: ع 

() الروم: 9”. 

(*) المستدركك: /١7‏ 24 الباب 0 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 

(©) لسان العرب: 7/7 ط- بيروت. 
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الحرام» و ما خبث من المكاسبء و لا يحل أكله و لا كسبه إلى غير ذلكك من نظائر هذه الكلمات. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عازه من ١١م‏ 


و قال فى «لسان العرب» السحت: كل حرام قبيح الذكرء و قيل: هو ما خبث من المكاسب و حرم فلزم عنه العار و قبيح الذكر كثمن 
الكلب و الخمر و الخنزير» إلى آخر ما أفاده» و قد استعمل فى الروايات فى الغلول و أجرن القوار وكين التغدو و اليد والمسكر 
الربا و الرشاء و ثمن الكلب و أجر الكاهن و ثمن الميتة؛ و كل ذلكك يود كون المتبادر من السحت هو الحرام و ما خبث من 
المكاسبء فلا يصحح العدول عن هذا النصّ أو الظهور إلى غيره إِنَا بدليل قاطع. 

و أمَا الروايات المستدلّ بهاء فكلّها ضعاف لا يصيح الاستدلال بها. 

أما الأولى: فلوجود «الجامورانى» فى السند. ))١١(‏ 

فإن قلت إن الاسعدلال بالحديث لا يتوق على صضغعة الزواية بل يكفى صة استعمال السخت فى المكروة إذا كان المستعمل عربياً 
يصمح الاحتجاج بكلامه؛ و الحديث و إن كان موضوعاً يكفى فى الاحتجاج به على المطلوب. 

قلت: إن الاستدلال بالحديث إِنّما هو بمناط أن الإمام (عليه السلام) استعمل لفظ السحت فى المكروه من الاكتسابات- أعنى: 0 
الحيجام- فائها مكروهة بحكم الاثّفاق و الروايات الواردةٌ فيها. ))7١(‏ فبملاحظةٌ هذه الروايات يحكم ان الإمام 


)١(‏ هو محمد بن أحمد أبو عبد الله الجامورانى عدّه الشيخ (قدس سره) فى باب الكنى من لم يرو عنهم (عليهم السلام)» و قال 
النجاشى: أبو عبد الله الجامورانى» ابن بطة» عن البرقى؛ عن أبى عبد الله الجامورانى بكتابه. انتهى. و قال ابن الغضائرى: ضعَفه 
القمتيون و استثنوه من كتاب «نوادر الحكمة). و ضعَفه العلامة فى «الخلاصة». لاحظ تنقيح المقال: */ 76 فصل الكنى باب العين. 

(؟) الوسائل 71717 الباب امن أبواب ما بكسب به فقد وروت أحاديث كثيرة دلت على جواز التكسي بها 
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استعمل لفظ السحت فى المكروه؛ فلو لم تصحح نسبة الحديث إلى الإمام (عليه السلام) لما أمكن إثبات كون المراد من السحت فى 
المقام هو الكراهة لأنّه لو ثبت سند الحديث أمكن القول بأنّهم (عليهم السلام) استعملوا السحت فى هذه الرواية فى الكراهة بقرينة 
حكمهم بالكراهة فيها فى سائر الروايات» و أمّا إذا لم يثبت و احتملنا الوضع و الكذبء فلا دليل على أن الراوى استعمله فى الكراهة 
إذ من المحتمل أن الراوى استعمله فى الحرام. 

و أمَا الثانية: فضعيفةُ بعثمان بن عيسى الذى ضعَفه العلام فى «المختلف» ))1١(‏ و هو من رءوس الواقفة الذى امتنع عن دفع ما كان 
عنده من أموال الإمام الكاظم إلى الإمام الثامن (عليهما السلام). ( )0١‏ 

و قال النجاشى: كان له- يعنى الرضا (عليه السلام)- فى يده مال فمنعه» فسخط عليه قال: ثم تاب و بعث إليه بالمال» و كان يروى عن 
أبى حمزة. ( 79) فالاحتجاج بقوله فى مثل هذه المسألة مشكلء نعم ذكر الشيخ عمل الطائفة برواياته» و أمَا كونه من رجال كامل 
الزيارات و تفسير القمى فليس بشىء لما حمّقناه فى محله من اختصاص التوثيق بمشايخه الذين يروى عنهم ابن قولويه بلا وساطة: لا 
كل من ورد اسمه فى الاسناد و أمَا تفسير القمى» فلم يثبت اسناد الموجود إلى على بن إبراهيم. فلاحظ أبحاثنا فى الرجال؛ فلم يبق إِنَا 
قول الشيخ فى «العدَّةٌ): عمل الطائفة برواياته لأجل كونه موثوقاً به و متحرجاً عن الكذب. و تبعه ابن شهرآ شوب فعدّه من ثقات أبى 


إيراهيم موسى بن جعفر (عليه السلام). رع 


() لاحظ المختلف: /١‏ ”5508861018 والاحظ تر جمته فى معجم رجال الحديث: .177/-1١78 /1١‏ 
() لاحظ رجال الكشى الرقم 18#. 
() رجال النجاشى برقم 11/. 


(6) لاحظ المناقب: ع/ 238٠‏ باب إمامة أبى إبراهيم. 
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نعم: يحتمل كونه من أصحاب الإجماع لما ذكره الكشى من أنه ذكر بعضهم مكان فضالة بن أيوب (عثمان بن عيسى) و لكنّه غير 
ثابت» و نسبه الكشى إلى القيل هو مشعر بضعفه. 

و أما الثالثةُ: فانٌ قوله سبحانه: (أكالونَ لِلمّحْتِ) فهو راجع إلى علماء اليهود الذين كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله فلو قلنا بالرواية لزم 
عدم انطباق الآيهُ على موردهاء فانٌ عمل اليهود و حكمهم بغير ما أنزل الله و جلب الأموال من ذلك كان سحتاً محرّماً قطعاًء و احتمال 
استعماله فى الجامع بين المكروه و الحرام احتمال لا يتبادر إلى الذهن. 

ومن المحتمل انْ السحت فى نفس الرواية مستعمل فى المحرّم, لاحتمال أن يكون المراد من قضاء الحاجة» هو فصل الخصومة 
بالحقٌّء بحيث كان إهداء الهدية أمراً مفروضاً بين الحاكم و المشتكىء و لا شكك انّ الهدية بهذه الصورة محرّمة كما سيوافيك. 

و بالجملة: لا يمكن الجمع بحمل السحت على الكراهة بهذه الروايات» و قد عرفت ما هو المتبادر منه عند أهل اللغة. 

السادس: الجمع بين الحديثين بحمل الأوّل على الحكم الوضعى مشعراً ببطلان المعاملة؛ و الثانى على الحكم التكليفى بمعنى ان بيع 
العذرة ليس كبيع الخمر حتّى يكون نفس العمل محرّماً؛ و لا يخفى ان هذا الجمع تبرعى أيضاً. 

و الحقّ فى المقام هو: ان المورد من قبيل المتعارضين» و يجب الأخذ برواية التحريم فقط لكونها موافقة للشهرة الفتوائية» و قد أوضحنا 
فى محله ان المرجع عند معارضة ما هو موافق للمشهور مع ما هو مخالف له هو الأخذ بالرواية المطابقة لفتوى المشهور. 

أضف إلى ذلكك أنه مؤيّد بالعمومات المتقدّمة» و بذلكك يعلم ضعف ما 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠١‏ 

أفاده المحمّق الإ-يروانى (رحمه الله) حيث قال: اتن فى نام العمل طرج روايات المنع» أمَا رواية 0 رواية 
يعقوب فيضعف السند» ماقا إلى الابتلاء بالمعارض:ء و المرجع عموم (أَوْقُوا بالْعَقَودِ) ( )0١‏ و (أَعَلّ الله البيع) (50) و (زلارَةَ عَنْ 
يأاض) (70) و قوله فى رواية «التحف؛: «و كل شىء يكون لهم فيه الصلاح من جههٌ من الجهات'. (0) 

أقول: إن ما ذكره مبني على حجية الخبر الشاذ- أعنى: خبر محمد بن مضارب- و عندئذ يتعارضان و يتساقطان فيرجع إلى العمومات؛ 
غير ان التحقيق خلافه. و قد أوضحنا فى مبحث التعادل و الترجيح ان نفس الشهرة الفتوائية بين القدماء حم لا يعدل عنهاء و على 
ذلكك جرت سيرة أصحاب الأتتهُ (عليهم السلام)» كما أثبتنا فى محلّه من أن الخبر الشاذ ليس بحيّدة» و أن تعارض الخبر الموافق 
للمشهور مع الخبر الشاذ ليس من قبيل تعارض الحيَدَهُ مع الحجة؛ بل من قبيل تعارض الحبَّدةه مع اللاحجة؛ و عند ذلك يتعيّن العمل 
بموافق المشهور و لا تصل النوبة إلى التعارض. 

و أما نفس العذرة فالظاهر انه يتبادر منها عذرة الإنسان و رجيعه فلا تع غيره إِلَا بالقرينة» و فسره ابن منظور فى لسانه ب- «غائط 
الإنسان» و قال: الغائط هو السلح؛ و فى حديث ابن عمر: انه كره السلت الذى يزرع بالعذرة» يريد الغائط الذى يلقيه الإنسان. 

و حكى ان معناها الأصلى هو فناء البيت» و سيت عذرات الناس بهاء لأنّها تلقى بالأفنية. ( :) 


.١ المائدة:‎ )١( 

() البقرة: ه/ا؟ا. 

(") النساء: 59. 

(©) تعليقة المحمّق الايروانى: ؟. 
(0) لسان العرب: ©/ 0ه. 
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و قال فى «المقايبس:»: العذرة: فناء الدارء و فى الحديث: «اليهود أنتن خلق الله عذرة) أى فناء. ثم سمّى الحدث عذرة لأنّه كان يلقى 
بأفنية الدور. ( ))١١‏ 

وقال فى «القاموس»: العاذر و العاذرة» و العذرة: الغائط. ))7١(‏ و الغائط فى اللغدٌء الأرض المطمئنةٌ الواسعةٌ» يكنى به عن العذرة» و 
هذه التعابير ظاهرةٌ فى عذرة الإنسان. لأنّها تلقى فى أفنيةٌ الدار لإذهابها إلى البساتين» أو هى التى يتتخذ لها غائطاً و أرضاً مطمئنة 
واشخة: 

ومع ذلك كله فقد ذهب «سيدنا الأستاف- دام للك( ) إلى أن العدرة عو مظاك الشوانه :ل اسستظيره من يعفى اللشريين» و 
قد عرفت كلمات اللغويين. ( «2"5) 

وعلى ذلكك فتختص الحرمةٌ بعذرة الإنسان» و أمّا سرجين مالا يؤكل لحمه أو أرواث ما يؤكل فلا تشمله هذه الروايات» بل لا بد فى 
إثبات الحرمة فى ما لا يؤكل من التماس دليل آخر. 

ثم نه رما يؤيد الجواز- أى جواز البيع- بما رواه «المفضل» عن الإمام 


(1) المقاييس:ع//8ا. 

(؟) القاموس المحيط: /١‏ 017 مادةٌ «العذر). 

(© البراه ,الاسام سني لقنن سر )وى كان فى الظروك القى يللى الأشحاك هنذة االمتتاضر انع مها الاق بواقبد لبي دغ زائه بعلا 
سنين» أى فى ليله التاسعة و العشرين من شهر شوال المكرم من شهور عام 1604 ه-. ق» فقد أحزن موته عالماً» و أسرٌ عالماً آخر؛ كما 
هو القانون الكلى فى موت الأولياء فالمؤمنون يحزنون و الكقّار يفرحونء و قد كان (قدس سره) من الرجال القلائل الذين يضن بهم 
الدهر إِلَّا فى فترات قليلة. 

سلام الله عليه يوم ولدء و يوم ماتء و يوم يبعث حياً. المؤلف. 

(؟) نعم ورد فى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ما يشعر بصححة إطلاقها على خرء الحيوانات حيث قال: أو يسقط فيها شىء من 
غذوة كالعرةو تتهرهاء الوستانا 13 :#اءالبات ١6‏ مخ أبوات الماء المطلق» اللحديتك 1 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7١‏ 

الصادق (عليه السلام): حيث قال (عليه السلام): «ربما كان الخسيس فى سوق المكتسب نفيساً فى سوق العلم» فلا تستصغر العبرة فى 
الشىء لصغر قيمته: فلو فطنوا طالبو الكيمياء لما فى العذرة لاشتروها بأنفس الأثمان و غالوا بها». )01١(‏ 

مستدلًا بِأنْهِ لو كان التكسب بالعذرة حراماً لما صدر منه (عليه السلام) هذا الكلام و لو فى مقام بيان خواص الأشياء إذ فيه ترغيب على 
بيع العذرة» و لو كان حراماً لما صدر منه ترغيب. 

ولكن الحديث ضعيف لأجل محمد بن سنانء و دلالة الحديث ليس بقوى لا يخرج عن حدّ الإشعارء و لا يمكن الاعتماد عليه فى 
مقابل ما دل على الحرمة؛ و غايهُ ما يمكن أن يقال انّه دال على جواز الانتفاع لا غير. 


المورد الثالث: التكشتب بسرجين ما لا يؤكل لحمه 
السرجين و السراجين كالروث و الأرواث: و هو رجيع ذى الحافر؛ من غير فرق بين المأكول و غيره و الكلام فى المقام فى سرجين 


غير المأكول. احتج الشيخ على حرمة التكسب به بأمرين: 
الأوّل: الأخبار العامّة. 
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و الثانى: الإجماع المتقدّم من الشيخ فى «الخلاف» حيث قال: و أما النجس منه فلدلاله إجماع الفرقة» و روى عن النبى (صلى الله عليه 
و آله و سلم) أنه قال: «إنَ الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنها؛ و هذا محرّم بالإجماع فوجب أن يكون بيعه محرّماً. 

و عن المحمّق الأردبيلى الجوازء و تبعه السبزوارى فى كفايته» و ربما يستظهر من عبارةُ الشيخ فى «الاستبصار» جواز البيع» لحمله دليل 
المنع عن بيع العذرة 


.١ المستدركك: 1717/1 الباب 7" من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
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على عذرة الإنسان المشعر بجوازه فى غير الإنسان» نجسهُ كانت أو طاهرة. 

و لكن الاستظهار غير ثابت» لاحتمال كون ذكر الإنسان من باب المثال. 

أقول: يمكن تقريب التحريم بالإجماعات المنقولة عن الأعاظم. 

قال الشيخ فى «النهاية): و جميع النجاسات محرّم التصرّف فيها و التكسّب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة و الأبوال. ( 
1 

و هذه العبارة و إن كانت تعطى حرمة الانتفاع بها أيضاًء لكنّه- يجب تأويله لضرورة جواز الانتفاع بعذرة ما لا يؤكل لحمه فى الزروع 
و البساتين» لككنه لا مناص عن الأخذ بما نقله فى التكسشب بها. 

وقد تقدّمت عبارةٌ الشيخ فى «الخلاف» فلا نعيد. 

و قال العلامةُ فى «التذكرة): لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعاً مناه و به قال مالكك و الشافعى و أحمد للإجماع على نجاسته فيحرم 
بيعه كالميتة» و قال أبو حنيفة: «يجوز لأنّ أهل الأمصار يبايعونه لزروعهم من غير نكير فكان إجماعاً) و نمنع إجماع العلماء و لا عبرة 
بغيرهم و لأنّه رجيع نجس فلم يصمح بيعه كرجيع الآدمى. أمَا غير النجس فيحتمل عندى جواز بيعه. )07١(‏ 

و قال فى «المنتهى»: لا يجوز بيع السرجين النجسء و به قال الشافعى و أحمد. قال أبو حنيفة: يجوز. لنا: انه مجمع على نجاسته فلم يجز 
بيعه كالميتةٌ. ( «1) إلى غير ذلكك من الأقوال. 

ثم إِنْ سيدنا الأستاذ دام ظله قد استشكل فى نسبة حكاية الإجماع إلى العامة فى «التذكرة)» و «المنتهى» قائكا: لم يدّع الإجماع إِنَا على 
نجاسته؛ و استنتاج عدم بيعه اجتهاد منه. ( 250) 


)١(‏ النهاية: عع" 
() التذكرة: ؟/ ١/ا؟.‏ 


.1٠١١/8 /7 المنتهى:‎ )( 


تبريزى» جعفر سبحانىء المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء در يكك جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» ١67‏ 
هق المواهب فى تحرير أحكام المكاسب؛ ص: 7 

(ع) المكاسب المحرمة: /١‏ 87. 
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و ما ذكره- دام قلت غير تام فى ما نقلناه عن «التذكرة» لأنه بحكم «واو العطف» استدلٌ بوجهين: الأوّل: الإجماع. و الثانى: انه رجيع 
نجس فلا يصح بيعه كرجيع الآدمى؛ و الظاهر ان الاستدلال الثانى لأجل إلزام الخصمء لعدم اعتماده على إجماع الشيعة. 
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نعم يجرى ما ذكره من الاحتمال فى عبارة «المنتهى» فلاحظ. 

ثم إِنَ هذه الإجماعات المنقولة لو تت نمت لكفت فى حرمة التكشب تكليفاً و وضعاء و إِلَا فلو ثبتت ماليتها فالاطلاقات محكمة. و لا يضر 
عدم معهوديةٌ , بيع رجيع الكلب و السنورء بل تكفى المالية و إن لم تكن المعهودية. 

نعم يظهر من خبر أبى يزيد القسمىء عن أب بى الحسن الرضا (عليه السلام) وجود الانتفاع بخرء الكلب» حيث سثل عن جلود الدارش 
التى يتَخذ منها الخفاف قال: فقال (عليه السلام): ١لا‏ تصل فيهاء فانّها تدبغ بخرء الكلاب). )0١(‏ 


المورد الرابع: التكسب بالأرواث الطاهرة 


لاشكك فى جوز التكسب بالأرواث الطاهرة؛ للسيرة المسمرة بين المسلمين» بل العقلاء غامة و قد حكاة الشنيخ (قندس سره) فى 
«الخلاف» و تشمله الإطلاقات. 

نعم» حكى عن المفيد و سلار المنع» مستدلّين بقوله سبحانه فى إطراء النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): (وَ يْجِلٌ لَه الصا لِاتٍ و يُحَرّمْ 
عَلَيهِمْ الَْيْتَ) ( )”١‏ قائلين بأنّ إطلاقها يشمل بيعهاء مضافاً إلى النبوى: «انْ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنها. 


.١ من أبواب النجاسات, الحديث‎ ١ الباب‎ .٠١41 /7 الوسائل:‎ )١( 

(؟) الأعراف: .١81/‏ 
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و أجاب الشيخ الأعظم عن الأوّل: بأنّ المراد من تحريم الخبائث تحريم أكلها. 

يلاحظ عليه: أنه يستلزم حينئذ اختصاص الطتبات فى الآيهٌ بالمأكول منها مع أنّها أعم لكل فائدة محلّلة؛ قال سبحانه: (و العلثبوت 
للمللات املك قوز يل كر ار 6 033 رهق #لك يقس اليب بو لديف بالناكوق. 

و قال فى «لسان العرب»: الخبيث ضد الطيب من الرزقء و الولدء و الناس. و يستعمل فى الكفر و الشيطان. )05١(‏ 

و مع ذلك كله- أى مع الاعتراف بعموميتهما للمأكول و غيره- لا يصي الاستدلال بالآية على التحريم؛ لأنَّ المراد تحليل كل طيب فى 
الجهة التى تستطاب» و تحريم كل خبيث فى الجهة التى تخبث؛ و عندئذ فيمكن أن يكون فى كل طيب و خبيث جهتان؛ و يكون 
المراد تحليل الطيب فى الجهة التى تستطاب, و تحريم الخبيث فى الجهة التى تخبثء و من المعلوم ان جهة الخبث فى الأرواث أكلها 
لا التكشب بها للاستفادة بها فى المخابز و المطابخ. 

و أمَا النبوى: فلو قلنا بوجود لفظ «الأكل» فيه فهو لا يشمل إِلَّا ما هو معد للأكل خلقة» و لا يشمل الروث أبداً» و إن لم نقل بذلكك فهو 
لا يشمل إلا ما إذا حَرّم جميع منافع الشىءء أو منافعه الظاهرة» و الأرواث الطاهرة ليست من هذا القبيل؛ فإذا كانت لها مالي عرفية 
فالإطلاقات» بل العمومات محكمة. 


.58 النور:‎ )١( 
.١151١ /7 (؟) لسان العرب:‎ 
78 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص:‎ 


المسألة الثالثة التكشب بالدم 
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قال الشيخ الأعظم: تحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف. 

و قال فى «النهاية): و بيع الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به و التصرّف فيه و التكسّب به حرام محظور. )07١(‏ 

و قال فى «المبسوط:: و إن كان نجس العين مثل الكلب و الخنزير» و الفأرة و الخمر و الدم و ما توالد منهم و جميع المسوخ, و ما 
توالد من ذلكك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه. ))5١(‏ 

و قال فى «المراسم): و لحم الخنزير و شحمه و الدم و العذرة و الأبوال ببيع و غيره حرام. ( ”) 

و قال فى «التذكرة»: و الدم كله نجسء و كذا ما ليس بنجس منه كدم غير ذى النفس السائلة» لاستخباثه. ( «©0) 


)١(‏ النهاية: عع" 

(9)المسوطة 28/9 

.١7١ المراسم:‎ )9( 

(©) التذكرة: "8/٠١‏ المسألة ١‏ فصل فى العوضين. 
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قال ابن قدامة: و لا يجوز بيع الخنزير و لا الميتة و لا الدم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به و أجمعوا على تحريم الميتة 
والخمر. ))١١(‏ 

ثم إن الدليل على حرمة التكسّب به هو الشهرة الفتوائية بين المسلمين كما عرفت»ء و هى كافية. 

و أمَا الأخبار العام فقد عرفت عدم صِححةٌ الاستدلال بهاء لأنّها لم تنبت سنداً و لم يثبت استناد العلماء إليها إلا فى النبوى» و إذا كان 
الدليل هو الشهرة الفتوائية فيصم الفرق بين النجس و الطاهر بكونها مختصة بالدم النجس دون الطاهر. 

و ما أفاده المحمّق الخوئى: من اشتراكك الدمين فى حرمة الأوّل (التكشب) و جواز الانتفاع بهما منفعة محلل كالصبغ و التسميدء و أمًا 
التجائة فقد عرفت غرارا أله لآ مورضوعية لهاء قلا تكرن فارقة يرع الدميزع و الأخخان الساقة لد “قرت لدلث خلق تحرمة فيكها 0073 غير 
تام» أن الفارق هو الشهرة الفتوائية المختصة بالنجس دون الطاهر فيحل بيع الدم الطاهر و يصحح إذا كان ذا منفعة مصيححة لأن يعد 
مانا 

هذا مفاد القاعدة الأوَلِيُ إِلَا أن الظاهر من مرفوعة أبى يحيى الواسطى هو حرمة بيع الدم مطلقاً تكليفاء طاهراً كان أو نجساًء لأنّ مورد 
الرواية هو الطاهر, فتثبت فى الثانى بطريق أولى» حيث قال: مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقصًابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من 
الشاة: نهاهم عن بيع الدم؛ و الغدد» و آذان الفؤاد. و الطحالء و النخاع؛ و الخصىء و القضيب. ( 70 


80 الم را 

(؟) مصباح الفقاهة: /١‏ 06. 

(") الوسائل: /١8‏ 89" الباب 7١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرمة» الحديث ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 78 

والدليل على أن المراد هو الدم الطاهر هو كون الخطاب متوجهاً إلى القضّ ابين الذين فرغوا عن ذبح الحيوان و جاءوا بلحمه إلى 
السوق. و الدم المتخلف فيه. طاهر. 

اللّهمّ إِنَا أن يقال: ان الدم المتخلف فى الحيوان قليل» فلا يمكن أن يكون النهى لغاية بيعهاء بل المراد هو الدم المسفوح الذى تقدفه 
العروق عند الذبح و لم يكن هناكك دليل على أنْ الذبح كان فى مكانء و البيع فى مكان آخرء بل كانا فى مكان واحدء و كان الدم 
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يباع كما تباع اللحوم فنهى الإمام عن بيعها. 

و على أى تقدير, أن النهى عن البيع فى هذه الرواية لا يشمل إِلَّا البيع لهذه الغايةُ دون غيرهاء لأنْ الروايات الواردة فى النهى عن أكله 
حاكية عن جريان العاده على أكل الدم؛ و قد ورد فى ذلكك روايتان: 

.١‏ روى إبراهيم بن عبد الحميدء عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «حرم من الشاهٌ سبعة أشياء: الدم» و الخصيتان» و القضيبء و 
المثانة» و الغددء و الطحال؛ و المرارة». ( 81) 

؟. روى ابن أبى عمير» عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يؤكل من الشاءً عشرة أشياء: الفرث» و الدم, و 
الطحالء و النخاعء و العلباء» و الغدد» و القضيب» و الأنثيان و الحاف والنرارةة (80) 

و كون النهى وارداً فى موضع تلكك السيرة الحاكمة يصدّنا عن القول بعمومية مفاد مرفوعة الواسطىء و على ذلكك- أى انحصار 
الحرمة ببيع الدم لغاية الأكل- 


.١ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ الحديث‎ "١ الباب‎ 84 /١8 الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 2٠ /١8‏ الباب "١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة الحديث 6 و لاحظ الأحاديث 0 211 14. 
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دلوم و سامنان اعن #القسميير العيمى ناه لمر وتو و كلاق أبن :يعنت كنات يدر ادك اله تق تداز اامداصرة 
فلح اطق فنعا العية ومين و اليد وبا اهيا نوالا نون ال يبذل بازاثها الشمنء فلا إشكال فى المعاملة عليه إذا كانت 
الغايةٌ غير الأكل. 

أضف إلى ذلكك قوله فى رواية «تحف العقول»: «كلٌ شىء يكون لهم فيه الصلاح» فهو يدل على صححةُ المعاملة. 

نعم: يعارضه قوله: «أو شىء من وجوه النجس»» و لكن تقدّم أنه معرض عنه؛ فلا بد فيه من التصرّف بنحو يخرجه عن الشذوذ. 

بقى الكلام فى ضعف رواية الواسطى لكونها مرفوعة؛ و هو منجبر بعمل المشهور. 

ثم إن المحقّق الإيروانى (رحمه الله) خض ص مرفوعة الواسطى بالدم المسفوح حيث قال: إِنّ الظاهر إراد الدم النجس الذى تقذفه 
الذييحة دون الطاهر المتخلف فى الذبيحةٌ ( »))2١١‏ غير انّكك عرفت عمومية الرواية» لما قلناه من وجود السيرةٌ فى تلكك الأزمنةٌ على 
أكل الدم المتخلّف فى الذبيحة, و عندئذ تصير الرواية عام فى النهى عن البيع بالنسبة إلى المسفوح و المتخلف. 


)١(‏ تعليقة المحمّق الايروانى: ه. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: /٠١‏ 


المسألة الرابعة فى بيع المنى 


و الكلام يقع فى موارد: 

الأوّل: بيع المنى إذا وقع فى خارج الرحم. 

الثانى: بيع المنى إذا وقع فى الرحم. 

الثالث: بيع المنى فى الأصلاب و يسمى بعسيب الفحلء و مثله إكراؤه لذلكء و سيوافيك معنى العسيب. 
أمَا الأول فقد استدلٌ الشيخ الأعظم على حرمة بيع المنى بأمرين: 
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.١‏ قوله: لنجاسته. 

؟. قوله: و عدم الانتفاع به حينئذ. 

أقول: أمَا النجاسة فليست بمانعة إذا لم تكن سبباً لخروج الشىء عن المالية. و سيوافيكك جوز الانتفاع بالميتة فضلًا عن غيرها. 

و قد عرفت من «الغنية» انّ شرطية الطهارة لأجل تمكن الإنسان من الانتفاع بالشىء منفعة محلل حيث قال: و احترزنا بقولنا ذلكك عا 
يحرم الانتفاع به و يدخل فى ذلكك كل نجسء و سيوافيكك فى الانتفاع بالميتة ما يفيدك فى المقام. 

نعم» يظهر من الشيخ الطوسى كون نفس النجاسة مانعة» قال فى 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: /١‏ 

«الخلاف»: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله و لا بيعه» و كذلكك منى ما لا يؤكل لحمه. و للشافعى فيه وجهان- إلى أن قال-: فَأمًا 
المق قائد تجن غندثاء .وما كان تجا لذ بحرن يعدو لذ أ كله باذ تخاكق: [013) هذا كله خول الدليل الأول: 

أمَا الدليل الثانى- أعنى قوله: و عدم الانتفاع به- فإن أراد حرمة الانتفاع فهو ممنوع لما عرفت» و ستعرف جواز الانتفاع بالنجس فى ما 
لم يستلزم أمراً حراماًء و إن أراد عدم وجود المنفعة للمنى حينئذ» فهو بحث موضوعىء فلو فرض إمكان الانتفاع به بالآلات الصناعيّة 
فلا مانع من بيعه» و إن كان تحمّقه نادراً. 

أمّرا المورد الثانى: فعلله الشيخ بعدم الانتفاع بالنسبة إلى صاحب المنىء لأنّ الولد نماء الم فى الحيوانات عرفا و ليس كالبذر 
المغروس فى الأحرض حبَّى يكون النماء لصاحب البذرء وعندئذ إذا دخخل المنى فى الرحم يصير جزءاً من الحيوان» و يكون ملكا 
لمالكه. 

و ربّما يعلل بالنجاسة؛ لكنّه غير تام لأنّه من قبيل ما دخل من الباطن إلى الباطن» و مثله لا يوصف بالنجاسة. 

ثم إن المحمّق الخوئى- دام ظله- نسب إلى العامة فساد البيع و انّه قال فى «التذكرة»: لا نعرف خلافاً فى فساد بيع الملاقيح للجهالة؛ و 
عدم القدرهُ على التسليم. 

ثم أورد عليه: بأنّ كلا من الجهالة و عدم القدرة على التسليم لا تكونان مانعين عن بيع الملاقيح, لأنّها لا تختلف قيمتها باختلاف الكم 
و الكيفء وان تسليم كلّ شىء بحسب حاله؛ و هو فى المنى وقوعه فى الرحم؛ و هو حاصل على 


.337١ ”/اء المسألة:‎ /١ الخلاف:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ”/ 

))١١ ( الفرض.‎ 

واللتاتعردان غراد للأامةامو لشي فنا هو التعدي :و ابتك تقال عتارة» لا ببدرد بنع البااشيع موس ماش ترطرة الأخياكه ول 
المضامين» و هى ما فى أصلاب الفحول ... و لا نعرف خلافاً بين العلماء فى فساد هذين البيعين للجهالة و عدم القدرهُ على التسليم» 
لأنّ النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن بيع الملاقيح و المضامين, و لا خلاف فيه. 

ثم قال: تذنيب: لو باع الحمل آنه جاز إجماعاًء سواءً كان فى الآدمى أو غيره. ))7١(‏ فانٌ ما ذكره فى «التذنيب» خير شاهد على أن 
المراد من الملاقيح فى بطون الأمئهات هى الأحمال. 

نعم: عنون العلامة- فى المسألة الآنية- بيع عسيب الفحلء و علل عدم جوازه بأنّه غير متقوّم و لا معلوم و لا مقدور عليه؛ و هو المورد 
الثالث الذى نبحث عنه. 

و يؤيد ما ذكرنا من أن مراده من الملاقيح هو الجنين؛ ما فى الكتب الفقهِيةُ للعامّة. 

قال ابن قدامهُ فى «المغنى): عبالة وك اكيم العمل غير أئمة و البق فى الشبرع هم عترنه رقولدة يع لعفل فى اليظن قوق عيبو 
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لا خلااف فى فساده قال ابن المنذر: و قد أجمعوا على أنْ بيع الملاقيح و المضامين غير جائزء و انما لم يجز بيع الحمل فى البطن 
لوجهين: 
أحدهما: جهالته. فانه لا تعلم صفته و لا حياته. 


.20 /ه-‎ /١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 

(0) التذكرة: /٠١‏ 22 المسألة 28 فى اشتراط العلم بالعوضين. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: *7/ 

و الثانى: انه غير مقدور على تسليمه ...» و قد روى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) انه نهى عن 
بيع المضامين و الملاقيح» قال أبو عبيد: الملاقيح ما فى البطون, و هى الأَجِنْدُ و المضامين ما فى أصلاب الفحولء فكانوا يبيعون 
الجنين فى بطن الناقة» و ما يضربه الفحل فى عامه, أو فى أعوام و أنشد: 

ان المضامين التى فى الصلب*** ماء الفحول فى الظهور الحدب ))١١(‏ 

و أمًا المورد الثالث: 

و هو بيع ماء الفحل فى الصلب و الذى يعبر عنه ب- «بيع عسيب الفحل»» و قد أسماه العلامة (قدس سره) فى «التذكرة» و ابن قدامة 
فى «المغنى» ب- ابيع المضامين». 

فتولك إن لضا ساق عان امور 

قال فى لسان العرب: العسب طرق الفحل: ضرابه» العسب: ماء الفحلء العسب: الولد. العسب: الكراء الذى يؤخذ على ضرب الفحلء و 
فى الحديث نهى النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) عن عسب الفحل» تقول: عسب فحله يعسبه أى أكراه. ( )27١‏ فانٌ المنهى عنه هو 
إكراء الفحل. 

وعلين كل شدي فق الكله فى الجقاتيوااراقن الورمو اخزى في التعارة 

أمَا بيعه: فقد قال العلّامة فى «التذكرة): يحرم بيع عسيب الفحل- و هو نطفته- لأنّه .١‏ غير متقوّم ؟. ولا معلوم *. و لا مقدور عليه ؟. و 
ان النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عنه. ( 0) و ما استدل به لا يصلح للاحتجاج: 

أمَا الأوّل:- أعنى عدم المالية- فلن الملاكك فى مالية الشىء كونه مما يبذل بازائه الثمن» و عسب الفحل مما يبذل بازائه الثمن. 


(1) المغنى: 5/ 2181 و عندئذ يتحد بيع المضامين مع المورد الثالث الذى سنبحث عنه. 

(0) لسان العرب: .048/١‏ 

(©) التذكرة: /١‏ ع/ا؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: / 

و أمّا الثانى:- أعنى: غير المعلومية و الجهالة- فلأنها إِنّما تمنع إذا كانت موجبةُ للغرر» و كون المعاملة محظورة لا يقدم عليها العقلاءء 
وهى منتفية فى المقام؛ و ليست الجهالة فى المقام بما هى مانعة» لعدم الفرق بين قلَهُ النطفة و كثرتهاء لأنّ الحمل يتحقّق بجزء صغير 
منها. 

و أمَا الثالث:- أعنى: كونه غير مقدور- فلأنٌ تسليم كل شىء بحسبه؛ فهو يتحمّق بعمل الفحل خاصة. 

و أما الرابع:- أعنى: ورود النهى عن طريقنا و غيرنا- فهو جدير بالبحث فنقول: وردت عدَّهٌ روايات نشير إليها: 

.١‏ ما رواه فى «الخصال» عن أبى عروبة قال: حدثنا أبو الخطاب مسنداً إلى الحسين بن على (عليهما السلام): «انّ رسول الله (صلى الله 
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عليه و آله و سلم) نهى عن خصال تسعة: عن مهر البغى» و عن عسيب الدابة- يعنى كسب الفحل- و عن خاتم الذهبء و عن ثمن 
الكلب» و عن ميائر الأرجوان». )0١١(‏ 

؟. مرسلة الصدوق: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عن عسيب الفحلء؛ و هو أجر الضراب'. (77)) و يحتمل اتحادها مع 
قا سيق: 

". و روى فى «المستدركك» عن الجعفريات عن على (عليه السلام): «من السحت ثمن الميتة» و ثمن اللقاح ... و عسب الفحل» و جلود 
السباع». ( 079) 


ع. و روى فى «دعائم الإسلام): «انّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن بيع الأحراره و عن 


)١(‏ الوسائل: ؟١/‏ 25 الباب ه من أبواب ما يكتسب به. الحديث 17 و ما فى الوسائل المطبوع «أبى عدوية)» مكان «أبى عروبة» 
(؟) الوسائل: 7١//ا؛‏ الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 

(*) المستدركك: /١7‏ 24 الباب 0 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 8/ 

بيع الميتهُ ... و عن عسب الفحل»). )02١(‏ 

ه. و روى فى «البخارى»»؛ عن النافع» عن ابن عمر قال: نهى النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) عن عسب الفحل. )0"5١(‏ 

*. روى البيهقى عن أبى هريرة: نهى عن مهر البغى؛ و عسب الفحل» و عن ثمن السنور و عن الكلب. إِلَا كلب صيد. (870) 

. و روى مسلم فى صحيحه: نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع ضراب الجملء و عن بيع الماء و الأرض. ( 0 

و هذه الروايات مع ضعف أكثرها لا يمكن إنكار صدور مضمونها لتضافرها. و فى مقابلها ما يدل على الجواز: 

.١‏ صحيحة حنان بن سدير قال: دخلنا على أبى عبد اللّه (عليه السلام) و معنا فرقد الحجام- إلى أن قال-: فقال له: جعلنى اللّه فداكك» 
إذ لى نبا أكزيدو قبا تقول فى كسية؟ قالة كل كسيد فائه لكك حلال#والناس _يكرفونه: قال حكان: قلت: لأى شنء يكرهوته و هو 
حلال؟ قال: «لتعيير الناس بعضهم قا (دم) 

.١‏ صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام)- فى حديث- قال: قلت له: أجر التيوس؟ قال: «إن كانت العرب لتعاير به 
ولا بأس»). (20) 


.2 الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 0١/١ المستدركك:‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى: */ 45 كتاب الإجارات» باب عسب الفحل. 

() السئن الكبرى: 8/8. 

(6) صحيح مسلم: 8/ 76. 

(0) الوسائل: 07/١7‏ الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١‏ و السند صحيح و لا غبار عليه إِلّا من جانب سهل بن زياد» و 
الأمر فى سهل سهل. و حنان بن سدير ثقة ونّقه الشيخ فى الفهرست. 

(©) الوسائل: ؟١١/‏ /ا؛ الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 82 


ثم إن الجمع بين الطائفتين يحصل بأحد أمرين: 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عاز؟ من 01١١‏ 


الأول#:خسل الرواناث البائعة على الكراهة الظيوز النيى قن الحرمة»فيع كك الظهور لأجل تصرصية الستححستة الدالتية على البخواق. 
و يؤيد ذلكك اشتمال رواية الجعفريات على ما ليس بمحرّم كبيع جلود السباع» و أجر القارئ» كما اشتملت رواية «الخصال» على ما 
ليس بمحرّم قطعاً كلبس ثياب تنسج بالشام مع عدم ثبوت حرمته. 

الثانى: حمل الروايات الناهية على صورة البيع» لاشتمال قسم منها على لفظ البيع كرواية «ابن عمر) و «جابر) فى صحيحى البخارى و 
مسلمء على ما عرفت» و حمل الروايات المجوزةُ على صورة الكراء و الإجارة» بل موردها هو الكراء و الإجارة و لا يتجاوز إلى غيرهاء 
هذا كله فى يبعه. 

و أمَا إجارته فذهب الشيخ فى «الخلاف» إلى جواز الإجارة مع ترك التعرّض لصورة البيع» حيث قال: إجارةٌ الفحل للضراب مكروهة 
و ليست بمحظورة و عقد الإجارة عليه غير فاسدء و قال مالكك: يجوز و لم يكرهه. و قال أبو حنيفة و الشافعى: إِنْ الإجارة فاسدة و 
الأجرة محظورة. دليلنا: ان الأصل الإباحة فمن ادّعى الحظر و المنع فعليه الدلالة» فأمَا كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة و أخبارهم. ( 
1 

و قال فى «المستند»: نهى رسول الأ (صلى الله عليه و آله و سلم) عن عسيب الفحل و هو أجرة الضرابء و حمل على التنزيه» 
للإجماع؛ و لصحيحة ابن عمارء عن أجر التيوس؟ قال: «إن كانت العرب لتعاير به» و لا بأس»» و رواية حنان المتقدّمة» و الظاهر من 
هذه الأخبار كراهةٌ أخذ الأجر مطلقاً بجعل 


)١(‏ الخلاف: 7/ 2 كتاب البيوع» باب إجارة الفحل للضراب. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 1 

و إجارة» و التخصيص بالأخيرةٌ غير ظاهر. )0١١(‏ 

ثم ربما يتومّم حمل الروايات المانعة على التقية» و لكنّه ليس بمتين لكونه مورد الخلااف عندهم؛ أضف إلى ذلك أن أصحاب 
الصحاح و السئن رووا روايات النهى. 

و قال ابن قدامة فى «المغنى)»: و بيع عسب الفحل غير جائز» و إجارة الفحل للضراب حرام, و العقد فاسدء و به قال أبو حنيفة و 
الشافعى» و حكى عن مالكك جوازه. )07١(‏ 

و اتسين اللشرح حمل التراهى على الكراعشبرو إن اريت 'قذاية نا واد مع الوى هر سود التكلبي كناو أنا بطلدن اماما 
وفع قله بيعنا منها: 


)١(‏ المستند: /١‏ 9ه, كتاب المكاسب. 


() المغنى: 5/ 189. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 8// 


المسألة الخامسة التكشب بالميتة 
اشارة 


قال الشيخ الأ-عظم (قدس سره): تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التى تحلها الحياة من ذى النفس السائلة على المعروف من 
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مذهب الأصحاب. 

أقول: الكلام يقع فى مقامين: 

الأوّل: الانتفاع بالميتة. 

الثانى: بيع الميتة. 

ان الشيخ الأعظم (قدس سره) خلط بين المقامين و أوجد ذلكك قلقاً فى المسألة» فنقول: 


المقام الأوّل: الانتفاع بالميتة 
اشارة 


فقد اختلفت فيه كلمات الأصحاب. فيظهر من بعضهم حرمة التصرّف و الانتفاع و إليكك كلماتهم: 
.١‏ قال الشيخ الطوسى (قدس سره) فى «النهاية): و بيع الميتة و الدم؛ و لحم الخنزيره و ما أهلّ لغير الله به. و التصرّف فيه؛ و التكشب 
به حرام محظور. )01١(‏ و عطف التكشب 


)١(‏ النهاية: عع" 
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على التصرّفء دليل على أن المراد من التصرّف غير التكسّب و يريد به الانتفاع. 

؟. قال سلّار فى «المراسم» عند البحث عن التكسب بالحرام: 

و التصوّف فى الميتة و لحم الخنزير» و الدم و العذرة» و الأبوال» ببيع و غيره» حرام. ( 07١‏ 

". و قال ابن إدريس بعد نقل صحيحة البزنطى الدالَُّ على جواز الانتفاع بأليات الغنم- و ستوافيكك الصحيحة عن قريب-: لا يلتفت إلى 
هذا الحديث فانّه من نوادر الأخبار» و الإجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرّف فيها بكلّ حالء إِنَا أكلها للمضطر. )07١(‏ 

و نقل فى «مفتاح الكرامة»» عن الطبرسىء و البيضاوىء و الراوندى فى أحد وجهيه؛ و المرتضى فى ظاهر الانتصارء و العلامهُ فى 
التتذكرة و نهاية الأحكام, و المنتهى, و المختلفء و ولده فى شرح الإرشاد و غيرهم, انهم استدلّوا على تحريم الانتفاع بالميتة بقوله 
سبحانه: (حرمَتٌ عَلَيكمُ الْمَينَُ) ( 8) قائلين بِأنّه يستلزم من إضافة التحريم إلى «الميتة حرمة جميع المنافع المتعلّقة بهاء لأنّ التحريم لا 
يتعلق بالأعيان حقيقة فتعيّن المجازء و أقرب المجازات تحريم جميع وجوه الاستمتاعات و الانتفاعات؛ و حكاه فى كنز العرفان» عن 
قوم و احتمله المولى الأردبيلى فى «آيات أحكامه». (60)) 

و يظهر من طائفة جواز الانتفاع» ننقل بعض كلماتهم: 

.١‏ قال فى «المقنع): و لا بأس أن تتوضأ من الماء إذا كان فى زق من جلدة 


(؟) السرائر: / 1/6 
(*") المائدة: ”. 


(©) مفتاح الكرامة: ©/ 19. 
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المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 8١‏ 

ميتة» و لا بأس بأن تشربه. ))01١(‏ 

؟. وقال الشيخ الطوسى بعد ما نقل حديث زرارة» أعنى قوله: قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل ذلك دلواً 
يستقى به الماء؟ قال: «لا بأس» الوجه انّه لا بأس أن يستقى به» لكن يستعمل ذلكك فى سقى الدواب و الأشجار و نحو ذلكك. (١؟))‏ 

* قال العلامة فى «القواعد): و جلد الميته لا يطهر بالدباغ؛ و لو انُخذ منه حوض لا يتسع الكر نجس الماء فيه» و إن احتمله فهو 
نجس و الماء طاهر فإن توضأ منه جاز ان كان الباقى كر فصاعداً. ( ,*8) 

؟. و نقل فى «مفتاح الكرامة» عن جمٌ غفير جواز الانتفاع بالميتة حتّى من الذين نقلنا عنهم عدم جواز الانتفاع» و كأنّهم عدلوا عمًا قالوا 
أُوْلَا. 

قال: و لا مخالف فى عدم جوز الانتفاع بالميتة سوى الشيخ فى «النهاية» (1©0) و المحمّق فى «الشرائع» و «النافع»» و تلميذه صاحب 
«كاشف الرموزا» و المصئّف فى «الإرشاد»» فجوزوا الاستقاء بجلودها لغير الصلاء و الشربء و مال إليه صاحب «التنقيح»؛ للأصل» و 
لتبادر التناول من الآيهُ الشريفة» و جوّز الصدوق فى «المقنع» جراز الأسعناء يجلد الخدير بأن يجعل دلوا لغير الطهارة» ونوافقة العلامة 
على ذلك فى «القواعد»» و حكى الشهيد فى حواشيه على الكتاب انه نقل عن المصئّف فى حلقةُ الدرس انه جوز الاستصباح بأليات 
الغنم المقطوعة 


)١(‏ المقنع: , كتاب الطهارة. 

(0) الوسائل: ١374 /١‏ الباب ١5‏ من أبواب الماء المطلق» الحديث .١18‏ 

(") القواعد: /١‏ 197 كتاب الطهارءٌ فى النجاسات» مؤسسة النشر الإسلامى. 

(؟) الظاهر من عبارة الشيخ فى النهاية هو عدم الجواز لقوله: «و بيع الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير اللّهِ به و التصرف فيه و 
التكسب به حرام محظور» النهاية: 2 و عطف «التكسب» على «التصرف» دليل المغايرة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 8١‏ 

تحت السماء. 

هذا وان مقتضى أصالة الحل و الإباحة و عموم (حَتَقَ لَكمْ ا فى الْدْضٍ بمِيعً) (:1) الجواز فى ما إذا لم يستلزم حرام فلو دل 
الدليل على الحرمة مطلقاً أخذ به و إِلَا فالأصل هو المحكم إذا لم يكن هناك دليل اجتهادى على وفقه. 

إذا عرقت هذه الأقرال» وقفت على أن السألة لبرت إجماعية: و غنواتها فى النهاية ذليل على أن فيها نصاء وسعوافيكك تصوض 
الي ا ل ا ال و 

أنا الأول كقر لسكحائة: اما ل ع ل الي « إكا عرّء عَلبِكمْ الْمَيَةٌ و 
الم وَلَحم الْحِتِيرٍ ونا أجل لق اله ناشعو خير بغ ل عاد كا ذم علي إن اله دور جبه). 800 

قو سحاد مث كم لعي ولام وشم احنير وا أل ل ال به و اميق و فوفر هنظي و لطع 8 كل 


0 ل لك 
السَئعٌ إن لا ا كيم وكا ذبح ا ا فشق اليم 4 نس الْلِينَ كفَؤوا من دِيبكم فلا تَحْمَؤهُمْ وَإِخْمَوْنٍ 
اليو أَكْملت لَك كوا تففث عَليكُع نغتيى و رديت لَكُم الإشلام ويا تمن اطمُه فى مخمطة مَحْمَصَهْ ممص غَبِرَ مُانٍ لإِنْم إن لَه َفُوٌ 
رَحِيم). ( 0179) 


وجه الاستدلال: ما سبق نقله عن «مفتاح الكرامة» و لا يخفى ضعف الاستدلال ما الآية الأولى فالتحريم فى قوله تال يا حََّمَ 


عَليكمُ الْمَمنَةً) 
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)١(‏ البقرة: 59؟. 

(0) البقرة: 7/ا11- "/ا١1.‏ 

(9) المائدة: * 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 97 


علق بالكل ثناء لقوله سبيحانه قبل هذه الآبة: لا أنها الذين اكوا كلوق ل رزَاكُم) بملاحظة هذا يكون المراد من قوله 
' لام لا 

بع ياس ا ا تمن اشم ؛ يراغ و لا عاد فلا نم عليِ) أى: لا إثم عليه 

فى سد الجوع بالميتة. 


لاا قي أعنى قوله سبحانه: (حَوْمَتْ عَلْيكمُ الْمَيرةُ)» فالتحريم فيها أيضاً متعلّق بالأكل لقوله سبحانه قبل هذه الآية: (و إذلا 
حَلَلتُمْ فَاضْطادُوا) )1١(‏ و من المعلوم ان الاصطياد للأكل. 

ودار جه ل ١همَنِ‏ اضْطٌ فى ممص غير متا لِإِْ) و المراد من المشتعة هر الميطا اناو يفيف غليه اها 
قولة متيحائه يعدهاء (تقتار يك :5 ذنا أجل لَهُمْ قُلْ أجل كم ١‏ لعلاث) (50) إلى غير ذلكك من القرائق التى تشهد على أن المراد من 
تحريم الميتهُ هو تحريم أكلها. 


و أمًا السنْة: فهى على طائفتين: 

اشارة 

بين ما يدل على حرمة الانتفاع» و ما يدل على عدمها. 

الطائفة الأولى: و هى على أقسام: 

الأؤّل: ما يدل على حرمة الانتفاع مطلقاً من غير فرق بين منفعة دون منفعة؛ و بين الجامد و المائع: 

.١‏ خبر على بن أبى مغيرة» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الميتة ينتفع منها بشىء؟ فقال: «لا» قلت: بلغنا ان رسول الله (صلى الله 


عليه و آله و سلم) مر بشاهً ميته فقال: ما كان على أهل هذه الشاٌ إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟ فقال: «تلكك شا كانت 
لسودة بنت زمعة زوج النبى (صلى الله عليه و آله و سلم)» و كانت شاه مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها 


” المائدة:‎ )١( 

(؟) المائدة: ع 
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حتّى ماتت. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أى تذكى". ( 
1 

و الخبر يدل بظاهره على أن إهاب الميتةُ لا ينتفع به إذ لو كان الانتفاع بها جائزاً لما تأْسَفْ النبئ (صلى الله عليه و آله و سلم). 

يلاحظ عليه: 


أمَا أوَلا: فإنَ على بن أبى مغيرة لم يوتّق. و ما ربما يتوهّم من أن النجاشى وثّقه فهو غفلُ عن مراده؛ و عبارة النجاشى تهدف إلى توثيق 
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ابنه لا توثيقه» و إليكك نصّ عبارته قال: الحسن بن على بن أبى المغيرة الزبيدى الكوفى ثقَهُ هو. و أبوه روى عن أبى جعفر و أبى عبد 
الله (عليهما السلام)؛ و هو يروى كتاب أبيه عنه. ( 0750 

و المتوهم تصوّر ان قوله: اثقة) راجع إلى الابن و الأنب. كأنّه تصوّر ان الواو فى قوله «و أبوه؛ عاطفة» و الحال انّها ابتدائية» و شكل 
العبارة هكذا: «ثقَهُ هوا» و أبوه روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) «و هو يروى كتاب أبيه) و لو كانت الواو فى قوله: 
«و أبوه» عاطفةٌ لعاد الضمير عندئذ فى قوله «روى» إلى «الابن» و يصير المعنى ان الابن يروى عن الإمامين (عليهما السلام) و عندئذ لا 
يلائم قوله: «و هو يروى كتاب أبيه عنها. 

و ثانياً: أن قضية مرور رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) على سخلة نقات بصور مختلفة يوجب سلب الاطمئنان عا فى هذا 
الخبر» إذ الظاهر من صحيحة أبى مريم ان السخلة التى مرٌ بها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كانت مذكاهً حيث قال: قلت 
لأبى عبد الله (عليه السلام): السخلة التى مرّ بها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و هى ميته فقال: ما ضرٌ أهلها لو انتفعوا 


.١ الوسائل: #8/12 الباب *” من أبواب الأطعمةٌ المحرمة الحديث‎ )١( 

(1) رجال النجاشىء برقم .٠١8‏ 
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بإهابها؟ قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لم تكن ميتة يا أبا مريم و لكّها كانت مهزولة» فذبحها أهلهاء فرموا بهاء فقال رسول الله 
(صلى الله عليه و آله و سلم) ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها». ))1١(‏ 

نعم: يظهر ممما رواه ابن أبى جمهور الأحسائى فى «عوالى اللآلى» ان الشا كانت ميته قال: صيح عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: 
١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب. و قال فى شْاءً ميمونة: «ألا انتفعتم بجلدها». ( )0١‏ 

كما يظهر أيضاً ممما رواه القاضى فى «دعائم الإسلام» عن على (عليه السلام) أنّهِ قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) 
يقول: «لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عظم و لا عصب. فلمًا كان من الغد خرجت معه فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق. فقال: 
«ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها». قال: قلت: يا رسول الله فأين قولكك بالأمس؟ قال: «ينتفع منها بالإهاب الذى لا يلصق». ( 
0 

و المراد من قوله: «لا يلصق» هو الدباغة» و عندئذ يحتمل فيه التقية» أو المراد عدم السراية بأن يلبس الجلد فوق الثياب. 

و على هذا التضارب الحاكم على الروايات لا يمكن الاعتماد على رواية على بن أبى مغيرة؛ لأنّْ الواقعة نقلت بصور مختلفة. 

اه سماعة قال: سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ فقال: «إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده. و أما الميتهُ فلا». ( 0690 

*. صحيحة عبد الله بن سهل الكاهلى قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) 


.*” الباب 7 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة الحديث‎ 68/١2 الوسائل:‎ )١( 

(؟) المسشدركة 35112 لباب هلامق أبوات الأطعمة المحرمة الحديث .١‏ 

() المسشدركك: 12 وك الباب: امن أبوانتب الأطعية المحرمة الحديث ؟. 

(©) الوسائل: "68/١28‏ الباب ” من أبواب الأطعمةٌ المحرمة؛ الحديث ؟. 
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و أنا عنده عن قطع أليات الغنم؟ فقال: «لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالكك, ثم قال: إن فى كتاب على ان ما قطع منها ميت لا 
ينتفع به). ( ))١١‏ 
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وجه الدلالة: انه يلوح من الحديث ان عدم الانتفاع من المت كان أمراً مفروغاً عنه عند السائل و الإمام (عليه السلام)» فتزل الإمام 
(عليه السلام) المقطوعة من الأحياء» منزلة الميت. 

يلاحظ عليه: أن أصل الحكم و إن كان مفروغاً منه عند الطرفين و انه لا ينتفع به. و لكن سعة الحكم و إطلااقه غير ثابت؛ إذ من 
المحتمل أن يكون المراد: انّه لا ينتفع به مثل ما ينتفع بالمذكى من لبسه و الصلاه فيه كما يحتمل أن يكون المراد لا ينتفع مطلقاًء 
فمسلمية الحكم و مفروغيته عند السائل و المسئولء لا يدل على سعته و إطلاقه. 

و يؤيده ما رواه محمد بن إدريس فى آخر «السرائر» نقلّا من كتاب «جامع البزنطى» صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل 
تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: «نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها» .)»75١(‏ و 
هى ظاهرةٌ فى أن ما هو المسلم فى الميتف هو عدم الأكل و البيع و المعاملة معه معاملة المذكى. 

الثانى: ما يدل على أنه لا يستفاد منها بإهاب و لا عصب و لا عظم و يدل عليه: 

.١‏ خبر الفتح بن يزيد الجرجانى؛ عن أبى إسحاقء عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التى يؤكل 
لحمها ذكياً؟ فكتب: الا ينتفع 


.١ من أبواب الصيد و الذباحة» الحديث‎ ٠ الباب‎ 5980 /١8 الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: /١١‏ لا2» الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 
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من الميتة بإهاب و لا عصب. و كلما كان من السخال الصوف و إن جزء و الشعر و الوبر و الأنفحة و القرنء ولا يتعدى إلى غيرها إن 
شاء اللّه». ))1١(‏ 

يلاحظ عليه: أُوَلَا: أن الرواية ضعيفة لاشتمال سندها على مجهول كفتح بن يزيدء و على غير معنون فى كتب الرجال كمختار بن 
محمد بن مختار. 

واثاتيا+اشطرات مين الحديث لأ تولسوو كل ما كا هن الخال الضراف و إقاعفه والقنس و الريرن تو الأنفسة و القرن و لا 
يتعدى إلى غيرها؛ مضطرب و يحتمل أن يكون «و كلما مبتدأ حذف خبره و هو «ينتفع بهاا. 

واحتمل «سيدنا الأسعاقية دام ظله- أن يكون «كلما» معطوفاً على قوله «ياهاب» و تقدر كلمة «إلما قبل «الصوف» وهو أحد 
الاحتماللات. 

؟. ما فى «غوالى اللآلى' انه صب عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) انّه قال: «لا تنتفعوا من الميتهُ بإهاب و لا عصبء. ( )0١‏ 

. ما فى «السئن الكبرى» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) بأرض جهينة و أنا غلام شاب: «ان لا تستمتعوا من الميتهُ بإهاب و لا عصبء. ( 0370 

؟. ما فى «دعائم الإسلام» عن على (عليه السلام): لا ينتفع من الميتةُ بإهاب و لا عظم ولااعصب). (80)) 

و يمكن عدّ هذا القسم من الروايات من القسم الأوّل بإلغاء الخصوصية و لكن الجميع لا يحتج به. 


./ الباب 77 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة الحديث‎ 88 /١8 الوسائل:‎ )١( 
.١ (؟) المستدركك: 351/12 الباب: 18 من أبوات الأطعمة المحرمة؛ الحديث‎ 
.١15 /١ السئن الكبرى:‎ )( 

(©) المستدركك: 395/12 الباب: 18 من أبوات الأطعمة المحرمة: الحديث ؟. 
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الثالث: ما يدل على حرمة الانتفاع بها فى اللبس و نحوه كجعل قلادة السيف من الميتة» و إليكك بيانها: 

.١‏ رواية على بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنكك. فقال: «لا يلبس و 
لا يصلى فيه إِنَا أن يكون ذكياً». )0١(‏ 

". رواية «على بن جعفر) فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أ 
يصلح له بيع جلودهاء و دباغها و يلبسها؟ قال: «لاء و إن لبسها فلا يصلى فيها». )75١(‏ 

غير انّ دلالهُ الثاني ضعيفة: لأجل التعبير ب- ١لا‏ يصلح» المشعر بالكراهة مضافاً إلى أن السؤال فى الروايةُ عن البيع و اللبس جميعاً و 
لكن الجواب بالمنع عن اللبس فقطء يشعر بجواز الانتفاع بالبيع» و ان النهى عن اللبس لأجل كونه مانعاً من صبحة الصلاة. 

". رواية تحف العقول عن الصادق (عليه السلام) (فى حديث) قال: «و كل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاهٌ فيه» و كل شىء 
بحل لنحمه قال بأ نون جلدة الذاكن مقةبو ميو قفو شهوه وا ووه ابيا ١‏ رنم) 

؟. عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن أكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الفراء؟ فقال: «لا بأس ما لم تعلم أنه 
ميتةٌ). ( (6)) 


أقول: الفراء حمار الوحشء و أما الكيمخت فقد فسر بجلد الميتهُ المملوح كما 


.8 الوسائل: "/ 780 الباب 6 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: /١8‏ 28 الباب ” من أبواب الأطعمةٌ المحرمة الحديث 8. 

(0) الوسائل 86# الباب من أبوات لباين المصلئ الحديث 7 

(؟) الوسائل: 68/١2‏ الباب ”من أبواب الأطعمةٌ المحرمة الحديث 8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 88 

فى «مجمع البحرين» ماده «كمخ) روى الشيخ فى «الاستبصار» عن سماعة قال: سألته عن جلود الميته المملوح و هو الكيمخت, فر حص 
فيه و قال: و إن لم تمسّه فهو أفضل. ))1١(‏ 

ولا يخفى ان أكثر ما دل على حرمة الانتفاع غير صحيح. و لا يمكن إبداء الرأى فى هذه الطائفة قبل ملاحظة روايات الطائفة الثانية. 


الطائفة الثانية: ما بدلٌ على جواز الانتفاع 


و إليكك بيانها: 

.١‏ رواية ابن أبى عمير» عن أبى زياد النهدى» عن زرارة؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به 
الماء؟ قال: («لا بأس). ١ى)‏ 

هذه الرواية ضعيفةُ سنداً بأبى زياد النهدىء نعم هى واضحة دلالة. حيث إِنَ السؤال عن جعل جلد الختزير دلواً يستقى به الماء لا عن 
الانتفاع بالماء» فقوله: «لا بأس» يتعلق بالسؤال. 

". صحيحة زرارة» عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الختزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضّأ من 
ذلك الماء؟ قال: «لا بأس». ( 00) 

و الرواية صحيحة سنداً» غير واضحة دلالة» فانٌ الظاهرء بل الصريح انّ السؤال تعلق بإمكان الانتفاع من الماء لا عن السقى بشعر 
الخنزير» و على ذلكك فقوله: «لا بأس» يرتبط بنفس السؤالء و هو التوضؤ من الماءء لا عن الاستقاء 
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.8 الاستبصار: / 40) باب تحريم جلود الميتة رقم 6 الحديث‎ )١( 

(0) الوسائل: /١‏ 13794 الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق» الحديث .١18‏ 

() الوسائل: /١‏ 58؟1» الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق» الحديث 5. 
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بشعر الخنزير. 

ثم إن حكم الإمام (عليه السلام) الوق هع النارض مين جاه الش روفاد لد لوعن لو ارود لقا ينيم حمطا وان علق هاا ذا كات 
الحبل غير ملاق لماء الدلوء أو يبحمل على كون الدلو كرأء لاستفاضة الروايات على انفعال الماء القليل. 

*. مونّقَةُ حسين بن زرارة» عن أبى عبد الله (عليه السلام)- فى حديث- قال: قلت له: شعر الختزير يعمل حبنًا و يستقى به من البثر التى 
يشرب منها أو يتوضأ منها؟ فقال: «لا بأس به). ( )0١١‏ 

و دلالة هذه الرواية كالسابقة» غير انه يمكن أن يقال بدلالة الجميع على جواز الانتفاع بشعر الخنزير» إذ لو كان الانتفاع من الشعر 
محرّماً لكان على الإمام (عليه السلام) التنبيه على ذلكك مع أنه سكت عنه. 

ف إن الاستدلال بهذه الروايات الثلاث اليس على نمط واحدء فاك الزواية الأولى اشخملت على جلك الخترير وهو مين بل نجس من 
الميتةُ المتعارفة لكونه نجساً فى حال الحياة أيضاًء و الاستدلال بالروايتين الأخيرتين من باب إلغاء الخصوصية فانّه إذا جاز الانتفاع بشعر 
الخنزير النجس فى حال حياة الحيوان و مماته؛ فالانتفاع بميتة الحيوان الطاهر العين يكون أولى؛ فلاحظ. 

*. رواية الحسن الوشاء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: إِنَ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها. قال: «هى حرام) 
قلت: فنصطبح بها؟ فقال: «أما تعلم أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام). ( )07١‏ 

و المراد من الحرام فى كلا الموردين هو النجاسة فيكون إرشاداً إلى أن هذا 


.*” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١5 الباب‎ »1372 /١ الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: /١8‏ 2# الباب 7 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة الحديث .١‏ 
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العمل يوجب تلويث اليد و الثوب و ابتلاء الإنسان بالنجاسة؛ و إلا فلا يصح أن يحمل على الحرمة التكليفية للعلم القطعى بعدم حرمة 
تنجيس اليد و الثوب. 

ه. ما رواه محمد بن إدريس فى آخر السرائر عن جامع البزنطى صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع 
من ألياتها و هى أحياء» أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: «نعم يذيبهاء و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها». ))01١(‏ 

و هذه الرواية صريحة فى جوز الانتفاع ببيع الميتة و الإسراجء و ان الممنوع هو البيع» و بذلكك يعلم أن المراد من الكبرى المفروغة فى 
رواية الكاهلى التى مرّ ذكرها هو الانتفاع بالأكلء فقد جاء فى صحيحة الكاهلى قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)- و أنا 
عنده- عن قطع أليات الغنم. فقال: «لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالككء ثم قال: إن فى كتاب على (عليه السلام) ان ما قطع منها 
ميت لا ينتفع بها. ( )072١‏ 

فبملاحظة هاتين الروايتين الواردتين فى موضوع واحد يعلم أن الكبرى المفروغة فى صحيحة الكاهلى هى حرمة الانتفاع من الميتة 
كالانتفاع من المذكى. 

*. مونّقَةُ سماعةُ قال: سألته عن جلد الميتةُ المملوح؛ و هو الكيمخت؟ فرخص فيه و قال: «إن لم تمسّه فهو أفضل». ( 870) 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة نالا من 01١١‏ 


و هى تدلّ على جوز الانتفاع» و توضح علَهُ النهى الوارد فى الطائفة الأولى و هى السراية؛ كما يفصح عنه قوله (عليه السلام): «إن لم 
تمسه أفضل). 
/. روايةٌ ابن أبى عمير عن الريّان بن الصلت قال: سألت أبا الحسن 


.8 لا2» الباب © من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ /١١ الوسائل:‎ )١( 

(0) الوسائل: 398/١5‏ الباب ١‏ من أبواب الصيد و الذبائح» الحديث .١‏ 

(*) الوسائل: /١8‏ 84 الباب 7 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة الحديث م 
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الرضا (عليه السلام) عن لبس الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل و ما أشبههاء و المناطق و الكيمخت و المحشو بالقز و الخفاف 
من أصناف الجلود؟ فقال: «لا بأس بهذا كله إِلَّا بالثعالب». ))0١(‏ 

8. رواية على بن أبى حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) و أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء و الصلاةٌ فيها. فقال: «لا 
تصل فبها إِنَا ما كان منه ذكياً» قال: قلت: أو ليس الذكى ممما ذكى بالحديد؟ قال: «بلى إذا كان مما يؤكل لحمهه». (080) 

فسكوت الإمام (عليه السلام) عن حكم اللبسء و الاكتفاء ببيان حكم الصلاه فيها يدل على الجواز. 

4. ما رواه على بن أبى حمزة أنّ رجلًا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف و يصلَى فيه؟ قال: «نعم». فقال 
الرجل: إن فيه الكبمخت. قال+ و ما الكيمخخ؟ قال: جلود دواب» منهما يكو ذكياء.و منه ما يكون ميعة» فقال: «ما علمت أنه ميته فلذ 
تصل فيه). ( 0370) 

فقد فسر «الكيمخت» فى هذه الرواية بجلود الدواب التى يكون منها الذكى كما يكون منها الميتة» مع أنه قد فسر فى الروايات السالفة 
بالميتة أو المبعة المملوحة و لعل هنا اصطلتحين. 

.٠‏ رواية أبى القاسم الصيقل و ولده قال: كتبوا إلى الرجل: جعلنا اللّه فداكك إنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها 
و نحن مضطرون إليها و إِنّما علاجنا جلود الميتهُ و البغال و الحمير الأهلية لا يجوز فى أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها و شراؤها و بيعها و 


مشها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلى فى ثيابنا؟ 


(0 الوساغل غ88 الاب من آبواب باقن النصلى»الحديث ‏ 

(0 الوسائل 818 الباب: "من أبوات لبان المضلن الحديث ؟. 

(*) الوسائل: 7/ .٠١77‏ الباب 2١‏ من أبواب النجاسات, الحديث 8. 
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واتدن محابوة إلى جوابكف فى هذه المسألة يا سيذثا لفرورقا: فكدن: «الجعل كويا للضللاة». 

و كتب إليه: جعلت فداكك و قوائم السيوف التى تسمّى السفن نتخذها من جلود السمككء فهل يجوز لى العمل بها و لسنا نأكل 
لحومها؟ فكتب (عليه السلام): «لا بأس). ( ))1١‏ 

قولهة #تعمل السيؤئة سمل أن يكرن تصضيت اغبه السترف» ومهاة: سمل الوق أغماداء و يده اث قل فى الجراهر مكاتهة 
قوله: وإنّى أعمل أغماد السيوقف» و لعل شغله كان هو ذاكك- أى .جعل الأغماد للسيوف- لا عمل السيف. و يظهر من ذيل المكاتبة 
الثانية أنه كان يعمل أيضاً السفن و هو جلد خشن يجعل على قوائم السيوف. 

نعم: يظهر من مكاتبته الثالثة وجود شغل آخر له حيث يقول: كتب إليه إِنْى رجل صيقل ( ))7١‏ اشترى السيوف و أبيعها من السلطان أ 
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جائز لى بيعها؟ فكتب: «لا بأس به). ( 0350) 

ولعلله كانت له أشغال ثلاثة فى زمن واحد أو فى أزمنة متفرقة. و بذلكك يعلم أن المراد من قوله: «نحن مضطرون إليها» ليس 
الاضطرار المبيح للمحظورات؛ بل المراد هو الاضطرار حسب شغله. و ان طبيعة الشغل كانت تلازم الابتلاء بالميتة» و سيوافيكك بعض 
الكلام فى ذلكك عند البحث عن بيع الميتة. 

و ربما يتوهم ضعف الرواية" لأنّ أبا القاسم و ولده مهملان فى الرجال؛ و لم 


.8 الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ 178/١7 الوسائل:‎ )١( 

() الصيقل: من يجلى السيوف. 

(*) الوسائل: 7١ /١١‏ الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث ه. 
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يونّقاء و لكنّه مدفوع بأنَ الظاهر من الرواية ان محمد بن عيسى بن عبيد قد رأى المكاتبة و إجابةً الإمام (عليه السلام) عنهاء فالعبرة 
بقول محمد بن عيسى بن عبيد لا بنقل أبى القاسم و ولده كما يفصح عنه قوله: قال «كتبوا إلى الرجل» من دون أن يقول «كتبنا إلى 
الوفجل»: 

و أمَا محمد بن عيسى بن عبيد فهو و إن اختلفت فيه الأنظارء إلا أن الأقوى وثاقته» لأنّ محمد بن الحسن بن الوليد و إن استثناه من 
رجال كتاب «نوادر الحكمة» ( 09١‏ إلا أن النجاشى نقل عن أبى العباس بن نوح (رجالى عصر النجاشى فى البصرة): وقد أصاب 
كيشا أو سر محش ين الحن بن الر لبد قن ذلككق كلسو عه أن عدر بن بانوية رشي اللن) على ذلكك الاق .تحيك بق حيسي 
بن عبيد فلا أدرى ما را به؟! ( ))7١‏ لأنّه كان على ظاهر العدالةٌ و الثقهُ ( «). و على ذلك فالرواية صحيحة. 

.١‏ رواية «دعائم الإسلام»: عن على (عليه السلام) أنّهِ قال: «سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: لا ينتفع من الميتة 
بإهاب و لا عظم و لا عصب ... قال: ينتفع منها بالإهاب الذى لا يلصق». ( ©1) و لعل المراد من قوله: «لا يلصق» ما عولج بالدباغة حَتّى 
يضيريايساً ولا تتعدى نجاسته؛ و من المحتمل أن تكون الدباغة رافعة لكراهة الانتفاع» بخلاف اليابس الذى لم يدبغ» و يحتمل ورود 
الرواية مورد التقيكء لأنّ من المخالفين من يجوز الانتفاع من الميتة بعد الدباغة. 


)١(‏ تؤادر الحكمة تأليئ محيد بخ أحمداين بيع الأشعرى القمى و هو ثقة ف نفسه ظير ان ميحد بن التحسن بن الوليك اسعتى من 
رجاله عدَّهُ أشخاصء ذكره النجاشى فى رجاله. لاحظ رجال النجاشى. 

(9) وا عمق الرف :معي الشكفه أئ ها الى ضار سيبا فى التشكيك فيه ؟! 

(*) رجال النجاشى 7568 فى ترجمةٌ محمد بن أحمد بن يحبى. 

(©) المتتدركة: 212 5و3 الباب: 16 من أبوانب الأطعمة المحرمة الحديث ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ٠١‏ 

1. رواية «الجعفريات:: «انَّ علياً (عليه السلام) كان يصلَى فى سيفه و عليه الكيمخت» ( 237١‏ و المراد من الكيمخت هو الميتث و إِلَا 
فلا وجه لنقله. 

الجمع بين الطائفتين من الروايات بوجوه: 

الأوّل: و هو أظهرهاء ان الروايات المجوزة صريحة فى جواز الانتفاع» و ما يدل على عدم الجواز ظاهرء و ليس بصريح فيه» و مقتضى 
الجمع الدلالى حمل ما دل على عدم الجواز على الكراهة» و ليس هذا الجمع جمعاً تبرعياًء بل فى نفس الروايات الوارده فى المقام 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عالا من 01١‏ 


أيضاً شواهد على ذلكك: 

١ن‏ قاسماً الصيقل بعد ما كتب إلى الرضا (عليه السلام) ما كتب و أجاب الإمام (عليه السلام) بانّخاذ الثوب الخاص للصلاةء كتب 
إلى أبى جعفر الثانى (عليه السلام) ثانياً بقوله: انّى كنت كتبت إلى أبيكك بكذا و كذا فصتب على ذلك؛ فصرت أعملها من جلود 
الحمر الوحشية الذكية؟ فكتب (عليه السلام) إلى: «كلّ أعمال البر بالصبر يرحمكك الله فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس». ( 
07١‏ 

فانٌ قوله (عليه السلام) «كل أعمال البر بالصبر» ناظر إلى أن العمل السابق كان مطلوب الترك لا واجبه؛ و إِلَا لما قابله الإمام (عليه 
السلام) بهذا اللحن اللين. 

؟. روايةُ سماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح- و هو الكيمخت- فرخحص فيه و قال: «إن لم تمسّه فهو أفضل؛. ( 0370) 

فانٌ قوله: «إن لم تمسّه فهو أفضل» يعطى كون الانتفاع جائزاً بالذات. لأنّه ظاهر فى أن صورةً عدم المس أفضل من غيره» و مقتضاه 


جواز الانتفاع» غير ان 


(0 المسسدركك: # ولاق الباب 4" من أبوات لباس النضلى الحديث ١‏ 

(؟) الوسائل: 7/ .1٠١7١‏ الباب 58 من أبواب النجاسات, الحديث .١‏ 

(*) الوسائل: /١8‏ 84 الباب 7 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة الحديث م 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ٠١0‏ 

بعض الصور أفضل من بعضها. 

. رواية الحسن الوشّاء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها. قال: «هى حرام). 
قلت: فنصطبح بها؟ فقال: «أما تعلم أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام؟». ))1١(‏ 

إن قوله (عليه السلام): «أما تعلم أنّه يصيب اليد و الثوب و هو حرام» مشعر بالكراهة لما عرفت من أن المراد من الحرام هو النجاسة» و 
الحديث يرشد إلى أن الأولى ترك الانتفاع لئلا يبتلى بالنجاسة فى الأكل و الصلاة» و ربما يدل على هذا الجمع بعض ما سنذكره فى 
الجمع الثانى. 

الثانى: حمل الروايات المانعة على الانتفاع بالميتة على نحو الانتفاع من المذكىء كالانتفاع بها فى المأكل» و الملبس فى حال الصلاة» 
و يدل على ذلك بعض الروايات: 

.١‏ صحيحة البزنطى صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى أحياء أ يصلح له أن ينتفع 
بما قطع؟ قال: «نعم يذيبهاء و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها» )١7١(‏ حيث يقول (عليه السلام): «يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا 
يبيعها» فانٌ تجويز الإذابة و الإسراج و النهى عن الأكل خير شاهد على أن المراد من النهى هو تحريم الانتفاع من الميتة على النحو 
الذى ينتفع من المذكى. 

'. رواية على بن أبى حمزةٌ قال: سألت أبا عبد الله أو أبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء و الصلاءً فيها؟ فقال: «لا تصل فيها إلَا 
ما كان منه ذكياً». ( 7) فانٌ 


.١ الوسائل: 12/ ع" الباب 77 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة الحديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل: 7١//ات» الباب 8 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ 
الوسان 7 086 لباب امن أبوات لباين التنصلى» الحددبيث ؟.‎ )0( 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 0/ا من 01١١‏ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ٠١8‏ 

النهى عن خصوص الصلاة فى غير المذكى مشعر بأنّهِ لا ينتفع من الميتة مثل ما ينتفع من المذكى. 

. روايةٌ «دعائم الإسلام» حيث قال: «ينتفع منها بالإهاب الذى لا يلصق» ( )١١‏ فانّ الاكتفاء بما «لا يلصق» كناية عن الانتفاع بها على 
وجه لا تسرى حتى لا يبتلى بالنجاسة فى بدنه و لباسه. 

؟. رواية أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة فى الفراء» فقال: كان على بن الحسين (عليهما السلام) رجلا صرداً 
لا يدفئه فراء الحجاز لأسن دباغها بالقرظء فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى 
القميص الذى يليه فكان يسأل عن ذلكك .... )07١(‏ 

إن الفرو الذى كان يلبسه الإمام (عليه السلام) و إن كان مورد شبهة» غير ان تفريق الإمام (عليه السلام) بين حال الصلاهُ و غيرها خير 
دليل على أنّ الميتة لا ينتفع منها مثل ما ينتفع من المذكىء و لأجل ذلكك كان الإمام (عليه السلام) يلقيه و يلقى القميص الذى يليه فى 
حال الصلاة» لاحتمال كونه ميته و يلبسه فى غير تلكك الحالةُ لجواز لبسه فيها. 

فإن قلت: إِنْ الإمام (عليه السلام) أخذه من يد المسلمء و عندئذ فالفرو محكوم بالتذكية. 

قلت: و لكنّه لا ينافى الاحتياط فى حال الصلاة التى هى معراج المؤمن» بخلاف غير حال الصلاهُ إذ لا وجه فيه للاحتياط. 

و بالجملةُ لو كان الانتفاع من الميته محرماً لم يُفرّق الإمام (عليه السلام) فى مورد الشبهة بالتبعيض فى الاحتياط» و هذا الجمع لا بأس 
به و هو لا ينافى الجمع السابق. 


)١(‏ المستدركك: 395/12 الباب: 18 من أبواب الأطعمة المحرمة؛ الحديث ؟. 

(9) الوسانا 83 #8" البايم اغامق أبواب لباين النضلى الحديك ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ٠١17‏ 

الثالث: عمل الزؤايات المضوزة عن ختضوض عورد هادا و هو الجلود و الأناث عو وروه السزال عنينا لأجل كن ة الأبعلاه بهها. 
الرابع: حمل الروايات المجوزة على التقية؛ و لا يخفى بعده: لأنّ العامة لا يجوّزون الانتفاع بالميتة قبل الدباغ اتّفاقاء و إن جوّزه بعضهم 
بعد الدباغة» على أن عمل على بن الحسين (عليهما السلام) فى داخل بيته لا يمكن حمله على ذلكك. 

هذه هى الجموع الدلالية المحتمله فى المقام؛ و الأولى هو الأوّل ثم الثانى. 


المقام الثانى: فى بيع الميتة 
اشارة 


المشهور بين علماء المسلمين حرمة بيع الميتة. 

قال اليم في «النهايةة وبع الميةاو الدم و انح اللخزينوما أهلّ لغير اللد يهو التصروف قدو الكب ده سرام مون (010 

و قال فى «الخلاف»: إذا كان الرهن شاه فماتت» زال ملكك الراهن عنها و انفسخ الرهن إجماعاً. (7)) و هذه العبارة تعطى ان الرهن 
بالموت يخرج عن الملكية فلا يصيح رهنه و مثله ببعه. إذ لا بيع إلا فى ملكك. 

وقال سلار (قدس سره) فى «المراسم): فأمَا المحرم ... و عمل الأطعمة و الأدوية الممزوجة بالخمر, و التصرّف فى الميتة و لحم 
الخنزير و شحمه. و الدم و العذرة و الأبوال ببيع و غيره» حرام. ( 70 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لا من 01١‏ 


و قال العامة (قدس سره) فى «التذكرة»: يشترط فى المعقود عليه. الطهارة الأصلية؛ فلا تضرٌ النجاسة العارضة مع قبول التطهيرء و لو باع 
نجس العين كالخمر و الميتة 


() النهاية: ع2 

(؟) الخلاف: ؟/ ٠١"‏ المسألة ع" 

(5) المراسم: 1١‏ و المراد من التصرّف هو البيع أو أوسع منه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ٠١8‏ 

و الخنزير لم يصحح إجماعاً لقوله تعالى: (فَاجْمَيبُوةُ) ,)0١(‏ (حَرّمَثْ عَلْيِكمْ الْمَيتدٌ) عو لقول عار حك وسول الله اص الضلية 
آله و سلم) وهو بمكة- يقول: إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام». ( 070 

و قال فى «المنتهى): أجزاء الميتة و الخنزير و ما يكون منهما حرام نجس لا يجوز بيعه و لا شراؤه و لا أخذ ثمنه, و كذا جلد الميتهُ قبل 
الدباغ بلا خلاف بين العلماء كافة» و لا بعد الدباغ عندنا و عند جماعة من الجمهور. ( 70 

و قال النراقى فى «المستند): و منها الميتة» و حرمة بيعها و شرائها و التكسّب بها إجماعى. (0") 

و قال فى «المغنى): لا يجوز بيع الميتة و لا الخنزير و لا الدم («08»). إلى غير ذلكك من الكلمات. 

ولا يمكن التشكيكك فى حرمة بيعها على وجه الإجمالء و إِنّما الكلام فى تعيين حدّ الحرمة» و لا يعلم إِلَا بالوقوف على روايات الباب 
فنقول: إن الروايات على أقسام: 

الأولَ: هاذل على أن ثمن الميتة سحث و هو: 

.١‏ رواية السكونىء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «السحت ثمن الميتة» و ثمن الكلبء و ثمن الخمرء و مهر البغى» و الرشوة فى 
الحكمء و أجر الكاهن'. ( «2)) 


.5١ المائدة:‎ )١( 

() التذكرة: 210/٠١‏ المسألة 4 فصل فى العوضين. 

.1١١9 /7 المنتهى:‎ )"( 

(©) مستند الشيعة: ١/8ل.‏ 

(0) المغنى: 6/ 03 كتاب البيع» الطبعة الثالثة. 

(8) الوسائل: ؟١١/‏ 27, الباب ه من أبواب ما يكتسب به. الحديث ه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ٠١9‏ 

'. ما رواه حماد بن عمرو و أنس بن محمدء عن أبيه جميعاًء عن جعفر بن محمد, عن آبائه (عليهم السلام) فى وصية النبى (صلى الله 
عليه و آله و سلم) لعلى (عليه السلام): «يا على من السحت ثمن الميتة» و ثمن الكلب, و ثمن الخمرء و مهر الزانية و الرشوةٌ فى 
الحكمء و أجر الكاهن». ( ))١١‏ 

". مرسلة «الصدوق»- التى هى بمنزلة المسند- قال: قال (عليه السلام): «أجر الزانية سحتء و ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد 
سحت و ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحت,ء و ثمن الميتة سحت فَأمًا الرَشْى فى الحكم فهو الكفر بالله العظيم». ( 07١‏ 

الثانى: ما يدل بالخصوص على عدم جواز بيعه و ذلكك مثل: 

.١‏ ما رواه محمد بن إدريس فى آخر السرائر نقلًا عن جامع البزنطى صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالا من 01١‏ 


يقطع من ألياتها و هى أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: «نعم يذيبهاء و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها». (70) 

". ما رواه عبد اللّه بن جعفر فى «قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن» عن جدّه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما 
السلام) قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضهاء يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها؟ قال: «لاء و لو لبسها فلا يصلى 
فيها». ( (©)) 

فانٌ الظاهر ان «لا راجع إلى البيع و اللبس مع 


.4 الوسائل: ؟١١/ 2#, الباب ه من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ 2#, الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث 8,. 

(") الوسائل: /١١‏ لا2» الباب ‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 

(6) الوسائل: ؟١١/‏ 8ت2, الباب 0 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١17‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ٠١١‏ 

الثالث: ما يدل على جواز البيع فى ما يجوز الانتفاع به: 

.١‏ رواية أبى القاسم الصيقل و ولده قال: كتبوا إلى الرجل: جعلنا اللّه فداكك أنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و 
نحن مضطرون إليهاء و إِنّما علاجنا جلود الميتةُ و البغال و الحمير الأهلية لا يجوز فى أعمالنا غيرهاء فيحل لنا عملها و شراؤها و بيعها و 
متدها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلى فى ثيابنا؟ و نحن محتاجون إلى جوابكك فى هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا. فكتب: «اجعل ثوباً 
للصلاة» .)0١1١(‏ و الظاهر ان الضمير فى «بيعها و مسّها): يعود إلى الميتة. 

نعم الضمير فى قولهم: «لا يجوز فى أعمالنا غيرها؛ يرجع إلى البغال و الحمير لا إلى الميتة لأنّه لا يحتمل أن لا يصلح لصنع الأغماد. 
غير الميتةُ فان الميتةُ و غيرها فى ذاكك المورد سواء. 

و مثل ذلكك رواية أبى مخلد السرّاج قال: كنت عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان؛ فقال: 
«أدخلهما» فدخلا فقال أحدهما: إِنَى رجل سرّاج أبيع جلود النمر. فقال: «مدبوغة هى؟ قال: نعم. قال: «ليس به بأس» .)»١(‏ و يحتمل 
ورود هذه الرواية مورد التقية. لأنّ بعض العائر يجوّزون بيع الميته إذا كانت مدبوغة؛ كما يحتمل أن تكون شرطيةُ الدباغة لأجل 
كونها رافعةٌ للكراهة. 

و ربما يستدل بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفراءء اشتريه من الرجل الذى لعلى لا أثق 
به فيبيعنى على أَنّها ذكية أبيعها على ذلكك؟ فقال: «إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنّها ذكية. إلا أن 


.8 الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ .178 /١7 الوسائل:‎ )١( 
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تقول: قد قيل لى انّها ذكية) ( .)0١١‏ ببيان أن مقتضى إطلاقه جواز اشتراء الجلد من مجهول و لو لم يكن فى سوق المسلمين» و عندئذ 
يكون المبيع محكوماً بكونها غير مذكاة لأجل استصحاب عدم التذكية. 

و لكن الاستدلال ضعيف لعدم كون الروايه واردهً فى مقام البيان من هذه الجهة كما هو غير خفى على من تأمّلها. 

إذا عرفت هذه الطوائف من الروايات فانٌ مقتضى الجمع الدلالى هو تخصيص الطائفة الأولى بالثالثة» و عندئذ تككون الطائفة الثانية 
أيضاً منصرفةً إلى ما إذا كان البيع لغاية الانتفاع بالألية بالأكل. 
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ثم إن هاهنا أسئلة تأتى بها مع الإجابة عنها: 

1ن قبت و رده مدي قن فى طلم للساله وتوران ألو علب طدينة لاقل لبد كك قرغي الطافة اران ابعال نيك 
حجيته ؟ 

الجواب: قد عرفت صححةٌ رواية أبى القاسم و ولده. لأنّ الاعتماد هنا على مشاهدة محمد بن عيسى صورة المكاتبة. 

نعم: روى الكلينى هذه المكاتبة عن نفس قاسم الصيقل أيضاًء قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): إِنّى أعمل أغماد السيوف من 
جازه اسمن البينة قصيي تان قا صل قييا» فك اله واككل تو لسافتكف: زرلانا 

و لكن الاعتماد على ما نقله عن محمد بن عيسى بن عبيد و عندئذ تكون روايةُ أبى مخلد مؤيدة له. 

". ان تقرير الإمام (عليه السلام) لجواز البيع» لأجل قول القائل: «و نحن مضطرون 


.” الوسائل: ؟١/ 175. الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: 7/ .٠١8٠‏ الباب ع" من أبواب النجاسات, الحديث 8. 
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إليها و لا يجوز فى أعمالنا غيرها» فعندئذ يكون الجواز لأجل الضرورة المبيحة للمحظور. 

الجواب: ليس المراد من الاضطرار هو الاضطرار المبيح للمحظورء بل المراد ان تجارتنا لا تنفكك عن استعمال الميتة. لأنَّ الميتهُ و 
المذكن فى عضرة كانا مختلطين غير معميزيةء و كان هذا المكتي لأ يتفكك عن الابدلةم باليسة و لو لا هذا كيف سكن تصور 
الانطران إلى صوصن الحظ ف ولنا السلييق الذع يقلت الم كى على الميضة فد كله باوزة؟ 

و يدل على ذلك ما نقلناه من المكاتبة الثانية إلى الإمام الجواد (عليه السلام) حيث إِنّه لمَا صعب العمل عليه بانّخاذ الثوب المستقل» 
عدل إلى استعمال خصوص الحمر الوحشية الذكية» و لم يترتب عليه أى محظورء و على ذلكك فمرجع الضمير فى قوله «غيرها» إلى 
جلود الحمير و البغال سواء كانت ذكية أم ميتة» لا إلى الميتة. 

*. أ ليس رواية الصيقل مكاتبة محتملة للتقية كما هو الشائع فى المكاتبات؟ 

الجواب: ان هنا قرائن تدلّ على أن المكاتبة وردت لبيان الواقع؛ و هى اتّفاق العامة على عدم جواز البيع قبل الدباغ و أمَا بعده فهم بين 
مانع و مجيزء و على هذا يكون الحكم بالجواز فى ما لم يدبغ على خلاف التقية» و فيما دبغ بحتمل الأمران» و الظاهر هو السلامة و 
الأصل فى الخبرء أن يكون صادراً لبيان الواقع؛ أعنى: كونه صحيحاً من جهه الصدور. 

أضف إلى ذلكك انه لو كان الحكم بالجواز وارداً مورد التقّهُ لكان قوله (عليه السلام): «اجعل للصلاة ثوباً آخر» وارداً على خلاف 
التقية. 

اذ مروف الدة لاضن الشوت وها سرامن الاحسو سن | الذلاك سنا “والاون غبيدن اليك على أن يكرة حا ون العين 
فى مقابل عين الجلده 
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فغاية ما تدلٌ عليه المكاتبة جواز الانتفاع بجلد الميتهُ بجعله غمداً للسيفء و هو لا ينافى عدم جواز معاوضته بالمال» و لذا جوز 
جماعة- منهم الفاضلان على ما حكى عنهما- الاستقاء بجلد الميتةُ لغير الصلاهً و الشرب مع عدم قولهم بجواز بيعه. )0١١(‏ 

الجواب: ان ما ذكر من الإشكال يخالف صريح الرواية» فانّ الظاهر من قولهم: «و إِنّْما غلافها من جلود الميتهُ من البغال و الحمير 
الأهلية لا يجوز فى أعمالنا غيرها فيحلٌ لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسّها بأيدينا و ثيابنا؛ انّ الضمائر الأربعة تعود إلى جلود الميتة فهى 
المباعة و المشتراءً و الممسوسة؛ و عند ذلكك كيف يكون الغلاف خارجاً عن المبيع و تابعاً له؟ و توهّم عود الضمائر إلى السيوف يردّه 
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قولهم: «مسّها). 

وقد سبق أن شغلهم حين السؤال كان نفس التغميد و صنع الأغماد على السيوف لا نفس السيوف. 

إذ كيف يكون الغلاف خارجاً عن المبيع تابعاً له مع أنه رما يكون الغلاف أغلى قيمُ من نفس السيوف؟! 

ملاس طلتصي الحيد الكالالن »برها وان خنااسي لغ واه حمل الفسيعة! قو القلافة الأرلق على الكراهةه ود حرفت انه 
يشكل. 

نعم» يؤيد الجواز الفرع الآيك اع ها ]ذا تقلط المذكى بالتيغة- إلى سكن الامكتاين بلالهذه المسالة بقرط إلقاء الشصرسصيية وهو 
سهل. 


)١(‏ المكاسب: ه. 
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فرعان 


الأوّل: فى بيع الميتة ضمن المذكى 
اشارة 


انّه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلكك لا يجوز ببعها منضمة إلى مذكىء و لو باعها فإن كان المذكى ممتازاً صم البيع فيه و بطل 
فى الميتة» كما سيجىء فى محله و إن كان مشتبهاً بالميتةٌ لم يجز بيعه أيضاًء لأنّه لا ينتفع به منفعة محلل بناء على وجوب الاجتناب 
عن كلا المشتبهين» فهو فى حكم الميتهُ من حيث الانتفاع. 

ثم إن متن المسألة هو بيع الميتة فى ضمن المذكىء و أمّا بيع خصوص المذكىء أو خصوص الميتةٌ من المختلط فهو خارج عن 
البحث, و إن ذكره الشيخ الأعظم. 

ثم إِنَّ الداعى لعنوان هذه المسألة هو احتمال كون اشتباه الميتةُ بالمذكى موجباً لجواز بيعهاء و توضيح ذلكك انه قد عرفت أنْ العلماء 
فى الانتفاع بالميتة على قولين» فمن قائل بجواز الانتفاع و هو الأشهر بل المشهور المنصورء و من قائل بعدم جوازه فإن قلنا بجواز 
الانتفاع بالميتة المعلومة انتفاعاً محللّه يجوز الانتفاع بالمشتبه منها كذلكك و يصمح البيع للغاية المحلّلة و عند ذلكك لا حاجة لعقد 
البحث عن الميتةُ المشتبهة كما ارتكبه (قدس سره) عند البحث عن الفرعين. 

نعم لو كان البيع لغاية الأكل الذى يشترط فيه الطهارة و الحلية» يصحح 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١١0‏ 

صقل الهك عن لبذ كي النعمه لسن حسما قرو 

كما انه لو قلنا بحرمة الانتفاع مطلقاً حتى فيما لا محذور فيه من التسميد و غيره» يصحح عنوان المسألة بلا إضافة قيد, لأجل احتمال أن 
يكون الاشتباه مجوزاً للانتفاع أُوَنًا و البيع ثانيا» و لأجل ذلكك يصحٌ عنوان المسألة مجدّداً على ذلكك القول بلا قيد. 

هذا و الكلام يقع فى مقامين: 

الأوّل: حكم المسألة حسب القواعد العامة. 

الثانى: حسب الروايات الواردةٌ فى المسألة. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١8م‏ من 0١١‏ 


تتقرل* الاسسببية القراضف #النت له ضور قاف التتدرض قازة بكر لماو اعرف كاد ا 

و على الأوّل: فربما يكون المذكى مشخخصاً عند البائع ذوة المشترى و أخرئ بالعكسء و ثالثة يكون مشخصاً عند الطرفين. 

واأئا إذا نان كافرا فنا تقول باستراكه مع المسلء فى التروع كاقي حدقي الأضول» او تقول يعتدم كوف مكلنا في الفروع بسلة 
ضور السالقيو أناسكهيا سن لزاع شكول: لا شكد ف النعراز قن يعض الشواية كنا إذا كات البذكن مسد عفد المفرض 
دون البائع» أو كان المشترى كافراً و لم تقل بكونه مكلفاً بالفروع كتكليفه بالأصول. 

مرا الأؤل: فلأنه لا يشترط أن يكون البائع متمكناً من الانتفاع المحلّل حتى يضر جهل البائع بالمذكىء و إِنّما يشترط تمكن المشترى 
من الانتفاع المحلّل» و هو حاصل بعلمه بالمذكى. 

و أمَا الثانى: فلأنه إذا لم يكن الكافر محكوماً بالفروع لا يكون الانتفاع بالميتة 
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محرّماً عليه» بل يكون كالانتفاع بالمذكىء و لا يعد البيع إعانة على الإثم. 

هذا حكم الصورتين حسب القواعد الأَوَلِيهُ )0١(‏ و الظاهر ان المفروض غير هاتين الصورتين» فالكلا.م نما هو فى صورة جهل 
المعرى بالبلاك جيل الباون كما 1ط المتررس ميتكريية لكا بالقروع مكموي بالأصر قسن لكك ربوب اقلت غلين 
مقتضى _القواعد: فتنقول: 

قال الشيخ الأعظم: إذا كان المذكى مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه أيضاً لأنّه لا ينتفع به منفعة محلّلة بناء على وجوب الاجتئاب عن كلا 
المشتبهين فهو فى حكم الميتهُ من حيث الانتفاع» فأكل المال بازائه أكل بالباطل» كما أنّ كلا من المشتبهين فى حكم الميتة. 

أقول: الاستدلال بالآبةٌ فى المورد غير تام؛ لأنَّ الآية بحكم كون «الباء» فى قوله تعالى: (بالِْاطِل) ))1٠(‏ للسببية بصدد بيان أكل المال 
بسبب باطل فيكون ناظراً إلى الأسباب الصحيحة فيصحٌ إذا كان السبب صحيحاً دون ما إذا كان باطلًا كبيع الحصائء و الملامسة» و 
المنابذهُ و الرباء فالاستدلال بها على المورد مع كون السبب صحيحاً كالبيع» غير تام. (80) 

أضف إلى ذلكك ان الباطل فى الآيهُ واقع فى مقابل التجارة التى تطلق على نفس الأسبابء فيكون المراد من الباطل هو السبب الباطل؛ 
فى مقابل التجارةء و الآيهُ تهدف إلى التمسّكك بالأسباب الصحيحة و التجارة» و تمنع عن التمسّكك بالأسباب الباطلة. 


سر كناش عائفة لحك نبب المسخاوا من سهد ابن لين إغانة و اقللا لكرية يكرا اقرع كيين بالأصرل: 
(؟) النساء: 59. 

(*) نعم لو قلنا بأنّ «الباء» فى الآيهُ للمقابلة يتم الاستدلال. 
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نعم قوله: «لأنّه لا ينتفع به منفعة محلل بناءَ على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فهو فى حكم الميته من حيث الانتفاع». كلام تام 
يصيح الاستناد إليه» لأنّه إذا كانت الميتة مسلوبة المنفعة و محرمة و المذكى لأجل عدم التمتّز صار بحكمهاء يحكم العقل عندئذ 
بلزوم الاجتناب عن كلا المشتبهين لإحراز الواقع؛ فيصير الكل بمنزلة الميتةء مسلوب المنفعة و محرماًء و مثل ذلكك يسقط عن المالية 
فى نظر الشارع ولا يمكن بيع ما ليس له مالية فى الشرع. هذا توضيح ما رامه الشيخ الأعظم (رحمه الله) و أورد عليه المحمّق الخوئى- 
دام ظله- ما هذا خلاصته: 

إن المدرك فى حرمة بيع الميتةٌ منفردة إن كان هو النصوص و الإجماعات فلا شبهة فى أنّهما لا تشملان صورة الاختلاطء لأنّه لا 
يصدق بيع المينة على ذلكك مع قصد المذكى حّى مع تسليمها إلى المشترى لكونه مقدمة لإقباض المبيع» و على هذا فلا وجه لما 
ذهب إليه الشيخ الأعظم (قدس سره) من المنع على الإطلاق بناءٌ على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. 
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نعم لا يجوز أن ينتفع بهما فيما كان مشروطاً بالطهارة و التذكية. 

و إن كان المدرك فى المنع هو حرمة الانتفاع بالميتة لكونها فى نظر الشارع مسلوبة المالية (نظير الخمر و الخنزير)» فغايةُ ما يترتّب 
عليه هو عدم جواز بيعهما من شخص واحدء للعلم الإجمالى بوجود ما لا يجوز الانتفاع به فيهماء و أما ببعهما من شخصين فلا بأس 
فيه لأنّ حرمة الانتفاع لم تثبت إِلَا على الميتة المعلومة إِمَا إجمانًا أو تفصينًا على سبيل منع الخلوء و إذا انتفى أحد العلمين انتفت حرمة 
الانتفاع أيضاًء فلم يبق فى البين إِلَا الاحتمال فيندفع بالأصلء فانٌ هذا نظير انعدام أحد المشتبهين أو خروجه عن محل الابتلاء الموجب 
لسقوط العلم الإجمالى عن التأثير. ))01١(‏ 


./١ /١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 
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رفظ علن إلقق الأول امشروض السمالة الناشر بم انم مقرية إلى لمتكي أ في عنمن يوانو يعار نماضتي 
من الميتة و المذكىء و أمَا بيع خصوص المذكى من المختلطين؛ و كون تسليمهما مقدّمة لتسليم المذكى؛ فخارج عن البحث. و إِنّما 
هو احتمال ذكره الشيخ بعد عنوان المسألة» حيث قال: «و جوّز بعضهم البيع بقصد ببع المذكى» و هو يشعر أن عنوان المسألة غير هذاء 
و على ذلكك فما ذكره الشيخ فى تعليل المسألة- راجع إلى ما عنون به المسألة فلا يصيح قوله- دام ظله «لا شبهة فى أنْهما لا تشملان 
صورة الاختلاطء لأنّه لا يصدق بيع المينة على ذلكك مع قصد المذكى حتّى مع تسليمها إلى المشترى لكونه مقدّمة لإقباض المبيع»» 
فانّ قوله- دام ظله-: «لكونه مقدّمة لإقباض المبيع)» صريح فى أن مفروض كلامه هو كون المبيع خصوص المذكى, وان تسليم 
كليهما من باب المقدّمة» و الحال انّه خارج عن مفروض المسألة. فانّ عنوانها عبارة عن بيع الميتة مع المذكىء و ما ورد من الروايات 
فى النهى عن بيع الميتة على وجه الإطلاق يشمل بيعها منفردة أو منضمة إلى المذكى. 

و يلاحظ على الشقّ الثانى: ان الييع من شخصين و إن كان يرفع الإشكال عن المشترى حيث لا علم له بكون المأخوذ ميته إِنَا أن 
الإشكال يتوجه إلى البائع لأنّه يعلم أن أحد البيعين محرّم عليه لأنّه باع ما لا ينتفع به شرعاًء و ما ليس مانا عند الشارع. 

ثم إن المحقّق الويروانى احتمل بطلان البيع حسب القاعدة الأوَلِيهُ لأجل جهالة المبيع و تردّده بين الشيئين» و أورد على الشيخ الأعظم 
آنه يظهر من عدم استناده إلى جهالة المبيع انّه لا تضر بصبحة البيع مع أن عدم إضرارها باطل. ))01١(‏ 


.8 تعليقة المحمّق الايروانى:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١1١9‏ 

يلاحظ عليه: بمثل ما أوردناه على الشق الأوّل من كلام المحقّق الخوئى- دام ظله- فإنّ الاستناد إلى قاعدة الجهالة إِنّما يصمح إذا كان 
عنوان المسألة بيع خصوص المذكى. 

و قد عرفت أنّهِ خارج عن متن المسألة: و إِنّما نقله الشيخ عن بعضهم وجهاًء و أما بنا على كون المسألة هو بيع المينة منضمة إلى 
المذكى بحيث يكون الثمن فى قبال المجموع لا خصوص المذكىء فلا يتوجه إشكال الجهالة؛ فانٌ المبيع هو المختلط من الميتة و 
المذكى و لا-جهالة فيه» و بذلكك يعلم أن ما ذكره المحمّق الإ-يروانى (رحمه الله) أخيراً لتوجيه كلا.م الشيخ غير تام» حيث قال: و 
يمكن أن يتخلص عمّرا ذكره المصئّف بما ذكرناه بأن يبيع كلياً موصوفاً بأوصاف خاصة: ثم يُسِلّم أطراف العلم الإجمالى ليحصل به 
وقد عرفت أن هذا التوجيه لا يصلح لتصحيح ما هو المقصود من عنوان المسألة. 

هذا كله إذا باع المينة منضمة إلى المذكىء و أمَا لو باع خصوص المذكى فى ضمن الميتة» فقد ذهب الشيخ إلى عدم كون ذاكك 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1م من 01١‏ 


القصد نافعاًء بعد فرض عدم جوز الانتفاع بالمذكىء لأجل الاشتباه. 

أقول: بما أنه (قدس سره) اختار جواز الانتفاع بالميتة المعلومة فيما لا محذور فيه» فلا بدّ أن يكون مراده من عدم جوز الانتفاع هو 
الانتفاع فيما فيه المحذور كالأكل كما لا يخفىء و أمَا الانتفاع بما لا محذور فيه» فالمعلوم تفصينًا و إجمانًا فيه سواسية. 

ثم إنّه رما يصحح جواز بيع خصوص المذكى من المشتبهين بأنّهِ لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة عن كلا 
الطرفين» و جواز ارتكاب ارماك ورعارة عور ا ركنا الموافقة الاحتمالية و عدم وجوب الموافقة 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١7١‏ 

القطعية- جاز البيع بالقصد المذكور. ( 

و أورد عليه الشيخ (قدس سره) بأنّه لو صم المبنى فإِنّما يصمح فيما إذا كان الأصل الجارى هو الجواز كالإناءين الطاهرين إذا علمنا 
بعروض النجاسة لأحدهماء لا فيما إذا كان الأصل الجارى هو الحرمة كما إذا علمنا بنجاسة الإناءين ثم وقفنا على طهارة أحدهماء و 
هات الحالة الياشة فق الضوية القاتنة ع التعرهةه قث الس انق القنتيية طبلا لأسا بجو السسظ من البسة و الاك فقي 
القسم الثانى, لأنّ الأصل فى كلا الحيوانين هو عدم التذكية غايةُ الأمر عروض العلم الإجمالى بتذكية أحدهماء و هو غير قادح بالعمل 
بالأصلين. 

و أورد عليه المحمّق الخوئى- دام ظله- بأنّ أصالة عدم التذكية لا تثبت الميتة- التى هى أمر وجودى- إِنَّا على القول بالأصول المثبتة 
فانَ الميتة عبار عا مات حتف أنفه: أو ما فارقه الروح بغير ذكاه شرعية؛ أو على هيئة غير مشروعة» أمَا فى الفاعل أو فى المفعول؛ و 
بما ان جميعها من الأمور الوجودية فلا يثبت شىء منها بأصالة عدم التذكية» إِلّا على القول بحيجية الأصل المثبت. )07١(‏ 

و يمكن أن يقال أنه لا حاجة إلى إثبات انّه ميته حتى يقال انّه مثبتء لأنَّ المراد من الانتفاع هو الانتفاع المحرّم كالأكل و غيره؛ و أما 
الانتفاع المحلّل كالتسميد و غيره فجواز الانتفاع به و البيع لأجله خارج عن البحثء و الميتة المعلومة تفصينًا و إجمانًا فى هذا القسم 
ب اببية. 

و على ذلك فيكفى فى إثبات حرمة الانتفاع» استصحاب عدم التذكية. فانٌ 


)١(‏ لا يخفى أنه لو صصح المبنى لجاز بيع أحدهما مطلقاً من دون ضم الآخر لأنّ المفروض جواز ارتكاب أحدهما و بيعهه من دون 
شرطلة كرقه فواققاً لماهن الجاذل واقعا. 

(؟) مصباح الفقاهة: /١‏ 9/. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١7١‏ 

عدم التذكية موضوع للحرمة و لا يحتاج إن لات حتزاة البطكن كرة من الأول الميطار 

ثم إن المحمّق الشيرازى (قدس سره) صرّح بعدم كفاية أصالة الحلّ فى جواز البيع» + قائلاء أن أصالة الحل لآ يكبت بها إلا جواز الأكلء 
و أمَا جواز البيع فلا. لأنّ المفروض عدم جوز بيع الميتة الواقعية» فمع الشكك فى 7 تحمّق الموضوع القابل للانتقال» يحكم بأصالة عدم 
الانتقال» و إن لم يكن هناكك أصل يثبت به عدم كونه المذكىء و ذلكك نظير المال المردّد بين كونه مال الشخص أو مال غيره فانّه و 
إن قلنا بجواز أكله إذا لم يكن مسبوقاً بكونه ملكا لغيره» لكن لا نقول بجواز ببعه لما قلنا من الشكك فى الملكية المترتب عليها جواز 
البيع و نفوذه. ))١١(‏ 

أقول: إِنّ مفاد أصالة الحل على فرض جريانها ليس حلية خصوص الأكلء بل مقتضاها ترتب جميع آثار الحلية على المشكوك فيه 
فى الظاهرء و من آثارها جواز البيع و صححته» بل الظاهر ان مفاد أصالة الحل هو صحَحة البيع تكليفاً و وضعاء و قياسه بالمال المردد بين 
مال نفسه و مال غيره قياس مع الفارق؛ للفرق بين المقيس و المقيس عليه؛ أن إحراز الملكية من أركان جواز البيع» ففى مثل المال 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طلم من 01١١‏ 


المردد بين كونه مال الشخص أو مال غيره؛ لم يحرز هذا الركن» فيكون شبههة مصداقية» لقوله: «لا تبع ما ليس عندكك»», و أمّا المقيس» 
فلا شكك أن المالية» بل الملكية» محرزة للمالكء و إِنّما المشكوكك هو جواز الانتفاع بواحد منهماء فيكون القياس مع الفارق» اللّهم إلا 
أة يقاق يبعا رقهه با بال ةاعدم الاالاه واه عيازة أخرى عن أصالة عدم نكي النشرى الشتو بو أثره اشر عراصم عراز 
تصرّفه. فلاحظ. 

هذا كلسنبي القراغت الأولة: 


.١١-٠١ تعليقة المحقّق الشيرازى:‎ )١( 
١77؟ المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص:‎ 


وأمَا حسب الروايات الخاضّة 


.١‏ فقد روى الكلينى بسند صحيحء عن الحلبى؛ قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «إذا اختلط الذكى بالميت» باعه ممن 
يستحل الميتة» و أكل ثمنه). ( )01١١‏ 

؟. و روى أيضاً بسند صحيح عن الحلبى؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل كان له غنم و بقر فكان يدركك الذكى 
منها فيعزله» و يعزل الميتة» ثم إن الميتةُ و الذكى اختلطاء كيف يصنع به؟ قال: «يبيعه مممن يستحل الميتة» و يأكل ثمنه فانّه لا بأس بها. 
)0 

فعلى هذا يجوز بيعه مممن يستحل حتّى فيما إذا علم أنّه ينتفع به فى المنافع المحرّمة كالأكل لو فرض كون المبيع ميته فى الواقع. 

و أورد على العمل بهذه الروايات إشكالات نذكرهاء و ما يمكن أن يقال فى دفعها: 

منها: إعراض الأصحاب عنهاء فقد حكى فى «مفتاح الكرامة» عن ابن إدريسء انه مخالف درل المذهب. و قال القاضى: إن 
الألصرط ث كك ويعة: 0800) 

ومع ذلك فالإعراض غير ثابت» بل عدمه ثابت» فقد نقل صاحب مفتاح الكرامة عن «النهاية)» و «الوسيلة) و «الجامع): انه إذا اختلط 
لحم المذكى بالميتة» و لم يكن هناكك طريق إلى تمييزه منهاء لم يحل أكل شىء منه؛ و بيع على مستحل الميتة. 


.١ الباب 8" من أبواب الأطعمةٌ المحرمة. الحديث‎ 29/٠ /١8 الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 28/٠ /١8‏ الباب 6" من أبواب الأطعمةٌ المحرمة؛ الحديث ؟. 

() مفتاح الكرامة: ؟/ .٠١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١77‏ 

وقال المحمّق: ربما كان حسناً إذا قصد بيع المذكى حسب. و وافقه المصنّف فى مطاعم الكتاب و التحرير. )07١(‏ 

أقول: قال الشيخ فى «النهاية»: و إذا اختلط اللحم الذكى بالميتة و لم يكن هناكك طريق إلى تمبيزه منهاء لم يحل أكل شىء منه؛ و بيع 
على مستحلى الميتةُ. )0١(‏ 

و قال المحمّق فى «الشرائع): و إذا اختلط الذكى بالميتة» وجب الامتناع منه حتّى يعلم الذكى بعينه و هل يباع من يستحل الميتة؟ 
قل لعن وريم كالااتعينا [0 لبد يم الك سني و كلها ابن موس افزو عط يحرم الكلةاو اتعمالة 68000 

و قال العامة فى «المختلف»- بعد نقل جواز بيع المختلط من الذكى و الميتةُ على مستحلى الميتة عن الشيخ-: و تبعه ابن حمزة» و قال 
ابن البراج: إذا اختلط لحم ذكى بميتة و لم يمكن تمييزه منها لم يحل له أكل شىء منه» و قد قيل: إِنّه يجوز بيعه على مستحلى الميتة» 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عللم من 01١١‏ 


و الأحوطل 3 كك بحم 

وقال ابن إدريس: لا يجوز بيعه و لا الانتفاع به. و قد روى أنه يباع على مستحل الميتة» و الأولى إطراح هذه الرواية و ترك العمل بهاء 
لأنها بكالفنة لضو مذهبناء و لأنّ الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «إِنَ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»- ثم قال-: و الوجه ما 
قاله الشيخ (قدس سره). ( © 

و قال العلّامة (قدس سره) فى «الإرشاد): و يحرم المشتبه بالميتة» فان بيع على مستحليه قصد المذكى. 

و يظهر من المحمّق الأردبيلى الميل إلى العمل بالصحيحينء قال فى توضيح 


.5١ -١9 / مفتاح الكرامة:‎ )١( 

(؟) النهاية: 82ه. 

(*) الشرائع: / 0777 كتاب الأطعمة و الأشربة» القسم الرابع فى الجامدات. 

(؟) مختلف الشيعة: 8/ 019 كتاب الصيد و توابعه» فصل فى ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١7١‏ 

قوله: «و يحرم المشتبه بالميتة: و يؤيده تجويز البيع على مستحل الميتهُ مطلقاًء و لا يخرج عن الاحتياط؛ ثم ذكر صحيح الحلبى و قال: 
و لما كان مفاد الرواية خلاف ما تقرر عندهم- من عدم جواز التصرّف فى الميته و عدم إباحهُ أكل ثمنها- ذكروا أنه يقصد بيع 
العد كن لا الميتةُ. ( ))١١‏ 

و قال النراقى فى «المستند»: إن ما دلت عليه الصحيحتان من جواز البيع لمستحلى الميتةُ مذهب جماعة. منهم الشيخ فى «النهاية» و ابن 
حمزة» وهو الأقوى» للصحيحين المذكورين المخصّصين للأخبار المانعة عن الانتفاع بالميتة مطلقاً و عن بيعهاء لأخضّ يتهما المطلقة 
منها من وجوه؛ خلافاً للحلى و القاضى و جمع آخرء فقد منعوه للأخبار المذكورة بجوابهاء و لما دل على حرمة الإعانة على الإثم بناءً 
على كون الكفّار مكلفين بالفروع كما هو المذهب. 

و فيه. منع كونه إعانة» كما يظهر وجهه ممما ذكرناه فى بيان الإعانة على الإثم فى كتاب «العوائد»» مع أنّها أيضاً ليست إِلَا قاعدة كلية 
صالحة للتخصيص. و قد يعتذر المانعون للصحهُ عن الصحيحين بوجوه غير تامّهُ لا فائدةً فى ذكرها بعد عمل الأكابر بظاهرهما. ( )07١‏ 
و فى «الجواهر): فالمتجه العمل بالخبرين الجامعين لشرائط الحجية خصوصاً بعد الشهرة المحكية فى «مجمع البرهان» على العمل بهماء 
وابن إدريس طرحهما على أصله. بل لا ريب فى أولوية ذلكك مما فى «الدروس:: من الميل إلى تعرفه بالعرض على النار بالانبساط و 
الانقباض كما سيأتى فى اللحم المطروح المشتبه. (00) 


)١(‏ شرح الإرشاد للمحمّق الأردبيلى: -١/7/1١‏ 77 كتاب الأطعمة و الأشربة. 

(1) مستند الشيعة: /١0‏ *18» كتاب المطاعم و المشارب» الفصل السادس فى حكم المشتبه. 

(") الجواهر: ع"/ اع”. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١70‏ 

و أنت إذا أحطت بهذه الكلمات تقف على أن الصحيحين مما عمل به كثير من الأصحاب. و إِنّما لم يعمل به بعضهم كابن إدريس و 
القاضى لأجل اجتهادهم فى أن مضمونهما مخالف للقواعد العامة مع الغفلة عن أن المخالفة بالعموم و الخصوص لا تعد مخالفة. 

و منها [الإشكالات]: احتمال ورود الروايتين على التقيهُ» حكاه فى «مفتاح الكرامة» عن افك كاشف الغطاء- قدس سرهما-. 

يلاحظ عليه: أن الحمل عليها فرع القول به من العامَرة» و قد عرفت أن العامة قاطبة لا يجوزون بيع الميته قبل الدباغ و إن اختلفوا فى 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 860 من 01١١‏ 


جوازه بعده. 
رياه الزوايانت متصير له على التستين تله خبانسي مقفاح اللكرافة (قندسس فيره) أيضا عن اسعلةة مد ارال لا ميت د للبينة بعاداعهلا 
موسى على نبينا و آله و (عليه السلام) من - جميع المليين. 

بلفحظ عليه: ذو الت رامن أكل اميد ونااضلي وجوه النعرة ا ا ل يه 
حوره حاار لس امار ان كيم وكا ذبح حَ عَلَى النُضْب و أن 
تَسْتَقَيتمُوا بالأزاام ذلكم ترق الوؤم يس الِْينَ كقَرُوا من من بتكم قا ! تل هركن الْيزم كفل لكا كور أن معت عَلَيِكمْ 
نغمتى و رَضِيتٌ لكُمْ الْإشلام دينافمنِ اضْطٌ فى مَحْمصةٍ مَحْمَصَةُ مَخْمَصة غَبِرَ مان لإِنْمفَِنَ الله غَفُورَ وَحِيم). ١‏ )0 

واتدجكي إن لانن قرت كائوا باكارة يسيم اكه ولا يعدونه ميتأء إنْما يعدّون الميت ما يموت من الوجع. 


* المائدة:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١78‏ 

و يكفى استحلال العرب فى الجاهلية» و إن لم يكن حلانًا عند أصحاب الشرائع السماوية. 

نقباة نوااسسارظة لمرو عو على للد تبات اسعيك ل حل فا مبارخة و اخرى ارون لس غلى الرافن الطان ماسية 
فلا يدرى الذكية من الميتة؟ قال: «يرمى بهما جميعاً إلى الكلاب). ( )0١‏ 

يلاحظ عليه: أن الرواية محتملة لأن يراد منها عدم المعاملة معهما معاملة المذكىء و حرمة الانتفاع بهما كالانتفاع بالذكى, و مثل هذا 
لا يعارض ما دل صريحاً على جواز البيع من المستحلء لأنْ انحصار البيع من المستحل أوضح شاهد على أنه لا يجوز الانتفاع بها مثل 
الذكىء و يؤيد ذلكك: 

ما روى عن يعقوب بن يزيدء عن الحسن بن المبارك؛ عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرةٌ خمر أو نبيذ 
مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير و مرق كثير؟ قال: «يهراق المرقء أو يطعمه أهل الذمّهُ أو الكلبء و اللحم اغسله و كله). قلت: فانّه 
قطر فيه الدم؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء اللّه. قلت: فخمر أو نبيذ قطر فى عجين أو دم؟ قال: فقال: «قْسَدَ قلت: أبيعه من اليهودى و 
النصارى و أَين لهم؟ قال: «نعم فانّهم يستحلون شربه» قلت: و الفقاع هو بتلكك المنزلة إذا قطر فى شىء من ذلكك؟ قال: فقال: «أكره 
أنا ان آكله إذا قطر فى شىء من طعامى). ( )07١‏ 

ففى هذا الحديث جعل أهل الذمّهُ فى رديف الكلب فجوّز فى حقهم ما يجوز فى حقّ الكلب. و على ذلكك فلا منافاة بين الصحيحين 
من جواز البيع على 


.١ #/ا. الباب " من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ /١ المستدركك:‎ )١1( 

() الوسائل: ؟7/ .٠١2‏ الباب 8 من أبواب النجاسات, الحديث 8,. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١77‏ 

مبعس| المعةوية سايدل غلن رفيا إلى الكلات» 

ومنها: انْ هذه الروايات معارضة لروايات الاختبار» فقد روى أن اللحم المردّد ب بين الميتة و المذكى يختبر بالطرح على النار فإن انقبض 
فذكىء و إن انبسط فهو ميت. 

فاطرحه على الثار» فكل ما انقبض فهو ذكى: و كل ما انبسط فهو ميت». ))١١(‏ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8م من 01١١‏ 


و روى الصدوق مرسلًا قال: قال الصادق (عليه السلام): «لا تأكل الجرى- إلى أن قال:- و إذا وجدت لحماً و لم تعلم أ ذكى هو أم 
ميتة؟ فألق قطعهُ منه على النار» فإن انقبض فهو ذكىء و ان استرخى على النار فهو ميتة». ( )07١‏ 

يلاحظ عليه: أن الخبر الأول ضعيف بإسماعيل بن شعيبء لعدم توثيقه فى الرجالء و الثانى مرسل» أضف إليه انّه لا تأثير للذكاة و 
عدمها فى انبساط اللحم و انقباضه. 

نعم ربما يورد على الروايتين بأنْهما واردتان فى الشبهة البدوية» و هى خارجة عن محط البحثء فإنّ البحث فى المقام إِنّما هو اختلاط 
الميتة القطعية بالمذكى القطعى» و هو غير ما وردت فيه الرواية. 

واأنث خميير أن هذا الفرق غير فارق لمكان ظهون الدليل فى كونةه علامة لتسيد المذكى عن الميغة من دون أن تكون لخصوص 
السؤال فيه فى ذلكك مدخليةُ و الحقّ جواز العمل بالصحيحين كما لا يخفى. 

ثم إِنّ العامة جعل بيعهما من مستحل الميتةُ صورة بيعء لا ببعاً حقيقة, 


.5 و١ الباب /7" من أبواب الأطعمة المحورّمة الحديث‎ 7٠ /١8 الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: »7٠ /١8‏ الباب /1" من أبواب الأطعمة المحورّمة الحديث ١و .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١78‏ 

وأقال: إلاليس يدا متنا بل أطلق طليه انتم ال اللكابينه لقي يذل فال قن مقايلة عرض 6110 

و فسره صاحب مفتاح الكرامة (قدس سره) بقوله بأنّه ليس بيعاً بل استنقاذ لمال الكافر برضاه فكان سائغاً. (050) 

و أورد عليه المحمّق الخوئى- دام ظله-: بأنّ النسبة بين الكافر المستحل و بين ما يجوز استنقاذ ماله عموم من وجهه فانّه قد يكون 
السفحل مقن لا يجوز اسعتقاذ ماله إنا بالأسبات: الشرعية كالذتى» .و قد يكو غير السفحل مق يجو استتقاذ ماله (ز“م) 

يلاحظ عليه: أنّه لم يقل باستنقاذ ماله على وجه الإطلاق» بل مقدّداً برضاهء و عندئذ تكون النسبة بين الكافر و من يجوز استنقاذ ماله 
عموماً و خصوصاً مطلقاًء فإنّ الثانى أعمٌ مطلقاً من الكافر, لأنّه يجوز استنقاذ مال الكافر و المسلم برضاه. 

و منها: حمل الروايتين على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التى لا تحلّها الحياة. 

يلاحظ عليه: أنَ الحمل مخالف لظاهر الروايتين» إذ لو كان المبيع هو ما لا تحله الحياءً فلا وجه لبيعه من المستحلء و احتمال اشتمال 
المبيع على اللحم داعياً إلى البيع لا مبيعاء خلاف الظاهر جداًء أضف إليه ان الرواية الثانية مشتمله على البقر و ليس فيه شىء لا تحله 
الحياة صالحاً لأن يباع. 

سورلا ينركه كريد لمعيل دن امه المع إعانة على الإقرء ناكار مكلزون بالترو اكايقوم بالأشول: 


)١(‏ مختلف الشيعة: 8/ 27١‏ كتاب الصيد و توابعه» الفصل الرابع. 

(1) مفتاح الكرامة: ؟/ .٠١‏ 

(5) مصباح الفقاهة: /١‏ ه/. 
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يلاحظ عليه: ما سيأتى فى تحقيق معنى الإعانة على الإ-ثم, و انّه لا يصدق على هذا و ما شابهه» كبيع العنب و التمر ممّن يعلم انه 
يجعلهما خمراًء و إلا فإنّ كثيراً من البيوع من الكافر و الفاسق ستكون إعانة على الإثم حتّى سقيهم بجرعة من الماء لتنجس الماء 


بمجرد مباشرته بالفم. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا.م/ من 01١١‏ 
الفرع الثانى: بيع ما ليس له دم سائل 


انفقت كلمة المشهور على أنه لا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة لا غيرها مما ليس له نفس كذلكك كالجراد و الوزغ. و قال 
الصادق (عليه السلام) فى مرفوعة محمد بن يحيى: «لا يفسد الماء إِلَا ما كانت له نفس سائلة». ( 01١‏ 

ولا خلاف إلا فى الوزغ و العقربء و ربّما يظهر من «الوسيلة)» و «المهذّب» القول بنجاسة ميتهما. و لعلّه للاغترار بوجوب النزح فيهما 
عند الوقوع فى البئره غير أن وجوب النزح فيهما لا يدل على النجاسة؛ لأنْ وجوبه أعمٌ منهاء كما فى اغتسال الجنب من الماء ففيه النزح 
من دون طروء نجاسة على الماء؛ كما أن الألمر بإراقة الماء الذى وجد فيه العقرب و الأمر بعدم التوضًؤ منه محمول على التنزيه و 
التجنب عن السم المحتمل. 

واتّفقت كلمتهم على أنّه لا يجوز الصلاه فى جلد الميتةُ مما له نفس سائلة سواء كان مثا يؤكل لحمه أو ل“ دبغ أو لا© غير أن 
المشاق'مع الميعة فى النباحثة كلها هو هينة دن النفسن:السائلة» فان الينة فى مقابل البلكى الضرف إلى ها يقل التذكية وو لببين 
هى إلاعا له لمن سبائلة: 


.2 الباب 8" من أبواب النجاسات, الحديث‎ .٠١87 الوسائل: ؟7/‎ )١( 
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و لأجل ذلكك: تجوز الصلاهٌ فى ميتةُ ما ليس له نفس سائلة كجلد السمكك و الخز. )01١(‏ 

و على ذلك فلا مانع من المعاملة على ميته ما ليس له نفس سائلة لوجود المنافع المهمة فى بعضها كالدهن فى السمكك. و الجلد فى 
الخزء فتشمله الإطلاقات. 

وما يتصوّر أن بيعه ممّن نعلم أَنّهِ يأكله إعانة على الإثم» مدفوع بما أشرنا إليه و سيجىء توضيحه تفصيلًا عند البحث عن الإعانة على 
الإثم وان المراد من الاعانة المحرمة غير هذاء و إلا لكان أكثر البيوع إعانة على الإثم. 

و ربما يستدل على الحرمة بالروايات العامّهُ التى قد مرت فى صدر الكتاب و أوضحنا مفادهاء و الصالح للاستدلال منها فى بدء النظر 
هو النبوى؛ أعنى قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): (إِنّ اللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) فلو قلنا بأنّ الحديث مشتمل على لفظ الأكل 
فيمكن أن يستدل به و يقال بأنّ السمكك الميتة محرّم الأكل فهو محرم الببع. 

يلاحظ عليه: أن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المبيع مشتملًا على المنفعة المحلّلة و إن لم تكن مقصودة. و مع ذلكك كان البيع واقعاً 
للجية الميخامة- أحتى الأكل دو هو خيلاف المفروض. 

و أمَا إذا قلنا بتجرّده عن ذلكك اللفظء فقد عرفت أن نسبةُ التحريم إلى الأعيان إِنّما تصحح إذا كانت غالب منافعها محرّمةُ و كانت الغاية 
من البيع تلكك المنافع؛ و المفروض عدم ثبوت الأسمرين؛ إذ للسمكك و الخز المئتين منافع محللة» كما أن البيع حسب الفرض ليس 
لأجل المنافع المحرمة. 


)١(‏ الوسائل: ”/ إففة الباب 8 من أبواب لباس المصلى» الحديث ؟» و جواز الصلاهةُ فى الخز مع كونه مما لا يؤكل لحمه خارج 
بالدليل. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١7١‏ 


المسألة السادسة التكشب بالكلب و الخنزير 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 88 من ١١م‏ 


اشارةٌ 


تبريزى» جعفر سبحانىء المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء در يكك جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» ١67‏ 
هق المواهب فى تحرير أحكام المكاسب؛ ص: ١١١‏ 

قال الشيخ الأعظم (قدس سره): يحرم التكسشب بالكلب الهراش و الخنزير البريّين إجماعاً على الظاهر المصرّح به فى المحكى عن 
جماعة» و كذلكك أجزاؤهماء نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير و جلده جاء فيه ما تقدّم فى جلد الميتة. ))01١(‏ 

أقول: يقع الكلام فى مقامات: 


[المقام] الأوّل: فى تحريم التكسب بالكلب الهراش 


فسر الكلب الهراش بما ساء خلقه؛ و قد جاء فى كلامه قيدان: 

.١‏ التقيبد بالهراشء و هو ما ساء خلقه؛ و ذلكك لأجل عدم حرمة غيره على وجه الإجمال كما سيوافيك. 

". التقييد بالبرى» و ذلكك لطهار الكلب البحرى؛ بل لا يطلق عنوان الكلب عليه على وجه الإطلا-قء و إِنّما يطلق عليه المركب من 
الكلب و الماء (كلب الماء) و مثله الخنزير» هذا توضيح كلامه. 

استدل على حرمة التكسّب بالكلب بوجهين: 

الأؤل: الإجماع. 


.* المسألةُ‎ »©١/١ المكاسب:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١77‏ 

أقول: قال الشيخ: يجوز بيع كلاب الصيدء و يجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلّمة و لا يجوز بيع غير الكلب المعلّم على حال. 

و قال أبو حنيفة و مالكك: يجوز بيع الكلاب مطلقاًء إِلَا أنّه مكروه؛ فإن باعه صم البيع و وجب الثمنء و إن أتلفه متلف لزمته قيمته. 

و قال الشافعى: لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة» و لا يجب على قاتلها القيمة. 

دليلنا: إجماع الفرقة فانّهم لا يختلفون فيه ... و روى جابر أن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن ثمن الكلاب و السنور إِلَا 
كلب الصيدء و هذا نصّ. ( ))١١‏ 

ولا يخفى أن القدر المتيقّن من قوله: ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حالء هو الكلب الهراش و العقور و ما أشبههما. 

و قال فى «المراسم:: فأمَا المحرّم فبيع كل عصب ... و بيع الكلاب. إِلَا السلوقى و كلب الماشية و الزرع. )05١(‏ 

و قال فى «التذكرة»: الكلب إن كان عقوراً حرم بيعه عند علمائنا. و به قال الحسن و ربيعة و حتّاد و الأوزاعى و الشافعى و داود و 
أحمد. (70) 

و قال فى «المنتهى): و قد أجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط من الكلاب. (0©,) 

و قال فى «المستند»: و منها الخنزير و الكلب؛ و حرمة التكسّب بهما إجماعية كما صرّح به جماعة. («8)) 


)١(‏ الخلاف: ؟/ على المسألة ؟:”,. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 88 من ١١م‏ 


() التذكرة: »18/٠١‏ المسألة 4 فصل فى العوضين» كتاب البيع. 

(6) المنتهى: 7/ ٠٠١4‏ كتاب التجارة. 

(0) المستند: /١6‏ على كتاب التجارة. 
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و قال ابن قدامة الحنبلى فى المغنى: لا يختلف المذهب فى أن بيع الكلب باطل» أى كلب كان و به قال الحسن» و ربيعة. و حماد؛ و 
الأوزاعي» و الشافعي» و داوذعو كرة أبو هريزة تمن الكلن: و وخض فى تين كلب الضيك خاضة جابر بق عبد اللماوغطاءهو 
النخعى, و جوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها و أخذ أثمانهاء و عنه رواية فى الكلب العقور انه لا يجوز ببعه. و اختلف أصحاب مالككء 
فمنهم من قال: لا يجوزه و منهم من قال: الكلب المأذون فى إمساكه يجوز بيعه و يكره. و احتج من أجاز بيعه بما روى عن جابر أن 
النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن ثمن الكلب و السنّور إِلَا كلب الصيد. (00) 

و هذه الكلمات و نظائرها تشرف الفقيه على تحمّق الإجماع على حرمة بيع الكلب. 

و الظاهر ان الإجماع لأجل النصوص المتضافرة على حرمته؛ و ستوافيكك النصوص. 

الثانى: الأخبار المتضافرةٌ على حرمة الكلبء و هى على طائفتين: 

قسم منها فى مقام الإجمالء و قسم آخر فى مقام البيان» و قد فرق صاحب الوسائل (قدس سره) روايات المسألهُ فى الأبواب المختلفة 
و نأتى من كل قسم ببعضه: 

)059( .»... روى السكونى» عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «السحت ثمن الميتة» و ثمن الكلبء و ثمن الخمر و‎ .١ 

'. و روى أبو بصيره عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث: «انّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: ثمن الخمر» و مهر 
البغى» و ثمن الكلب الذى لا يصطادء من السحت». ( 0379) 


.578 المغنى لابن قدامة: ؟/ 710؟-‎ )١( 

(5) الوسائل: ؟١/‏ ”اع 2#, الباب ه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8ه و7. 

(*) الوسائل: ؟١/‏ ”ع 2# الباب ه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8 و7. 
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". و روى حماد بن عمرو و أنس بن محمدء عن أبيه» عن جعفر بن محمدء عن آبائه (عليهم السلام)؛ فى وصية النبى لعلى صلَى الله 
عليهما و آلهما قال: «يا على من السحت: ثمن الميتة» و ثمن الكلب». ))١١(‏ 

؟. و روى القاسم بن عبد الرحمن» عن محمد بن على الباقر» عن أبيه» عن الحسين بن علىء عن أبيه (عليهم السلام) فى حديث: «ان 
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن تسعة خصال: عن مهر البغى ... و عن ثمن الكلب». (077) 

ه. و روى الحسن بن على الوشاءء عن الرضا (عليه السلام) قال: «و ثمن الكلب سحت». (370) 

*. و روى البخارى: «انّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن ثمن الكلب). ( 210 

. و روى البيهقى» عن أبى هريرة: «نهى عن الكلب إِلَا كلب الصيده. (87) 

هذه هى الطائفة الأولى. 

و أمَا الطائفة الثانية التى يظهر انّها فى مقام البيان و إعطاء الضابطةٌ الكلية بشهادةٌ استثناء الصيود من الكلبء فإليكك بيانها: 


.١‏ روى الصدوق (قدس سره) مرسلًا قال: قال (عليه السلام): «أجر الزانية سحتء و ثمن 
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.4 الوسائل: ؟١١/ 2#, الباب ه من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ )١( 

() الوسائل: /١١‏ #5؛ الباب 0 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 13.» و فى هذا الحديث «أبى عدويةُ) تصحيف (أبى عروبة» كما فى 
الخصال. 

(") الوسائل: ؟١١/‏ "لى الباب ؟١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ”» رواه فى الوسائل عن «الحسن بن على القاسانى» و هو تصحيف 
«الحسن بن على الوشاء؛ كما فى الكافى و هو نفس ما رواه صاحب الوسائل فى ذلكك الباب عن تفسير العياشى تحت الرقم 4١‏ و بهذا 
المضمون ما ورد فى الوسائل فى الحديث 8؛ 2؛ 8 من الباب ؟١‏ من أبواب ما يكتسب به فلاحظ. 

() صحيح البخارى: */ 041 آخر البيوع. 

(©) السئن الكبرى: 8/8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١١0‏ 

الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحت». ))١١(‏ 

؟. روى أبو عبد الله العامرى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذى لا يصيد. فقال: «سحتء و أما الصيود فلا 
بأس). ( )037١‏ 

و الظاهر وحدةٌ هذه الرواية مع ما رواه صاحب الوسائل فى ذلكك الباب تحت الرقم / لوحدة ينانق إن كا القن متخلفاء و الظذاهر 
وقوع التصحيف فى السند, و إليكك اسنادها: 

فقد روى فى الكافى: عن على بن محمد بن بندار» عن أحمد بن أبى عبد الله عن محمد بن على» عن عبد الرحمن بن أبى هاشم 
عن القاسم بن الوليد العمارى؛ عن عبد الرحمن الأصم. عن مسمع بن عبد الملك. عن أبى عبد الله العامرى قال: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن ثمن الكلب الذى لا يصيد؟ فقال: «سحت,. فأمًا الصيود فلا بأس). ( 30) 

وقد روى الشيخ (قدس سره) نفس الرواية فى التهذيب هكذا: أحمد بن أبى عبد الله عن محمد بن على» عن عبد الرحمن بن 
القاسم؛ عن القاسم بن الوليد العامرى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) .... ( ©" 

بعادت بو البفه كل او 

ألف: روى الكلينى الحديث عن على بن محمد بن بندار» عن أحمد بن أبى عبد الله. 

و روى الشيخ الحديث عن الراوى الثانى فى سند الكلينى» أعنى: أحمد بن 


.,8 الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ,2# /١١ الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ؟7١/‏ "لل الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث .١‏ 

() الكافى: 0/ 2١777‏ كتاب المعيشةً «باب السحت»»؛ الحديث «. 

(©) التهذيب: 6/ /ا#”؛ فى المكاسب (أخبار ما لا يجوز التكسشب به)ء الحديث .18١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١١8‏ 

أبى عبد الله. 

ب: وصف الكلينى القاسم بن الوليد بالعمارى» و وصف الشيخ (قدس سره) القاسم بن الوليد بالعامرى. 

ج: القاسم بن الوليد فى روايةً الكلينى لا يروى عن الإمام (عليه السلام) إِلَا بثلاث وسائط- أعنى: .١‏ عبد الرحمن الأصمء 1. مسمع بن 
عبد الملكك, ". أبو عبد الله العامرى. 


و الحال: أن القاسم بن الوليد فى رواية الشيخ (قدس سره) يروى عن نفس الإمام (عليه السلام) بلا واسطة. و تحقيق الحال يحتاج إلى 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 91 من 01١١‏ 


المقام الثانى: فى حرمة بيع الخنزير 
اشارة 


قال الشيخ فى «الخلاف:: لا يجوز بيع شىء من المسوخ مثل القرد و الخنزير و الدب و الثعلب و الأرنب و الذئب و الفيل و غير ذلكك 
مما سنبئنه. ( ))١١‏ 

و قال العلامة (قدس سره) فى «التذكرة): و لو باع نجس العين كالخمر و الميت و الخنزير لم يصح إجماعاً. )07١(‏ 

و قال الشيخ فى «المبسوط:: و إن كان نجس العين مثل الكلب و الخنزير و الفأره و الخمر و الدم, و ما توالد منهم؛ و جميع المسوخ» و 
ما توالد من ذلككء أو من أحدهما فلا يجوز بيعه. و لا إجارته؛ و لا الانتفاع به. و لا اقتناؤه بحال إجماعاً إِلَا الكلب فإِنّ فيه خلافاً. ( 
0 


و قال ابن قدامة فى «المغنى): و لا يجوز بيع الخنزيرء و لا الميتة» و لا الدم. 


1١ الخلاف: ؟/‎ )١( 

(5) التذكرة: /٠١‏ 0, المسألة 4 فصل فى العوضين. 

(9) المبسوط: /١‏ 180 كتاب البيوع» باب حكم ما يصحح بيعه و ما لا يصحٌ. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١71/‏ 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به و أجمعوا على تحريم الميتة و الخمر, و على أنْ بيع الخنزير و شراءه حرام؛ و ذلكك لما 
رواه جابر قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و هو بمكة يقول: «إِنَّ الله و رسوله حرّم بيع الخمر و الميتة و الختزيرو 
الأصنام». ( 0١١‏ 

هذه هى كلمات الفقهاءء ثم إِنَ الكلام يقع فى موارد: 

الأوّل: فى حرمة بيع الختزير. 

الثانى: الانتفاع به فى تربية الدواب» لما اشتهر من أن أنس الخنزير بالخيل موجب لسمنها و كمالها. 

الثالث: الانتفاع بأجزائها كالجلد و الشعرء و البيع لذلكك. 


فنقول: آنا الأؤل:فقد وروت وله 
روايات» و هى على طوائف: 


منها: ما دل على انه بحرم للمسلم ببعه وضعاً 
و إليكك بيانها: 
.١‏ روى ابن أبى نجران ( ))7١‏ عن بعض أصحابناء عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن نصرانى أسلم و عنده خمر و خنازير» و عليه 


دين» هل ببيع خمره و خنازيره» و يقضى دينه؟ قال: «لا). ( 2079) 
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”. و روى يونس فى مجوسى باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمّى, ثم أسلم قبل أن يحل المال؟ قال: «له دراهمه)» و قال: أسلم رجل 


وله خمر أو خنازير ثم مات» و هى فى ملكه و عليه دين. قال: «يبيع ديانه أو ولى له غير مسلم» خمره 


.579 /5 المغنى:‎ )١( 

(0) فى الكافى و هامش المخطوط: ابن أبى عمير. 

(*) الوسائل: .1281//١7‏ الباب /اه من أبواب ما يكتسب به. الحديث .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١78‏ 

و خنازيره» و يقضى دينه» و ليس له أن يبيعه و هو حيّ, ولا يمسكه). )0١١(‏ 

". ما رواه فى «قرب الاسناد»» عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع 

أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن» هل يحل له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: «إِنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه». ( 

ف 

فصريح الأولى بأنْ النصرانى إذا أسلم لا يجوز له بيع الختزير و قضاء دينه. 

كما أن صريح الثانية أنه يبيعه ديّانه أو ولى له غير مسلمء فلو جاز للمسلم بيعه لما قيد الوليّ بكونه غير مسلم» أضف إلى ذلكك قوله 

(عليه السلام): «و ليس له أن يبيعه و هو حى» و على ذلكك فالمراد من الديّان هو غير المسلم منهم. 

كما أن المة روايةُ «قرب الاسناد) 7 مه البيع إذا كان البيع في حالةٌ الإسلام؛ و إِنّما السؤال عن جواز أخذ الثمن إذا با 
م من رواية «قرب يم حرمة البيع ! بيع فى م و! عن جو إذا باع 

حال الكفر ثم أسلم و لم يقبض الثمن و يريد قبضه حال الإسلام. 

و يؤيده ما فى «الجعفريات» عن على (عليه السلام) قال: «من السحت ثمن الميتة- إلى أن قال-: و ثمن الخنزير». ( 03) 

و مثله ما عن «دعائم الإسلام؛ عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لنّه نهى عن بيع الأحرار؛ و عن بيع الميتة» و الختزير». ( 

فر 


و الروايتان فى مقام الإجمال؛ و على فرض الإطلاق تقيّدان بما يأتى, و إِلَّا فهما منصرفتان إلى المسلم. 


.” الباب /اه من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ .1281//١7 الوسائل:‎ )١( 

() الوسائل: ,.1777/١7‏ الباب 2١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث .١‏ 

(*) المستدركك: 84/١7‏ و 7١‏ الباب ه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١‏ و2. 

(ع) المستدركك: 84/١‏ و 7١‏ الباب ه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١‏ و2. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١١9‏ 

و روى البيهقى فى سننهء عن جابر بن عبد الله انّه سمع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول عام الفتح بمكة: «إِنَّ اللّه و رسوله 
حرّم بيع الخمر و الميتُ و الخنزير و الأصنام». ( 07١‏ 

و روى أيضاً عن أبى هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: إن الله جل ثناؤه حرّم الخمر و ثمنهاء و حرم الميته و 
ثمنهاء و حرم الخنزير و ثمنه). ( 0720) 

و روى أيضاً عن ابن عباس قال: «السحت: الرشوٌ فى الحكم- إلى أن قال-: ... و ثمن الخنزير». ( 50 

و هذه الأحاديث فى الإجمال و الإهمال أو الإطلاق و التقييد. أو الانصرافء مثل ما تقدّم. 


و منها: ما يدل على جوازه مطلقاً 
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.١‏ روى زرارة» عن أبى عبد الله (عليه السلام»» فى الرجل يكون لى عليه الدراهم فيبيع بها خمراً و خنزيراً ثم يقضى منها؟ قال: الا 
بأس». أو قال: «خذهاء. («©) 

؟. ما رواه محمد بن يحيى الخثعمى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجلء يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و الخنازير 
فيقضينا؟ فقال: «فلا بأس به» ليس عليكك من ذلكك شىء). ( «8)) 

. روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)؛ عن الرجل يكون له على الرجل مالء فيبيع بين يديه خمراً و خنازير يأخذ 
ثمنه؟ قال: «لا بأس). ( «2)) 


و هذه الأحاديث محمولةٌ على ما إذا كان البائع ذميء بشهادة القسم الثالث الذى سيوافيكك. 


)الى الكبرى البهقي.: ٠١‏ و روى الحديث الأوّل البخارى فى صحيحه راجع الجزء اص ؟8 باب بيع الميتة و الأصنام. 
(9)السدن الكبرى البهقي: ٠١‏ و روى الحديث الأوّل البخارى فى صحيحه راجع الجزء اص ؟8 باب بيع الميتة و الأصنام. 
5 المدى الكبرى اليقي: ٠١‏ و روى الحديث الأوّل البخارى فى صحيحه راجع الجزء اص ؟8 باب بيع الميتة و الأصنام. 
6 يناتا ون الاب ين ابوات عا مكسياانه الحديك و زه 
(8) الرهان 1 ااه الاب قسن اراب ها ركسي نب الحديك و وه 
(©) الوسائل» 31/1/19 الاب +2 من أبواب ها يكسبية يه الحديت “او وا 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١6‏ 
و منها: ما يدل على التفصيل بين الذَمَى و المسلم 


و هى رواية منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): لى على رجل ذميَ دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و أنا حاضر فيحل 
لى أخذها؟ فقال: «إنْما لكك عليه دراهم فقضاكك دراهمكك). ))١١(‏ 

و هذه الرواية تقتيد جميع المطلقات؛ أخذاً بمفهوم الوصفء لكونه فى مقام التحديد. 

نعم بقى هنا رواية محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً و خنازير و هو ينظر 
فقضاه؟ فقال: «لا بأس به. أمَا للمقتضى فحلالء و أمّا للبائع فحرام». (50)) 

و وجه الإشكال أن البائع لا يخلو من أن يكون ذمّياً أو مسلماًء فلو كان ذَمَياً فالمعاملة جائزة تكليفاً و وضعاء و لو كان مسلماً فالمعاملة 
باطلةٌ كذلككء و يكون أداء الدين منه أداء من غير ماله. 

فعلى الأوّل: لا يصح قوله: «أمَا للبائع فحرام). 

و على الثانى: فهو و إن كان للبائع أيضاً حراماًء لكنه حرام بالنسبة إلى الآخذ أيضاً فلا يصحٌ قوله: «لا بأس به أمَا للمقتضى فحلال): 
فإِن المراد من المقتضى هو الآخذ. 

و يمكن أن يقال: ان الذى ثبت هو جواز بيع الخنزير للذمّى وضعاً لا تكليفاًء فلو باعه الذمّى فالمعاملة صحيحة و إن كان نفس 
التكشب حراماًء و لم يثبت من رواية منصور بن حازم أزيد من هذاء حيث قال (عليه السلام): «إنّما لكك عليه 


.١ الباب 20 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ 17١7/١7 الوسائل:‎ )١( 
.” الباب 20 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ 17١7/١7 الوسائل:‎ )( 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحةً عاو من 01١١‏ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١5١‏ 

دراهم فقضاك دراهمكك» و على هذا فيمكن أن تحمل رواية «ابن مسلم) على كون البائع ميا و تكون المعاملةُ صحيحة بحيث يجوز 
للآخذ التصرّف فيه؛ غير أنّه لما كان نفس العمل محرّماً وصف البائع بقوله: «أمَا للبائع فحرام). 

والحاضل ‏ أثه لآ يظهر مق روايات الجواز فى عق الذمين إلا الحلية الوضحة له التكليقية. 


المقام الثالث: الانتفاع بالخنزير فى حياته 


قد اشتهر على الألسن: أن انين الخنزير بالدواب موجب لسمنها و كمالها. 

أقول: يظهر من الشيخ فى «المبسوط» عدم الجواز» حيث قال: الحيوان الذى هو نجس العين كالكلب و الخنزير و الفأرةُ و ... و ما توالد 
منهم؛ و جميع المسوخ و ما توالد من ذلكك. أو من أحدهماء فلا يجوز ببعه. و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه بحال» إجماعاًء إلا 
الكلب. ))0١١(‏ 

و مع ذلكك كله يمكن أن يقال: ان المحرم هو الانتفاعات المحرّمة» كالأكل و البيع. و أما الانتفاعات الأخرء فلم تثبت حرمتها. 

و أمَا كون الأصل هو حرمة الانتفاع من الأعيان النجسة» فسيوافيكك الكلام عنه فى مختتم البحث عن النوع الأوّل. 


المقام الرابع: الانتفاع بأجزاء الخنزير 


هل يجوز الانتفاع بأجزاء الخنزير» سواء كان ممما تحلّه الحياهُ أم لا. يظهر من «مفتاح الكرامة» ذهاب العامة فى «المختلف» إلى جواز 
استعماله مطلقأء سواء 


(1) المبسوط: 180/١‏ كتاب البيوع» باب حكم ما يصحح بيعه و ما لا يصح. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١57‏ 

اضطر إلى استعماله أو لا“ و انه وافقه على ذلكك «كشف اللثام)»» و استدلٌ عليه فى «المختلف» بخبرى برد الاسكاف و سليمان 
الاسكافء و قيده فى «النهاية) و «السرائر) و غيرهما بما إذا اضطر إلى استعماله» و فى «كشف اللثام» أنّه إذا اضطرء استعمل إجماعاًء و 
لعله يكفى فى الاضطرار عدم كمال العمل بدونه. و قال: و قد سمعت ما حكيناه عن «المقنع» و مطاعم الكتاب (قواعد العلامة) من 
جواز الاستقاء بجلد الخنزير عند الكلام على الميتة» و قد حرم المصئّف )»1١(‏ فى مطاعم الكتاب» استعمال شعر الخنزير» و ظاهره 
الإطلاق» كالسرائر» و فيها- أى السرائر- ان الأخبار به متواترة. 

وقد اعترف جماعة بعدم الظفر بخبر واحد» و ستعرف الحال. و مرادنا بالإطلاق عدم الفرق بين استعماله فيما يشترط بالطهارة و ما لا 
يشترط بها. ( ))5١‏ 

و قال فى «المغنى): و كل حيوان فشغره مثل بقبةٌ أجزائه» ما كان طاهراً فشعره طاهره وما كان نجساً فشعره كذلكك. و لا فرق بين حالة 
الحياة» و حالة الموت» و اختلفت الرواية عن أحمد فى الخرز بشعر الخنزير» فروى عنه كراهته. ( 079) 

غير أن الظاهر من بعض الروايات هو جواز الانتفاع» و إليكك بيانها: 

.١‏ صحيحة سيف بن سليمان التمّاره عن زرارة» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: إِنّ رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر 
الخنزير؟ قال: «إذا فرغ فليغسل يده). ( «05)) 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحهً 90 من ١١م‏ 


(1) العلامة مؤلّف قواعد الأحكام. 

(1) مفتاح الكرامة: ؟/ 77. 

(" المغنى: /١‏ لاأ» الطبعةٌ الثالثة. 

(©) الوسائل: .121//١7‏ الباب 88 من أبواب ما يكتسب به. الحديث .١‏ 

قال النجاشى (قدس سره): سيف بن سليمان التمّار كوفى» روى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» ثقة. و ونّقه العلامة (قدس سره) فى 
القسم الأوّل من «الخلاصة) كما ونّقه فى «الوجيزة). 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١67‏ 

ادخاءرواة سليان الأسكاف قالونالتك أباعبه الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخزر به؟ قال: «لا بأس بهء و لكن يغسل يده إذا 
أراد أن يصلّى». ( )0١‏ 

*. ما رواه زرارة» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الختزير يستقى به الماء من البثر» هل يتوضأ من 
ذلكك الماء؟ قال: «لا بأس). ( )07١‏ 

فلو كان استعمال شعر الخنزير أمراً محرّماً لتبه عليه الإمام (عليه السلام). 

؟. و روى زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الختزير يجعل دلواً يستقى به الماء؟ قال: «لا بأس». ( 80) 

ثمٌ نه لو قلنا بجواز الانتفاع بأجزائه لحل البيع بذلكك كما لا يخفىء لشمول الإطلاقات مع عدم مانع عنهاء إِلَا ما ورد فى نفس الختزير» 
وهو منضنتك إلى الصراق نضا فاو هدق اللعنوير على الميت قانها تفضدق على الحيد الكاما »و أنا أجواؤه التشككة فاذ. 


.*” من أبواب النجاسات, الحديث‎ ١ الباب‎ .٠١17 7/7 الوسائل:‎ )١( 
من أبواب الماء المطلق. الحديث ؟.‎ ١5 الباب‎ 1370 /١ الوسائل:‎ )( 
.١18 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١5 الباب‎ .13759/١ الوسائل:‎ )"( 
١6# المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص:‎ 


المسألة السابعة التكتب بالخمر 
اشارة 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره): يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع؛ و الفقاع إجماعاً- نصاً و فتوى- و فى بعض الأخبار: يكون 
لى على الرجل الدراهم فيعطينى خمراً فقال: «خذها ثم أفسدهاء. قال على: و اجعلها خلا. )01١(‏ 

و المراد به إِمَا أخذ الخمر مجاناً ثم تخليلهاء أو أخذها و تخليلها لصاحبهاء ثتم أخذ الخل وفاء عن الدراهم. )07١(‏ 

اقول التشترهي العة معي البعر دوه الخمان أآثه يسدر واس المرافةو إكنا اطق خلي ذلكف الماع لأند بير العقل بو مققيت وهر 
يعادل لفظ «شراب» فى اللغهٌ الفارسية- و لا يطلق إِلّا على المبتّخذ من العنبء و عليه بعض أهل اللغة» و ربما يطلق على الأعم منه و من 
المتّخذ من التمر» بل على كل مسكر. 

و على أى تقدير فحرمة التكسّب بالخمر بالمعنى الأخصٌ مما افق عليه عامّةُ المسلمين. 

قال فى «الخلاف:: لا يجوز ببع الخمر و به قال الشافعى» و قال أبو حنيفة: 
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.8 من أبواب الأشربةٌ المحرمة: الحديث‎ "١ الوسائل: /11/ 25817 الباب‎ )١( 

(؟) المكاسب: /١‏ ”8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١8‏ 

يجوز أن يوكل ذمياً ببيعها و شرائها. دليلنا: إجماع الفرقة .... )01١(‏ 

و قال فى «التذكرة»: كما لا يجوز للمسلمين مباشرة بيع الخمر, فكذا لا يجوز أن يوكل فيه ذمَتا و به قال الشافعى و مالكك و أحمد, و 
أكثر أهل العلم. (50) 

و قال ابن رشد القرطبى فى «بداية المجتهد): أمَا بيع النجاسات فالأصل فى تحريمها حديث جابر ثبت فى الصحيحين قال: قال رسول 
اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): «إِنّ الله و رسوله حرّما بيع الخمر و الميتةُ ... و قال فى الخمر: إِنّ الذى حرم شربها حرم بيعها». (:”) 
و قال فى «المغنى): لا يجوز بيع الميت ... و ذلك لما روى جابر قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و هو بمكة يقول: 
«إنّ الله و رسوله حرم بيع الميتة و الخمر و الخنزير و الأصنام» متّفق عليه. (1©0) 

و على كل تقدير؛ فلا إشكال فى حرمة بيعهاء و قد تواترت الروايات على حرمة التكسب بالخمرء و نأتى بقليل من كثير منها: 

.١‏ صحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فى رجل ترك غلاماً له فى كرم له يبيعه عنباً أو عصيراًء فانطلق الغلام 
فعصر خمراً ثم باعه؟ قال: «لا يصلح ثمنه)» ثم قال: «إِنّ رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) راويتين من 
خمر» فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فأهريقتاء و قال: إن الذى حوّم شربها حرّم ثمنهاا» ثم قال أبو عبد الله (عليه 
السلام): (إنْ أفضل خصال هذه التى باعها الغلام أن يتصدّق بثمنهاء. ( 80)) 


() الخلاف: ؟/ 7/, 

(5) التذكرة: »18/٠١‏ المسألة 4 فصل فى العوضين. 

(0) مدانة المسنطينة 181/9 

(6) المغنى: 6/ ٠7‏ الطبعة الثالثة. 

(0) الوسائل + 188-1271 الباف 8ه من أبواب ما يكسب به الحديث .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١#‏ 

'. ما رواه أبو أتَوبء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيراًء فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه؟ فقال: «إِنّ 
هب الأشياء إلى أن يتصدّق بثمنه». ( )0١‏ 

*. ما رواه زيد بن على عن آبائه (عليهم السلام) قال: «لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الخمر؛ و عاصرهاء و معتصرهاء و 
بائعهاء و مشتريهاء و ساقيهاء و آكل ثمنهاء و شاربهاء و حاملهاء و المحمولة إليه». )27١(‏ 

ع. ما رواه جابر» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فى الخمر عشرة: غارسهاء و حارسهاء و 
عاصرهاء و شاربهاء و ساقيهاء و حاملهاء و المحمولة إليه» و بائعهاء و مشتريهاء و آكل ثمنها/. ( 070) 

إلى غير ذلكك من الروايات» و روى العامّةُ مثل ما رواه الخاصة. و إليكك بعضها: 

)"90( روى البخارى فى كتاب البيوع» عن عائشة» قال النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): «حرمت التجارة فى الخمر.‎ .١ 

". و روى البيهقى عن أبى هريرة» أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «إِنّ الله حوّم الخمر و ثمنهاء. («8) 

و الظاهر من الروايات هو الحرمة الوضعيَةُ و يشهد على ذلكك قول الإمام (عليه السلام) للغلام الذى عصر الكرم خمراً ثم باعه: «إِنّ 
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الذى حرّم شربها حرّم ثمنها» ثم قال: «أن يتصدّق بثمنه)» فانْ قوله: «حرّم ثمنها» ظاهر فى الحرمة الوضعية 


(0) الوسائل: /١7‏ 188-18 الباب: 88 من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟ و 

(1) الوسائل: /1١7‏ 1828-18 الباب: 88 من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟ و *. 

(*) الوسائل: ؟١١/‏ ه18. الباب 20 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 

(6) صحيح البخارى: ؟/ 7/. 

(0) السنن الكبرى: 8/ .١7‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١57‏ 

و التصدّق لأجل عدم معرفة المشترى بعينه. 

نعم تبقى هنا رواية» و هى ما رواه الشيخ؛ عن الحسين بن سعيدء عن محمد بن أبى عمير و على بن حديد» عن جميلء قال: قلت لأبى 
عبد الله (عليه السلام): يكون لى على الرجل الدراهم فيعطينى بها خمراً؟ فقال: «خذها ثم أفسدهاء قال عليٌ: و اجعلها خلًاء. )0١(‏ 

فانّ ظاهر الرواية وقوع المعاوضة بين الدين و الخمرء مع أن التكسّب به محرّم مطلقاًء و لأجل ذلكك فسره «الشيخ) بوجهين: 

الأوّل: أخذ الخمر مجاناً ثم تخليلها لنفسه. 

الثانى: أخذها و تخليلها لصاحبهاء ثم أخذ الخل من صاحبه وفاء عن الدراهم. 

وقد أورد المحمّق الإيروانى على الوجهين: 

أما الأوّل: فبأن: الخمر إِمَا هى مما تملككء أو مما لا تملك. فعلى الأوّل لا مانع من أخذها بدل الدراهم كما هو ظاهر الرواية أيضاًء و 
على الثانى كانت بعد التخليل لمالكهاء و احتاج أخذها بدل الدراهم إلى إذن جديد من مالكهاء و من هذا يظهر ما فى قوله: «أو 
أخذها و تخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم». و ذلك أن المالكك لم يعط الخل وفاء» و إِنّْما أعطى الخمرء فكيف يأخذ 
الخل وفاءً بلا إذن جديد من المالكك؟ )05١(‏ 

يلاحظ عليه: بأنّ الشقّ الأوّل- أعنى: «انَّ الخمر مما تملكك و أنه لا مانع من أخذها بدل الدراهم»- مخالف لفتوى الفقهاء. لعدّهم 
الخمر و الخنزير مما لا 


.6 من أبواب الأشربةٌ المحرمة: الحديث‎ "١ الوسائل: /11/ 27817 الباب‎ )١( 

(0) تعليقة المتستق الآبرواقىء صن 2 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١58‏ 

يملكان فعين الشق الفا - أغى + التيظليل لبالكياءو أخد الخل بدلا غن الدين- و لا غبار غلية لشهادة الإغطاء فى هذه الصورة على 
إذنه بتملكه عن جانبه ضمناً بعد التخليل و لا يحتاج إلى إذن جديد من مالكك الخمر أو الخل. 

و بذلكك يظهر ضعف قوله: «إن المالكك لم يعط الخل وفاءً» و إِنّما أعطى الخمر فكيف يأخذ الخل وفاءً بلا إذن جديد من المالكك؟» 
لما عرفت من شهادة القرينة الحالية غلى وجود إذن ضمتى على التملكك الجديد. 

بقى هنا شق آخر على القول بأنّ الخمر لا تملك و هو: أخذ الخمر مجاناً ثم تخليلها لا لصاحبه بل لأجل نفسه. 

فأورد عليه المحقّق الخوئى- دام ظله-: بأنّ أخذها مجاناً ثم تخليلها لا يوجب سقوط الدين عن الغريم» و هى صريحة فى حصول 
الوفاء بمجدد الأخذ. ( ))١1١‏ 


بلتحظ غليهة أن الخدرى إن كان لى ملك لكن تعلق باحق الأولوية فالبدير قى إن كان لذ شلك الشير إلا آنه لاطا غلنها 
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أولى بأن يجعلها خلا و عند ذلكك يمكن أن يقال: انّهِ يرفع اليد عن الأولوية مشروطاً بإسقاط دينه. فيسقط الدين بمجرّد تسلّط الدائن 
على الخمر و إن خللها لنفسه. 

واللحامين 11ل مسيزع انك اف الراردةاسلى تمر القنية لحكل اتلس سر تصق امون لاقام 3 كر البستق الببرواتة 
صورتين منهاء و أكمله المحمّق الخوئى بصورة ثالث و إليك تلك الصور إجمانًا و الجواب كما عرفت: 

.١‏ كون الخمر مما تملكك. 

كرن الهو كا لذ مرك لكر كايا بمةافاسه 


*. أخذها و تخليلها عن نفسه. 


./1//١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١58‏ 

فعلى الأوّل: يسقط الدين لأجل صبحَهُ المعاوضة فى خصوص المورد. 

وعلى الثانى: يتملكك الخل لأجل الإذن الضمنى. 

و على الثالث: يكون رفع اليد و السلطهُ عن الخمر مشروطاً بإسقاط دينه. 

و على كل حالء فليست الرواية دالَهُ على صحَحة المعاوضة على الخمر حتّى تخض ص أدلهُ حرمة بيع الخمر, لأنّ أقصى ما تدلّ عليه 
الرواية هو جواز أخذ الخمر من المدين مسلماً كان أو كافراً وفاءٌ عن الدين بقصد التخليل و الإفسادء و هو غير جواز المعاوضة على 
الخمر بشتّى صورها. 

ثم إن المحمّق الإ-يروانى احتمل أن يكون المراد من الإفساد هو جعلها خمراً فاسداً لا يرغب فيهاء و عند ذلك لا يدل على سقوط 
الدين» بل يحكم ببقاء الدراهم فى الذمّة» و أمَا الخمر فيفسدها حسماً لمادهٌ الفساد. 

ولا يخفى: ان ما ذكره مخالف لما فهم الراوى- أعنى: على بن حديد- من كلام الإمام (عليه السلام) عصر صدور الرواية» و ليس ما 
فهمه المحمّق الإيروانى أولى بالاتباع ممما فهمه الراوى. 

أضف إلى ذلكك أن الراوى فهم من الرواية بحكم السكوت سقوط الدين بهذا العملء لا بقاءه فى الذمة و هذا لا يتمشّى إِلَّا بجعل 
الخمر خلّاء لا فاسداً لا يرغب فيها أحد, و إِلَا لكان له أن يسأل عن موضوع دينه بعد هذا الجواب. 

ثم إن الشيخ الأعظم عممم الحكمء أى حرمة التكشب إلى كل مسكر مائع و قال: و كل مسكر مائع و الفقاع» إجماعاً نضاً و فتوى. 
والفقاع هو كك- «رمّان» شىء يِتَحْذْ من ماء الشعير. 

و النبيذ: هو الذى يِتَحخْذْ من التمر و الزبيب و العسلء ثم إِنّه يظهر من بعض الروايات تسمية هذا الشراب بالنبيذ. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١8٠١‏ 

روك سماعة بن مهران»عن الكلبى التسابة أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ؟ فقال: «حلال». فقال: انا ننبذه فنطرح فيه العكر 
وما سوى ذلكك؟ فقال: «شه شه تلكك الخمرة المتتنة». قلت: جعلت فداكك فأى نبيذ تعنى؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله 
(صلى الله عليه و آله و سلم) تغير الماء و فساد طبائعهم, فأمرهم أن ينبذواء فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له. فيعمد إلى كف من 
تمر فيقذف به فى الشنء فمنه شربه و منه طهوره». فقلت: و كم كان عدد التمر الذى فى الكف؟ قال: «ما حمل الكف». فقلت: واحدة 
أو اثنتين؟ فقال: «ربما كانت واحدة؛ و ربما كانت اثنتين». فقلت: و كم كان يسع الشن ماء؟ فقال: «ما بين الأربعين إلى الثمانين» إلى 
ما فوق ذلكك». فقلت: بأى الأرطال؟ فقال: «أرطال مكيال العراق». ( ))1١‏ 

ثم إن الأثتّة (عليهم السلام) اهتموا ببيان حكم النبيذ و الفقاع فى مختلف الموارد فصرّحوا بحرمتهما- تارة- بعنوانهما مثل ما رويناه 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 99 من 01١١‏ 


عن الكلبى النسَابة» و مثل ما رواه محمد بن عيسى. عن الوشَاء قال: كتبت إليه- يعنى: الرضا (عليه السلام)- أسأله عن الفقاع؟ قال: 
فكتب: «حرام و هو خمرا. )0"١(‏ 

ود غوف اله از طرق للخم كل مارفا أبى الجازود سالك أبا جعفر (عليه السلام) عن النبيذ أخمر هو؟ فقال: «ما زاد على 
التركك جودهٌ فهو خمر). )027١(‏ 

و مثله ما رواه ابن فضال قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع. فقال: «هو الخمره و فيه حدّ شارب الخمر). ( 1©9) 


)١(‏ الوسائل: »131//١‏ الباب 7 من أبواب الماء المضافء الحديث ؟. 

(؟) الوسائل: /١1‏ 27817 الباب 77 من أبواب الأشربةٌ المحرمة: الحديث .١‏ 

() الوسائل: /١1/‏ 058 الباب 194 من أبواب الأشربةٌ المحرمة: الحديث ؟. 

(©) الوسائل: /1/7/11 الباب 17 من أبواب الأشربة المحرمة: الحديث ”.و لاحظ ما ورد فى الباب ١8‏ من هذه الأبواب. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١8١‏ 

كما أنّهم صرّحوا بوجوب غسل ما وصل إليه من النبيذ و الفقاع» فقد روى عن زرارةٌ عن أبى عبد الله (عليه السلام) أَنّه قال: «إذا 
أصاب ثوبكك خمر أو نبيذ- يعنى: المسكر- فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف موضعه فاغسله كله). (0) 

و الفقيه إذا لاحظ هذه الروايات يحدس حدساً قطعياً أن المسكرات المائعة تشارك الخمر فى جميع الأحكام حتّى حرمة التكشب. 

و إن شئت قلت: إِنَ الفقيه إذا لاحظ انّ الأثمة (عليهم السلام) أمروا بغسل الثوب الذى أصابه خمر أو نبيذ» و أنه لا يصل- ى فى ذلكك 
الثوب حتّى يغسل كما مر و لاحظ قول أبى الحسن الماضى (عليه السلام) لعلى بن يقطين: ١ن‏ الله عرّ وجل لم يحرّم الخمر لاسمها 
و لكن حرّمها لعاقبتهاء فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر) )227١(‏ و لاحظ انهم (عليهم السلام) أفتوا لشيعتهم بعدم التداوى بالنبيذ 
فى مواضع خاصة ( 17) و عدم الاكتحال بالمسكر و النبيذ («)» و لاحظ انهم (عليهم السلام) حكموا بإجراء الحد على شارب 
الفقاع؛ و لاحظ ما رواه الحسن بن على الوشّاء عن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الفقاع فكتب: حرام و من شربه كان بمنزلة شارب 
الخمر». قال: و قال أبو الحسن (عليه السلام): «لو أن الدار دارى لقتلت بائعه و لجلدت شاربه). قال: و قال أبو الحسن الأخير (عليه 


السلام): «حده حدّ شارب الخمر). و قال (عليه السلام): «هى خمرة استصغرها الناس»). ))8١(‏ 


)١(‏ الوسائل: ٠١88/7‏ الباب 58 من أبواب النجاسات: الحديث ؟. و لاحظ ما ورد فى ذاكك الباب من الرواياث. 

(؟) الوسائل: /١1/‏ 077 الباب ١94‏ من أبواب الأشربةٌ المحرّمة الحديث .١‏ 

(؟) لاحظ الوسائل: /١!/‏ علا الباب 7١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرّمة الحديث ١‏ و 9١؛‏ و الباب 7١‏ الحديث ؟ و 8. 

(ع) لاحظ الوسائل: /١!/‏ /ا3» الباب ٠١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرّمة الحديث ١‏ و 9١؛‏ و الباب 7١‏ الحديث ” و 8. 

(0) الوسائل: /١1/‏ 2597 الباب 78 من أبواب الأشربةٌ المحرّمة الحديث .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١87‏ 

إلى غير ذلكك من الروايات المبثوثة فى مختلف الأبواب التى تصرّح بحرمة شربه و الاكتحال به و انّه يحد مثل شارب الخمر- و عند 
ذلكك- يحدس الفقيهء ان سائر المسكرات كالخمر فى حرمة التكسّب بها و انّها منزلة منزلة الخمر فى جميع الأحكام؛ فما أصرح قوله 
(عليه السلام): «فما فعل فعل الخمر فهو خمر) و كذا قوله (عليه السلام): «فما كان عاقبتّه عاقبةٌ الخمر فهو خمر» فمقتضى عموم المنزلة 
هو اشتراكك جميع المسكرات المائعة فى جميع الأحكام- من النجاسة و حرمة الشرب و وجوب الحدّ و حرمة التكسّب إلى غير ذلكك 
من الأحكام-. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠٠١‏ من 0١١‏ 
حكم المسكر غير المعدٌ للشرب 


ثم إن المنصرف إليه من الروايات هو المسكر المعدّ للشربء و أما المسكر المعدّ لسائر الأمور كالكحول الذى يستعمل فى الصنائع و 
الطباية فجو و عه تكلنا و وضعاء و آنا اسع قري خارجة عن مكل البحةه كبا الاشكه قن صرمة شربد ذا عالجه بالسالى 0 31) 


فى المسكر الجامد 


وهل تعمّ الحرمة كل مسكر سواء كان جامداً أو مائعاً أو تختص بالمائع؟ ربما يستظهر من عبارة الشيخ الأعظم اختصاص الحرمة 
بالمائع لتقيبده المسكر بالمائع حيث قال: و كلّ مسكر مائع؛ و الفقاع إجماعاً و نصاً. 

غير ان المحمّق الإ-يروانى احتمل أن يكون وجه التقييد بالمائع لأجل كون البحث فى الأعيان النجسة؛ و النجس من المسكرات ما 
بكرن ماتعاء لا أن حرمة 


)١(‏ وقد كتبت الصحف فى هذه الأيام انّ بعض من شرب الكحول صار أعمىء و لا شكك ان المسكرات على الإطلاق أحد العوامل 
التى تسبب العمى. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١07‏ 

البيع تختص بالمائع من المسكرات. بل تعتم الجميع؛ لعموم حرمة الانتفاع من المسكر. ( )0١١‏ 

وعلى كل تقديرء فقد استدل على حرمة : بيع المسكر مطلقاً سواء كان مائعاً أم جامداً بوجوه: 

١‏ مو ام ا ل م ا ل دن 
أنواع كثيرة ندا حون الق اجرح وكين اللشبر لني وال 1 )0 

و إطلاق الرواية يحكم بحرمة المعاوضة على المسكر مطلقاً. (75) 

نعم» الاستدلال بالرواية مبنى على ورود الرواية بصورة عطف «المسكر) على «النبيذ» غير أنه ورد فى «الخصال» بصورة الوصف «النبيذ 
المسكر» فعندئذ لا تدل على حرمة ثمن كل مسكر حتّى الجوامد» و روى فى «الوسائل) عن «معانى الأخبار» و «الخصال» على وجه 
الوصض» 

روى أبو أيوب» عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل شىء غل من الإمام فهو سحتء و السحت أنواع كثيرة .. 
وكيا احور افقاو سور النواه ري ثمن الخمرء و النبيذ المسكر». ( «0) 


و يؤيد كون الرواية واردهُ على وجه الوصف ما يظهر من الروايات من أن 


.* تعليقة المحقّق الايروانى:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ,6١ /١7‏ الباب ه من أبواب ما يكتسب به. الحديث ؟. 

(9) و الرواية صحيحة» ولا يضر وجود سهل بن زياد, لأنّ الأمرفى سهلء. سهلء و رواه الشيخ فى التهذيب بسند صحيحء و وجود 
إبراهيم بن هاشم فى السند لا يجعلها حسنة. لأنّه ثقهُ على الأقوى» بل فوقها. 

(6) الوسائل: ؟١١/‏ 28, الباب 0 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١17‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١05‏ 


النبيذ كان على قسمين: مسكر و غيره. ( ))0١١‏ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً ٠١١‏ من 0١١‏ 


؟. التمت كك بما دل على حرمة ما يفعل فعل الخمرء فقد قال أبو الحسن الماضى (عليه السلام): إن الله عزّ و جل لم يحرّم الخمر 
لاسمها و لكن حرّمها لعاقبتهاء فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر). ( )7١‏ و لا يبعد الإطلاق بالنسبة إلى المائع و الجامد» فيكون 
بمنزلة الخمر فى حرمة البيع. 

*. التمشكك بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «كلّ مسكر حرام» فقد روى فضيل بن يسار قال: ابتدأنى أبو عبد الله (عليه السلام) 
يوماً من غير أن أسأله فقال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): كل مسكر حرام»؛ قال: قلت: أصلحك الله كله؟ قال: «نعم» 
الجرعةٌ منه حرام). (2370) 

و لكنّ الظاهر ان مراده من المسكر هو المسكر المائع بقرينة ذيلها: «نعم الجرعة منه حرام) و يشهد لذلكك ورود لفظ الشراب فى نظائر 
هذه الرواية 

فقد روى الفضيلء عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «حرّم الله الخمر بعينهاء و حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) المسكر من كل شرابء فأجاز الله له ذلك- إلى أن قال-: فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهى حرام و لم يتحص فيه 
لأحده. ( «©") كما أن المراد من الحرمة هو حرمةٌ الشرب لا الببع. 

؟. ما رواه عطاء بن يسار عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «كل مسكر حرام؛ و كل 
مسكر خمر). ( «0)) و يحتمل فيه ما ذكرناه فى السابق؛ أضف إليه ان الحديث ضعيف لأجل أحمد بن الحسن الميثمى» و عبد الرحمن 


)١(‏ لاحظ الوسائل: »3517//١‏ الباب ” من أبواب الماء المضاف. 

(؟) الوسائل: /١1/‏ 277 الباب ١94‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمة: الحديث .١‏ 

(*) الوسائل: /١7‏ 589 الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث .١‏ 

(ع) الوسائل: »358٠ /١١/‏ الباب ١0‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 7 و ه. 

(5) الوسائل: »358٠ /١١/‏ الباب ١0‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 7 و 2. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١00‏ 

بن زيده و زيد بن أسلم. 

ه. التعليل بحرمة الانتفاع» فانٌ المسكرات مائعها و جامدها محرّمة الانتفاع» فيحرم نبعها بمناط وانحد (17)) و يزيدة التبوى: «إث الله إذا 
حرّم شيئاً حرّم ثمنها. 

وافبه ان ذلكه العلل تطبق غلى يكن المسكرات الس لبس فبها أرّة مشفعة محللة كعض المخدراف» و ١21‏ بعضيها الأخرب 
كالحشيش و الترياق- التى لها منافع شائعة فى الطبابة و غيرها ف- لا يمكن الحكم بحرمة المعاملة عليها كما لا يخفى. 


.8 تعليقة المحمّق الايروانى:‎ )١( 
١08 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص:‎ 


المسألة الثامنة تحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة 
اشارة 


قال الشيخ الأعظم: تحرم المعاوضة على الأعيان المتنيججسة» غير القابل للطهارة» إذا توقفت منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١‏ من 0١١‏ 


يظهر من الشيخ و غيره رحمهمٌ الله ان المنع عن بيع المتنجس يختص بغير القابل للطهارة» و أمَا القابل لها فخارج عن مورد البحث؛ و 
وجه التفريق هو عدم صدق المال على غير القابل» و صدقه على القابل للطهارة. 

و أورد بعض المحشّين على الشيخ بن لازم ذلكك جواز المعاوضة على الأعيان النجسة القابله للطهارة بارتفاع عنوانها بمثل الاستحالة و 
الأفقال و الانعياةك فيما إذا كان تعلق العقد على ذات ذى العنران التجن» كما إذا أشار إلى الخدير الخارجى وقال: بعت هذاء ملاة 
حيث إن المبيع فى المثال قابل للطهارة بالاستحالة: مع بقاء المبيع فى الخارج. و أمّرا إذا كان متعلق العقد نفس العنوان الزائل 
بالاستحالة مثلّاء فلا يجوز المعاوضة عليها حينشذ» لعدم المنفعة المحلّلة لهذا العنوان» و بعد زوالها بالاستحالة و إن كانت لها منفعة 


محلّلة» إِنَا أنها موضوع آخر غير المبيع. )0١(‏ 


.58 ١5 هدايهُ الطالب إلى أسرار المكاسب:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١017‏ 

والادمض هن فنع العسان يو لقيو لتب فاق العليير فى لفكي لا بريضية زواك الصورة النوعية إل صورة أخرى: 
كتطهير الستجادات و الحضي و البوارى» و هذا بخلكق تحصول الطهارة فى الأغبان التجسة فانها لذأ تححقق إلا يروال الضورة التوعية 
فتجويز البيع فى المتنيتجس القابل للطهارة لا يلازم تجويزه فى النجس. 

و أمّا ما أفاده من أنّه إذا كان المبيع ذا العنوان النجس كالمائع فى ما إذا أشار إلى الخمر الخارجى و قال: بعت هذاء فالمبيع قابل 
للطهارة مع بقاء المبيع» فغير تام؛ لأنّ التفكيكك بين كون المبيع هو الخمر بصورتها النوعية» و بين بيعها بما هى مائع من المائعات و 
جسم من الأجسام, دقَةْ عقلية لا يتوه إليها العرف, و لأجل ذلك قد ذكرنا فى محله ان التفريق فى مسألة تخلف الإشارة عن الوصف 
بين قول القائل: «بعتكثك هذا الفرس العربى» و قوله: «بعتكك هذا الفرس إن كان عربياً عند ما ظهر غير عربى» غير تام. و إن فرّق الشيخ 
الأعظم (قدس سره) عند التخلّف و ظهوره غير عربى بين قوله: «الفرس العربى» فجعله من قبيل دفع المبائن مكان المبيع؛ و قوله: «إن 
كان عربياً» فجعله من قبيل تخلّف الوصفء لا دفع المبائن. 

فقد قلنا فى محلّه إن هذا التفريق مبنى على الدقة العقلية لا يلتفت إليها العرفء و إِنّما هو ينظر إلى المعنى دون اللفظ فلو كان الفرس 
العربى و غير العربى نوعين أو جنسين فى الخارج: فهما من قبيل المتباينين» سواء قال: الفرس العربى أو قال: الفرس إن كان عربياً. و لو 
لم يكونا كذلككء بأن لم تكن العربية مقوّمة للمبيع» لما كانا من قبيل المتباينين سواء أ قال بلفظ الوصف أم بلفظ الشرط. 

و على أى حال فد قال فى «التذكرة)»: و ما عرضت له النجاسة إن قبل 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١88‏ 

التطهير صمح بيعه و يجب إعلام المشترى بحاله؛ و إن لم يقبله كان كنجس العين. ( )02١‏ 

واقال فى #الميسوظةة إن كان مائعا فلا يخلر من أمد أمزية + إنا أن يكون مقا لا يطين بالفس| »أو يكرن مقا يطهر فإن كاة مما لا 
يطهر بالغسل مثل السمن فلا يجوز بيعه» و إن كان ممما يطهر بالغسل مثل الماءء فانّه و إن كان نجساً إلا أنّه إذا كوثر بالماء المطهر فهو 
يطهره و قيل: إن الزيت النجس يمكن غسله. و الأولى أن لا يجوز تطهيره؛ لأنّه لا دليل عليه فما هذا حكمه يجوز ببعه إذا طهر. (07) 
و استدلٌ الشيخ الأعظم على بطلان البيع فى الأعيان المتنجسة غير القابلة للتطهير بوجوه: 

.١‏ إذا توقفت منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة» فيشملها ما تقدّم من النبوى: «إنَّ الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه؛ كما يشملها خبر 
الدعائم المتقدّم. 

أمرا التمسكك برواية «تحف العقول»- أعنى: قوله: «و أمّرا وجوه الحرام من البيع و الشراءء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه 


من جهة أكله و شربه ... أو شىء من وجوه النجسء فهذا كله حرام محرم, لأنّ ذلك كله منهيّ عن أكله و شربه)- فهو غير تامء لأَنَّ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلا١ا‏ من 01١‏ 


«وجوه النجس» عبارة عن النجاسات العينية و لا يشمل المتنجسات. 
؟. التمشكك بالتعليل الوارد فى تلكك الرواية» أعنى قوله: «لأنّ ذلكك كله محرّم أكله و شربه و لبسه). 
و أورد عليه المحمّق الخوئى- دام ظله- بأنّهِ إن كان المراد بالحرمةٌ فيها همى 


)١(‏ التذكرة: ,0/٠١‏ المسألة 4 فصل فى العوضين. 

0 المفوط اك الات 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١809‏ 

الحرمة الذاتية: فلا تشمل المتنتجس بداهة لأنها مختصة بالأعيان النجسة إذن فيكون المتنجس خارجاً عنها بالتخضصٌ ص.ء و إن كان 
المراد بها ما يعم الحرمة الذاتية و الحرمة العرضية؛ فيلزم على الشيخ أن لا يفرّق حينئذ بين ما يقبل التطهير و ما لا يقبله» فانٌ موضوع 
حرمة البيع على هذا التقدير هو ما يتصف بالنجاسة سواء أ كانت ذاتية أم عرضية» فإمكان التطهير لا يؤثر فى زوال الحرمة الفعلية عن 
موضوعها الفعلى. ( ))١١‏ 

يلاحظ عليه: بأنّ المراد هو الأعم من الذاتيهٌ و العرضية» غير أنّ- ها منصرفة عمّا يقبل التطهير من المتنجس, بخلاف ما لا يقبل» فانّه 
أكنه كم بالأعيانا المنسة: 

والأولى أن يجاب عن الاستدلال بأنّ القدر المتيقّن من الأحاديث العامّةُ ما كان غالبٌ منافعه محرّمة و كان البيع لأجل تلك المنافع 
المحرّمة؛ و بانتفاء أحد القيدين تنتفى الحرمة؛ فلو فرضنا كون المنافع الغالبة محرّمةُ و لكن كانت الغاي الاستفادة من المنافع المحللة 
غير الغالبة» كما إذا اشترى الدبس المسجس للاستفادة منه فيما لا يشترط فى استعماله الطهارة أو كانت متافعه الشائعة محلل و لكه 
اشتراه لأجل منفعة محرمة نادرة» كما إذا اشترى السكين لقتل المحقون دمه فلا تشمله الأحاديث العامّة» و كون البيع إعانة على الإثم 
أمر آخرء خارج عن محل البحث. 

نعم إِنّما يصحٌ البيع فى مقابل المنفعة المحلّلة النادرة» إذا كان الثمن معادلا لها فى سوق العقلاء. و إِنَا فلو دفع بازاء المنفعة المحلّلة 
النادرة ما يدفع فى مقابل الشائعة المحرمة. لعدّت المعاملة سفهية. 


4/١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 
١8٠ المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص:‎ 
و الحاصل: أن المنفعة المقهورة لا تكون ملاكاً لجواز البيع إِلّا إذا كانت المعاملة عقلائية لا سفهية.‎ 


فى بيع المسوخ 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره): اعلم أَنّه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستهاء و لما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم 
فى جواز البيع هاهنا. 

نعم» لو قيل بحرمة بيعها لا من حيث نجاستهاء بل لأجل عدم المنفعة لزم البحث عنه فى ذيل النوع الثانى مما لا يجوز الاكتساب به 
لأجل عدم المنفعة فيه. 

ولنذكر كلمات القوم: 

قال الشيخ (قدس سره) فى «الخلاف:: لا يجوز بيع شىء من المسوخ مثل القرد و الخنزير و الدب و الثعلب و الأرنب و الذئب و الفيل 
و غير ذلكك ممما سنبيئنه» و قال الشافعى: كل ما ينتفع به يجوز بيعه» مثل القرد و الفيل و غير ذلكك. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١١‏ من 01١١‏ 


دليلنا: إجماع الفرقة» و أيضاً قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إِنَّ اللّه تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه) و هذه الأشياء محرّمة اللحم بلا 
خلافء إِلَا الثعاب فان فيه خلافاً» و هذا نصّ. ))0١(‏ 

و قال العلامة (قدس سره) فى «التذكرة): و فى السباع التى لا تصلح للصيد عنده- الشافعى- وجهان لمنفعة جلودها. أمّا العلق ففى بيعه 
لمنفعة امتصاص الدم إشكالء و أظهر وجهى الشافعى و أحمد الجواز ... و الأقرب عندى المنع- و هو أحد الوجهين لهماك لتلذوق 
الانتفاعء فأشبه ما لا منفعة فيه إذ كل شىء فله نفع» و أمَا منع الشافعى من بيع الحمار الزمن فليس بجيد للانتفاع بجلده. ))5١(‏ 


.508 الخلاف: ؟/ الى المسألة‎ )١( 

(؟) التذكرة: /٠١‏ 8" المسألة ١‏ كتاب البيع» الفصل الرابع» الشرط الثانى من شروط العوضين. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١2١‏ 

و قال الشيخ فى «المبسوط:: و إن كان نجس العين مثل الكلب و الختزير و الفأرهُ و الخمر و الدمء و ما توالد منهم؛ و جميع المسوخ» و 
ما توالد من ذلككء أو من أحدهماء فلا يجوز ببعه. و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه بحال؛ إجماعاً. ( )01١‏ 

و قال فى «النهاية): و بيع سائر المسوخ و شراؤها و التجارةٌ فيها و التككشسب بها محظور, مثل القردةٌ و الفيلة و الدببة و غيرها من أنواع 
المسوخ. )07١(‏ 

إذا عرفت هذه الكلمات. فاعلم أنّه يقع الكلام فى مقامين: 

الأؤل: حكم المسألة حسب القاعدة الأَوَليُ. 

الثانى: حكمها حسب الروايات. 

أمَا الأوّل: فالحقّ هو الجواز فيما إذا عد المبيع مانا عند العقلاء» و لم يسقطه الشارع عن الاعتبار. 

وأما الإجماع الذى استند إليه الشيخ الطوسىء فى الحكم بعدم الجواز فالظاهر انْ الإجماع مستند إلى ما حَسَ َه دليًا على المسألة 
كسائر إجماعاته الوارده فى «الخلاف). 

و أمَا الاستدلال بالنبوى فقد عرفت مفاده من أنّ القدر المتيقّن منه ما إذا كان غالب منافع الشىء محرّمة» و كان البيع لأجل المنفعة 
المحرّمة؛ و بانتفاء أحد القيدين تنتفى الحرمة و المفروض ان الغاية من بيع السباع هو الانتفاع بجلدها- لا بلحمها- و هو منفعة محللة 
غالب فكذا لو كان البيع لأجل الجلد و اللحم؛ و لكن الغرض من ببع اللحم و شرائه هو الاستفادة منه فى التسميد و نحوه؛ فمثل هذه 
الموارد خارجة عن مورد النبوى. هذا حكم المسألة حسب القواعد الأوّليةُ. 


.1880/9-١ المبسوط:‎ )١( 

(') النهاية: 8”, كتاب المكاسب. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١87‏ 

و أما الثانى:- أعنى: حكمها حسب الروايات- فالظاهر من الروايات هو جواز الانتفاع» بل جواز البيع؛ فمتما يدل على جواز الانتفاع: 

.١‏ ما رواه على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء و السمور و الفنكك و الثعالب و جميع الجلود؟ قال: «لا 
بأس بذلكك). ( 1١١‏ 

؟. وما رواه زرعة» عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع و جلودها فقال: «أمَا لحوم السباع فمن الطير و الدواب فَإنّا نكرهه؛ و أما 
الجلود قاركبوا عليهاء و لا تليسوا هلها شيا تصلون فيه». (81) 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١0‏ من 0١١‏ 
ما يدل على جواز البيع 


روى عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت». ثم قال: «و لا بأس بثمن 


الهر». ( :8) 

و أمّا ماعن «الجعفريات:: قال على (عليه السلام): «من السحت ... ثمن القرد. و جلود السباع و جلود الميتةٌ قبل أن تدبغ» و ثمن 
الكلب». ( «ع) 

و ماعن الدعائم عن على (عليه السلام) قال: «من السحت ثمن جلود السباع). ( «8)) فلا يمكن الاحتجاج بهذين المرسلين, و أما 
حملهما على الكراهة فلا يناسب لفظ «السحت». 


(1) الوسائل: */ 708 الباب ه من أبواب لباس المصلىء الحديث ١‏ و ”. و بهذا المضمون روايات فى هذا الباب فراجع الحديث: ” و 
*وع 

(0) الوسائل: */ 708 الباب 0 من أبواب لباس المصلىء الحديث ١‏ و ”. و بهذا المضمون روايات فى هذا الباب فراجع الحديث: ” و 
*وع 

(") الوسائل: ؟١١/‏ "لى الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 

(ع) المستدركك: /١7‏ 24 الباب 0 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 

(0) المستدركك: 17١/١١‏ الباب ”١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١87‏ 


المستثنى من حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة: 
اشارة 


.١‏ بيع الكافر المملوكك. 

". بيع الكلب غير الهراش. 

*. بيع العصير العنبى إذا غلى و لم يذهب ثلثاه. 

؟. الانتفاع بالدهن المتنجس و بيعه له. 

ه. الانتفاع بالمتننجس. 

#. بيع المتنجس. 

الانتفاع بالأعيان النجسة بغير البيع. 

8 الانتفاع بها بالبيع. 

و بعض ما استثنى من الأعيان النجسةٌ من قبيل الاستثناء المنقطع كالأدهان. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١88‏ 

المستثنى من الأعيان النجسة 

قد عرفت أحكام الأعيان النجسه من حيث جوز البيع و الانتفاعء غير أن هناكك أعياناً محكومة بالنجاسة قد استثنيت من الحرمة 


بالاتفاق» و قد ذكرها الشيخ الأعظم (قدس سره)» و نحن نقتفى أثره. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١+‏ من 0١١‏ 


الأوّل: بيع المملوك الكافر 


قال الشيخ الأعظم: يجوز بيع المملوك الكافر أصلياً أم عرضياً كالمرتد الملّى بلا خلاف ظاهر كما ادّعى عليه الإجماع, أو فطرياً على 
الأقوى» بل الظاهر انّه لا خلاف فيه من هذه الجهة و إن كان فيه كلام من حيث كونه فى معرض التلف لوجوب قتله. و لم نجد من 
تأمّل فيه من جهة نجاسته. 

يلاحظ عليه أن الكافر ينقسم إلى: أصلى» و عرضى؛ و العرضى ينقسم إلى: ملى و فطرى. و لا إشكال فى بيع الأصلى و العرضى 
الملّى لوجود المقتضىء و عدم مانعيةٌ الكفر أو نجاسته من البيع, و كفايةُ المنفعة المحلّلة و إِنّما فى العرضى الفطرى, فقد استشكل فيه 
لكونه معرضاً للتلف. 

ققد أؤانا؟ المت كف ينع الملى .و القطرى» لكن العلى بو إن كان قا ترهدى سقط هه الح إذا كانه قير أن مخ العم أن له 
يتوب و يجرى عليه الحكم 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١88‏ 

حينئذ كالفطرى مطلقاً. 

و ثانيا: أنه إنْما يقع فى معرض التلف إذا كان هناك حاكم مبسوط اليد يريد أن يجرى عليه الحكم. و أما فى غير هذا المورد فلا. 
أضف إلى ذلكت: انّه يمكن الانتفاع بكلا الكافرين فى الكفَّارة سواء أ كان هناك حاكم مبسوط اليد أم لا. و أمَا كون النجاسة مانعة 
فقد مر الكلام فيه» و سيوافيكك ان مانعيتها لأجل عدم تمكن الانتفاع بالمنافع المحلّل و هو هنا منتتف. 

نعم» من قال بأنّ النجاسة بعنوانها مانع يجب عليه المنع من بيع العبد الكافر مطلقاًء إِلّا ما قام عليه الدليل» سواء أقبلت توبته أم لاء كان 
هناكك حاكم مبسوط اليد أم لاء كانت هناك منفعة محلّلة أم لا. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١87‏ 


الثانى: جواز يبع كلب الصيد 
اشارةٌ 


قال الشيخ الأعظم: تجوز المعاوضة على غير الكلب الهراش فى الجملةٌ» بلا مانع ظاهرء إِلَّا ما عن ظاهر إطلاق العمانى (رحمه الله)» و 
لعله كإطلا-ق كثير من الأخبار بأنّ ثمن الكلب سحت و هو محمول على الهراشء لتواتر الأخبار و استفاضة نقل الإجماع على جواز 
بيع ما عدا الكلب الهراش فى الجملة. 

يلاحظ عليه: أن الكلب على أقسام: 

فهو إِمّا سلوقى» و هو منسوب إلى «سلوق» قرية باليمن» و قيل بلد بإرمينية» أو بلد بالروم أكثر كلابها معلمة» و الظاهر هو الأوّل» و يعبر 
عنه بالفارسية ب- «تازى» و هو الرفيع المحدودب البطن-. 

أو غير سلوقىء ينتفع به فى الصيد تارة» و حراسة الماشية و البستان و الزرع و الدور و الخيام أخرق: أو لا ينتفع به إِلّا فى اللعب» و 
القن كنا عو لين رح ع ره أو لا ينتفع به أبداً لكونه صار عقوراًء أو هراشا أو مجنوناً خارجاً عن طاعة البشرء أو لذهاب ملكة 
التكالب كالكلاب المهملةٌ العائشهٌ فى الأزقة. 

إذا عرفت ذلككء فاعلم أنه لا إشكال فى جواز بيع القسم الأول كما لا إشكال فى حرمة بيع ما لا ينتفع به أصلَاء إِنّما الكلام فى جواز 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا١٠‏ من 01١١‏ 


بيع ما يدور بين الأوّل و الثانى فنقول: 

قال الشيخ فى «الخلاف»: يجوز بيع كلاب الصيدء و يجب على قاتلها 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: ١88‏ 

قيمتها إذا كانت معلمة» و لا يجوز بيع غير الكلب المعلّم على حال. 

و قال أبو حنيفة و مالكك: يجوز بيع الكلاب مطلقاًء إلا أنْه مكروه. فإن باعه صم البيع و وجب الثمنء و إن أتلفه متلف لزمته قيمته. 

و قال الشافعى: لا يجوز بيع الكلاب معلّمة كانت أو غير معلمة؛ و لا يجب على قاتلها القيمق. 5 

دليلنا: إجماع الفرقة فانّهم لا يختلفون فيه» و يدل على ذلكك أيضاً قوله تعالى: (وَ أَحَلَّ الله البيع) ( )1١‏ و قوله: (إأ١‏ أن تكوق يلار 
عَنْ جأاض) )7١(‏ و لم يفضل. و روى جابر أن لنب (صلى الله عليه و آله و سلم): نهى عن ثمن الكلاب و السنورء إِلَا كلب الصيد و 
هذا نص (80) 

و قال فى «النهاية): و كذلكك ثمن الكلب إِلَا ما كان سلوقياً للصيدء فانّه لا بأس ببيعه و شرائه و أكل ثمنه و التكسشب به و بيع جميع 
السباع و التصرّف فيها و التكشب بها محظور. ( 0©") 

و قال فى «المبسوط:: و الكلا.ب على ضربين: أحدهما لا يجوز بيعه بحالء و الآدخر يجوز ذلك فيه؛ فما يجوز بيعه ما كان معلماً 
للصيد و روى أن كلب الماشية و الحائط كذلك, و ما عدا ذلكك كله فلا يجوز بيعه و لا الانتفاع به. ( 80 

و قال سلار فى «المراسم): فأمَا المحرم فبيع كلّ عسب ... و بيع الكلاب إلا السلوقى و كلب الماشية و الزرع. ( 27 


(1) البقرة: ه/ا؟. 

(5؟) النساء: 59. 

(9) الخلاف: ؟/ 8١‏ 

(©) النهاية: 06 هذه عبارةٌ النهاية» و ليس فيها عن كلب الماشية و الزرع عين و لا أثر. فما نسب إليه فى مصباح الفقاهة: 97/١‏ من 
ورودهما فيها غير صحيح. 

.12828 /5 -١ المبسوط:‎ )( 

.١7١ المراسم:‎ )2( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١88‏ 

وقال ابن رشد: فمنها الكلب و السنورء أمَا الكلب فاختلفوا فى بيعه» فقال الشافعى: لا يجوز بيع الكلب أصلًاء و قال أبو حنيفة: يجوز 
ذلكء و فرق أصحاب مالكك بين كلب الماشية و الزرع المأذون فى اتخاذه؛ و بين ما لا يجوز اتخاذه. فاتّفقوا على أن ما لا يجوز 
انَخاذه لا يجوز بيعه للانتفاع به و إمساكه. فأمًا من أراده للأكل فاختلفوا فيه فمن أجاز أكله أجاز بيعه. ( ))01١‏ 

و قال ابن قدامة: و لا يجوز بيع الكلب ... و رخص فى ثمن كلب الصيد خاصة جابر بن عبد الله وعطاء و النخعى, و أجاز أبو حنيفة 
بيع الكلاب كلها و أخذ ثمنها. (7) 

ثم إن قول الشيخ فى «النهاية»: إِلَا ما كان سلوقياً للصيد, مبهم من وجهين: 

الأوّل: لفظ «للصيد» فيحتمل وجهين: 

.١‏ إخراج غير الصيود من الكلاب السلوقية» و أنْ ما يجوز بيعه هو خصوص الصيود من السلوقى لا كل سلوقى. 

”. أن يكون لبيان الغاية من البيع» الى يجو اليه الهله الثقاية لا التندرةبة بو المسحافظلةهوالاالنعب :و الأنسن. 

الثانى: لفظ «السلوقى» و هو أيضاً يحتمل وجهين: 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١8‏ من 0١١‏ 


.١‏ يحتمل أن يكون ذكر السلوقى من باب المثالء و ان المدار مطلق الصيود و إن لم يكن من ذاكك الجنس. 
؟. يحتمل أن يكون المراد خصوص السلوقى بتخيّل انحصار الصيود فيه. 


.١1728 /١ بدايةٌ المجتهد:‎ )١( 

() المغنى: ع/ 17» الطبعةٌ الثالثة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١7١‏ 

ثم إن الظاهر من الروايات كثره استعمال لفظ السلوقى فى عصر الأئمَةُ (عليهم السلام)» فقد ورد فى عدَّهُ روايات فى باب الطهارة و 
الصيد و الدية» مثل ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكلب السلوقى. فقال: «إذا مسسته فاغسل يدكك). 
010 

وامااؤواهالسكوق عق أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الكلاب الكردية إذا 5 فهى بمنزلةٌ السلوقية». ( )05١‏ 

إذا عرفت ذلكك فلاحظ لسان الروايات فانّه على وجوه نأتى بالجميع: 

.١‏ «انْ ثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت). 

و يدل عليه ما رواه أبو بصيرء عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فى حديث: «انّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: ثمن الخمرء 
و مهر البغى» و ثمن الكلب الذى لا يصطاد, من السحت». ( 089) 

". «ان ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحث». 

كال عليه ما أرسله الصدوق و قال: قال (عليه السلام): «أجر الزانية سحتء و ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحت ...). ( 8©9) 


*. «انْ ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت و أما الصيود فلا بأس). 


.4 من أبواب النجاسات, الحديث‎ ١7 من أبواب نواقض الوضوء. الحديث ١؛ و الجزء ”. الباب‎ ١١ الباب‎ 155 /١ الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: /١8‏ 77, الباب ٠١‏ من أبواب الصيد و الذبائح» الحديث ١‏ و المراد من الكلاب الكردية هى الكلاب الضخمة. و لاحظ 
الوسائل: »٠81//١9‏ كتاب الدياتء الباب ١9‏ من أبواب ديات النفس. 

(") الوسافل + 607190 البات من أبواب ما يكسي:يهه الحديث /8 و الباب: 18 اللحديث 2 

(ع) الوسائل: /١١‏ 2#, الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث 8,. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١7١‏ 

و يدل عليه ما رواه أبو عبد الله العامرى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذى لا يصيد فقال: «سحتء و أمًا 
الصيود فلا بأس). ( ))١١‏ 

و مثله ما رواه محمد بن مسلم. عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت'. ( 077 

؟. «ثمن كلب الصيد). 

و تدل عليه رواية أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد؟ قال: «لا بأس بثمنه. و الآخر لا يحل ثمنه. ( 
م0 

إذا وقفت على لسان الروايات؛ و ان المدار فى حَلَيةُ البيع هو كون الكلب صائداً» فربما يتوهم انصراف روايات الجواز إلى السلوقى- 
أى حليةُ بيع خصوص السلوقى من الصيودء لا كل كلب صيود- بدعوى انه هو المنساق منهاء لانصراف كلب الصيد إليه لكثرة وقوع 
الاصطياد به فى الخارجء فيبقى غير السلوقى تحت مطلقات المنع عن التكسّب بالكلاب و إن كان صائداً. 
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يلاحظ عليه: أن المدار فى الانصراف كثرة الاستعمال دون كثرة الوجود, و لم تثبت كثرهُ استعمال هذه العناوين فى السلوقى» على أن 
من المحتمل جدّاً أن يكون المراد من السلوقى فى كلماتهم مطلق كلب الصيد و إن كان من غير جنس السلوقى. 

و أجاب عنه الشيخ الأعظم: أنه لا يصحح فى مثل قوله: «ثمن الكلب الذى لا يصيد» أو «ليس بكلب الصيد» لأنّْ مرجع التقييد إلى إرادة 
ما يصحٌ سلب صفة الاصطياد عنه. 


)١(‏ الوسائل: ؟١١/‏ *ى الباب ١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١‏ و 7و قد مرّ وحدة الروايتين. 

(؟) الوسائل: 47/١7‏ الباب ١5‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ” و ه. 

(*) الوسائل: 47/١7‏ الباب ١5‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ” و ه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١77‏ 

توضيح ما أفاده: انه نما تصح دعوى الانصراف فى ما إذا كان وصف الاصطياد بصورة الاثبات مثل قولة: #سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن كلب الصيود هل يباع؟ قال: نعم) و نحوه؛ و أمَا إذا كان الوصف مأخوذاً فى الموضوع بصورة السلب- مثل الحديثين- فلا 
يمكن ادّعاء الانصرافء لأنّ المراد من الكلب الذى يصب سلب وصف الاصطياد عنه ليس هو سلب وصف الاصطياد بالفعل» و إِلَا لم 
يصح البيع فى شىء من أفراد السلوقى أيضاً إلا فى حال الاصطياد, و ذلكك معلوم البطلان بل المراد الكلب الذى يصمح سلب وصف 
الاصطياد عنه من جهة عدم كونه صاحب ملكة الاصطياد» و مثل هذا يعطى قاعدة كلية و لا يكون موجباً للانصراف لأنَّ دعوى 
الانصراف فى مورد المطلقء لا فيما يفيد الكلية و العموم. )07١(‏ 

و أورد على هذا الجواب: بأنه يصحح فى الحديث الأوّل- رواية محمد بن مسلم- حيث إن وصف الاصطياد أخذ قيداً للموضوع.ء ولا 
يتم فى الحديث الثانى- مرسلة الفقيه» أعنى: ان ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحت- فانٌ من القريب أن لا يصدق كلب 
الصيد إِلَا على السلوقى. 

يلاحظ عليه: أن ادّعاء انصراف كلب الصيد إلى السلوقى و عدم صدقه إِنَا عليه ليس بأولى من ادّعاء كون المراد من السلوقى مطلق ما 
يصيد و إن كان غير سلوقىء بل الثانى هو الأولى» و يعلم هذا بملاحظة ما ورد من الروايات. 

فقد ووه فى بغض الروايات: ذا كية الكلب السلوقى أربعوة درهماء 4009003 كما ورد فى بعقن الرواياث: أن وية كلب الصيد- مق غير 


تقييد بالسلوقى- أربعون 


.": لاحظ تعليقة العامة المامقانى:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 194 الباب ١9‏ من أبواب ديات النفسء الحديث: ١و7وع.‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١77‏ 

درهماًء ققد روى ابن فضالء عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «دية كلب الصيد أربعون درهماً ودية كلب 
الماشية عشرون درهماً». ))١١(‏ 

و ليس حمل كلب الصيد فى هذه الرواية على السلوقى بأولى من حمل السلوقى فى الرواية الأولى على مطلق الصيود و إن لم يكن من 
جنس السلوقى؛ بل الثانى أولى؛ لتقبيد كلب الصيد فى بعض الروايات بالسلوقى حيث قال: «دية كلب الصيد السلوقى أربعون درهماً» 
فلو كان «كلب الصيد؛ منصرقاً إلى السلوقى لكان التقييد به بلا وجه» و هذا يعطى ان كلب الصيد مشتركك بين السلوقى و غيره؛ فربما 
يستعمل مطلقاء و ربما يقيد به و أمَا وجه التقييد بالسلوقى مع كون الدية واحدة فى مطلق كلب الصيد فلأجل الوجوه التى يوجه بها 
التقييد بالوصف مع عدم وجود المفهوم. 
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و تؤيده بعض الروايات حيث ينزل الكلاب الكردية منزلة السلوقية و يقول: «الكلاب الكردية إذا علمت فهى بمنزلة السلوقية» )7١(‏ 
فهى تفيد ان الميزان هو التعلّم لا السلوقية» و الروايه و إن وردت فى جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية لا فى جواز البيع عليهاء 
لكن يمكن الاستئناس منه على جواز البيع أيضاً. 

و تؤيد العموم رواية محمد بن قيسء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا خير فى الكلاب إِلَّا كلب 
صيد أو كلب ماشية». ( ”8) 


و الحاصل: ان اذعاء اتضرافق كلت الصيد إلى خضوص السلوقن بعيد تجدا. 


)١(‏ الوسائل: 19» الباب ١9‏ من أبواب ديات النفسء الحديث: 8 و ه. 
(0) الوسائل: 237/١5‏ الباب ٠١‏ من أبواب الصيد و الذبائح» الحديث .١‏ 
(*) الوسائل: 8/ 281 الباب 5 من أبواب أحكام الدواب» الحديث 7؟. 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١76‏ 
ما هو المراند من «الصيود» و «الذى لا يصيد»؟ 


هذان التعبيران يحتملان وجوهاً نشير إليها: 

الأوَل: أن يكون لفظ الصيود مشيراً إلى المعلّم و يكون قوله: ١لا‏ يصيد؛ مشيراً إلى غير المعلم» من غير فرق فى الطرفين بين السلوقى و 
غير 

ولا يخفى بعده. لأنّ دعوى الانصراف إلى خصوص المعلم ممنوع جدّاً. 

الثانى: أن يكون المراد من الصيود. المتَخذ للصيد. و المراد من مقابله ما لا بِتََحْد له. 

و فيه منع أيضاً لأنّ الظاهر كون الموضوع للجواز و الحرمة هو نفس الكلب بوصف الصيودية؛ لا هو مع قيد الاتّخاذ. 

الثالك: الكلب الثايت لدهذا العنوان فعلا بأن مكو مشعهل بالاصطاد بالقعل» و يراه من مقابله مالا يكرن مشعلا به كذلكف: و.على 
ذلكة فالكلي الى لديلكة الاميطاهو انين اديه القها. دتمل حك اد له التحرنة .ولا يكف أطنا بعدة. 

الرابع: ما يكون له ملكة الاصطياد فى مقابل ما ليس له تلكك الملكة سواء أ كان مشتغلًا به بالفعل أو لاء و هذا هو المتبادر من كلب 
الصيد أو الكلب الصيود» كما هو المتبادر من قوله: «الذى لا يصيد»» و على ذلكك فكلٌ كلب له قدرةٌ الاصطياد و إن كان شاغلًا بالفعل 
للحراسة فهو داخل تحت أدَلَّةُ الجوازء و ما ليس له ملكة الاصطياد بحيث يصيح سلب ذلك العنوان عنه فهو داخل تحت أَدلَّةُ المنع» و 
إنَما قلنا إن هو المتبادر لأنّه نتيجة إطلاق أَدَلَّهُ عدم تدخل التعليم و الاتخاذ و الاشتغال الفعلى فى الحكم, و يظهر ذلك بملاحظة 
أشباهه. 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١78‏ 
فى بيع الكلاب الثلاثة: كلب الحائط و الماشية و الزرع 


اشارة 


لا شكك انّه يجوز اقتناء هذه الكلاب للانتفاع بهاء لأنْها من وسائل الحياة. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١١١‏ من 0١١‏ 


و يدل على الجواز ما روى عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فى حديث: «انّهِ رخص فى اقتناء كلب الصيدء و كل كلب فيه 
منفعة» مثل كلب الماشية» و كلب الحائطء و الزرع رخصهم فى اقتنائه ...). ( ))1١‏ 

قال الشيخ فى «الخلاف): يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت»؛ و لأصحاب الشافعى فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه» و هو الصحيح عند 
محصليهم, و منهم من قال: لا يجوز لأنّ السنّهُ خضت كلب الصيد و الماشية و الزرع. 

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. ))2١(‏ 

و قال العلامة فى «التذكرة»: يجوز اقتناء كلب الصيد و الزرع؛ و الماشية و الحائط دون غيره لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «من 


اتَخذ كلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع» نقص من أجره كل يوم قيراط»» و لو اقتناه لحفظ البيوت فالأقرب الجواز- و هو قول 


.7 الباب ؟١ من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 40 /١ المستدرككث:‎ )١( 

() الخلاف: ؟/ 1 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١78‏ 

بعض الشافعية و بعض الحنابلة- لأنّه فى معنى الثلاثة» و منعه بعضهم لعموم النهى. )0١١(‏ 

و قال فى «المنتهى»: فلو اقتناه لحفظ البيوت و الأقرب الإباحة؛ و هو قول بعض الشافعية و بعضهم حرم ذلك. 

لنا: ان له ديهُ مقدّرٌ بالشرع على ما يأتى فيجوز اقتناؤه و لأنّه فيه منفعة كمنفعة كلب الماشيةٌ و الزرع من الحفظ و الحراسة. ()) 
إِنْما الكلام فى بيعهاء فقد اختلفت كلمة الأصحابء بل اختلفت كلمة الفقيه الواحد فى كتابيه. 

أمَا الشيخ الطوسى: فقد خصٌ جواز البيع بكلاب الصيد ( 7). فقال فى «الخلاف): يجوز بيع كلاب الصيد» و يجب على قاتلها قيمتها 
إذا كانت معلمة و لا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال. 

و قال أبو حنيفة و مالكك: يجوز بيع الكلاب مطلقاًء إلا أنْه مكروه فإن باعه صم البيع و وجب الثمنء و إن أتلفه متلف لزمته قيمته. 

و قال الشافعى: لا يجوز بيع الكلاب معلّمة كانت أو غير معلمة؛ و لا يجب على قاتلها القيمق 0 

دليلنا: إجماع الفرقة فانّهم لا يختلفون فيه» و يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: (وَ أَحَلَّاللَّهُالبية)» و قوله تعالى: (إلَا أن كوم يلار 
عَنْ ترأاض) و لم 


(1) التذكرة: /٠١‏ ٠؛‏ ضمن فروع المسألة 4» كتاب البيع» الفصل الرابع» الشرط الأوّل من شروط العوضين. 

(؟) المنتهى: 77 .1١1١‏ 

() الاستظهار مبنى على كون المراد من «كلب الصيد» ما اتّخذ لهذا العملء و أمّا إذا قيل بأنْ المراد منه» المعنى العام الشامل لكلب 
الماشية و الزرع فيتحد مفاده مع ما سيوافيكك عن كتاب الإجارة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١77‏ 

يفصلء و روى جابر أن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): «نهى عن الكلاب و السنور إِلَّا كلب الصيد؛ و هذا نص. )0١(‏ 

و لكن يظهر من إجارة «الخلا.ف» القول بجواز بيع هذه الكلااب؛ حيث قال: «يصحٌ إجارة كلب الصيد للصيدء و حفظ الماشية و 
الزرع». و للشافعى فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه» و الآخر انه لا يجوز ذلكك. 

دليلنا: ان الأصل جوازه. و المنع يحتاج إلى دليل؛ و لأنّ بيع هذه الكلاب يجوز عندناء و ما يصتح بيعه يصيح إجارته بلا خلاف. (70)) 
و لكن يظهر منه فى «المبسوط): عدم جواز بيع غير المعلّم للصيد حيث قال: و الكلاب على ضربين: أحدهما لا يجوز ببعه بحالك و 
الكضر عور لكك شو شا رو بعدنا كا ف هعليا الود زم ) 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١١٠‏ من ١1م‏ 


هذه أقوال الشيخ (قدس سره)» و أمّا غيره فنأتى ببعضها: 

قال العام فى «المختلف»: و قال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع؛ و قال ابن البراج: يجوز بيع كلب 
الصيد دون غيره من الكلابء و قال ابن إدريس: يجوز بيع كلب الصيد سواء كان سلوقياً- و هو المنسوب إلى سلوق قرية باليمن- أو 
غير سلوقى؛ و كلب الزرع و كلب الماشية و كلب الحائط؛ و به قال ابن حمزة» و هو الأقرب عندى. ( 0 

و قال المحمّق الأردبيلى فى «مجمع الفائدة): و اختلفوا فى الثلاثة الباقية» و سوّغ فى «المبسوط»» و هو اختيار ابن إدريسء و هو الأقوى 


عندى. 


)١(‏ الخلاف: ؟/ ١‏ المسألة 2707 كتابى البيوع» باب ما يصحٌ بيعه و ما لا يصتح من الكلاب و غيرها. 

() الخلاف: ؟/ 7318. 

(5) المبسوط: ؟/ 182. 

(؟) المختلف: 8/ 2١7‏ كتاب المتاجر» فصل فى وجوه الاكتساب, و لاحظ المنتهى: 7/ .٠٠١9‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 178 

ثم قال: و ذلكك غير بعيد. للأصلء مع حصول النفع المطلوب للعقلاء» مع عدم المنع فى نصٌّ أو إجماعء و مجرّد كونه نجساً لا يصلح 
لذلكء ولا لعدم التملكك. فالظاهر التملّك و جواز ما يترتب عليه. و يحتمل العدم. لأنَّ الأصل عدم التملكك و الببع فرعه؛ و للرواية 
الدالة على أن ثمن الكلب سحتء خرج كلب الصيد بدليل آخرء و بقى الباقى» و لا دليل على التملك. 

و قال: و يمكن أن يكون عموم خلق الأشياء للإنسان و انتفاعه بها و قبضه لها مع صلاحية الانتفاع بهاء دلينًا له كما فى سائر المباحات» 
و تحمل روايةُ «ثمن الكلب سحت» على كلب الهراش الذى لا نفع فيه غير الكلاب الأربعة. )01١(‏ 

و قال النراقى فى «المستند»: فى المسألة قولان: المنع و هو للشيخينء و القاضىء و الغنية» و الشرائع» و اختاره من المتأخرين جماعة: و 
عن الخلاف الإجماع عليه لإطلاق الأخبار المانعة عموماً و خصوص الكلب و عدم المخصص. 

و الجواز و هو للاسكافىء و الحلى» و ابن حمزة» و ابن علىء و الفاضلء و التنقيح, و المهذّبء و اختاره كثير من تأخرء للأصلء و 
العمومات, و الاشتراكك مع كلب الصيد فى الانتفاع المسوّغ لبيعه. و لأنّ لها ديات مقدرة. و لجواز إجارتهاء و لا فارق- إلى أن قال-: 
فالجواز هو الأقوى و إن كان المنع أحوط. )7١(‏ 

و الرجوع إلى الأقوال المتشيّتة التى نقلناها عن المصادر السابقة و التى نقلها صاحب مفتاح الكرامة (80) يثبت عدم تحقّق الإجماع 
على أحد القولين» و على ذلكك فما حكى عن حواشى الشهيد: ان أحداً لم يفرّق بين الكلاب الأربعة فى جواز البيع 


)١(‏ مجمع الفائدة: / 077 كتاب المتاجر. 

(') المستند: /١‏ هىل كتاب المكاسب. 

(؟) لاحظ مفتاح الكرامة: / 18-15. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١78‏ 

وعدمه ليس فى محله. 

يلاحظ عليه: أن مقتضى القاعدة هو جواز البيع لأجل جواز الانتفاع المصبحح لجواز بيعه. خصوصاً بالنسبةُ إلى ما ورد فى مرسل 
«تحف العقول) من جواز بيع ما فيه جهة من جهات الصلاح. 

غير أن الذى أوجب العدول عن هذه القاعدة» الإطلاقات الواردة حول بيع الكلب من أنّه سحتء فالخروج عن هذه الإطلاقات يحتاج 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ذلا اا من 01١١‏ 


إلى مخصص و مقنيد أقوى؛ فلو لم يثبت المخصص لكان العمل بالعمومات متعيناً. 

ثم إن العلامة استدل فى «المختلف» على الجواز بوجوه أربعة: 

.١‏ ان الأصل هو إباحة البيع. 

". لو جاز بيع كلب الصيد. جاز بيع باقى الكلاب الأربعة» لأنّ المقتضى لجواز البيع- هو جواز الانتفاع- موجود فى الجميع. 

*. لأنها تجوز إجارتها فيجوز بيعها. 

*. ان لهذه الكلاب ديات منصوصة تعرب عن ماليتها و جواز المعاوضة عليها. 

أضف إلى ذلك ما رواه الشيخ فى «المبسوط» مرسلًا من قوله: و روى: «انّ كلب الماشية و الحائط كذلكك». 

ولا يخفى ضعف الكل. 

أمَا الأؤل: فلأنَ التمسكك بالأصل إِنّما يصحح لو لم يكن هناك عموم أو إطلاق فى مقابله. 

و أمَا الثانى: فلأنَ الأخذ بالمناط إِنّما يصحح إذا أحرز المقتضىء و علم عدم المانع» و لم يحرز الثانى؛ و لعل فى جواز بيع غير الصيود 
من الكلاب مفاسد غالبة 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 18١‏ 

على منافعها غير معلومة لناء و ما أفاده المحمّق الإيروانى من أن هذا ليس من القياس الباطل» بل من باب إسراء الحكم بسريان مناطه و 
علته »)01١(‏ غير تام؛ لأنّ العلم بالمناط فرع العلم بعدم المانع و عدم المفسدة الغالبة» و هو بعد مشكوك. 

و أمرا الثالث: فلأنٌ جواز الإجارة لا يكون دليلا على جواز البيع, فا إجارة الحر نفسه جائزةٌ و لا يجوز بيعه, و بيع الفواكه جائز و لا 
تجوز إجارتها. 

و أمَا الرابع: إن الدية لو لم تدلّ على عدم التمّك- و إلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت- لم تدل على التملكء لاحتمال كون 
الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شىء ينتفع به لا لإتلاف مال كما فى إتلاف عمل الحرء هكذا أجاب عنه الشيخ الأعظم, غير 
أن فى صدر كلامه نظراً و هو «دلالة تقدير الدية على عدم التمّك؛ لأنَّ تقديرها لا يدل على عدم الملكية؛ ففى الجناية على العبد 
تلزم الدية مع أنّه مملوكك لمولاه و لا تتقدّر فيه القيمة» و على ذلكك فالدية مشتركة بين الملكك و غيره. 

نعم» ما أفاده فى ذيل كلامه من احتمال كون الديهُ من باب تعيين غرامة معينة فى كمال الإتقان. 

و أمَا الخامس:- أعنى: مرسلة المبسوط- فليست بحجة, و لم ترد فى الكتب الحديثية من الخاصة و العامة. 


نظرية سيدنا الأستاذ- دام ظله- 


ثم إن سيدنا الأستاذ احتمل و قوّى كون مطلق الكلاب- عدا الكلاب المهملة التى تتردد فى الأزقةٌ و الأسواق مما زالت عنها ملك 
الاصطياد و التكالب- 


.8 تعليقة المحقّق الايروانى:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١8١‏ 

داخلًا فى عنوان الكلب الذى يصطاد و الصيود. و لا يصح أن يقال انّها لا تصطاد, أو ليست بصيود و إن كانت للماشية و الحراسة و 
نحوهاء فانّ الكلب ما لم تكن له ملكة الاصطياد لا يتخذ للماشية و حفظ الأغنام و نحوها. 

فالكلاب على صنفين: 

أحدهما: ما زالت عنها صفةٌ التصيّد؛ و هى التى صارت مهملة؛ و لم يكن لها التكالب؛ و هى الكلاب المهملة الدائرة فى الأزقة» أو 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عذاا من 01١‏ 


العائشة على صدر صاحبها العياش الملاعب بهاء و المؤانس معهاء على تأمّل فى الثانية. 

و ثانيهما: ما بقيت على صفتها و ملكتها السبعية» و هى صيود و سبع بطبعهاء و صادق عليها انها تصيد و تصطاد, سواء اتخذت 
للاصطياد. أو لحفظ الأغنام أو لحراسة البلد, أو القرية أو المزارع و نحوهاء فالميزان فى جواز البيع هو صدق الوصف عليهاء لا 
استعمالها فى الصيد أو اشتغالها به و الظاهر صدق العناوين على جميع الأنواع» فكلاب الأغنام و المواشى صيود. تصيد الذئب و 
الغزال و غيرهماء و لو فرض- بعيداً- سلب صفهُ الاصطياد عن بعض ما يتخذ للحراسة يمكن الحكم بصححةُ معاملته» بعدم القول 
بالفصلء بل و بالاستصحاب. ( )02١١‏ 

ولا يخفى انْ إدخال جميع الكلاب عدا الكلاب المهملة تحت عنوان: (الذى يصيد) لا يخلو من بعد فإنّ هذا العنوان- نظير عنوان 
(كلب الصيد) الذى اعترف فيه أنه لا يصدق على كلب الماشية و الزرع- لا يصدق إِلَا على الكلب الذى خلق على وضع خاص يقدر 
معه على العدو و الأخذء و هذا غير متحمّق فى الكلا.ب الثلاثة فإِن أكثر هذه الكلا.ب ربما تتأتى منها الحراسة ولا يتأتى منها 
الاصطياد, لأنّ حراسة الحائط و البستان لا تتوقّف إِلَا على النباح و الهجوم, و هذا لا 


./١ /١ المكاسب المحرّمة للإمام الخمينى:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 187 

يكفى فى الاصطياد» و لو صحح ما ذكره لكان تقسيم الكلاب إلى الأقسام المختلفة أمراً غير طائل. 

و مع ذلك كله فالحقّ جواز بيع هذه الكلاب الثلاثة» بل كل كلب ينتفع به بنحو من الأنحاء فى الحياة لجريان السيرة على المعاملة 
عليها أُوَلا و ترتيب آثار الملكيةٌ عليها من الهبهُ و الوقف و الوصية ثانياً» و انّه ممما فيه وجه من وجوه الصلاح ثالثء و لقوله (عليه 
السلام): «لا خير فى الكلاب إِلَا كلب صيد أو كلب ماشية) رابعاً. )0١(‏ 

و حمله على خصوص الاقتناء دون البيع مخالف للإطلاق. 

فإن قلت: أخبار حصر الجواز فى كلب الصيد أخصّ من الأخبار العامرة» مثل قوله: «أو وجه من وجوه الصلاح» و مقتضى القاعدة 
تقديم الأوّل على الثانى لا العكس. 

قلت: إِنْ الأخبار العامة فى مقام إعطاء الضابطة» و هى تقتضى تقديمها على أخبار الحصر. 

شمف إتى «الكم | اسوك سعدا اليد على | الحضين الأقراقىي ق سقالل ما اا [تعي وا العي كما بهو المشرو ين لسري 3 
أهل اللعب و الدعابة» فالمراد من حصر الجواز فى الصيدء هو نفى ما يِتَحْذْ للعبء لا نفى الكلاب الثلاثةٌ المفيدة التى ندور عليها رحى 
الحياة فى المزارع و القرى و الخيام, و اللّه العالم. 


.7 الوسائل: 8/ 281 الباب 5 من أبواب أحكام الدواب» الحديث‎ )١( 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 187 
الثالث: بيع العصير العنبى إذا غلى و لم يذهب ثلثاه 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره): الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبى إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجساًء لعمومات البيع و 
التجارة الصادقة عليها. 

أقول: إِنْ البحث فى العصير العنبى إذا غلى و لم يذهب ثلثاه يقع فى مقامات: 

الأوّل: فى طهارته و نجاسته» فهل هو نجس مطلقاً أو طاهر مطلقاً أو يُفصَّل بين ما إذا غلى بنفسه و بين ما إذا غلى بالنار» فيحكم 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١0‏ من 01١١‏ 


بنجاسته فى الأوّل دون الثانى» كما هو المحكى عن ابن حمزةٌ من القدماء و شيخ الشريعة الاصفهانى من المتأخرين؛ و غيره من 
الأعلاسم القائلين بأنّه إذا غلى بنفسه يصير خمراً مسكراً. أو يفصل بين العصير العنبى و غيره من العصير التمرى فيحكم بالنجاسة فى 
الأول دون الثانى كما عن بعض الفقهاء؟ أقوالء و التحقيق و التفصيل موكول إلى محله. 

الثانى: حرمةٌ بيعه حسب القواعد العامةٌ ( ))١١‏ فنقول: 

يظهر من الشيخ فى «النهاية» حرمة البيع فيما إذا غلى بنفسه؛ قال: و العصير لا بأس بشربه و بيعه ما لم يغل» و حدٌ الغليان الذى يحرم 
ذلكك هو أن يصير أسفله أعلاه» فإذا غلى حرم شربه و بيعه إلى أن يعود إلى كونه خلًاء و إذا غلى 


)١(‏ فى مقابل حرمته حسب الروايات الخاضّة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 18# 

العصير على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه. ( ))01١‏ 

و بحكم المقابلة بين قوله: «إذا غلى بنفسه) و قوله: «إذا غلى العصير على النار» يعلم أن عدم جواز البيع مختصّ بالأوّل لذكره فيه دون 
الثانى لخلوٌه عنه. ( )0"7١‏ 

و يظهر من «مفتاح الكرامة» عدم الفرق بين المغليٌ بنفسه و المغليّ بالنار» قال: و أمَا عصير العنب فلا ريب فى عدم جواز بيعه إذا نش 
واظلى نع قن يي لأ رمي نهل خبير ا و اللا رظي لا بالقاد علا كبا ست عله لكر من االستتنيع و السيلت (العلامة)افن 
رهن «التذكرة) و المحمّق الثانى فى رهن «جامع المقاصد» و قد نرّلنا عليه كلام جماعة من المتأخرين كما بتيناه فى رسالتنا المسمّاهُ 
ب- «العصرةٌ فى العصير»» بل لا فرق فى ذلكك بين عصير العنب و عصيرى التمر و الزبيب إذا نشا و غليا من قبل أنفسهما. 

و أمَا إذا غلى عصير العنب بالنار و لم يذهب ثلثاه فلا ريب فى نجاسته كما تناه فى غير موضع؛ بل ادّعى عليه الإجماع. و الظاهر أيضاً 
عدم جواز بيعه. لأنه حينئذ خمر كما صرّح به جماعة؛ أو كالخمر إذا اعتدّ للتخليل كما نصّ عليه المحمّق الثانى» و هو الظاهر من عبارة 
«النهاية». ( 235) 

ثم استدل عليه بإطلاق خبر أبى كهمسء و إطلاق مرسل ابن الهيثم» و سيوافيكك كلا الخبرين فانتظر. 

و يظهر ممما نقله الشيخ الأعظم عن المحمّق الثانى- قدس سرهما- فى حاشيةٌ الإرشاد عدم جواز البيع مطلقاء فاجو أن تمدن العصي د 


نحوه فهل يجوز بيعه 


()النهانة: ؟ؤقبات الأشرية اليحطظورة و الساحة. 

() إِلَا أن يقال: ان حرمة الشربء تلازم حرمة البيع؛ فاكتفى بذكر الأول عن الثانى» فلا يدل على جواز البيع فى الثانى» فلاحظ. 

() مفتاح الكرامة: ©/ ؟7١.‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 188 

على من يستحله؟ فيه إشكالء و ذكر أن الأقوى العدم لعموم: 7 5 الْإِنم 2 

وامسظير الشبغ اللططع اذ البراة حرم عه لسرت كال العلية: ل[اتعدرمة يمه مق تلم أله يطهزه بالغلية كنا يظهر من ذكر 
المشترى و هو من يستحلّهء و يظهر ذلكك من الدليل الذى أقامه- أعنى: (وَ لا تَعَاوَنُوا عَلَى الِْنْم و الْعدْوَانِ)- فانٌ المعاونة إنّما تصدق 
إذا بيع مممن يشربه نجساً لا مممن يشربه بعد التطهير. (50)) 1 

و على ذلكك الاستظهاره فالمحقّق الثانى من المجوّزين مطلقاً غلى بنفسه أم بالنارء كما أن الشيخ فى «النهاية» من المفصٌّلمين بينهماء و 
ظاهر «مفتاح الكرامة» كونه من المحرمين مطلقاً. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ؟١١‏ من ١١م‏ 


و على كل تقدير فقد استدلٌ على حرمة بيعه حسب القواعد الكليةُ بوجوه ملفّقَهُ من كونه نجساً و أنه محرّم الشربء و فاقد المالية. 


تبريزى» جعفر سبحانىء المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء در يكك جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» ١67‏ 
هق المواهب فى تحرير أحكام المكاسب؛ ص: 188 

ولا يخفى عدم تمامية هذه الوجوه: 

ما الأوّل: فقد عرفت أن النجاسة بما هى ليست مانعة من البيع و إِنّما هى مانعة إذا صارت موجبةً لعدم الانتفاع منها منفعة محللة» و 
المفروض إمكان الانتفاع منه بالتطهير بالتثليث؛ على أن كونه نجساً أوّل الكلام» و شمول رواية «تحف العقول»- أعنى قوله: «و أمَا 


وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل أمر يكون فيه الفساد ممًا هو منهى عنه من جهة أكله و شربه ... أو شىء فيه وجه من وجوه 


(6المائدة ؟ 

(؟) و ربما يستظهر ان مراد المحمّق من قوله: «و تنجس العصير»ء هو عصير الفاكهة لا العصير العنبى إذا غلى» و الظاهر عدم إتقانه لأنّه 
لا وجه لتخصيص المشترى بمن يستحله فانٌ عصير الفواكه حلال عند الجميع مسلماً كان أو غير مسلم. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 18# 

الفساد ... أو شىء من وجوه النجسء فهذا كله حرام محرّم, لأنْ ذلك كله منهى عن أكله و شربه)- للمتنتجس غير ثابت. 

و أمَا الثانى: أعنى: كونه محوّم الشربء فيشمله النبوى المعروفء ففيه ما عرفت مراراً من أن النبوى ناظر إلى ما إذا كانت معظم منافع 
الشىء محرمة» و كان البيع لتلكك الغايات المحرمة» و كلا القيدين منتفيان فى المقام. 

و أمًا الثالث: أعنى: عدم المالية» فغير تام» كيف و هو مما يبذل بازائه الثمن» و لو أتلفه الغاصب ضمن. 

نعم» لو أغلاه الغاصب ضمن نقص القيمة إذا كان سبباً لنقصهاء لا مطلقاًء كما يظهر من الشيخ إطلاق الضمان, سواء نقص فى القيمة 
أم تساوت أوزادت. 

الثالث: حرمةٌ بيعه حسب الروايات» فقد استدل على حرمة البيع بروايات نذكرها لتعرف عدم دلالهُ هذه الروايات على حرمة بيع العصير 
العنبى المغلى بالنار و هو المطروح فى المقام. 

الأول ووائة أبن ضير فالذسالك أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً؟ قال: 
«إذا بعته قبل أن يكون خمراً و هو حلال فلا بأس). ( ))١١‏ 

ولا يخفى إن الاستدلال به على حرمة بيع العصير قبل التثليث غير تام لوجوه: 

.١‏ الاستدلال إِمَا بمفهوم القضية الشرطية- أعنى قوله: «إذا بعته»- أو بمفهوم الظرف- أعنى قوله: «قبل أن يكون خمراً»- و الأوّل بين 
البطلان. لأنّ 


.” الباب 04 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ .184 /١7 الوسائل:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 1/7 

الشرط سيق لتحمّق الموضوعء فلو لم يكن هناكك ببع» لم يكن هناكك موضوع حتّى يترتب عليه الحكم. و الثانى أشبه شىء بالتمشكك 
بمفهوم اللقب منه. 

. ان مفهومه على فرض الثبوت هو وجود البأس إذا باع بعد أن يكون خمراًء و هو ليس صريحاً فى الحرمة. 

*. أضف إلى ذلكك ان المتكلم فى مقام بيان حكم المنطوق دون المفهوم, فلا يمكن الأخذ بإطلاق المفهوم و الحكم بحرمته مطلقاً 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١١/‏ من 01١١‏ 


إذا باع بعد أن يكون خمراً مع وجود القدر المتيقن فى المقام, و هو انه إذا باع من يطبخه و يجعله بختجاً :)01١(‏ أو يجعله خمراً 


24 


صناعياً. 

و يظهر من بعض الروايات ان «البختج» كان على قسمين: قسم كان حلانًا يجوز شربهء و القسم الآخر ما يقابله و لا يجوز شربه؛ و لعل 
أكثر استعمال البختج فى القسم الثانى الذى يقال له فى الفارسية «مىيخته)» و يشهد لذلكك ما رواه معاوية بن عمار قال: سألت أيا عبد 
الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقٌ يأتينى بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث و أنا أعرف انه يشربه على النصف أ 
فأشريه بقولة وهو يشريه على النضقك؟ فقال: ولآآ تشريه»: قلت: فرجل من غيز أهل المعرقة من لآ نعرقه يشريه غلى الل و لا يستتحله 
على النصف يخبرنا أن عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه يشرب منه؟ قال: انعم). ( 010 

. هذا كله مع غض البصر عن ضعف الرواية عند المشهور بعلى بن أبى حمزةٌ و قاسم بن محمد. 

ه. احتمل الشيخ (قدس سره) ان الرواية و ما يليها راجعة إلى البيع للشرب بدون 


)١(‏ البختج: معرب مى يخته. 

(؟) الوسائل: /١9/‏ ع*3» الباب / من أبواب الأشربةٌ المحرمة: الحديث ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 188 

الإعلام؛ و إن كان هذا الحمل بعيداً عن مساق الأخبار. 

#. احتمل المحقّق الشهيدى فى تعليقته انها- و ما سيأتى- سيقت للنهى عن بيع العصير إذا غلى بنفسه و صار خمراً و مسكراًء و 
سيوافيكك بيانه أيضاً. 

الثانية: رواية أبى كهمس قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن العصير فقال: لى كرم و أنا أعصره كل سنة و أجعله فى الدنان 
)1١(‏ و أبيعه قبل أن يغلى؟ قال: «لا بأس به و إن غلى فلا يحل بيعه»» ثم قال: «هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنه يصنعه خمراً). ( 
07 

غير أنّه لاا يمكن الاحتجاج بها لاحتمال أن يكون المراد من الغليان هو الإسكار من باب ذكر السبب و إرادة المسببء و على ذلكك 
تكون الروايهُ راجعةٌ إلى غليان العصير بنفسه لا بالنا. أضف إلى ذلك انه يمكن أن تكون الروايةُ ناظرة إلى حرمةٌ بيع العصير للشرب 
بلا إعلام» لأجل ان سقى المسلم المتنتمس حرام, و أمَا حرمة ببعه للدبس فلا يستفاد منه. 

و احتمل سيدنا الأستاذ- دام ظلّه- بنع أتاعةه الرواعة وعالقابيها حرط بال احره وس ما أت الكلم انها إنسجاء الله 
من بيع العصير ممّمن يعلم 


)١(‏ جمع الدن- بفتح الدال و تشديد النون- كهيئة الحب إلا أن أطول منه و أوسع رأساًء و الجمع الدنان بكسر الدال و تخفيف النون. 
(؟) الوسائل: ؟١١/‏ 1894.» الباب 04 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 188 

أنه يجعله خمراًء و هى غير ما نحن بصدده. أعنى: أن العصير بما انّه حرام أو نجس هل يجوز بيعه أم لا؟» يباع من يجعله خمراً أو خا 
أو دبساء و هذه الروايات أجنبية عن مسألتنا خصوصاً بملاحظة ذيل هذه الرواية «هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمراً» فانَّ 
الظاهر منها ان السؤال كان عن ببع العصير ممّن يعلم أَنّه يجعله خمراء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «هو ذا- أى عملك نحو عملنا- 
نحن أيضاً نفعل ذلككء و لعل بيع العصير من يجعله خمراً كان معهوداً متعارفاً فحمل عليه السؤال. )01١(‏ 

يلاحظ عليه: أن الذيل و إن كان ظاهراً فى المسألة التى أشار إليهاء لكن صدرها لا يلائم ما ذكره حيث يفصل بين قبل الغليان و بعده» 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١١8‏ من 01١١‏ 


فيحكم بالجواز فى الأوّل و بالحرمة فى الثانى» و على كلّ تقدير فالرواية ضعيفة لأجل «أبى كهمس». 

الثالثة: رواية أبى بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) و سثئل عن الطلا؟ فقال: «إن طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد 
فهو حلال» و ما كان دون ذلكك فليس فيه خير). ( ))5١‏ 

و الاستدلال بها مبنى على أن الخير المنفى يعت الشرب و البيع. 

و فيه ضعفء لأنّ الطلاء الخمر المسكرء و العصير إذا لم يطبخ و تركك حتى تخمّر اشتدٌ إسكاره. و إذا طبخ على النصف أو الثلث ثم 
ترك مده تخمّر أيضاً لكنّ فيه إسكاراً ضعيفاًء و كلما زيد طبخه قل إسكاره حتّى يذهب ثلثاه فلا يتخمّر حينئذ و إن مكث شهوراً. 

و على ذلك فالرواية ناظرة إلى كيفية خارجية فى وضع العصيرء و انه إِنْما لا يتخمر إذا ذهب منه اثنان و بقى واحد, و ما دون ذلكك 
فليس فيه خير لاشتماله على الإسكار الضعيفء. فالرواية ناظرة إلى جواز الشرب و عدمه لا جواز البيع و عدمه. 

وقال بعض المحقّقين: و إِنّما حدّد الشارع بهذا الحد- ذهاب الثلثين- و لم 


.8 /١ المكاسب المحرمة:‎ )١( 

(؟) الوسائل: /١!/‏ 3728 الباب ؟ من أبواب الأشربةٌ المحرمة: الحديث 6. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١1١‏ 

يحله على العرف» لأجل أن الإسكار الضعيف فى العصير المتخمّر بعد الطبخ يصير مثاراً للشكك و الوسوسة» و جعل الحدّ فى ذلكك 
ذهاب الثلثين ما للتزاع. الك 

الرابعة: مرسله محمد بن الهيثم؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلى من ساعته أ يشربه 
صاحبه؟ فقال: «إذا تغير عن حاله و غلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه». ( )027١‏ 

و المراد من قوله: «حتى يغلى من ساعته» إذا طبخ العصير بالنار و تركك بعد الطبخ حتّى غلى بنفسه؛ و عندئذ بما أنّه لم يذهب ثلثاه 
يشرع بالتخمّر» فأجاب الإمام (عليه السلام) بأنّه لا يصاح للشرب: (إذا تغّر عن حاله و غلى حتّى يذهب ثلثاه». و هذا الحديث» 
كالحديث السابق ناظر إلى الشربء و لا إطلاق فى قوله (عليه السلام): «فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه) بالنسبة إلى البيع» فعلى ذلكك 
فالتغتر فى العصير مبدأ للغليان, و الغليان عله للإسكارء فلأجل ذلك قال (عليه السلام): «إذا تغتر عن حاله و غلى فلا خير فيه حتّى 
يذهب ثلثاه»» على أن الرواية مرسلة» فهذه الروايات ممما لا يمكن إثبات حرمة البيع بها. 

واقضارى لكام ف هته الرؤاياك أذ مقاتنا شاريع بها دن يسندده يل راتجفة إلى موارد أخره 

.١‏ إِمَا راجعة إلى صورة الغليان بنفسه أو بالشمس الموجب للإسكارء فلا يعم المقام الذى هو عبارة عن صورة الغليان بالنار قبل ذهاب 
الثلثين و الذى لا إسكار فيه» أو فيه إسكار ضعيف كما هو التحقيق. 


() عيقة الفهيدى: 8 

(؟) الوسائل: /١!/‏ 378 الباب ؟ من أبواب الأشربةٌ المحرمة: الحديث /. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١9١‏ 

'. أو راجعة إلى البيع لأجل الشرب من دون إعلام؛ فتكون الحرمة من باب كون سقى النجس حراماً. 

رواحي إن عن رصح هد ل كباس البجعا علد سيان نات لضان 5[ دي تبى عاريا با قد ةودن 
بيعه لمن يصنعه دبساً و يشربه بعد التثليث كما لا يخفى. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١97‏ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحهةً ١19‏ من 0١١‏ 
الرابع: الانتفاع بالدهن المتنحس بالاستصباح و يبعه له 


اشارة 


قال الشيخ الأ-عظم: تجوز المعاوضة على الدهن المتنتمس على المعروف من مذهب الأصحاب. و جعل هذا من المستثنى من بيع 
الأعيان النجسه مبنى على المنع من الانتفاع بالمتنجس إِلَا ما طرح بالدليل؛ أو على المنع من بيع المتنججس و إن جاز الانتفاع به نفع 
مقتضودا محللا و إلا كان الاسصتاء متقطعا. 

يلاحظ عليه: أن الاستثناء منقطع مطلقاء سواء أقلنا بمنع الانتفاع بالمتنجس أم لا“ و سواء أقلنا بمنع بيع المتنجس أم لاء لأنّ البحث 
حسب عنوان الشيخ هو الأعيان النضبة التى معد فحسة بالذات لآ الأعيان المتكسة #البحث عن الثائن مطلقا بعك اسعط راد 


ثم إن الكلام يقع فى موارد: 
الأوّل: جواز الانتفاع بالاستصباح 


قال الشيخ فى «الخلاف): يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء. 

و قال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقاً. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 1917 

و قال مالكك و الشافعى: لا يجوز بيعه بحال. 

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. ))1١(‏ 

و قال فى «المبسوط): يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به فحت السملةة وله يجوز إلا لدالكم 811 

وقال المحقّق فى «الشرائع): فالمحرّم أنواع: الأول الأعئان التجية كالخ ب ب كل مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح تحت 
السماء. ( 07 

وأقال العلابة فى «الفذكرة: الفالث: الألبات المقطوعة من الكاة السغة :.: أن الدهن التجحس سسلافاة التجاسة له قبجوز ببعه لفاكدة 
الاستصباح به تحت السماء خاصة. و للشافعى قولان: أحدهما: لا يجوز تطهيره فلا يصحٌ و به قال مالك و أحمد؛ و الثانى: يجوز 
تطهيره» ففى بيعه عنده وجهان. ( 209 

مالكك: تجوز ع اريت النجس» وب قال الشافي وقال أب حيفة جوز إذا ينهو به قل بن وهب من أصحاب لكك («ده8) 


7 الخلاف: ؟/‎ )١( 

00 المبسوط: ا كتاب البيوع. 

(9) الشرائع: /١‏ 3: كتاب التجارة» فصل فيما يكتسب به. 

(©) التذكرة: 7/٠١‏ ضمن فروع المسألة 2١١‏ فصل فى العوضين. 

(5) بداية المجتهد: 7/ 178. و هذه الكلمات كما هى دليل على جواز البيع دليل على جواز الانتفاع بطريق أولى. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١١‏ من 0١١‏ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١95‏ 

و قال أيضاً: إذا استصبح بالزيت النجس فدخانه نجس, لأنّه جزء يستحيل منه. )01١(‏ 

و يدل على جواز الانتفاع عدَّهُ نصوص: 

.١‏ ما رواه معاوية بن وهبء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: جرذ» مات فى زيت أو سمن أو عسلء فقال: «أمَا السمن و العسل 
فيؤخذ الجرذ و ما حوله. و الزيت يستصبح به). )0"2١(‏ 

و هذه الرواية نقلها الكلينى فى «الكافى»؛ و هى تدل على جوز الانتفاع» و لها ذيل نقله الشيخ فى «التهذيب» يدل على جواز البيع كما 
سيوافيكك. 

'. ما رواه زرارة؛ عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «إذا وقعت الفأرة فى السمن فماتت فيه فإن كان جامد فألقها و ما يليهاء و إن كان 
ذائباً فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلككث). ( 87) 

“. ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفأرة و الدابةُ تقع فى الطعام و الشراب فتموت فيه؟ فقال: «إن كان سمناً أو 
عسنًا أو زيتاً فانّه ريما يكون بعض هذاء فإن كان الشتاء فانزع ما حوله و كله و إن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به» و إذا كان ثرداً 
فاطرح الذى كان عليه» و لا تتركك طعامكك من أجل دابةُ ماتت عليه). ( 860) 

*. ما رواه سعيد الأعرجء عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)- فى حديث- انّه سأله عن الفأرة تموت فى السمن و العسل. فقال: «قال على 
(عليه السلام): خذ ما حولها و كل بقيته». 


)١(‏ المغنى: /١١‏ 88- 8لى الطبعةٌ الثالثة. 

(؟) الوسائل: /١8‏ © الباب 5# من أبواب الأطعمة المحرّمة الحديث ١و”.‏ 

(") الوسائل: /١8‏ ©”؛ الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرّمة. الحديث ١و‏ ”. 

(©) الوسائل: /١8‏ 9/8 الباب “57 من أبواب الأطعمة المحرّمة الحديث ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١90‏ 

وعن الفأرً تموت فى الزيت؟ فقال: «لا تأكله» و لكن أسرج به). ( ))0١1١‏ 

ه. ما رواه فى «المستدركك» قال: «قال على (عليه السلام): فى الزيت و السمن إذا وقع فيه شىء له دم فمات فيه استسرجوه. )07١(‏ 
هذا كله فى الانتفاع» و قد عرفت جوازه فتوى و نصاً. و يقع الكلام فى المورد الثانى» أعنى: جواز البيع. 


الثانى: فى جواز يبعه 


اشارة 


وقد عرفت من كلمات القوم عند البحث عن الانتفاع جواز البيع لأجل الاستصباح فهو مثا لا كلام فيه إِنّما الكلام فى إطلاقه؛ و 
النصوص فى ذلكك مختلفة و على أقسام, و إليكك بيانها: 

الف: ما يدل على جواز البيع مع لزوم الإعلام؛ مثل: 

اموواعة أ بير قال سالك أبا يد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع فى السمن أو فى الزيت موت فيد فقال:«إن كان جامدا 
فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقى و إن كان ذائباً فأسرج به و أعلمهم إذا بعته». (70) 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحةً ااا من ١1م‏ 


اشتراه ليستصبح به). ( (ع)) 


وقد تقدّمت رواية الكلينى عن معاوية بن وهب فى جوز الانتفاع بالزيت لأجل الاستصباح؛ و ليس فيها شىء عن جواز البيع. 


.8 الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرّمة الحديث‎ 2/8 /١8 الوسائل:‎ )١( 

(؟) المستدركك: /١7‏ ”ا الباب © من أبواب ما يكتسب به الحديث ”. 

(") الوسائل: /١١‏ 28 الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 

(©) الوسائل: ؟١١/‏ 68) الباب © من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8 و الجرذ هو الذكر من الفأر. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١98‏ 

وهل هذه الروايهُ و ما رواه الكلينى روايتان مستقلتان» أو رواية واحده حصل التقطيع بينهماء فروى الكلينى صدرها فى كتاب الأطعمة 
الباب 135 و روى الشيخ ذيلها فى باب الغرر من كتاب التجارة؟ 

نعم رواها الشيخ فى «التهذيب» فى الذبائح و الأطعمة جامعاً بين ما نقله الكلينى و ما رواه هو نفسه فى كتاب التجار حيث قال بعد 
نقل ما رواه الكلينى: و قال فى بيع ذلكك الزيت: «تبيعه و تبينه لمن اشتراه ليستصبح به). ( ))1١‏ فعلم من ذلكك أن الشيخ الطوسى نقل 
غازة بالتقل باللفظ كما فى بات الغرر من كناب التتجارة 083و أخرى بالتقل بالمعنى حناافى تاب الذباقم و الأطعمة. 

نعم يرد على الشيخ الأعظم انّه نقل رواية الحلبى باسم رواية سعيد الأعرج. 

#.رواية «قرب الاستاداء عن إسماغيل بن عبد الخالق» عن أبى غيد الله (عليه السلام) قال: سأله سعيد الأعرج السمّان- و أنا حاضر- 
عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفأرهُ فتموت كيف يصنع به؟ قال: «أمنا الزيت فلا تبعه إِلَا لمن تبين له فيبتاع للسراج, و أمَا السمن 
فإن كان ذائباً فهو كذلكك. و إن كان جامداً و الفأرة فى أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثم لا بأس به و العسل كذلك إن كان 
جامداً». ( ر87) 

؟. وما رواه فى «المستدرك» عن الجعفريات: ان علياً (عليه السلام) سئل عن الزيت يقع فيه شىء له دم فيموت؟ قال: «الزيت خاصة 
يبيعه لمن يعمله صابوناً». ( «©) و دلالته على لزوم الإعلام بالالتزامية. 


.509 التهذيب: ؟/ هى رقم الحديث‎ ١0 

(1) التهذيب: 7/ 2178 باب الغرر» رقم الحديث 287. 

(") الوسائل: /١١‏ 28, الباب ‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ه. 

(ع) المستدركك: /١‏ 0/7 الباب © من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 1917 

ب: ما يدل على جواز البيع مطلقاً من غير تقبيد بالإعلام مثل: 

.١‏ ما رواه فى «قرب الاسناد» عن على بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: و سألته عن فأرهُ وقعت فى حب دهن 
اريك نو قل لكوت ١‏ بمجندعو ميل #اقال ينيلسي 0101 

الوق بالجشريات» باساده عن جع بن محمدةخق بيه أن فنا بقل هق الزيك ,قال ريع لبخ بحملة عاونا( 8) 

ج: ما يدل على عدم جواز بيعه من مسلم؛ مثل: 

.١‏ ما رواه فى «قرب الاسنادا عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة؟ قال: «لا تدهن به؛ و لا تبعه 


من مسلم). لكر 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناناا من 01١‏ 


”. و فى «المستدركك» عن «الجعفريات» أن علياً (عليه السلام) قال: «فى الخنفساء و العقرب و الصرد إذا مات فى الإدام فلا بأس بأكله» 
قال: و إن كان شيئاً مات فى الإدام و فيه الدم فى العسل أو فى الزيت أو فى السمن فكان جامداً جنبت ما فوقه و ما تحته ثم تؤكل 
بقيته» و إن كان ذائياً فلا يؤكل: يستسرج به و لا يباع». ( 089) 

". و عن «دعائم الإسلام) عنهم (عليهم السلام): «إذا أخرجت الدابة حي و لم تمت فى الإلدام لم ينجس و يؤكلء و إذا وقعت فيه 
فماتت لم يؤكل و لم يبع و لم يشترا. ( «8)) 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن تعارض الروايات يرتفع بتقييد بعضها ببعض. 

توضيحه: أمَا القسم الأوّل فيدلٌ على جواز البيع بقيد الإعلام؛ فتأخذ به لصيحة بعض رواياته» مضافاً إلى كونه المفتى به بين الأصحاب. 


.8 الوسائل: ؟١١/ 64, الباب 7 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ )١( 

(؟) المستدركك: /١‏ 7ل الباب © من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟. 

(") الوسائل: /١١‏ 64 الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث ه. 

(ع) المستدركك: /١‏ الاو 77 الباب ‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١‏ و2. 

(0) المستدركك: /١‏ الاو 77 الباب ‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١‏ و2. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١98‏ 

و أمَا القسم الثانى فيقيد إطلاقه بالقسم الأوّل» على أنه يمكن أن يقال: ان قوله فى روايةُ «قرب الاسناد): «نعم يدهن بهو يدل بالدلالة 
الضمنية على لزوم الإعلام؛ لأنّ استعمال المشترى الزيتٌ النجس فى خصوص الادهان يتوقف على العلم بالموضوع و أنّه نجس. و لا 
يحصل ذلك العلم غالباً إَِّا بإخبار البائع» أو علم المشترى بالنجاسة مستقلًاء و هو يغنى عن إعلام البائع. 

و مثله ما فى «الجعفريات» حيث يقول: «يبيعه لمن يعمله صابوناً فإِنّ بيعه لخصوص هذا المورد فرع الإعلام؛ أو سبق علم المشترى 
بالنجاسة؛ فتأمّل. 

و أمَا القسم الثالث: فيحمل على النهى عن بيعه بلا إعلام» و بما أن النهى فى رواية «قرب الاسناد» مقيّد بقوله: «من مسلم)» يستفاد منه 
جواز بيعه من كافر مطلقاًء و يترتب على ذلكك كون وجوب الإعلام مخصوصاً بما إذا لم يقف المشترى على نجاسته؛ و أمَا إذا كان 
واقفاً عليه من قبل؛ أو كان ممّن لا يبالى بالحرام فيأكل الزيت النجس كالزيت الطاهر, فالإعلام غير واجبء لعدم ترتّب الأثر علي لأنّه 
لأجل التحفّظ من اقتراف الحرام و هو: إمَا حاصل بلا إعلام» أو غير حاصل معه. 

ثم إن الكلام يقع فى موارد: 

الأل: هل صِحَحَةُ بيع الدهن النجس مشروطة باشتراط الاستصباح صريحاً فى متن العقدء أو مشروطة بقصدهما لذلككء أو لا يشترط 
مطلقاًء أو يفضل بين ما تكون المنفعة المحلّلة نادرة لا تلاحظ فى ماليته كما فى الاستصباح بدهن اللوز» و بين غيره مما تكون من 
منافعه الغالبة كالزيت النجس فيعتبر فى الأوّل دون الثانى؟ 

تسب الأول إلى الحلىء لأنه قال؛ ذو يجوز ببعه بهذا القرط عندناه (03) غير أن 


.”7 /7 السرائر:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١99‏ 

سيدنا الأستاة- دام ظله- استظهر عدم الدلالة» لاحتمال أن يكون نظره إلى أنْ الجواز مع الا-شتراط إجماعى كما يظهر من قوله: 
«عندنا» و لم يحرز الإجماع على الصححةُ فى غير الصورة, و لا يدل ذلكك على أن مختاره لزوم الاشتراط» بل لا يدل على وجود القائل 
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بالا-شتراط؛ لأنٌ دعوى الإجماع على جوازه مع الا-شتراط لا تدلٌ على وجود الخلاف فى غيره؛ و لعل الأصحاب لم يتعرّضوا له فلم 
يحرز الإجماع و لا الخلاف. )01١(‏ 

ولا يخفى بعد الاستظهار, لأنّ المفهوم من عبارته هو عدم الجواز عندنا بلا هذا الشرطء لا ما ذكره دام ظله؛ فتدبّر. 

و استظهر الشيخ الأ-عظم (قدس سره) من عبار «الخلا.ف» التى مرّتء و من عبارة كل من عبر عن المسألة بقول: «جاز بيعه 
للاستصباح»» كما فى «الشرائع» و «القواعد» اشتراط قصد الاستصباح, و لكنّه قابل للمناقشة» لاحتمال أن يكون التعليل راجعاً إلى بيان 
وجه الجوازء يعنى ان جواز البيع لأجل وجود الفائدة و هى جواز الاستصباح كما استظهره المحمّق الثانى (قدس سره). 

و على كل تقديرء فالظاهر عدم لزوم الاشتراط لا لفظاً و لا قصداًء لأنّ الملاكك فى جواز البيع اشتمال المبيع على المنفعة المحللُ التى 
تصبحح كون بذل المال فى مقابلها معاوضة عقلائية لا سفهية؛ و لا دليل على لزوم قصد تلكك المنفعة المحللة» بل لو قصد البائع أو 
المشترى عند وجود منفعة محللة» الانتفاع بالمنفعة المحرمة لصي أيضاً لأنّ المجوّز وجود المنفعة المحلّله حتّى تكون المعاملة عقلائية 
لا سفهية» و قصد المنفعة المحرمة مع وجود المحلّلة لا يوجب خروج المعاملة عن الإطلاقات» فمن اشترى السكين لأجل قتل الإنسان 


له يحرم اشتراؤه بالذات» 


.8/١ المكاسب المحرمة:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ٠٠١‏ 

و إن حرم لأجل عنوان آخر و تصوّر كون تلك المعاملة أكنًا للمال بالباطل قد عرفت جوابه غير مرّةه فانّ الآيةٌ راجعة إلى الأسباب 
الى لم يغدها الشرع >القماره والتابدة وهيرهها. 

و مع ذلكك كله فالقول بالصححة فى صورة وجود المنفعة المحلّله و قصد الانتفاع بالمحرّم لا يخلو من مخالفة للعمومات المتقدّمة و 
مذاق الشارع. و الأولى الاقتصار فى جواز البيع على كفاية نفس وجود المنافع المحلّلة بلا لزوم قصدها. و أمَا الجواز مع قصد المنافع 
المحرّمة فهو مخالف لما علم من الشرع. 

و الحاصل: انّه لو كان الشىء ذا منفعة محلل و محرّمة و لم يكن اشتماله على المنفعة المحرمة موجباً لسقوطه عن المالية» و إن كان 
موجباً قل ماليته كما فى الدهن النجس. صحت المعاملة على المبيع, لأنّه فى حدّ ذاته مشتمل على منفعة محلل بل يمكن أن يقال: 
ان قصد الانتفاع بالمنافع المحرّمة لا يوجب فسادهاء لأنّ قصد الانتفاع بمحللها ليس له دخل فى المالية و لا دخل فى ماهيةٌ المعاملة 
قلآ يكون قصد المتفعة المحرمة موسباً لسقوظها عن الدالبة» غلى إشكال كنا عرقت 

نعم» لو كانت المنفعة المحلّل فى جنب المحرّمة طفيفة لا توجب وصف الشىء بالمالية» و يكون بذل الثمن فى مقابله أمراً سفهياً فلا 
يصي بيعه لا بنحو الإطلاق و لا بلحاظ المنفعة المحلّلة إذا كان بذل الثمن فى مقابله أمراً سفهياً. 

نعم لو كان الثمن مساوياً لقيمته لما كان هناكك منع عن بيعه؛ و من هنا يظهر النظر فى ما أفاده الشيخ الأ.عظم من اعتبار قصد 
الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه و كانت من منافعه النادرةٌ التى لا تلاحظ فى ماليته كما فى دهن اللوز و البنفسج 
واحية أن مالية القىء إثما هن باغفار متاقعة المحللة المقصوةة منه لا باصعا ر مطلق القراقد غير الملحوظة ف ماليعه و لذ باعتبار 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 7١١‏ 

الفوائد الملحوظة المحرّمةء فإذا فرض انّه لا-فائدة فى الشىء محللة ملحوظة فى ماليته» فلا يجوز بيعه على الإطلاقء لأنْ الإطلاق 
ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه» و المفروض حرمتهاء فيكون أكنًا للمال بالباطل؛ و لا على قصد الفائدة النادرة 
السطلة لآث قضيف القافة الناكارة للا عد كوت لق هالاو 111ا) 

وجه النظر ان مطلق الفائدةٌ المحلّلة كاف فى مالية الشىء سواء أ كانت غالبة أم نادرة» غاية الأمر كون المنفعة غالبة يوجب غلاء 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاناا من 01١‏ 


قبمتهاء كما أن كونها تادرة يوج قله قبمتهاء لا أن ملاكك المالية متحصر بالمتفعة المحللة الغالبة كما يظهر من كلامه (قدس سرة)ء 
فقى ما تكون التشفعة المللة مسهيلكة معقولا غنها غالبك نهب أن يكون الفمق معادلا فن العرق لقيمة القى ء باغتاز متاقعة النادرةه .و 
رما تكون المنفعة المباحة النادرة مرغوباً فيهاء و هى تصبحح جواز المعاملة من غير لزوم اعتبار كون المنفعة غالبة. 

نعم إِنّما تبطل المعاملة فى مقابل المنفعة النادرة إذا كانت المعاملة سفهية و لم يكن الثمن معادلا للمنفعة. هذا كله حسب القواعد. 

و أمَا حسب الروايات فقد أفاد الشيخ أن الأخبار المتقدّمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح, لأنّ موردها ما يعد الاستصباح منفعة 
مقصودة من البيع كافيةٌ فى ماليته العرفية» و ربما يتوهّم من قوله (عليه السلام) فى رواية الأعرج المتقدّمة: «فلا تبعه إِلَا لمن تبن له 
فيبتاع للسراج» اعتبار القصد. 

و يدفعه: ان الابتياع للسراج إِنّما جعل غَايهُ للإعلام؛ بمعنى انّ المسلم إذا اطلع على نجاسته فيشتريه للإسراجء نظير قوله (عليه السلام) 
فى رواية معاوية بن وهب: «بعه و بتبنه لمن اشتراه ليستصبح به). ( )072١‏ 


)١(‏ المكاسب: 4 طبعةٌ تبريز. 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ 28, الباب ‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 7١7‏ 

ثم إن الظاهر كما عليه الشيخ الأعظم (قدس سره) ان قوله (عليه السلام): «ليستصبح به غاية للتبيين لا للبيع» و المراد يبِنه لمن اشتراه 
ليستصبح به و ليس غايةُ لقوله: «بعه) بأن يكون المراد «بعه ليستصبح بهاء و تعلق الغاية بكلا الفعلين بعيد كتعلقه بالبعيد. 

نعم» ظاهر رواية إسماعيل بن عبد الخالق» عن سعيد الأ-عرجء عنه (عليه السلام) أن لفظ «للسراج» فى قوله (عليه السلام): «فيبتاع 
للسراج» غاية لكلا الفعلين» أى «فلا تبعه إِلَا لمن تبن له و لكنّه لا يخرج عن حدّ الإشعار. 

و الظاهر من مجموع روايات الباب ان لزوم التبيين لأجل تحرز المشترى عن أكله من غير دخل لقصد الاستصباح فى صبحة المعاملة. 
الثانى: قد وقع الخلا.ف بين الفقهاء فى وجوب إعلاءم المشترى و عدم وجوبه. فهل يجب مطلقاًء أو فيما إذا كان المشترى مريداً 
لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة أو لا يجب مطلقاً؟ و على فرض الوجوبء فهل وجوبه نفسى أو شرطىء بمعنى اعتباره فى صحَحةٌ 
المعاملة؟ 

ثم إن الشيخ الأعظم: ذهب إلى أنه لو قلنا فى المسألة السابقة بوجوب قصد الاستصباح و نحوه» يجب الإعلام؛ لتوقف اشتراطه لفظاً أو 
قصداً على العلم بالنجاسة المتوقف على الإعلام. 

يلاحظ عليه: أنّهِ رما لا يتوقف قصد الاستصباح على الإعلام» كما إذا دلّت القرائن المفيدة للعلم بأنّه لا يشتريه إِلّا لغاية الاستصباح» و 
مع ذلكك يمكن البحث فى وجوب الإعلام و عدمه و إن لم يتوقف قصد الاستصباح على الإعلام. 

وعلى أىّ تقدير لا شكك ان ظاهر الأخبار هو وجوب الإعلام, إِنّما الكلام فى كون وجوبه نفسياًء و الغرض منه صيانة المشترى عن 
امعفمال الفحين يما 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 7١‏ 

يشترط فيه الطهارة و إن لم تتوقف صمح المعاملة عليه» أو وجوبه شرطياً لتوقف صححةُ المعاملة عليه. 

و تظهر الفائدة بين القولين فى موردين: 

.١‏ على القول بالوجوب الشرطى تبطل المعاملة مع عدم الإعلام بخلافه على القول بوجوبه النفسى. 

". على القول بالشرطية يجب الإعلادم و إن علمنا أن المشترى لا ينتفع به فيما يحرم الانتفاع به بخلافه على القول بالنفسية فانٌ الغاية 
من الإعلام صون المشترى عن الورود فى الحرام لو لا البيان» فإذا دلّت القرائن على وجود الغاية من دون بيان فلا وجه للإعلام. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١0‏ من 01١١‏ 


نعمء رواية أبى بصير: «و أعلمهم إذا بعته ))1١(‏ ظاهرة فى الوجوب الشرطىء فانٌ لزوم الإعلام مقارناً مع البيع دليل الشرطية. 

ولا يخفى ضعف الدلالة» لصدق قوله (عليه السلام): «و اعلمهم إذا بعته) فيما إذا أ البيان إلى زمان تفرّق المشترى و البائع» و نظيره 
قوله (عليه السلام) فى رواية إسماعيل بن عبد الخالق: «فلا تبعه إِنَا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج) ( 0؟)) لصدقه و إن تأر البيان عن البيع» 
و معه لا مجال لتوهّم الوجوب الشرطى. 

أضف إلى ذلكك ان قوله (عليه السلام): «يبتاع للسراج» غايةٌ للبيان» و يفيد أنّك ان بنته فهو يبتاعه للسراج و يستعمله فيه» و على ذلكك 
فوجوب الإعلا.م فيما إذا دلّت القرائن على أَنّه لا يستعمله إِلَا فى الاستصباحء أو إذا كان المشترى غير مبال» يكون لغواًء لعدم ترتب 
فائدة غلبيو كل ذلكف يؤيد الونجوب النفسن لا الشرط. #غابة الأمر اله يجب إذا ترقت عليه فائدة. 


.*” الوسائل: ؟١١/ 28, الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ )١( 
(؟) الوسائل: ؟١١/ 28, الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ه.‎ 
٠١5 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص:‎ 


قاعدةٌ حرمة تغرير الجاهل 


ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) جعل المورد من فروع قاعدة حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع فى المحرّمات؛ و استدل عليه 
بروايات: 

أمّا الحكم مثل ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه» فالمفتى يحمل وزرين: وزر نفسه؛ و وزر العامل به عن 
جهل. 

وبعبارة أخرى: انّ إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القيبح الواقعى» و مله على المفتى من حيث التسبيب و التغرير قال أبو جعفر 
(عليه السلام): «من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه». )07١(‏ 
و أمَا الموضوع: فتدلّ عليه عدَّهُ روايات: 

.١‏ روى معاوية بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) أ يضمن الإمام صلاءً الفريضة؟ فانٌ هؤلاء يزعمون أنه يضمن. فقال: «لا 
يضمن» أى شىء يضمن إِلَا أن يصلّى بهم جنباً أو على غير طهر). (179) 

'. ما رواه عباية قال: كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى محمد بن أبى بكر: «انظر يا محمد صلاتكك كيف تصلّيها لوقتها؟ فانّه ليبس 
من إمام يصِلّى بقوم فيكون فى صلاته نقص إِلَا كانت عليه و لا ينقص ذلكك من صلاتهم). (30) 

الورورالاقى دتعت الغثر 0 يعيورة العف زيح راق لقا دب اواك كاوهي الاك ماه اليس سك إقام يسان يقترن تكوننلن 
صلاتهم تقصير إَِا كان 


() الوسائل:4718 الباب من أبواب صفات القاضىئء الحديث 1 فقد روى صاحب الوسائل فى هذا المؤرد #2 حديثا. 

(؟) الوسائل: ه/ ع”©؛ الباب ©" من أبواب صلاةٌ الجماعة الحديث 8. 

(5) البحار: 80/ 97- 97 كتاب الصلاٌ من أبواب أحكام الجماعة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص: 7١0‏ 

عليه ازا زاشيودولا ينحصن ع سنلذق الما ولأ ينها لا عان اللسطل أجورهو و ولا تقض مو الحوره ةا افلم أن كل شىء 
من عملكك تابع لصلاتكك. و اعلم أنه من ضيع الصلاة فانّه لغير الصلاةً من شرائع الإسلام أضيع)». ( ))01١‏ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ؟ذاا من 01١‏ 


؟. ما دل على أنه لا يجوز سقى الخمر صباً و لا مملوكاً و لا كافراً كما رواه أبو الربيع الشامى قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن 
حمر فقال زقال رسواق الله افق اللاعليةير ال وسلع)؟ إن الدع وجا يح رمحم السالمين :و لان المعازك و التراميريو 
اخون الساعينة .و لأراناق و8له الس ترك ريسيد لى فهر ف النو | امسلل ما داعي دايا عزنا للدي صا] أو قير 
له» ولا يسقيها عبد لى صبياً صغيراً أو مملوكاً إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذباً أو مغفوراً له». )7١(‏ 

ه. ما دل على كراهة سقى الخمر البهيمة مثل ما رواه غياث؛» عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): «أنَ أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن 
تسقى الدواب الخمر). ( 079) 

نعم» هذه الرواية الأخيرة تدلّ على كراهة و لا يستفاد منها التحريم بالنسبة إلى الإنسان بل غايته انّه تشتد كراهته. 

. ما دل على حرمة بيع المختلط إِلَا من المستحل: مثل ما رواه الحلبى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا اختلط الذكى 
بالميت باعه ممّن يستحل الميتة» و أكل ثمنه). («©) 

/. ما دل على حرمة إطعام المرق للإنسان» مثل ما رواه زكريا بن آدم قال: 


)١(‏ البحار: 80/ 97-97 كتاب الصلاةٌ من أبواب أحكام الجماعة. 

(؟) الوسائل: /١1/‏ 758 الباب ٠١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرّمة: الحديث ١‏ و لاحظ الحديث ”7و ”,. 

(*) الوسائل: /١9/‏ 352 الباب ٠١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرّمة الحديث ع و لاحظ الحديث 8. 

(؟) الوسائل: /١8‏ 79/0 الباب 8" من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ. الحديث 3١‏ و لاحظ الحديث 7. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: ٠١8‏ 

سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرةُ خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير و مرق كثير» قال: «يهراق المرق» أو يطعمه 
أهل الذمّهُ أو الكلب» و اللحم اغسله و كله». ))0١١(‏ 

8. ما رواه فى «الجعفريات» عن على (عليه السلام)» أنه سثل عن شاه فبناوخة و ارين مذبوحة عُمَىَ على الراعى أو على صاحبها فلا 
يدرى الذكيةٌ من الميتة؟ قال: «يرمى بهما جميعاً إلى الكلاب». (77)) 

فقد استدل الشيخ بهذه الروايات على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع. و أيّده بقوله: إِنّ أكل الحرام و شربه من القبيح و لو 
فى حقٌّ الجاهل؛ و لذا يكون الاحتياط فيه مطلوباً مع الشككء إذ لو كان للعلم دخل فى قبحه لم يحسن الاحتياط» و حينئذ يكون إعطاء 
النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح» و هو قبيح عقلًا. (85) 

و ما ذكره لا-غبار عليه خصوصاً بالنسبة إلى ما ذهبت إليه العدلية من كون الأحكام مشتملة على المناطات و المصالح و المفاسدء 
فإغراء الجاهل بالحكم أو الموضوع مفوّت لغرض المولى و موجب لوقوع الجاهل فى المفسدة؛ و كلاهما قبيح» و ليست المصلحة و 
المفسدة تابعتين لعلم المكلف أو جهله؛ فانٌ الدواعى لجعل الأحكام إِنّما هى نفس الملاكات من غير دخالة لعلم المكلّف أو جهله 
بها. 

غير أن الذى يمكن أن يقال فى المقام هو: ان إغراء الجاهل بالحكم يرجع إلى ترك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكره بل يمكن 
أن يقال: أنّه يرجع إلى النهى عن المعروف و الأمر بالمنكر, و هو حرام بلا إشكال. 


.,8 الباب 8” من أبواب النجاسات» الحديث‎ .٠١88 /7 الوسائل:‎ )١( 
.١ ”/؛ الباب  من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ /١7 (؟) المستدركك:‎ 
.3/١ المكاسب:‎ )( 
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و أمرا إغراء الجاهل بالموضوعء فإن كان للعالم دخل فى إغراء الجاهل بنحو من أنواع التدخّل من التسبيب؛ و إيجاد الشرطء أو 
الداعى؛ أو رفع المانع» أو غير ذلكك من أنواع التدخّلء كان ذلكك حراماًء فمن قدّم طعاماً نجساً إلى الجاهل به يكون له دخل فى 
صدور هذا الفعل المحرّم من الجاهلء فانّ الحكم فى حقّ الجاهل و إن كان غير منيجز لجهله إِلَا انا نعلم أن الشارع الحكيم غير راض 
تفويت الأغراض و اقتراق المفاسد. 

نعم لو لم يكن هناكك تدخل من العالم فهو على قسمينء فربما يكون الموضوع مما نعلم أنْ الشارع قد أعطى له أهميهُ خاصة لا 
يرضى بترك مطلوبه حتّى أنّه أمر الشاكك بالاحتياط فيه كالدماء و الأعراض و الأموال فعندئذ يجب على العالم إعلام الجاهل؛ فلو 
انجرٌ سكوته إلى قتل البرىء و هتكك العرض أو نهب المال» يكون ذلكك محرماً. 

و أخرها لا يكون بهذا الحته فلا دليل على لروم:الإعلام» وما عن الملامة فى أسوبة المسائل المهناية-حيث سأله اليد المهناء عتين 
رأى فى ثوب المصلى نجاسة, فأجاب بأنّه يجب الإعلام لوجوب النهى عن المنكر- غير تام إذ لا دليل على لزوم الإعلام فى المقام. 
هذا هو التقسيم الواضح فى مسألهُ إغراء الجاهل و السكوت عنه. غير أن الشيخ أتى فى المقام بتقسيم آخرء و قال ما هذا حاصله: 
إذهنا امور أرية: 

أحدها: أن يكون فعل الشخص علَهُ تامة لوقوع الحرام فى الخارجء كما إذا أكره غيره على المحرّم, و لا إشكال فى حرمته. 

ثانيها: أن يكون فعله سبباً للحرام؛ كمن قدَّم إلى غيره محرّماًء و مثله ما نحن 
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فيه. و الأ.قوى فيه التحريم, لأنٌ استناد الفعل إلى السبب أقوى فنسبة فعل الحرام إليه أولى» و لذا يستقر الضمان على السبب دون 
المباشر الجاهل. 

ثالثها: أن يكون شرطاً لصدور الحرام؛ و هذا يكون على وجهين: 

الأوّل: أن يكون من قبيل إيجاد الداعى إلى المعصيةء إِمّا بإيجاد الرغبة» و إِمَا بإيجاد العناد حتّى يقع الغير فى المعصية. 

الثانى: أن يكون بصورة إيجاد شرط آخر غير الداعى» كبيع العنب من يعلم أنه يجعله خمراً. 

رابعها: أن يكون من قبيل عدم المانع» و هذا يكون تارهٌ مع الحرمة الفعلية فى حقّ الفاعل» كسكوت الشخص عن المنع من المنكر, و 
لا إشكال فى الحرمة مع وجود شرائط النهى عن المنكرء و أخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل كسكوت العالم عن إعلام 
الجاهل- كما فيما نحن فيه- فانٌ صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه» فهل يجب رفع الحرام بتركك السكوت أو لا؟ فيه إشكالء إِنَا 
إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلكك لكونه فساداً قد أمر بدفعه كل من قدر عليه» كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل 
قتله» أو عدم إباحة عرض له. أو لزم من سكوته ضرر مالى قد أمرنا بدفعه عن كل أحدء فانّه يجب الإعلام؛ و أمَا فيما تعلق بغير الثلاثة 
من حقوق الله فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشكلء لأنّ الظاهر من أدلَةُ النهى عن المنكر وجوب الردع عن المعصية؛ فلا يدل على 
وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية. 

ولا يخفى ما فى هذا التقسيم من وجوه النظر: 

ما أوَلَا: فأنّه جعل مورد البحث تارة من القسم الثانى فقال: «أن يكون فعله 
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سبباً للحرام» كمن قدّم إلى غيره محرماً و مثله ما نحن فيه» و أخرى من قبيل القسم الخامس حيث قال: و أخرى مع عدم الحرمة الفعلية 
بالنسبة إلى الفاعل» كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه. و قد أتعب المحشون أنفسهم فى رفع التناقض عن كلامه 
تلخسظل تدليقة الشهيدى وخيرة: 
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و ثانياً: فلأنئه جعل الإكراه عله تامره لصدور الفعل عن الغير حيث قال: أن يكون فعل الشخص عله تام لوقوع الحرام فى الخارج كما 
إذا أكره غيره على المحرم. 

وهو غير صحيح. لأنّ العهُ التامه ما لا ينفكك فيها المعلول عن العلَتُ و ليس الإكراه من هذا الباب, فانٌ المكره- بالفتح- إِنّما يختار 
أحد الجانبين و يرجحه بإراده و اختيار» فله أن يرجح تحمل الضرر المتوعد به» و يرفض ارتكاب الفعل. 

و بذلكك يعلم أن الفاعل المكره- بالفتح- من أقسام الفاعل المريد» بل من أقسام الفاعل المختار» غايةٌ الأمر هو مختار فى انتخاب 
جد الفعلين و إن كان بانسية إلى الجامع وين القع لبو تحقل القبرو كبر مخاروسو يدلكه يعلم الإشكال في كع من الكلمات كول 
بيع المكره حيث استشكلوا فيه بعدم القصد تارهُ و عدم الاختيار و الحرية أخرى. 

و ثالثاً: ان الظاهر من كلالمه أن الحرمة تتوجه على المكره- بالكسر- دون المكره- بالفتح- و ان وزر الحرام على المكره و لكن 
الفباطة الكلية قي لكف الث الأموىالمكرو عليه على سيد 

تار يكون الإكراه رافعاً لحرمة الفعل كما لو أكره زوجته فى نهار رمضان على الجماعء فالحرمة متوجهة إلى الزوج دون الزوجة؛ و 
لأجل ذلكك لزمته كفارتان و ضرب 
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خمسين سوطاً فيتحمل حدّ الزوجة ))2١(‏ ففى هذه الموارد يتحمل المكره- بالكسر- وزر الحرام و يكون المكره بريثاً ولا يتحتمل أى 
وزر. 

و أخرى لد يرقع الإدكراه حرمة الفعل؛ كما فى الإكراه على قثل نفس محترمة: فإنّه لا يجوز قنله إكراه الغير و يجب تحمل الضصرر 
المتوعد به بلغ ما بلغ» كما ورد من أن التقية شرعت لحقن الدماء فإذا بلغت الدماء فلا تقية. (70)) 

و رابعاً: انّه علل حرمة السبب بأنّ نسبةُ فعل الحرام إليه أقوى» مستشهداً أن الضمان يستقر على السبب دون المباشرء ففيه: أن التسبيب 
لوقوع الغير فى الحرام حرام» سواء كان السبب أقوى أم لاء و لا دخل للأقوائية فى حرمته. 

نعم يشترط فى استقرار الضمان على السبب أو توجهه إليه ابتداءً أقوائية السبب من المباشر و لأجل ذلك يوصف السبب بالحرمة و 
إن لم يكن أقوى. و لا يستقر الضمان على السبب إِلَا فى صورة كونه أقوى. فهنا مسألتان: 

مسأل حرمة التسبيب, و هو حرام مطلقاً ضعيفاً كان أو أقوى و مسأل استقرار الضمان؛ و هو مشروط بكونه أقوىء فتعليل حرمة التسبيب 
بالثانى فى غير محله. 

و بذلكك يعلم أنه لا-فرق بين ما جعله سبباً و ما جعله شرطاًء و قد جعل الشرط على قسمين؛ و الجميع موصوف بالحرمة لأنّه نوع 
تدخَل فى صدور الحرام 


)١(‏ الوسائل: 0//7 الباب ١7‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث ١؛‏ روى المفضل بن عمرء عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
فى رجل أتى امرأته و هو صائم و هى صائمة؛ فقال: «إن كان استكرهها فعليه كمّارتان» و إن كانت طاوعته فعليه كفَارةٌ و عليها 
كقّارة و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدء و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطاً و ضربت خمسة و 
عشرين سوطً. 

0 الوسائل 8711© البات 9" من أبواب الأمر و النهى> التحدديتك .١‏ 
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عن الغير» و لأجل ذلك كان عليه (قدس سره) أن يجعل القسم الثانى و الثالث بكلا قسميه قسماً واحداً. 


ثم إن بعضهم استدلٌ على وجوب الإعلام بأنّ النجاسة عيب خفى يجب إظهاره؛ و أورد عليه الشيخ بوجهين: 
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الأوّل: ان وجوب الإعلام على القول به ليس مختصاً بالمعاوضاتء بل يشمل مثل الإباحة و الهبةُ من المجانيات. 

يلاحظ عليه: أن أخصية الدليل لا يضر بعمومية المدّعى لعدم القول بالفصلء فتصيح تسرية الحكم إلى جميع الصور بعدم القول 
بالفصل. 

الثانى: ان كون النجاسة عيباً ليس إِلَّا لكونه منكراً واقعياً و قبيحاًء فإن ثبت ذلكك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألهُ إظهار وجوب 
العيبء و إلا لم يكن عيباًء فتأقل. )03١(‏ 


الثالث: فى وجوب الاستصباح تحت السماء 


اختلفت كلمات الأصحاب فى وجوب الاستصباح تحت السماء؛ فذهب جماعة إلى عدم جوازه إِلَّا تحت السماءء و إليكك أقوالهم: 
.١‏ قال الشيخ فى «المبسوط): يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء و لا يجوز إلا لذلكك. )7١(‏ 
". و قال فى «الخلاف»: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به 


)١(‏ وجه التأمقل واضح. لأنّ عدم كونه منكراً واقعياً و قبيحاً لا يلازم عدم كونه عيبا لأنّ كون شىء منكراً أخصٌ من كونه عيباًء فال 
نجاسة الزيت عيب فيه و موجب لنقصان ماليته و ليس أمراً منكراً قبيحاً- منه دام ظله-. 

(0) المسوطة كك ب 
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تحت السماء. 

وقال أبو حنيفة: يجوز ببعه مطلقاًء و قال مالكك و الشافعى: لا يجوز ببعه بحال. 

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. ))1١(‏ 

*. و قال ابن البراج و الشيخان: الدهن إذا وقعت فيه نجاسة جاز الاستصباح به تحت السماءء و لا يجوز الاستصباح به تحت الظلال. ( 
07 

؟. و قال ابن إدريس: يجوز الاستصباح به تحت السماءء و لا يجوز الاستصباح به تحت الظلالء لا لأنّ دخانه نجسء بل تعبدنا به. لأنَّ 
دخان الأعيان النجسة و رمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا. ( «") 

لغيه رظير بن كلناك يكن طولاكه قن براقع أغر جاو لان أو ما إذا لم يعلم أو يظن ببقاء شيىء من الأدهان فى الدخان» و 
تصاعده معها. 

قال الشيخ فى «المبسوط:: فالكلا-م فى السمن و الزيت و الشيرج و البزر و هذه الأدهان كلها واحدء فمتى وقعت الفأرة و ماتت فيه 
نجس كله و يجوز عندنا و عند جماعة الاستصباح به فى السراجء و لا يؤكل ولا ينتفع به فى غير الاستصباح. و فيه خلافء و روى 
أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقفء و هذا يدل على أن دخانه نجسء غير أن عندى أن هذا مكروه. (0©") 

و قال فى «الخلاف»: إذا ماتت الفأرهُ فى سمن أو زيت أو شيرج أو بزرء نجس كله. جاز الاستصباح به. و لا يجوز أكلهء و لا الانتفاع 
به لغير 


)١(‏ الخلاف: /١‏ *ى المسألة 207 و فى دلالته على عدم الجواز فى غيره خفاء. 
() المختلف: 8/ ١0؛‏ كتاب الصيدء الفصل الخامس فى الأطعمة و الأشربة. 
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(؟) المختلف: 8/ 17 كتاب الصيد و توابعه» الفصل الخامس فى الأطعمة و الأشربة. 

(6) المبسوط: 8/ 7 كتاب الأطعمة» فى ذكاة الجنين. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 7١‏ 

0١١ ( الاستصباح.‎ 

و قال ابن قدامة: و إذا وقعت النجاسة فى مائع كالدهن و ما أشبهه نجس و استصبح به إن أحبء و لم يحل أكله و لا ثمنه. ))0١(‏ 

و إطلاقه يدل على الجواز مطلقاًء بل يمكن استظهار الجواز ممما ذكره فى كتاب البيع من «الخلاف». أيضاً بناءَ على ما استظهره سيدنا 
الأستاذ من أن مراده: ان الاستصباح تحت السماء مورد اتّفاق و إجماعء و أما غيره فليس كذلك,. لا أنه غير جائز بالاتّفاق. 

و على كل تقدير فقد استدل على لزوم الاستصباح تحت السماء بوجوه: 

الأوّل: الإجماع, أو الشهرة على لزوم الاستصباح تحت السماء. 

و الظاهر عدم وجود الشهرة فى المسألة» و قد عرفت اختلاف كلمات الشيخ فى كتبه» فكيف يمكن ادّعاء الإجماع و الشهرة» و يظهر 
ذلك ممما حكى عن ابن إدريس فائّه اختار عدم جواز الاستصباح به تحت الظلالء و نقل كلام الشيخ فى «المبسوط»» ثم رد عليه قائلًا: 
بأنّه لم يذهب أحد من أصحابنا إلى أن الاستصباح به تحت الظلال مكروه؛ بل محظور بغير خلاف بينهم؛ و شيخنا أبو جعفر محجوج 
بقوله فى جميع كتبه. إِلّا ما ذكره هناء فالأخذ بقوله و قول أصحابه أولى من الأخذ بقوله المفرد عن قول أصحابنا. 

و قال العلامة (قدس سره) فى «المختلف» بعد نقل هذا عن ابن إدريس: و هذا الردّ على شيخنا جهل منه و سخفء فإنّ الشيخ (رحمه 
الله) أعرف بأقوال علمائنا و المسائل الإجماعية و الخلافية. و الروايات الواردةُ هنا فى «التهذيب» مطلقة غير مقيدة 


.١9 الخلاف: "/ 89”» كتاب الأطعمة المسألةُ‎ )١( 

() المغنى: /١١‏ على الطبعة الثالثة. 
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بالسماء. ثم نقل الروايات و قال: إذا عرفت هذا فلا استبعاد فى ما قاله شيخنا فى «المبسوط» من نجاسة دخان النجس لبعد استحالته 
كله؛ بل يمكن أن تتصاعد أجزاؤه قبل إحالة النار لها بسبب السخونة المكتسبة من النار إلى أن تلقى الظلال فتتأثر بنجاسته: و لهذا 
منعوا من الاستصباح به تحت الظلالء فانٌ ثبوت هذا القيد مع طهارته ممما لا يجتمعان لكن الأولى الجواز مطلقاً للأحاديث ما لم يعلم 
أو يظن بقاء شىء من أعيان الدهنء فلا يجوز الاستصباح به تحت الظلال. ( ))١١‏ 

ومع هذه الكلمات فالاستدلال بالإجماع أو الشهرة غير تام. 

الثانى: ما رواه الشيخ فى «المبسوط»- مرسلًا- حيث قال: روى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السماء دون السقف. 

يلاحظ عليه: أنه غير حجة أن الشيخ لم يروه فى جامعيه؛ و لا رواه غيره» و لو كان حَبَدَهُ لأفتى به الشيخ, ولعلّ كلمة «روى) 
تصحيف «قال»» و لم يكن هاهنا رواية. 

الثالث: تحريم تنجيس السقف. و يظهر هذا مما نقلناه عن العلامة فى مختلفه. 

و فيه: ان دخان المتنجس طاهرء لقصور دليل نجاسة الدهن المتنجس عن شموله لدخانه و بخاره؛ و توهّم استصحاب النجاسة مدفوع 
باختلاف المتيقن و المشكوكء و عدم اتحادهما وجوداً و مقتضى الأصل الطهارة. 

نعم» لو علم فى مورد بتصاعد أجزاء الدهن مع الدخان يحكم بالنجاسة لعدم الاستحالة؛ و هذا إِنّما يتحمّق لو اجتمعت الأجزاء الدهنية 


و صارت محسوسة ملموسة لا ما إذا كانت صغيرة بحيث لا تعد دهناً. ثم لو تمت نجاسة دخان 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة اناا من 01١١‏ 


)١(‏ المختلف: 8/ 07 كتاب الصيدء الفصل الخامس فى الأطعمة و الأشربة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص: 7١8‏ 

الدهن فلا دليل على حرمة تنجيس السقف. 

الرابع: ما يظهر من ابن إدريس من طهار دخان الأعيان النجسة و ان المنع للتعتبد. 

يلاحظ عليه: ليس هنا ما يدل على التعتد و أمَا مرسلة الشيخ فقد أعرض عنها الشيخ و ما أفتى بمضمونها. 

نعم استوجه سيدنا الأستاف- دام ظله- نهى الأصحاب عن الاستصباح به تحت الظلال؛ لأجل ورود الأدخنة النجسة فى منافذ البدن 
#الأذن والأنك و الحاق سيما ]ذا كالك البوف غيقة و نعوقها متعلدية وعد ولك كر ردق ابتماع الأسبراء الديتنية الطقوفة عير 
المستحيلة» و لا أقل من احتماله فى تلكك المواضع. 

فعلى كل تقدير فليس هاهنا دليل صالح للزوم الاستصباح به تحت السماءء و لعل النهى للتنزيه عن النجس المحتمل أو المظنونء فلا 
معارضة بين المطلقات و ما رواه الشيخ (قدس سره). 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص: 7١8‏ 


الخامس: الانتفاع بالمتنبكس 
اشارة 


و يقع الكلام فيه فى موردين: 

الأوّل: الانتفاع بالدهن المتنجس فى غير الاستصباح. 

الثانى: الانتفاع بعامّة المتنجسات فى ما لا يشترط فيه الطهارة. 

و المورد الأوّل من فروع المورد الثانى» غير أنّه لما ورد فى الأوّل رواية خاصة نفرده بالبحث. فنقول: ذهب بعضهم إلى عدم الجواز 
فى غير الاستصباح مستدلًا بما رواه على بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام): قال سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة؟ قال: «لا تدهن به 
ولا تبعه من مسلم). ( ))١١‏ 

يلاحظ عليه: أن النهى فى قوله (عليه السلام): «لا تدهن» نهى إرشادى عن إدهان البدن به لصيرورته نجساً و مانعاً عن الصلاة و لو لا 
هذا المحظور فلا مانع من الادهان بالنجسء و احتمال الإطلا.ق فيه وان المقصود تحريم مطلق الادهان حتّى طلى السفن و غيرها 
ممنوع» أضف إلى ذلكك أنه قد ورد جواز بيعه «لمن يعمله صابوناً» (7)) هذا حال الزيت النجس. 


و أمَا المورد الثانى؛ فربّما يستدلٌ على جواز الانتفاع بالنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة بقوله تعالى: (مُوَ الى حََقَ لَكمْ أ فى الَرْض 
جح م لا 


جَمِيعا ثم اشتوى 

)١(‏ الوسائل: ؟١١/‏ 64, الباب /, من أبواب ما يكتسب به. الحديث ه. 

(؟) المستدركك: /١‏ 0/7 الباب © من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 7117 

إل العلا فموافي شع مطزات و فوبيكل قري عله )10 

و الاستدلال مبنى على أن اللام فى «لكم) للانتفاع» فعليه تدلّ على جواز الانتفاع بكل ما فى الأرض حتّى يثبت خلافه. 

و احتمل المحقّق الخوئى- دام ظله- كون اللام للغاية» أى الغاية القصوى من خلق ما فى الأرض هو الإنسان, و لكنّه لا يدل على جواز 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناا من 01١‏ 


الانتفاع به. فانّ الغرض لما كان تربية الإنسان و هو ربّما يحصل بالاجتناب عن بعض ما فى الأرضء و مع ذلكك يصدق انه خلق لأجل 
الإنسان. ( ))25١‏ 

و الظاهر صححةٌ الاستدلال سواء أقلنا بأنّ اللام للغاية أم للانتفاع» فإذا كان الإنسان هو الأصل و كان ما فى الأرض خلق لأجله. يكون 
غيره فى خدمته إِلَا ما منع عنه الشارع. 

و احتمال كون الغاية فى الخلقة هو الاجتناب أمر لا يقبله الطبع» بل يعد من قبيل تعارض الصدر مع الذيل» فمن جانب يقول خلق ما 
فى الأرض لكك و من جانب آخر يقول الغاية من خلقةٌ بعض الأشياء هو اجتنابكك عنه؛ و الأولى أن يجاب بأنّ الآية ليست فى مقام 
بيان كيفية الانتفاعء إن الآبه بمنزلة قول الأب لابنه: إن هذا البيت و ما فيه لككء و هذا لا ينافى أن تكون هناكك محدودية فى كيفية 
الامتضيال بأن يكون طافر ا لا جا: 

و الأولى أن يستدلٌ على جوز الانتفاع بالمتنتجسات بالأصل الذى هو حيّجة إن لم يكن هناكك ما ينافيه. و على ذلكك يجب البحث عا 
استدل به المخالف بحيث لو تم لانتفى الأصل. 


() البقرة: 39. 

(؟) مصباح الفقاهة: .١58/١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص: 7١8‏ 

استدل القائل بعدم جواز الانتفاع بآيات ثلاث: 

الأولى: قوله سبحانه: 9 أَيّهَاالِّينَ آمنُوا نّم لحر وَ لمر ولاب وَالَْمُ رججس ين عمل اقطان َاشتوء لَلكُم موق ١‏ 
.)١«‏ فقوله تعالى: «رجس» بحكم كونه ضابطة كلية و بما أنّه تعليل لوجوب الاجتناب عن هذه المذكورات دليل على لزوم الاجتناب 
عن كل رجسء و ان لزوم الاجتناب عن الخمر و أقرانها لأجل أنه رجس.ء و المفروض ان المتنجسات رجس بلا إشكال. 

ويعارة اعرف اذا ءارج طن .ما فى «المقا مسرن ينتى؟ الخلطك و الاخيلاتطوبو ينيل فى القندرة لأله لطع وعلط والقنار كيد 
النليت. 

ثم القذارة» قد تكون حسيهُ كما فى الأوساخ الظاهريةُ من الأقذار و قد تكون معنوية كما فى الميسر و غيره. 

فعلى هذا فالرجس أعمٌ من القذارة الظاهريةُ و المعنوية» و الظاهرية أعمم من النجس و المتنجسء فما عن الشيخ الأعظم (قدس سره) و 
تبعه المحمّق الخوئى- دام ظله- ( )”١‏ من أن الظاهر من «الرجس» ما كان كذلك فى ذاته لا ما عرض له ذلكك فيختصٌ بالعناوين 
النجسة؛ و هى النجاسات العشرء غير تام» لما عرفت من أنّه فى اللغه يطلق على القذر ضد النظيفء و على الوسخ ضد الطيب». من غير 
فرق بين القذر بالذات و القذر بالعرض. 

وما ذكره الشيخ أيضاً من أنّه لو عم الرجس المتنجس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد» إن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنهاء 
غير تام أيضاًء لأنّ تخصيص الأكثر إِنّما يلزم إذا خرج المتنجسات بعناوينها الكثيرة لا بعنوان واحد كما حقّق فى محله. 


.5١ المائدة:‎ )١( 

(5) مصباح الفقاهة: /١‏ 178. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص: 7١9‏ 
و مع ذلكك فاستدلال المستدلٌ غير تام لوجهين: 7 : 
.١‏ أنه لم يستعمل الرجس فى القرآن إلا فى الأقذار المعنوية» كما فى قوله سبحانه: (قَمَْ يرِدِ اللَهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام وَمَنْ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً داطا من ١١م‏ 


رذ أن يِل يَجعَلَ صَدْره صَيْقً حرجا كان يصَعَدُ فى السلاء كذلكك كم الله عق على القي ذا لتر الك 
لا 
وقوله سبحانه: 350١‏ يش نان إلا له ديعل لوجر على لون أي نَ). (رنى) 
م لا 
و قوله سبحانه: (ذلك وَمَن يعم خزلاتٍ الله فهو حَيد لَه عد َيه وَأَحِلت لَكُمْ الام ناكا لل عَلَتِكم فا جْتَبُوا الرّخْسَ مِنَ الأؤثان 


و اجتبُوا قَوْلَ الزور). (0”) 

000 جْتيبوة لَعَلّكم تُفْلُونَ). (8) 
واللسيحانه ال ل ما ااه 
ننشقاً أجل َال به هن اضطوٌ هر باغ و لا لد إن بك عَقُودٌ وَجيم). 05:0 

والمراد من سين فى فتوزالآ سدس القنذارة المغرينة نكن فى القن الأخرةه و ان قرفن كر لمر عه كو القذارة القلاهة 
منهاء فلا شكك أن المراد 


)0 الأنعام: 30 . 


() يونس: 0ل 


إفرة الحج: 7 


.5١ المائدة:‎ )©( 

(0) الأنعام: 0؟١.‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص: 77١‏ 

من الرجس فى آيِه الخمر- التى يتخذها المستدل ضابطة كليهُ فى مورد لزوم الاجتناب عن الرجس - هو القذارة غير الظاهرية» و على 
ذلك لا تشمل الآيهُ القذر الظاهر- أعنى: النجس و المتنجس -. 

". لو سلمنا عموم دلالة الآية لكنها ليست فى مقام بيان الاجتناب عن كل رجس ظاهرى و باطنىء و إِنّما الآيهُ فى مقام بيان الاجتناب 
عن كل رجس تعد مباشرثّه من عمل الشيطان؛ و كون استعمال المتنجس من عمل الشيطان أوّل الكلام؛ لأنّْ المراد منه هو كونه مورد 
وشااسته وهوالذى بريد به إغواء اناس و إضلالهمة و لس فى الأضاع بالمتكس يما لا : يشترط فيه الطهارة شىء من ذلكك. 

الثانية: قوله سبحانه: © أَيهَا الْمدّر قم َأَنْذِر* وَ رَبك فكبن» و لمابك فَطَهّْ* وَ الوْجْرّ فَاهجن»* و تَمْنْنْ تشدكير» و لِربكك فاضين). ( 
1 

وجه الاستدلال: ان الرجز أع من النجس و المتنتجس. 

يلاحظ عليه: أن الرجز- بالكسر و الضم- قد وردا فى القرآن: 

ما الأوّل: فقد ورد فى موارد نعو ريد هته العذاتىب غالبا فلاحظ الآبات التالية: 

قله نال للد ما قوت الب فل لع َك على الإ لوا وجرا 0" ع1 وامفشقرة): 811) 

و قوله سبحانه: (وَلما وت عَلَِهمْ وخر قاُوال موسى ادع لا ربك بلا عهد عِنْدَكَ لَدنْ كَقَفْت عَنًا الخر). (:8) 


الس ا 
(؟) البقرة: 08. 
(") الأعراف: "1. 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص: 77١‏ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاطا من 01١١‏ 


الس ل ار إذلاا هُْ ينْكتُونَ). 01١‏ 

و قوله سبحانه: (فأَرسَلا عله رجزا م القلطاء بللا كان نوا يَظلِمُونَ). )035١(‏ 

وقوله سبحانه: (وَ يُذّحت عَلكمْ جر الطانِ و ليزبط علق يكم و : تبت بد الأقنام). 000 

واكز الاشهناةة زر الزوة معَا فى 29 ماجزين أُوليكك ؟ مُْعَدَاب بن رجز أَليم). 05:0 

و قوله سبحانه: م يم لع عاب من رجز أي (:0) 

وقوله سبحانه: (! مُترلُونَ عَلكِا أهل ذه الْقَيَةُ رجزاً مِنَ لقا بلا كاثوا يَف يَفْشْقَونَ). )2١(‏ 

و ل 

.١‏ أن كرواام ‏ لعا جار مراك حابي ري عر التو مايا و عو للع اهبو بارع الي وجيه 19 الجقااري إلى التي 
(صلى الله عليه و آله و سلم) نظير قوله سبحانه: (لمن أ ل كك لبط عملك) 083و لبن الكظاب نظا منور ول شققاء عدار 
الخطابات المتوجهة إلى الناس»ء و امتناع صدوره منه (صلى الله عليه و آله و سلم) مع العصمة لا يسلتزم كون 


.١1"0 الأعراف:‎ )١( 

() الأعراف: 187. 

6 الأتفال: 11و لبس المراد منه هو العذاب» و لأجل ذلك ثثناك أ ريد نف العذا د غال. 

(©) سبأً: ه» و العذاب فى هذه الآيهُ و بعدها مصداق للرجز لا معناه. 

.١١ الجاثية:‎ )0( 

(©) العنكبوت: ع”. 

(0) الزمر: 20. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 777 

الخطاب صورياًء لأنّه يكفى فى صححة الخطاب إمكان الصدور منه و إن لم يكن هناك وقوع, خصوصاً إذا كان الهدف عن ذلكك 

قبرت القاغدة لتايس جتميعا. 

و يمحا أ عرادانته القذارة المعتزية تقايل القذازة الظاهر يقبن على كل قدي قل بكرن للا على البسات الشتوين: 

و ربما يقال: ان المراد هو الأصنام و الأوثان, و المراد الاجتناب عن عبادتهاء و لكنّه احتمال بعيد جداء لأنّ النبى (صلى الله عليه و آله 

وممايور ارك حك سارب مادا وراص هن يوتمايو عل" بكم تخااي | عتلى للد اعابارو ادرو متي ا بازرو ا فجريها علي 

وجه التنجيز غير صحيح, و إن كان يصيّح إذا كان بصورة الشرطية مثل قوله تعالى: (لعن أذ شكك لط ععلك). للك 

و مع هذه الاحتمالات لا تبقى دلالة للآي و على فرض دلالتها على لزوم الاجتناب عن كلّ قذارة ظاهرية» فليست الآيه فى مقام البيان 

حي بالنسية إلي الانشاع :بها فى ما لا مبخلور فيه. 

الثالثة: اوللسيحالة (الذية نس بوت الرشوق ان لأ اذى يج دُونَهُ كوبا عِنْدَه غ فى الوأ جيل بَأمرْهُمْ بالتغزوي و بام 
عن المتكر وبل الات و ؛ 0 بوم علوم الْكفلائت وَبَطَمُ عنهُعْ إطررَهُع و العْالَ الى كانث عَلَيوع فَالذِينَ آمَنُوا به وَ عَزَّرُوهُ وَ 

َصرُوة وَاتبعُوا الور اذى أَنْزل معة أوليكك هم الْمَفْلخُوة). )0 

وجه الاستدلال: ان كلّ متنجس خبيثء و إطلاق التحريم يشمل عموم الانتفاع. 


() الزمر: مء. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ها من 01١‏ 


(؟) الأعراف: .١81/‏ 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص: 777 
اطاط ١د‏ لعجيو جيك نار وويتربيها ارات لاطا لبود الخد ااا ني اللاو ارا 0 اسيناف التل ف 
عَرّءَ زيئَةً الله الى أخْرَحِ لليلادهِ و الصلِاتٍ مِنّ الرَرْقِ قل هِى لِلّذِينَ آمنُوا فى الْطياز الدل غابص يوم الليارة ‏ شَلِكَ تُقَصْلٌ الات 
قوم يَعْلمَون). )01١(‏ 

80 : 
و قوله سبحانه: (واللة الك خزج فا ياه اذى حت لا خوج إلا تكدا كيك نصرت لات يقذم تذكروت. 0 


و شوق توصك ند لفسال مكل اقولة يانه (وَ نُوطاً آقلياة كما وَعَلما ياه بن القَية الى كانث تغمل لانت نهم كانُوا قوم 


لا 
سَوّءِ فاسقينٌ). م2 
إذا عرفت هذا فنقول: قد أجاب الشيخ الأعظم (قدس سره) عن الاستدلال بالآية بأنَّ المراد هنا حرمة الأكل بقرينة مقابلته لحلية 


الطيبات. 

بالاحظ عليه: اناه زات و دراك لاحر بن د كييك 9 دان لكر كليبي ار الخبيث ضد الطيب. 
5" 1" 0 

و قال سبحانه: (الْحبيء أت لِلْحبيثِينَ وَ الْحيعُونَ لبي أتِ و امات تّ للطيبينَ و الطيبُونٌ ! لات أُولئك مَيروْدَ ما يَفُولُوت له مَغْفِرة و 


رزق 0 )0 

و قال سبحا (وَيوم يعض ال فووا على ار طلاتكم فى عَلاتكم الدَّلا و اث ممتفكم بل اليم ثروت عَذَابٍ الْهُونٍ بل 
كنقُمْ نمَكبرُونَ فى الْأَرْض بَِيرِ الْحَنَّ وَ بلا كتقم تَفْممُونَّ) (:0) و على ذلك فالخبيث يعم المأكول و غير المأكول, و الذوات و 
الأفعال من غير تخصيص بواحد منها. 


(1) الأعراف: 7". 

() الأعراف: 28. 

(*) الأنبياء: ع7/. 

(©) النور: 78. 

.٠١ الأحقاف:‎ )©( 
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د ابعابه المجن الخراق ا و ادن :#بأن المراد هن الشافة هر الفعل الشيك كنا فى الآ :: (وَ تجا مِنَ الْقوةُ الى 
كانت تَفمل الْكلائتَ إِنَهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ). )01١(‏ 

يلاحظ عليه: أن استعمال الخبيث فى مورد نفس الأفعال لا يستلزم تخصيص الآيةُ بهاء و الظاهر عموميتها للذوات و الأفعال» كما أنّها 
أعمم من الخبيث بالذات كالنجاسات و بالعرض كالمتنتجسات. 

و الأولى أن يجاب: بأنّ اليه مع عموميتها لا تدل إِلَا على حرمة الخبيث فى جهة خبثه» و حلية الطيب فى الجهة التى تستطابء و من 
المعلوم أن الانتفاع بالمتنجسات فى غير جهة الأكل و الصلاهٌ و غير ما يشترط فيه الطهارةٌ ليس انتفاعاً فى الجهة التى تخبث. 


و أما الأخبار العامة المستدلٌ بها فهى: 


.١‏ ما فى «تحف العقول): «أو شىء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرّم؛ لأنّ ذلك كله منهى عن أكله و شربه و لبسه و إمساكه و 
التقب فيه). ( ))5١‏ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بذلا من 01١١‏ 


وجه الاستدلال: انّه (عليه السلام) علّل النهى عن ببع وجوه النجس بأنّ ذلكك كله حرام محرّم أكله و شربه و لبسه و إمساكه؛ و جميع 
التقلب فى ذلكك حرام. 

و أجاب عنه الشيخ الأ-عظم: بأنّ المراد من وجوه النجس عنواناته المعهودة, لأنّ الوجه هو العنوان» و الدهن ليس عنواناً للنجاسة: و 
الملاقى للنجس و إن كان عنواناً للنجاسة لكننّه ليس وجهاً من وجوه النجاسة فى مقابلة غيره» و لذا لم يعدّوه عنواناً فى مقابل العناوين 
النجسة؛ مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر لو أريد 


)١(‏ الأنبياء: ع7 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ 46 الباب ؟ من أبواب ما يكتسب به. الحديث .١‏ 
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> الح د البتعبالة كل مستدين. 

و ما ذكره أُوَلًا و إن كان متينآء لكن ما ذكره ثانياً من استلزام شمول الحديث للمتنجسات خروج الأكثر» قد عرفت ما فيه لأنّ الخروج 
إِنْما هو بعنوان واحد لا بعناوين كثيرة. 

'. ما رواه السكونى» عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن علياً (عليه السلام) سثئل عن قدر طبخت و إذا فى القدر فأرة. قال: «يهرق 
مرقها و يغسل اللحم و يؤكل». )02١(‏ 

يلاحظ عليه: أن المراد بإهراق المرق لغاية النهى عن أكله بقرينة مقابله «و يؤكل اللحم» فلا يدل على عدم جواز الانتفاع بالمرق مطلقاً 
حتّى فيما لا يشترط فيه الطهاره فما عن المحقّق الخوئى- دام ظله- من أن الظاهر من الأمر بالإهراق هو عدم جواز الانتفاع بالمرق 
مطلقاً »))75١(‏ غير تام؛ و وجهه ما ورد فى الرواية- من القرينة- أعنى قوله (عليه السلام): يغسل اللحم. 

و مثله ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرةٌ خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير و مرق كثير 
قال: «يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة, أو الكلبء و اللحم اغسله و كله). ( 7) 

فالمراد من الأمر بإهراق المرق هو عدم أكله بقرينة قوله (عليه السلام): «أو يطعمه أهل الذمة أو الكلبء و اللحم اغسله و كله). 

*. ما ورد فى روايات كثيرة من إلقاء ما حول الجامد من الدهن و شبهه و طرحه و أكل ما وراءه» فلو كان الانتفاع من المتنتجس جائزاً 
لما أمر بطرح ما حول الفأرةٌ من الزيت. 


.” الباب ه من أبواب الماء المضافء الحديث‎ .18٠ /١ الوسائل:‎ )١( 

(؟) مصباح الفقاهة: /١‏ 157. 

(") الوسائل: ؟/ ٠١58‏ الباب 8” من أبواب النجاسات» الحديث ,6١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 578 

مكل ماووآة أنو وضير قال :شالك أيا عبند الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع فى السمن أوافى الريك مرت فيه تقال رإن كان هادا 
فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقى و إن كان ذائباً فاسرج به و أعلمهم إذا بعته). ( )0١١‏ 

يلاحظ عليه: أن المراد من الطرح هو عدم أكلها بقرينة قوله (عليه السلام): «و يؤكل ما بقى)»» فما عن المحمّق الخوئى- دام ظله- (من 
ظهور الأممر بالطرح فى حرمة الانتفاع به مطلقاً) غير تام و مصدره الغفلة عن القرينة الموجودة فى الرواية» و يؤيد ما ذكرناه ما رواه 
البيهقى فى سننه: سئل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عن الفأرة تقع فى السمن أو الودك. فقال: «اطرحوها و ما حولها إن 
كان جامداً»» فقالوا: يا رسول الله فإن كان مائعا؟ قال: «فانتفعوا به و لا تأكلوه». ()) 
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*. و ما رواه سماعةٌ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع فى أحدهما قذر لا يدرى أيَهما هى و 
ليس يقدر على ماء؟ قال: «يهريقهما جميعاً و يتيمم). ( 70 

لكن الظاهر ان المراد من «إهراقهما» هو عدم التوضّؤ و عدم الانتفاع بهما فيما يشترط فيه الطهارة. لا عدم الانتفاع مطلقاًء و بذلكك يعلم 
المراد ممما رواه أبو بصير عنهم (عليهم السلام) قال: «إذا أدخلت يدك فى الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول 
أو جنابة» فإن أدخلت يدك فى الماء و فيها شىء من ذلكك فاهرق ذلكك الماء). ( ©) 


)١(‏ الوسائل: ؟١١/‏ 28, الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث ”؛ و لاحظ الحديث ١‏ و ش من هذا الباب. 

(0) السنن الكبرى: 4/ 0”؟. 

(") الوسائل: .1١1/١‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق. الحديث ؟. 

(6) الوسائل: .1١/١‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق. الحديث ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 7717 

و فى رواية أخرى عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التورء فيدخل إصبعه فيه؟ قال: 
«إن كانت يده قذرهُ فأهرقه» و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا ممما قال الله تعالى: ليا جعَلَ عَلَتِكمْ فى الدّينِ مِنْ حرّج). )01١(‏ 
فانٌ المراد من الأمر بالإهراق فى هذه الروايات عدم الاستعمال فى الوضوءء و الغسل بقرينة قوله (عليه السلام) فى نقابلهة يفنل 
منه). 

ه. الأخبار المستفيضة عند الخاصة و العامرهُ من جواز الاستصباح بالدهن النجس. فلو جاز الانتفاع بغيره لما كان وجه لتخصيص 
الاستصباح بالذكر. 

يلاحظ عليه: انما خصٌ الاستصباح بالذكرء لأنّه من المنافع الغالبة للدهن بعد الأكلء فأشار الإمام (عليه السلام) إرشاداً إلى أَنّهِ ينتفع به 
للإسراج حتّى لا يضيع المال كما ورد فى بعض الروايات. 

منها: قوله فى «قرب الاسناد» عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الفأر و الكلب إذا أكلا من الجبن و شبهه أ يحل 
أكله؟ قال: «يطرح منه ما أكل و يحل الباقى». قال: و سألته عن فأر أو كلب شربا من زيت أو سمن. قال: «إن كان جرة أو نحوها فلا 
تأكله و لكن ينتفع به لسراج أو نحوهء و إن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكلهه إِلَا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع 
به فى شىء). ( ))7١‏ 

على أَنّهِ قد عرفت سابقاً ورود جواز الانتفاع به فى الصابون حيث قال (عليه السلام): «يبيعه لمن يعمله صابوناً». ( 70) 


.١١ الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١١8 /١ الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: /١8‏ ///9؛ الباب 58 من أبواب الأطعمة و الأشربةٌ المحرمة؛ الحديث ؟. 

(*) المستدركك: /١7‏ 0/7 الباب © من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص: 770 

هذا كله حال الروايات التى استدلٌ بها القائل بعدم جواز الانتفاع» و بقى الاستدلال بالإجماع فنقول: 

الاستدلال على عدم الجواز بالإجماع الوارد فى كلام جماعة منهم: المفيد (قدس سره) فى «المقنعة» حيث قال: إذا وقعت الفأره فى 
الزيت و اسمن و الغسل و أشباه ذلكه و كان ماقا أهرق و إن كات عامدا ألقى جا سيا وما ويام حزاتنياء ولحل الباقن و 
أكل و تصرّف الإنسان فى الانتفاع به كيف شاء. و كذلكك الحكم فى الميتهُ و كل دابةُ نجس إذا وقعت فيما سئّميناه. و إن وقع ذلكك 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ما من ١١م‏ 


فى الدهن جاز الاستصباح به تحت السماء و لم يجز تحت الظلالء و لا يجوز أكله و الادّهان به على حال. ))١١(‏ 

و منهم السيد فى «الانتصار» حيث قال: و ممّا انفردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب و من ثبت كفرهم بدليل قاطع لا 
يجوز أكله و لا الانتفاع به» و اختلف باقى الفقهاء فى ذلكء و قد دللنا على ذلكك فى كتاب الطهارة حيث دللنا على أن سؤر الكفار 
نجس. ( (075) 

و قال الشيخ فى «المبسوط» فى الماء المضاف: انه مباح التصرّف فيه بأنواع التصرّف ما لم تقع فيه نجاسة» فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز 
استعماله على حالء و قال: فى حكم الماء المتغير بالنجاسة: إِنّه لم يجز استعماله إِلَا عند الضرورة للشرب لا غير. ( 8*0 

و قال فى «النهاية): و إن كان ما حصل فيه الميتُ مائعء لم يجز استعماله و وجب إهراقه. (©») 


)١(‏ المقنعة: 2087 كتاب الذبائح و الأطعمة. 

.٠١ الانتصار:‎ )3( 

(0) المسوط شدحام 

(©) النهاية: 84 كتاب الأطعمةٌ و الأشربة. 
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وقال فى «الخلا-ف:: إذا ماتت الفأرهُ فى سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله و الانتفاع به 
لغير الاستصباحء و به قال الشافعى. 

و قال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال لا بالاستصباح و لا غيره» بل يراق كالخمر. 

و قال أبو حنيفة: يستصبح و يباع أيضاً بالاستصباح. 

و قال داود: إن كان المائع سمناً لم ينتفع به بحال» و إن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه. و يحل أكله و شربه؛ لأنَّ 
الخبر ورد فى السمن فحسب. 

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم؛ و روى سالمء عن أبيه أن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) سئل عن الفأرةُ تقع فى السمن و الودكك؟ 
فقالة إن كان حاندا فاط عدوا وماعدر ليادتر إن كان ماتما فالشعر ا يديو للا تأ كلوه 

و روى أبو سعيد الخدرى أن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) سثل عن الفأرة تقع فى السمن و الزيت؟ فقال: «استصبحوا به و لا 
تأكلوه) و هو إجماع الصحابة. 

و روى ذلكك عن على (عليه السلام) و ابن عمر؛ فَأمّا على (عليه السلام) فقال فى السمن تقع فيه الفأرة: «لا- تأكلوه و انتفعوا به فى 
السراج و الادم). 

وابن عمر قال: ينتفع به فى السراج و يدهن به الادم» و الدليل على أبى حنيفة قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): (إِنَّ الله تعالى إذا 
حرم شيئاً حرم ثمنه). ( )01١‏ 

و قال ابن زهرة: و قيدنا بكونها مباحة تحمّظاً من المنافع المحرمة؛ و يدخل فى ذلكك كلّ نجس لا يمكن تطهيره» عدا ما استثنى من 
بيع الكلب 


.١9 الخلاف: "/ 589”؛ كتاب الأطعمة المسألةُ‎ )١( 
77١ المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص:‎ 
)0١( المعلّم للصيد. و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماءء و هذا يدل على جواز بيعه لذلكك.‎ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 9نا من 01١‏ 
غير أن الدقهُ فى هذه الكلمات تعطى خلاف ما استظهرء أمَا كلام السيد فلأنٌ ما تفرّدت به الإمامية هو نجاسة أهل الكتاب و نجاسة ما 
باشروهء خلافاً للعامّةُ فانّهم يعدون كل آدمى طاهراً حتى المش ركه إلا الراز فى تفسيره. 

و أمَا حرمة الأكل و الانتفاع فهى من الفروع المتفرّعة التى فرّعها السيد على ما اتّفقت عليه الإمامية؛ لا أنّه معقد الإجماع. 

و بالجملة: فالمسألة الرئيسية التى وقع فيها الخلاف بين الإمامية و غيرهم هى نجاسة أهل الكتاب و طهارتهم, و هى التى ادّعى عليها 
السيد الإجماع. 

و أمّرا ما جاء فى ذيل كلامه: «لا يجوز أكله و لا الانتفاع به فهو من الفروع المترتبة على الأصل المسلم عند الإمامية و ليس معقد 
الإجماع و مورده» و يظهر ذلكك من الدقة فى كلامه» و يزيده توضيحاً قوله: حيث دللنا على أن سؤر الكفّار نجس. 

و أمَا كلام الشيخ فى «الخلاف» فقد استظهر الشيخ الأعظم ان قوله: (دليلنا إجماع الفرقة) راجع إلى جواز الاستصباح باعتبار أن ادّعاءه 
بعد تحرير النزاع يرجع إلى الحكم الواقع مورد الخلاف و هو جواز الانتفاع بالزيت بالاستصباح. 

أضف إلى ذلك أن معقد الإجماع هو مسألهُ المنع عن الأكل لاستشهاده برواية سالم؛ عن أبيه» عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم)؛ 
ورواية أبى سعيد الخدرى حيث جاء فيهما: «و لا تأكلوه» و جاء فى رواية على (عليه السلام) و ابن عمرء النهى عن الأكل و جواز 
الانتفاع 


(1) الغنية: *8. كتاب البيع. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 77١‏ 

به فى الإسراج و الادم؛ كل ذلكك يشير إلى أن معقد الإجماع هو حرمة الأكل و أشباهه ممما يشترط فيه الطهارة. 

ويمكن أن يقال: انْ مراده و مراد السيد فى «الانتصار» من عدم الانتفاع به هو عدم الانتفاع فيما تشترط فيه الطهارة» و أمّا ما لا يشترط 
فيه الطهارة» و لا محذور فيه حسب الشرع فالانتفاع فيه جائز. 

قال الشيخ الأعظم (قدس سره): «و الذى أظن أنّ كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخَرونء و أن المراد بالانتفاع فى كلمات 
القدماء» الانتفاعات الراجعة إلى الأكل و الشرب و إطعام الغير و بيعه على نحو ما يحل أكله. 

و أمَا كلام السيد (قدس سره) فى «الغنية» فلا ظهور له. لأنّ مرجع الضمير فى قوله: «و هو إجماع الطائفة) مردّد ب 50 

1 اكفراط المقعة السطللة: 

؟. جواز بيع الكلب. 

". جواز بيع الزيت للاستصباح. 

6. عدم جواز الانتفاع من النجسء و هو أبعد الوجوه. 

أضف إلى ذلكك أن الإجماعات الواردة فى كلام السيد و الشيخ و ابن زهرة مؤْوَّلهُ بوجود الإجماع على الكبرى, أو بوجود الرواية» أو 
ادّعاء الإجماع حسب القاعدة- مدهي ]ان كير لكك من الأمور التى يجب توجيههاء و إِلَا فالقول بأنّ المراد من الإجماعات الواردةٌ 
فى كلامهم هو الإجماع المصطلح مشكل جداً مضافاً إلى ما عرفت من ذهاب جم غفير إلى الجواز و دلالة بعض الروايات على 
الاستفادة به فى الصابون و غيره» فجواز الانتفاع بالمتنبجس هو المتعتّن» و قد عرفت أن الأصل هو جواز الانتفاع إِلَّا ما قام الدليل 
القطعى على عدمه. 
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السادس: جواز بيع المتنكس 
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إلى هنا تبن جواز الانتفاع بالأعيان المتنجسة فى مالا محذور في فعندئذ يقع الكلام فى جواز بيع جميع المتنجسات للانتفاع بالمنافع 
المحللة كالصبغ و الطين» أو يقتصر فى بيع المتنجسات على المنصوص كالدهنء غاية الأمر يصمح التجاوز من الاستصباح إلى غيره 
كصنع الصابون. 

الظاهر صحَحَهُ بيعها لوجود المقتضى- و هو المنافع المحللة- و عدم كون النجاسة بما هى مانعة» فتشمله عمومات البيع و العقود. و أَيّده 
الشيخ الأعظم باستصحاب الحكم قبل التنتجسء و يمكن تقريره بوجهين: 

الأوّل: استصحاب الحكم الشرعى الكلى بأن يقال: الطين قبل التنتجس كان جائز البيع» والأصل بقاء الجوان يعد السكس أيضا. 

و هذا القسم من الاستصحاب مردودٌ لاء لاختصاص الاستصحاب بالموضوعاتء بل لأجل أنه من قبيل إسراء 
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حكم من موضوع إلى موضوع آخرء فأين قولنا: «الطين قبل التنتّجمس» من قولنا: «الطين بعد التنجس» فهما موضوعان مختلفان. 

الثانى: استصحاب الحكم الشرعى الجزئيّ بأن يقال مشيراً إلى الطين المتنتجس: إِنّ هذا الطين قبل التنججس كان جائز البيع» و الأصل 
بقاء الجواز, و حينئذ يقع السؤال عن الفرق بين الاستصحابين حيث عدّ الأول من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر دون 
الثانى» و لكن الفرق واضح جدَاَ لأنّ الموضوع فى استصحاب الحكم الكلى الشرعى هو المفاهيم الكليةُ العقلانية و هى تتميز بنفسها 
عن غيرهاء فلذلكك يكون الطين قبل التنجس غير الطين بعد التنجسء و هذا بخلا.ف استصحاب الحكم الشرعى الجزئى فان 
المستصحب هو الوجود الخارجى من الطين و هو باق قطعاء و تنتجسه بعد طهارته لا يستلزم تبدّل الموضوع إلى موضوع آخر. 
توضيحه: إِنَ هناكك أمرين: 

الأوّل: الحكم الشرعى الكلىء أعنى: جواز بيع الطين الطاهر. 

الثانى: تطبيق الكلى على الفرد الخارجى و وصفه بالجواز بأن يقال: هذا الطين الطاهر يجوز بيعه» فإذا طرأ التغيّر و تبدّلت الطهارة 
بالنجاسة» فإن عدّت الطهارة مقوّمهُ للموضوع فلا يجرى فيها الاستصحاب كما هو الحال فى الصورة الكلبية و الملحية إذا تبدّل الكلب 
فى الأراضى المالحة إلى الملح و إن لم تعد مقوّماً للموضوعء بل عد من حالاته و أوصافه على نحو يكون الموضوع محفوظاً و إن طرأ 
التبدّل إلى بعض أوصافه. فعندئذ يكون الموضوع هو هذا الطين و هو محفوظ فى كلتا الحالتين فيستصحب و يحكم عليه بالجواز. 

و هذا هو السرّفى عدم جريان الحكم الشرعى الكلى و جريان الحكم الشرعى الجزئى. فإنْ الموضوع فى الأحكام الشرعية مفاهيم 
مختلفة يتميّز بعضها عن بعضء و لا تقبل المسامحة؛ و هذا بخلاف ما إذا انطبق الحكم الشرعى الكلى على الفرد الخارجى (الطين 
الطاهر) ثم طرأت عليه النجاسة, فانْ الموضوع بعد الانطباق هو هذا الشىء الذى يشار إليه» و من المعلوم بقاؤه بالذات و إِنّما طرأ 
الاختلاف فى حالاته و قد صار سبباً للشكك فى بقاء الحكم و عدمه. 
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و من هنا يعلم أن الاستصحاب التعليقى على النحو الكلى أشبه بالقياس فأين قولنا: «العصير العنبى إذا غلا يحرم) من قولنا: «العصير 
الزبيبى إذا غلا يحرم' فإِنّ المفاهيم بذواتها متميزةُ فلا يمكن الإغضاء عن بعضهاء فإنٌ مفهوم العنب غير مفهوم الزبيب. 

و أمّا إذا انطبق الحكم الكلّى الشرعيّ على عنب جزئى» فيحكم عليه بالنجاسة إذا غلك فينقلب الموضوع من العنوان الكلى (عصير 
العنب) إلى موضوع جزئى و هو هذا العنب. فإذا جىٌ ماؤه و صار زبيباً فالعرف يعد الباقى نفس السابق, و إن تغتر اسمهماء و يقول: 
هذا الشىء الموجود نفس الشىء السابق» و قد جف ماؤه؛ و عندئذ يجرى الاستصحاب بلا إشكال. 
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السابع: الانتفاع بالأعيان النجسة 
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هل يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة أم لا؟ ظاهر عبارة كثير من الأقدمين هو عدم جواز الانتفاع بنجس العين. 

قال الشيخ فى «النهاية: جميع النجاسات محرم التصرّف فيها و التكسّب بها على اختلاف أجناسها. ( ))01١‏ 

و قال فى «المبسوط): نجس العين لا يجوز بيعه و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه بحالء إجماعاً إلا الكلب فانٌ فيه خلافاً. ( )07١‏ 
و قال سلار فى «المراسم): التصرّف فى الميتة و لحم الخنزير و شحمه و الدم و العذرة و الأبوال ببيع وغيره حرام. ( 870 

و قال الشيخ الأعظم: ظاهر فخر الدين فى «شرح الإرشاد» و الفاضل المقداد» الإجماع على حرمة الانتفاع» حيث استدلًا على عدم جواز 
بيع الأعيان النجسة بأنّها محرّمة الانتفاع» و كل ما هو كذلكك لا يجوز بيعه؛ أمَا الصغرى فإجماعية. (©) 

نعم» يظهر من بعض العبارات جواز الانتفاع» قال فى «المبسوط:: إِنْ سرجين ما لا يؤكل لحمه و عذرة الإنسان و خرء الكلاب و الدم 


فانّه لا يجوز بيعه» 


() النهاية: عع" 

(0) المبسوط: ؟/ 182. 

.١1١ المراسم:‎ )9( 

(ع) المكاسب: ١//ا3.‏ 
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و يجوز الانتفاع به فى الزروع و الكروم اول الشجر بلا خلاف. ( ))١١‏ 

و قال العلَامةُ فى «المختلف:: و المعتمد جواز استعماله (شعر الخنزير) مطلقاًء و نجاسته لا تعارض الانتفاع به لما فيه من المنفعة العاجلة 
الخالية من ضرر عاجل أو آجل فيكون سائغاًء عملًا بالأصل السالم عن معارضة دليل عقلى أو نقلى فى ذلكك. ))7١(‏ 

و قال الشهيد فى «قواعده): النجاسة ما حرم استعماله فى الصلاةه و الأغذية. ( 0”) 

و قال الشهيد الثانى فى «الروضة): فيما لا يجوز ببعه من النجاسات و الدم و إن فرض لها نفع حكمى كالصبغ, و أرواث و أبوال غير 
المأكول و إن فرض لهما نفع؛ و أمَا هما ممما يؤكل لحمه فيجوز مطلقاً. (©») 

إلى غير ذلكك من الكلمات التى تكشف عن عدم كون المسألة مورد إجماع و اتّفاق» أضف إلى ما ذكر ما ورد من الروايات المشعرة 
بجواز الانتفاع من النجسء مثل ما ورد فى الاستقاء بشعر الخنزير. 

روى زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: إِنّ رجلا من مواليكك يعمل الحمائل بشعر الختزير؟ قال: «إذا فرغ فليغسل يده». ( 
© 

و روى عبد الله بن المغيرة» عن برد قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): جعلت فداكك انا نعمل بشعر الخنزير فرّما نسى الرجل 
فصلّى و فى يده منه شىء؟ فقال: الا ينبغى أن يصلّى و فى يده منه شىء)» فقال: خذوه فاغسلوه؛ فما كان له دسم 


.187//79 المبسوط:‎ )١( 

(؟) المختلف: 77/8" كتاب الصيد و توابعه. 

(") نضد القواعد: .5٠١‏ 

(؟) كتاب شرح اللمعة: 008/١‏ كتاب التجارة. 

(0) الوسائل: 127/١7‏ الباب 88. من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 
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فلا تعملوا به» و ما لم يكن له دسم فاعملوا به و اغسلوا أيديكم منه). ( ))01١‏ 

و روى زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الختزير يجعل دلواً يستقى به الماء؟ قال: «لا بأس». ( 05١‏ 

وما رواه حسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجدء 
أيسجد عليه؟ فكتب إلى بخطه: «انَّ الماء و النار قد طهّراه». ( #0)) فلو كان استعمال العذرة فى صنعة الجص حراماً لكان للإمام (عليه 
السلام) التنبيه عليه. 

نعم» مضمون الحديث لا يخلو من غرابة» لأنّ الظاهر من الماء هو الماء الممزوج بالجصء و مثله لا يمكن أن يطهر الجص النجس على 
فرض نجاسته كما أنّ النار إنّما تطهّرء إذا استحال بها الشىء رماداً أو غيرهاء و لأجل ذلكك يجب رد علم هذا الحديث إليهم (عليهم 
السلام). 

روى قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) الى ادل اراد اموس تارف الغ داعيم ا را قي 
فكتب (عليه السلام) إلى: «انُخذ ثوباً لصلاتكك». ( 0" 

و صحيحة زرارة؛ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير» يستقى به الماء من البئره هل يتوضاأ من 
ذلك الماء؟ قال: «لا بأس». ( «ه)) 

إلى غير ذلكك من الروايات التى مضى بعضها فى ما سبق. 


.8 الباب 88 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ .188/١7 الوسائل:‎ )١( 
.١18 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١5 الباب‎ 1355/١ (؟) الوسائل:‎ 
.١ من أبواب النجاسات, الحديث‎ 8١ الباب‎ .٠١44 /7 الوسائل:‎ )*( 
.١ الباب 58 من أبواب النجاسات, الحديث‎ .1٠١7١ /7 الوسائل:‎ )©( 
من أبواب الماء المطلق» الحديث ؟.‎ ١5 الباب‎ 1370 /١ الوسائل:‎ )0( 
77/0 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص:‎ 


الثامن: فى بيع النجس 


قد عرفت جوز الانتفاع بالأعيان النجسة فيما لا محذور فيه كالانتفاع بالعذرة و الميتهُ فى التسميد؛ و شعر الخنزير للسقى؛ و كلب 
الماشية و الزرع و الحائط للحراسة؛ و هذه الانتفاعات تعطى للنجس مالية عرفية يبذل بإزائها الثمن, فإذا بلغ الشىء إلى هذا الحدّ من 
المالية ترتبت عليه جميع آثارها من الضمان و الهبةُ و الإعارةً ما لم يدل دليل على إلغاء الشارع ماليته كما فى الخمر و الخنزير. 

نعم» مجرّد كونه مالا لا يكفى فى صِححة البيع ولا الهبة ولا الضمانء بل لا بد هنا من ثبوت الملكية, و لأجل ذلكك نرى أن الشيخ 
الأعطلب (لقدنى سرام بيجاوال. اتناك حتت من اط وف سد سيان قن ها الالوزه انارو جو اجاور اإلاتكين ياهال 
للمالكء كما لو مات حيوان له أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن المالية. 

و لكن يمكن أن يقال: انّ المالكية أمر عرفى لها علل و أسبابء فإذا صح تملك الإنسان للشىء عند العرف صمح تملكه عند الشرعء 
إِلَا ما قام الدليل على عدم تملّكه كالخمر و الخنزير» و على ذلكك فالأعيان النجسة يصح تملكها بالحيازة و غيرهاء و على ذلكك تترتب 
عليه جميع الآثار المترتبة على الأعيان الطاهرة» حتّى البيع للمنافع الصالحة بشرط أن يكون الثمن مساوياً لقيمتها و لا تعدّ المعاملة 
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سفهية أو وسيلة للخدعة. 
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هذا هو مقتضى القاعدة. إلا أن يقوم الإجماع على حرمة بيع النجس فلا يجوز بيعه. 

ثم إِنّه لو قلنا بعدم جواز البيع لأجل الإجماع و بعض النصوص العامة فلا مانع من القول بإجارتها و إعارتها وهبتها معوضة و بلا 
عوضء و لا تستلزم حرمةٌ البيع حرمةٌ سائر المعاوضات» هذا هو مقتضى القاعدة و لا يعدل عنه إلا بدليل. 

ثم هذا كله على فرض ماليتها و ملكيتهاء و أمَا لو قلنا بتعدم صححة تملكها- على خلاف التحقيق- فالظاهر ثبوت حقٌّ الاختصاص. إِما 
لأجل كونه مالكاً لأصله؛ كما لو مات الحيوان أو فسد لحم اشتراه» و المشكوكك يعد من مراتب المتيقّن فيستصحب بقاء العلقة؛ و إمّا 
لأجل الحيازة و شمول قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «من سبق إلى مالا يسبقه إليه مسلم فهو أحقٌّ به». )0١١(‏ 

نعم: هاهنا إشكال تعرّض له الشيخ و هو عدم ثبوت حقٌّ الاختصاص إلا فى ما إذا قصد الحائز الانتفاع» و على ذلكك فلا يثبت لو لم 
يكن له ذلك القصدء و بذلك يشكل الأمر فى ما تعارف الناس عليه فى بعض البلاد: من جمع الحطب و العذرات حتّى إذا صارت 
من الكثرة بحيث ينتفع منها ببيع و غيره كاستعمالها فى البساتين و الزرع فلا يجوز له بيع حقّ الاختصاص أو رفع اليد عنه ببذل مال 
لعدم قصده الانتفاع بها شخصياً. 

و لكن يمكن أن يقال: ان قصد الانتفاع إِنّما يشترط فى الأمكنة المشتركة كالأوقاف العامة فلا يجوز له إشغال المساجد و المعابد 
بافتراش السجادة و وضع التربة فى مكان المصلّين إِنَا بقصد العبادهً مثلاء لأنّ ذلكك على خلاف وجهة 


(1) المسسشدركقة 111317«الباب ١‏ من أبواف إنحاء الموات؟ الحديتك + 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 78٠‏ 

الوقف. و أمّا المباحات العامة فلا يشترط فيها قصد الانتفاع شخصياًء بل يكفى فيها مجرّد الحيازة الخارجية» بشرط إمكان الانتفاع بها 
بنفسها أو بقيمتها. و على ذلكك جرت السيرة. 

هذا تمام الكلام فى النوع الأوّل متا يحرم التكسب به. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 75١‏ 

الاكتسابات المحرمة 

020 

النوع الثانى: الاكتساب بما يحرم ما يقصد منه 

وهو على أقسام: 

القسم الأوّل: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام؛ 

هق امور 

.١‏ هياكل العبادة المبتدعة كالصنم و الصليب. 

؟. آلات القمار على اختلاف أصنافها. 

؟. الات اللهو. 

ع. أوانى الذهب و الفضة. 

ه. الدراهم المغشوشة. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا 
القسم الثانى: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة» و فيه مسائل ثلاث: 

.١‏ أن يبيع العنب على أن يعمل خمراً. 

؟. أن يعامل على عين مشتملة على صفهُ يقصد منها الحرام» كالعقد على الجارية المغنية. 

". أن يبيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله ... 

القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً 

.١‏ بيع السلاح من أعداء الدين. 

". بيع السلاح من قطاع الطريق. 
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النوع الثانى: الاكتساب بما بحرم ما يقصد منه 


القسم الأوّل: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام 


اشارة 
وفيه أمور: 


الأوّل: هياكل العبادة المبتدعة كالصنم و الصليب 


اشارةٌ 


صفحة عاعاا من 01١‏ 


)0١ (‏ بيع هياكل العبادة المبتدعة يتصور على وجهين: تارة المبيع هو المادة المتهيئة بالهيئة الخاصة» و أخرى يكون المبيع نفس المادة 


فنبحث فى الصورتين» واحدةٌ تلو الأخرى. 


الأصنام بمادتها و صورتها 


فقال المفيد (قدس سره) فى «المقنعة»: و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلككء حرام و بيعه 


و ابتياعه حرام. ) )0 20( 


و قال سار (قدس سره) فى «المراسم): فَأمَا المحرم ... و عمل الأصنام و الصلبان» و كل آله يظن الكقّار أنّها آله عبادة لهم؛ و التماثيل 


المجسمة. ( ”207 


)١(‏ فى كون الصليب من هياكل العباد المخترعة تأمّل» و الظاهر أن الصليب عند النصارى شىء مقدّس يشار به إلى صلب المسيح- 


على نينا و آله و (عليه السلام)- و ليس فيكلا عباديا. 
ههه المقنعةٌ: 3٠‏ كتاب المكاسب. 
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المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 758 
و الظاهر ان العبارة ناظرة إلى حرمة نفس عمل تلكك الصورء و أمَا حرمةٌ بيعه فاستفادتها منها يحتاج إلى مقدَّمَهُ أخرى. 
و قال العلامة فى «المنتهى»: و يحرم عمل الأصنام و الصلبان و غيرهما من هياكل العبادة المبتدعة. ( 071١‏ 


تبريزى» جعفر سبحانىء المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء در يكك جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» ١67‏ 
هق المواهب فى تحرير أحكام المكاسب؛ ص: 758 

و قال المحمّق فى «الشرائع): ما يحرم لتحريم ما قصد به ... و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم. ( 050 

و قال العلامة فى «التذكرة»: ما أسقط الشارع منفعته» لا نفع له فيحرم بيعه» كآلات الملاهى مثل العود و الزمرء و هياكل العبادة المبتدعة 
كالصليب و الصنم. (80) 

و قال المحمّق الأردبيلى فى «مجمع الفائدة): ما يحرم لتحريم ما يقصد به ... و كالأصنام و الصلبان» و دليل تحريم الكل: الإجماع. ( 
فرق 

و قال صاحب الرياض فى شرح قول المحمّق: «الثانى: الآلات المحرّمة» كالعود و الطبل و الزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصنم و 
الصليب و آلات القمار كالنرد و الشطرنج» و غيرهما بإجماعنا المستفيض. («8)) 

وقال صاحب الجواهر (قدس سره) بعد نقل عبارة المحمّق: و نحو ذلكك بلا خلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه و النصوص. ( 
02 

و لأجل ذلكك يقول الشيخ الأعظم (قدس سره): بلا خلاف ظاهرء بل الظاهر الإجماع عليه. 


.1١١١ /7 المنتهى:‎ )١( 

(1) الشرائع: 7/ 94: كتاب التجارة» فصل فيما يكتسب به. 

() التذكرة: 8/٠١‏ المسألة 18 فصل فى العوضين» كتاب البيع. 

(©) مجمع الفائدة: / ١©؛‏ كتاب المتاجر. 

(0) رياض المسائل: 8/ 69» كتاب التجارة. 

(9) الجواهر: 77/ 10. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص: 758 

و قال ابن قدامة: و عن جابر انه سمع النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) عام الفتح و هو بمكة يقول: «إِنّْ الله و رسوله حرم بيع الخمرو 
الميتة و الخنزير و الأصنام». 01١‏ 

ف الكاقم فى ريم ساكل الجادة المتررسة يق قار فى السرم التكينية وان ناكمب التحارض ليها رابو أخرى تن 
الحرهة الوضعية و بطلاة التحاملة بهاو بكر التمن الوق مقرها بالعقد الفاستهو يشغل فى القاهدة المغزوفة ما فسن 
بصحيحه يضمن بفاسده). 

و أمّا صور المسألة: فالبيع تارة يكون للغاية المحرّمة كبيع الصنم لغاية العبادةء إِمَا للاشتراط فى متن العقد أو التواطؤ عليها خارج 
العقد. 

و أخرى عالق بعلم كنى تك الغاية شه و إنالم بكو مطرطا فن مين الفقد أو حراط عليه حارس كيم الف لذن قله أنه 
يشتريه للعبادة» أو نعلم أنه يشتريه ليبيعه من عابده. 
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و ثالثة بيعها مممن نعلم أنه لا تتحّق منه تلكك الغاية» كما إذا اشتراها المسلم بما انه من الآثار العتيقة القديمة» أو لكسرها طلباً للثواب 
الأخروىء أو لغير ذلكك من الغايات التى لا تتحمّق فيها تلكك الغايةٌ المحرّمة. 


البيع للغايات المحرّمة 


لا يمكن إظهار النظر إِلَا بعد دراسة الأدلّة و قد استدل بوجوه: أظهرها بعد الإجماع ما دل على المنع من بيع الخشب ممّن يجعله صليباً 
أو صنماًء فإذا كان البيع لتلكك الغاية حراماً فحرمة بيع نفس تلكك الهياكل تثبت بالأولوية؛ ففى صحيحة 


الم اا 
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ايك أيه قال كقيف إل أبى عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتَخذه برابط؟ فقال: «لا بأس به)». و عن رجل 
له خشب فباعه ممّن يِتَخذه صلباناً؟ قال: «لا». ( )01١‏ 

و صحيحة عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟ قال: «لا». ( 050 

وجه الدلالةُ- كما أشرنا إليه- انه إذا كان البيع لصناعة الصليب و الصنم حراماًء فيكون بيع نفس الصنم أولى بالحرمة. 

أضف إلى ذلكك أن الثابت من سيرة النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) و الوصى (عليه السلام) هو كسر الأصنام؛ و كان (صلى الله 
عليه و آله و سلم) يبعث رجالًا لكسر أصنام القبائل فى أطراف الحجازء و قد قام- نفسى فداه- بنفسه بكسر أصنام أطراف الكعبة؛ و 
رفع علياً (عليه السلام) على غاربه لكسرهاء و فى ذلكك يقول القائل: 

و صعود غارب أحمد فضل له** دون الصحابة و القرابة أجمعا 

و وجوب الكسر يدل على عدم الضمان الملازم لعدم ماليته عند الشرع. 

فإن قلت: إِنّ جواز الإتلاف مع عدم الضمان لا يدل على عدم المالية» كجواز إتلاف مال الكافر الحربى مع عدم ضمانهء مع أنه مال 
عند الشرع. 

قلت: فرق بين الأمر بالكسر و الإتلاف و إعدام الموضوعء و بين جواز الانتفاع مع عدم الضمان. و المقام من قبيل القسم الأوّل» فهو 
يلازم ععدم المالية عند الشرع؛ بخلاف الثاني» و لأجل ذلكك لا يجوز فيه الإسراف و الإحراق و إِنّما يجوز الانتفاع بلا عوض» فبخرج 
من تحت العمومات مثل قوله تعالى: (أححلَّ الله الْبتِعَ) فانّ البيع إِنّما هو المعاوضة بين المالين» و المراد من المالية هو ما يعد مانا عند 


() الوسائل 3910/7191 البات 1م أبواب ما بكسب ل الحديت 1و 

() الوسائل 3990/7159 لناب امن أبوات ما يكس به الحديك 1و 
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الشرع, لا عند العرف بما هو هو و إن كان مخالفاً للشرع. لعدم معقولية تنفيذ الشارع بيع ما لا يعترف بماليته و ضمانه. 

و يوضح المقصود- أى حرمة بيع الصنم- ما دل على حرمة بيع الخمرء فانَ المفاسد المترتبة على بيع الصنم أقوى مما يترتب على بيع 
الخمرء و لأجل تلك الأقوائية نرى أنّه (عليه السلام) شبه مُدْمِنُ الخمر بعابد الوثن» كقول أبى عبد الله (عليه السلام): «مدمن الخمر 
يلقى الله يوم يلقاه كعابد وثن» ))1١(‏ كما أن عبادته أكثر شراً و فساداً من شرب الخمر. و على ذلكك يكون بيع الصنم كبيع الخمر» و 
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عبادته كشربه فى الحرمة. 

ورغبارة اعرف ولك الرواياع هن الأ شري اعبس مقداع 7 بسو كداوراه ابر بكر اشر عن امهيا (علبيها الباامقال: 
«الغناء عش النفاق» و الشرب مفتاح كل شر (270). فإذا كان شرب الخمر مفتاح كل شرء يلزم أن يكون بين الصنم و الخمر عموم 
المنزلة» فالصنم كالخمر و عبادته كشربه و ببعه كبيعه لما بينهما من التقارن و التشابه» و هذه الوجوه تفيد القطع بحرمة بيع الهياكل 
المعدَّةٌ للعبادة. 

ل م ا ا الي ل لي للحت كر 0 
ثم إن يستدلٌ على الحكم بقوله سبحانه: 2 أَيهَا الْذِينَ آمنُوا لا تأكلوا أَمالكم بََكم باللاطل إِنَا أن تَكونَ تازه عَنْ تللاض مِنْكمْ و لا 
تفتلا َنْفُسَكَمٍ إن الله كاك بكم وجيما). الريك 

وجه الاستدلال: انه إذا كانت المنفعة المقصودةٌ من هذه الهياكل محرّمة 


)١(‏ الوسائل: /١!/‏ 38 الباب ١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرّمة» الحديث ". و لاحظ الأحاديث 5 و ف و © و /و 4 من هذا الباب. 

(؟) الوسائل: /١7‏ 2788 الباب ١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرّمة. الحديث .١7‏ 

(") النساء: 59. 
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تكون المعاوضة عليهاء معاوضة على الشىء بالباطل الذى لا يقوم بشىء. 

يلاحظ عليه: أن الاستدلال بالآية فى هذا المورد و نظائره غفْلهُ عن مفادهاء و ما ورد فيها من الروايات. أمَا ظاهرهاء فلن الظاهر من 
لفظة «بالباطل» انّها للسببية» فتكون الآيهُ ناظرة إلى الأسباب الصحيحة و زاجرة عن الأسباب الباطلة كالربا و بيع الحصاة و المنابذة و 
الملامسة؛ و أمّا المعاوضة على شىء غير قابل للمعاوضة» فهو خارج عن مفاد الآيةُ. و أمَا الروايات فقد فسرت الآيهُ بما ذكرناه» فعن 
زياد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الل (عليه السلام) عن قول الله عزّ و جلٌ: (وَ لا تَأكلوا مراكم بَيَكم بالاطل) )1١(‏ فقال: كانت 
فَرَيَشن يقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم الله عزّ و جل عن ذلكك. )0 

وعن أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) فى قول الله عرّ و جل: 7 َأكلُوا َظالْكم بَعَكمْ 
باللاطل) قال: «ذلك القمار». ( 70) 

ثم إن الماده فى بيع المادهً المتهييئة بهيئة قد تكون ممما لا مالية له كالمصنوع من الخزف و أمثاله. فلا شبهة فى حرمة البيع تكليفاً 
للأدلّة السالفة و وضعاً لعدم ماليتهاء أمَا المادة فواضحء و أمَا الهيئة فللزوم إتلافهاء و عدم ضمان المتلف. 

و قد تكون ممما له قيمة كالذهب و الفضةء فلا إشكال فى حرمة البيع تكليفاً و وضعاً لما ذكرناه. 

و توهم أنّه إذا كان كلّ من الهيئة و المادة ذات شأن و مؤثراً فى كمه الثمن فلما ذا لا يكون المورد من قبيل «بيع ما يملك منضعاً 
إلى ما لا يملكك» كبيع الشاه 


18/4 البقرة:‎ )١( 

(؟) الوسائل: /١7‏ 114. الباب 8" من أبواب ما يكتسب به الحديث »١‏ وص ١353١‏ الحديث ؟15١.‏ 

(*) الوسائل: /١7‏ 114. الباب 8" من أبواب ما يكتسب به الحديث »١‏ وص ١153١‏ الحديث ؟15١.‏ 
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مع الخنزير فى صفْقهُ واحدة, و لما ذا لا يقسط الثمن عليهما و يصحُ البيع فى المادة دون الثمن غايةُ الأمر انه يثبت للمشترى الخيار؟» 
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مدفوع بأنْ التقسيط إِنّْما يصمح إذا كان لكل مما «يملكك و مالا يملكك» وجود مستقل حتّى يصح التقسيط حسب نظر العرفء و فى 
المقام الهيئة و المادة لهما وجود واحد ينحل عند العقل إلى ماده و هيئق و مثل ذلكك لا يكون محلا للتقسيطء فتأمل. )0١(‏ 
و بذلك علمت حرمة التكسب بهذه الهياكل تكليفاً و وضعاً فى الصورتين الأوليين؛ أعنى: البيع للغاية المحرّمة أو البيع فى المورد 


الذى نعلم 7 تحقق تلكك الغايةُ إِمّا من المشترى أو ممّن يشترى منه. 
البيع لا لغايات محرمة 


وناليم فى ال شان المررمين يديد نار لطر يد عقا على قار |الاقةة:الفاويجةه أو لكب ها ينا لقانب كتوفي أذ 
للاشتهار بأنّه كاسر الأصنام تشبهاً بالنبى و الوصى صلَى الله عليهما و آلهما. فهل يجوز البيع فى هذه الصور أم لا؟ فيمكن أن يقال 
بقصور الأدلَهُ اللفظية عن شمولهاء خصوصاً فيما إذا انقرض عبدة هذه الأصنام؛ و بعدم شمول دليل عقلى لهذه الصورء إذ لا تترتب 
على بيعها و شرائها و اقتنائها و حفظها أَيَهُ مفسدة. 

نعم يبقى هنا إشكال و هو أنّه كيف يمكن الحكم بجواز البيع مع أن مقتضى استصحاب حرمة البيع و لزوم الكسر و انتفاء المالية قبل 
البيع» حرمة البيع تكليفاً و وضعاً؟ و قد عرفت كيفية جريان الاستصحاب فى الأحكام الشرعية حيث 


)١(‏ وجه التأمّل هو وجود الفرق بين ما لا قيمة لمادته و ما له قيمة» كالذهب. فالظاهر إمكان استكشاف حكمه مما إذا باع ما يملكك 
مع ما لا يملك- منه دام ظله-. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 70٠١‏ 

قلنا: إِنَ الحكم الكلى إذا انطبق على موضوع خارجى يكون الموضوع للاستصحاب هو الموضوع الخارجى دون الموضوع الذى أخذ 
فى لسان الدليل» و فى المقام إذا انطبق الحكم الكلى على صنم من الأصنام. يقال: ان هذا الصنم كان واجب الكسرء منتفى المالية» و 
محرّم البيع» فنشكك فى بقاء هذه الأحكام الثلاثُ عند البيع لغاية التحمّظ أو لغاية الكسر و الأصل بقاؤه. 

وماأفاده سيّدنا الأستاذ- دام ظله- من عدم جريان استصحاب الحكم الجزئى, لأمنّ الحكم المستكشف من مناط عقلى لا يمكن 
أوسعيته عن موضوعه و مناطه؛ و لا استصحاب الكلى. لأنَّ الجامع بين الحكمين انتزاعى عقلى لا حكم شرعى. و لا موضوع ذو حكم 
كذلكك .)21١(‏ غير تام» لأنّ الحكم الشرعى المستصحب هنا ليس حكماً عقليا و لا مستكشفاً عنه بل الحكم الشرعى هنا مستفاد من 
الإجماعء و من الروايات السابقة الدالّهُ على حرمة بيع الخشب للصنم و الصليبء و ما دلّت على أنّ مدمن الخمر كعابد الوثن إلى غير 
ذلك. 

و على ذلكك فالاستصحاب حيةُ فى المقام إِلَا أن تقوم حبجة أقوى منه. 

ولو أغمضنا عن الاستصحاب الحاكم على البطلان نقول: إن بيع الصنم لغاية الكسر على قسمين: 

الأول: أن يبيع الصنم و لم يكن لمادته قيمهُ كما إذا كان الصنم مصنوعاً من خشب صغير لا قيمةً له» و أراد المشترى أن يشتريه لغاية 
الكسر طلباً للثواب أو للاشتهار به بين الناس؛ لكن جواز ببعه متوققف على كون الصنم ذا قيم فى هذه الحالة» و المفروض أن الشارع 
أسقط مالية الصورة» و ليست لمادته قيمة» فكيف يمكن تنفيذ بيع ما ليس مانًا؟ 


.1١9/١ المكاسب المحرّمة:‎ )١( 
70١ المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص:‎ 
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اللّهمّ إِنَا أن يقال: ان حيازته لغاية الكسر لما لم تكن أمراً محرماً لا قط الصورة عن المالية عند الشرع» فيصح بيعه بشرط أن يعلم أو 
يطمئن بأنّ البيع لتلكك الغاية حتّى يتيفّن كونه مالّاء و أمَا عند الشكك بأنّ الشراء لهذه الغاية أو لاء فلا يصيح بيعه للشكك فى ماليته» و 
على كل تقدير فهذه الصورة من ثوادر الصور. 

الثانى: أن يكون لرضاضه قيمة و هو الذى ذكره العلامة؛ و نقله الشيخ الأ-عظم عن «تذكرته؛ و إن لم نجده فيهاء قال: إذا كان 
لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسرء و كان المشترى ممّن يوثق بديانته» فانّه يجوز بيعها على الأقوى, فققد ذكر العلّامةُ لجواز البيع 
ا ا 

.١‏ أن يكون لمكسورها قيمة. 

". البيع لغاية الكسر. 

*. موثوقاً بديانة المشترى. 

أمَا الشرط الأوّل: فلأنّه لولاه لما صم البيع. 

و أمَا الثانى: فلأنه لولاه لعمته عمومات المنع و أدلَّةُ التحريم, لأنّه تترتب عليه العبادة المبتدعة. 

و أمّرا الثالث: فليس هو شرطاً ثالثاً فى قبال الشرطين فى عالم الثبوت. و إِنّما هو شرط لإحراز الشرط الثانى؛ فلو أحرز أن البيع لغاية 
الكسر و لو من طريق آخر غير وثاقة المشترى» يصح البيع و إن لم يكن المشترى موثوقاً به. 

و كلتا الصورتين راجعتان إلى ما إذا باع هياكل العبادات بهيئتها و مادتهاء غير أن الشيخ الأعظم حمل عبارة العلامة على ما إذا باع 
المادهٌ ( :»))١١‏ و أورد على العلامة بالاستغناء عن القيد الثالث بكسره قبل أن يقبضه إياهِ فان الهيئةُ غير محرمة 


)١(‏ سيأتى البحث عنه. 
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قط ار عور كا سيدا باقن اند | لقزتييا: 

يلاحظ عليه: أن ما فرضه خلاف مفروض العلامةُ من كون المبيع هو الصنم بهيئته» يشتريه لغاية الكسر طلباً للثواب أو لكسب الاشتهار 
كما يعبر عنه قوله ١ليكسر).‏ 

نعم يصحح ما ذكره إذا كان المبيع ماده الصئم الذى سنبحث عنه. 

و بذلكك يعلم أن جواز البيع لا يتوقف على كون الغاية الكسرء بل يكفى عدم ترتيب الغايةُ المحرّمةٌ عليه كما إذا انقرض عبدة تلكك 
الأصنام و كان البيع للحفاظ عليه فى أحد المتاحفء هذا كله إذا كان المبيع هو الهيئةُ و المادةٌ الذى هو المسألة الأصلية. )0١(‏ 


بيع الأصنام بمادتها فقط 


إذا كان المبيع هو المادهٌ فقط» فله صور: 

انا أن لأ يكين لياقبيةة كنا ]ذا انق ماده كارع ذه أو كاق اليااقحة ذكى لا ميك تتككة السزرة عن النادة إلابابظال مالية 
المادة» كالرخام المحكوكة عليها صورة الصنم. 

ففى هذين القسمين تبطل المعاملة لعدم ماليةٌ الماده فى القسم الأوّلء و فوات المالية عند التفكيكك فى الثانى و يلحق بهما ما إذا 
كانت ماليةٌ المادة طفيفة لكن باعها بقيمةُ تساوى قيمةٌ الماده و الصورة. فانّ البيع فى هذه الصورةٌ يشبه الخدعة أو تعد المعاملة سفهية) 
قاذ تشيليا أدلة تفرذ المعاماكك: 
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)١(‏ وقد عرفت أن جواز البيع مبنى على الغمض عن الاستصحابء فلاحظ. 
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". إذا كان للمادة قيمهُ و باع الأصنام بمادتها بقيمة مساوية لهاء كما إذا كانت الأصنام من خشب فوزنها بقيمة الحطبء فالظاهر صححة 
المعاملة. 

وهل يجب بيعها مع شرط الكسر إذا كان المشترى موثوقاً بديانته أو يصح مطلقاً؟ الظاهر الثانى» غاية الأمر انه يجب على كلّ من 
البائع و المشترى الكسرء فمن خالف هذا التكليف أثم» و إن كان البيع لأجل وقوعه على المادة صحيحاً. 

ولذهن شيذنا الأبعاة دواد طلت إلى ريغل التسالة قيما إ5ا ترط المشرى على الباق عدم الككمرة قاثلا ابا التترظ القارتد غير ينه 
و ان كون الشرط فاسداً أو كون التسليم إعانة على الإثم لا يوجب بطلان المعاوضة. )07١(‏ 

نعم يمكن أن يقال: ان شرط إبقاء الصورة إذا لم يحرز ان الابتياع لأحد الأغراض الصحيحة- كالكسر طلباً للثواب أو للاشتهار بأنّه 
كاسر الأصنام-» يعد أماره على كون المعاملة على الماد و الصورة, و ان عنوان كون البيع على الماده خدعة من جانب المشترى أو 
الطرفين. 


.١1 /١ المكاسب المحرمة:‎ )١( 
705 المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص:‎ 


الثانى: آلات القمار على اختلاف أصنافها 


يظهر من الأصحاب الاتفاق على حرمة ببعها و إليكك شيئاً منها: 

قال سلار فى «المراسم): فَأمَا المحرم ... و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلكك من آلات اللعب و القمار و بيعه و ابتياعه. ( 07١‏ 

و قال المحمّق فى «الشرائع»: ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو مثل العود و الزمر ... و آلات القمار كالنرد و الشطرنج. )05١(‏ 

و قال العلامة فى «التذكرة): مسألة: ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم ببعه كآلات الملاهى مثل العود و الزمر ... و آلات القمار 
كالنرد و الشطرنج. ( 070) 

و قال فى «المنتهى)»: و يحرم آلات اللهو كالعود و الزمر و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و الأربعة عشر و غيرها من آلات اللهو بلا 
خلاف بين علمائنا. ( «2©9) 

و قال النراقى فى «المستند): ما يقصد منه المحرم كالات اللهو ... و آلات القمار من النرد و الشطرنج و غيرهماء و لا خلاف فى حرمة 
بيعها و التكسّب بهاء و نقل الإجماع- كما قيل به- مستفيض»ء بل هو إجماع محقّق. ( «18) 

و تدلّ على الحرمة- مضافاً إلى الإجماع و السيرةٌ المسلمة بين المسلمين الحاكية 


(1) الشرائع: /١‏ 3؛ كتاب التجارة» فصل فيما يكتسب به. 
() التذكرة: 38/٠١‏ المسألة 18 كتاب البيع. 

ع المنتهى: ؟/ اادت3ل كتاب التجارة. 

(0) المستند: /١‏ 48/8 كتاب المكاسب. 
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عن حرمةٌ المعاملهُ- روايات: 

.١‏ رواية أبى الجارود؛ عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله تعالى: نما الهو وَالْمَير وناب الوم رخس بن عمل ليان 
َاجِتيبوة لَعلّكم مُفْسُونٌ) )0١(‏ قال: «أمَا الخمر فكل مسكر من الشراب- إلى أن قال (عليه السلام):- و أمَا الميسر فالنرد و الشطرنج» و 
كل قمار ميسر». (77)) و الرواية ضعيفة بأبى الجارود و هو زيدى. 

حرسمل ابن درس عن جاع البرلطى »عبن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «بيع الشطرنج حرام». (80) 

*. و يمكن تسرية الحكم إلى كل آله أعدّت للقمار» لقوله فى صحيحة معمر بن خلاد» عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «النرد و 
الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة» و كل ما قومر عليه فهو ميسر). ( 0" 

؟. و ما رواه أبو بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «النرد و الشطرنج هما الميسر». ( 080 

و هذه الروايات تفيد عمومية الحكم لكل ما يصدق عليه أَنّهِ ميسر و آله للقمار. 

ه. و روى البيهقى فى ستنه عن ابن عمر: كان إذا وجد أحداً من أهله يلعب بالترد ضربه و كسرها. ( 80) 

*. و روى نظير ذلكك عن عثمانء و انّه كان على المنبر و قال: أيّها الناس إِيّاكم 


.3١ المائدة:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 5.717 البانت 1١7‏ من أبواب ما بكسب به الحديث 1١‏ 

(0) الوسائل 169717 البات 1١7‏ من أزواب ما بكسي به االحديث + 

(©) الوسائل 288 768 الباتب 1١‏ هن أبواب ما يكسيو بف الحديث ١و‏ *. 

(8) الوسائل 68758 البات 1١8‏ هن أبواب ما بكسي بف الحديث ١و‏ + 

(©) السنن الكبرى: .518/٠١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص: 708 

و الميسر- يريد النرد- فانّها قد ذكرت لى انها فى بيوت ناس منكم؛ فمن كانت فى بيته فليحرقها أو فليكسرها. )01١(‏ 

وعلى كلّ تقدير فلا ينبغى أن يشكك فى حرمة بيع الماده الموصوفة بوصف معد للقمارء إِنْما الكلام فى جواز بيع المادة مع زوال 
الصفةُ المحرمة التى يحرم بيعها. 

قال العلانة؛ الأقوى عندى الجواز مع زوال الصفةٌ المحرّمة. 

و أورد عليه الشيخ الأ-عظم: بأنّه إن أراد من زوال الصفه زوال الهيئة فلا ينبغى الإشكال فى الجوازء و لا معنى لأسن يكون مورداً 
للخلاف. 

و قال السيد فى تعليقته على «المكاسب:: لعله أراد بزوال الصفْهُ عدم مقامرة الناس بها و تركهم لها بحيث خرجت عن كونها آله 
للقمار و إن كانت الهيئة باقية. 

ول يكن ان التويجيه لا ينطق غلى الحاوة: والعل فن عبار العلافنة سقطاء وهو سقوط كلمة «اشتراظ ةو قد فس نظين تلكة العبارة 
عن العلامةُ فى بيع هياكل العبادةء ثم إِنّه يأتى فيها الصور التى قدمناها فى بيع هياكل العبادة. 

ثم إن المراد من القمار هو المراهنة؛ و المسابقة, و المغالبة» سواء كان مع العوضء أم غيره» فكل آله معدَّهُ للمراهنة مع العوض بحيث 
لا يقصد منها غيرها تحرم المعاوضة عليهاء و أمًا الآله المعدَّهُ للمراهنة بدون العوضء فلو قلنا بحرمة نفس المراهنة يلحق بها حكم 
آلتهاء و إِلَا فلاء كالكرهُ و الصولجان. (70) و نظيرهما كرة القدم. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١0١‏ من 01١١‏ 


ثم إِنّه كثرت فى هذه الأيَام آلات المغالبة بلا عوض كما هو معلوم لمن له أدنى مراجعة إلى المجتمع» و سيأتى حكم تلك المراهنات 
عند البحث عن حكم القمار. 


.5١0/٠١ السنن الكبرى:‎ )١( 
ومافى مكاسب الشيخ من: الترسة و الصولجان فالظاهر انه تصحيف.‎ )'( 
701 المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص:‎ 


الثالث: آلات اللهو 


و المراد من هذا اللفظ هو ما أعدّ للهو و على ذلكك فلا يظهر حكم الموضوع سعة و ضيقاً إلا بعد ظهور معنى اللهو و حرمته كذلكك, 
و بماانٌ الشيخ أخَر بيان معنى اللهو إلى الأبحاث الآتية. فنحن نقتفى أثره؛ غير ان هناكك مصاديق متيِقَنه للآلاءت و هى المزمار و 
المعازف و الأوتار و القيئارات و الطنبور و غيرها ممّما يستعمله أهل اللهو فى مجالسهم و محافلهم. 

و يدل على التحريم تكليفاً و وضعاً بعد الإجماع, و بعد الروايات العامِه الماضية فى صدر الكتاب» خصوص ما رواه صاحب 
المستدرك عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: «إِنّ الله تعالى بعثنى هدى و رحمة للعالمين؛ و أمرنى أن أمحو 
المواميوو التعارق و الأرارار الأرقاة و امور الجاهلية- إلى أن قال:- إن آلات المزامير شراؤها و بيعها و ثمنها و التجارة بها حرام). ( 
00 

و يمكن استفادة الحرمةٌ الوضعيهٌ مما دل على حرم استعمالها و الاشتغال بها و ان استعمالها من الكبائر» فإذا كان الاستعمال كذلكك 
صارت الآلهُ ممما لا منفعة له شرعاء و تكون المعاوضة عليها معاوضة على ما لا منفعة له. 

و إن شئت قلت: إِنْ الشارع أسقط ماليةُ هذه الأشياءء و بهذه الكيفيات 


.18 المستدركك: 519/1 الباب 4 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ )١( 
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صرها فى عداد ما لا منفعة له و عندئذ يكون بذل المال عليها بذلًا لما لا منفعة له عند الشرع؛ و حينئذ لا تشمله إطلاقات التنفيذ و 
الأرفيان اع الرلهسيفافةة (أخل الله المع ) أو:( اوقا بِالْعْقَودِ)» و سيأتى حكم هذه الأشياء فى النوع الثالث؛ أعنى: بيع ما لا منفعة له 
عرفاً أو شرعاً. 

و ممما دل على أن هذه الأشياء لا مالي لها هو اتّفاقهم على لزوم كسرها و عدم ضمانهاء و يؤيّده ما رواه البيهقى فى سئنه عن ابن عمر 
كان إذا وجدها مع العدمن هله أمريها تكتيريك و حيريه ف القربها تاحرقت بالفارة :0113 

ثم إنّهِ يأتى فيها ما ذكرنا فى الأصنام فى بيع هياكل العبادة. 


.5١28 /٠١ السنن الكبرى:‎ )١( 
709 المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص:‎ 


الرابع: آنية الذهب و الفضة 
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اثفقت الفقهاء عامة- عدا داود- على أنه لا يجوز الأكل و الشرب فى آنيةٌ الذهب بلا خلاف» بل فى «الجواهر): إجماعاً من كل من 
يحفظ عنه العلم عدا داود فانّه حوّم الشرب خاصة إجماعاً محصلًا و منقولًا مستفيضاً إن لم يكن متواتراه و عن بعض الأصحاب 
التصريح باتّفاق المسلمين على حرمة الأكل و الشرب. 

نعم قال الشيخ فى «الخلاف): يكره استعمال أوانى الذهب و الفضة؛ و كذلكك المفضض منها. ))1١(‏ 

و الظاهر ان مراده من الكراهة هو الحرمة» بقرينة ما نقل من الأخبار بعد الحكم بالكراهة. 

و قال أيضاً فى «الخلاف:: أوانى الذهب و الفضة محرّم اتّخاذها و استعمالهاء غير أَنّه لا تجب فيها الزكاة. )07١(‏ 

و أمَا الإناء فقد فسره فى «المصباح المنير» بالوعاء و الأوعية» و لا يخفى أنه تفسير بالأعمء و إِنَا لزم حرمة استعمال وعاء السمن و الماء 
و الساعة و ... مع أنْ شمول الحرمة لها بن البطلان. 

و الظاهر أن المراد من الإناء ما كان معدّاً للأكل و الشرب و الطبخء و غير ذلكك يشكك فى صدق الإفناء عليه 


.10 كتاب الطهارة» المسألهُ‎ //١ الخلاف:‎ )١( 

(؟) الخلاف: 7077/١‏ كتاب الزكاةء المسألةُ .١٠١*‏ 
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ثم إن الحكم بالحرمة فى أوانى الذهب و الفضة و إلحاقها بهياكل العبادات و آلات القمارء إِنّما يصحٌح فى صورتين: 

.١‏ إذا كانت مسلوبةٌ المنفعة على وجه الإطلاق حتّى يحرم اقتناؤها و التزيين بهاء و عندئذ يدخل فى النوع الثالث من الاكتسابات 
المحرّمةٌ الذى سيطرحه الشيخ (قدس سره). 

و إن شئت قلت: إذا كانت مسلويةٌ المنفعة تكون مسلوبةٌ الماليه: فلا تشملها الإطلاقات و العمومات التنفيذية. 

اللّهم إِنَا أن يقال: ان الميزان فى المالية كونه مبذونًا بازائه الثمن عند العرف لا عند الشرعء و لكنّه بعيد» إذ من البعيد أن يكون الشىء 
مما لا منفعة له عند الشارع لكن ينفذه بِأدلّةُ التنفيذ و عموماتها. 

نعم. لو قلنا بجواز الاقتناء أو التزيين بها فلا وجه لتحريم المعاملة تكليفاً و وضعاً. 

و ربّما يستدل على حرمة اقتنائه بما ورد عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال: سمي لسسع ا 1 رتوم .000 
ال » لكونه مل قوله سببحانه: (اغلَمُوا أَنّما الْعلئاةٌ الدّ3 ِب وَكَهْوَ وَ زيئة وَتَفاحر يتك و تَكائٌ فى 
الأماالٍ وَالأؤلاد). )87١(‏ 

فالحكم أخلاقى يهدف إلى حسن الزهد فى الدنيا. 

؟. إذا وقعت المعاملة على المادةٌ المتهيئة بالهيئة الخاصة التى لا ينتفع بها إلا فى الحرام, و أما إذا وقعت على الهيئة و الماد و لكن 
بشرط كسرهاء أو على نفس المادة» أو غير ذلك من الصور التى قدّمناهاء فلا وجه للتحريم. 


)١(‏ الوسائل: 7/ .٠١8‏ الباب 88 من أبواب النجاسات»؛ الحديث ؟. 
(0) الحديد: .5١‏ 
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الخامس: الدراهم المغشوشة 


تحرم المعاملة على الدراهم المعمولة لأجل غشٌ الناس إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة محلل مثل التزيين؛ و يقع الكلام فى 
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موضعين: 

الأوّل: فى التزيين أو دفعه إلى الظالم للتخلص. 

الثانى: فى جواز المعاوضة عليها. 

أمَا الأوَلَ: فقد نسب إلى جماعة وجوب كسرها و إعدامهاء و بالنتيجة لا يصحُ التزيين بهاء و لا يجوز دفعها إلى الظالم؛ مستدلًا بما رواه 
المفضل بن عمر الجعفى قال: كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) فألقى بين يديه دراهم, فألقى إلى درهماً منها فقال: «ايش هذا؟» 
فقلت: ستوقء فقال: «و ما الستوق؟» فقلت: طبقتين فضة و طبقةُ من نحاسء و طبقهُ من فضّهء فقال: «اكسرها فانّه لا يحل بيع هذا و لا 
إنفاقه)». ( ))١١‏ 

و بما رواه موسى بن بكر قال: كنا عند أبى الحسن (عليه السلام) و إذا دنانير مصبوبة بين يديه. فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه 


نصفين» 3 قال لَئ: «القه فَئ البالوعة حتى لد يباع شىء فيه غش). 4 


.2 من أبواب الصرفء الحديث‎ ٠١ الباب‎ ©” /١١ الوسائل:‎ )١( 

() الوسائل: 504/١7‏ الباب 88 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ه. 
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و مثله ما فى «المستدركك» عن «دعائم الإسلام» عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن إنفاق الدراهم المحمول عليها. قال: «إذا 
كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقهاا» و قال فى الستوق و هو المطبق عليه الفضة و داخله نحاس: «يقطع و لا يحل أن ينفق و 
كذلك المزيّفهٌ و المكحلة». ))١١(‏ 

و الظاهر عدم دلالة هذه الروايات على وجوب الكسر نفسياً و حرمة إبقائها حتّى يحرم التزيين أو غيره من المنافع المحللهُ كرد شر 
الظالم بدفعهاء لأنّ الظاهر من إيجاب الكسر هو عدم جواز المعاملة عليهاء و يوضح ذلكك. التعليل الوارد فى الروايات الثلاث» حيث 
قال (عليه السلام) فى الأولى: فاته لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه»» و قال (عليه السلام) فى الثانية: «حتّى لا يباع شىء فيه غش»» و إِنّما 
المهم هو الكلام فى المقام الثانى. 

فنقول: إن الدراهم المغشوشة على قسمين: 

الشؤل: أن تكون مسكركة بسكة رائجة معتيرة اغترفت بها الحكومة: أو كانت رائجة عفد الناس يتعاملوة غلبهاء بلا غمضن و ثردده 
فالمعاملة عليها لا تعد غشاً لعدم سقوطها من الاعتبار عند الحكومة و لا عند الناس» سواء أ كان المتعاملان عالمين أو جاهلين أو 
نعم» إذا أسقطته الحكومة من الاعتبار أو لم يتعامل عليها عند الناس» تعدّ المعاملة عليها غشاً بلا كلام؛ و ما ورد من الروايات من 
جواز المعاملة على هذه الدراهم يحمل على الرائج عند الحكومة؛ و المعترف بها عند الناس» مثل رواية محمد بن مسلمء عن أبى 
جعفر (عليه السلام): قال: جاءه رجل من سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها «الشاهية» تحمل على الدرهم دانقين. فقال: 


.١ المستدركث: 81/1 الباب © من أبواب جواز إنفاق الدراهم المغشوشة» الحديث‎ )١( 
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«لا بأس به إذا كانت تجوز». ( ))١١‏ 

و ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أشترى الشىء بالدراهم فأعطى الناقص الحبة و الحبتين؟ قال: 
«لاء حتّى تبئنه)» ثم قال: «إلَا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التى تكون عندنا عدداً». (077) 
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ومارواه البرقى» عن فضل أبى العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم المحمول عليها. فقال: «إذا أنفقت ما يجوز 
بين أهل البلد فلا بأس»ء و إن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا». ( «”) 

وما رواه حريز بن عبد الله قال: كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول 
عليها؟ فقال: «لا بأس إذا كان جواز المصر). ( «©) 

الثانى: أن تكون الدراهم ساقطة من الاعتبار حكومياً و شعبياً» فالمعاملة عليها على صورتين: 

.١‏ أن تكون المعاملة على الثمن الكلى غير أنه دفع عند المعاوضة الدراهم المغشوشة؛ فلا إشكال فى صِحَحهُ المعاملة. غير أنه يجب 
دفع الدراهم الصحيحة و استرداد المغشوشة و الغالب فى المعاملات هو هذا القسم. 

". إذا وقعت المعاملة على الدراهم الشخصية المغشوشة» فعندئذ إذا كان المتعاملان عالمين» أو كان البائع عالماً ( «0): فلا شكك فى 
صِعْدَهُ المعاملة» لعدم صدق الغش بعد علم المتعاملين أو علم خصوص البائع الذى يتوجه إليه الضررء و ما تقدّم من الروايات الثلاث 


)١(‏ الوسائل: ؟١١/‏ "/ا, الباب ٠١‏ من أبواب الصرفء الحديث 8 و7. 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ "/ا, الباب ٠١‏ من أبواب الصرفء الحديث 8 و7. 

(") الوسائل: ؟١١/‏ علاع؛ الباب ٠١‏ من أبواب الصرف, الحديث 9 و .٠١‏ 

(6) الوسائل: ؟١١/‏ علاع؛ الباب ٠١‏ من أبواب الصرفء الحديث 9 و .٠١‏ 

(0) لانه مع علمه بالغش يرضى بالدرهم المغشوش من المشترى. 
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و أمّا إذا كان المتعاملا.ن جاهلين» أو كان البائع جاهًاء فلا شك فى معذورية الجاهل من حيث الحرمة التكليفية؛ دون العالم 
كالمشترى فى المقام الذى يدفع الدرهم المغشوشء و إِنّما الكلام فى الحكم الوضعى فيهماء فنقول: إن الأوصاف و القيود المأخوذة 
فى المعاملات على قسمين: 

الأؤل: ما يعدٌ مقوّماً للشىء و يعد صورة نوعية له عرفاً و إن ذكر بلفظ الوصف و الشرطء كما إذا اشترى جارية جميلة المنظر فظهرت 
عجوزاً كريهة» أو اشترى صندوقاً فبان انه طبل. 

واللقاي نا رسف كنال رع لاحي 2 ترصن وميا لد كبن اقرف عيدا كان تون ان 

فعلى ضوء ذلككء ففى ما إذا وقعت المعاملة على الدرهم المغشوش المشخص. المحدّد بصفات غير موجودة فيه. فا أن تعد الصفات 
بق الأموو المققمة و اتتحتوعة فيطل اللمغاملة» سود كان القن قن بالمادة ما )ذا كور زيط أو كان العسن فى الكة كمه إذا تراد 
على أنّها سكة السلطان الفلانى فبانت سكة غيره. 

وجه البطلان واضح. لأنّ المقصود و ما عقد عليه غير المدفوع؛ فوزان ذلكك وزان ما إذا اشترى شيئاً مشخصاً بأنّه قطن فبان حديداًء فلا 
يمكن تصحيح المعاملةُ و لو بجعل خيارات عديدة. 

و أمًا إذا عد الفاقد بالنسبةُ إلى الواجد من قبيل الناقص إلى الكاملء و كان المدفوع هو المقصود غير أنه لا يوجد فيه بعض ما اشترط 
فيه» فعندئذ لو كان النقص فى الماده بكثرة الخليط لا على وجه يجعل الواجد و الفاقد نوعين» فالمعاملة صحيحة مع خيار العيب, و أما 
إذا كان الغش فى السكة كما إذا وقعت المعاملة على الدرهم المسكوكك فى هذه السنةُ فبان انّه مسكوكك فى سنة قبلها أو بعدهاء 
فتصيٌ المعامل مع خيار التدليسء لأنّه أخفى العيب الموجود فيه. 
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ثم إن الشيخ الأ-عظم (قدس سره) أفاد فى المقام: و لو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبتين الحال لمن صارت إليه. فإن وقع عنوان 
المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوكك سكة السلطان بطل البيع. و إن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان» 
فالظاهر صِحَحهُ البيع مع خيار العيب إن كانت المادهُ مغشوشة» و إن كان مجرّد تفاوت السكة فهو خيار التدليس فتأمّل. 

الظاهر: انّ الشق الأوّل فى كلامه ناظر إلى وقوع المعاملة على الدرهم الكلّى المنصرف إلى سكة خاصة كسكة السلطان فى مقابل 
سكة التاجر أو سلطان آخر بقرينة قوله فيما بعد: و إن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان. 

فيلاحظ عليه: أنه لو كانت المعاملة واقعة على الدرهم الكلى فلا وجه للبطلان بعد إمكان تسليم الغير إليه. كما هو الحكم فى كل 
مورد وقع العقد على الشىء الكلى و تخلف فى مقام التسليم فأعطى غيره مكانه. )0١(‏ 

و أمًا الشق الثانى فى كلامه: فقد صححح البيع مع خيار العيب, لو كان الغش فى المادة و خيار التدليس مع كون الغش فى السكة؛ و 
لكنّه غير تام» بل يجب التفصيل بين ما إذا كان الغش فى المادة بالغاً إلى حدّ يجعل الناقص و الكامل شي شيئين متباينين» و بين ما إذا لم 
يكن بالغاً لهذا الحدء ذة ففى الصورة الأولى تبطل المعاملة لأنّهِ بمتزلة المعاملة على الشىء ا 
الثانية فتصحح المعاملة عع خبار العيب» لعدم عدّ الواجد و الفاقد من الأمور المتباينة. 

ومثلة الغ فى السك “فان الفش فى السكةاقارة يلغ إلى حد يجعل النسكركين متاينيق كتسكة النلطان :و سكة التالجره يريا لا 
تبلغ إلى ذلك الحدّء 


(1) و يحتمل أن يكون مراده فى الشقّ الأوّلء هو وقوع المعاملك على شخص الدرهم لكن بعنوان أنه سكة السلطاذة و فى الشق الثاتى: 
وقوع المعاملة على شخص الدرهم أيضاً لكن بدون تعنونه بعنوان» و على هذا لا يرد عليه الإشكال فى الشقّ الأوّل.- منه دام ظله- 
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كما فى السكة العتيقة و الجديدة؛ فإنّ الظاهر أن الاختلاف بينهما كاختلاف المرغوب مع غير المرغوب كما لا يخفى. 

ثم إنّه يظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) فيما إذا كان الغش فى الهيئهُ أنه بصدد تصحيح المعاوضة على المادة» و إبطالها فى الهيئة 
و تنظيرهما بما إذا جمع بين الخل و الخمر فى صفقه واحدة» فيصحٌ فيما يملكك و تبطل فى ما لا يملكك. 

و قال فى وجه الاستظهار: «و هذا بخلاف ما تقدّم من الآلاتء فانَ البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادهُ فقط. و 
استرداد ما قابل الهيئةُ من الثمن المدفوع). ( 

فترى أنه يخصّ المنع بآلاءت القمار و لا يعطف عليه الدراهم الخارجة المغشوشة؛ مع أن ما ذكره من التعليل و إبداء الفرق يقتضى 
عطف الدراهم على آلات القمار, و إليكك عبارته: إن كل جزء من الخل و الخمر مالء لا بد أن يقابل فى المعاوضة بجزء من المال» 
ففساد المعاملةٌ باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لا غير» بخلاف المادة و الهيئة» فانٌ الهيئةُ من قبيل القيد للماد جزء عقلى لا 
خارجى تقابل بمال على حدق ففساد المعاملة باعتباره فساد للمعاملة على الماده حقيقة» و هذا الكلام مطرد فى كل قيد فاسد بذل 
الثمن الخاص لداعى وجوده). ()) 

و انك نيف انق الكل إلى الكادة كسنااهع الات اللوى ال مطحي نا لقع بها لا بالكل انكس 

و حاصل ما ذكر من الفرق أن التقسيطء إِنّما يجرى فى الأجزاء الخارجية التى يمكن الإشارة الحسيةُ إلى كل جزء جزء, لا فى الأجزاء 
العقلية التى ليس لكل من المادةٌ و الهيئة وجود على حدة فيهاء و إِنّما الموجود شىء واحد يحلله العقل إلى ماده و هيئةء فلاحظ. 


)١(‏ المكاسب: 10. طبعةٌ تبريز. 
(') المكاسب: 10 طبعةٌ تبريز. 
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الاكتسابات المحرّمة 

00 

النوع 

[القسم] الثانى: الاكتساب بما بحرم ما يقصد منه 


اشارة 


و هو على أقسام: 

الأوّل: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام. و قد مضى الكلام فيه. 
الثاتى :ها بقصد منه الستعاملان المتقعة السحرمة و افيه شبائل تالذرك: 

.١‏ أن يبيع العنب على أن يعمل خمراً. 

". أن يعامل على عين مشتملة على صفةُ يقصد منها الحرام كالعقد على الجارية المغنية. 
“. أن يبيع العنب من يعمله خمراً بقصد أن يعمله خمراً. 
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المسألة الأولى: أن يبيع العنب على أن يعمل خمراً 
اشارة 


أن يبيع العنب على أن يعمل خمراًء أو الخشب على أن يعمل صنماًء أو آلهُ لهوء أو قمار. )0١(‏ 

فالبيع باطل سواء كان المبيع كلياً أو جزئياًء سواء كان الشرط مصرحاً به فى متن العقدء أو متواماً عليه فى الخارج و وقع البيع مبنياً عليه 
فقد استدل الشيخ الأعظم على بطلان المعاملة بوجوه: 

الأوّل: الإجماعء و ادّعى عدم الخلاف. 

الثانى: كون المعاملة إعانة على الإثم. 

الثالث: ان الالترام بصرف المبيع فى المنفعة المحرّمة الساقطه فى نظر الشارع أكل للمال بالباطل. 

الرابع: ما نقل من الروايات» التى سيوافيكك نقلها. 

أمَا الدليل الأوّل: فهو غير بعيد كما هو ظاهر من كلام الأصحاب فى باب الإجار و غيره. 


)١(‏ ان الشيخ الأعظم (قدس سره) عطف على البيع إجارهٌ المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمرء و كذا إجارةً السفن و الحمولهُ لحملهاء و 
نحن نفرد للإجارة بحثاً خاضًاً. 
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قال الشيخ فى «الخلاف»: إذا استأجر داراً ليتخذها ماخوراً (حانوتاً خ ل) يبيع فيها الخمرء أو ليتخذها كنيسة» أو بيت نار فإِن ذلكك لا 


يجوزء و العقد باطل. 
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و قال أبو حنيفة: العقد صحيح, و يعمل فيه غير ذلكك من الأعمال المباحة دون ما استأجره له؛ و به قال الشافعى. 

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم, و أيضاً فهذه الأشياء محظورة بلا خلافء فلا يجوز الاستئجار لها. ( 01١‏ 

و قال أيضاً: إذا استأجر رجلًا لينقل له خمراً من موضع إلى موضعء لم تصح الإجارة. و به قال الشافعى. 

و قال أبو حنيفة: تصحٌ كما لو استأجره لينقل الخمر إلى الصحراء ليريقه. 

دليلنا: ما قلناه فى المسألة الأولى سواء. )07١(‏ 

و قال العلامةُ فى «المنتهى»: يحرم بيع العنب ليعمل خمراء و كذلكك العصيره و به قال الشافعى و أحمدء و قال الثورى: يجوز مع الحلال 
فمن شاء .... ( 079) 

و قال المحمّق الأردبيلى (قدس سره) فى «مجمع الفائدة»: و بيع العنب ... قد علم شرحه. فانٌ البحث فيه مثل بحث السفينة و الدابةٌ بعينه 
من غير فرق. ( 9)) 

و قال السيد العاملى فى «مفتاح الكرامةٌ): و إجارة السفن و المساكن للمحرّماتء و بيع العنب ليعمل خمراء و الخشب ليعمل صنماً: فإمًا 
أن يعلم أنّه لا يعمل هذا العنب بخصوصه خمراًء و لا يتعاطى المحرّمات فى خصوص هذا البيت» أو هذه الدابة؛ أو يعلم ذلكك, أو 
يظنء أو لا يعلم و لا يظنء و دليل التحريم فى الأوّل ظاهر لأنّه إعانة على الإثم و العدوان .... 


.58 كتاب الإجارة المسألة او‎ 1١10/7 الخلاف:‎ )١( 

(0) الخلاف: ؟/ 110 كتاب الإجارةٌ المسألة او 58. 

() المنتهى: 7/ 2٠١٠١‏ كتاب التجارة. 

(©) مجمع الفائدة: 8/ 059 كتاب المتاجر. 
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و أمًا الثالث و هو ما إذا آجر لمن يعلم أنه يعمل أو يتعاطى بدون شرط فى متن العقد, فإمًا أن يقصد بذلكك الإعانة على ذلكك أو لاء 
فإن قصد فلا ريب فى التحريم. لأنّه إعانة على الإثم. )03١(‏ 

و قال النراقى فى «المستند): و منها الإجارة و البيع» بل كل معاملة و تكسّب للمحرم, كإجارة المساكن و الحمولات للخمر» و ركوب 
الظلمة و إسكانهم للظلم, و بيع العنب و التمر و غيرهما ممّنا يعمل منه المسكر ليعمل خمراً أو الخشب ليعمل صنماً. (0) 

و قال ابن قدامة: و بيع العصير مممن يتّخذه خمراً باطل» فَأمَا إن كان الأمر محتملّاء مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله» أو من يعمل الخل 
و الخمر معاًء و لم يلفظ بما يدل على إراده الخمر فالبيع جائز» و إذا ثبت التحريم فالبيع باطل. و يحتمل أن يصيح. وهو مذهب 
الشافعى. 

و قال أيضاً: و هكذا الحكم فى كل ما يقصد به الحرام؛ كبيع السلاح لأهل الحرب. و بيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلكك,. أو إجارة 
داره لبيع الخمر ... فهذا حرامء و العقد باطل. ( 079) 

هذه كلمات الأصحاب و غيرهم, و الظاهر أن اتّفاقهم على الحكم لأجل الاستناد إلى الأدلّمُ العقلية و النقلية» نعم ليس مثل هذا 
الإجماع كاشفاً عن وجود دليل وصل إليهم و لم يصل إليناء كما هو ظاهر لمن أمعن النظر فى كلماتهم. 

و أمَا الدليل الثانى: أعنى كون المعاملة إعانة على الإثم» فغايته كون العمل حراماً تكليفاً لا وضعاً. 


)١(‏ مفتاح الكرامة: ؟/ /ا". 
(') المستند: /١‏ 30, كتاب المكاسب. 
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© الممق: ع 
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و ماربما يقال من أن الحرمة التكليفية تكشف عن مبغوضية العمل و هو لا يجتمع مع التنفيذ» مدفوع, بأنَ ذلك فيما إذا كان ذات 
العمل مبغوضاً حسب التشريع فلا يصيح مع مبغوضيته الذاتية» تنفيذه بالإطلاقات و العموماتء فالبيع الربوى لما كان مبغوضاً بالذات- 
مثل إجارة المرأة نفسها للفحشاء لما كانت مبغوضة و منفورة فى الشريعة المقدّسة- فلا يجتمع مع التنفيذ» لأنّه أشبه بطلب الشىء مع 
طلب تركه. 

و أمَا إذا كان ذات العمل- بما هو- غير مبغوضء كالبيع عند النداء؛ و لكن انطبق عليه عنوان طارئ مبغوض و هو مانعيته عن استماع 
الخطبتين و المشاركة فى فريضة الجمعة. ففى مثل ذلكك لا يدل النهى على الفساد, و مثله المقام؛ فانّ بيع العنب بما هو هو ليس أمراً 
مبغوضاً و إِنّما المبغوضية لأجل الاشتراط فى متن العقد أو التواطؤ عليه» و هو لا يوجب كون ذات البيع مبغوضاً. 

و أمّا الدليل الثالث: فلو أراد الاستناد إلى الآبهُ الكريمة» فقد أوضحنا أن الآيهُ ناظرة إلى الأسباب الباطلة كالقمار و غيره» و إن أراد ان 
المعاوضة على العنب المشروط صرفه فى الحرام؛ كالمعاوضة على ما لا منفعة له- الذى قد بحث عنه الشيخ الأعظم فى النوع الثالث ( 
01)- فتدخل المسألة فى هذا النوع. 

و على كل تقدير» فقد أورد عليه المحمّق الخوئى- دام ظلّه-: بأن تخلف الشروط الصحيحة إِنّما يوجب الخيار 


( الاكساتب: هما لامتقعة قه ا مدالة معتدا بها. 
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للمشترطء لأنْ الشروط لا تقابل بجزء من الثمنء و الشروط الفاسدة لا تزيد على الصحيحة» فلا يسرى فساد الشرط إلى العقد. ))١١(‏ 
يلاحظ عليه: أنّ تخلف الشروط فى صحيحها و فاسدها إِنّما يوجب الخيار للمشترط إذا لم يكن الشرط بمنزلة ما يسقط المبيع عن 
المالية فى محيط التشريعء و أمّا إذا بلغ إلى هذا الحدّ فلا يمكن الالتزام بصححة البيع و فساد الشرط. 

و قال- دام ظلّه- أيضاً: انه يقسّط الثمن على الشروط فى مثل بيع الشىء مع شرط خياطة ثوب أو بناء دار أو نجارة باب» و نحوها مما 
يوجب زيادة الثمن, و أمَا الشروط التى تجعل على المشترى أن لا يصرف المبيع إِلَا فى جهة خاصّة سواء أ كانت محرّمة أم محلّلك فلا 
تقابل بشىء من الثمنء و إذن فاشتراط البائع على المشترى صرف المبيع فى الحرام لا يوجب فساد البيع حتّى على القول بالتقسيط. 
يلاحظ عليه: أن ما ذكره راجع إلى الشروط الفاسدة التى لا تجعل المبيع مسلوب المنفعة فى محيط التقنين و التشريع» كاشتراط تركك 
التسرى فى بيع الأمه و غيرهاء و أما اشتراط صرفها فى مورد لا يقابل بالثمن أصلًا فى محيط التشريع فلا يمكن أن يقال بصححة البيع فى 
المشروط و بطلانه فى الشرطء و سنرجع إلى هذا الكلام عن قريب إن شاء الله تعالى. 

ثم إن صاحب المستند استدل بوجه آخرء و هو ان فعل المباح بقصد التوصّل إلى الحرام حرام و المقام من مصاديق تلكك القاعدة. 
يلاحظ عليه: أن المقدّمه المحرّمة. على فرض تسليم حرمتهاء إِنّما تتم فيما إذا لم ينفك الحرام عن المقدّمه» كما فى المقدّمات 
التوليدية» و الجزء الأخير من المقدّمات الاعدادية» و ما المقدّمات التى يتوسط بينها و بين ذيها إرادة الإنسان أو شىء آخرء فلا تحرم 


بحرمةٌ ذيهاء و المقام من مصاديق تلكك الضابطة. 
نظرية السيّد الأستاذ 


إذا عرفت ذلكك فاعلم: أنّه قد استدل ستيدنا الأستاذ- دام ظلّه- على 
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.١27 /١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 
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الحرمة ببيان آخر و قرره بوجهين: ))١١(‏ 

الأول: ان مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد مطلقاً فهو فى قَوّهُ بيع شىء بشرط عدم صيرورته ملكاً للمشترى؛ فيكون مخالفاً 
لمقتضى العقد و موجباً لبطلانه» سواءً أقلنا بأنّ الشرط الفاسد مفسد أم لاء لأنْ الخلاف فى الشرط الفاسد إِنّما هو فى الشروط التى لا 
يضر اشتراطها بقوام المعاملة» و أما الشروط المنافية لماهيتها و قوامهاء فلا ينبغى الكلام فى مفسديتهاء لرجوعها إلى التناقض فى الجعل 
و التنافى فى الإنشاءء و المقام من قبيل ذلك فانّ العنب مثلًا مسلوب المنفعة بحسب قانون الشرع من حيث التخمير» فإذا كان مفاد 
الشرط تحريم الانتفاع بالمحلل؛ يرجع إلى انتقال الشىء مسلوب المنفعة مطلقاًء فلا تعتبر معه الملكية للمشترى؛ فيكون الشرط فى قَوَءْ 
البيع بشرط عدم الملكية و إن لم يكن بعينه هو. ( )0١‏ 

اط عليه 1 اللخرط إيا أن كر نافيا لكين البو كان حرجا حك لحرن فى لوحتي الأ حجر فى الإخازة عند 
الملكية للمثمن» بأن يقول: بعتكك بشرط أن لا تملكك المبيع» أو قال: بعتكث العبد بشرط أن يكون منعتقاًء و نحو ذلكك و يُمثّل لهذا 
الفبوركر ليوا ابام بلاق و انس بالا ا حر 

و أمَا أن يكون منافياً لمقتضاه أى للازمه الخارج عن ماهيته. و هو على قسمين: لأنَّ اللازم إِمَا لازم للعقد المطلق أو لمطلق العقد. و 
لا كلام فى خروج ما كان لازماً للعقد المطلق عن محل الكلام؛ إذ لا إشكال فى صحَحَة تقييد ما هو مقتضى إطلاق العقدء و إِلَّا لامتنع 
التفييد مطلقاء بخلاف ما إذا كان لازماً لمطلق العقد بمعنى ان العقد بنفسه و بما هو هو يقتضيه إمّا عرفاء و إما شرعاً. 

و الفرق بين اللازم العرفى و اللازم الشرعى واضح. لأنّ اللازم العرفى كالجزء 


)١(‏ يأتى الوجه الثانى فى ص 7٠١‏ فانتظر. 

(؟) المكاسب المحرمة: .١١18 /١‏ 
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المقوّم للعقد. يلزم من انتفائه انتفاء العقد فى نظر العرف» كجواز الانتفاع و السلطنة على التصرفء بخلاف ما إذا كان لازماً شرعياً فلا 
يلزم من انتفائه انتفاء العقد, فالطلاق بيد الزوج لازم شرعى للنكاح و لا يمكن انفكاكه إِلَا أنّه لا يلزم من فرض عدمهه انتفاء حقيقة 
النكاح. 

و إن شئت التوضيح فنقول: إن ما يخالف مقتضى العقد إمّا أن يخالف مقتضاه الأَوّل الذى يوجد بالعقد فى عالم الاعتبار بلا واسطة 
أمر اعتبارى آخر كملكية المبيع للمشترى و الثمن للبائع» ولا ريب ان اشتراط عدم هذا الأمر مخالف لمقتضى العقدء و فاسد و مفسد 
للعقد لاستحالة تعلق القصد الجدى بإيجاد المتناقضين. 

و أمّا أن يخالف ما يترتب على مقتضاه الأوَّلء و هذا ما نسميه بالمقتضى الثانوى؛ و هو على قسمين: تار يكون من اللوازم و الآثار 
التى إذا انتفتء انتفت فائدة المقتضى الأول عرفاً- كجواز التصرّف فى المبيع و الانتفاع به المترتب على ملكيته المتحقّقهُ بالعقد- فلو 
باع و شرط عدم جواز التصرف و الانتفاع يعدّ مثل هذا مخالفاً لمقتضى العقد, لأنّ الغاية القصوى من الملكية هى جواز الانتفاع و 
التصرّفء و مع عدم جوازهما لا يصح اعتبار الملكية عند العقلاء» و يعد مخالفاً للغرض الذى اعتبره العقلاء فى العقود و المعاملات. 
و أخرى الأ يكرت المتتطبى التائرى بهاذ المقايقة ققى سيل لآ يعدد شرط عدم تركب .هذا الكثر على المقتضي الأؤل» هذا مدل خرط بيع 


المبيع من عمروء أو شرط عدم بيعه منه» أو عدم بيعه وهبته و الاقتصار فى الانتفاع بشئون أخر. 
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و الفرق فى المقتضى الثانوى بين القسمين هو أنّ القسم الأوّل يعد أثراً لمطلق العقد, و الثانى يعدٌ أثراً للعقد المطلق. 
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و بذلكك يعلم أن كون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد أعمّ من أن يكون مخالفاً لمقتضاه الأوّل الذى يوجد بالعقد بلا واسطة كالملكية, 
أو يكون مخالفاً لمقتضاه الثانوى المثرتب على المقتضى الأوّل بحيث لو لا المقتضى الثانوى: يعد اعتبار المقنضى الأول لغوا و لا 
يجوز التفكيكك فى عالم الاعتبار بينهما. 

ثم إن ما ذكرناه فى القسم الثانى ممما يترئّب على المقتضى الأوّل إِنّما لا يعد مخالفاً لمقتضى العقد إذا كان الشرط بنحو الفعل» كأن 
يقول: أبيعك هذا المبيع بشرط أن لا تبيعه من زيدء أو مطلقاًء و أمَا إذا كان على وجه شرط النتيجةُ بمعنىء أن لا يكون لكك سلطنة 
البيع من عمرو أو مطلقاًء فهو أيضاً يعد مخالفاً لمقتضى العقدء لأنّ مقتضى العقد تسلّط المشترى على البيع» و سلب السلطنة على البيع 
أو سلب السلطنة على الانتفاع يعد مخالفاً لاعتبار الملكية. 

نعم» إذا كان على وجه شرط الفعل فلا يكون مخالفاً» لأنّ مفاد شرط الفعل ليس هو سلب السلطنة» بل مفاده طلب أن لا يفعله 
المشترى, و إن كان له سلطنة البيع» و شتان بينهما. 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أن فرض الشرط مخالفاً لمقتضى العقد لا بدّ و أن يرجع إلى أحد القسمين الأوّلين» كأن يكون منافياً لنفس 
العقن كما إذا باع شري خنع التو :فى البيسة أى عدم الأعرةاقى الإبارة أوسدح]المرككية شري أو وكر فا ستافياً زمه الفرف غير 
المنفك عنه فى نظره بحيث يعد مقوّماً للعقد» كجواز الانتفاع و السلطنة على التصرّف. 

و أمَا إذا كان منافياً للازمه الشرعىء فهو داخل فى الشرط المخالف للكتاب و السنّك كما أن الشرط المخالف لإطلاق العقد جائز بلا 
خلاف. 
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دراسة حقيقة الشرط فى المقام 


إذا عرفت ذلك فهلمَ معى ندرس حقيقَةُ هذا الشرط, و اله من أئ قسم من الأقسام المزبورة. 

لاشكك أنه ليس من قبيل القسم الأوّل- أى المخالف لنفس العقد- لأنْه لم يشترط على المشترى عدم ملكية المبيع» و معنى صرفه فى 
الحرام و عدم صرفه فى الحلالء لا يرجع إلى اشتراط عدم ملكيته لا بالدلالة المطابقية و لا بالدلالة الالتزامية» و إِنّما يلزم ذلكك إذا 
منعه عن التصرّف مطلقاً لا ما إذا مئعه عن التصرّف فى قسم دون قسم. 

و أمرا القسم الثانى: أى كونه منافياً للأمثر العرفى اللا-زم للعقدء فغير لا-زم أيضاًء لأنّ للعنب فى نظر العرف- مع غض النظر عن حكم 
الشرع -مفعتين: 


فمآل الشرط فى نظر العرف تجويز الانتفاع بإحدى المنفعتين دون الأخرى, و مثل هذا لا يعد فى نظر العرف ملازماً لانتفاء ما هو مقوّم 
للعقد. و كون العنب مع شرط التخمير مسلوب المنفعة عند الشرع خارج عن إطار البحثء لما قلنا من أن الشرط المنافى للأثر اللازم 
للعقد عند الشرع يرجع إلى كون الشرط مخالفاً للكتاب و السنّة ولا يلزم من فرض عدمه انتفاء العقد. كانتفاء كون الطلاق بيد 


و بعبارة أخرى: هذا الااشتراط لا يزيد على من باع عبدأ و اشترط عتقه أو باع و اشترط عدم بيعه من غيره أو هبته لهه وقد احتمل 
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العامة فى «التذكرة» الجواز فيهماء و نقل عن بعضهم صحته. 

و بالجملهُ فرق بين أن يشترط عدم الملكية للمبيع» أو يشترط شيئاً لا يجتمع 
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مع صححةُ العقد عند العرفء و بين أن يمنعه من تصرّف دون تصرّفء كما إذا منعه عن البيع فقط أو عن الهبهُ مع تسويغ الانتفاع 
بغير هما كالإيجار و العاريةٌ و غيرهما. 

و إن شئت قلت: إِنّ شرط عدم الانتفاع من المبيع بالانتفاعات المحللة؛ و شرط الانتفاع من منافعه المحرمة» يرجع إلى شرطينء فالثانى 
من الشروط يرجع إلى الشرط المخالف للكتاب و السنّة و لا ارتباط له بالشروط المخالفة لمقتضى العقد و ليس مفاده اشتراط تركك 
الانتفاع من منافعه المحللة. 

و أمَا الشرط الأوّلء فهو إذا كان على وجه شرط النتيجة» كأن يسلب منه السلطنة على الانتفاع» فهو أيضاً يعد مخالفاً لمقتضى العقد. 

و أمَا إذا كان على نحو شرط الفعل؛ كأن يطلب منه عدم الانتفاع بالمحلّلة فبما ان للمبيع منافع تكوينية يبذل بازائها الثمن كالتخمير و 
إن كانت محرّمة؛ فلا يعدّ طلب ترك الانتفاع بالمحلّلهُ مع التمكن بالمحرمة حينئذ شرطاً مخالفاً لمقتضى العقد و موجباً للغوية اعتبار 
الملكية؛ فانّ اعتبارها يتوقف على وجود الأثر. و هو موجود بالانتفاع بالمنفعة المحرّمة؛ و لا يلزم وجود أثر أزيد من هذا. و كون تلكك 
المنفعة محرمة لا صلهٌ له باعتبار العقلاء» فانٌ اعتبار العقلاء للملكية يتوقف على وجود أثر لها فى عالم الاعتبار لا فى عالم الشرع. 

و بذلك يظهر عدم تماميةُ ما ربما يقال من أن «مآل هذا الشرط (عدم جواز الانتفاع بالمنافع المحللة) بضميمةٌ منع الشارع من بعض 
التصرّفات كالتخمير يعد مخالفاً لما يقصد من العقد» إذ فيه خلط بين الغاية التى تترتب على البيع شرعاًه و ما يترتب عليه فى محبط 
العقلا-ء و عالم الاعتبار. و يكفى فى صِيحةُ العقد وجود أثر له فى عالم الاعتبار. و لأجل ذلكك لو بيع العنب فى الدول الغربية الذين 
يعتادون شرب الخمر و يشربونها كشرب الماء و شرط على المشترى تخميره و عدم 
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الانتفاع به بغير ذاكك الطريقء لا يعد ذاكك الشرط مخالفاً لمقتضى العقدء و لا تعدّ الملكية فى ذاكك المحيط بلا أثرء إذ يكفى جواز 
الانتفاع به فى طريق خاص و إن لم يجز له الانتفاع من الطرق الأخرى. 

و بالجملة: حصل الخلط بين اللازم العرفى و اللازم الشرعىء فبيع العنب بشرط عدم الانتفاع بالمنافع المحللة شرعاء إِنّما يكون مخالفا 
لمقتضى العقد فى محيط الملتزمين بالشرعء لا فى محيط مطلق المتعاملين» و البحث إِنْما هو فى القسم الثانى دون الأوّل. 

و بذلكك يعلم أنْ ما اشتهر فى كلماتهم من عدم جواز اشتراط الضمان فى العارية» أو عدم جواز اشتراط عدم إخراج الزوجة من 
بلدها- مستدلًا بأنّ الشرط على خلاف مقتضى العقد- غير تام» لأنّ الظاهر كون عدم الضمان فى المثال الأول من لوازم العقد المطلق» 
لا مطلق العقد, فإنّ غايةُ الأمر أن عقد العارية لا يقتضى الضمان لا أنه يقتضى عدمه. فلا ينافى اشتراطه. 

نعمء لا يجوز اشتراط الضمان فى الوديعة: لأنّ حقيقتها هو الاستئمان و التضمين ينافى تلكك الحقيقة؛ و أمَا عدم جواز إخراج الزوجة 
من بلدها فهو من قبيل اللوازم الشرعية لا اللوازم العرفية التى تُعد مقوّمةُ لمضمون العقد. 

أضف إلى ذلكك أنّه- دام ظله- خلط بين الملكية و المالية» و النسبةٌ بينهما عموم من وجه. فالحبةُ الواحدة ملكك و ليست بمالء لأنّها لا 
يبذل بازائها الثمن» و الحقوق التى يبذل بازائها الثمن كحقّ التحجير و الشفعة و الخيار مال» و ليست بملكك و قد يجتمعان» و على 
ذلكك فشرط صرفه فى الحرام دون الحلال لا يوجب إلا خروج الشىء عن المالية دون الملكية» و على ذلكك فقوله- دام ظله-: «فيكون 
الشرط فى قوةٌ الببيع بشرط عدم الملكية) غير ظاهر» بل الصحيح لو تم كلامه أن يقول: «فى قوةٌ بيع شىء لا منفعة له). 
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الوجه الثانى للسيد الأستاذ 


الثاتى من الوجهين اللذين اسعتد إلبهما سايدنا الأستا دام ظله- هو انّ مالي الشىء إِنّما هى بلحاظ المنافع المترتبة عليهاء فما لا منفعة 
له مطلقاً ليس بمالء فإذا اشترط على المشترى أن لا ينتفع من العنب مثا إلا الانتفاع بالمحرّم فلا محالة يكون البيع بلحاظ الانتفاع 
بالمحرّم و الماليةٌ الآتيهُ من قبله» مع أن هذه المالية ساقطة شرعاًء فمالية العنب الآتية من قبل المنافع المحللة ساقطة فرضاً حسب اشتراط 
البائع» فلا يمكن أن يكون البيع صحيحاً بلحاظ الماليةُ الآتيهُ من قبلهاء و المالية الساقطة شرعاً لا تصلح للمبادلة» فيكون دليل إسقاطها 
حاكماً على أَدلَهُ تنفيذ البيع بإخراج المعامله عن موضوع أدلّته و إدخالها فى أكل المال بالباطل. ( 01١‏ 

يلاحظ عليه: لولا أنه- دام ظله- ناقش فى هذا الوجه. بوجه خفيف لكان باب المناقشة فيه مفتوحاً على مصراعيه. لأنَّ مالي الشىء و 
إذ كانت قاقة بكاتههاء وهال افع لد بويضة ع الزبدره له بعة مالا واللا مدل راواقه القمي» إلا أن هدو الكباهلة ميحضة دبا )ذا كان 
الشىء فاقداً لها تكويناً كالديدان و الفضلات. و مثله ما إذا عدّ فاقداً للمنفعة عرفاً كما إذا باع الشىء و خصّ منافعه لنفسه ما دام 
المبيع موجوداً فان المبيع فى هاتين الصورتين لا يبذل بازائه الثمنء لأنّه فى القسم الأوّل فاقد للمنفعة تكويناء و فى القسم الثانى فاقد 
لها فى عرفهم, أن المبيع- عندئذ- ينتقل إلى المشترى مسلوب المنفعة مطلقاً. 

و أمّا إذا كانت للمبيع منفعتان: محللة و محرّمة و اشترط على المشترى أن لا ينتفع بمحللهاء ففى مثله لا تعدّ العين فاقدة للمنفعة و 
مسلوبتهاء إذ فرق بين أن 


.118-١1١1//١ المكاسب المحرمة:‎ )١( 
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تنتقل العين إلى المشترى بلا منفعة» و بين أن تنتقل إليه بجواز التصرّف فيها فى جه دون جهة؛ و فى مثله لا تعد العين فاقدةٌ للمنفعة» 
و كون تلكك المنفعة غير مشروعة فى نظر الشرع لا يلازم عدّ العين فاقدهُ للمنفعة فى نظر العقلاء و العرف بما هم عقلاء و بما هم أهل 
العرت 

بل يمكن أن يقال (على تأمّل) بالصبحة أيضاً فيما إذا أفرز منافع العين لنفسه أيضاًء لأنْ ميزان كون الشىء فاقداً للمنفعة و عدمها إِنّما 
هو كونه كذلكك حسب التكوين» و ليس الشىء مع هذا الشرط فاقداً للمنفعة حسب وجوده الواقعى, و ان إفراز المنافع للبائع لا يوجب 
كون العين فاقدتها واقعاء بدليل أنه يمكن له الانتفاع من العين مع هذا الشرطء و هو دليل على أن العين غير فاقدة لهاء غاية الأمر انّه 
يلزم العصيان إذا خالف الشرطء لا ان العين معه. فاقدة لها. 

نعم يمكن القول ببطلان المعاملة مع هذا الشرط لأجل كون المعاملة مع الالتزام بالشرط سفهية» و هو غير كون العين فاقده للمنفعة. 
و الذى يقتضيه النظر أن اشتراط تخمير العنب داخل فى الشرط المخالف للكتاب و السنّهُ فيجرى فيه ما يجرى فى مطلق المخالفء فلو 
قلنا بعدم إفساده للعقد صي العقد. هذا كله حسب القواعد. 


عرض المسألة على الروايات 
قد استدل على الحرمة تكليفاً و وضعاً بما ورد من النهى عن بيع الخشب ممّن يِتخذه صلباناً أو بيع التوت من يصنع الصليب أو الصنم. 


.١‏ روى الكلينى بسند صحيح, عن ابن اذينة قال: كتبت إلى أبى عبد 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص: 7/7 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عا»؟١‏ من 0١١‏ 


اللّه (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتُخذه برابط؟ فقال: «لا بأس به). و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه 
صلباناً؟ قال: «لا». ( )0١١‏ 

؟. و ما رواه عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟ قال: «لا». ( 059 

يلاحظ عليه: أن الروايتين راجعتان إلى الصورة الثالثة» فهى أجنبية عن صورةٌ اشتراط الصرف فى الحرام؛ بل و عن صورةٌ كون الداعى 
هو الحرام؛ فموردها مجرّد العلم بصرف المشترى للمبيع فى الحرام؛ و هى الصورة التى ستوافيكء إذ من البعيد جداً من المسلم أن 
ببيع الخشب مشترطاً على المشترى أن يعمله صليباً أو صنماء أو يكون العمل داعياً للبيع. 

نعم ربما يتحقّق نادراًء كما إذا كان لبعض المسمّين باسم المسلم فائده دنيوية فى هذا المضمارء لكن حمل الرواية على هذه الصورة 
حمل لها على الفرد النادر. 

فإن قلت: إذا كان العلم بصرف المشترى المبيع فى الانتفاع المحرّم موجباً لحرمة البيع و بطلانه فما ظنكك بتصريحه به كما فى المقام؟ 
قلت: الأمر كما ذكرت»ء لكن يقتصر فى الاستدلال بالفحوى على مورده و هو شرط الانتفاع من الخشب و التوت فى مورد الصليب و 
الصنم. فانّه إذا كان العلم بالانتفاع موجباً للحرمة فاشتراط هذا الانتفاع موجب لها بطريق أولى» و لكن لا يمكن الانتقال منه إلى غير 
الصنم و الصليب؛ كاشتراط استعمال العنب فى الخمرء فانّ ثبوت الحكمء أى الحرمة فى الأقوى كاشتراط استعماله فى صناعة الصليب 
و الصنم لا يوجب ثبوت الحكم فى الأضعفء أعنى: استعمال العنب فى التخمير. 


60 الوسائل 726©7/ا؟ ا البات عمق أبواب ما كمي يله دروك 1و 

(9الوسائل 259/ا؟ او البات امن أبوانهها كفني يل العدية 1و 
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و إن شئت قلت: إِنَّ الروايات دلّت على الحرمة عند العلم بالانتفاع فى مورد الصئم و الصليب» و مقتضى الاستدلال بالفحوى هو القول 
بأولوية الحرمة إذا شرط هذا الانتفاع فى متن العقدء و لا يمكن الاستدلال بهذه الفحوى فيما شرط الانتفاع فى التخمير لأنّْ ثبوت 
الحكم فى مورد هياكل العبادة لا يوجب ثبوته فى مورد التخميرء لأنْ الحكم فى الثانى أضعف منه فى الأوّل. 

و بذلكك يظهر عدم تمامية ما ذكره الشيخ الأعظم (رحمه الله فانّه بعد ما حمل ظاهر هذه الأخبار على المسألة الثالثة- أعنى: حرمة 
بيع الخشب لمن يعلم أنّه يععمله صنماً- قال: نعم لو قيل فى المسألة الآنية- بيع الخشب لمن يعلم أنه يصنعه صنماً- بحرمة البيع لظاهر 
هذه الأخبار. صح الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه. 

إذ يلاحظ عليه: أن الاستدلال بالفحوى يتوقشف على كون الحكم فى موردها أقوى من المنطوقء و ليست الحرمة فى بيع العنب 
للتخمير أقوى من الحرمة فى مورد بيع الخشب للصنمء سواء كان بصورة الاشتراط أو كان على وجه العلم بأنّه يعمله صنماً. 


استد لال آخر 


نعم يمكن الاستدلال على المقام بما ورد فى كتب الفريقين من لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بائع الخمرء كما جاء فى 
حديث المناهى من أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى أن يشترى الخمر و أن يسقى الخمر و قال: «لعن الله الخمر و 
غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بائعها و مشتريهاء و آكل ثمنهاء و حاملهاء و المحمولة إليه». )2١(‏ 

وجه الاستدلال: أن لعن البائع يكشف عن مبغوضية البيع بالذات» و هى 
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)١(‏ الوسائل: /١7‏ 188 الباب 0 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 و قد جمع الشيخ الصدوق (قدس سره) المناهى فى باب 
خاصء راجع أول الجزء الرابع من الفقيه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 7/5 

لا تجتمع مع تنفيذه و الالتزام بالعمل به و ترتيب سائر آثاره. 

ولو قيل بأنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لعن بائع الخمر و مشتريها و لم يلعن بائع العنب و مشتريه لأجل التخمير. فيمكن 
أن يقال: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لعن غارسها و عاصرهاء و ليس بائع العنب بأقل من غارسه. 

و على كل تقدير فالحكم بالحرمة وضعاً و تكليفاً هو المتعتين. 

هذا كله فى البيع» و أمَا الإجارة فهى على صور: 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص: 5/88 


أحكام الإجارة و صورها 


الأولى: أن يكون متعلق الإجارة سن انايو المحرّمة» كأن يؤاجر نفسه للعمل المحرّمء كالغناء و ضرب الطبلء و النوح بالباطل» و تعليم 
لانم و غير بالك نتن الأمور المسسامة الى له إلركان نان رده نقد ابيا كينا ىوقي لأ السترقي الايفال 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص: 588 

تجتمع مع تنفيذه و إيجاب العمل بمقتضاه. 

الثانية: أن يكون متعلّق الإجارة أمراً محللًا كإجارة السفن و الخيل للحملء و لكن يشترط عليه أن لا يتصرّف فيه إِلَّا فى الجهة المحرّمة 
دون المحلّلة و هذه المسألهُ نظير ما تقدّم فى بيع العنب و اشتراط عدم تصرّفه فيه إِلّا بالتخمير. و قد عرفت الكلام فيه مستقصى. 

فلو قلنا: إِنَ مثل هذا الاشتراط يرجع إلى كون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد فتبطل المعاملة لما مرّ من عدم تمشى القصد إلى إيجاد 
المتباينين و المقتضيين المتخالفين» و أمّا على ما قلناه من أن مثل هذا الشرط يرجع إلى الشرط المخالف للكتاب و السنّة تدخل 
المسألهُ فى باب كون الشرط الفاسد مفسداً للعقد أم لا؟ فعلى فرض عدم مفسديته يصيّح المشروط دون الشرط. 

اللّهمّ إِنَا أن يستدلٌ على الحرمة باللعن الوارد فى مورد الخمر, فإنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لعن عدَّهُ طوائف؛ و ليست 
إجارة السفينة أو السيارة أو البيت لحمل الخمر و ببعها فيه بأقلّ من غارسها و حاملها و المحمولة إليه» و المبغوضية الذاتية لا تجتمع مع 
الصحة و التنفيذ و إيجاب العمل على مقتضاه. 

الثالشة: أن يكون الاستعمال فى الجهة المحرمة داعياً للإجارة لا قيداً مأخوذاً فى الكلام؛ كأن يؤجر داره للخمّار بداعى بيع الخمر فيه 
غير مشترط ذاك لفظاًء و لا متواطتاً عليه خارجاًء أو آجر مع العلم بانتفاعه منه انتفاعاً محرّماًء و الظاهر هو الصيَحة لأنّ الدواعى ما لم 
تؤخذ فى متعلّق العقد و لم يكن الإنشاء مبتاً عليهاء لا تؤثر فى بطلان العقد ضرورة, لأنّ الأحكام تدور مدار الإنشاء و الإيجاد فى 
عالم الاعتبار من دون نظر إلى الدواعى و الأغراضء و إِلّا لبطلت أكثر الإجارات التى ينتفع منها على وجه الحرام. 

يدل على المنيعه مضا إإتى جا لذ كر نا ميخ أب اذيية قال كنك إلى أنى عبد الله زليه الملام) ادال مو لحمل بوسر ملي 
و دابته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير قال: «لا بأس». ( ))١١‏ 

و دلالته بالإطلاق على حكم كلتا الصورتين (الداعى و العلم بالانتفاع) غير خال من القَوةُ فإِنَ إيجار السفينة و الدَّابهُ ممّن يحمل فيها 
أو عليها الخمر أعمٌّ من أن يكون حمل الخمر مقصوداً للموجر- و إن لم يصرّح به فى متن العقد- أم لا. 

نعم تعارضه رواية صابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: «حرام أجره). ( 07١‏ 
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خا عله 51 المت البضه سزاء كات الراوى هباء | أذ 


.” الباب 9" من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ .178 /١7 الوسائل:‎ )١( 

(0) الوسافل» 198715 الباب 98 من أبواب ما يكس يذه الحديث ١‏ 
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عابرا 1111 

و ثانياً: أنّه مخالف للقواعد العامّةُ من أن المعتمد فى الصحةٌ و البطلان و الحرمة و الجواز على نفس الانشاء لا على الدواعى. 

و ثالثاً: أن من المحتمل تطرّق التصحيف إليه, و أن الصحيح «ليباع» مكان «فيباع» فيكون ناظراً إلى صورة الاشتراط فى متن العقد. 

و يشهد لما ذكرناه من التفصيل ما رواه صاحب «دعائم الإسلام» عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنّهِ قال: «من اكترى داب أو سفينة 
فحمل عليها المكترى خمراً أو خنازير أو ما يحرم لم يكن على صاحب الدابَهُ شىء, و إن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد و 
الكرى على ذلكك حرام). ( )05١‏ 

فالرواية صريحة فى التفصيل بين كونه قيداً للإنشاء و ما ليس كذلككء سواء كان الانتفاع على وجه المحرّم معلوماً للموجر أو داعياً أو 
لا. 

الرابعة: أن يشترط فيه وراء الانتفاع بالمحأمل الانتفاع بالمحرّم أيضاًء كما إذا اشترط أن يبيع فيه الخمر مع سائر الأشياء كما فى بعض 
الأماكن العامّة» و المسألة داخلة فى كون الشرط الفاسد مفسداً أم لاء و مختار المشهور عدم الإفساد. 

و ربّما يفصل بين كون الشرط بحيث لا يعتبر بلحاظه شىء فى مقابله» و لو لَه فيكون من صغريات كون الشرط الفاسد مفسداً أم لا. و 
قد مقر العائله فى لان عد يا رشي شن نكم د موض يله رشنا | اير بكرن كموي اسان انر قله 
وجهان: 


)١(‏ صابر مولى بسامء و قد يستفاد حسن حاله من رواية جماعة عنه و التى نقلها النجاشى, و فيه تأمّلء و توثيقه لأجل رواية صفوان عنه 
لا بأس به و قد أوضحنا حال هذه القاعدة فى أبحاثنا الرجاليةُ فراجعها. 

(') المستدركك: 17١7/1‏ الباب 5" من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 
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؟. الضة لأن الميوان فن يات المعاملات هو مصب الإنشاء؛ لا اللَتَء و إن نقصت الأجرة لأجل هذا الشرط عن الحدٌ المتعارف. 

". البطلان» لأنّ المفروض أن الموجر لم سقط مالي ماله. و لم يجعله للمشترى مجاناًء بل جعله بلحاظ الشرط- الذى فى نظره مال و 
ذو قيمة- و مع عدم حصول هذا الشرط له. يكون ما بلحاظه بلا عوض واقعاء و هذا من قبيل أكل المال بالباطل. )0١(‏ 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره- دام ظله- يأتى فى جميع الشروط الفاسدة. فإنْ الشروط و إن لم تكن دخيلة فى الثمن بحسب الإثبات» 
لكنّها دخيلة بحسب الثبوت لَب و لأجل ذلكك تتفاوت قيمةُ الشىء بوجود الأوصاف و عدمهاء فلو صتّ ما ذكر يلزم بطلان المعاملة فى 
الشروط الفاسدة» بل و فى الشروط الصحيحة أيضاً عند التخلفء و تصحيح الثانى (الشروط الصحيحة) بالإجماع و غيره كما ترى. 
أضف إليه: أن جعل الخيار فى صورة التخلف يوجب خروج المورد عن كونه أكنًا للمال بالباطل. 


.١17١/١ المكاسب المحرمة:‎ )١( 
5089 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص:‎ 
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المسألة الثانية أن بعامل على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك و قصد اعتباره فى البيع؛ كالعقد على الجارية المغنية 
و العبد الماهر فى القمار 


اشارةٌ 


و قبل الخوض فى البحث نشير إلى الصور الواردة فى كلام الشيخ (قدس سره). 

إن الصفة التى يقصد منها الحرام على أقسام: 

.١‏ أن تكون الصف دخيلة فى كمي الثمن» و يبذل مقدار من الثمن بإزائهاء و تقع طرف المعاوضة. 

؟. أن تكون دخيلةُ فى كميهُ الثمن» و لكن على وجه الداعى» من دون أن تكون طرف المعاوضة. 

*. أن لا تكون دخيلة فيه أبداء لا على وجه المعاوضةء و لا على نحو الداعى. 

+ لمحي العيع رسيت اليا رصق كيال كد ادرف إلى لحان توي لأ جليا | التمو وه تاو كرو مها بسن بهاو ارين 
تكون نادرة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 55١‏ 

هذه هى الصور الواردةٌ فى كلام الشيخ. ( )2١١‏ 

وقال سينا الأسعاقك دام ظله فى بيان الصور: تاره تقصد المعاوضة بين العين الموصوفة مع لحاظ زيادة القيمة لأجل الصفة؛ كمن 
الع اللجارية اللمدية الفحته افق م و لانم لطكة تفنيها زياد فيمقوو أخرى ققصد النناو هش ان البروضرفة باو تحاط قينة الأجلهاءرو 
ثالثة تلاحظ الصفةُ من جهة أنّها صفهُ كمال فتزاد لأجلها القيمهُ من غير نظر إلى عملها الخارجىء فانٌ زيادة القيم فيما هو موصوف 
بصفةٌ كمال و إن كانت غالباً للانتفاع بها لا لنفسها بما هى كمالء لكن قد تتعلق الأغراض بها بما هى فتزاد القيمة لأجلهاء و رابعة هذه 
الصورة بلا ازدياة القيمة» و خامية تلاحظ الضفة من حبث إنها كمال قد سغاد منها الحلال كالتقى فى الأعراسء و فى هذه الصورة 
نرة تكرق الست الملل نادرق و أخرى شاع إلى غير داكن [و8) 

محل اللحك الى كلذر القيخ هر الصور ةلازاو ضيب ايند أ بكرن وك لا فى السسارف اتوي دوقن للقن يازا 


الكلام على ضوء القواعد 


و البحث يقع فى مقامين: حسب القواعد» و حسب الروايات. 

أن الأول قريما قبل بالحزمة تكلا و وعمسا لأذبدل السن فق يقابل وضف التق الى لبن لدمالية شرعاء من قيل أكل الال 
بالباطل. 

و إن شئت قلت: إِنَّ بذل الثمن فى مقابل المبيع و الوصف لا يخلو من وجوه ثلاثة: 


)١(‏ المسألة الثانية من القسم الثانى من النوع الثانى من أنواع المكاسب المحرّمة. 

(؟) المكاسب المحرّمة: /١‏ 1377. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 59١‏ 

.١‏ الصححةٌ فى جميعه فهو يستلزم بذل مقدار من الثمن فى مقابل شىء ساقط عند الشرعء و لا يعدّ مالا عنده» فيكون بمنزلة أكل المال 
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بالباطل. 

؟. الصيحهُ فى مقدار ما بذل فى مقابل المبيع» و البطلان فى مقدار ما بذل فى مقابل الوصف. 

و لكنٌ التقسيط غير معروف فى الشروط عرفاً- لأسن القيد أمر معنوى لا يوزّع عليه شىء من المالء و إن كان يبذل المال بملاحظة 
وجوده- و غير واقع شرعاً بناءَ على ما اشتهر من أنّ الثمن لا يوزع على الشروط. 

“للق العفاك و اما 

و الحاصل: أن العقد إِمّا باطل رأساًء أو صحيح كذلكك أو باطل بالنسبةُ إلى ما قابل الوصفء و صحيح بالنسبة إلى غيره و الأخيران 
باطلان» فيبقى الأوّل. 

أمَا بطلان التفكيك. فلعدم معهوديته بين القيد و المقتّد» و أمَا بطلان الصححه بقول مطلق, فلأنَ أكل المال بداعى الحرام أكل بالباطل؛ 
قصارت النعيجة البطلوق رأسا: 

و أورد عليه المحمّق الخوئى- دام ظله- بوجهين: 

الأوّل: إن بعض الأعمال كالخياطة و إن صمح أن تقع عليه المعاوضة و أن يقابل بالمال إذا لوحظ على نحو الاستقلالء إِلَا أنه إذا لوحظ 
وصفاً فى ضمن المعاوضة لا يقبل بشىء من الثمن و إن كان يبذل المال بملاحظة وجوده, و عليه فحرمة الصفة لا تستلزم حرمة 
المعاوضة ف البرصرة :و الماض #الشروط القامادة انيه إلا الشان: 

يلاحظ عليه: أنّهِ إذا كان الشىء يقابل بالمال إذا لوحظ على نحو الاستقلال؛ يقابل به أيضاً إذا لوحظ على نحو الجزئية و الشرطية لأنَّ 
القابلية 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص: 597 

محفوظة فى كلتا الحالتين» و لا يوجب جعله جزءاً أو شرطًء كونه مغفولًا عنه خارجاً عن تصوّر المتبايعين» بل ربّما تكون الغاية 
القصوى من المعاملة تحصيل ذلكك و الانتفاع به» فكيف لا يبذل بازائه الثمن إذا لوحظ جزءاً أو شرطاً أو وصفاً؟ أضف إليه أنّه خلف 
الفرض.ء لأنّ المفروض وقوع المعاوضة على العين و الوصف. 

الثانى: لو سلّمنا أن الأوصاف تقابل بجزء من الثمنء فانٌ ذلكك لا يستلزم بطلان المعاملة. إذ الحرام إِنّما هو الأفعال الخارجية من الغناء 
والقمار و الزنا دون القدرة عليها التى هى خارجة عن اختيار البشر. 

يلاحظ عليه: أن الحرام و إن كان نفس الأعمال الخارجية؛ غير أن الإسلام أسقط تلكك المقدره التى اكتسبها العبد بالتمرين و 
الممارسة كالمهارة فى القمار و السرقة» فبذل الثمن فى مقابل تلكك الصفة التى ليست بمال شرعاً أكل للمال بالباطل» أى بيع شىء 
ليس بمال شرعاً. 

نعم إِنّ عدّ ذلكك أكنًا للمال بالباطل مبنى على لزوم كون المعوّض مانًا عند الشرع؛ و لا يكفى كونه مانًا عند العرفء و قد عرفت فيما 
سبق خلااف ذلك لأنّ المفروض أنّ البيع هو المبادلة بين المالين عند العقلا؛ و لا يلزم أن يكون العوضان أو أحدهما مالًا عند 
الشرع؛ و وصف الغتاء مال عند العقلاء» بمعنى أنه يبذل بازائه الثمن. 

ولو سلمنا ذلكك وانّه يلزم أن يكون العوضان مانا عند الشرع, فالحقّ هو التقسيط. و الالتزام بالصيحة فى المبيع؛ و البطلان فى ما قابل 
الوصفء و تقسيط الثمن عليهما معاً. 

و ما ذكره الشيخ الأعظم: من أن التقسيط غير معروف عرفا و لا واقع شرعاًء 
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غير ثابت» بل هو أمر عرفى استقرت عليه سيرة العقلاء خصوصاً فى هذه الأوصاف التى يكون اتّصاف المبيع بها هو الغاية القصوى 
للمشترى؛ و لا وجه للقول أن الثمن لا يقسط على الشروط فى الأوصاف. بل و سيوافيكك أن القول بالتقسيط و الأرش حتّى فى تخلف 
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الشروط و الصفات موافق للقاعدة و ثبوته فى وصف الصِححة ليس مخالفاً لهاء بل يمكن أن يقال بأنْ الشرط أقبل للتقسيطء لأنّه التزام 
مستقل فى ضمن العقد؛ هذا كله فى الصورة الأولى التى وردت فى كلام الشيخ (قدس سره). 


أحكام سائر الصور 


و آنا الصورة الثانة:واهى ما بكرن دغل الرعف على وعه الداع مق دوق أن مدل بازائه شي من التمى: و الظلاهر هو" الصكة لأن 
الميزان فى الصبحة و البطلان هو ما وقع تحت دائرة الإنشاءء و أمَا اللبتات فليست مداراً للصححة و البطلان. 

و أمَا الصورة الثالشة» أعنى: ما إذا لم يلاحظ الوصف دخينًا فى كمية الثمن لا على وجه المعاوضة و لا على وجه الداعى؛ فلا إشكال 
فى الصححة. 

و أمَا الصورة الرابعة: و هى ما إذا لوحظ من حيث إنّها صفهُ كمال قد يستفاد منه الحلال فيزيد لأجله الثمن» فقد فصل الشيخ بين ما 
مكو النضدة الروتكلة اكه السو بها سود بواءءو كبري فالفيياظة فى اللي ىالإشكال اهلق النائية. نذا لله سبي القرافيلة 
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حكم المسألة فى ضوء الروايات 


و أنا حب الأدلة التقلية فتقول: 

قال العلامة (قدس سره) فى «المنتهى): النوع الثالث ما هو محرّم فى نفسه. مسألة: الغناء عندنا رار اجر المغنية حرام. روى 
اووس الى ابميس لذن (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال: «لا- يجوز بيع المغتات و لا أثمانهن و لا كسبهن» و هذا 
يحمل على بيعهنٌ و أما ماليتهن الخاصّة لغير الغناء فلا ببطل» كما أن العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر لصلاحية الخمر. ))01١(‏ 

و قال السيد العاملى فى «مفتاح الكرامة): و مما ذكر يُعلم الحال فى الجارية المغنيةٌ و بيعها بأكثر مما يرغب فيها لو لا الغناء» و قال 
(عليه السلام): «المغنيهُ ملعونة و من آواها ملعون. و من أكل كسبها ملعون» إلى غير ذلكك من الأخبار المتضافرة. (05) 

و قال النراقى (قدس سره) فى «المستند): و يدل عليه المستفيضة المانعة من بيع المغتّيات و شرائهن و تعليمهن» كرواية الطاطرى عن 
بيع الجوارى المغنيات. ( 80) 

إذا غرفت هذه الكلمات فنقول: تدل .على الحرمة غدّة روايات: 

.١‏ ما رواه محمد بن عثمان العمرى- بخط صاحب الزمان (عليه السلام)-: «أمَا ما سألت عنه أرشدك الله و تبتكك من أمر المنكرين 
لى- إلى أن قال (عليه السلام)-: و أما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إِلَا لما طاب و طهرء و ثمن المغْنّيهُ حرام». (060) 

". ما رواه إبراهيم بن أبى البلاد قال: قلت لأبى الحسن الأول (عليه السلام): بعلت 


.1١١١ /7 المنتهى:‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة: ؟/ "". 

() المستند: 0377/١‏ كتاب المكاسب. 

(6) الوسائل: ؟١١/‏ 6لى الباب ١18‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 
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فداكك إِنّ رجلا من مواليك عنده جوار مغئيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار» و قد جعل لكك ثلثها. فقال: «لا حاجة لى فيهاء إن ثمن 
الكلب و المغنيةٌ سحت». ))١١(‏ 

“. ما رواه إبراهيم بن أبى البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغئّيات أن تبيعهن و يحمل ثمنهن إلى أبى الحسن (عليه السلام) 
قال إبراهيم: فبعت الجوارى بثلاثمائة ألف درهم, و حملت الثمن إليه» فقلت له: «إن مولى لكك يقال له «إسحاق بن عمر)» أوصى عند 
وفاته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن إليككء و قد بعتهن, و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم. فقال: «لا حاجة لى فيه؛ إِنَ هذا سحت 
و تعليمهن كفر و الاستماع منهن نفاق» و ثمنهن سحت). )0١(‏ 

. رواية سهل بن زياد» عن الحسن بن على الوشاء قال: سثل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنية. قال: «قد تكون للرجل 
الجاوية علبيه وها كيتيا إلا فين كلو قبن الكلت نيشدت وو البيت فى النار 1 0 

ه. رواية ابن فضال؛ عن سعيد بن محمد الطاطرىء عن أبيه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل عن بيع الجوارى المغنيات. 
فقال: «شراؤهن و بيعهن حرام؛ و تعليمهن كفرء و استماعهن نفاق». ( 19)) 

*. روى قطب الدين الراوندى فى «لبّ اللباب» عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: «لا يحل بيع المغنّيات و لا شراؤهن و 
ثمنهن حرام). ( «8) 

/. رواية «غوالى اللآلى» عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم:: (إِنْهِ نهى عن بيع المغنيات و شرائهن و التجارة فيهن و أكل ثمنهن». ( 
02١‏ 


)١(‏ الوسائل: ؟١١/‏ /الى الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 5 و ه. 

() الوسائل: ؟١١/‏ /الى الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 5 و ه. 

(*) الوسائل: 48/١7‏ الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8 و7. 

(©) الوسائل: 48/١7‏ الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8 و7. 

(0) المستدركك: )47/١‏ الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث "او ع. 

(©) المستدركك: /١‏ 47) الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث "او ع. 
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4. و روى البيهقى» عن أبى أمامةء عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «لا تبتاعوا المغئيات و لا تشتروهنّ و لا تعلموهنٌ» و 
لا خير فى تجارة فيهنْ» و ثمنهنٌ حرام). ))١١(‏ 

ل وروق أبضا عن مجاهد فى اقول معال.: دويق اكأس من جتكرى لفوالك ريك فده قال: «هو اشتراء المغنّى و المغنّيهُ بالمال 
الكثير» و الاستماع إليه و إلى مثله من الباطل). ( 070 

هذا مجموع ما ورد من الروايات و بعضها و إن كان مرسلًاء و بعضها الآخر و إن كان مشتملًا على المجهول و المهمل؛ لكن فى 
المجموع غنى و كفاية» إِنْما الكلام فى مقدار دلالتها على الحرمة. 

و استظهر المحمّق الخوئى- دام ظله- اختصاص الأخبار المانعة بيع الجوارى المَغْنّيهُ المعدّه للتلهّى و التْنى» كالمطربات اللاتى يتَخذن 
الرقص حرفة لأنفسهنٌ و يدخلن على الرجالء إذ من الواضح أن القدرة على التغنى كالقدرة على بقَيِهُ المحرّمات ليست بمبغوضة ما لم 
يصدر الحرام فى الخارجء على أن نفعها لا ينحصر بالتغنّى» لجواز الانتفاع بها بالخدمةٌ و غيرها. 

و مع الإغضاء عن جميع ذلك فإنّ بيعها بقصد الجهة المحرمة لا يكون سبباً لوقوع الحرام؛ لبقاء المشترى بعد على اختياره فى أن ينتفع 
بها بالمنافع المحرّمة إن شاءء أو بالمنافع المحللة» و عليه فلا موجب لحرمة البيع إِلّا من جهة الإعانة على الإثم» و هى بنفسها لا تصلح 
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للمانعية. ( «©») 
و الظاهر دلالة الروايات على أوسع مما ذكره- دام ظله-. كما أنّها تدلٌ على الحرمة تكليفاً و وضعاً. 


.15 /8 السنن الكبرى:‎ )١( 

(1) لقمان: 6. 

() السنن الكبرى: .570/٠١‏ 

.١129 /١ مصباح الفقاهة:‎ )©( 
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أمَا دلالتها على أوسع ممما ذكره. فالظاهر منها أن بيع المغْنْيهُ ما دامت موصوفة بهذه الملكة و الحرفة حرام. سواء أبذل بلحاظ ذاكك 
الوصف شيئاً زائداً أم لاء سواء اشتراه بلحاظ التغْنّى فى المجالس أم لا و سواء أ كان الهدف التغنّى للرجال أم لنفس المولى؛ و سواء 
اشتراها لأجل الانتفاع المحلل كقراءة القرآن و حسن صوتها أم لاء كل ذلكك داخل فى هذه الروايات فما دامت الجارية يصدق عليها 
أنّها مغِْيهُ تحرم المعاملة عليها. 

اللّهمّ إِنَا إذا تابت و تركت شغلهاء لانصراف الأخبار عن هذه الصورة كانصرافها عا إذا كان الهدف منعها عن التغْنّى؛ و كان البائع 
غير قادر عليه بشرط أن لا يكون لوصف التغنّى دخل فى زيادة الثمن. 

و الحاصل: أن وجود هذه الملكة أو ثبوت تلكك الحرفة مانع عن البيع» فأراد الشارع قلع ماده الفساد أو تقليله. 

و يؤيد ذلكك أن الإمام (عليه السلام) قال: «ثمن الكلب و المغئّيةُ سحت و ليس لفظ المغْنّيةُ إلا إشارة إلى من لها حرفة التغنّى, فالبيع 
عليها حرام» و ثمنها كثمن الكلب. و مثله قوله (عليه السلام) فى روايةٌ الطاطرى: «شراؤْهنٌ و بيعهنٌ حرام). 

و على ذلكك يحرم حتى فيما إذا اشتراها لأجل الاستفادة من صوتها فى قراءة القرآن أو التغنّى عند زف الأعراس. حتَّى إذا ما اشتراها 
مع قطع النظر عن وصف التغنّى» بل اشتراها بما هى هى أو بما أنّها- وراء كونها مغنْيةُ- ختاطة؛ فجميع هذه الصور داخلة فى الروايات» 
إلَا فيما إذا تركت حرفة التعنّى بحيث لا يطلق عليها- لأجل الترك- أَنّها معْنّيك أو ما إذا لم يقدر البائع على صيانتها عن التغنّى» فيبيعها 
ممّن له تلكك المقدرة» بشرط أن لا يوجب ذلكك الوصف زيادة الثمن» و أما غيرهما فالجميع داخل تحت الإطلاقات. 
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و العجب من أنّ الوصف الذى يوجب التنافس عند الناس و رغبتهم إلى البيع و التكالب على تحصيله صار عند الشرع مانعاً عن بيع 
موصوفه. و ذلكك لأجل قلع الفساد أو تقليله» و ما ربّما يتختّلل من كون التحريم لأجل كونه أكلّا للمال بالباطل لا صلة له بمفاد 
الأحاديث: 

و لأجل كون بيع تلكك الجوارى ممنوعاً شرعاً و باطلًا ردّ الإمام (عليه السلام) وصية بعض مواليه و قال: «لا حاجة لى فيهاء إِنَّ ثمن 
الكلب و المغنية سحت» و المستفاد من الرواية الثانية أن الجوارى المغئّيات كانت موجودة و لم تبع بعد, و من الرواية الثالثة أنّها 
كانت مبتاعة. 

و على أ تقدير: فردّ الوصية دليل على أن بيعهن مطلقاً حرام؛ و ثمنهن سحت فلو كان هناكك مبرر للبيع ببعض الصور الماضية لأمر 
الإمام (عليه السلام) بالبيع و لم يردهاء كأن يقول: بعها بما هى هى من دون أن يكون لوصفها تأثير فى زيادة الثمن» أو يقول: بعها لمن 
يستفيد منها فى قراءهً القرآن و زف العرائسء أو تفتحص عن البيع الواقع» و انها ببعت بِأبَهُ صورة؛ أو غير ذلكك من الصور التى ربّما 
يتصوّر جواز بيعها فيهاء و بذلكك يعلم مفاد روايةٌ إبراهيم بن أبى البلاد. 

وان ةلياع الحرمة الرضيهة تراضكف اله مادرسس السعدة إناذاكفدتو قن ازودض البق الفزاره الأح و كد وافانها 
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المحمّق المزبور فى قوله بأنّ السحت أعتم من الحرمة و الكراهة. 

ثم إن هناكك روايتين ربّما يستظهر منهما الجواز: 

.١‏ رواية عبد الله بن الحسن الدينورى قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): جعلت فداكك ما تقول فى النصرانية أشتريها و أبيعها من 
النصرانى؟ فقال: «اشتر و بع». قلت: فأنكح؟ فسكت عن ذلكك قليلًا ثم نظر إليَ و قال شبه الإخفاء: «هى لكك 
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حلال». قال: قلات: جعلت فداكك فأشترى المَعْنَّيةُ أو الجاريُ تحسن أن تغنّى أريد بها الرزق لا سوى ذلكك؟ قال: «اشتر و بع». ( ))1١‏ 

؟. ما رواه محمد بن على بن الحسين قال: سأل رجل على بن الحسين (عليهما السلام) عن شراء جارية لها صوت؟ فقال: «ما عليكك لو 
اكقريهها قل كر كك البصلدا يع بتراءة القر قثو الرهد بو التقانل الى لنت كناد داعا العناء لطر و11 ا 

و هاتان الروايتان مؤوّلتان أو مطروحتان. 


.5 و‎ ١ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ ١8 الباب‎ 858 /١١ الوسائل:‎ )١( 
.5 و‎ ١ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ ١8 الباب‎ 58 /١١ الوسائل:‎ )( 
7.٠١ المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص:‎ 


المسألة الثالثة أن يبيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله خمراً 
اشارةٌ 


قال الشيخ: يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله. و كذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنماً أو صليباًء لأنّ فيه إعانة على 
الإثم و العدوان» و لا إشكال و لا خلاف فى ذلكك. أمَا لو لم يقصد ذلك فالأكثر على عدم التحريم. 

و قال العلامة فى «المنتهى»: و هل يجوز أن يباع على من يعمله إذا لم يبعه لذلكك ))١١(‏ نص أصحابنا على جوازه؛ و هو قول الحسن 
البصرى و عطاء و الثورىء و منع منه أحمد, و كرهه الشافعى. : 

لنا: إن عقد تم بشروطه و أركانه؛ و لم يقرن به ما يبطل و كان سائغاً بقوله تعالى: (وَ أعحلّ الله البتع). 

لا يقال: إِنّه ببيعه إِيَاهِ مكنه من فعل القبيح» فيكون حراماً باطلًا لقبحه. 

لأنَا نقول: التمكن من القبح ليس بقبيح. لأنّ الله تعالى مكن الكافر و الظالم من الكفر و الظلم و لم يكن ذلكك قبيحاًء و القول 
بالكراهة حسن لا يأتين أن يكون فيه مساعدةٌ على المعصية. ( )07١‏ 


)١(‏ أى إذا لم يبع لتلكك الغاية» فالاستشهاد بهذه العبارة على المقام بمفهومها. 

(؟) المنتهى: 7/ ٠١٠١‏ كتاب البيع. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: "0١‏ 

و قال فى «المختلف:: قال ابن إدريس: لا بأس ببيع الخشب لمن يعمله صنماً أو صليباً أو شيئاً من الملاهى؛ لأنَّ الوزر على من يجعله 
كذلك لا على الذى باع ... و الأقرب عندى أنه إذا كان البائع يعلم أن المشترى يعمل الخشب صنماً أو شيئاً من الملاهى حرم ببعه و 
إن لم يشترط فى العقد ذلك. 
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لنا: إِنهِ قد اشتمل على نوع مفسدة فيكون محرّماً لأنّه إعانة على المنكر. )01١(‏ 

و الظاهر من الأقوال أنّ الأصحاب فصّلموا بين صورتى القصد و عدمهه. فذهبوا إلى الحرمةٌ فى الأوّل دون الثانى؛ و لكن العامة اختار 
الحرمة فى كلتا الصورتين» و مع ذلكك حكم فى الإرشاد بالكراهة فى الصورة الثانية» و قال: يكره بيعه على من يعمله من غير شرط. و 
نقله فى «مفتاح الكرامة» عن «التحريرا أيضاً. 

وقال البيهقى فى «سننه): أفتى بكراهةٌ ؛ بيع العصير ممّن يعصر الخمرء و السيف مممن يعصى اللّه عر و جل به. ( 207١0‏ 

و قال ابن قدامة: و , الع طح رحد حدر بال وايعان بلئة وبرلا لكر تواغلى إن :اذل متهي تق 
التحريم. ( 09) 


دراسة حكم المسألة من حيث القواعد 


ويقع البحث تار حسب القواعد, و أخرى حسب الروايات. و ربما يقال: انْ مقتضى القاعدة هو الحرمة و" اسعد ار اغليها بوجوو 
الأوّل: جه اوتا ع د اها لخبي اذاف اخر ا ل و من أوضح مصاديق 
الإعانة على الإثم الوارد فى قوله سبحانه: (يا أَبَا الْذِينَ 0" وَلَا الشَّهْرَ الْحلامَ وَنَا الْهَدىَ 


)١(‏ المختلف: ه/ ؟77: كتاب التجارة» فصل فى وجوه الاكتساب. 

(0) السنن الكبرى: / /391. 

5 المع عد 

اللوافاتي ررح قار لمكا بي ون 107 8" 

و ارات الم ار لا وَ رِضَكاناً و إذ0اا عَلَُم فَاض طادُوا و رعذ 0 أن صَدُوكُمْ عَن 

الْمسْجدٍ العام أن تَعْمَدُوا وَ تَعَاوَنُوا على الْير وَ التُو و لا ونوا علَى الْإنم و الْعَدْوانٍ و انَقُوا لله | إنَّ الله شَدِيدٌ العقاب). )001 
ولو تظلى الاب دلا لبالا به مسر 

منها: ما عن المحقّق الإيروانىء إن النهى تتزيهى» و ذلكك بقرينة مقابلته بالأمر بالإعانة على البرّ و التقوى الذى ليس للإلزام قطعاً 
يلاحظ عليه: إِنْ مناسبة الحكم و الموضوع (العدوان و الإثم) تقتضى حملها على الحرمة: لا على الكراهة. 

و منها: ما منه (قدس سره) أيضاً: انَ قضية باب التفاعل هو الاجتماع على الإتيان بالإثم و العدوان كأن يجتمعوا على قتل النفوس و 
نهب الأموالء لا إعانةٌ الغير على الاتيان بالمنكر على أن يكو التير مقطا في الانيان يدرو هذا نع لد الإببان يعض بقلمافء 

يلاحظ عليه: أن مفاد الآيهُ هو الأعمّ ممما ذكره. فقد قال سبحانه: 0010 وَلَا الشَهرَ الام ولا الْهَدَئَ و 
1 آمينَ الت الَْلام يَتتعُونَ قَضَ نا مِنْ رَبّهمْ) ( وا ثات سبحاته علد الموسيق أن لأ يحلرا انيرا شعاد للعو السهر 

الحرام» و الهدىء و القلائد؛ و لا الذين يؤمّون البيت الحرام طلباً لفضل ربّهم و رضواناً. 

ويذا اليج كي مودو اق السلى اعبار الاق يولم مظان عام الحدريية عن الشيخة الحراع يمبويحاه الوا 7 
َجِْمَكُمْ شَْآنُ قَؤْم أن صَدَُوكُمْ عن الْمشجدٍ الْلام) 


طْ 


)١(‏ المائدة: ؟. 
)١(‏ المائدة: ؟. 
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المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 07" 

أى لا يحملنكم بغض قوم على أن تعتدوا عليهم؛ لأجل أنّهم صدّوكم عن المسجد الحرام؛ و بعد ما تم حكم المحرمات الخمسء أتى 
بقوله: (و ونوا على الو الو و لا َعاوَُوا عَلَى الْإِنم وَ الْعدَوَانِ) مصرّحاً بأنّ المطلوب من المؤمنين هو التعاون على البر و التقوى 
لا التعاون على الوثم والعدوان. َ 

و بما أنْ قوله سبحانه فى محل التعليل للأحكام الماضية» يكون المراد منه هو العام سواء اجتمعوا على الإتيان بهاء أو عزم واحد منهم 
على الإتيان و أعان الآخرون عليه؛ و القول بأنّ الآية بصدد بيان القسم الأؤل- جموداً على اللفظ- خلاف ما يتبادر من الآية» لوضوح 
عدم الفرق بين القسمين فى نظر العرفء فسواء شاركوا فى إحلال هذه المحرّمات, أم أقدم واحد و أعانه الآخر و بما أن الآيهُ وردت 
لباق ضابطة شرعية كلية تجرى فى غير هذه الخمسة الواردة فى الآبة. 

والظاض أن نياب القاغلة و الشاعل سصيل قن كلذ لمحتيو قال سبيهانة» (0) ل مُضَاوَ ده وليك ولا وار ة له ول 313 
وقال سبحانه: ( ول لوت ارك را أى لا تضيّقوا عليهن بالنفقهُ و المسكن. و قال تعالى: 7 بضَاءَ عابت ول 
شَهِيدٌ) (70) إلى غير ذلكك من الآيات و الروايات التى استعملت فيها أفعال هذين البابين فى فعل غير مشتركك بين الجماعة أو الاثنين. 
و قال فى اللسان: تعاونا: أعان بعض بعضاً. ( ©) 

أضف إلى ذلك أن المفسرين فتّدروا الآيهُ بصورة أعم؛ قال الطبرسى (قدس سره): أمر الله عباده بأن يعين بعضهم بعضاً على البر و 
التقوى. و هو العمل بما أمرهم الله تعالى به و اتا ما نهاهم عنه» و نهاهم أن يعين بعضهم بعضاً على الإثم» و هو تركك 


() البقرة: 388 

(0) الطلاق: ع. 

(” البقرة: 7/17. 

.59494 /1١7 اللسان:‎ )©( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: "٠5‏ 

ما أمرهم به و ارتكاب ما نهاهم عنه من العدوان» و هو مجاوزة ما حد الله لعباده فى دينهم و فرض لهم فى أنفسهم. )0١(‏ 

و منها :)7١7(‏ ما ذكره المحمّق الثانى من أمثلة أخرى و قال: بأنّه لو تم هذا الاستدلال يلزم منع معاملة أكثر الناس و عدم جواز بيع 
شىء ممما يعلم عادة التوصّل به إلى محرّم. 

و أوضحه صاحب الجواهر بقوله: قامت السيرهٌ على معاملةٌ الملوكك و الأمراء فيما يعلمون صرفه فى تقويةٌ الجند و العساكر المساعدين 
لهم على الظلم و الباطل؛ و إجارة الدور و المساكن و المراكب لهم لذلكك. و بيع المطاعم و المشارب للكمّار فى نهار شهر رمضان مع 
علمهم بأكلهم فيه؛ و ببعهم بساتين العنب منهم مع العلم العادى بجعل بعضه خمراً «و بيع القرطاس منهم مع العلم بأنَّ منه ما يتخذ 
كتب ضلال). (079) 

أقول: و مثله سقى الكافر لكونه إعانة على الإ-ثم لتنجيس الماء بمباشرته إِيّاه فيحرم عليه شربه؛ و مثل تمكين الزوجة الزوج و إن 
علمت بعدم اغتساله عن الجنابة» و مثل تجارة التاجرء و مسير الحاج و الزوار و إعطائهم الضريبة المعينة للظلمة» و مثل إجارة الدواب و 
السفن و السيارات و الطيارات من المسافرين» مع العلم إجمالًا بأنّ فيهم من يقصد فى ركوبه معصية؛ و مثل عقد المجالس لتبليغ 
من الرجال و النساء إلى من لا يجوز النظر إليه. ( «29») 
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.188 مجمع البيان: ؟/‎ )١( 

(؟) أى من الوجوه الواردهٌ على الاستدلال بالآية. 

() الجواهر: 7 "و الأولى ترك هذا المثال فانّ البيع فى هذه الصورة محوّم جداً و لم تجر السيرة على ذلكك. 
(؟) سنعود إلى توضيح حال هذه الأمثلة التى تمسّكك بها فى إثبات اشتراط القصد فى صدق التعاون. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: "١0‏ 


دراسة عدّةٌ أمور 


اشارة 


ف نه الغا بلع الكلام إلى هنا رحب البعدك عرو هلة امور 

.١‏ هل يعتبر قصد المعين توصّل المعان إلى الحرام أو لا؟ و هذا هو البحث المهم فى الآيهُ» فلو قلنا باشتراط قصد المعين توصّل المعان 
إلى الحرام انّضح حال هذه الأمثلهُ المتقدّمة حيث لا قصد هناك للمعين؛ و لو كان هناك قصد لحرمت. 

؟. هل يعتبر فى الاتّصاف بالحرمة وقوع الإثم فى الخارج أو لا؟ 

. هل يعتبر قصد المعان الحرام أم يكفى تخيل المعين أنّه قاصد؟ 

؟. هل يعتبر علم المعين بترتب الأثر على فعله أو لا؟ 

ه. هل يعتبر العلم بتوقف تحقّق الاثم على خصوص هذه المقدّمة أو لا؟ 


أ: اعتبار قصد المعين 


ذهب المحمّق الثانى إلى شرطية قصد المعين» حيث أشكل على الاستدلال بالآيةُ بقوله: و يشكل بلزوم عدم جواز بيع شىء ممما يعلم 
عادهُ التوصّل به إلى محرّم فتمنع معاملة أكثر الناس. 

و اخختاره المحمّق الأردبيلى فى «زبدة البيان» عند البحث عن الآيهُ حيث قال: الظاهر أن المراد الإعانة على المعاصى مع القصدء أو على 
الوجه الذى يقال عرفا أنْه كذلك. مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إيَاهاء أو يطلب منه القلم لكتابة ظلم 
فيعطيه إِنَاه و نحو ذلكك مما يعد ذلكك معاونة عرفا فلا يصدق على التاجر الذى يتجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العشّار فى 
أخذ العشور, و لا على الحاج الذى يؤخذ منه بعض المال فى طريقه ظلماًء و غير ذلك مما لا يحصىء فلا يعلم صدقها على شراء من 
5 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: "١8‏ 

يحرم عليه شراء السلعة من الذى يحرم عليه البيع» و لا على بيع العنب ممّن يعمل خمراً و الخشب ممّن يعمل صنماً. )0١(‏ 

و استحسنه الشيخ الأعظم (رحمه الله) من جهة أنه لم يعلّق صدق الإعانة على القصد, و لا أطلق القول بصدقها بدونه» بل علّقه بالقصد 
و بالصدق العرفى و إن لم يكن قصد. 

يلاحظ عليه: أن الإعانة ليست من المفاهيم القصدية حتّى يعتبر فى صدقها وجود القصدء و ليس مثل التعظيم و التكريم المتقوّمين 
اسيل من الأمون الزافقة السادرة هن الانسن ن >القيري الكل بو القري» غاية الأثر الله ريا يلد محدورا ذا عيدو عند باذ قضد 
أو بدون إجبار و إكراه؛ فالقول بتدخل القصد فى ماهية الإعانة غفله عن حقيقتها. 

ف إن سنن لأ سدات وام للف السعدن على اعتبازة يقولةة الكلامو اله إحانة اتنس عن بشو زعيازة عن شنا مداه عليه و كرنه هين 
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للفاعل» و هو إِنّما يصدق إذا ساعده فى توص له إلى ذلكك الشىء, و هو يتوقف على قصده لذلكك, فمن أراد بناء مسجدء فكل من 
أوجد مقدّمةُ لأجل توصّله إلى ذلك المقصد يقال ساعده عليه و أعانه على بناء المسجدء و أمًا البائع للجص و الآجر و سائر ما يتوققف 
عليه البناء إذا كان بيعهم لمقاصدهم و بدواعى أنفسهم فليس واحد منهم معيناً و مساعداً على البناء و لو علموا أن الشراء لبنائه. 

نعم» لو اختار أحدهم من بين سائر المبتاعين» البانى للمسجد لتوصّله إليه. كان مساعداً بوجه؛ دون ما إذا لم يفرّق بينه و بين غيره» 
لعدم قصده إِنَا الوصول بمقصده. فالبزاز البائع لمقاصده ما يجعل ستراً للكعبة ليس معيناً على 


(1) زبدة البيان: 27917 فى أشياء من أحكام الحج. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7:7 

البر و التقوىء و لا البائع للعنب بمقصد نفسه ممّن يجعله خمراً معين على الاثم و مساعد له فيه» بل لو أوجد ما يتوقف عليه مجاناً 
لغرض آخر غير توضّله إلى الموقوف لا يصدق أنه أعانه و ساعده عليه. ))1١(‏ 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره- دام ظله- من عدم الصدق فى الأمثلة التى استشهد بها كان لأجل أن المتبادر من الإعانة عند التعلق بالأمور 
الدينية هو التبرع» و بما أن البائع لم يتبّع فى عمله فلا تصدق عليه الإعانة عند العرف» و لو غض النظر عن هذا المرتكز فلا شكك أنه 
إعانة. 

و المهم حل الأمثلة التى اعتمد عليها صاحبا «المفتاح» و «الجواهر؛ كما أوردناه و سوف نرجع إليه. 

و حاصل الكلام: أن اشتراط القصد فى صدق الإعانة لا يخلو من أحد احتمالين: 

الأموّل: أن يكون بمعنى الإمرادة و الاختيار» فيكون الحرام ما أعان به المعين باختيار فى مقابل إعانته بجبرء و الظاهر عدم اشتراطه فى 
صدق الإعانة» لما عرفت من أنّه لا يفرق عن سائر الأفعال التكوينية التى لا يشترط فى صدقها الاختيار و الإرادة» فلو ضرب رجل عمراً 
فى حالة النوم أو بالجبر و القسرء يصدق عليه أنه ضارب, غاية الأسمر يكون وصف الفعل بالحرمة فى صور صدوره عن اختيار» 
فالمتوقف على هذا القصد تنتجز حرمة الإعانة. 


تبريزى» جعفر سبحانىء المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء در يكك جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» ١67‏ 
هق المواهب فى تحرير أحكام المكاسب؛ ص: 7:7 

الثانى: أن يراد بمعنى الداعى الباعث نحو الفعل» فيكون حصول الحرام غاية لفعل المعين» و هذا هو الذى اعتبره الشيخ فى صدق 
الإعانة. 


و الح عدم اعتباره مثل السابق» فنفس الإتيان بمقدّمات فعل الغير إعانة له على الفعل. 


.١157 /١ المكاسب المحرمة:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7:8 

نعم» مع عدم العلم بترتّب الحرام لا يعلم كون الفعل إعانة على الحرام» و إن كانت نفس الإعانة للغير صادقة. 

هذا هو الحقّ الصراح فى مفاد الآية و أمّرا النقوض التى أوردها صاحب «جامع المقاصد» و غيره فلا بد من التخلص منها بنحو من 
الأبحاد قفسكه الأحابة ختها وجوه 

الأوّل: ما عن المحقّق الإيروانى: من أن الإعانة ليست هى مطلق إيجاد مقدّمةٌ فعل الغير» و إِلَا حرم توليد الفاسق» و الإنسان مطلقاً حيث 
يعلم أن فى نسله من يرتكب المعصية عادة؛ فيلزمه أن يجتنب النكاح؛ و أيضاً حرم بذل الطعام و الشراب لمن يعلم أنه يرتكب الذنبء 
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بل الإعانةُ عبارهً عن مساعدة الغير بالإتيان بالمقدّمات الفاعليةٌ لفعله دون مطلق المقدّمات الشاملة العاد ةفيلا كم اوناك تنس 
الفاعل؛ أو حفظ حياته» فتهيئة موضوع فعل الغير و الإتيان بالمفعول به لفعله ليس إعانة له على الحرام» و من ذلكك مسير الحاج و 
تجارة التجار و فعل ما يغتاب الشخص على فعله. ( ))١١‏ 

يلاحظ عليه: أن تخصيص الحرمة بالعآه الفاعلية و إخراج العلل المادية تخصيص للآية بلا وجه. فإنّه كما تصدق الإعانة على إعطاء 
العصا و السكين للضرب و القتل» يصدق إمداد الفاعل بالدراهم و الدنانيره و تشهد له رواية على بن أبى حمزة عن أبى عبد الله (عليه 
السلام): «... لو لا أن بنى أمية وجدوا لهم من يكتب و يجبى لهم الفىء و يقاتل عنهم» و يشهد جماعتهم, لما سلبونا حمّناء و لو تركهم 
الناس و ما فى أيديهم ما وجدوا شيئاً إِلَا ما وقع فى أيديهم ...». )07١(‏ 


.١8 تعليقة المحمّق الإيروانى:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ 155 الباب /ا؟ من أبواب ما يكتسب به. الحديث .١‏ 
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و روى البيهقى فى «سننه): من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله و بين عينيه مكتوب: آيس من رحمة اللّه. (17)) 

ف سين الأشاقدوام طلدد ]جاب من الأمثتة الى لعن فيه ونعره السيرةاقالقا يآ بيع المُطاعم من الكقاره اهن قلي لكك 
كبيع العنب لهم مع العلم بجعل بعضه خمراً إنّما هو لأجل عدم كون الإتيان بما ذكر اثماً و عصياناًء لا لكون الكفّار غير مكلفين 
بالفروع؛ بل لأنّ أكثرهم إِلَا ما قلّ و ندر هال قاصرون لا مقصرون. 

نعم: فيهم من يكون مقصراً- لو احتمل خلاف مذهبهم- فيكون بيع الطعام فى نهار شهر رمضان من الكقّار خارجاً عن عنوان الوعانة 
على الإثم أو تهيئة أسباب المعصية. ( )0١‏ 

يلاحظ عليه: عدم تمامية الجواب فى نفس الموردء فضنًا عن غيره؛ فإنّ عدّ اليهود و النصارى المتواجدين فى البلاد الإسلامية أو ما 
يقرب منها من الجهّال القاصرين» غير تام» كيفء و قد ملأ أسماعهم و قلوبهم أن هناك رجنًا ادّعى النبوَة بعد المسيح و جاء بكتاب و 
شريعة و أسّرس حضارة» أفلا يكفى هذا النداء لإيقاظ شعورهم بأنّ من المحتمل أن تكون هناكك شريعة ناسخة لشريعتهم؛ و مع هذا 
الاحتمال كيف يصدق انهم جهَال قاصرون؟! 

فالأمولى فى الجواب أن يقال: إن هذه الأمثلة ليست على نمط واحدء. فانٌ بعضاً منها حرام جِدَاَ ولا يعبأ بالسيرة لو كانت كبيع 
القرطاس من الكفار و الفساقء مع العلم بِأنّ بعضهم ينشر به كتب الضلال. 

كما أنّ بعضاً منها لا يُعدٌ إعانة على الحرام» بل يعد تخلّصاً من شر الظالم 


.77 /8 السنن الكبرى:‎ )١( 
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كدفع التاجر و الحاج و الزوّار الضريبة المعينة للظلمة» و ذلك لأنّ المحرّم من الإعانة ما إذا قام بها باختيار من نفسه؛ و أمَا من كان 
مشتغلًا بحرفته» مقبلًا على شأنه. غير أن الظالم يقف فى وجهه و يسلب عنه الحرية إِلَا إذا أعطاه الضريبة المعينة. فإنّ دفعها ليس إِلَا 
للتخلص من شرّه و التوسجه إلى شغله» و ليس مثل ذلكك إعانة أبداً. 

كما أن بعضاً منها لا يعدّ إعانة عرفاً على الحرام؛ و كونه إعانة بالدقة العقلية غير مضرء و هذا كما فى عقد المجالس لتبليغ الأحكام و 
تعزية سيد الشهداء (عليه السلام) مع العلم بوقوع بعض المعاصى فيهاء فانّ عاقد المجالس لا يهمّه إِنّا العمل بواجبه الشرعى؛ أو وظيفته 
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الاستحبابية» و استغلال غيره ذاكك العمل فى طريق الحرام غير مرتبط به و لا يعد عمله إعانة فى العرف. و هذا نظير عمل إبراهيم (عليه 
السلام) حيث بنى البيت لإعلاء كلمة التوحيد مع أنه صار بعده مركزاً للأصنام و عبدتهاء و استغله المشركون فى طريق مقاصدهمء 
فعلمُ إبراهيم (عليه السلام) بذلكك لم يجعل عملّه إعانة على الإثم. 

كما أن بعضاً منها أداء للحقوق التى لا يصح التوانى فى أدائها بِحَيْدَهُ أن صاحب الحق سيجعله ذريعة إلى الحرام» كما فى تمكين 
الزوجة للزوج و إن علمت بعدم اغتساله من الجنابة» فانَ التمكين حقٌ من حقوق الزوج يجب على الزوجة القيام به» و ليس لها التوانى 
بحيجة انه لا يغتسل من الجنابة» و هذا مثل من يطلب دينه من المديون و لكنّه يمتنع من الأداء بحمجَة أنه سيعصى به إذا دفع. 

و أمَا إجارة الدواب و السفن و السيارات من المسافرين مع العلم إجمانًا بأنّ فيهم من يداد بتر وسار ططبية قإنا ارود هه اركاب 
المعصيةٌ فيهاء كالاغتياب فهو لا يستلزم كون الإجارة إعانة على المعصية؛ و إن 2 منه كون نفس السفر 
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معصية؛ فلو كان نفس المسافر مشخصاً يجب الامتناع عنه؛ و أمَا مع العلم الإجمالى بكون واحد منهم محرّم السفر فلاء لأنّ التفتقص 
مستلزم للمفاسد» و الامتناع عن الإيجار على وجه الإطلاق يستلزم مفاسد أخرى, كما هو واضح على من له إلمام بالمسائل الاجتماعية. 
و على كل تقدير فتجب الدقه فى هذه الموارد فما صدق عليه إعانة على المعصية فى نظر العرف يحكم بالحرمة و إِلّا فلاء و بما ذكرنا 
يظهر حال بقيهُ الأمثلة. 


ب: اعتبار وقوع الإثم فى الخارج 


ان اشتراط وقوع الإثم فى الخارج فى صدق الإعانة على الإثم» هو الشرط الثانى من الشروط الماضية فقد يقال باعتباره» مستدلًا أن 
الظاهر من قوله تعالى: (وَ !1 تَعوَنُوا عَلَى الِْنّْم) هو الإعانة على تحمّقه و هو لا يصدق إلا معه. فإذا لم يتحقّق خارجاً و إنّما أوجد 
الفاعل بعض مقدّمات عمله. لا يقال انه أعالة على إثيية لعدم صدوره منه. 

و بالجملة: الإعانة على تحقّق الإثم موقوفة على تحقّقهء و إِلّا يكون من توهم الإعانة عليه لا نفسهاء و يكون تجرّياً لا اثماً» و لهذا لو 
علم بعدم تحقّقه منه لا يكون إيجاد المقدَّمهُ إعانة على الإثم بلا شبهة. 

ولا يخفى أن المستدل خلط بين المصدر و اسمه. فالإثم فى الآبية مستعمل فى المعنى المصدرى لا فى الاسم المصدرىء و على 
ذلكك فلا يتوقف صدق الإعانة على وقوع المعان عليه فى الخارجء بل يكفى وصف عمل الغير بالإثم و العدوان. 

و يدل على ذلك انه إذا طلب السارق من شخص ش.لماً فسلمه إليه» ثم حيل بين السارق و السرقة» يصدق عليه أَنّه أعانه على الإثم» 
كما أنّه إذا أعان رجل 
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على عمارة المسجد بالآجرّ و البخصء ثم منع مانع عن البناء يصدق أنه أعان على البناء و إن لم يتحقق. 

نعم يصيح اشتراط وقوع المعان عليه على القول بوجوب المقدَّمه الموصلة فى الواجبات» و حرمة المقدَّمهُ الموصلة فى المحرّمات» أو 
على القول بأنّ وجود ذى المقدّمة دخيل لوصف المقدَّمةُ بالوجوب و الحرّمهُ على نحو الشرط المتأخرء و كلاهما خلاف التحقيق. 

و بالجملة: إذا كان الفحين عصميا على عمل وها عضن المقدمات و اقسل بيه بجد و الجهاد و أغائة غليه شخصض الغرو فك ذلكك 
المجال يصدق عليه المعان» و على الشخص الآخر المعين» و على الفعل الإعانة» و على المقصد المعان عليه» سواء أتحمّق المقصد 
النهائى أم لا؟ و أمَا عدم صدقه فى ما لو علم بعدم تحمّقه منه فليس عدم الصدق لأجل عدم وقوع المعان عليه بل لأجل أمر آخرء و 
هو أن العلم بعدم تحقّق الفعل من الشخص إنا لأجل العلم بعدم وجود القصد فى المعانء أو لعروض المانع عليه فى المستقبل. 

أمَا الأوّل: فنسلم عدم الصدقء و ذلك لأجل عدم اتصاف فعل المعان بالحرمة لفقدان القصد. 
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وأمًا الصورة الثانية فنمنع عدم الصدق. 
دراسة سائر الشروط الماضية 


و أمًا الشرط الثالث: أعنى قصد المعان على الإثم» فهو شرط لا غبار عليه» فلو علم عدم القصد لا يصدق على الفعل الإعانة على الإثم. 
ولو تختّل أنه قاصد و أعانه عليه ثم تبيّن عدم قصده يكون الفعل تجرّياً كاشفاً عن سوء السريرة؛ و أمّا الكلام فى حرمته- حرمة 
التجرى- و العقاب عليه فموكول إلى محلّه. 
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و أمّا الشرط الرابع: أى علم المعين بترتّب الإ-ثم على ما يعين عليه» فالظاهر عدم الاشتراط» بل يكفى رجاء أن يستفيد منه غيره» فلو 
أعطى السكين لظالم رجاءً لقتل صالح صدق أنّه أعانه عليه. 

و أمّا الشرط الخامس: أعنى توقف الإثم على خصوص هذه المقدّمة» فلا يعتبر» فلو كان المهاجم م مُسلحاً و أعانه الغير بسلاح آخر 
رجاء أن يستفيد منه فى قتل غيره؛ فيكفى هذا فى صدق كونه إعانة. 

هذا حال الشروط المعتبرة أو المحتمل اعتبارها فى الإعانة. 


الدليل الثانى ) )»١<«‏ على حرمة البيح 


ما ذكره ه الشيخ الأعظم (قدس سره) قال: انه يمكن الاستدلال على حرمةٌ , بيع الشىء ء من يعلم أنه يصرف المبيع فى الحرام أن دفع 
المنكر كرفعه واجبء و لا يتم إلا بتركث البيع» فبجب. ثم قال: و أشار إليه المحمّق الأردبيلى حيث استدل على حرمة بيع العنب فى 
المسألةُ- - بعد عموم النهى عن الإعانةُ- بِأدلّهُ النهى عن المنكر» و يشهد بهذا ما ورد من أنه اللا أن بنى أَميهُ وجدوا من يجبى لهم 
الصدقات», و يشهد جماعتهم ما سلبوا حمّناا» دل على مذمّةُ الناس فى فعل ما لو تركوه ل مينتق المعصية ميتي أطة. 

و يمكن توضيح ما ذكره بوجهين: 

الأوّل: دلت الروايات المتواترة على وجوب إنكار المنكر بالقلب على كل حال» و تحريم الرضا به. قال أبو عبد الله (عليه السلام): 
«حسب المؤمن غيراً إذا رأى منكراً أن يعلم الله عزّ و جل من قلبه إنكاره». 4 


() مض الدليل الأول على شبوء القواعد» ص :م 

(؟) الوسائل: :208/١١‏ الباب 0 من أبواب الأمر و النهى» الحديث .١‏ 
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واف وولية أخرى: مسنك: المؤمق غذراً إذا راق متكرا أذ يعلم اللدمن قبع أنه لد كاوه 0103) 

وفى رواية أخرى عن على (عليه السلام) قال: «أمرنا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن نلقى أهل المعاصى بوجوه مكفهرٌة». ( 
07 

و هذه الروايات الدالَهُ على وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إلى هذا الحدّ لا تخالف ما دل على جواز بيع الخمر من نعلم 
أنه يخمره» إذ هو مصداق واضح لإشاعة الفحشاء. 

الغاقى: أن الآمر بالبعروف و النيى عن المكر واضي» اتاعفلا كنا هر الح أو نقلًا للقرآن و السنّةُ و الإجماع. م 

و على كل تقدير فالهدف من إيجابه بأحد الطريقين منع تحمّق ما هو مبغوض عند المولى فى الخارج. إِمَا من خصوص المكلفء أو 
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من مطلق الفاعل؛ و لو كان صادراً من غير مكلّف- كما إذا وقع ولد المولى فى الماء أو وقع معرضاً لهجوم حَة- فيجب رفع ذلكك. و 
لا فرق فى نظر العقل بين الدفع و الرفع» فكما أنّه يجب رفع المنكر و المبغوض كذا يجب هدم ما يوجب تحمّق المبغوض فى الخارجء 
و على ذلكك يحرم بيع العنب من الغير من باب دفع المنكر و عدم تحقّق مقتضيه حتى يتحقق نفسه. 

و إن شئت قلت: إِنْه لا يجتمع وجوب دفع المنكر مع جواز ببع العنب من الغير. 


(1) الوسائل: 608/1؛ الباب ه من أبواب الأمر و النهىء الحديث .١‏ 

(؟الوسافل 2113 1#« الباب مق أنواب الأمرى القبى+الشديك ١‏ 

() ذهب المحمّق الطوسى (قدس سره) فى «تجريد العقائد» إلى وجوبهما نقلًا لا عقلاه و التفصيل موكول إلى محلّه. 
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ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) أورد على هذا البيان بأنّه لا يتم فى موردين: 

الأؤل: لو تم هذا الدليل لدلّ على حرمة بيع العنب و لو ممّن يعلم أنه سيجعله خمراً مع عدم قصد ذلكك حين الشراءء إِلَا أنه لم يقم 
دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنّه سيهم بالمعصية. إِنْما الثابت من النقل و العقل وجوب ردع من همُّ بها و أشرف عليها بحيث لو لا 
الردع لفعلها أو استمر عليها. 

ولا يخفى إِنّنا لو قلنا بوجوب دفع المنكرء و لزوم حيازة مقاصد المولىء لزم عدم التفريق بين من هو قاصد حال البيع لجعله خمراً أو 
سيهمٌ بذلكك. و ليس هذا الإيجاب بمناط اللطف حتى يقال باختصاصه بمن قصد و هم بل هو واجب بمناط آخر و هو قلع ما ينجر 
إلى تحقّق مبغوض المولى حفظاً لمقاصده لا تلطفاً على العبد. 

الثانى: ان الاستدلال المذكور إِنّما يحسن مع علم البائع بأنّه لو لم يبعه لم تحصل المعصية لأنّه حينئذ قادر على الردعء أمّا لو لم يعلم 
ذلككء أو علم بأنّه تحصل منه المعصيةُ بفعل الغير فلا يتحمّق الارتداع بترك البيع» كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر. 

و توهم أن البيع حرام على كلّ أحد فلا يجوز ارتكابه لهذا الشخص - معتذراً بن لو تركه لفعله غيره- مدفوع. بأنّ ذلكك فيما كان 
محرماً على كل واحد على سبيل الاستقلال فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار أن هذا الفعل واقع لا محاله و لو من غيرى فلا ينفع تركى 
له أمَا إذا وجب على جماعة شىء واحد كحمل ثقيل مثلًا بحيث يراد منهم الاجتماع عليه» فإذا علم واحد من حال الباقى عدم القيام به 
و الاتّفاق معه فى إيجاد الفعل كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغواً فلا يجبء و ما نحن فيه من هذا القبيل» فانٌ عدم تحقّق المعصية من 
مشترى العنب موقوف على 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: "1١8‏ 

تحقّق تركك البيع من كلّ بائع» فتركك المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية؛ كما أنّ بيع واحد منهم على البدل شرط لتحقّقهاء 
فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقى معه فى تحصيل السببء و المفروض أن قيامه منفرداً لغوه سقط وجوبه. 

ثم إن الشيخ أورد على هذا البيان بقوله: «و توهم ان البيع حرام ...: و حاصله: هو ان النهى ينحل حسب تعدّد أفراد الطبيعة» فيكون 
لكل فرد نهى مستقلء فإذا تحمّقت التروك بتركك هذا الفرد للبيع و ترك ذاكك الفرد له حصل تركك التخمير رأساًء فكان كل تركء 
ترك فرد من الحرام, لا أن مجموع التروكك يكون مقدمة لتركك حرام واحد. 

ثم أجاب و حاصله: أن منشأ النهى هو أن لا يتحمّق الإ-ثم فى الخارجء فإذا علم صدور الاثم فى الخارج و لو مع تركك الإعانة من 
شخص خاصء فلا موجب لحرمتهاء فيكون المقام من قبيل الأمر بحركة جسم ثقيل لا يرفعه إِلَا جماعة فلا وجه لوجوب الاشتغال بها 
بعد العلم بتوانى الأفراد الآخرين الذين تجب مساعدتهم؛ و المقام من هذا القبيل؛ لأنّ عدم تحمّق المعصية بالتخمير يتوقف على تركك 
جميع من يملك العنب للبيع» و ليس لتركك واحد و بيع الآخرين أثر فى تركك المبغوض. 
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يلاحظ عليه: بأنّ المفروض أنه يجب على كل شخص دفع الفاعل عن ارتكاب المنكر حسب حكم العقل؛ و ليس وجوبه مشروطاً 
بشىء» غَايةُ الأمر انّه إذا قام الثالث ببيع العنب يتحمّق المنكرء و لا يقدر الشخص على دفعه, و إذ يكون بيع الشخص الثالث تعجيزاً له 
عن القيام بدفع المنكر. 

إنّما الكلاام فيما إذا استعدٌ الثالث للبيع؛ و تمكينه من العنب و لكنّه بعد لم يبع و لم يمكنه فهل هذا يوجب سقوط الوجوب عن 
الشخص الأوّل أم لا؟ الظاهر لاء 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 17" 

فإنّهِ ما لم يتحقّق البيع من الغير تكون القدرة على الدفع باقيهُ له» و مع هذه القدرة لا وجه لارتفاع الوجوبء إذ المفروض أن الغير بَعدٌ 
لم يبع العنب و لم يمكنه منه» فهو حينئذ قادر على إبقاء الدفع» كما هو قادر على نقضه» فما دام الغير لم يقم بعمل البيع و تسليمه و لم 
يأت بعمل موجب لتعجيزه» فلا وجه لعدم وجوبه. 

و الحاصل: إِنْ الذى يرفع الوجوب عنه هو قيام الغير بعملية توجب عجزه عن القيام بدفع المنكرء و المفروض أنه لم يحصل بعد, بل 
هو ناو و بان على ذلككء و ليست نيته و بناؤه موجباً لارتفاع الوجوب. 

و بذلكك يعلم أن قياس المقام برفع الجسم الثقيل الذى لا يرفعه إِلَا جماعة أو عرض العسكر الذى لا يتحمّق إِلَا بالاجتماع؛ قياس مع 
الفارق» فإِنٌ الإيجاب لكلّ واحد مشروط بقيام الآخرء أو العلم بقيامه» أو مظنة قيامه» و مع العلم بالعدم يسقط الوجوبء و هذا بخلاف 
المقام فإنّ دفع المنكر بتركك بيع العنب واجب على كل واحد وجوباً مطلقاً غير مشروط بشىء, حتّى بعد عزم الثالث على البيع و لا 
يسقط الوجوب بالعلم بقيامه بالبيع فى المستقبل» و عندئذ لا يسقط الوجوب و لو علِمَ عزم الغير على البيع. 

نعم بيع الغير موجب لتعجيزه عن دفع المنكرء و هو خخارج عن البحثء فإنّما الكلاام فيما إذا لم يمكنه بعد و إن نوى و عزم على 
التمكين. 

إلى هنا تين أن مقتضى القواعد العقلية هو الحرمة إِمَا من باب كون بيع العنب إعانة على الإثم؛ أو كونه تمكيناً للغير من المنكر مع 


حرمته و لزوم دفعه. 
عرض المسألة على الروايات 


إنْ الروايات على طائفتين: 
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الأولى: ما دلت على الجواز وضعاً و تكليفاًء و إليكك بيانها: 

صطيكة ابن أذينة انه كنية إلى أبى عيف اللدا(عيه للدم ) أساله طن لجل واس سقيعة وواسضى يحيل فوا أرعللها لخب 
و الخنازير؟ قال: «لا بأس». ( ))١١‏ 

وأقذه الرواءة تل علن النجواز وضعا وحكلنا هبي الأطلاق» 

؟. ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً؟ قال: «إذا 
بعته قبل أن يكون خمراً و هو حلال فلا بأس). ( ؟)) 

*. ما رواه أبو كهمس قال: سأل رجل أبا عبد اللّهِ (عليه السلام) عن العصير فقال: لى كرم و أنا أعصره كلّ سنةُ و اجعله فى الدنان و 
أبيعه قبل أن يغلى؟ قال: «لا بأس به. و إن غلى فلا يحل بيعها» ثم قال: «هو ذا نحن نبيع تمرنا من نعلم أنه يصنعه خمراًه. ( 870 

. ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن بيع العصير من يصنعه خمراً؟ فقال: «بعه مممن يطبخه أو يصنعه, خلا 
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أحتٌ إلى ولا أرى بالأوّل بأسأ». ( «ع0) 
ه. ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصرء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن؟ فقال: 
الو باع ثمرته مئّئن يعلم أنه يجعله حراماً لم يكن بذلكك بأسء فَأمًا إذا كان عصيراً فلا يباع إلَا 


.” الباب 9" من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ .178 /١7 الوسائل:‎ )١( 

(1) الوسائل: /١7‏ 184 الباب 84 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 و2 وص 017١‏ الحديث 4. 

(") الوسائل: /١7‏ 188 الباب 084 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 و 2 وص 017١‏ الحديث 4. 

(ع) الوسائل: /١7‏ 184 الباب 84 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 و 2 وص 17١‏ الحديث 4. 
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))١١ ( بالنقد).‎ 

#إعارو ا تضيرين ا لافار كيف زان الى سداد لوطه لاض اقاله عر وجل لناكرى | بيد الواو لقت بشو يتلم اله يجفاة 
حيرا أوسكرا؟ فقال: الما ناغد لاا فى الأبان الذى يحل شريه أو أكله فلا بأس ببعه :1 00)) 

/. ما رواه محمد بن إسماعيل قال: سثل الرضا (عليه السلام)- و أنا أسمع- عن العصير يبيعه من المجوس و اليهود و النصارى و 
المسلمين قبل أن يختمر و يقبض ثمنه أو ينسؤه؟ قال: «لا بأس إذا بعته حلانًاء فهو أعلم يعنى العصير و ينسئ ثمنه). (30) 

الثانية: ما دلت على عدم الجواز: 

)0©0 ( ما رواه صابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمرء قال: «حرام أجره'.‎ .١ 

لامارواداين أن شمر عن ابى أدينة قال ركتبت إلى أبن عبد الله (عليه السلام) "عو رجل لشي كاعد ونين شكذه برابط فقال: 
«لا بأس به». و عن رجل له خشب فباعه ممّن بِتَحْذه علااة قال: «لا». ( ١ه‏ 

“. ما رواه عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟ قال: «لا». ( © 

إذا عرفت هذا فيجب إمعان النظر فى كيفيةُ الجمع بين الروايات: 


() الوسائل2 184/17 الباب 84 من أبواب ما يكسب بف الحديث ١‏ وهو يدل على ذلكك فى هذا البابه الحديك *ولاو 8و1 
(0) الوسائل: 3184/17 الباب 84 من أبواب ما يكتسب به الحديث ١‏ و 3 و يدل على ذلكك فى هذا الباب» الحديث *ولاوةو١٠1.‏ 
(*) الوسائل: /١1/‏ 2:0 الباب 78 من أبواب الأشربةٌ المحرمة: الحديث ؟. 

(©) الوسائل: 178/١7‏ الباب 9" من أبواب ما يكتسب به. الحديث .١‏ 

(0) الوسائل: »177/١7‏ الباب 6١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١‏ و 5. 

(8) الوسائل: »177/١7‏ الباب 5١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١‏ و 5. 
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الأوّل: حمل الأخبار المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليباً أو صنماًء أو على ما إذا تواطثا عليه خارج العقد. 

و أورد عليه الشيخ الأعظم (رحمه الله) بأنّ هذا فى عَايةُ البعد. إذ لا داعى للمسلم لاشتراط صناعة الخشب صنماً فى متن ببعه أو فى 
خارجه. ثم يجىء و يسأل الإمام (عليه السلام) عن جواز فعل هذا فى المستقبل و حرمته؛ و هل يحتمل أن يريد الراوى بقوله: «أبيع 
التوت من يصنع الصنم و الصليب؟:» أبيعه مشروطاً عليه و ملزماً فى متن العقد أو قبله أن لا يتصرّف فيه إِلّا بجعله صنماً؟ 

أضف إلى ذلك إِنّه لا يصمح هذا الحمل فى رواية صابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر. 
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قال: «حرام أجره)» فانٌ الوارد فيها «فيباع» لا «ليباع». 

فالظاهر انّ الروايات المانعة ناظرة إلى هذه الصورة لا إلى الصورة الأولى» و على ما ذكرنا تنه المحمّق الإيروانى حيث قال فى حقٌّ هذه 
الأخبار: إنّها بأجمعها أجنبيهُ عن صورة اشتراط الصرف فى الحرام» بل و عن صورة كون الداعى هو الحرام و أى مسلم يشترط الحرام 
أو يدعوه إلى المعاملةُ وقوع الحرام؟ و إِنّما مورد الأخبار صورة العلم بصرف المشترى للمبيع فى الحرام. ( 07١‏ 

الثانى: ما ذكره الشيخ و ارتضاه؛ و هو حمل الأخبار المانعة على الكراهة: لشهاده غير واحد منها عليهاء منها رواية رفاعة عن بيع العصير 
ممّن يصنعه خمراً. قال: «بيعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلًا أحبٌ إلىء و لا أرى به بأساً» ( 277 و غيرها. 


و أورد عليه المحمّق الخوئى- دام ظله- بوجهين: 


.١5 تعليقة المحمّق الإيروانى:‎ )١( 

(7) الظاهر أن مراده روايهٌ الحلبى فانٌ ما ذكره فى المتن رواه الحلبى لا رفاعة» لاحظ الوسائل: 017١/١7‏ الباب 04 من أبواب ما 
يكتسب بهء الحديث 8و 4. 
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الأول: انه معارض بما فى بعض الروايات من بيعهم (عليهم السلام) تمرهم مممن يجعله شراباً خبيثاً كما فى رواية رفاعة بن موسىء قال: 
سئل أبا عبد الله (عليه السلام)- و أنا حاضر- عن بيع العصير من يخمره. قال: «حلال. ألسنا نبيع تمرنا متمن يجعله شراباً خبيتا». )01١(‏ 
و من البعيد صدور الفعل المكروه منهم (عليهم السلام) دفعة واحدة فضلًا عن الدفعات. 

و بما فى بعض الروايات من تعليل جواز البيع بأنْه قد وقع على العنب الحلال و إِنّما المشترى جعله حراماً أبعده الله و أسحقه. و لا تزر 
وازرة وزر أخرق. 

و يمكن الإجابة عنه: بأنَّ المراد من قوله (عليه السلام): «ألسنا نبيع» هو بيع المسلمين القاطنين ( «7) فى المدينة لا بيع شخص الإمام 
(عليه السلام)؛ و على ذلكك تحمل رواية أبى كهمس حيث قال الإمام (عليه السلام): «هو ذا نحن نبيع تمرنا من نعلم أنه يصنعه 
خمراً» فان المراد هو بيع جمهور المسلمين فى المدينة و غيرها لا بيع شخص الإمام (عليه السلام»» و لا مناص عن هذا الحمل» إذ من 
البعيد أن يقوم الإمام (عليه السلام) بهذا العمل فى كلّ عام, فانّهِ لا يليق أن ينسب إلى إمام الجمعة و الجماعة فضلًا عن إمام المسلمين. 
الثانى: انّ كون بيع العصير مممن يجعله خلًا أحبء لا يدل على كراهة بيعه ممّن يجعله خمراً خصوصاً مع تصريحه (عليه السلام) فيها 
بحرن يراك رو لذ أرعن الأول مسا تعر وا كان الفظة الزوائية راتت لك يا يمه لازن بعل تاياغل هلين 

و يمكن الإجابة عن الإشكال بأنّ صيغةُ التفضيل- بقرينةً المقام بيع العنب ممّن يصنعه خمراً- كانت مجرّده عن معنى التفضيلء و مفاد 
الحديث ان هذا محبوب 


.,8 الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 17١/١7 الوسائل:‎ )١( 
قطن فى المكان: أقام فيه و توطنه.‎ )5( 
*77 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص:‎ 


ق ور حرف م لوي م 
دون ذاكك,. مثل قوله: (رَتٌ السَّجَنَ أحبّ إلى مما يَذعَوننى إلثِه). ( )0١١‏ 
و أمَا قوله (عليه السلام): «لا أرى به بأساً» فلا ينافى الكراهة. لأنّه بصدد بيان الجواز بالمعنى الأعم. 
أضف إلى ذلكك أنه يمكن استفادة الكراهة من قوله (عليه السلام) فى صحيحة الحلبى: «تبيعه حلانًا ليجعله حراماً فأبعده الله و أسحقها 


)نو قوله اق ووانة يوبن ابرق كتليف ة ويمه جلا قله سدراما لأ نعادة الله 873 
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فإن قلت: إن اللام فى «ليجعله؛ و الفاء فى قوله «فتجعله) تدلّان على ورود الروايتين فى صورة الاشتراط أو التواطؤ. 

قلت: إِنّ اللام فى الأولى للعاقبة لا للغاية» فكم فرق بين قوله: «ضرب زيداً للتأديب» و قوله تعالى: (تَالْتَفَطة آل فوْعَوْنَ ليكونٌ لَهُعْ عَدُوًا 
وَعَرَّناً) ( «8)؟! 

الثالث: ما نقله الشيخ أيضاً من التفصيل بين بيع الخشب من يعمله صليباً أو صنماً فالحكم هو الحرمة؛ و مسألهُ بيع العنب ممّن يعمله 
خمراً فالعمل فيها على الأخبار المجوّزة» و قال: هذا الجمع قول فصل- بين الأخبار- لو لم يكن قولًا بالفصل. 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره لا يتم فى بعض الروايات كرواية صابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه 
الخمر. قال: «حرام أجره؛ )0١(‏ فانٌ مورد الرواية هو إقدام المستأجر على بيع الخمر فى البيت لا اشتراطه أو التواطؤ عليه خارج العقد. 


(0 يوس سم 

() الوسائل: 14717و دلاق3 الباب 4ه من أبواب ما يكتسب يف الحديث *و 1١‏ 

(") الوسائل: 18437و دلاق الباب 4ه من أبواب ما يكتسب يف الحديث *و .٠١‏ 

(©) القصص: 7. 

(8) الوسائل 118719 البات 4" من أبراب ما يكسسيب يف الحديث .١‏ 
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أضف إلى ذلك: إِنّ حرمة بيع الخمر أشدٌ من صنع الصليب الذى يعد شعاراً لصلب عيسى (عليه السلام) على الأعواد» فكيف يحرم 
بيع الخشب لصناعة ذلكك و يجوز بيع العنب لصنع الخمر؟! اللّهمْ إِلَا أن يكون آله العبادة» فتكون صناعته ترويجاً للشركك, و هو إثم 
أعظم من بيع الخمر. 

الرابع: حمل الأخبار المجوّزة على ما إذا علم أن المشترى للعنب مار يصنع الخمر و لم يعلم صرف العنب المشترى بعينه فى المحرّم؛ 
و حمل الأخبار المانعة على ما إذا علم صرفه فى المحرّم بشخصه. 

الخامس: حمل الأخبار على ما إذا علم أنه حين البيع قاصد لصرف المبيع فى المحرّمء و حمل الأخبار المجوّزة على ما إذا علم أنه 
سيتجدّد له القصد فى صرفه فى المحرّم. 

يلاحظ عليه: أَنْ كلا الجمعين بلا شاهد. 

و الأولى من بين هذه الجموع هو حمل الأخبار المانعة على الكراهة. 

و هناكك جمع آخر لم يذكره المجوّزونء و هو حمل الأخبار المجوّزة على جواز بيع العنب من يصنعه عصيراً و يشربه أو يبيعه قبل 
أن يذهب ثلثاه. حيث إِنَّ الظاهر من الروايات أن شربه كان متعارفاً بين الناس» و يدل على ذلكك رواية أحمد بن محمد بن أبى نصرء 
وين عرقايو محدد لحل وشبر ين ليقو ألى" كوسدء وبرقاعا ون قرسي 011 

و المراد من الخمر فى الروايات هو ما إذا غلى بنفسه. نعم. يبعد ذلكك فى بعض الروايات»؛ فلاحظ. 


)١(‏ لاحظ الوسائل: ١184 /١١‏ و -١17١‏ الباب 04 من أبواب ما يكتسب بد الأحاديث 3ق 3 ع ف © ول 
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ولا بأس بتجويز هذا البيع بخصوصه. و عدم تجويز بيعه ممّن يصنعه خمراً معروفاًء للفرق الواضح بين العصير المغلى قبل التثليث و بين 
الخمر- المعروف- فى درجة إسكاره أوَلَاه و ضرورة حرمة الثانى بين المسلمين دون الأوّلء فلأجل ذلكك جاز الأول دون الثانى» و 
ذلك لأجل انّ كثيراً من المسلمين بُحلّون هذا النوع من العصير خلافاً للشيعة تبعاً لأئمتهم (عليهم السلام). 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١18860‏ من ١١م‏ 


و هذا الجمع أحسن الجموع؛ حيث لا يرد عليه إلا كونه خلا.ف ظاهر بعض الروايات أُوَلَاه و كونه غير تام فى مورد التمر ثانيً» و إن 
كان تامراً فى مورد عصير العنب لكونه نجساً أو حراماً قبل التثليث» فصحح السؤال عنه و الجواب بالجوازء دون عصير التمر حيث إن 
المشهور فى عصير التمر هو الطهارة و الحليةُ قبل التثليث إلا إذا كان مسكراًء فلا حاجة للسؤال حتّى يجاب بالجواز. 

ثم إِنّه لو تم أحد هذه الجموع. و إِلَا فلا بد من الطرح. و الظاهر أن الأخذ بالروايات المجوّزة عند المعارضة مشكل من وجوه: 

الأوّل: مخالفتها لصريح حكم العقل من قبح تهيئة وسائل المعصية للغير. 

توضيجه: ان مرتكب المعضية و إن كان لا يعاقن على الاتياث بالمقدّمات عقاباً ؤافداً على عقاب ذيهاء لكنّه إذا ساعد الغير و هنا 
مقدّمات المعصية للغير فهو يعاقب بنفس هذه المساعدة؛ لاستقلال العقل بقبح فعله و عمله. و لأجل ذلكك يعد إمداد المجرم جرماً 
من غير فرق بين الإعانة لداعى توصل الغير إلى الحرام أم لاء و من غير فرق بين كون المعان مريداً حال الإعانة للحرام أم لاء و من غير 
فرق بين كون الحرام متروكاً بتركه أم لاء كل ذلكك قبيح عند العقل و إن كانت درجات القبح مختلفة. 
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و يؤيد ذلك: رواية صابر» حيث حرمت إجارة البيت فيما إذا يباع فيه الخمرء إن القدر المتيقّن من الرواية هو علم المؤجر بِأنّه يترتب 
على الإجارةٌ أمرٌ محرّم و يؤيده ما ورد من اللعن على طوائف عشرء التى منها غارس الخمرء و غيره على ما رواه جابر» عن أبى جعفر 
(عليه السلام) قال: «لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فى الخمر عشرةٌ: غارسهاء و حارسهاء و عاصرهاء و شاربهاء و ساقيهاء 
و حاملهاء و المحمولةٌ إليه» و بائعهاء و مشتريهاء و آكل ثمنها/. )0١١(‏ 

الثانى: مخالفتها لما ورد فى الكتاب من حرمة الإعانة على الإثم و العدوانء و قد عرفت عدم الفرق بين كون المعين قاصداً لوقوع 
الحرام فى الخارج و عدمه. 

الثالث: الاستدلال بالروايات الواردة فى باب الخمرء حيث إِنّ الحرمة لا تختص بشاربه» بل تعتم كل من أعانه. كما ورد فى الروايات 
حيث روى الحسين بن زيدء عن الصادق (عليه السلام)؛ عن آبائه (عليهم السلام)- فى حديث المناهى- «انّ رسول الله (صلى الله عليه 
و آله وسلم) نهى أن يشترى الخمرء و أن يسقى الخمرء و قال: لعن الله الخمرء و غارسهاء و عاصرهاء و شاربها و ساقيهاء و بائعهاء و 
مشتريهاء و آكل ثمنهاء و حاملهاء و المحمولة إليه». )0"١(‏ 

و هذا الوجه الثالث و إن لم يعم غير الخمر لكنّه يكفى فى جعل هذه الأخبار موهونة غير قابل للاعتماد. 

و اتن قيال اليرايااك مخالئنة صر النتهيه والأعل لك قال عماجي الزراقى قن مقاوبة مق سروه وان و 
اهرت و ظيرت لالقياك إن ورويها تاق قلقلاب صريد] بعفيها لعاا ص من الأصير لو التصترقيى 


.8 الباب 20 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ .١18ه‎ /١١ الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: /١١‏ ه18. الباب 20 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 2. 
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المعتضدة بالعقول إشكالء و المسألهُ لذلك محل إعضالء فالاحتياط فيها لا يتركك على حال. ))١١(‏ 

قد علمت «فى صحةٌ المعاملهٌ و فسادها» أنَ الأقوى هو حرمة المعاملة» و انّه لا يصيح رفع اليد عن الأخبار المانعة بالأخياو الميدة زة ليا 
عرفت من مخالفتها لأصول المذهب, و عند ذلكك يقع الكلام فى صحتها و بطلانها على فرض حرمتها. 


ما هو الحكم الوضعى فى المقام؟ 
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قال الشيخ الأعظم (قدس سره): ثم إِنّه كل مورد حكم فيه بحرمة البيع» فالظاهر عدم فساد البيع؛ لتعلق النهى بما هو خارج عن 
المعاملة» أعنى: الإعانة على الإثم أو المسامحة فى الردع عنه (المنكر). 

و يحتمل الفساد لإشعار قوله فى رواية التحف المتقدّمة: «و كل بيع ملهو به. و كل منهى عنه لما يتقرّب به لغير اللّه أو يقوى به الكفر و 
الشركك فى جميع وجوه المعاصىء أو باب يوهن به الحو فهو حرام محرّم بيعه و شراؤه و إمساكه. (050) 

و فَصَل سيدنا الأستاذ- دام ظله- بين وقوع المعاملة معاطاةً و بين وقوعها بالصيغةء فالصيحة فى الأوّل دون الثانى» لأنّْ المحرّم عنوان 
آخر منطبق على المعاملة الخارجية» سواء كان المستند حكم العقل بقبح تهيئة أسباب المحرم» أو وجوب دفع المنكر, أو حكم الشرع 
بوجوب دفعه. أو حرمة التعاون عليه؛ لأنّ موضوعات تلك الأحكام عناوين غير نفس المعاملة و بينها عموم من وجه؛ و الموضوعات 
الخارجية مجمع لهاء و لكل منها حكمه. 


( الرباض*8/ اذا موسسة التشر الاسلامى: 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ 48 الباب ؟ من أبواب ما يكتسب به. الحديث .١‏ 
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و أمَا على الثانى» أى كون المعاملة واقعة بالصيغة» تقع المزاحمة- بعد وقوع المعاوضة- بين دليل حرمة التعاون على الإثم؛ و دليل 
وجوب تسليم المثمنء فإن قلنا بترجيح الثانى يجب عليه التسليم و يعاقب على الإعانةٌ على الإثم و لو قلنا بترجيح الأوّل فلا يجوز له 
التسليم. ( )21١‏ 

و الظاهر عدم تمامية التفصيلء و ان المعاطاة و البيع بالصيغة متحدان حكماء لأنّْ المعاطاةٌ أحد مصاديق العقد الفعلى و السبب العملى؛ 
فلو قلنا- كما هو الحق- بعمومية قوله تعالى: (أَوْقُوا بالْعَقُودِ) (0) للسبب القولى و الفعلى تكون المعاطاة و العقد بالصيغةُ من واد 
واحد. لأنْ بين عنوان الوفاء بالعقد الأعم من القولى و الفعلى» و عنوان دفع المنكر أو حرمة التعاون عليه» عموم و خصوص من وجه؛ 
و كل من العنوانين محكوم بضدّ ما حكم به على الآخرء فيكون موضوع التنفيذ هو عنوان البيع و العقد» كما يكون موضوع الحرمةٌ هو 
التعاون, ذ فبين العنوانين عموم و خصوص من وجه. و التسليم و التسلّم فى المعاطاة و الببع بالصيغة مجمع لكلا العنوانين» غاية الأمر أن 
إنشاء التمليكك فى الأوّل بنفس التسليم و التسلّم و فى الثانى بالإنشاء اللفظى, و هذا لا يوجب الفرق من حيث النتيجة؛ أن الذى يزاحم 
حرمة التعاون أو وجوب رفع المنكر هو وجوب الوفاء بالعقد أو وجوب تنفيذ البيع بما هو هو الشامل لكلا السببين. 

و ربّما يحتمل البطلان, لأنّ المعاوضة لدى العقلاء متقوّمة بإمكان التسليم و التسلمء و مع تعذرهما شرعاً لا تقع المعاوضة صحيحة: و 
تسليم المبيع فى المقام متعذّر شرعاًء لعدم جوازه فرضاًء و عدم جواز إلزامه عليه لا من قبل المشترى و لا 


.١159 /١ المكاسب المحرمة:‎ )١( 

.١ المائدة:‎ )0( 
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من قبل الوالى و مع عدم تسليمه يجوز للمشترى عدم تسليم الثمن» و المعاوضة التى هذا حالها ليست عقلائية و لا شرعية فتقع باطلة. 

يلاحظ عليه: أن ما هو المقوّم لصمحة المعاملة هو قدرة البائع على التسليم تكويئاًء و ممنوعيته شرعاً لا توجب كونه فاقداً للقدرة المعتبرة 
فى العقود كما هو واضح. فالأولى ما ذهب إليه الشيخ- و هو صحَحَهُ المعاملة- لتعلّق النهى بما هو خارج عن المعاملة. 

نعم لو تنمت رواية «تحف العقول» سنداً كفت فى الحكم بالبطلان» خصوصاً على ما استد ركنا به على نقل الشيخ» » نصّ الحديثء إذ لا 

شكك أن بيع العنب ممّن نعلم أنه يصنعه خمراً من مصاديق قوله: أو كات يوسن يه الت ون ١‏ نهنا عن مقواك يق قر له اتقو به أبو|ات 
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الباطل و الضلالةً). 

ثم إن البحث فى الصيحة و الفساد على القول بالتحريم يختص بغير باب العنبء و أُمنا فيه» فالظاهر من الروايات المستفيضة الحاكية لعن 
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّ نفس بيع العنب ممئن يِتخذه حرام مستقلًاء لا من باب كونه إعانة على الإثم؛ فإذا كان حراماً 
بالذات تمتنع الصححة, لأنّ المبغوضية بالذات لا تجتمع مع الصحة؛ إذ معنى الصححهُ وجوب تنفيذ البيع» و صمْحةٌ المعاقبة على الامتناع 
من تسليم المبيع أو تسلم الثمنء و مثل هذا الإيجاب لا يجتمع مع كون التسليم و التسلّم مبغوضاً بالذات. 

و بالجملة: فكلٌ مورد يكون البيع حراماً بالذات- لا بعروض عنوان خارج عنه- يحكم بالفساد. 
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الاكتسابات المحرمة 

١ 


القسم الثالث من النوع الثانى ما بحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً 
اشارة 


القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناًء بمعنى ان من شأنه أن يقصد منه الحرام. )07١(‏ 

والا يخقى ماقى هذا العنزان من الاشكال» إذ لو أريد نه اهرم- أعبى + القابللة - قيلوم سرعة كيريين الأأشياء التن تقيل أن يقضل متها 
الحرام حتى بيع العنب» و لأجل ذلكك يجب أن يصار إلى أن المراد من الشأنية هو كونها موضوعاً لذلكء كبيع السلاح من أعداء 
الدين» فيختص البحث به» فكان الأمولى تخصيص عنوان البحث ببيع السلاح من أعداء الدين من دون أخذ عنوان عام كما عليه 
الأصحاب فى كتبهم الفقهية. 


(1) قد مرّانَ النوع الثانى من المحرمات ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به. و هو على أقسام: الأوّل: ما لا يقصد من وجوده على 
نحوه الخاص إِلَّا الحرام و هى أمور: 

منها: هياكل العبادة المبتدعة- الخ. 

القسم الثانى: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة» و قد فشر الشيخ (قدس سره) فى ضمن مسائل ثلاث. 

القسم الثالث من النوع الثانى هو ما ذكر فى المتن, فلا تغفل. 
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ثم إن الشيخ الأعظم قال: بأنّ تحريم مثل هذا النوع مقصور على النصء إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة» خصوصاً مع عدم العلم 
بصرف الغير له فى الحرام» كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويتهم» بل و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص فى 
حرب المسلمين. 

ولا يخفى أنّه وإن لم تصدق عليه الإعانة على الإثم- لا لأجل اعتبار القصد فى صدقها لما عرفت من عدم اشتراطه؛ بل لأجل لزوم 
العلم باستعمال المبيع فى الحرام» و المفروض عدمه- و لكن تصدق عليه الإعانة على تقوّى الكفر و الشركك و الضلالة و الباطل و 


و مما يؤيد أن الحرمة من بان الاغالة ووابة هتده رقمن حمل إلى غداونا سلاحاً سععينون بد علينا فهو مشر كهة. (011) 
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و على كل تقدير فالأولى جعل عنوان المسألة حسب ما فى الكتب الفقهية من 
بيع السلاح من أعداء الدين 


اشارة 


» فقد اختلفت كلمتهم بعد الاثفاق على أصل الحكم و صاروا إلى أقوال ثمانية نقلها السيد الطباطبائى (قدس سره) فى تعليقته: 
أحدها: و هو ظاهر المشهور, اختصاص الحرمة بحال قيام الحرب. 

الثانى: التحريم فى حال المباينة و عدم الصلح, و هو مختار جماعة. 

الثالث: التحريم فى حال الحرب أو التهؤ له. و هو ظاهر «المسالكك). 

الرابع: التحريم مطلقاًء و هو المحكى عن حواشى الشهيد؛ بل عن الشيخين و الديلمى و الحلبى قدس سرهم و«التذكرة»؛ و ربّما 
يستظهر من «الشرائع» أيضاً. 

الخامس: التحريم مع قصد المساعدة فقط. حكاه فى «الجواهر) عن بعض» 


.” الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ 0/١ /١١؟ الوسائل:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ١‏ 

و يمكن استظهاره من «الشرائع». 

السادس: التحريم مع أحد الأمرين من القصد إلى المساعدة أو قيام الحربء اختاره فى «الشرائع». 

السابع: التحريم مع الأمرين من القصد و قيام الحرب» حكاه فى «الجواهرا. 

الثامن: ما اختاره فى «المستند» من إطلاق المنع بالنسبة إلى المشركينء و التفصيل بين حال المباينة و الصلح بالنسبة إلى المسلمين 
المعادين للدين» و هو المحكى عن «المهذب». ( ))١١‏ 

أقول: يقع الكلام فى موضعين: 

الأؤّل: حكم المسألهُ من حيث القواعد العامة. 


الثانى: دراسة حكمها من حيث الروايات» فنقول: 
دراسة المسألة حسب القواعد العامة 


إن مقتضى القاعدة فى السلاح الذى انقرض زمانه و خرج عن كونه قَابلًا للاستعمال فى ميادين الحرب هجوماً و دفاعاًء هو الجوازء فلو 
أراد الكافر تأسيس معرض لإراءة الحضارة الإنسانية الغابرة» و أراد شراء الأسلحة القديمة المتروكة للعرضء فلا إشكال فى بيعه لعدم 
و أمَا السلاح الرائج المستعمل فى جبهات الحرب فحرمة بيعه و جوازه تابع لمصالح الإسلام و المسلمين» فلو كانت نار الحرب بين 
المسلمين و الكفار مشتعلةٌ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 185 من ١١م‏ 


() تخليقة اليد الطباظباتى: *1. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 77 

أو أراد العدو التهيؤ للحرب, أو كان الزمان زمان هدنةُ و صلح و لكن يخاف منه على حوزة الإسلام آجلاء فلا يجوز البيع منهم. 

و بذلكك يعلم أنه ليس موضوع الحرمة هو وجود الحرب أو تهتّؤ العدو, كما أنه ليس موضوع الجواز وجود الصلح بين الإسلام و 
الكفرء بل الحكم تابع للمصالح العامّة؛ فلو كانت نار الحرب مشتعلة بين المسلمين و طائفةُ من الكفار» و لكن كانت هناك طائفة من 
الكفار يعيشون تحت لواء الحكومة الإسلامية» أو تكون بينهم و بين الحكومة الإسلامية علاقات صادقة» يمكن دفع شرٌ المهاجم بهم 
ففى هذه الصوره يجب على والى المسلمين تأيبدهم بِالعدَ و العٌدّهْ فضلًا عن بيع السلاح منهم. 

كما أنّه لو كان هناكك بين الإسلام و الكفر صلح و هدنة و لكن يخاف من هجوم العدو آجنّا لا عاجلًاء فلا يجوز البيع إذا كان هناكك 
ذاكك الترقّبء فإذا كان هذا هو المناط فكما لا يجوز بيع السلاح من الكافر فكذلكك لا يجوز بيعه من المخالف و إن كان مسلماً إذا 
كان هناكك ذاكك الترقب. 

و بالجملة: لا يجوز بيع السلاح من أعداء الطائفة الحقّةُ لو خيف من هجومهم و تقويتهم. 

و لأجل كون الملاكك ما ذكرنا يجوز بيع السلاح من المخالف و إن كان كافراً ذمّياً إذا كان الشراء لأجل دفع شر السارق و السبع» و 
هذا هو مفاد القاعدة. 


دراسة المسألة فى ضوء الروايات 


أمَا حكم المسألة حسب الروايات فهى على طوائف ثلاث: 

الذواق: اتج ل على سراد بالنيع تلاك دروا أي القناسي لتقل از كيك ليه تن مسا قل اتروع للسترقت ورا ساعن 
السلطان أ جائز لى بيعها؟ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 0م 

فكتب: «لا بأس به). ( ))١١‏ 

الثانية: ما يدل على عدم الجواز مطلقاء كرواية على بن جعفرء عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن حمل المسلمين إلى 
المشركين التجارة. قال: «إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس). ( 079 

و رواية جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) (فى وصِية النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) لعلى (عليه السلام)) قال: «يا على كفر 
باللّه العظيم من هذه الأمهٌ عشرة: القنّات- إلى أن قال:- و بائع السلاح من أهل الحرب». ( 70 

الثالثة: ما يدل على التفصيل بين الهدنة و المباينة» كرواية أبى بكر الحضرمى قال: دخلنا على أبى عبد الله (عليه السلام) فقال له حكم 
السرّاج: ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج و أداتها؟ فقال: «لا بأسء أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم»» انَكم فى هدنة» فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج و السلاح). ( 80 

و رواية هند السرّاج قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أصلحك الله انْى كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم؛ فلما عرّفنى 
الله هذا الأمر ضقت بذلك و قلت: لا أحمل إلى أعداء الله فقال لى: «احمل إليهم, فانّ الله يدفع بهم عدونا و عدوكم- يعنى الروم- 
و بعهم؛ فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملواء فمن حمل إلى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشركك؛. ( 07)) 

و ما رواه أبو عبد اللّه البرقى» عن السرّاجء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إِنَى أبيع السلاح. قال: فقال: «لا تبعه فى فتنة». ( 
46 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 19٠‏ من 0١١‏ 


)١(‏ الوسائل: ؟١١/ ./١‏ الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ه. 

(5) الوسائل: ؟١/‏ ١7و 7١‏ الباب 8 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8 و7. 
(*) الوسائل: ؟١/‏ ١7و 7١‏ الباب 8 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8 و7. 
(ع) الوسائل: ؟١١/‏ 84 و .2١‏ الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث ١1و79اوع.‏ 
(5) الوسائل: ؟١١/‏ 84 و .2١‏ الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث ١1و7اوع.‏ 
(8) الوسائل: ؟١١/‏ 84 و .2١‏ الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1١‏ و7اوع. 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 77# 


بيع السلاح حرام مطلقاً فى حال الحرب و الصلح و الهدنة» لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم فلا يجوز على كل حال. 

ثم أورد عليه بأنّه يشبه الاجتهاد فى مقابل النص»ء مع ضعف دليله. 

و يلاحظ على ما أفاده: 

أمّرا أوَلَّا: فلأنّه ليس هنا رواية مطلقة دَالَهُ على الجواز على وجه الإطلاق إِلَا رواية أبى القاسم الصيقل و فيها: كتبت إليه انّى رجل 
صيقل اشترى السيوف و أبيعها من السلطان, أ جائز لى بيعها؟ فكتب: «لا بأس به). ( )0١١‏ 

ولا يخفى أن المراد من السلطان هو السلطان المسلم لا الكافر و لا المشركك. 

و ثانياً: إن مورد الروايات المفضّلهُ هو أيضاً سلاطين الجور من المسلمين» حيث قال فيمن يحمل إلى الشام السروج و أداتهاء و مثله 
الرواية الثانية» و قريب منهما فى الظهور الرواية الرابعة» و عندئذ كيف يمكن الاعتماد على هذا فى إثبات التفصيل بين الحرب و الهدنة 
بالنسبة إلى الكافر؟ 

و أمَا قول الإمام (عليه السلام): «لا بأسء أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)» إِنّكم فى هدنة)» فمراده 
(عليه السلام) من التشبيه هو أن الشيعة و أهل الشام بمنزلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حيث إِنْهم مع كون 
بعضهم منافقاً و مع عداوة بعضهم لبعض كانوا فى الظاهر متوافقين» و لم يكن بينهم نزاع فكذلكك أنتم و أهل الشام» فالمخاطب بقوله: 
«أنتم» مجموع الطرفين من أهل الحق و أهل الشام؛ و على ذلك فلا توجد هناكك رواية مفضّلة. 


)١(‏ الوسائل: ؟١١/ ./١‏ الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 778 

وعلى ذلك فمختار الشهيد (قدس سره) أقوى و أنسب للقواعد, إذ فيه تقوية للكافر بلا إشكالء و تقويته كانت على الإثم و لو آجِلَء 
سواء كانت الحرب سجالًاه أم كان الزمان زمان الهدنة» بل يمكن استفادة الحكم من قوله سبحانه: (وَ أَعِدَُوا لَهُمْ مَا اسْتَطفْتمْ مِنْ قُوَةْ) ( 
1) فإِنّ الآيةُ تأمر بجمع السلاح لغاية الإرهاب و الإرعاب» و مع ذلكك فكيف يجوز تقوية الكافر لو لم تكن هناكك مصلحة؟! على أن 
الروايات المفضٌ لهُ المتقدّمه أظهر شاهد على ما نتونّهاه» و هو أن الملاكك للحرمة و الجواز وجود المفسدة العاجلة أو الآجلة أو 
المصلحة كذلك. لأنّ دولة الشام كانت فى قبال دولة الروم و كان تجهيزها مقروناً بالمصلحة فى مقابل العدو المشترك, و بذلكك 
يظهر ان هذه المسأله أكثر ابتلاء للحكومات الإسلامية» و المعيار فى الصبحهُ و الفساد ما ذكرنا. 

فإن قلت: كيف تقول بعدم الجواز مع أن ظاهر رواية الصيقل هو الجواز مطلقاً و ظاهر روايةُ السرّاج هو الجواز فى غير الفتنة؟ 

قلت: لو فرض هناك إطلاق يقتّد بالدليل العقلى» لاستقلال العقل بعدم الجواز فى ما إذا كان فى البيع مفسدة أو لم تكن هناكك أَيّهُ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 191 من ١١م‏ 


مصلحة لا عاجنًا ولا آجنّاه و أمَا رواية السرّاج فموردها بيع السلاح من المسلم لا من الكافرء و لأجل ذلكك قيد الإمام (عليه السلام) 
جواز البيع بعدم الفتنة و اشتعال النار بين طائفتين من المسلمين. 

فإن قلت: كيف تقول بالجواز فيما إذا اقتضت المصلحة بيعه من الكافر مع أن إطلا-ق رواية على بن جعفر (عليه السلام) خلافه» و 
هكذا وصيةُ النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) للوصى (عليه السلام) حيث قال: «يا على كفر بالله العظيم من هذه الأمَهُ عشرة: القنّات- 
إلى أن قال:- 


.2٠ الأنفال:‎ )0( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7*8 

و بائع السلاح من أهل الحرب» (١١))؟‏ 

قلت: إِنْ هاتين الروايتين هما المصدر للقول بعدم الجوازء و هو المحكى عن الشيخين و الديلمى» و الحلبىء و «التذكرة»» و ربما 
يستظهر من «الشرائع»» و الظاهر انصراف الروايتين إلى صورة وجود المفسدة خصوصاً بالنظر إلى ما ورد فى رواية على بن جعفر (عليه 
السلام) من قوله: «حمل المسلمين إلى المشركين التجارة»» و فى رواية النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): «بائع السلاح من أهل 
الحرب» و غير خفى انّ المشرك و أهل الحرب يخاف منهم على الإسلام فى غالب الأوقات ما عاجلًا أو آجًا. 

أضف إلى ذلك أن رواية على بن جعفر (عليه السلام) ليست فى مقام بيان حكم السلاح؛ بل هى بصدد بيان حكم التجارة» و لأجل 
ذلك لا يمكن التمشّكك بإطلاقها فى جانب السلاح. 

ثم إن الشيخ الأعظم نقل تفصيًا آخر عن «النهاية)» و ظاهر «السرائر» و أكثر كتب العلامة» و الشهيدين و المحمّق الثانى قدس سرهم و 
هو اختصاص المنع بالسلاح دون ما لا يصدق عليه ذلكك. كالمجن و الدروع و سائر ما يكن و استدل برواية محمد بن قيس قال: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال: «بعهما ما يكنّهما الدرع و الخفين و نحو 
هذا». ( 5١‏ 

ولا يخفى أن الرواية خارجة عن مورد البحث. لأنّها وارده فى ما إذا كان طرفا الحرب محقونى الدم؛ و إِلّا فلا وجه لتجويز ما يكن و 
تحريم ما لا يكن فالظاهر أن الحرمة فى غير المحقون تعمّ كلا القسمين. 


.7 الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ 7١/١7 الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: .2١ /١7‏ الباب 8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7" 

والظاهر أن الملاءك فى جميع الصور واحد و هو رعايةٌ مصالح الإسلام و المسلمين و مقتضيات الزمان» من غير فرق بين حالتى 
الحرب و الهدنة» و الكافر و المسلم. و الهجوم و الدفاعء هذا كله فى الحرمة التكليفية. 


صحّة البيع أو فساده 
أمَا الحرمة الوضعية فهل تبطل المعاملة أو لا؟ يظهر حكمها ما أوضحناه فى بيع العنب ممّن يعلم أنّه يصنعه خمراًء فإنّ بين بيع السلاح 


و تقؤى الكفر و وهن الحقّ عموماً و خصوصاً من وجه. فما تعلق به الأمر بالتسليم و تنفيذ المعاملة هو عنوان البيع» و ما تعلق به النهى 
هو تقوّى الكفر و وهن الحقّء فيتصادقان فى مورد بيع السلاح من أعداء الدين مع وجود المفسدة» و مثل ذلكك لا يوجب الفساد, إذ 
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كم من فرق بين تعلق النهى بنفس البيع و بين تعلقه بعنوان منطبق على ما انطبق عليه عنوان البيع. 

فإن قلت: إِنّ المعاملة باطلةً لفقدان شرطهاء و هو إمكان التسليم؛ و المفروض أن المشترى- بحكم كون التسليم حراماً- غير قادر عليه 
و معه كيف تصح المعاملة. 

قلت: لا يشترط فى المعاملة أزيد من القدرة العرفية» فيخرج ما لا تتعلق به القدرة عرفاء كبيع الطير فى الهواء؛ و السمكك فى الماءء و أما 
القدرة الشرعية- أى كرنه مساعا وماس قير مشروط. 

فإن قلت: لو قلنا بالصبحة يكون تسليم المعوض واجباً لأجل وجوب الوفاء بالعقد. و حراماً لكونه إعانة على الإثم أو إعان على وهن 
الحقّ و تقوية الكفر. 

قلت: الحكم فيه ما قيل فى الصلاهُ فى الدار المغصوبة؛ فانْ الحركة فيها 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: /77 

محكومة بحكمين: حرام بما أنّها مصداق الغصبء و واجب بما أنّها مصداق الصلاة. و قد قلنا فى محله: ان متعلق الأمر و النهى» هو 
العناوين الكليةُ» لا المصاديق الخارجيةُ فلاحظ. 


البيع من قطاع الطريق 


لا شكك أن البيع منهم حرام» لأجل كونه إعانة على الإنثم» و قد عرفت أنه لا يشترط فى صددق الإعانة إِلَّا قصد المعان عليه و 
المفروض وجوده. 

و يؤيد ذلكك ما فى حديث «تحف العقول): «أو وجه من وجوه الفساد). 

ثم إن الشيخ (قدس سره) استدلّ على الحرمة بما ورد فى رواية «تحف العقول»: بإناطة الحكم بتقوّى الباطل و وهن الحقٌّء محتملًا 
لشموله لعمل قطاع الطريق. 

ولا يخفى أن الوارد فى رواية «التحف» هو وهن الحقّ و تقوية الكفر, و ليس عمل القطاع موجباً لوهن الحقٌّ و تقويته» إذ لا-صلة 
لعملهم بالحقّ و الكفر, و إِنْما هم يطلبون أموال المسلمين و ثروتهم. 

نعم لو صيح ما نقله الشيخ عن «التحف» من قوله: «تقوّى الباطل» كان لما ذكر وجه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 9م 

الاكتسابات المحرمة 

020 

النوع الثالث: الاكتساب بما لا منفعة محللةٌ فيه 

التمهيد للبحث: 

ما هو ملاكك البحث فى هذا النوع؟ 

الفرق بين هذا النوع من الببع» و البيع السفهى. 

جداج هذا الحث :ا لفرائط العوضيق أرله 

أدلّةُ الفقهاء على حرمة هذا النوع من الببع: 

.١‏ اشتراط المالية فى المبيع 

'. حرمة الأكل بالباطل 

". عدم الاعتناء بالمنافع النادرة 
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النوع الثالث: الاكتساب بما لا منفعة محللة فيه 


و ممما يحرم الاكتساب به الاكتساب بما لا منفعة محلل فيه معتدٌ بها عند العقلاء. 

قال الشيخ الأعظم (قدس سره): و التحريم فى هذا القسم ليس إِلَا من حيث فساد المعاملة و عدم تملكك الثمن» و ليس كالاكتساب 
بالخمر و الخنزير. 

ذل الزرودقى الحث ندم امور 

الأوّل: ان البحث فى مسائل النوعين السابقين كان حول الحرمة التكليفية و الوضعية؛ و أمَا البحث فى هذا النوع فهو مركز على الوضعية 
لعدم الحرمة التكليفية فى هذا النوع من المعاملات إجماعاً. 

الثانى: ان البحث مركز فى أنّه هل يصحٌ ببع ما ليس فيه منفعة محلّلة معتدٌ بها أو لا؟ و أما المعاملات السفهية الخارجة عن حريم 
الأغراض العقلائية فهى خارجة عن حريم البحثء و بين العنوانين عموم من وجه. إذ ربّما لا يكون بيع ما ليس فيه منفعة محلّلة معتدٌ 
بها معاملة سفهية إذا تعلق بها غرض شخصىء و ربّما ينعكس فيكون بيع ما فيه منفعة محلل معتدٌ بها سفهياً كبيع الماء فى جانب الشطء 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7" 

وفك كيهان 

و لأجل ذلكك لا بد من إفراز حكم كل من العنوانين عن الآخر. 

الثالث: كان الأولى للمصّف (قدس سره) عقد هذا البحث فى ذيل المسائل المعقودة لبيان أحكام العوضين. 

اراي إن عدم المتفعة إما تافيع من تع كالاحية من التحنطةوءو أخريئ من خست وبوقاءه #العنافس و العقارب والجغلان و ... 

و على كل تقدير فقد ذهب جماعة إلى بطلان ببع ما لا منفعة له. 

قال الشيخ (قدس سره) فى «المبسوط:: و إن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف. مثل الأسد و الذئب و سائر الحشرات من 
الحتّات و العقارب و الفأر و الخنافس و الجعلان» و الحداة و النسر و الرخمة و بغاث الطير» و كذلك الغربان سواء كان أبقع أو أسود. 


0١١ 
و قال العلّامة (قدس سره) فى «التذكرة): لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه لأنّه ليس ماله فلا يؤخذ فى مقابله المال كالحبة و الحبتين من‎ 
))؟5١‎ ( الحنطة.‎ 


و قال فى «المنتهى»: يحرم بيع ما لا ينتفع به كالحشرات كلها كالفأرة و الحتيات و العقارب و الخنافس و الجعلان و بنات وردان» و 
سباع البهائم التى لا تصلح للاصطياد كالأسد و الذئبء و مالا يؤكل ولا يصاد به من الطير كالرخم و الحداهٌ و الغراب الأبقع و الأسود 
و بيعهاء كل هذا لا يجوز بيعه و لا أخذ ثمنه لعدم الانتفاع به. ( 80) 

إلى غير ذلك من الكلمات المتقاربة؛ و على كل تقدير فقد استدلٌ لبطلان 


000 المبسوط: ل كتاب البيوع. 
() التذكرة: 28/٠١‏ المسأله .٠‏ كتاب البيع. 
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() المنتهى: ؟/ 2٠١١8‏ كتاب التجارة. 
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المعاملة بوجوه: 

الأوّل: يعتبر فى مفهوم البيع المالية فى الطرفين أو فى خصوص المبيع, و ما لا منفعة له لا يعد مانًا. 

يلاحظ عليه: أنَ المالية لا تدور مدار اشتمال العين على المنفعة؛ و إِنَا فالمجوهرات مما لا ينتفع به الإنسان كانتفاعه بالمأكولات و 
الملبوسات و المساكن و غيرهاء و يكفى فى كون العين مانا إقبال العقلاء» و إن لم تشتمل على منفعة» و المفروض أنّ المبيع مما يبذل 
بازائه الثمن. 

و بذلكك يعلم ما فى جواب الشيخ الأعظم ةا وينيهك من التزام جواز بيع كلّ ما له نفع ماء و لو فرض الشكك 
فى صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشكك فى صدق البيع» أمكن الحكم بصبحة المعاوضة عليها لعمومات التجارة و الصلح 
و العقود و الهبه المعوّضة و غيرهاء و عدم المانع لأنّهِ ليس إِلَا أكل المال بالباطل- الخ. 

الثانى: ما نقله الشيخ الأعظم (رحمه الله) عن «الإيضاح» ))1١(‏ من كون أكل المال بازاء هذه الأشياء أكنًا للمال بالباطل» فتكون معاملة 
قاد 

بالاحظ عليه ماعرفت- و ستعرق أيضا- أن الآبة ناظرة إلى الأسباب الباطلة و الضحبحة بقرينة لفظة «الباء» فانها للسبية لآ للمقابلة:و 
قند وردت الآبة فن موارد ثلاثة من القرآن المجيد (9) و الكل به يشير إلى ما ذكرناء و كأنّ المستدل توهم أن «الباء» للمقابل» فيكون 
ناظراً إلى العوض و المعوض الصحيحين أو الباطلين. 


)١(‏ و الظاهر أنه إيضاح النافع» لا إيضاح الفوائد, فالأوّل للشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفى المعاصر للمحمّق الكركى و له نفحات 

الفوائد, و الثانى لفخر المحقّقين قدس سرهم. 

(؟) البقرة: 184 النساء: 79 و .١128١‏ 
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فاخ أزاد السيقدل ,أن الشاداة سلهة. 

ففيه: نه رما يتعلق غرض نوعى أو شخصى لشراء هذه الأشياءء خصوصاً إذا أريد من شرائها إجراء الفحوص العلمية عليها. 

ل ل لسر تبطل المعاملة» كمبادلة القمّل بالبرغوث, لعدم صدق قوله سبحانه: (إِنَا أن تَكُونَ َلْارَةٌ 
عَنْ ترأاض) ,)201١(‏ فإنْ التجارة فرع المالية» و هى فرع كون الشىء مما يبذل بازائه الثمن. 

الثالث: ممما استدل به الشيخ الأعظم (قدس سره) الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة» و هو الظاهر من التأمّل فى الأخبار اها 

مثل ما دل على تحريم بيع ما تحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرهُ محلّلة مثل قوله (عليه السلام): «لعن الله اليهود حرّمت 

عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها) بناءٌ على أن للشحوم منفعة نادرة محلل على اليهود. 

سد سيا ل 

يلاحظ عليه: ا ل ل 

نصّ وصل إليهم و لم يصل إليناء و مثل هذا الاثفاق لا يلازم رأى المعصوم (عليه السلام)» و لا يكشف عن وجود النصّ كما هو ظاهر 

لمن لاحظ الأقوالء و أمَا لعن اليهود فليس إِلَّا لأجل ببع الشحوم للمنافع المحرّمة؛ و هى أكلها كما يشعر به قوله (صلى الله عليه و آله و 

سلم): «إِنّ الله إذا حوّم أكل شىء حرم ثمنه) و قد عرفت: أن الوارد فى النصوص يشتمل على لفظ «الأكل» و لو 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١90‏ من 01١١‏ 


.59 النساء:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 50" 

باعوها لأجل المنافع لمحلل النادرة لما عّمهم اللعن» أو لا أقل من الشكك فيه. 

الرابع: متما استدل به الشيخ الأعظم (قدس سره) قوله (عليه السلام) فى رواية «تحف العقول» فى ضابط ما يكتسب به: «و كل شىء 
يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات و ذلكك كله حلال بيعه و شراؤه؛ ولا يراد مطلق المنفعة الشامل للنادرة و إِلَّا لعمّ الأشياء 
كلّها. و مثله قوله فى آخر الحديث: (إِنّما حرم الله الصناعة التى يجىء منها الفساد محضاً فإنّ كثيراً من الأمثلة المذكورة هناكك لها 
منافع محللة فانٌ الأشربة المحرّمة كثيراً ما ينتفع بها فى معالجة الدواب. بل المرضىء فجعلها مما يجىء منه الفساد محضاً باعتبار عدم 
الاعتناء بهذه المصالح بندرتها. 

يلاحظ عليه: أمَا الشق الأوّل من الرواية: فالحصر فيها حصر إضافى لا حقيقى» فهى وارده لذكر ما فيه الصلاح و الفساد, و أما ما لا 
صلاح فيه و لا فساد فخارج عن مورد الرواية و ليست متعوّضة له. 

فإن قلت: إِنّ الرواية فى مقام الضابطة؛ فالشق الثالث المتوهّم لا بدّ أن يكون داخلًا فى أحد الشقين» و حيث إِنّه ليس بداخل فيما فيه 
الصلاح فهو داخل فى الشق الآخر. 

قلث: نما يتوجه الاشكال لو كان الشق الكالث شقاً شائعاً بحبث يكون ترك ذكره نقضا للضابطة: و أنا إذا كان قليل المورد ثاذز 
المصداق عزيز الاتفاق» فعدم ذكره لا يضرٌ بكون الرواية فى مقام الضابطة. 

و أمًا الشق الثانى: فلو صحٌ التمسّكك به. فإنّما يتم فى مثل الصنائع و الأشربة المحرمة ذات المفاسد الأخلاقية و الاجتماعية» فلا يصحح 
بيعها لأجل تلك الغايات النادرةٌ» و ذلكك لأنّ بيعها لهذه الغايات النادرة يضاد غرض الشارع من قلع ماده الفساد و عدم وقوع هذه 
الأشياء فى متناول الأيدى: .و هذا بخلاف الأمو لخبي 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 68" 

القيلة القاض» رسيت طههاء تكتموال الى انهاه الأموو نور التكلة و تردي: 

والنعاهال آلنالووولاء قد :قينا ونا انا اليه سعراما كرنا وبوقين #لاايف للمس اله بيه هله الأعور يكية البا مقتة 
على منافع نادرة» كالخمر و البرابط» و لا يعم ما يحرم وضعاً فقط لأجل فقدان المنفعة الرائجة. 

و بذلك يظهر أنه ليس فى الباب دليل صالح على المنع عن المعاملةُ لهذه الأشياء إذا ترتبت عليها أغراض عقلائية فى صناعة الدواء و 
إجراء الفحوص العلمية. 

و يؤيد ذلكك ما ورد فى جواز بيع الهره مثل ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله. عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ثمن الكلب 
الذى لا يصيد سحت»». ثم قال: «و لا بأس بثمن الهر). ( ))01١‏ 

وقد اختار الشيخ الطوسى (قدس سره) جواز بيع جلود السباع لأجل المنفعة المحللة. 

و الضابطة الكلية أنّه إذا لم يكن فى المورد غرض عقلا.ئى» نوعى أم شخصى.ء لا-عاجلًا ولا آجلّا لا تصح المعاملة و لو توهّم 
المتعاملان وجود المنفعة ثم تبيّن خلافه كشف عن البطلان. 

و مثله ما لو تعلق به غرض سفهىء كما إذا اشترى الجعل ليرى كيفية تلاعبه بالعذرة» و مثل ذلكك لا يصححء لفقدان الغايات العقلائية. 


.*” من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ ١8 الوسائل: ؟7١/ "لل الباب‎ )١( 
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8. الهجر 
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الاكتسابات المحرّمة (©) مما يحرم الاكتساب به الاكتساب بعمل محرّم فى نفسه 

و يقع الكلام فى موردين: 

الأوّل: بييان نفس الأعمال التى تثبت حرمتهاء أو قبل بها. 

الثانى: حكم الإجارة على العمل المحرّم؛ وضعاً و تكليفاً. 

و قد فصّل الشيخ الأعظم (قدس سره) فى المقام حتّى أورد فى البحث موضوعات لم يتعارف الاكتساب بها كالغيبة و الكذب, و نحو 
ذلكك على ترتيب الحروف الهجائية» و نحن نقتفى أثره. و لكن نقدّم البحث عن المقام الثانى» أى حكم الإجارة على الأعمال المحرّمة 
وقيدا و كينا على وج الحتما رد رح لقي سك لجار على نوو التعزءة الى نراق كن رايا على الار ب 

فنقول: لو ثبتت حرمة الشىء فى نفسه كالتصوير و التغْنّى فالاكتساب به حرام تكليفاً و وضعاً. 

أما الأوّل: فلأنْ العمل لما كان حراماء فالتكشب به على نحو الإجارةٌ أو 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ”0٠‏ 

الجعالة يكون أيضاً حراماًء لأنّ التصوير و التغنّى حرام شرعاً و مبغوض وجوداًء فإيجاده مباشرة أو تسبيباً يكون أيضاً حراماً. 

و إن شئت قلت: لا تختص الحرمة بالوجود المباشرىء بل تعم الوجود التسبيبى. 

و يدل على ذلكك ما فى «تحف العقول:: «و أمَّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو 
شربه أو لبِسهء أو يؤاجر نفسه فى صنعة ذلكك الشىء أو حفظه أو لبسه» أو يؤاجر نفسه فى هدم المساجد أو قتل النفس بغير حل أو 
حمل التصاوير و الأصنام و المزامير و البرابط و الخمرء و الخنازير» و الميتةء و الدم؛ أو شىء من وجوه الفساد الذى كان محرماً عليه 
من غير جهة الإجارة فيه). 

و أمّرا الحرمة الوضعية فهى واضحة أيضاًء فإِنّ الإجارة إذا كانت حراماً تكليفاً يمتنع أن يتعلق بها وجوب الوفاءء فانٌ مقتضى الحرمة 
التكليفية حرمة التسليم و التسلم؛ و مقتضى الصححةُ وجوبهماء فلا يجتمعان و ليس ذلك من قبيل بيع العنب مممّن يصنعه خمراء فإنَّ 
البيع هناكك لم يكن محرّماً بالذات, و لو حرم فإنّما يحرم لأجل أحد العناوين المنطبقة عليه كالإعانة على الإثم و لزوم رفع المنكر, و 
هذا بخلاف المقام؛ فانٌ نفس الإجارة محرّمة لا تجتمع مع وجوب الوفاء المحرّم. 

إذا عرفت ذلكك فلنرجع إلى المقام الأوّلء أى بيان الأعمال التى تثبت حرمتها أو قيل بهاء و نذكرها على حسب الحروف الهجائية تبعا 
للشيخ الأعظم (قدس سره) فنقول: 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: "0١‏ 
ا تدليس الماشطة 
اشارة 


قال الصدوق (قدس سره) فى «المقنع): و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط» و قبلت ما تعطىء و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة 
غيرهاء و أمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. )0١(‏ 

و قال الشيخ (قدس سره) فى «النهاية»: و كسب المواشط حلال إذا لم يغششن و لا يدلسن فى عملهن» فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن 
من الناس» و يوشمن الخدود, و يستعملن ما لا يجوز فى شريعة الإسلام» فإن وصلن شعورهن بشعر غير الناس لم يكن بذلكك بأس. ( 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 19/8 من ١١م‏ 


لف 

واقالق «الخلكت تيك المرأة أقصر شهرها بشع عيرها رجلا كاة أو ادر ا ولا باس أن ها تشعرها فهر سيران اضر طاهن:( 
0 

و قال سلار فى «المراسم): فأمَا كسب المواشط إذا لم تغش ... فحلال طلق. ( «©0) 


)١(‏ المقنع: ضداة 


(0) النهاية: عع" 

() الخلاف: 02٠ /١‏ كتاب الصلاة» المسألة ع#”. 

(؟) المراسم: .١7١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 07" 

وقال العلامة (قدس سره) فى «الارشاده: و الغ يما يخفى و كدليس الماشطة. 

و قال المحقّق الأردبيلى (قدس سره) فى شرحه: المراد تدليس المرأة التى تريد تزويج امرأة برجلء أو بيع أمة بأن يستر عيبها و يظهر 
ما يحسنها من تحمير وجهها و وصل شعرهاء مع عدم علم الزوج و المشترى بذلكء و الظاهر أنه غير مخصوص بالماشطة» بل لو فعلت 
المرأة بنفسها ذلكك كذلكء بل لو فعلت أُوَلَا لا للتدليس ثم حصل فى هذا الوقت المشترى أو الزوج فإخفاؤه مثل فعله» و دليل 
التحريم كأنّه الإجماع و أنّه غش و هو حرام. ))1١(‏ 

هذا بعض كلمات أصحابنا و إليكك بعض الكلمات من غيرهم: 

قال البيهقى فى «سننه): جاءت امرأةً إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالت: إِنَّ لى بنتاً عروساً و أن الحصبة أخذتهاء فسقط 
شعر رأسها أ فأصل فى شعر رأسها؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لعن الله الواصلة و المستوصلة». 

واقال فى حديية آخن رلعن الله الواصلة و الشف قبلة والزاشمة والسعفية: 

و نقل أيضاً زجر النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) عن «أن تصل المرأة برأسها شيئاً»» و نقل عن ابن عباس: «لا بأس بالوصال فى 
الشعر إذا كان من صوف». ))7١(‏ 

وقال ابن قدامة: و الواصلةٌ هى التى تصل شعرها بغيره أو شعر غيرهاء و المستوصلةٌ الموصول شعرها بأمرهاء فهذا لا يجوز ... وروى 
عن جابر قال: «نهى النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) أن تصل المرأهُ برأسها شيئا». 

واقال المروزئحادت اقر أقامق هزلكه الذيى ينقطوق إلى أ عبد الله 


)١(‏ مجمع الفائدة و البرهان: 8/ 1 كتاب المتاجر. 

(؟) السئن الكبرى: ؟/ 8”؟8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 707 

فقالت: إِنْى أصل رأس المرأة بقرامل و أمشطها فترى لى أن أحجٌ مما اكتسب؟ قال: «لا» و كره كسبها. و قال لها: «يكون من مال 
أطيب من هذاءء و الظاهر أن المحرّم إِنْما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس. ))١١(‏ 

فنقول: إن الكلام يقع فى مقامين: 

الأؤل: فى حكم نفس عمل الماشطة. 

الثائى فى تدليسن الحاشطة: 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 199 من 01١١‏ 


أننا الأول» فقن فيد الجواز بأمورة 

الأوّل: عدم الاشتراط. 

الثانى: عدم وصل الشعر بالشعر. 

الثالث: عدم الغسل بالخرقة. 

الرابع: عدم حف الشعر. 

الخامس: عدم الوشر و الوشم. 

فنقول: أمَا الأمر الأوّل: فالماشطة و المشاطةً هى التى تمر المشط و تتخذ ذلكك حرفة لنفسهاء و هى جائزة لسيرة المسلمين على الرجوع 
إليهاء و دلالة الأخبار على جوازها. 

و أما تقييدها بعدم اشتراط الأجرة فتدلٌ عليه مرسلة الفقيه. حيث قال (عليه السلام): «لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما 
تعطىء و لا تصل شعر المرأهُ بشعر امرأهُ غيرهاء و أمّا شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة». )0١(‏ 

و نظيرها فى «الفقه الرضوى'»: «لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت 


)١(‏ المغنى: -١/28 /١‏ /الاء الطبعةٌ الثالثة. 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ 48. الباب ١19‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 
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ما تعطىء و لا تصل شعر المرأه بغير شعرهاء و أمَا شعر المعز فلا بأس بأن توصل». )0١١(‏ 

غير أن الكلام فى لزوم العمل بهذا الشرط مع وجود الإرسال فى الروايتين» و حملهما على الاستحباب أولى. 

و وجهه: أنّ عمل الماشطة ليس عملًا تبرعياً- لكونه مخالفاً للسيرة» و يدلٌ على ذلكك بعض الروايات كخبر قاسم بن محمد. عن على 
قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلكك و قد دخلها ضيق. قال: «لا بأس و لكن لا تصل الشعر بالشعر ( 
5)- - و لا من باب الإيجار, و إل لااستحب فيه تعبين الأجرة كما تدلٌ عليه نصوص باب الإجارة ( «): بل هو من قبيل الأمر بإ يجاد 
العمل الذى ينصرف إلى أخرة الكاهومما افيد إلى الداشة لكك هلها اماك مرك المقارطةبيو ال هذا الوسدوطية أشار 
الشيخ الأعظم (قدس سره) فلاحظ. 

و أمَا الأمر الثانى:- أعنى: عدم وصل الشعر بالشعر-. فالروايات فيه على أقسام: 

القسم الأموّل: ما يدل على الجواز كرواية سعد الاسكاف قال: و سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن القرامل التى تضعها النساء فى 
رءوسهن يصلنه بشعورهن؟ فقال: «لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجهاء. قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) لعن الواصلةُ و الموصولة. فقال: «ليس هنالك. إِنّما لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) الواصلة التى 


.١ من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١7 48؛ الباب‎ /١ المستدرككث:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ 48. الباب ١19‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 

(5) لاحظ الوسائل: 758/1١‏ الباب ” من أبواب أحكام الإجارة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 00" 

تزنى فى شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجالء فتلكك الواصلة و الموصولة». ( )١١‏ فإِنْ قول الإمام (عليه السلام): «ليس هنالكك» 


الخ» يدل على أن عمل الواصلة يعنى ايصال شعر امرأة بغيرها ممما لا بأس به. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠٠ظ‏ من 01١١‏ 


القسم الثانى: ما يدل على المنع؛ و تدلّ على ذلك مرسلة ابن أبى عمير؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «دخلت ماشطة على 
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال لها: هل تركتٍ عملكك أو أقمتٍ عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله إِنَا أن تنهانى عنه 
فانتهى عنه. فقال: افعلى فإذا مشطت فلا تجلى الوجه بالخرقء فانّه يذهب بماء الوجه و لا تصلى الشعر بالشعر). ( ))5١‏ 

و خبر قاسم بن محمدء عن على قال: سألته عن امرأه مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلكك و قد دخلها ضيق. قال: «لا بأس» 
ولكن لا تصل الشعر بالشعر). ( 079) 

و رواية على بن غراب حيث قال: «لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) النامصة و المنتمصةء و الواشرة و الموتشرة» و الواصلة و 
المستوصلة» و الواشمة و المستوشمة)». ( ))©١‏ 

القسم الثالث: ما يظهر منها التفصيل بين وصل شعر امرأهُ بشعر غيرهاء و بين وصل شعر المعز بهاء بالجواز فى الثانى دون الأوّل» نحو 
مرسلة الفقيه حيث قال (عليه السلام): «لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطى, و لا تصل شعر المرأةً بشعر امرأة غيرهاء 
و أمّا شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة». ( «2)) 

وا نظير ذلك ما قن روابة عبد الله بن الحسى حت فشلت بيخ الضورف 


.35 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ”و‎ ١9 الباب‎ 45/١١ الوسائل:‎ )١( 

(1) الوسائل: ؟١١/‏ 45: الباب ١5‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ”و 5. 

(") الوسائل: ؟١١/‏ 48. الباب ١19‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ؟. 

(6) الوسائل: ؟١١/‏ 48. الباب ١19‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 7. 

(0) الوسائل: /١١‏ 48: الباب ١19‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 08" 

))١١( والشعر.‎ 

و يمكن حمل الروايات المانعة على الكراهة بما ورد فى الروايةٌ الأخيرة حيث قال: «و إن كان شعراً فلا خير فيه» فانّه ظاهر فى الكراهة 
فى الشعر و عدمها فى الصوفء و يمكن استظهار الكراهة من رواية ثابت بن سعيد حيث قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام») عن 
النساء تجعل فى رءوسهن القرامل. قال: «يصلح الصوف و ما كان من شعر امرأة لنفسهاء و كره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر 
غيرهاء فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها». ( ))7١‏ 

و الظاهر أن المراد من الكراهة هو الكراهة المصطلحة. 

فإن قلت: كيف تحمل على الكراهة و أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لعن الواصلةُ و الموصولة كما فى رواية سعد 
الاسكاف. (0370) 

قلت: إن الإمام (عليه السلام) فسّره بالقيادة» و إن كان على بن غراب ( 120) فشرره بوصل الشعرء و هو لا يقاوم تفسير الإمام (عليه 
السلام)» و إن ورد ما ذكره أيضاً فى «سئن البيهقى). 

وعلى ذلك فالمتعيّن هو الكراههٌ فى وصل شعر امرأةُ بغيرها و عدمها فى غيره. 

و أمَا الأمر الثالث:- أى عدم الغسل بالخرقة- فقد ورد هذا القيد فى روايتين: 

الأول ووراثامسه ري علب عل أن تعد الله زعي الاق حش بنديك ال نحي 


.2 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ ١19 الوسائل: ؟١١/ 48. الباب‎ )١( 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١هظط‏ من 0١١‏ 


(؟) الوسائل: /١‏ 18 الباب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح؛ الحديث .١‏ 

(") الوسائل: ؟١١/‏ 48. الباب ١19‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”*. 

(©) نقله الصدوق عنه فى الفقيه. لاحظ الوسائل: ؟١١/‏ 48» الباب ١4‏ من أبواب ما يكتسب بهء ذيل الحديث 7. 
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الخافضة- قال: «و كانت م أخبيت أخت يقال لها «أم عطي و كانت مقينة- يعنى: ماشطة- فلمًا انصرفت أُم حبيب إلى أخدها فأخبرتها 
بما قال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)» فأقبلت أَمْ عطية إلى النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فأخبرته بما قالت لها أختهاء 
فقال لها: ادنى منى يا أُم عطية إذا أنت قتنت الجارية فلا تغسلى وجهها بالخرقة» فانّ الخرقة تشرب ماء الوجه. )01١(‏ 

الثانية: روايةُ ابن أبى عمير» عن رجلء عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «دخلت ماشطة على رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) 
فقال لها: هل تركت عملكك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله إِنَا أن تنهانى عنه فأنتهى عنه. فقال: افعلى؛ فإذا مشطت فلا 
تجلى الوجه بالخرق فانّه يذهب بماء الوجه. و لا تصلى الشعر بالشعر). ( 0١‏ 

غير أنه يستفاد من التعليل الوارد فيهما الكراهة. حيث قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «فانّه يذهب بماء الوجه و المراد منه هو 
الطراوة. 

و أما الأمر الرابع: أعنى: عدم حف الشعرء فقد ورد ذلكك فى روايةُ على بن غراب حيث قال: «لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) النامصة و المنتمصة (٠.‏ 0”) و اللعن آيهُ الحرمة» و قد فّدرت النامصة بمن تحف الشعرهء و لكن بما أن سند رواية على بن 
غراب يشتمل على مجاهيل فلا يمكن الاحتجاج بهاء و الظاهر الجواز لما ورد فى رواية «قرب الاسناد» حيث قال على بن جعفر: إِنّه 
سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن المرأة التى تحف الشعر من وجهها؟ قال: «لا بأس». ( 8©0) 


وما ورد فى روايةُ أبى بصير قال: سألته عن قصةٌ النواصى تريد المرأة الزينة 


.١ من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ ١14 الوسائل: ؟7١/ 4. الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: 95/١7‏ و 48 الباب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ” و 7. 

(*) الوسائل: 45/١١‏ و 48 الباب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟ و 7. 

(6) الوسائل: ؟١١/‏ 48. الباب ١19‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8,. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: /0” 

لزوجهاء وعن الحف و القرامل و الصوف وما أشبه ذلك قال: دلا بأس يذلك كلد (81) 

و ماورد فى رواية على بن جعفر (عليه السلام) فى كتابه» عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة أتحف الشعر عن 
وجهها؟ قال: «لا بأس). ( )07١‏ 

فالقول بالجواز هو المتعتّن. 

ثم إن المحقّق الإيروانى (قدس سره) حمل اللعن على الكراهة؛ و قال: إِنّ اقتضاء اللعن للحرمة ممنوع, فإنّه طلب البعد من اللّهء و فاعل 
المكروه بعيد منه تعالى بمقدار فعله. بل يمكن أن يقال: إِنَّ اللعن يجتمع مع الإباحة؛ و يكون اللعن باعتبار لازم هذه الأفعال من 
حصول إغراء الفسّاق بالنظر إليهن» فإذا حصل الأمن من ذلكك لم يكن بفعلها بأس. (80) 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره بعيد جداً إن اللعن فى القرآن و الحديث متوجه إلى فعل الكفّار و المنافقين و المشركينء فيبعد حمله من 
دون قرينة على الكراهة. 

وقد روى عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «أنّه لعن الناجش و المنجوش له)» و هو أن يزيد الرجل فى ثمن السلعة و هو لا 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة هط من 01١١‏ 


يريد شراءها فيزيد غيره لزيادته بشرط المواطاة مع البائع» و من المعلوم أَنّه لا يصمح تفسير اللعن فيها أيضاً بالكراهة» فتأمل. ( 60" 
نعم» سيوافيك صِححهُ حمل اللعن فى خصوص هذه الرواية على الكراهة بقرينة خاصّة؛ و هو ثبوت الجواز فى وصل الشعر بالشعرء و 
معه يبعد حفظ ظهور اللعن فى الحرمة. 


(1) الوسائل: /١‏ 38 الباب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح. الحديث: 0. 

(1) الوسائل: /١‏ 138 الباب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح. الحديث: 8. 

(؟) تعليقة المحمّق الايروانى: .١9‏ 

(؟) وجهه ان استعماله فى مورد واحد لا يكفى فى الاستدلال. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 09” 

و أمَا الأمر الخامس- أعنى: عدم الوشر و الوشم- فالمراد من الأوّل: تحدّد الأسنان» و من الثانى غرز البدن ثم حشوها بالكحل و النورة 
حتى يخضر. 

و استدل على المنع برواية على بن غراب؛ حيث قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «و الواشرة و الموتشرة». )07١(‏ 

و يؤيد ذلكك ما روى عن عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): الواشمة 
و الموتشمة» و الناجش و المنجوش. ملعونون على لسان محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم)». )"5١(‏ 

ولكن قد عرفت عدم صخ الاحتجاج برواية على بن غراب» و اشتمال الرواية الثاني على «محمد بن سنان» و هو ضعيف على 
المقهون: 

فالظاهر الجواز مطلقاًء للإطلاقات المتضافرة الدالّهُ على جواز تزيّن المرأةٌ لزوجها: 

منها: عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس على المرأةُ بما تزيّنت به لزوجهاء. (370) 

و رواية أبى بصير قال: سألته عن قصه النواصى تريد المرأة الزينة لزوجهاء و عن الحف و القرامل و الصوف و ما أشبه ذلكك. قال: «لا 
بأمن بذلك كله. ( رع) 

فإن قلت: إن النسبة بين هذه المطلقات و ما دل على الحرمة فى خصوص الوشر و الوشم هو الإطلادق و التقييد» فيجب تحكيم 
المقبّدات على المطلقات. 

قلت: نعم لو تمت المقتّدات سنداً و دلالة؛ أمّا السند فقد عرفت حاله؛ و أمّا الدلالة فلا يستفاد من اللعن فى رواية على بن غراب 


الحرمة لما ثبت من جواز 


.7 من أبواب ما يكتسب به. الحديث:‎ ١9 الوسائل: ؟١١/ 48. الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: 10//١‏ الباب ١1/‏ من أبواب مقدمات النكاح, الحديث: .١‏ 

(*) الوسائل: 17//1» الباب ١1/‏ من أبواب مقدمات النكاح, الحديث: ؟. 

(6) الوسائل: /١‏ 2178 الباب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح, الحديث: ه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: "2٠‏ 

الوصل و النمص. فيبعد الأخذ بظاهرها فى الأخيرتين. 

ثم إن الشيخ الأعظم استشكل على جواز وشم الأطفال من حيث إنّه إيذاء لهم بغير مصلحة. 

و فيه: ان السيرة قائمة على العمل بما هو أشدّ إيذاءً منه مثل غرز إذنهن, على أنه يمكن القيام بهذه الأعمال بدون الإيذاء باستعمال 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نادط من 0١١‏ 


بعض المخدرات, و قد سهلت هذه الأمور فى هذه الأيَامم بفضل تقدّم علم الطب و العمليات الجراحية. 
أضف إلى ذلك أن المصلحةُ موجودة؛ و هى زيادة حسنهن الموجبة لكثرةٌ الرغبةُ فى نكاحهن, كالمصلحة الموجودة فى ثقب الآذان. 


الكلام فى تدليس الماشطة 


هذا كله فى عمل نفس الماشطةء و أمَا الكلام فى المقام الثانى- أعنى: تدليس الماشطة- فقد جعل الشيخ (قدس سرم) الأمون الأزيعة 
الماضية من الوشم و الوسم و غيرهما من التدليسء و فيه إشكالان: 

أما الأؤل: إن اتتدليس- كما سيوافيكك- هو إخفاء العيب» أو إظهار كمال ليس فيها أصلّاء و كلا الأمرين منتفيان» غاية الأمر إظهار 
حسن المرأة بأزيد ممما هى عليه و هو جائز, للاتّفاق على استحباب تزيّنهاء و إِلَا يلزم حرمة التلبس ببعض الألبسة التى توجب ظهور 
الحسن بأزيد ممما هى عليه. 

و أمّرا الثانى: فلأن الغش و التدليس لا ينطبق على عمل الماشطة و إِنْما ينطبق على عمل من يعرض الجارية على النكاح بعد مشط 
الماشطة, غايةٌ الأمر أن الماشطةٌ أعدّت الجاريةً لأن يغش بهاء و عملها إعانة على الإثم؛ و ليس من قبيل التدليس كما لا يخفى؛ فليس 
لهذه المسألة- تدليس الماشطة- مصداق فى الخارج إِلَا نادراً. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: "2١‏ 


" تزيين الرجل بما بحرم عليه 
اشارة 


والمراد تزيّن الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب. 

وفى المقام مسألتان» و إن خلط الشيخ بينهما. 

إحداهما: تزيّن الرجل بما يحرم عليه من لبس الذهب و الحرير. 

انيتهما: تزيّن الرجل بما يختصٌ بالنساء. 

و المعروف فى كلمات الأصحاب فى كلا الموردين هو التزيّن و إن عبر الشيخ الأعظم (قدس سره) عن المسألة الثانية بالتشبه. 


المسألة الأولى: تزيّن الرجل بما يحرم عليه 


قال العلامة (قدس سره) فى «القواعد» فى عداد المكاسب المحرمة: و تزيّن الرجل بالحرام. 
وقال العاملى فى «مفتاح الكرامة): ففى «المقنعة)». و «النهاية» ما يعطى أن المراد بالحرام هو الذهب وماحرم من الحرير ... و به فسّدر 
فخر الإسلام, و المقداد» و المولى الأردبيلى قدس سرهم عبارة النافع و الإرشاد. (010) 


.09 مفتاح الكرامة: ؟/‎ )١( 
"21 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص:‎ 
0١ ( قال الشيخ (قدس سره) فى «النهاية»: و معالجة الزينة للرجال بما حرّمه اللّه عليهم حرام.‎ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حدات. الالالالالا صفحة عاهط من 01١‏ 


و قال العامة فى «التذكرة»: الغش و التدليس محرّمان» كشوب اللبن بالماء» و تدليس الماشطة» و تزيين الرجل بالحرام؛ قال الصادق 
(عليه السلام): «ليس منّا من غشّنا». ( 079 

و قال المحمّق الأردبيلى: و تزيّن الرجل بالمحرّم كتزيّنه بالذهب و الحرير إِلَا ما استثنى منه. (80) 

قال ابن قدامة: القسم الثانى ما يختصٌ تحريمه بالرجال دون النساء؛ و هو الحرير و المنسوج بالذهب و المموّه به» فهو حرام لبسه و 
افتراشه فى الصلاة وغيرهاء لما روى أبو موسى أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «حوّم لباس الحرير و الذهب على 
ذكور ا لإناثهم). ( 2080 

هاذا كله يمظن أن ملاتك السك فى السسآلة الأول ه وزع الرجل يبنا يسرم عليه كنا أن الدلاات ف النسيانة الغائية تين الرتجل يما 
يَختصٌ بالتساء. 

نعم» يظهر من صاحب المسالكك تفسير الحرام فى عبارة المحمّق بلبس السوار و الخلخال و الثياب المختصة بالنساء فى العادات» كما 
أ 3 الضتى الأرناق عطت على السبالة الأرلى تقرله ونه ينه بنا يمن الات انيس الننوان و العيالبر القبان النخضة بها 
بحسب العادة» و يختلف ذلكك باختلاف الأزمان 


() النهاية: هع”. 

() التذكرة: 167/١7‏ المسألة /ااع» المقصد الثامنء الفصل الأوّل فى أنواع المكاسب. 

(©) مجمع الفائدة و البرهان: 8/ فى كتاب المتاجر. 

(ع) المغنى: /١‏ 278, الطبعةٌ الثالثة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7م" 

والبلاد.» و كذا العكس. 

و الحاصل: أن الفرق بين المسألتين أوضح من أن يبيّن» غير أن الشيخ الأعظم عر عن المسألة الثانية بالتشّه» و على كل تقك ير 

ما المسألة الأولى: تسكن وى النقيار ف عزنا ابسن اللسرورن القاهب لوحا واو بيذ ل صرح سرية الأزلسطلكاء وق ال العيادة 
هذه وواناضه أماتمطافا فقول الصادق (عليه السلام): «لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إِلَا فى الحرب». ( )01١‏ 

و مارواه سماعةٌ بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الحرير و الديباج؟ فقال: «أمَا فى الحرب فلا بأس به و إن 
كان فيه تماثيل». )027١(‏ 

لي لس ل يي ور 
الرجل فى ثوب إبريسم؟ فقال: «لا». ( 070) 

ل 
كبا اذا بين مك الالسة 

و أمَا الذهبء فقد اتّفقوا على حرمة التختم بالذهبء فعن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) 
لأمير المؤمنين (عليه السلام): لا تختّم بالذهب فإنّه زينتكك فى الآخرة». ( 0 

وما رواه عمار بن موسىء عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يلبس الرجل الذهت ولا يصلَى فيه لأنّه من لباس أهل الجنّة). ( 
«ه) 


)١(‏ الوسائل: / 789- ,37١‏ الباب ١7‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث: ١‏ و”. و لاحظ ”ا وع. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2١0‏ من 0١١‏ 


9 الوسافل # وعيك عباناو الباى: "مق أبواتث لاسن المضلي الحديكة او “و لاحطط او 8 

(") الوسائل: "/ 28؟, الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلىء, الحديث: .١‏ و لاحظء ” و 6 و /ا و غيرها. 

6 الوسائل ةق الاب ع#انن أنوات لاس النصلب الحديةة قوع للسظءها ورد قن الباتد من الروايات: 

(0) الوسائل رشقم الاب فق أنوات ناس التصل الحدية» اأوعو لتحظ ما ورد فى الباف من الزوايات: 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 2" 

و بذلكك يعلم أن الموضوع هو التحدّ لبس ول الفك مق تصاديع الس فى عرق الترى يت يرون لب التطاف »افليتى 
التزيّن موضوعاً للحكمء لا فى مورد الحرير ولا فى مورد الذهب. 

و بذلك يقوى جواز شد الأسنان بالذهب لعدم صدق اللبس عليه وعدم جواز التخْتّم- لو كان موضوعاً مستقلًا- لكونه داخلًا تحت 
اللبس. 

نعم» يمكن استظهار كون الملاكك هو التزيّن بالذهب ممما رواه حنان بن سديرء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «قال 
النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) لعلى (عليه السلام): إيَاك أن تتختّم بالذهب فانّه حليتكك فى الجنة» .)»2١(‏ و هذه الرواية تشعر 
بكون الملاكك هو الزينة» و هى صادقةٌ فى شدّ الأسنان به. 

و لكن هذا الظهور- كون الملاكك هو الزينة- يعارض بما رواه موسى بن أكيل النميرى عن أبى عبد الله (عليه السلام) حيث قال (عليه 
السلام): «جعل الله الذهب فى الدنيا زينة النساء» فحرّم على الرجال لبسه و الصلاة فيه)». (377)) و هى مشعرةٌ بكون الملاكك هو صدق 
اللبس» فتأمل. م0 


و على كل تقدير فالأولى الاجتناب عن شد الأسنان بالذهبء أو زرع الأسنان الذهبية إذا صدق عليها الزينة. 
المسألة الثانية: تزيّن الرجل بخصائص النساء 


هذا كله حول المسألة الأولى» و إليك الكلام فى المسألة الثانية» أى تزيّن الرجل بما يختص بالنساءء المعتر عنه فى كلام الشيخ بالتشبه 


بهن فى 


.١١ من أبواب لباس المصلىء الحديث:‎ "١ الوسائل: 7 07 الباب‎ )١( 
من أبواب لباس المصلىء الحديث: ه.‎ "٠ الباب‎ "0٠ /" (؟) الوسائل:‎ 
وجهه كون الحديث غير آب من كون الملاكك هو الزينة أيضاً منه.‎ )6( 


تبريزى» جعفر سبحانىء المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء در يكك جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» ١67‏ 
هق المواهب فى تحرير أحكام المكاسب؛ ص: 20" 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 20" 

اللباس. 

فنقول: قيل: يحرم لبس الرجل مختصات المرأة و بالعكسء كما إذا لبست المرأةً العمامة» و الرجل الخمار و إن كانت المختصات 
تختلف حسب العادات و البلاد. 

و يظهر ذلكك من كل من فسّدر الحرام فى قول الفقهاء: «يحرم تزيّن الرجل بالحرام» بلبس السوار و الخلخال و الثياب المختصة بالنساء 
فى العادات. كما فشر به أيضاً قول المحقّق فى الشرائع: «و تزيّن الرجل بما يحرم عليه». )0١(‏ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟٠2‏ من 01١١‏ 


وعلى أى تقدير فقد استدل بما روى عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من اللعن على المتشبهين و المتشبهاتء و هل المراد 
العضيه فى اللبان أو النشعه فى الطبيعة؟ لا يغلم المراد إلا بذكز الروايات» فمن تجابره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله 
(ضللى الله عليه و آله و سلم) قن تحديث: لعن الله المحلل. و المنلّل له» من تولى غير مواليه»:ومن ادعى نبا لذ يعرقه :و المتشبهين 
من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال؛ و من أحدث حدثاً فى الإسلام» أو آوى محدثاء و من قتل غير قاتله أو ضرب غير 
ضاربه). ( ))75١‏ 

و رواية زيد بن على؛ عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن على (عليه السلام) أنّه رأى رجلًا به تأنيث فى مسجد رسول الله (صلى الله عليه و 
آله و سلم)» فقال له: «اخرج من مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يا لعنة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم»» ثم قال 
على (عليه السلام): «سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: لعن الله المتشتبهين من الرجال بالنساء و المتشتبهات من 
لاع الإحال و 

وقد استدل بهاء على حرمة لبسن الرخل لباس المرأة و لكله بعيد عن متق 


.17١ /7 كتاب التجارة» فصل فيما يكتسب به و لاحظ مسالك الافهام:‎ 0٠١ الشرائع: ؟/‎ )١( 

(5) الوسائل: ,5١١ 7/١7‏ الباب /87 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: .١‏ 

() المصدر السابق: الحديث: ”. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 28" 

الروايدينء لأنّْ شدة البيان لآ ناسب ذلك كما لا بناسنبه قولة: به تأتبع)» و لأجل ذلكك احسمل أن يكوث الرجل مخنداء و إن كان لا 
يخلو من إشكال أيضاً لأنّه لو كان ثابتاً وجب رجمه (١237»؛‏ و إن كان غير ثابت يحرم كشفه؛ فكيف كشف الوصى (عليه السلام) 
الحرام المخفى. 

نعم هناكك طائفة من الروايات تفسّر المراد من التشبه و أنه ليس على إطلاقه» و تحدده فى إطار خاصء فعن يعقوب بن جعفر قال: 
سأل رجل أبا عبد الله أو أبا إبراهيم (عليهما السلام) عن المرأة تساحق المرأة» و كان متكثاً فجلس و قال: «ملعونة ملعونة الراكبة و 
المركوبة؛ و ملعونة حتَّى تخرج من أثوابهاء فإنّ الله و ملائكته و أولياءه يلعنونهاء و أنا و من بقى فى أصلاب الرجال و أرحام النساءء 
فهو و الله الفا الأدكبرء و لآو اللد.ما لهن قربةءقائل الله لافيسس ينث ابلس ما ذاحادث يه فقال الرجل: هذا ماجاءيه أهل العراق. 
فقال: «و الله لقد كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قبل أن يكون العراق» و فيهن قال رسول الله (صلى الله عليه و 
آله و سلم): لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء و لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء». ( )07١‏ 

و عن أبى خديجة» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «العن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) المتشتبهين من الرجال بالتساءو 
المتشتهات من النساء بالرجال» و هم المخنثون و اللاتى ينكحن بعضهن بعضاًه. ( 80) 

و الحاصل: ان المهم فى الباب ما ورد على لسان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من لعن المتشبّهين و المتشئهات» و قد عرفت 
تفسيرهما بما ورد فى الروايات. 


(1) إِنَا أن يفسر المخنث من يدعو الرجال الى نفسه لارتكاب العمل القبيح لا من وقع عليه العمل. 
(0) الوسائل: /١‏ 327 الباب 76 من أبواب النكاح المحرمء الحديث: ه. 

(") المصدر السابق» الحديث: 8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ات" 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاهظ من 01١‏ 


نعم» ريّما يستدل على حرمة التشبّه فى اللباس بما ورد فى أحكام الملابس عن سماعةٌ بن مهران؛ عن أبى عبد الله و أبى الحسن 
(عليهما السلام) فى الرجل يجر ثيابه قال: «إِنّى لأكره أن يتشبه بالنساء». )01١(‏ 

و عن أبى عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء» و ينهى 
المرأة أن تتشتبه بالرجال فى لباسهاء. ( ))07١‏ 

و الاستدلال بهما ضعيفء لأنّ الحديثين مرسلانء رواهما الطبرسى (قدس سره) فى «مكارم الأخلاق» مرسلًاء على أن الأول ظاهر فى 
الكراهة. 

ثم إنّه ريما يستدلٌ على الحرمة بما رواه المتتبع النورى فى مستدركه عن «الجعفريات» حيث قال: «لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله 
ومللم) ميقس الرجال المتعهين بالعناءة و النترجلات من الساء المسققهات بالرجال». 4:3) 

وعن الكارسى ادس ميرو ) فى سمي الناف يعن اب اناغة رك فى اسان اللاعلش و أله وسنلن) قال ازيم لشيع اللدمن قوق 
عرشه و أمّنت عليه ملائكته: الذى يحصر نفسه فلا يتزوّج ولا يتسرّى للا يولد له» و الرجل يتشبه بالنساء و قد خلقه اللّه ذكراء و المرأة 
تتشه بالرجال و قد خلقها الله أنثى». ( 60,) 

و عن جبير بن نقير الحضرمى قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لعن الله و أمّنت الملائكة على رجل تأنّث و امرأة 
تذكرت». 0ه 

و هذه الروايات مع عدم دلالتها لاحتمال كون المراد هو التشبّه فى الطبيعة 


.١ من أبواب أحكام الملابسء الحديث:‎ ١ الوسائل: / 8 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: / 0ه" الباب ١١‏ من أبواب أحكام الملابس» الحديث: 7. 

(") المستدركك: 307/1» الباب 2١‏ من أبواب ما يكتسب به» الحديث: .١‏ 

(©) المستدركك: 307/1. الباب 2١‏ من أبواب ما يكتسب به» الحديث: ؟. 

(0) المصدر السابق» الحديث: ”. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: /72 

ضعاف الاسناد لا يصلح الاحتجاج بهاء و الحقّ أنّه ليس هنا دليل على حرمة اللبس. 

و لأجل ذلك: التجأ المحمّق الخوئى- دام ظله- إلى الحكم بحرمة قسم خاص من التشبه» و قال: الظاهر من التشبه فى اللباس المذ كور 
فى الروايتين هو أن يتزدًّا كل من الرجل و المرأة بزى الآدخرء كالمطربات اللاتى أخذن زى الرجالء و المطربين الذين أخذوا زى 
النساءء و من البديهى أنه من المحرّمات فى الشريعة» بل من أخبث الخبائث و أشد الجرائم و أكبر الكبائر. ( ))01١‏ 

غير أن ما ذكره خارج عن مورد البحث فإنّ عمل المطرب و المطربة بنفسه من الجرائم و أكبر الكبائر لا لأجل تزيّيهما بلباس 
المخالف. 

نعم» هنا دليل آخر على الحرمة و هو أن لبس كل من الرجل و المرأة لباس مخالفه يُعد من لباس الشهرة و قد ورد النهى عنه فى عدّهٌ 
روايات» فروى أبو أيوب الخزاز» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إِنّ الله ببغض شهرة اللباس». ( 070 

و روى ابن مسكانء عن رجلء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره» أو يركب دابةٌ تشهره». ( 
0 

و روى أبو سعيد؛ عن الحسين (عليه السلام) قال: «من لبس ثوباً يشهّره كساه اللّه يوم القيامة ثوباً من النار». («©1) 

و هذه الروايات مع ما رواه فى «مكارم الأخلاق» تستطيع إثبات حرمة لبس المرأةً و الرجل لباس مخالفه إذا كان موجباً للشهرة. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هط من 0١١‏ 


.5٠١ /١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 

(؟) الوسائل: / 8" الباب ١7‏ من أبواب أحكام الملابس» الحديث: .١‏ 

(©) الوسائل: "/ 28 الباب ١7‏ من أبواب أحكام الملابس» الحديث: ”و 6. 

(؟) الوسائل: / 28 الباب ١7‏ من أبواب أحكام الملابس» الحديث: ” و 8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 29" 

بقى الكلا-م فى حكم الخنثى» فلو قلنا بأنّ الخنثى ليست طبيعة ثالثة فهى تعلم بحرمة أحد اللباسين فيجب التحرّز عنهما عملا بالعلم 
الإجمالى. 

نعم» استشكل عليه الشيخ: بأنّه يشترط فى حرمة التلبس تحمّق عنوان التشه» و هو بَعدٌ غير معلوم. 

و لكنّه غير تام» لعلمها إجمالًا بأنّ أحد اللباسين تشبه بالمخالف, و هذا يكفى فى كون العلم الإجمالى منجزاً اللِّمْ إِلَا أن يدعى 
اشتراط العلم التفصيلى فى صدق عنوان التشبه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: "1/٠‏ 


" التشبيب بالمرأةٌ المعروفة المؤمنة المحترمة 


العقنيب مشي العام يخلذنة نشبا : قال بها القزل و عض مههاءاو القر ل محادقة الساء. 

وصور لفالة: 01 الغ )زعا امركعة أرعر ووسف و على 2 #قتدير ننه أكون جرخ | ور قر طوينة والتورية إنا كن 
زوجة لنفس الشاعر أو لغيره» و على كل تقدير إمنا أن تكون معروفة عند القائل» أو السامع أو كليهماء أو غير معروفة كما فى التشبيب 
بالمرأة المبهمة الخيالية. 

ثم غير المزوّجة إِمّرا أن تكون مخطوبة أو غير مخطوبة؛ فهل التشبيب فى الكل حرام؛ أو ليس بحرام؛ أو يُفصلء لأجل الاختلاف فى 
مدركك أصل الحكم؟ 

وقد اسعدل على الحرمة بوحوه: 

.١‏ استلزام التشبيب الهتكك و إدخال النقص عليها و على أهلها. 

اسطرامه الايذاء. 

اسعازامة إغراء الفشاق بها: 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ١/ا”‏ 

. انه من أقسام اللهو و الباطل. 

ه. منافاته للعفاف المأخوذ فى العدالة. 

#. نه من أقسام الفحشاء المحرمة. 

/. فحوى رجحان التستر عن نساء أهل الذمة لأنْهن يصفن لأزواجهنٌ. 

. فحوى رجحان التستر عن الصبى المميّز الذى يصف ما يرى. 

4. فحوى ما دل على حرمة ما يوجب- و لو بعيداً- تهبيج القوة الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة» مثل ما دل على المنع عن النظرء لأنّه 
سهم من سهام إبليسء و المنع عن الخلوة بالأجنبية لأنّ ثالثهما الشيطان» و كراهية جلوس الرجل فى مكان المرأة حتّى يبرد المكان. ( 
1 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠9‏ من 01١١‏ 


( النهى فى الكتاب العزيز عن التخضّع بالقول» و ضرب الأرجلء قال سبحانه: (فلا تَخْضَّ م بالْقَوْلِ َيِطمَع الى فِى قَلْبهِ مَرَضٌ)‎ .٠ 
)7:( (و لا يَضْربْنَ بأَرْجَلِهِنَ غلم نا يُحَفِينَ من زبنتِهنّ).‎ 

إلى غير ذلكك من المحرّمات و المكروهات التى يعلم منها حكم ذكر المرأة المعتئنة المحرّمة الذى يهيج الشهوة عليهاء خصوصاً ذات 
البعل التى لم يرض الشارع بتعريضها للنكاح بقول: «ربّما راغب فيكك). 

ولا يخفى أن النتيجة تختلف باختلاف مدارك الحكم, فلو كان المدركك هو الوجه الثالث- أعنى: استلزامه إغراء الفسّاق بها- يلزم 
حرمة الكل حك الروجة و الحليلة إلا السرأة الشبالبة.و لو كان السسد الايداء و الهتكك يخفص بالمسلمة دون الكافرة» إلى غير ذلكك 


من الوجوه. 


.١ من أبواب مقدّمات النكاح؛ الحديث:‎ ١8 الباب‎ 188 /١ الوسائل:‎ )١( 

6 الأخراى 6 

6 النور: 3”. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7" 

و على كل تقدير فقد صرح بالتحريم جماعة من الفقهاء: 

قال الشيخ (قدس سره) فى «المبسوط): و إن تشبب بامرأة و وصفها فى شعره. نُظِرتْء فإن كانت ممّن لا يحل له وطؤها ردّت شهادته؛ 
و إن كانت مممن تحل له كالزوجة و الأمة كره. و لم ترد شهادته؛ و إن تشبب بامرأة مبهماً ولم تعرفء كره و لم ترد شهادته» لجواز 
أن يكون مممن تحل له؛ و الشاعر المستهتر أن يقذفها بنفسه فيقول فعلت بها كذاء و لم يكن فعلء و إن كان قد فعل فهو الابتهار. ( 


1 
و قال المحمّق (قدس سره) فى «الشرائع»: و يحرم من الشعر ما تضمّن كذباًء أو هجاء المؤمنء أو تشبيباً بامرأة معروفة غير محللة له. ( 
07 


و قال العامة (قدس سره) فى «التذكرة»: و يحرم سب المؤمنين ... و التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة بلا خلاف فى ذلك كله. (7”0) 
و لكن القول بالتحريم مطلقاً غير تام» و الذى يمكن أن يقال: ان التشبيب لو كان مستلزماً لهتكك المرأء المسلمة فهو حرام بالإجماع؛ 
قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إِنَّ اللّه حرّم من المؤمن دمه و عرضه و ماله وان يظن به ظن السوء». ( 0 

و قال ابن قدامة: و الشعر كالكلام حَسّنه كحسنه و قبيحه كقبيحه و قيل المراد به ما كان هجاءً و فحشاًء فما كان من الشعر يتضمن 
هجو المسلمين و القدح فى أعراضهمء أو التشبيب بامرأة بعينها و الإفراط فى وصفهاء فذكر أصحابنا أنه محرّم. ( «8)) 


(1) المبسوط: 2778/8 كتاب الشهادات. المستهتر: المولع بالشىء لا يتحدث بغيره و فى المصدر «المتهترا. 

(؟) الشرائع: 7 178 كتاب الشهادات» فى صفات الشهود. 

(*) التذكرة: /١١‏ 16 المسألة 9ع6: المقصد الثامنء الفصل الأوّل فى أنواع المكاسب. 

(*) المحجةٌ البيضاء: 0/ /129. 

(0) المغنى: /١١‏ 7 هع, الطبعة الثالثة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 1/7" 

و الحاصل انّْ ما استدلَ به الشيخ الأعظم (قدس سره) قاصر عن إثبات الحرمة على وجه الإطلاق؛ مضافاً إلى أن مقتضاه حرمة التشبيب 
سواء أ كان بالشعر أم بالنثر. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١اط‏ من 0١١‏ 


و الحاصل: أن الكلام فى إثبات فتوى المشهور و هو عدم الجواز بالشعر بالنسبةُ إلى المرأة المؤمنة المعروفة؛ و جوازه بالإضافة إلى 
الزوجة و الحليلك و أهل الخلاف و الكافرة» و هذه الفتوى بهذه الخصوصيات لا تثبت بهذه الأدلّة و دونكك بيانها. 

أمّا الأول أى الهتك: فقد يتحمّق التشبيب بدونه؛ كما إذا أنشأ الشعر و لم ينشرهء أو كانت المرأة راضيه و مفتخرةٌ به» و قد يوجد 
الهتكك دون التشبيب كما فى مدحها بالنثرء و قد يتحمّقان. 

و أمَا الثانى أى الإيذاء: فهو أيضاً مثل الهتككء و بينه و بين التشبيب عموم من وجه كما عرفت فى الهتكك. 

أضف إليهما أن الهنكك و الإيذاء قد يتحمّقان بالنسبة إلى الزوجة و الحليلة» و الكلّ محرّم بالنسبة إلى كلّ مسلم فلا اختصاص 
بالمؤمنة. 

نعم ربما يقال: انه لا دليل على حرمة فعل يترتب عليه أذى الغير قهراً إذا كان الفعل صادقاً فى نفسه و لم يقصد العامل إيذاء الغيره و 
كان الفعل فى نفسه مباحاً أو مستحباً أو واجباًء كتأذّى بعض الناس من اشتغال البعض الآخر بالتجارة و التعلم و العبادة. 

و لكن قياس المقام على ما ذكر غير تام» للفرق الواضح بين عمل لا يمت إلى الغير فيتأذى حسداً كما فى الأمثلة المذكورة؛ و بين 
عمل يرجع إليه فيتأذى بح لأجل صلته به. 

و بذلكك يظهر الجواب عن الدليل الثالثء فإنْ بين إغراء الفسّاق بالمعصية 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 1/5" 

و التشبيب عموماً من وجه. إذ قد يتحمّق الإغراء مع عدم تحقّق التشبيب» كما إذا مدح زوجته أو مدح المرأهً المحترمة بالنثر أو مدح 
بالشعر المرأة الخيالية» و ربّما يتحمّق التشبيب دون الإغراء» كما إذا كان السامع إنساناً متمالكاء و قد يجتمعان. 

و أمَا الرابع: أعنى: كون التشبيب من مصاديق اللهو و الباطل؛ ففيه» ما سيجىء عن الشيخ الأعظم (قدس سره) من المنع عن حرمتهما 
على وجه الإطلاق. 

و أنا الحافين: أعى: كوه منافيا للغفاق» قفيه :ان العفاك الساهوذ فن تعريت الغدالة وما حاء قن سحيحة ابق أبن يعور حي 
قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: «أن تعرفوه بالسترو 
العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائر ...» ))1١(‏ و المراد منه هو المعاصى لا العفاف بالمعنى 
الأخلاقى. ))75١(‏ 

و أما السادس: أعنى: كونه من مصاديق الفحشاءء قال فى «اللسان): الفحشاء: القبيح من القول و الفعل. فحرمته بهذا المعنى 6 بحث 
1١ 0 5‏ ...0 

نعم لا شكك فى حرمة بعض مصاديقه كالزناء قال: سبحانه و تعالى: (لا تَحْرِجُوهُنَ مِنْ بيُوتِهِنَ و لا يَحْرْجْنَ إلا أن يَأتِينَ بفاحِشَة مييئَة). 
7 

و أمّرا السابع و الثامن: أعنى: رجحان التستر عن نساء أهل الذمْرة» فغايته رجحان تركك التشبيب» كما أن التستّر عن الصبى المميز 
معدي الا وادية 


و أمَا الأدلَهُ الباقية التى يجمعها منع الشارع عمّا يثير الشهوة» كالنظر إلى 


.١ من أبواب الشهادات» الحديث:‎ 6١ الباب‎ 388/١8 الوسائل:‎ )١( 

() قال فى روضة المتقين: 2/ :٠١0‏ المراد الاجتناب عن المحرّمات» بل الشبهات كما هو المتبادر فى عرفهم صلوات الله عليهم فى 
باب العفة. 

.١ الطلاق:‎ )*( 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحةً ١الا‏ من 01١‏ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 1/0" 

الأجنبية و الجلوس مكان المرأة الأجنبية و الخلوة بها و التخضّع بالقول و ضرب الأرجل لإعلام الزينة. 

فالجواب: ان الأسباب المعدّه لتهيبج الشهوة على أقسام: 

.١‏ ما يكون السبب حراماً لتلكك الغاية كالنظر إلى الأجنبيةء فلا شكك أنّه محزمء لأنّه يهبج الشهوة و ينتهى إلى المعاصى الموبقة و مثله 
التخضّع بالقول» و ضرب الأرجل لإعلام ما خفى من الزينة. 

؟. ما يكون السبب حراماً لأجل كونه من المقدّمات القريبة للزنا لا تهييج الشهوة» كالخلوة بالأجنبية» على أن بعض روايات الباب غير 
دال إِنَا على الحرمة فى بيت الخلاء. 

*. ما يكون السبب مكروهاًء نحو عدم تستر المسلمة عن الذمتيات و الجلوس مكان المرأةُ قبل أن يبرد و إن كان منتهياً إلى تهيبج 
الشهوة فعلى هذا لا يمكن أن يقال: ان تهييج الشهوة حرام فيحرم سببه» بل الظاهر من الروايات أن بعض أسبابه محرّمة كالنظر بعد 
النظر. ( ))١١‏ 

و على كل تقدير فلا ملازمة بين التشبيب و تحريكك الشهوة؛ بل بينهما عموم من وجه. فإذا تشبب بالزوجة أو بامرأة خيالية يتحمّق 
التهييج دون التشبيبء و ربّما يتحمّق التشبيب بلا تهييجء كما إذا كان السامع أو نفس الشاعر متمالكاً أو طاعناً فى السن إلى مرحلة لا 
يؤثر التشبيب فى التحريض و التهيبج» و قد يجتمعان. 

و بالجملة: فهذه الوجوه لا يمكن أن تعدّ دليدًا لفتوى المشهور الذى عرفتء و الذى يمكن أن يقال: ان التشبيب بما هو هو ليبس 


بحرامء إِلَا أن 


)١(‏ انظر الوسائل: 218١-1178 /١‏ الباب ٠١‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 1/2” 

تنطبق عليه إحدى العناوين المحرّمة» كالهتكك و الإيذاء و التعدّى على عرض المؤمن. 

و حصيلة القول: إِنّ التشبيب قد يكون بالشعر و قد يكون بالنثرء و قد يطلع عليه غيره و قد لا يطلع؛ و تاره يستلزم الإيذاء و الهتكك و 
اعرف كورب كا اله تماق يه الأغراةو عدالا ريستو عو كه نوكن اند يدك يدر الناقييي لالجل عله القنارين القن 
تفارق التشبيب بكثير. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7/ا” 


؟ التصوير 
اشارةٌ 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره): تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسشمة بلا خلاف فتوى و نصاً. 

أقول: إن الصورة إِمَا مجسشمة أو غير مجسّمة؛ و على التقديرين فالمصوّر إِمَا ذو روح أو غير ذى روحء ففى المسألة أقوال: 

.١‏ حرمة التصوير مطلقاًء سواء أ كانت الصورة مجسمة أم لاء و كان المصوّر ذا روح أم لا؟ يظهر ذلكك من أبى الصلاح و ابن البراج. 
قال العامة (قدس سره) فى «المختلف:: قال ابن البراج: يحرم التماثيل المجسشمة و غير المجسّمة ... و أبو الصلاح قال: يحرم التماثيل و 
أطلق. ( ))١١‏ 

". يحرم عمل التماثيل المجسّمة سواء كان المصوّر ذا روح أم لاء و هو الذى نسبه العامة إلى الشيخين و سلّار قدس سرهم. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة الا من 01١‏ 


قال العامة فى «المنتهى»: يحرم عمل الصور المجسشمة و أخذ الأجرة عليه. ))7١(‏ 
*. حرمة تصوير ذى الروح مطلقاً مجسماً كان أم غيره» و جواز غيره مطلقاً. 


)١(‏ المختلف: ١17/2‏ كتاب التجارة. 

(9) الس ادا 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 1/8 

وهو الذى يظهر من ابن إدريس حيث قال: و سائر التماثيل و الصور ذات الأرواح مجسّمة كانت أو غيرها. 

و قال فى «جامع المقاصد» عند شرح المتن: (كعمل الصور المجسّمة): المتبادر من المجسّمة ما يكون لها جسم يحصل له ظل إذا وقع 
عليه ضوء. و لا-ريب فى تحريم هذا القسم إذا كان من صور ذوات الأمرواح؛ و إن كانت عبارة الكتاب مطلقة. و هل يحرم غير 
المجسمة كالمنقوشة على الجدار و الورق؟ عم التحريم بعض الأصحاب. و فى بعض الأخبار ما يؤذن بالكراهة؛ و لا-ريب أن 
التحريم أحوط. و هذا فيما له روح (0) 

؟. حرمة الصور المجسّمة مقتيْده بذوات الأرواح؛ و هو الذى اختاره فى «المستند» و جعله معقد الإجماع؛ حيث قال: و منها عمل الصور 
و هى أقسام, لأنّها إِمَا صورة ذى روح أو غيره» و على التقديرين إِمَا مجتّدمة أو منقوشة, فالأوّل حرام عمله مطلقاً بلا خلاف أجده؛ و 
ادّعى الأردبيلى الإجماع عليه؛ و كذا الكركى. (0) 

و الحاصل: ان التصوير إِما راجع إلى ذوات الأرواح أو إلى فاقدتهاء و على كل تقدير فإمًا أن تكون الصورة مجدّ مةٌ أو منقوشة؛ فهذه 
صور المسألة. 

و أما الأقوال: فهى بين القول بحرمة التصوير مطلقاً أو تخصيص الحرمة بالمجتّ مه مع التعميم فى ناحية المصوّرء أى سواء أ كان ذا 
روح وغيره» أو تخصيص الحرمة بذات الروح مع التعميم فى ناحية الصورة سواء أ كانت مجسمة أم لا© أو التخصيص فى كلتا 
الناحيتين» و انْ الحرام ما إذا كانت الصورةٌ مجسّمة و المصوّر ذا روح. 


000 جامع المقاصد: #/ ”ا ملل كتاب المتاجر. 
(2) المستند: /١8‏ 3208 كتاب المتاجر. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 9/ا” 


نظرية الشيخ و الطبرسى فى التصوير 


و 


و يظهر من الشيخ الطوسى فى تفسير قوله سبحانه: (ثُمَ انَحَذَتمْ الِْجلٌ من بده و آَم لون (:1). ان التصوير مكروه سواء أ كان 
رسماً أم مجسمة قال فى «التبيان»: و معنى قوله: (نُمَ انح دْتُمُ الْعِخلَ مِنْ بَغْدِه وَ أن ظَالِمُونَ) أى انُخذتموه إلهاء لأنَّ بنفس فعلهم 
لصورة العجل لا يكونون ظالمين, لأنّ فعل ذلكك ليس بمحظور و إِنّما هو مكروه؛ و ما روى عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه 
لعن المصورين معناه: من شبه الله بخلقه, أو اعتقد فيه انّه صورة» فلذلكك قدّر الحذف فى الآية» كأنّه قال: انُخذتموه إلهاً و ذلك انهم 
عبدوا العجل بعد موسى لمّما قال لهم السامرى: هذا إلهكم و إله موسى. ))5١(‏ 

و تبعه الطبرسى فى المجمع فأتى بنفس النصّ. ( 089 

هذه أقوال فقهائنا- رضوان الله عليهم-. 

و أما أقوال فقهاء السنّهُ فقد قال فى «الفقّه على المذاهب الأربعةٌ): الصورة إمّا أن تكون صورة لغير حيوان كالشمس و القمر و الشجر و 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اانا من 01١‏ 


المسجدء أو تكون صورةٌ حيوان عاقل أو غير عاقل» و القسم الأول جائز لا كلام فيه؛ و أما القسم الثانى فإِن فيه تفصيل المذاهب. ثم 
ذكر تفصيل المذاهب ذيل الصفحة مفضّلَاء فمن أراد فليرجع. (160) 

واقنال كن «المغ»«التساويز مدرية على قاعلهناء لما روع ابق غمن عن الى صلوات الله غلية قال والذية بضعوة هذه الصورة 
يعذبون يوم القيامة» يقال 


(0 البقرةة 1 

3/788 /١ التبيان:‎ )( 

(7) مجمع البيان: اال 

(©) الفقه على المذاهب الأربعة: ؟/ .8١ ٠‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7/٠١‏ 

لهم احيوا ما خلقتم» ... و قال رسول الله- صلوات اللّه عليه-: «إِنَّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون». متّفق عليهماء و الأمر بعمله 
محوّم كعمله. )01١(‏ 

ثم إِنّ الكلام يقع فى حكم التصوير أَوَلَاه و البيع ثانيًء و الاقتناء فالاو الصسلاة عليها أوافى عقابلها راعاء و امكف قن اليت البقه 
عليه خامها: 

و المقصود فى المقام بيان عمل التصوير و العمده دراسة مبانى الأقوال. 

فنقول: إن الروايات على طوائف: 

القلاقة الأر ليها ويتقان ينها ]كلاق الحرنات مستا أو شررماء فاك دروم قاد : 

.١‏ مونّقة أبى بصيره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أتانى جبرئيل قال: يا محمد إن 
ربك يقرئكك السلام و ينهى عن تزويق البيوت». قال أبو بصير: فقلت: و ما تزويق البيوت؟ فقال: «تصاوير التماثيل). ))7١(‏ 

يقال زوق البيوت: نقشها و زينها. 

'. ما رواه أبو بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أتانى جبرئيل فقال: يا محمد إن 
ربكك ينهى عن التماثيل». (279) 

". رواية جراح المدائنى» عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تبنوا على القبور» و لا تصوّروا سقوف البيوتء فانٌ رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) كره ذلكك». ( (ع) 

؟. رواية محمد بن أبى عمير عن المثنى» عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): إن علياً (عليه السلام) كره الصور فى البيوت». ( «08) 

ه. ما رواه يحيى بن أبى العلاء» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «إنِ كره الصور فى 


)١(‏ المغنى: 1١7/8‏ الطبعةٌ الثالثة. 

(0) الوسائل: "/ 88٠‏ الباب ” من أبواب أحكام المساكنء الحديث: .١‏ 
(©) الوسائل: / 89٠‏ الباب ” من أبواب أحكام المساكنء الحديث: .١١‏ 
(©) الوسائل: "/ 28٠‏ الباب ٠"‏ من أبواب أحكام المساكن, الحديث: 9 و ". 
(0) الوسائل: / 28٠‏ الباب ٠"‏ من أبواب أحكام المساكن» الحديث: 9 و ". 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7/١‏ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزالا من 01١‏ 


))١١ ( البيوت».‎ 

و هذه الطائفة من الروايات و إن كان فيها مونّقةُ» بل لا يبعد أن يكون أكثرها مونّقهُ» لكمّها تقيد الصور فيها بالبيت و السقف. فيمكن 
أن يقال بأنها تدل على حرمة التصوير المقيد بهماء و لعل وجه الحرمة كون الصور المنقوش فيها كانت بمرأى و منظر غالبا و تكون 
متحومة لأجل السداكة أو مطلقاءى يمك أن يكرة وه الحرة أن كر الضورة على البيقك »و العدارو شه إشحار كيهان ريده 
رواية أبى بصير قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أنّا نبسط عندنا الوسائد؛ فيها التماثيل و نفترشهاء فقال: «لا بأس بما يبسط منها و 
يفترش و يوطأء انما يكره منها ما نصب على الحائط و السرير» ))7١(‏ و نحوها رواية ١‏ و7 و8 و8 من الباب 5 من أحكام المساكن 
فى الجزء " من «الوسائل», فلا تدلٌ على حرمة مطلق التصوير و لو كان فى قرطاس مثنًا. 

مضافاً إلى أن الكراهة لا تدلّ على الحرمة, لأنّها فى لسان الأثمَةُ (عليهم السلام) مستعملة فى الأعم منها. 

نعم الرواية الثانية لم تقد فيها الصور بالبيت و السقفء و لكنّ المظنون قوياً اتحادها مع الرواية الأولى لاتحاد راويهما و الإمام المروى 
عنه (عليه السلام)؛ و كذا مضمونهما. 

فاستفادةٌ حرمة مطلق التصوير من هذه الطائفةٌ مشكلة جداً. 

الطائفة الثانية: ما يدل على حرمة تصوير ذات الأرواح: نحو موثّقَةُ أبى العباس البقباق» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عزّ 
و جل (يَعملُونَ لَه لا ينا من مللاريت و تكَائيلَ) ( :) فقال: دو اللّه ما هى تماثيل الرجال و النساءء و لكنّها الشجر 

.١١ الباب ” من أبواب أحكام المساكن, الحديث‎ 82٠ /١١؟ الوسائل:‎ )١( 

() الوسائل: /١١‏ 570 الباب 98 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ؟. 

() سباأ: 1. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7/57 

و شبهه) .)»02١(‏ و بهذا المضمون رواية 8 من الباب. 

و توه عر لق زرارة» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس بتماثيل الشجر). ( )07١‏ 

و مونّقةُ محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر. فقال: «لا بأس ما لم يكن شيئاً من 
الحيوان». ( 0370) 

وفى صحيح البخارىء عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: يا ابن عباس إِنْى إنسان إِنّما معيشتى من صنعة يدىء و إِنَى أصنع هذه 
القاوي 3ن بوعاتو الا اجام باسك وبنوك: لادان للد عيدو لوطل ).ستيه يزلة رمع مل عنور4 30 الله 
معذّبه حتى ينفخ فيها الروح و ليس بنافخ فيها أبداً» فربا الرجل ربو شديدة و اصفرٌ وجهه؛ فقال: وبحكك إن أبيت إِلَّا أن تصنع فعليكك 
بهذا الشجرء كل شىء ليس فيه روح. (160) 

و هذه الطائفة صريحة فى جواز تصوير غير ذى الروح. 

و أمَا دلالتها على حرمة تصوير ذى الروح فالأوليان منها لا تدلّان على أزيد من أنّه ليس من شأن الأنبياء» و أمَا الحرمة فلاء و إن كان 
إنكار الإمام (عليه السلام) الشديد بقوله: «و الله ما هى ...) لا يخلو من إشعار بالحرمة. 

و أمَا مونّقَة زرارة فلا تدلَ إِلَّا من حيث مفهوم اللقبء و المشهور عدم دلالته مفهوماً. 

وأمرا موثقة محمد بن مسلم فقال الشيخ الأعظم (قدس سره): إِنّها أظهر من الكل. و مراده (رحمه الله) أنه من حيث الشمول لغير 
المجسّم من الصور أظهر من الروايات الأخر «حيث إِنْ ذكر الشمس و القمر قرينة على إرادة تجرّد النفس» لان تصويرهما غير معروف 
إِلَا بالرسم فقطء و أمّا تجسيمهما فلا يكون إِلَّا كر محضة؛ لا يرغب 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هالا من 01١‏ 


.١7 من أبواب أحكام المساكن, الحديث: 5 و‎ ٠" الباب‎ 28١ / الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: / 28١‏ الباب ٠"‏ من أبواب أحكام المساكن» الحديث: 5 و .١7‏ 

(*) الوسائل: 77١0 /١١‏ الباب 98 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ”. 

(؟) صحيح البخارى: رذ آضرة 
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الناس إلى النظر إليهما غالباً. 

و أورد عليه سيدنا الأستاذ- دام ظله-: بأنها لا ظهور لها فى حرمة تصوير ذى الروح أصّا لوجوه: 

الوجه الأموّل: عدم معلومية وجه السؤال» فيحتمل أن لا يكون السؤال عن إيجاد الصورة؛ بل عن اللعب بها- كما فى رواية على بن 
جعفر. ( 1١‏ أو عن اقتنائها أو عن تزويق البيوت بها أو عن جعلها فى البيت أو مقابل المصلى كما فى جملةه من الروايات؛ بل يمكن 
أن يقال بانصراف السؤال إلى التصرّفات بعد فرض وجودها. 

الوجه الثانى: انّ نفى البأس عن تمثال الشجر و قسيميه لا يدل على حرمة تمثال الحيوان, فانٌ هذا التعبير كثيراً ما يستعمل فى نفى 
الكراهة و المرجوحية. 

الوجه الثالث: عدم الإطلاسق فى الحيوان حتى يشمل غير المجسشم؛ و لو كان صدر الرواية مطلقاًء و ذلكك لأنّ الكلام مسوق لبيان 
الصدر و عقد المستثنى منه. لا الذيل و المستثنى. ( )27١‏ 

و بهذا الوجه أيضاً أجاب- دام ظله- عن رواية «تحف العقول). 

ولكن يمكن أن يدفع الوجه الأوّل ب- أن ترك استفصال الإمام (عليه السلام) يوجب حمل الجواب على الإطلااق. فيفيد حرمة 
السوير تطلقا ابتجادا و #فيونا بانداه التصرفاتتة» 

و أمَا جواب الإمام (عليه السلام) فى رواية على بن جعفر بعدم صلاحية اللعب بها فلا يوجب رفع اليد عن إطلاق هذه الرواية» و مثله 
السؤال عن الصوزة لغاية شائر التصرفات كما فى كملة هن الروابات فلا يكرة سيا لشييدها لامكان أن يكون الى ب حصات اف 
لحزازته. 

و يمكن دفع الوجه الثالث أيضاً أن ظاهر المتكلم أنه بصدد بيان تمام 


() المكاسب المحرّمة: /١‏ الال "/10. 

(0) المكاسب المحرّمة: /١‏ الال "/10. 
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مراده فى الموضوع من حيث المستثنى و المستثنى منه» خصوصاً الإمام (عليه السلام»» فإِنّ عليه بيان الأحكام فى الموارد المناسب و 
أى مورد أنسب من مورد سؤال السائل إذا لم يمنع عنه مانع» و الظاهر عدم وجود المانع من تقتبِةُ أو غيرها. 

مضافاً إلى أنه لو كان الكلام مسوقاً لبيان عقد المستثنى منه فى هذه الرواية و لبيان التصاوير المحللة فى رواية التحفء فاللازم بيان 
تصوير الحيوان غير المجسّم فى قسم المحلّل منها- لو كان حلائًا- حتّى لا يخل بالمقصود و يستوفى قسم الحلال مع اله لم يذكره فيه. 
نعم الوجه الثانى تام؛ إن نفى البأس عن مورد لا يدل على حرمة مقابله» كما يشهد لذلكك رواية أبى بصير الصحيحة قال: قلت لأبى 
عبد الله (عليه السلام): انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفترشها؟ فقال: «لا بأس بما يبسط منها و يفترش و يوطأء إِنّما يكره منها 
ما نصب على الحائط و السرير». ))١١(‏ إذا كان معناه «لا بأس بتصوير ما يبسط» .. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة الا من 01١‏ 


الطائفة الثالثة: ما يدل على حرمة عمل التصوير المجسّم فقط من ذوات الأرواح» نحو مرسلة ابن أبى عمير» عن رجلء عن أبى عبد الله 
(عليه السلام) قال: «من مثّل تمثانًا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح». ( 07 
ورواية الحسين بن المنذر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ثلاثة معدّبون يوم القيامة: رجل كذب فى رؤياه ... و رجل صوّر 
تماد كا أ شم بنافخ»). ( 2070 

ثيل يكلف أن ينفخ فيها و ليس بنافخ). ( 039 0 ا ٍ 
و رواية سعد بن طريفء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: (إِنْ الذِينَ يوْذونَ اللهَ و رَسْروَلهٌ هم المصوّرونء يكلفون يوم القيامة أن 
ينفخوا فيها الروح». جع 


)١(‏ الوسائل: ؟١/ 57١0‏ الباب 98 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ؟. 

(؟) الوسائل: */ 89٠‏ الباب ” من أبواب أحكام المساكنء الحديث: ؟ و هو .١7‏ 

(*) الوسائل: */ 89٠‏ الباب ” من أبواب أحكام المساكنء الحديث: ؟ و هو .١7‏ 

(6) الوسائل: */ 89٠‏ الباب 7 من أبواب أحكام المساكنء الحديث: ؟ و هو .١7‏ 
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و رواية شعيب بن واقدء عن الحسين بن زيد» عن الصادق» عن آبائه (عليهم السلام)- فى حديث المناهى- قال: «نهى رسول الله 
(صلى الله عليه و آله و سلم) عن التصاوير» و قال: «من صور صورة كلفه اللّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ ... و نهى أن 
ينقش شىء من الحيوان على الخاتم). 00 

و ما رواه ابن عباس قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من صوّر صورة عذّب و كلف أن ينفخ فيها و ليس بفاعل». 
الحديث. ))5١(‏ 

وما رواه محمد بن مروانء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «ثلاثة يعذبون يوم القيامة: من صوّر صورة من الحيوان 
يعدب حكن تش افتهااو لبس بنافخ قتهاء و المكدب قن نتامة يعدن ينظ يعقند بين شعرثين و لسن يعافد ينهم والمسعتع إلن 
ديك قوم وه لذ اعون بصت فى كله الآنكفي وهو الأسري 1 80) 

وجه الدلالة كما فى «الجواهرا: ان ظاهر الروايات أن المصنوع لا ينقص عن كونه حيواناً أو إنساناً إن بالروح» فلا تشمل إِلَا ما إذا 
كانت الصورة جامعة لكل ما يتوقف عليه الإنسان و الحيوان إِلَّا الروح و هى الصورة ذات الجسم, المشتمل على الأبعاد الثلاثة. 

و بعبارة أخرى: ان نفخ الروح لا يكون إِلَا فى الجسم. 

وما ربما يقال: بِأنّه يجسّم النقش يوم القيامة أوَلَاه ثم يؤمر بالنفخ فيه» خلاف الظاهر. 

و أجاب عنه الشيخ الأعظم (قدس سره): بأنَّ نفخ الروح فى النقش ممكن باعتبار محلّه. أو الأجواء الصيغية أو شيرهماء كما فى أمر 
الإمام (عليه السلام) الأسد المنقوش على البساط بأخذ الساحر فى مجلس الخليفة. 


.4 الوسائل: ؟١١/ 2370 الباب 95 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: # ولاو‎ )١( 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ 2370 الباب 95 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: # ولاو 4. 

(") الوسائل: ؟١/‏ 2370 الباب 95 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: # ولاو 4. 
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وأضاف السيد الطباطبائى (قدس سره) على الجواب: بأنْ التكليف بالنفخ ليس للامتثال بل للتعجيز كما أشير إليه فى الرواية. فلا 
يستلزم أن يكون المأمور به ممكناً. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاالا من 01١‏ 


و أجات عن هذه الم وود اعبار لاحن «السوافه شتيدنا الأسعات دام ظله-: بأنْ المدّعى ليس استحالة النفخ فى النقش المجرّد 
نك اي عه رةه الرسرووييل المشاعى واث الطاه المعناهم من الزوا ب أنَ الصورة الكذائية لا ينقص عن المصوّر إِنَا الروح» فكلف 
بالنفخ حتّى يكمل الصورة و تصير حيواناً معهوداً» و هذا لا يكون إلا إذا كانت الصورةٌ مجسمة. )07١(‏ 

ولكن يمكن أن يدفع بأنّ تسلّم هذا الظهور من الروايات مشكلء فانٌ التكليف التعجيزى بأمر مكمل لشىء لا يكون ديلا على حصول 
جميع المراتب غير الأخيرة كما يظهر فى بعض الأمثلة العرفية. 

و أمَا التشبه بالخالق تعالى- المستفاد من الأخبار انه هو الحكمة لحرمة التصوير- فكما يتحمّق فى المجسّم فكذا فى النقش المعجب 
أيضاًء و إن كان فى المجسّم يكون التشبه أشد. فلا ينثلم إطلاق الروايات. 

و بهذا يظهر عدم تمامية الجواب عن الشيخ: بأنْ ما ذكره (قدس سره) محاولة عقلية لا تقاوم الظهور, و مخالف لما تهدف إليه 
الززايات 601 لامر ان المحرقي ازريم عر تون لعزي 2د قدا الى لل مق انلقو الي و1 كر فى لارام 
ا 1 «")» و المصوّر يمثل بفعله؛ فعله تعالى المختص به. فعندئذ يؤمر بتكميل عمله بنفخ الروح فيه و هو غير قادر عليه و 
عاجز عنه. 


وجه عدم تمامية الجواب: إن كان المراد من اختصاص التصوير بفعله 


.١0/7 الال‎ /١ المكاسب المحرمة:‎ )١( 

() آل عمران: 8. 
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تعالى» الاختصاصٌ التكوينى فهذا خلاف الواقع؛ لأنّ بعض الناس يصنعون الصورة المج م بوجه أشبه شىء بالإنسان الحى حتّى لا 
يتميز بينهما إِلَا بالدقةُ التامّهُ بعد مده و إن كان المراد هو الاختصاص التشريعى بمعنى عدم جوازه لغيره تعالى» فتقييد هذا الاختصاص 
بالمجسّم دون النقش المجرّد مصادرة يدفعها إطلاق الروايات الماضية. 

و امعان سهدنا الأستاذ- دام ظله- للاختصاص بالمجسّم, بوجه آخر أيضاً و ملخصه: إِنّهِ لا يبعد أن يكون الظاهر من تمثال الشىء و 
كذا صورته- بقول مطلق- هو المشابه له فى الهيئة مطلقاء أى من جميع الجوانبء لا من جانب واحد فقط. 

و لكن يمكن أن يدفعه إطلاق العرف بلا مسامحة: نعم الدقة العقلية لا تساعده؛ و لعل كلامه- دام ظله- نشأ منهاء و إلا فلا يلزم التشابه 
من جميع الجوانب» كيفء و لو يلزم ذلكك. فلم لا يلزم التشابه من سائر الجهات مثل جنسه و ما فى جوفه و غير ذلك. و الظاهر إطلاق 
التمثال و الصورة على النقش المجرّد عرفاً. 

نعم يلزم أن يكون كاملًا حَتّى يصدق أنه تمثال إنسان مثلًا كى يكون موضوعاً للروايات» لا تمثال رأسه أو يده مثنًا. 

ثم إن أيه بل استدلٌ للاختصاص بالمجسّمء بعض أعاظم الساده قدس سرهم بوجه آخر و هو: انه يجوز اقتناء الصور بحسب الأخبار» 
سرصديعة اللسلىء غق اى عي الله عليه لباقم )"اونا قدت دأسلى وبين يلاق الرسادة وقها عالط داك عليها وبأو( 
هق إذا جار فعاو ها فكرى ميا انشا عناضة؛ لأنيا لآ كر ينا 


.” الوسائل: / ١28ع؛ الباب 7" من أبواب مكان المصلىء الحديث:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: //” 

يجىء منه الفساد المحض. و ما لا يكون كذلك لا يحرم صنعته بناء على الحصر المستفاد من رواية «تحف العقول:: (إِنّما حرم الله 
الصناعة التى يجىء منها الفساد محضاً». ( ))١1١‏ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 الا من 01١‏ 


و لكن فيه عدم تمامية وؤامة وتحت ال نوعو حك الإزسال معانا إلى أن كونها صادرة عن الإمام (عليه السلام) بألفاظها غير 
معلوم لما فيها من تشويش العبارةُ و التكرار و عدم تمامية التقسيمات. فمن المظنون قويّاً كونها من مستنبطات المؤلف (رحمه الله) من 
مجموع روايات مختلفة» جمعها بصورة رواية واحدةٌ و أسندها إلى الإمام الصادق (عليه السلام)» و ذلكك لما ورد ))7١(‏ من جواز 
النقل بالمعنى فى نقل الرواية؛ و أيضاً جواز نقل ما سمع من إمام؛ عن إمام آخر سلام الله عليهم أجمعين. 

فالظاهر دلالة هذه الطائفة من الروايات على حرمة مطلق التصوير. 

الطائفة الرابعة: ما يدل على حرمة تصوير الأصنام و هياكل العبادة» للتناسب بين الحكم و الموضوع كما ذكره سيدنا الأستاذ- دام ظله- 
(0) نحو: 

ما رواه ابن القداح؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثنى رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) فى هدم القبور و كسر الصور). ( 2"9) 

وما رواه السكونى؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثنى رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إِلَا محوتهاء و لا قبراً إلا سوّيته» و لا كلباً إِلَا قتلته». ( 8 


ومارواه الأصبغ بن نباتة» عن ار المؤمنين (عليه السلام) قال: «من جدّد قبرأ» أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام». 22١0‏ 


.10 /" جامع المداركك:‎ )١( 

إفة اول الكافى: /١‏ 20. باب روايةٌ الكتب و الحديث. 

.١189 /١ المكاسب المحرمة:‎ )( 

(6) الوسائل: */ 887 الباب 7 من أبواب أحكام المساكنء الحديث: لاو 8و .٠١‏ 

(0) الوسائل: */ 887 الباب 7 من أبواب أحكام المساكنء الحديث: لاو 8و .٠١‏ 

() الوسائل: */ 887 الباب 7 من أبواب أحكام المساكنء الحديث: لاو 8و .٠١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7/9 

و ما رواه الشهيد الثانى فى «منية المريد» عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) إِنّه قال: «أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبئاً أو 
قتله نبى» و رجل يضل الناس بغير علم» أو مصوّر يصوّر التماثيل». )0١١(‏ 

و روايةُ «لبٌ اللباب»: «من صور التماثيل فقد ضاد اللّه». )27١(‏ 

روى العامة عن عبد الله بن مسعود. قال: سمعت النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: «إِنّْ أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة 
المصوّرون). (279) 

و هذه الطائفة لا تدل على حرمة مطلق التصوير أو المجسّم منه لأنّ مدلولها- لأجل التناسب بين الحكم و موضوعه- هو حرمة تصوير 
الأصنام و إحياء الآثار الجاهلية؛ لأنّ الخروج عن الإسلام» و كونه من أشدّ المعاقبين يوم القيامة» و عدّه ممّن قتل نببَاً لا يناسب التصوير 
المطلق و لو على قرطاس مثلاء فأنّ بعض المعاصى التى تكون أشدّ من التصوير لا يعاقب فاعلها بهذه المعاقبة. 

نعم» لا يناسب هذا المعنى ما رواه مسلم و البخارى عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): «أشد الئاس عذاباً يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق» ( 250)» بل مفاده ترتب هذا العقاب على مطلق التصوير, لا تصوير الأصنام و لكن الروايةٌ عاميُ لا تضر بما استظهرناه. 
ثم إن الظاهر أن المراد من الكلب فى رواية السكونى ليس هو الحيوان المعروف, بل المراد هو الكلب (بكسر اللا-م) و هو الكلب 
المبتلى بداء الكلب. 

قال فى «المنجد» الكلب (بفتح اللام) مصدر كلب (بكسر اللام): داء يشبه الجنون يأخذ الكلاب فتعض الناس. 
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فلم تبق روايةُ دالهُ على حرمة مطلق التصوير إِلَا الطائفة الثالثة» و هى و إن 


)١(‏ المستدركك: 73٠١/١‏ الحديث: #وع. 

(؟) المستدركك: 73٠١/١‏ الحديث: #اوع. 

() السئن الكبرى: // /78 و 584. 

(ع) السئن الكبرى: 7/ /78 و 584. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: "9٠‏ 

لم يكن فيها صحيح مسندء إِلَا أن استفاضتها لعلها كافية للحكم بمضمونهاء مع أن بعضها مروية عن أصحاب الإجماع؛ نحو مرسلة ابن 
أبن عفين وهو ثقة غيد اللاين مسكان: عن اميحدد بن هروان, (011) 

ثم إن محمد بن مروان مشتركك بين جماعة: 

.١‏ محمد بن مروان الجلاب الثقةُ من رجال الإمام الهادى (عليه السلام). 

؟. محمد بن مروان الحناط المدنى الثقهُ قليل الحديث. 

#«امحمد يخ هرواة الأنيارق: 

؟. محمد بن مروان العجلى. 

©. محمد بن مروان بن مسلم. 

*. محمد بن مروان الكلبى من أصحاب الباقر (عليه السلام). 

. محمد بن مروان الذهلى من رجال الصادق (عليه السلام)» المتوفى عام ١15ه-.‏ 

واستقرب المحمّق الوثى فى الرواية التى رواها محمد بن مروان عن أبى عبد الله فى كتاب دكامل الزيارات» فى بكاء الملائكة على 
الحسين (عليه السلام)» انْ المراد هو الذهلىء و وثقه اوروذه فى سند كناب «كامل الزيارات)» وقد أوضحنا فى محله أن العبق غير 
تام. ( )05١‏ 

و اختار مقرر ( 370) السيد الخوئى» فى تعليقته ل- «مصباح الفقاهة» انّه الكلبى» و ليس بصحيح. لأنّه من أصحاب الباقر (عليه السلام) 
لا الصادق (عليه السلام). 

فتحصّلى من هذه الروايات (الطائفة الثالثة) أن الاحتياط فى ترك التصوير إذا كان المصوّر ذا روح مطلقاً خصوصاً فى المجسّم منه. 
لأنْه هو المتيقّن من الإجماع. 


.7 الباب 98 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ,57١ 7/١7 الوسائل:‎ )١( 

(؟) معجم رجال الحديث: 518/11 برقم .111/8٠‏ 

(5) صديقنا المعزز الشيخ محمد على التوحيدى (رضوان اللّه عليه) المتوفى فى شهر رمضان عام 188 ه-. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 91" 

ثم إن ربما يظن بحمل روايات الباب على الطائفة الأخيرة» أى ما دل على حرمة تصوير الأصنام فلا تدل على حرمة مطلق التصوير. 
يلاحظ عليه بِأنَ التعبير فى الروايات (بِأنْ المصوّر يكلف يوم القيامة بالنفخ فى الصورة و ليس بنافخ) يستفاد منه أن حكمة التشريع هو 
التشته بالخالق تعالى؛ لا ترويج الكفر و الشركك الذى هو العلهُ للتحريم فى الطائفة الأخيرة. 

ولو كانت الروايات ناظرة إلى المعنى المستفاد من الطائفة الأسخيرة لكان المناسب أن يعر فيها: بأنّ المصوّر يكلّف يوم القيامة 
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بالاستشفاع من الصور و لا ينفعونه حيث كان المشركون يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 

و ينبغى التنبيه على أمور: 

التنبيه الأموّل: أن ما ذكرناه من تخصيص الحرمة بمطلق الحيوان أو المجسّم منه يرجع إلى مطلق الصور بما هى صورء و أمّا تصوير 
الأصنام خصوصاًء و هياكل العبادة للبيع من عبدتهاء أو لأجل التحمّظ على آثار السلف الكافرين و حفظ شعارهم و طريقهم؛ فيحرم 
مطلقاًء سواء كان المصوّر ذا روح أم لاء أو كانت الصورة مجدد.مة أم لاء للعلم الضرورى بأنّ الشارع لا يرضى ببقاء آثار الشركك, و قد 
كان النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) يرسل الوفود إلى هدم بيوتات الشركك و أصنام العبادة فكيف يرضى بإيجادها؟! 

و أمَا ما تقدّم منّا من جواز بيع الأصنام التى هلكت عبدتها فلا يضر بالمقام؛ لأنْ الحفظ هناك لأجل التحفّظ على الآثار العتيقة و تبيين 
تاريخها و ليس لحفظ شعار عبدتهم و دينهم. 

نعم؛ يظهر من بعض الروايات جواز إبقاء تلكك الصورء و إليكك نصوصها: 

.١‏ ما رواه عبد الله بن المغيرة قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: «قال قائل 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 97" 

لأبى جعفر (عليه السلام): يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل؟ فقال: الأعاجم تعظمه و انا لنمتهنه». ( 07١‏ 

”. و ما رواه أبو بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوسادةٌ و البساط يكون فيه التماثيل. فقال: «لا بأس به يكون فى 
البيث): قلتة التماثيل؟ فقال: دكل شىء يوطأ فلا بأمن بده (0) 

". و ما رواه جابر» عن عبد الله بن يحيى الكندىء عن أبيه و كان صاحب مطهرة أمير المؤمنين (عليه السلام)- قال: «قال رسول الله 
(صلى الله عليه و آله و سلم): قال جبرئيل: إِنَا لا ندخل بيتاً فيه تمثال لا يوطأ». ( 8”0) 

؟. وعن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «دخل قوم على أبى جعفر (عليه السلام) و هو على بساط فيه تماثيل فسألوه فقال: أردت أن 
000 

و لعلّ الجواز لأجل الحط من مقامهم؛ و الاستدلال على بطلان مذاهبهم, و إِلَا فالاقتناء لأجل التحفْظ على شعار المشركين حرام مطلقاً 
بأىٌ وجه كان. 

التنبيه الشانى: لا-فرق فى الحيوان بين كونه موجوداً فى الخارجء أو تختل وجوده فيه على شكل خاص و إن لم يكن موجوداًء كما إذا 
صوّر فرساً له أجنحة كثيرة» و على هذا يحرم تصوير صورة العنقاء لإطلاق الأدلّة. و كون الملاك فى التحريم هو التشبه باللّه سبحانه 
فى الخلق و التصويرء و انّه يؤمر يوم القيامة بالنفخ. و لو صوّر شجراً بصورة الحيوان, فلو كان له مصداق فى الخارج لا يعمّه الإطلاق» 
إذ ليس المصوّر ذا روح فى الخارجء بخلاف ما إذا لم يكن فيصدق كونه حيواناً و إن 


.١ *85؛ الباب 5 من أبواب أحكام المساكنء الحديث:‎ /٠" الوسائل:‎ )١( 

(0) الوسائل: /٠"‏ *38؛ الباب 5 من أبواب أحكام المساكنء الحديث: ؟. 

(5) الوسائل: / 28 الباب 5 من أبواب أحكام المساكن» الحديث: 0 و8 

(©) الوسائل: / 28 الباب 5 من أبواب أحكام المساكن» الحديث: 0 و 8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 97" 

لم يكن نوعه فى الخارج. 

التنبيه الثالث: إذا صوّر الملكك و الجنء فهل يحرم التصوير أو لا؟ 

ذهب صاحب «مفتاح الكرافةو و رالجراه إلى الحرمة رعق المعتن الأرديان النجراقعاقالا: أن الحيوان عبار عن موجود إذا وقع 
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عليه الضوء يحصل له ظل» و ليس الملكك كذللكك. 

يلاحظ عليه: أن هذا شرط للصورة لا للمصوّر, و المصوّر أعمم من أن يكون له ظل أو لاء فالأولى أن يلاحظ لسان الأدلّ فقد ورد فى 
صحيحة محمد بن مسلم: «لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان». )0١(‏ 

و خبر اتحف العقول): «و صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحانى). ))١(‏ 

قال السيد الطباطبائى (قدس سره) فى تعليقته: مقتضى الأول الجواز بناء على عدم كونهما من الحيوان» و مقتضى الثانى المنع لصدق 
الروحانى عليهما. ( 10) و الروحانى من الروح زيد الألف و النون لأجل المبالغة. 

يلاحظ عليه: أن الحيوان فى صحيحة محمد بن مسلم و إن كان يطلق على الموجود الحىّء لكنه لا يشمل الجن و الإنسان و الملكك 
عرفاًء و إِلَّا فالحى بالمعنى الوسيع يعمّ الله سبحانه. و مع ذلك لا يطلق عليه الحيوان» و على ذلكك فمنطوقه حاكك عن الجوازء لأنّه 
يخص الحرام بتصوير الحيوان و هؤلاء ليسوا بحيوان. 

و أمًا قوله: «و صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحانى» فى الرواية 


.١7 الوسائل: "/ 357 الباب ” من أبواب أحكام المساكنء الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ 48 الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١‏ 

(*) تعليقة السيد الطباطبائى: 19. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 9" 

الثاني فبما أنه بصدد بيان الجائز من الصورة. و أنه قيده يعدم كرية بن توا مقال اوسا ى قينا بالمفهوم على الحرمةٌ فيهاء و المراد 
من المثال الروحانى صور الملكك و الجن و الشيطان. 

قال فى «اللسان»: و الروحانى من الخلق: نحو الملائكة من خلق الله روحاً بغير جسدء و هو من نادر معدول النسبء و زعم أبو 
الخطاب أنه سمع من العرب من يقول فى النسبة إلى الملائكة و الجن: روحانى- بضم الراء- و الجمع روحانيون. ))1١(‏ 

قال المحدّث المجلسى (رحمه الله): يطلق الروحانى على الأجسام اللطيفة و على الجواهر المجرّده إن قيل بها. (70)) 

قال فى «النهاية): فى الحديث «الملائكة الروحانيون» يروى- بضم الراء و فتحها- كأنّه نسبة إلى الروحء أو الروح و هو نسيم الريح» و 
الألف و النون من زيادات النسبء و يراد به أجسام لطيفةٌ لا يدركها البصر. (0”) 

و مع هذا كله فالظاهر من الإمام (عليه السلام) تفسير الروحانى بغير ما نقلناه عن «اللسان» و غيره» حيث فسّدره الإمام (عليه السلام) 
بهياكل العبادة» فيسقط عن صلاحيةٌ الاستدلال حيث قال: (إِنّما حرّم الله الصناعة التى هى حرام ... و كل ملهو به و الأوثان و الأصنام) 
و هذا يعطى أنْ مراده من المثال الروحانى هى الموجودات العلوية التى كانت العرب و غيرهم عابدة لها. 

لَه إِنَا أن يقال: ان التفسير من الإمام (عليه السلام) ليس على وجه الحصرء بل من باب بيان الفرد الكامل. 


)١(‏ لسان العرب: ”/ #عع. 

(؟) المكاسب المحرمة: .18٠ /١‏ 

(”) النهاية: ؟/ 30/7؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 98" 

إن سيدنا الأستاذ- دام لله إكشان الشواق ونين 0007) 

الأول ان المحرّم هو تمثال موجود يكون نحو إيجاده بالتصوير و النفخ» كالإنسان و سائر الحيوانات» ففى مثل ذلكك المورد يقال 
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للمصوّر: انفخ كما ينفخ الله بعد التسوية؛ و أمّرا الجن و الشيطان مما تكون كيفية إيجاده بغير التصوير و الخلق التدريجيين و بغير 
التسوية و النفخ. بل بالإبداع الدفعى له ولا يكون فيه نفخ روح كما فى الحيوانات فخارج عن مساق تلكك الأخبار, حتى المعتبر من 
الروايات» كمرسلة ابن أبى عمير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من مكل تمثانًا كنف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح». )07١(‏ 
يلاحظ عليه: بأنّ التعبير بالنفخ كناية عن إعطاء الوجود الواقعى و جعله مصداقاً واقعياً له سواء كان الإعطاء على وجه التسوية و الخلق 
التدريجيين ثم النفخ. أو جعله مصداقاً واقعياً دفعة» و لا يكون مثل ذلكك قرينة على الانصراف. 

و الحاصل: ان المراد من النفخ هو إعطاء الوجود الحقيقى» و ليس ناظراً إلى سائر الخصوصيات من اشتراط التسوية و الخلق التدريجى 
حتّى يقال: انهما غير موجودين فى الملك و الجن. 

الشانى: ان ملاكك النهى عن التصوير هو التشبه بالخالق و التصوير الخيالى ليس تشبهاً به تعالى, لأمنّ الخالق جل و علا لم يصورها 
كذلك حتّى يكون التصوير تشبيهاً به. 

وفيه مضافاً- إلى أن من المحتمل جدّاً أن يكون ملا-ك النهى هو سدّ باب عبادة الأصنام و الأوثان و تصوير المثال الروحانى من 


أحسن الوجوه لترويج هذا 


.11/4 -١9/8/١ المكاسب المحرمة:‎ )١( 

(0) الوسائل: "/ 88٠‏ الباب ” من أبواب أحكام المساكنء الحديث: ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 98" 

المسلك- إِنّ الملا هو التشته فى التصوير و الخلق إجمالا لا-فى جميع الخصوصيات. و إِلَا لم يتحمّق التشبه للفرق الواضح بين 
الحواق المصووءوالسيوان الخارسى مادة و'صورة, 

و الظاهر ثبوت التحريم بوجوه: 

الأوّل: شمول الإطلاقات التى ورد فيها لفظ الصورة لصورءٌ الملكك و الجنء مثل ما رواه شعيب بن واقدء عن الحسين بن زيدء عن 
الصادق. عن آبائه (عليهم السلام) فى حديث المناهى قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عن التصاوير و قال: من صوّر 
صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ» و نهى أن يحرق شىء من الحيوان بالنار» و نهى عن التختّم بخاتم صفر 
أو حديدء و نهى أن ينقش شىء من الحيوان على الخاتم). ))1١(‏ 

و رواية ابن أبى عميره عن رجلء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من مثّل تمثانًا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح». (07) 

وما رواه الحسين بن المنذر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ثلاثة معذبون يوم القيامة: رجل كذب فى رؤياه يكلف أن يعقد بين 
شعيرتين و ليس بعاقد بينهماء و رجل صوّر تماثيل يكلف أن ينفخ فيها و ليس بنافخ). (870) 

و ما رواه أبو جميلة؛ عن سعد بن طريفء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: (إنَّ الّذِينَ يؤْدُونَ الله وَوَسُولَهُ هم المصوّرونء يكلّفون 


يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح). ( 0 


.8 الباب 98 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ 57١0 /١؟ الوسائل:‎ )١( 
الباب ” من أبواب أحكام المساكنء الحديث: ؟.‎ 88٠ /" الوسائل:‎ )0( 
الباب ” من أبواب أحكام المساكنء الحديث: ه.‎ 89١ / الوسائل:‎ )©( 
.١7؟ (؟) الوسائل: "/ 397 الباب ” من أبواب أحكام المساكنء الحديث:‎ 
"917 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص:‎ 
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فإنَ الإطلاقات تعمم جميع الصورء سواء كانت الصورة عين المصوّر أم لا» بل تخيل أنّها مثله. 

و الثانى: ان ما ورد فيه لفظ الحيوان» كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر و الشمس و 
القمر. فقال: «لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان». )07١(‏ 

و خبر مروان» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «ثلاثة يعذّبون يوم القيامة: من صوّر صورة من الحيوان يذب حتى 
ينفخ فيها و ليس بنافخ فيهاء و المكذب فى منامه يعذب حتّى يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهماء و المستمع إلى حديث قوم و هم 
لد كارهوة سيدق اله الآدكك؛ وهو الأسرب». (15) 

يمكن أن يراد منه مطلق ذات الروح كما عليه أهل اللغةه و تخصيصه بما له بدن و روح كالفرس و الإنسان لا وجه له. 

و الثالث: انْ المتعارف فى تصوير الجن و الملكك هو تصويرهما بشكل نوع من الحيوانات فيحرم حينئذ من هذه الجهة» و ما عن سيدنا 
الأبعاف- دام لمن آنا العرف يراوعير الإننا و السيراد قير ظاهره بل التر برض أن الجى و المتكك سناد يبور الاشناة أن 
الحيوان لا أنْهما نفس الإنسان و الحيوان. 

الرابع: ان المراد من قوله: «ما لم يكن شيئاً من الحيوان» هو أن تكون الصورهُ صورة الحيوان؛ لا أن يكون المصوّر على صورته و لو 
فرض أن الملكك موجود مجرد و ليس له شكل مثل الحيوان و الإنسان» كفى فى الحرمة كون الصورة بصورة واحد من الحيوان أو 
الإنسان. 


.* الباب 98 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ 57١0 /١؟ الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ,57١ 7/١7‏ الباب 98 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 7. 
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والغامسس+ ان اوراية الى السائر عن أبن عبد الله علبه لباقم فق ترك اللمعل وول وار 74 بذ ون باقإريت وكين 
)» فقال: «و الله ما هى تماثيل الرجال و النساء» ( 27)) و مقتضى المقابلة بين ذى الروح و غيره هو إفادهُ ملاكك جواز التصوير و 
عدمه. و ان الجائز هو الثانى دون الأوّل» فيدخل المثال الروحانى فى القسم الأوّل. 

التنبيه الرابع: قال الشيخ الأ-عظم: لو عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقاً مجسّماً كان أو غيره أو مع التجسيم فقطء فالمراد ما كان على 
شكل مخلوق لله سبحانه على هيئة خاصه معجبة للناظر على وجه تميل النفس إلى مشاهدتها و لو بالصور الحاكية» و أمَا مثل تمثال 
القصبات و الأخشاب و الجبال و الشطوط مما خلق الله لا على هيئة معجبة» خارج عن الأدلّة. 

يلاحظ عليه بأنّهِ لو قيل بالتعميم لا يفرق بين إعجاب و غيره؛ و إِلّا فيجب القول بهذا الشرط فى تصوير الحيوان» و لم يقل به أحد و 
الظاهر أنه يكفى أن تكون نفس الصورة معجبة و إن لم يكن المصوّر كذلك. 

التنبيه الخامس: قال الشيخ الأعظم (رحمه الله): يشترط قصد الحكاية؛ فلو دعت الحاجة إلى عمل شىء يكون شبيهاً بشىء ممما خلق 
الوق لى كان يراتا من بر ققد الحكابة فلك بأسن نه قظعا. 

أقول: لا شكك أن كل عمل محرّم انما بحرم إذا كان هناكك قصد. و إِلَّا فلا يكون حراماًء و مع ذلكك فلا يشترط قصد الحكاية بأن 
يقصد من التصوير الحكاية و انتقال الناظر إليها إلى ذيها فهذا لا دليل عليه» بل يكفى ما إذا علم أن ما سيرسمه أو يعمله ينجر إلى 
عمل يكون فى نظر العرف صورة حيوان. 


() سباأ: 17. 
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و ما ذكره من حديث الحاجة فليست مسوغاً ما لم تبلغ حدّ الضرورة. 

نعم» ما نقله عن «كاشف اللثام» ضعيف جداًء حيث قال: «لو عمّت الكراهة على التماثيل ذات الروح و غيرها كرهت الثياب ذوات 
الأعلا-م لشبه الأعلا-م بالأخشاب و القصبات و نحوهاء و الثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بهاء بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها 
بالأخشاب و نحوها» وجه الضعف هو ظهور أن موضوع الكراهة فى الصلاهً هو ما عد وجوده وجوداً تنزيلياً للخارج, و لا تعد الأعلام و 
لا الخيوط وجوداً تنزيلياً للأخشاب: و القصبات, 

وأنا الضوو البق ع كة كالطاترة كانيا مضتوهة يشكل الطرءاو الباضرة قانيا مسقرصة على كيه اللسكك قلة بعد لكك تبها لك أن السراد 
هو الإيجاد بقصد تشبيه المصنوع بالمخلوقء و لم يكن ذاك مقصوداً لصانع الطائرة و الباخرةء و إِنّما أراد أن يستفيد من سنن الله 
سبحانه فى الخلق فى عالم الصناعة. 

وقد جعل السيد الطباطبائى مدار الحرمةُ و عدمها فى الصور المشتركةٌ بين الحيوان و غيره على القصد. و قال: إِنّ الملاك هو القصدء 
فلو لم يكن من قصده حكايته و كان الداعى أمراً آخر فلا وجه للحرمة. )0١(‏ 

التنبيه السادس: ان المرجع فى الصورة هو العرفء فلا يقدح فى صدقها نقص بعض الأعضاءء فلو صدق على الصورة غير الكاملة أنّها 
صورةٌ إنسان أو حيوان؛ كأن يكون الباقى مقدراًء كما إذا صوّره على أنه جالس أو سابح فى الماء فيحرم. 

نعم لو صوّر بعضه بحيث لا يقال انّه تمثال إنسان» بل يصدق عليه أنه تمثال ناقص للإنسانء و أنه يحتاج إلى الإكمال و الإتمام» فلا 


يحرم إذا نوى من بدء الأمر تصويره ناقصاً لا الصورة التامة. 


(0 شليقة اليه الطباطاف» 1 
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نعم» احتمل المحقّق الإآيروانى حرمة كل جزء جزء من الصورة أو حرمة ما يعم الجزء و الكل» فنقش كل جزء حرام مستقل إذا لم 
ينضم إليه نقش بقيةُ الأجزاء, و إِلّا كان الكل مصداقاً واحداً للحرام. ( 01١‏ 

و لكنّه بعيد جداًء و ينافيه التعليلات المتضافرة الكاملة؛ فلو لم يكن فى نيته إحداثها كاملة لا تشمله الأدلة. 

ولو شرع فى التصوير ثم بدا له فى الإتمام لا تحرم إِلَا من جهة التجرّى, لعدم إيجاد المحرّم؛ لأنَّ الصدق يتوقف على تحقّق الصورة 
الكاملةٌ. 

فإن قلت: إِنّ أمر الإمام (عليه السلام) بجواز الإتيان بالصلا فى بيت فيه تمثال إذا كسر رأسه دال على جواز التصوير ناقصاً. 

قلت: إِنّْ غايته هو ارتفاع الكراهة عمّن أراد إيقاع الصلاه فيه. و لا يدلٌ على جواز التصوير ناقصاًء و هما موضوعان مختلفان. 

فلو كان من تيته تصوير الصورة الناقصة. و لكنّه بدا له إتمامه. قال الشيخ الأعظم (رحمه الله): حرم الإتمام لصدق التصوير بإكمال 
الصورة. لأنّه إيجاد لها. 

و قال السيد الطباطبائى فى تعليقته: بأنّ لازم ذلككء الحكم بالحرمة أيضاً فيما إذا كان القدر الموجود بفعل غيره. لأنّه يصدق عليه أنه 
أوجد الصورة لأنّ ما كان موجوداً لم يكن صورة بل بعضهاء سواء كان ذلكك الموجود بفعل مكلّف آخر أو غيره كالصبى و 
المجنون؛ بل و لو لم يكن قصد الفاعل له إيجاد الصورة أيضاًء لأنّ المناط هو صدق الإيجاد بالنسبة إلى هذا المتمم. ))5١(‏ 

يلاحظ عليه: أنّه يمكن الالتزام بحرمة فعل الفاعل الأخير فى جميع الصور 
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لو قلنا بتعلق الحرمة بإيجاد الصورة؛ فإنّه معلول لفعل الفاعل الأخير. 

نعم لو قلنا هو فعل تصوير الإنسان الكاملء لم تتعلق الحرمة بفعل واحد منهماء إذ إيجاد البعض لا يكون إيجاداً للصورة المركبة 
بالفرضء سواء كان البعض الأوّل من فعله أو من فعل غيره. 

التنبيه السابع: لا فرق بين المباشرة و التسبيب» كما لو أكره غيره أو آجره لإطلاءق قوله (عليه السلام): «من صور ...) إذا كان إسناد 
الفعل إلى السبب أقوى من المباشرء و ذلكك أنه مثل قوله: «من قتل نفساً أو نهب مانًاه و لم يحتمل أحد فى الحرمة لزوم المباشرة. 
نعم» الظاهر أن التعميم و عدم الفرق بين المباشرة و التسبيب مختص بالأفعال المتعدية دون اللازمة؛ كما عليه السيد الطباطبائى فى 
تعليقته فانّ معنى قوله: «من قتل نفساً مثلما من أوجد القتل» فيمكن أن يراد منه الأعم من الأمرين و إن كان ظاهراً من حيث هو فى 
خصوص المباشرة. 

بخلاف مثل قوله: «من جلس أو ذهب فانٌ المراد منه من قام به الجلوس أو الذهابء فلا يمكن أن يكون أعمء بخلاف القتل الصادر 
منه فانه يمكن نسبته إلى الغير» و تصديق ما ذكره رهن التتبع فى لغةُ العرب. 

هذا من غير فرق بين أن يقال بأنَ المحرّم هو فعل التصوير أو إيجاد الصورة. 

و بعبارة أخرى: انّ المحرّم سواء أ كان عنوانَ فعل مركب أم عنواناً بسيطاً إذا كان الفعل الخارجى محقّقاً و محضينًا له يتحقّق 
بالمباشرة تارة و التسبيب أخرى. 

التنبيه الثامن: إذا باشر غير المكلّف التصويرء فهل يجب على الولى منعه أو يجوز تمكينه؟ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 507 

يلاحظ عليه: أن الأفعال الصادرة من الغير على قسمين: قسم يكون نفس العمل مبغوضاً فى الخارجء كقتل النفس و هتكك العرض» 
ففى مثل ذلكك يجب منعه عنه فضلًا عن تمكينه؛ و قسم لا يكون صدوره من المكلّف مبغوضاً ففى مثله لا يجب منعه عنه. 

و الظاهر أن المقام من قبيل الثانى» و لو شكك فى أن المقام من أحد القسمين فالبراءة هى المحكمة: و لأجل ذلكك يجوز التمكين 
نعم» لا يجوز تمكين الجاهل الغافل عن الحكم. فإنّه و إن كان معذوراً لكنه مكلف بالحكم. و ما يقوم به من التصوير حرام فى حقّه و 
إن كان معدورا. 

التنبيه التاسع: لو اشتركك اثنان أو أزيد فى عمل صورة» سواء اشتغلا بنحو الاشتراكك من أوَل الأمر أو قام كل بتصوير النصف. 

ذهب السيد الطباطبائى إلى الحرمة لصدق المحرّم؛ و دعوى أن الصادر من كل منهما ليس إِلَا البعض. و قد مرٌ أن كون بعض الصورة 
ليس بمحرم؛ مدفوع بأنّ ذلك فيما لم يكن فى ضمن الكلء و إِلَا فمع حصول الكل يكون كل جزء منه محرماء بناء على كون المحرّم 
هو تفين العمل المركب: 

هذا إذا قلنا بأنّ المحرّم هو فعل التصويره و أمَا لو قلنا بأنّ المحرّم إيجاد الصورة يكون فعل كل حراماً مقدّمياً. 

غير أنه يمكن أن يقال بأنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «من صوّر أو مثّلا هو كون الفاعل واحداً معيناء و ذلكك مثل قول: «من قال 
شعراً فله كذاء قل بترت الأثر الوارد فى الرواية على ها أنقده اثنان. 

و يؤيد ذلك أن شموله لما إذا صدر الفعل من شخصين يستلزم كون العام 
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مستقلًاء و لو أريد العام المجموعى يجب أن يراد الجماعة القائمة بالفعل» و مع ذلك كله فاستظهار الحرمة لا يخلو من قَوْهُ لوجوه: 
الأؤل: ما ورد فى قصة سليمان من تبرير عمله بأنّه لم يكن تماثيل الرجال و النساء. و من المعلوم أنّ عمل هذه التماثيل لم يكن عمنًا 
فردياًء بل عملا جماعياً لظهور قوله تعالى: (يعْمَلُونَ لَه يا مِنْ مَلطارِيتٍ و تطائِيلَ) (:1) فلو كان التصوير بالاشتراكك جائزاً كان 
الاعتذار به أولى. 

الثانى: قوله (عليه السلام): «و نهى عن تزويق البيوت» (2770) و من المعلوم أن هذه الأعمال قائمة بأكثر من واحد. 

الثالث: إلغاء الخصوصية فإنَّ الغايهُ من النهى هو سدّ باب التشبه باللّه سبحانه فى مسألةُ التصوير أو قلع جذور التعبد لغيره سبحانه» ففى 
مثله لا يفرق بين كون الفعل مستنداً إلى واحد أو أكثر. 

الرابع: لو كان التصوير بصورة الاشتراكك جائزاً» لكان النهى عنه لغواً غالبا إذ يمكن للمصوٌّر القيام بتصوير أكثر الأجزاء و تركك الجزء 
الآخر لمصوّر آخر. 


() سباأ: 17. 

(؟) الو سائا : "/ 28ة الناب ”م١‏ أبواب أحكام المساك»» الحديث: .١‏ 
باب ١‏ من ابواب م6 1 
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اقتناء الصور المجسّمة و غيرها 


الاقتناء: هو جمع المال و اتّخاذه لنفسه, و المراد هنا: إبقاؤها و المعاملة عليهاء فتظهر الحرمة من جماعة. 

قال المفيد (قدس سره): و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسّمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلكك حرام و بيعه و ابتياعه حرام. 
0١‏ 

وقال الشيخ (قدس سره): و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسّمةُ و الصور ... فالتجارةً فيها و التصرّف و التكسّب بها حرام 
محظور. ( ))75١‏ 

و قال سلار (رحمه الله): فأمَرا المحرّم ... و التماثيل المجتّد.مة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلك من آلات اللعب و القمار و بيعه و 
ابتياعه. ( «07) 

و قال المحقق الأردبيلى (قدس سره): بعد ثبوت التحريم» يشكل جواز الإبقاء. لأنّ الظاهر أن الغرض من التحريم عدم خلق شىء يشبه 
بخلق الله و بقائه لا مجرد التصويرء فيحمل ما يدل على جوز الإبقاء من الروايات الكثيرة الصحيحةٌ و غيرها على ما يجوز منها. (0") 

و قال العاملى (رحمه الله): و يجوز اقتناء ذى الصورة و بيعه و الانتفاع به على كراهية» إذ ليس هو مما صنع للحرام حتّى يلزم إتلافه» بل 
هو من الصنع الحرام. («8)) 

و قال النراقى (رحمه الله): و هل يحرم إبقاء ما يحرم عمله فتجب إزالته أم لا-؟ الظاهر هو الثانى؛ لا سيما فيما يوجب إزالته الضررء 
للأصلء و عدم استلزام حرمة العمل 


.4١٠ المقنعة:‎ )١( 
(؟) النهاية: #عم,‎ 


رع مجمع الفائدة و البرهان: // 208 كتاب المتاجر. 
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(0) مفتاح الكرامة: ؟/ 69. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 6:08 

حرمة الإبقاءء و الروايات المطلقة الدالَّهُ على استحباب تغطيةٌ التماثيل الواقعة تجاه القبلةُ. )0١١(‏ 

هذه هى الأقوال؛ و يقع الكلام فى مقامين: تار فى وتعييب انيضر سيو اخروى فى تسود الاقداء. 

أمَا الأول فقد استدلٌ على وجوب المحو بما دل على بعث الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) علياً (عليه السلام) لمحو الصور؛ مثل 
رواية ابن القداح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «بعثنى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) 
فى هدم القبور و كسر الصور). )0"١(‏ 

و رواية النوفلى» عن السكونى؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثنى رسول الله (صلى الله عليه 
و آله و سلم) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إِلَّا محوتهاء و لا قبراً إلا سوّيته. و لا كلباً إِنَا قتلته». ( 80 

غير أن دلالة الروايتين خفية جداً لأنّ الظاهر أن المراد من الصور هو الأصنام المعبودة فى الجزيرة العربية أَيَام الجاهلية. 

وأا الثاتى ساأى اقساء الصور للع :و الترئن بها- فق استدل على الحرمة بوجوةة 

.١‏ صحيحة محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: «لا بأس ما لم يكن شيئاً 
من الحيوان). ( «6") 

واه الاسعدلال: إله رذ تعلق السوال بذوات البوحردات يحب أن يكرن الفعل المقدر شيا تاشر عن الذات كالشلب و اللعبو غير 
ذلكك. ولا يصمح السؤال عن الصناعة لأنْها متقدّمة على الذات. 


(1) مسد الشعةة 11/1 

(0) الوسائل: "/ 87 الباب ” من أبواب أحكام المساكنء الحديث: /. 

() المصدر السابق: الحديث: 8. 

(؟) الوسائل: "/ 357؛ الباب ” من أبواب أحكام المساكنء الحديث: .١7‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 6:08 

يلاحظ عليه: أنه يمنع عن تعلق السؤال بالتماثيل الموجودة» بل السؤال عنها على الوجه الكلّى؛ أعمّ من الموجود أو ما سيوجد فى 
عمود الزمان» و عندئذ يصيّح أن يقال: انْ السؤال عن صناعتها كما إذا قيل: سألته عن البيوت فى المشاعرء أى بناؤها فيها. هذاء و يقرب 
كون المقدّر هو الصناعة؛ أن الحكم الشائع فيها هو العمل و الصنع. 

أضف إلى ذلككء أنّ السؤال عن الاقتناء فرع العلم بحرمة الصناعة و هو بعد غير محرز حتّى للسائل؛ و لو سلّمنا كلّ ذلك فغايةٌ ما يدل 
عليه هو الكراهة؛ لقوله (عليه السلام): «لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان» فيكون مفهومه وجود البأس بذوات الأرواح؛ و البأس أعمّ 
من الحرمة. 

". رواية «تحف العقول»: «إِنّما حرّم الله الصناعة التى هى حرام كلهاء التى يجىء منها الفساد نظير البرابط و المزامير- إلى أن قال:- و 
ما يكونه منه و فيه الفساد محضاً و لا يكون منه و فيه شىء من وجوه الصلاح ... فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجر عليه و 
جميع التقلب'. 

إن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته.- و منه التصاوير- يجىء منه الفساد محضاً فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر فى الرواي بعد 
هذه الفقرة. 

وقد أجاب عنه المحمّق الإيروانى (رحمه الله): انّ ظهور الرواية فى الحصر بالنسبة إلى الصنائع ذات المنافع عرفاء و التصوير ليس من 
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ذلك. و لا يعد الاقتناء منفعة للتصويرء فبهذا الاعتبار يخرج التصوير عن المقسم و يسقط الاستدلال عن الاعتبار. 

يلاحظ عليه: أن للتصوير منافع عرفية كالتزيّن و اللعب, و ليست تلكك المنافع بأقلّ من منافع الصلبان و الصنم. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 5017 

و أجاب عنه الشيخ بعبارة مجملة أوضحها المحمّق الإيروانى بقوله: بأنْ الحصر بالنسبة إلى الصنائع التى لها غايات محرمة كصنعة 
آلاءت القمار و اللهو و أشباههماء فمثل هذه الصنائع تحرم إذا انحصرت غاياتها و ما يترتب عليها فى الحرام؛ و هذا لا ينافى وجود 
صنعةٌ محرمة فى ذاتها لا لأجل حرمة غاياتهاء فليكن عمل التصوير من ذلككء و حرمته لمناط فى ذاته لا لمفسدة فى الأفعال المترتبة 
عله و عليه يان أن كوق شين الشيوين عدزاما والقناء الصورة طلزلا 015) 

و حاصله: انّ الرواية لا تدلٌ على المقصود إِلَا بعد إحراز انحصار الأقسام المتصورة للصناعة فى القسمين المذكورين» ضرورة دخول 
التصوير عند ذلكك- بعد حرمته كما هو المفروض- فيما لا- يجىء منه إلا الفساد المحض- و إِلَّا لدخل فى القسم الأوّل فلا يكون 
حراماًء وهو خلاءف الفرض- و لكنه غير محرز لإمكان تصوير قسم ثالث غيرهما شركت عنه فى هذه الرواية و هو ما يكون عمل 
الصناعة- بما هو عمل- مبغوضاً و فساداً محضاً و لكن لا يترتب عليها بعد وجودها الفساد المحض, لأنَّ المقسم فى الرواية هو الصناعة 
من حيث ترب الفساد المحض و عدمه بعد وجودها كما يرشد إليه التأقل فى الأمثلة. 

و بهذا التوضيح يعلم عدم ورود ما ذكره السيد الطباطبائى على هذا الجواب حيث قال: «إِنّ الحصر الإضافى كاف» إذ ليس محور 
البحث الصنائع المحرمة على وجه الإطلاق؛ بل الصنائع المحرمة لأجل حرمة غاياتها لا الصنائع المحرمة بنفسها و بفساد فى نفس 
العخل لا غير: 

و الأولى أن بقال: إن التصوير أمرو الضورة الحاضلة منه شىء آخرء:فإذا كان التصوير محزماء يكو تفسن العمل مثا فيه الفساد مخضا 
ولاخ قبيوالا بعر و تيد تمد لخن لمر عليه و هار قطنا فويض رعس لين تين الها باوبلا 


.5١/١ حاشية المكاسب:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 5:08 

الحكم غير مربوط بالصورة الحاصلة من نفس العملء فهاهنا موضوعانء و لذا لا يمكن الاستدلال بحرمة الموضوع الأوّل على حرمة 
الموضوع الثانى. 

و إن أبيت عتما ذكرناء فالحقٌ أن يقال: ان مفاد الروايه أنَ كل صناعة يجىء منها الفساد يحرم جميع التقلب فيها لا ان كل حرام 
كذلكك و لعل التصوير من القسم الثانى و لا يستفاد منه حكم اقتناء الصور. 

“. ما اعتمد عليه المحمّق الأردبيلى (قدس سره) فى بحث المتاجر حيث قال: إِنَ الظاهر أن الغرض من التحريم عدم خلق شىء يشبه 
يخلق الل و يقائه لاد مسدة التصير ير فيحمل .ما يندل على حنواق الابقاء علن ها هعرز هنها قهى امن أدلة جراز الضرير فى الجملة غلين 
البسط و الستر و الحيطان و الثياب» و هى التى تدل الأخبار على جواز إبقائها فيها لا ذات الروح التى لها ظل على حدتها التى هى حرام 
بالإجماع. )01١(‏ 

و حاصله: ان المنهيات على قسمين: قسم له وجود حدوثى و ليس له بقاءء فلا محالة يتعلّق النهى بالحدوث, و قسم يكون له وراء 
الحدوث. و البقاء» فعندئذ ينتقل الذهن إلى أن الحرام هو الوجود المستمر من الحدوث و البقاءء أى الماهية القارة» و لا ينعطف الذهن 
إلى خصوص الحدوث فقط» هذا مثل الأمن فإذا أمر بإيجاد البناء و غرس الأشجار فالمأمور به هز الوجود المستمر لا الحدوث فقط؛ 
فإذا نهى عن ماهيةُ كعمل الأصنام و الصور و آلات اللهو و القمار فالمنهى عنه هو الوجود المستمر الأعم من الحدوث و البقاء. 

و بذلكك يظهر أن ما أورد عليه المحمّق الإيروانى أجنبى عن مرام المحقّق الأردبيلى حيث قال: إِنَ مبغوضية الفعل لا يستدعى مبغوضية 
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ما يتولّد منه» و لذا يحرم الزنا ولا يحرم تربية من تولّد من الزناء بل يجب حفظه. 


)١(‏ مجمع الفائدة و البرهان: 8/ 38 كتاب المتاجر. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 5:9 

و ذلك لأنّ البحث فى الوجود المستمر لنفس الفعل لا الثمرهٌ الحاصلة من الفعل كولد الزنا. 

و أجاب عن استدلال المحقق الأرذبيلى سيدثا الأستاة- دام ظله- بقوله: بأنْ المقام ممما قامت القرينة على أن المحرّم و المبغوض هو 
هذا المعنى المصدرى لا الماهي بوجوده البقائى؛ و ذلكك لأنْ عمد المستند فى المسألة كما تقدّم هى الأخبار المستفيضة المشتملة 
على الأمر بالنفخ, و الظاهر منها بمناسبة الحكم و الموضوع أن الأأمر به لأجل تعجيزه عن تتميم ما خلق, و كأنّه يقال له: إذا كنت 
مصوّراً فكن نافخاً كما كان الله كذلكك, فيفهم منها أن الممنوع و المبغوض هو التشبه به تعالى فى مصوّريته» فهذا المعنى المصدرى 
هو المنظور إليه و هو المحظور. ( )0"١‏ 

يلاحظ عليه: أنّهِ لم يدل دليل على انحصار علَةُ التشئه بالخالق تعالى حتّى يصحح ما ذكرء بل من الممككن أن تكون العلَةُ شيتاً آخر أيضاً 
و هو ما يترتّب عليه من الفساد أعنى: البدع المنكرةُ من تعظيم الطواغيت و عبادتهم» فعند ذلكك ينتقل الذهن من النهى عن الحدوث 
إلى البقاء أيضاًء و الحقّ أن الدليل متين لو لم يدل دليل آخر على الجواز. 

نعمء لا يصيّح الجزء الأخير من كلام المحمّق الأردبيلى (قدس سره) من الاستدلال بجواز البقاء على جواز الحدوثء إذ من الممكن أن 
يكون الشىء بوجوده الحدوثى ممنوعاً لا بوجوده البقائى» فلا يكون جواز البقاء دلينًا على جواز التصوير. 

ع. ان علتاً (عليه السلام) كان يكره الصور فى البيوت ( «237»» و ان الصادق (عليه السلام) كره الصور فى البيوت. ( 0) 


.189 /١ المكاسب المحرمة:‎ )١( 

(؟) الوسائل: "/ “ذه الباب ٠"‏ من أبواب أحكام المساكن» الحديث: ١5‏ و .١"‏ 

(؟) الوسائل: / “ا8ده الباب ٠"‏ من أبواب أحكام المساكن» الحديث: ١5‏ و .١"‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 5٠١‏ 

و الكراهة ظاهرة فى الحرمة فى مصطلح الأثمَهُ (عليهم السلام). 

يلاحظ عليه: أن تقييد الكراهة بالبيوت يدل على أنّها لأجل الصلاة؛ و إِلَا لما صحح تخصيصها بالبيوت» و هو قرينة على أنّ الكراهة هنا 
تنزيهية لا تحريمية» و هى ترتفع بإلقاء الثوب و غيره عليهاء و لا يمكن الحمل على الحرمة مع إطلاقها الشامل لغير المجسشم أيضاً 
المجمع على جواز اقتنائه. 

ه. صحيحة زرارة» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن تكون التماثيل فى البيوت إذا غيرت رءوسها منها و تركك ما سوى 
ذلكك». ))1١(‏ 


أدلة المجوّزين: 


وقفت على أدلّة المانعين» فهلم معى لنقرأ أدلّةُ المجوّزين» فقد استدلُوا بروايات تدلٌ على جواز الاقتناء. و لكن بعضها ظاهر فى الصور 
غير المجسّمة؛ و بعضها الآخر مطلق يعم المجسّم و غيره. 
أمَا الطائفة الأولى: فتدلٌ على جواز اقتناء غير المجسّم من الصور فى الوسائد و الثياب» و هى كثيرة تشتمل على نفس البأس. و السؤال 
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فيها و إن كان عن الصلاٌ و لكن لو كان الاقتناء محرّماً لكان على الإمام (عليه السلام) التنبيه عليه. 
و يبلغ عدد رواياتها قريباً من عشرين: 
1 عي عي الله بن سنان» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «انّه كره أحفلك وعله كرت فيه فاك 1 ))7”١(‏ 


." الباب 5 من أبواب أحكام المساكنء الحديث:‎ »88* /٠" الوسائل:‎ )١( 

الرسائ 977و البايه 5م أبواب لاس النغلى ٠‏ الحدرية: + 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 5١١‏ 

؟. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل و هو يصلى مربوطة 
أو غير مربوطة. فقال: «ما أشتهى أن يصلَّى و معه هذه الدراهم التى فيها التماثيل»؛ ثم قال (عليه السلام): «ما للناس بد من حفظ 
بضائعهم؛ فإن صلّى و هى معه فلتكن من خلفه و لا يجعل شيئاً منها بينه و بين القبلة). ))١١(‏ 

". صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) أنّه سأله عن الصلاهُ فى الثوب المعلم» فكره ما فيه من 
التماثيل. )27١(‏ 

؟. و فى «الخصال» باسناده. عن على (عليه السلام) (فى حديث الأربعمائة) قال: «لا يسجد الرجل على صورة و لا على بساط فيه 
صورة؛ و يجوز أن تكون الصورهٌ تحت قدميه» أو يطرح عليها ما يواريهاء و لا يعقد الرجل الدراهم التى فيها صورةٌ فى ثوبه و هو 
يصلىء و يجوز أن تكون الدراهم فى هميان أو فى ثوب إذا خافء و يجعلها فى ظهره). ( 70) 

ه. صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم السود فيها التماثيل أ يصلّى الرجل و هى معه؟ فقال: «لا 
بأس بذلكك إذا كانت مواراة». («©) 

*. صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلى و فى ثوبه دراهم فيها تماثيل. فقال: «لا بأس بذلكك). 
( «©6) 

. رواية سعد بن إسماعيلء عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن 


.” المصدر السابق: الحديث:‎ )١( 

() المصدر السابق: الحديث: ؟. 

() المصدر السابق: الحديث: ه. 

(ع) الوسائل: "/ ١19‏ الباب 58 من أبواب لباس المصلىء الحديث: 8,. 

() المصدر السابق: الحديث: 4. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 5١7‏ 

المصلى و البساط يكون عليه تماثيل أ يقوم عليه فيصلى أم لا؟ فقال: «و اللّه انّى لأكره». و عن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه 
تمثال فقال: أ تجدها هنا مثانًا؟ فقال: لا تجلس عليه و لا تصلّ عليه. ))١١(‏ 

والظاغر أن الكراهة الما علقت «يحضورعن كونها فى الليث فلن كان إبقاوها ميخم لما وناسب ذلك التعير» كما أن اللاغر أن الكراهة 
هى بالمعنى المعروفء فلا يبعد أن تكون لأحد الوجهين على سبيل منع الخلوء إِمَا لأجل أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة؛ كما 
ورد فى روايات كثيرة» أو لأجل أن البيت ربّما يصلّى فيه و يكره وجود الصورة فى بيت يصلَى فيه مطلقاً أو إذا كانت طرف القبلة. 
فهذه الروايات ظاهرةٌ فى جواز اقتناء غير المجسّم من الصور. 
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الطائفة الثانية: و هى تدلٌ على جواز الاقتناء مطلقاً» أو فى خصوص المجسّمء و يكفى فى ذلكك ما رواه فى «قرب الاسناد»: و سألته عن 
رجل كان فى بيته تماثيل أو فى سترء فعطف «ستر) على «تماثيل» دليل على أن المراد هو المجسشم. 

و منه أيضاً: و سألته عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب به أهل البيت» هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: «لاء حتّى يقطع 
رأسه أو يفسده؛ و إن كان قد صلَى فليس عليه إعادةٌ». )05١(‏ 

و يدل على ذلكك أيضاً الروايات التى تدلّ على جواز الصلاه فى البيت مع قطع رءوسها حيث إِنَّ ظاهرها أن القطع لأجل رفع الكراهة 
بحيث لو أمكن الصلاء فى مكان آخر لما وجب القطع و هذه الروايات عبارةُ عتما رواه فى «قرب الاسناد» قال: و سألته عن الدار و 
الحجرٌ فيها التماثيل أ يصلى فيها؟ قال: دلا 


)١(‏ المصدر السابق: الحديث .١15‏ و لاحظ الحديث: لاو 1٠١‏ و١١و؟١١و١اوه١او2١و7١‏ و9١‏ و78 و76 و78 من هذا الباب. 

(؟) الوسائل: 7 71" الباب 58 من أبواب لباس المصلىء الحديث: 18. 
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تصلّ فيها و شىء منها مستقبلك. إِلَّا أن لا تجد بذّاً فتقطع رءوسها و إِنَا فلا تصل». )01١(‏ 

و رواية عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل و هو يصلَّى مربوطة أو 
غير مربوطة. فقال: اما أشتهى أن يصلى و معه هذه الدراهم التى فيها التماثيل»» ثم قال (عليه السلام): «ما للناس بُدٌ من حفظ بضائعهم» 
فإن صلّى و هى معه فلتكن من خلفه, و لا يجعل شيئاً منها بينه و بين القبلة. (05) 

و رواية «الخصال»: عن على (عليه السلام) قال: «لا يسجد الرجل على صورة و لا على بساط فيه صورة». ( 270) 

و مثلها أيضاً صحيحة محمد بن مسلمء و هى التى رواها العلاء عن محمد بن مسلم باختلاف يسير فراجع. («©0) 

و الظاهر وحدة الروايتين لوحدة الراوى عن الإمام؛ و من البعيد أن يسأل محمّد بن مسلم مسألة واحدة مرّتين. 

في اهيدها ابكار كلت ندل اليوارة القاجة ماقارة إلى الفسزرة ارو الزواية الأرلى ناظارة إلى الأعو ينها وترج السضي: 

و ليس ذلكك إِلَا لأجل لفظ «عن التماثيل فى البيت»» و الظاهر عدم الفرق بين التعبيرين» و الكل تفدّن فى العبارة. 

و الظاهر شمول الروايتين- على فرض تعدّدهما- للصورة و المجسّم كما لا يخفى. 


( الصو الساة#الحديك 11 

(9) الوسائل #77 اباي من أنواب لابن النضل والحدية: م 

() المصدر السابق: الحديث: ه. 

(ع) المصدر السابق: الحديث: ١‏ و65. 
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فإن قلت: إِنْ قوله «أو تحت رجليك» دليل على أن الصورة هى غير المجسّم. 

قلت: لما كانت الصور مختلفة بين المجسم و غيره فلا مانع من إرجاع قوله: «أو تحت رجليكك» إلى غير المجسّمء و إرجاع قوله: «فألق 
عليها ثوب إلى مطلق الصورة الأعم من المجسّم و غيره. 

فإن قلت: إن الرواية فى مقام بيان حكم آخر و هو الصلاة. 

قلت: نعمء و لو كان البقاء غير جائز لصرح الإمام (عليه السلام) فى بعض هذه الروايات بحرمته» على أن قوله (عليه السلام): «لا بأس 
إذا كانت عن يمينكك» بمعنى لا بأس بوجودها إذا كانت كذللكك. 
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ثم إِنّه يدل على الجواز مطلقاً روايتان: 

01١ ( رواية المثنى» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «انْ علياً (عليه السلام) كره الصور فى البيوت».‎ .١ 

'. رواية حاتم بن إسماعيل؛ عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام): «انّ علياً (عليه السلام) كان يكره الصورة فى البيوت». 077 

*** و أمَا الكلام فى بيعها: فلو قلنا بجواز الاقتناء يجوز بيعها للفائدة المحللة» و أمَا ما فى رواية «تحف العقول» فقد عرفت عدم دلالتها 
على الحرمة؛ فإنّ الموضوع لعامة حرمة التقلّبات» هو ما يكون فيه الفساد محضاً و المفروض أن التصوير ليس كذلكك. لأنّ فيه جهة 
صلاح و هو الاقتناء. 


." الباب ” من أبواب أحكام المساكنء الحديث:‎ 89١ / الوسائل:‎ )١( 
.١15 (؟) المصدر السابق: 8# الحديث:‎ 
5١0 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص:‎ 


9 التطفيف 


اشارة 


فسره فى «اللسان): تارة بالبخس فى الكيل و الوزن و نقص المكيال. 

و ارس 1 جا ذا لغطاء ]لل مها عند سند #الد و اللاييتقي القري السو عطقنا مارج إطللقة المعايق بصير الى عاق لاس ١‏ 
للك 

أقول: و الظاهر خلافه. لأنّهِ مأخوذ من الطفيف و هو الشىء القليلء و لا يكاد يسرق بالمكيال و الميزان إلا الشىء الخفيف الطفيف. 

و على كلّ فهو حرام و إن كان مرة. و إِنّما يعد من المكاسب المحرمة إذا نصب نفسه وزّاناً أو كانًا و يطفف فى وزنه وكيله» و على 
التفسير الأوّل يلحق العدّ و الذرع به بالمناطء و على الثانى لصاحب اللسان يدخل فيه موضوعاًء و على كل تقدير يقع الكلام فى 
مقامات ثلاثة: 


[المقام] الأوّل: هل التطفيف بنفسه حرام أو لا؟ 
اشارة 
الظاهر الدعى خيرورنات الققبه دوفن ورد الندن حليه يعوا التطقيق مدقو اليكس #اناءو النقض لانو الأفسان وانعا. 


)١(‏ لسان العرب: 9 ؟377, ماده «(طفف). 
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أمَا فى الكتاب: 


لا 


- 


م ولع ار 4 را ]م ا ورف حو شرح ل قا بوي قفار بق لق لفك لل 
قال سبحانه: (وَيْل لِلمَطففِينَ* الذِينَ إذا اكتالوا عَلى الناس يَسْتَؤْفونَ:* و إذلاا كالوهم أو وَزْنوهُم يَخْسِرُونَ). ( )031١‏ 
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وقال سبحانه: و0 نتسوا التاس طلا ممم و تُْدُوا فى الأزض بد بغ إضلاجها ذ ذلكم حير لكم إذا كنع مؤمنينَ». (0) 
)5 
وقال سبحانه: (ويا قوم أَوْقُوا المكلال والمكاة بِالْقسْط ولا تَبْحَسُوا اناس يام ون تَعت فى لض مُفْسِدِينَ). م2 


0 
وقال سبحانه: (أَوْقُوا الْكيِلَ و لا كرا مِنّ الْمُحْسِرِينَ). (وع) 
وأمًا فى السنّة: 


.١‏ رواية أبان» عن رجلء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) خمس إن أدركتموهنٌ 
فتعوّذوا بالله منهن: لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتّى يعلنوهاء إلا ظهر فيهم الطاعون و الأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم الذين 
شبرالا لم يامو الك لمن نواه ١‏ أغدوة بالنحح ورد الهرية وجرن البلطا 6811 

. ما رواه أبو حمزة» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا فى كتاب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إذا ظهر الزنا من 
بعدى كثر موت الفجأة» و إذا طفف الميزان و المكيال أخذهم الله بالسنين و النقص». ( «12) 


8-١ المطففين:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 88,. 

(9) هود: 6/. 

.18١ الشعراء:‎ )6( 

(8) الوسائل: 817/1١‏ و 81 الباب 8١‏ من أبواب الأمر و النهىء» الحديث: ١‏ و ؟. 

(2) الوسائل: /1١‏ 17و 817 الباب 8١‏ من أبواب الأمر و النهىء الحديث: ١‏ و ؟: 
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و أما الإجماع: فقد اتَفقت على حرمته كلمة الفقهاء» و إن كان مستند الإجماع هو الأدلّهُ السمعية. 

قال فى «مفتاح الكرامة»: التطفيف حرام فى الكيل و الوزن بالنصٌ و الإجماع كما فى «التذكرة»» و يدل عليه العقل و النقل و لا يحتاج 
إلى الدليل» و كذلكك الاخسار فى العدّ و الذرع كما فى «فقه الراوندى). ))١١(‏ 

و أمَا العقل: فلا شكك أنّ التطفيف ظلم و تعد على الناس فى أموالهم. 

و العجب من المحمّق الإيروانى حيث قال: إِنَ الظاهرء بل المقطوع به ان التطفيف بنفسه ليس عنواناً من العناوين المحرّمة» أعنى: الكيل 
بالمكيال الناقص» و كذا البخس فى الميزان مع وفاء الحقّ كاملك كما إذا كان ذلكك القسب أو تمم حقّ المشترى من الخارجء أو أراد 
المقاصّهٌ منه أو نحو ذلك كما أن إعطاء الناقص أيضاً ليس حراماًء بل قد ينٌصف بالوجوب. و إِنّما المحرّم عدم دفع بقيةُ الحقّ إذا لم 
يكن الح موْجَناك و إِلَا لم يكن ذلكك أيضاً بمحرّم؛ بل يكون التعجيل فيما أعطاه تفضّلًا و إحساناً. 

نعم» إن أظهر - و لو بفعله- أن ما دفعه تمام الحقّ مع أنّه ليس بتمام الحقّ كان محرّماً من حيث الكذبء و إن لم يظهر لم يحرم من 
هذا الست أبضا:80) 

فلا يخفى أن ما ذكره خلا-ف النصوص المذكورة؛ فانٌ المتبادر من الدعوهٌ على المطفف بالويل أن التطفيف و البخس و الإخسار 
وق محرّمة بنفسهاء و أمّرا عنوان الكذب أو عدم دفع بقية الح فلا يرتبط بنفس التطفيفء فلو تممّم حقٌ المشترى من الخارج فَإِنّما 
يؤثر فى العنوان الثالث» كما أنّه لو أراد المقاصّة 
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.41١ 7 مفتاح الكرامة:‎ )١( 

(1) تعليقة المحمّق الإيروانى: ؟7؟. 
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و انحصرت حيازة الحقٌّ الثابت على المشترى على التطفيف عليها فيجوز التطفيف لأجل التزاحم بين الحقّين و أهمية الثانى. 


المقام الثانى: إذا آجر نفسه للتوزين و أخسر 


إذا آجر نفسه للتوزين و نحوه لكلنّه أخسر فى مقام العمل فالإجارة صحيحة؛ لكنّه لا يستحقٌّ الأجرة» لعدم الوفاء بمقتضى عقد الإجارة. 
نعمء لو آجر نفسه مققتداً بذلكك تبطل الإجارة لأنَّ المبغوضية الذاتية لا تجتمع مع الإمضاء. 


المقام الثالث: فى صِحَّة المعاملة المطفف فيها و بطلانها 


إذا باع كلياً ثم دفع فى مقام التسليم أقل مما باع» يصحح إجماعاًء و يجب الإكمال كما هو واضح. لأنَّ المدفوع غير ما ببع. 
و أمَا إذا باع العين الخارجية فى مقابل ثمن معين فهو على صور: 


تبريزى» جعفر سبحانىء المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء در يكك جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» ١67‏ 
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.١‏ أن يبيع العين الخارجية معلقاً إنشاءه بكونه «ماثة من» فهو باطل» سواء كان كذلكك أم لا لرجوعه إلى التعليق فى الإنشاء و هو باطل. 
". أن يبيع صبرة خارجية بشرط كونها مائةٌ مَنء و يقول: بعتكك هذه الصبرة بأنْها مائةُ مَنّ و كان النظر إلى المعنون و العنوان معاء ثم 
بان الخلاف صح. و للمشترى خيار تخلف الشرطء و يترتب عليه ما يترتب على تخلفه. 

. أن يشترى العين الخارجية بما أنّها مائة مَنْء بأن يكون المبيع فى الحقيقة هو عنوان مائةُ مَن من الحنطة» و الإشارةٌ إلى الخارج من 
باب انّه أحد المصاديق؛ فهو أشبه بالبيع الكلى و يصمح البيع و يجب إتمامه إلى أن يصير ماثة مَن. 

أن متترى البرسوه الخارعضى كاننا ها كان غير أن دير بنائة قن لأخل 
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إخراجه عن كونه من قبيل البيع المجهول» ففى مثله يمكن أن يقال: يصح فى المقدار الموجود, و يبطل فى غيره؛ و يكون نظير بيع ما 
يملك و مالا يملك. 

و الفرق بين الصورة الثانية و الرابعة» أنّ النظر فى الثانية إلى المعنون و العنوان معاً فهو يوججه نظره إلى المشار إليه و العنوان معاء و بما 
أنّ عنوان مائة مَن ليس من العناوين المقوّمهُ يكون تخلفه من قبيل تخلف الشرطء و هذا بخلاف الصورة الرابعة إن النظر فيها إلى 
الخارج غير أنه لأجل الفرار عن بيع المجهول أو لأجل تعيين مقدار الثمن يذكر العنوان و يقول إِنّه مائهُ مَنء ففى مثله يصحح فى 
الموجود و يبطل فى الباقى. 

هذا إذا كان الثمن نقداًء أو كان جنساً مثل المعوض و لم يكونا من جنس واحدء و أما إذا وقعت المعاوضة بين المتجانسين حقيقة أو 
تعبداً لحكم الشارع- و إن كانا متمايزية -ففى الصورة الأولى- أعنى: ما إذا كان القمن كلا يحب الأكمال. 

نما الكلام فيما لو كان الثمن مشخصاً فى الخارجء فلو كان النظر إلى المعنون و العنوان معاء و كان أحد العوضين- حسب الفرض - 
أقلّ من الآخر بطلت المعاملة لكونها معاملة ربوية» ولا تصل النوبة إلى صحتها بضم خيار الشرط. 
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كما أنّه إذا كان النظر إلى العنوان دون المعنون» و كانت الإشارةٌ إلى الخارج من باب كونه أحد المصاديق فهو أشبه بمعاوضة الحنطة 
المشخصة. فيصحٌ و يجب عليه الإتمام. 

وأمًّا إذا انعكس و كانت العناية إلى الخارجء و كان ذكر المقدار لأجل الخروج عن المعاملة بالمجهولء أو تعيين مقدار الثمن» كأن 
يقول: بعتكك هذا الموجود بشرط كونه مَأ ففيه وجهان: 
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الأؤّل: الصيحهُ مطلقاًء و انتقال العوض الكامل إلى البائع» غايةُ الأمر يكون المقدار الناقص فى ذم البائع. 

و هذا الوجه ليس بشىء. لأنٌ المبيع ليس أمراً كلياً حتّى يكون الناقص فى ذمة البائع» بل أمر موجود فى الخارج و هو لا يزيد ولا 
ينقص عمّا هو عليه. 

الثانى: ان الشروط على قسمين: قسم منها لا يقسّط عليها الثمن كأوصاف الكمال مطلقاء أو الأوصاف المقوّمهُ على المشهور؛ و قسم 
يكون تخلف الشروط فيها راجعاً إلى تخلف المقدار و الكمية كما فى المقام» و ليس حالّه حالَ شرائط الأوصاف. فانٌ الثمن فيها لا 
يقابلها فى مقام الإنشاءء بل يقابل ذات العوضء و هذا بخلاف الإجزاء فانّها مقابلة بالعوض فى الإنشاء. و إن كانت داخلة فى البيع 
بعنوان الشرطء فلا فرق بين أن يقول: بعتكك هذا المَن من الحنطة و أن يقول: بعتكك هذا الموجود بشرط كونه مَنَأَه فى أن تمام الثمن 
فى مقابل المن الكاملء فإذا كان ناقصاً عن هذا المقدار يكون من قبيل تخلف الجزء فى كون المعاملة باطلةٌ بالنسبةٌ إلى المقدار 
المتخلفء و يكون ما يقابله باقياً فى ملكك المشترىء ففى البيع الربوى يكون صحيحاً بالنسبة إلى المقدار الموجود بمقدار ما يقابله من 
العوض الآخر فلا يلزم الربا. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 57١‏ 


ع التنجيم 
اشارة 


قد عرّف صاحب «جامع المقاصد» التنجيم بقوله: الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية و الاتصالات الكوكبية. 

و لكن الظاهر أنّه لا دخل للإخبار فى التنجيم» بل هو عبار عن نفس استخراج أحكام النجوم, و أمّا الإخبار عنه فهو موضوع آخر. 

و إن شئت قلت: التنجيم هو استنباط أحكام التجوم .من أصولها وتقواغدهاء و أن الاعتقاد أو الإخبار فخارج عن مصبّ البحث و مورد 
الروايات. 

و أما الأقوال: 

نقد قال العلافة فى «القواعد»» بالتحريم» و أقرّه عليه المحقّق الثانى فى «جامع المقاصد» و أضاف قوله: مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال» أو 
أن لها مدخلا فيه. )0١(‏ 

و قال فى «مفتاح الكرامة»: اختلف العلماء على قديم الدهر فى هذه المسألة اختلافاً شديداً: ذهب السيد على بن طاوس إلى أن التنجيم 
من العلوم المباحةٌ» و ان للنجوم علامات و دلالات على الحادثات؛ لكن يجوز للقادر الحكيم أن يغيرها 


)١(‏ جامع المقاصد: 0١/5‏ أقسام المتاجر. 
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بالبرٌ و الصدقة و الدعاء و غير ذلكك من الأسبابء و جوّز تعليم علم النجوم و تعلمه و النظر فيه و العمل به إذا لم يعتقد أنها مؤثرة» و 
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حمل أخبار النهى و الذم على ما إذا اعتقد ذلكك. و ذكر لتأييد هذا العلم أسماء جماعة من الشيعة كانوا عارفين به و هم عبارة عن: 
عبد الرحمن بن سيابة» و الحسن بن موسى النوبختى, و أحمد بن محمد بن خالد البرقى و محمد بن أبى عمير و أبو خالد 
السجستانى؛ و حسن بن أحمد بن محمد العاصمىء و الشيخ إبراهيم النوبختى؛ و موسى بن الحسن بن عباس بن نوبختء و الفضل بن 
أبى سهل بن نوبختء و محمد بن مسعود العتياشى, و على بن الحسين المسعودىء و أبى القاسم بن نافع الشيعى؛ إلى غير ذلك من 
الشخصيات البارزة الشيعية الذين ذكر فى أحوالهم فى كتب الرجال و التراجم أنْهم أصحاب الكتب النجومية» و ذكر ابن طاوس عده 
كثيرة من علماء الشيعة الذين كان لهم إلمام بالنجوم» حتى أن الفيض (قدس سره) صاحب «الوافى» صيحح نسبة البداء إلى اللدتفالن 
من هذا الطريق. 

و هناكك طائفةٌ ينكرون النجوم أشدٌ الإنكار» منهم: السيد المرتضى فى «الدرر و الغرر»» و فى جواب «المسائل السلارية» فقد أطال فى 
الكلام و التشنيع عليهم؛ و ممّن أنكرها الشيخ المفيد فى «أوائل المقالات»» و الشيخ محمد بن الحسين الكندى, و الشيخ أبو الفتح 
محمد بن على الكراجكى فى كتاب «كنز الفوائد»» و الشيخ محمود سديد الدين الحمصىء و الشيخ إبراهيم بن نوبخت فى كتاب 
«الياقوت» فانّه شنّع عليهم أيضاً. )01١(‏ 

و قال فى «الدروس:: و يحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلة أو بالشركة, أما لو 


,/8 -0 / مفتاح الكرامة:‎ )١( 
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أخبر بجريان عادة الله أن يفعل كذا عند كذا لم يحرم, و إن كره على أن العادة فيها لا تطرد إلا فيما قلّ. 

و أمَا علم النجوم: فقد حرّمه بعض الأصحاب. و لعله لما فيه من التعرض للمحظور من اعتقاد التي أو لأنّ أحكامه تخمينية. 

و أمَا علم هيئة الأفلاك فليس حراماًء لما فيه من الاطلاع على حكم الله و عظم قدرته. )0١(‏ 

و قال الشيخ بهاء الدين: ما يدّعيه المنتجمون من ارتباط بعض الحوادث السفليةُ بالأجرام العلوية» إِنْ زعموا أن تلك الأجرام هى العلة 
المؤثرة فى تلك الحوادث بالاستقلال أو أنّها شريكة فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده» و علم النجوم المبتنى على هذا كفر و إن قالوا إن 
اتصالا.ت تلكك الأ-جرام و ما يعرض لها من الأوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم» كما أن حركات النبض و اختلاف 
أوضاعه علامات يستدل بها الطبيب» فهذا لا مانع و لا حرج فى اعتقاده. ))5١(‏ 

وما ورد من النهى عن تعلم النجوم بُحمل على الأوّل مثل: 

.١‏ ما رواه عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إن الناس يقولون: النجوم لا يحل النظر فيها و هى تعجبنىء فإِنَّ 
كانث تند بديتى فلا حاجة لى فى شىء يِضد بدينى» و أن كانث لا تضدّ بديتى فو الله إِنى لأشتهيها واشتهى النظر فيهاء فقال: اليس 
كما يقولون لا تضر بدينكك»» ثم قال: «إنْكم تنظرون فى شىء منهاء كثيره لا يدركك و قليله لا ينتفع به. ( 370 

". و ما رواه أحمد بن عمر الحلبى» عن حماد الأزدى؛ عن هشام الخفاف قال: 


.١120 /" الدروس:‎ )١1( 

() بحار الأثوان: 8ة/ 1ك 5197ل 

(*) الوسائل: .٠١١ 7/١7‏ الباب 75 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: .١‏ 
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قال لى أبو عبد الله (عليه السلام): «كيف بصرك بالنجوم؟' قال: قلت: ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم منى. قال: «كيف دوران الفلكك 
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عندكم؟»- إلى أن قال (عليه السلام)-: «ما بال العسكرين يلتقيان فى هذا حاسب و فى هذا حاسبء فيحسب هذا لصاحبه بالظفر, ثم 
يلتقيان فيهزم أحدهما الآسخرء فأين كانت النجوم؟» قال: قلت: لا و اللّه لا أعلم ذلكء قال: فقال: «صدقت إن أصل الحساب حقء و 
لكن لا يعلم ذلكك إِلَّا من علم مواليد الخلق كلّهم». )0١(‏ 

". رواية معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النجوم أحق هى؟ فقال: «نعم إِنّ اللّه بعث المشترى إلى الأرض فى 
صورة رجل فأخذ رجلا من العجم فعلمه- إلى أن قال (عليه السلام)-: ثم أخذ رجلًا من الهند فعلمه. ( 00 

. ما رواه محمد بن بسام قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «قوم يقولون: النجوم أصح من الرؤياء و ذلك هوء كانت صحيحة حين 
لم ترد الشمس على يوشع ابن نون و على أمير المؤمنين (عليه السلام)» فلما رد الله عز و جل الشمس عليهما ضلٌ فيها علماء النجوم؛ 
فمنهم مصيب و مخطئ». ( «”) و ما روى من صحة علم النجوم و جواز تعلمه يحمل على الثانى. 

ماكاش لزاني لكك امانيا 

غير أن تبيين الحق يحتاج إلى البحث فى مقامات: 

الأؤل: حكم الاعتقاد بالنجوم. 

الثانى: حكم الإخبار عن الحوادث الأرضية بالنجوم. 

الثالث: حكم تعليمها و تعلمها. 

و إليكة دواشة الكل واتحداً يعد الآخر. 


)١(‏ الوسائل: 3٠١7/١7‏ الباب 7 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 7 و" 
(؟) الوسائل: 3٠١7/١7‏ الباب 7 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ” و" 
(") الوسائل: 8/ ,77١‏ الباب ١5‏ من أبواب آداب السفرء الحديث: 4. 
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المقام الأوّل حكم الاعتقاد بالنجوم 


إن الاعتقاد بالنجوم يتصوّر على وجوه: 

.١‏ إن الأفلاكك و ما فيها من النجوم حيَهُ مؤثرةً بذواتها بالاستقلال. 

". إِنْها حّةُ مؤثرة بذواتها بالشركة. 

". إِنْها مؤثرة بكيفيتها و خاصتها. 

*. إِنْها مؤثرة بحركاتها و أوضاعها. 

ه. ان يكون استناد الأفعال إليهاء بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته أنّها إذا كانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص يفعل ما 
ينسب إليهاء و يكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية و الأغذية بها مجازاً باعتبار الربط العادى لا الربط العقلى الحقيقى. ( 
لك 

*. أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوفء و هو الذى ذكره الشيخ بعنوان القسم الرابع. 

فلننيين حكم أصحاب هذه العقائد أوَلَاه ثم نين صححتها و بطلانها ثانياً. 


(1) هذه التعابير كناشب مداق الأشاغرة فى فى العلية الطبيعية غن الأموو الماذية و الكل من ياف تعرياق غادة اللهطن لق المسييات 
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بعد الأسباب. 
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و أمَا أحكام أصحاب هذه العقائد فنقول: إن الحكم بكفر أصحابها يتوقف على استلزام إنكار وجوده سبحانه أو إنكار توحيده الذاتى 
الذى معناه أنه لا شريكك له. أو إنكار توحيد خالقيته و أنّه لا خالق سواه أو إنكار توحيد تدبيره و ربوبيته» أو إنكار رسالة نيه أو 
إنكار واحد من الضروريات الذى يؤول إنكاره إلى إنكار الرسالة بحيث تكون هناكك ملازمة بين الإنكارين. 

إذا عرفت ذلك فنقول: أما الاعتقاد بحياءً الكواكب و انّها فواعل مختارة» فقد قال العلامهُ المجلسى: (إِنّ القول بأنّها عله فاعليةٌ بالإرادة 
و الاختيار و إِنّ توقف تأثيرها على شرائط أخر كفره. لكن الظاهر: أنّ التكفير غلو فى القولء فالقائل بها مخطئ لا كافرء فإذا قال 
القائل: إن الأجرام السماوية كلها أحياء» و أن للسماء نفوساً تطبع فيها صور الحوادث؛ فقد أتى برأى غريب و قول كاذب و لا يكفر 
صاحبه. 

فإن قلت: إن الاعتقاد بحياتها و فاعليتها بالإرادة و الاختيار ينافى القول بِأنّها فواعل بالتسخير كما هو الظاهر من قوله سبحانه: (وَ الْقَمَرَ 
د رن 00 عاد كَالْعُوَجُونٍ الْقَدِيم) 01١(‏ و قوله سبحانه: (وَ سَكَرَلَكُمُ الشَّمْس وَالْقَمرَ) (50) إلى غير ذلكك من الآيات. 
قلت: ما ذكرته و إن كان حقّاً لكن ليس كل عقيدة تخالف القرآن كفراً. نعم إذا اطلع المعتقد على مخالفتها للقرآن و أصرٌ على صحة 
اعتقاده. فهو يلازم نفى الرسالة. 

و الحاصل: إن المخالفة انّما توجب الكفر إذا كان هناكك ملازمة بينه و بين نفى الرسالة ما جاء به محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)» 
غند المطلميق أوضند القانا كما هر الأقرىد 


"9 يس:‎ )١( 

(0) إبراهيم: 87. 
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و هذا يتوقف على أن تكون المخالفة و المباينة على حد يعرفه جل المسلمين. و ليس سلب الحياهً عنها أو كونها فاعلًا بالتسخير بهذه 

المنزلة» و كم فرق بين ضرورة الدين و ضرورة الفقه. فإنكار الأوّل يوجب الارتداد دون الثانى» فمن قال بجواز وطء الحائض فقد 

أفتى على خلا.ف ضرورة الفقه و خلا.ف ما جاء به القرآن» و لكن ليس القول بجواز إتيانها فى ذلكك الوقت على حد يوجب نفى 

الرسالة و إنكار كون القرآن وحياً إلهياً. 

و بذلكك يظهر النظر فيما أفاده صاحب «مصباح الفقاهة»- دام ظله- فى هذا المقام حيث قال: إِنْ الظاهر من الآيات و الروايات أن 

حركة الأفلاكك انما هى حركة قسرية و بمباشرة الملائكة فالاعتقاد على خلافه مخالف للشرع و تكذيب التبى الصادق فى إخباره 

(عليه السلام)؛ فيكون كفراً. )01١(‏ 

و إن شئت قلت: إن دلالة القرآن على قسرية حركاتها ليست بأوضح من دلالة القرآن على حلية المتعةء مع أن الثانى من ضروريات 

المذعي قل يعد متكره كافرا, هذا لول لق ل سعانيك 

أما الاعتقاد بتأثيرها فهلم معى نحاسبه على وجوهه الستة الماضية: 

ا كزنيا مقر بتواقياهالاسشلذل مو ان السرادت#البكلة معاللياء قاذ أظى انجلا من المكميع يقول يذلكه: 

د تدعى بالدهرية و كانوا ينسبون الحياة و الموت إلى الدهر» و يقولون كما حكى سبحانه عنهم: ١و‏ 
يفيك إِنَا الدَّهْر و هع بلك ين جل إذ مم بل 0 09 ولم يعلم أن القائلين بمضمون الآيهُ هم المنجمونء فانٌ القول 

باستقلالهم فى التأثير ناشئ عن القول بوجوب وجودهم 
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.568/١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 

(9) الجاثية: ©5. 
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و غنائهم عن الخالق» و هو بلا شكك كفرء سواء أقرٌوا مع ذلكك بوجوده سبحانه أم لا. 

و إن أرادوا من مؤثريتها استقلانًا تفويض تدبير العوالم السفلية إليها من جانبه سبحانه مع كونها مخلوقة للّه سبحانه» فهذا القول يخالف 
توحيد ربوبيته و تدبيره» وقد كان المنجمون فى عهد إبراهيم (عليه السلام) قائلين بربوبية النيرين أو بعض الكواكب و انها مؤثرة- 
على نحو التفويض - فى العوالم السفلية» و يظهر ذلكك من مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع الزنديق حيث سأل الزنديق أبا عبد 
الله (عليه السلام) و قال: ما تقول فى من يزعم أن هذا التدبير الذى يظهر فى هذا العالم تدبير النجوم السبعة؟ فقال (عليه السلام): 
«يحتاج إلى دليل أن هذا العالم الأكبر و العالم الأصغر من تدبير النجوم التى تسبح فى الفلكك و تدور حيث ما دارت). 

هذا كله لو قلنا بتأثير ذواتها استقلانّاء سواء أ كانت على نحو التفويض أم لا. 

". و أمًا القول بتأثيرها بالشركة: فإن كان المراد تأثيرها بشركة العقول القاهرة. فيأتى فيه ما ذكرناه فى صورة كونها فاعلهٌ بالاستقلال» 
لأنّ الكواكب مع شركتها لا تخلو إِمَا أن تكون موجدة للحوادث فينا فى توحيد خالقيته» أو مدبرة لها فينا فى توحيد ربوبيته. 

و إن أرادوا من التأثير بالشركة أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم و أنّها بمنزلةٌ الآلُ سواء أ كانت حيهُ و 
فاعلة بالاختيار أم غير حية» فهذا قول خاطئ, إذ لا شكك حسب الشرع أنه لا تصح نسبه الخلق و الرزق و الإحياء و الإماتة إِلّا إليه 
سبحانه و إلى بعض ملائكته- كما فى مورد الإماتة- لا إلى غيره من الأجرام و لا الكواكب و الأوضاع الفلكية. 

و الحاصل: ان القول بتأثير النجوم تأثيراً فى طول قدرته سبحانه؛ ليس مئْنا 
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يستلزم الكفر» إذا قيل بأنّها مدبرة بأمرهء مجرية لحكمه, و مظاهر لقضائه و قدره. لعدم استازام هذا القول إنكار وجوده تعالى؛ و لا 
إنكار توحيد ذاته و لا خالقيته ولا ربوبيته و إن كان نفس القول باطنًا. 

'. لو قلنا بأنّها مؤثرة بكيفيتها و خاصتهاء فقد منع السيّد المرتضى عنه أيضاً حيث قال فى «أماليه»: و إِنْ كان تأثير الكواكب مستحينًا 
فما المانع من أن تكون التأثيرات من فعل الله تعالى بمجرى العادهً عند طلوع هذه الكواكب و انتقالها؟. )0١(‏ 

و لكنه فى غير محله؛ إذ لا يخفى ما للشمس و القمر من تأثيرهما فى عالم الحياة» و لا يقصر تأثيرهما فيها عن تأثير الماء فى عالم 
النبات» و قد صرح القرآن بتأثيره فقال: (وَ أَثْوَلَ مِنّ العَلكاء لا قأخرج به مِنَ الكملا رزقا لكن»). )0 

*. القول بتأثير أوضاع الكواكب من التقارن و التباعد و الاتّصال و التربيع و الاختفاء و غيرها من الحالات بإذن من الله سيذائه فهذا 
قول بلا دليل و لا يستلزم الكفر إذا نَزّلت منزلة العلل الطبيعية التى تفعل بإذنه سبحانه. 

و بذلك يظهر حال قول من جعلها من قبيل العلل العادية أو الكواشفء إذ ليس فيها شىء يصادم العقائد الدينية» بل بعضها تؤيده 
التجربة و الروايات. هذا كله فى الاعتقاد بالتنجيم. 


."85 أمالى المرتضى: ؟/‎ )١( 
.9 البقرة:‎ )5( 
67٠ المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص:‎ 
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المقام الثانى الإخبار عن الحوادث الأرضية بالتنجيم 


فنقول: الإخبار عن الحوادث الأرضيّةُ على أقسام: 

الأوّل: الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب كالخسوف الناشئ من حيلولة الأرض بين النيرين» و الكسوف الناشئ 
عن حيلولة القمر و غير ذلكك. و لكنّه خارج عن محل البحث لما عرفت أن التنجيم هو معرفة أثر الكواكب فى الحوادث الأرضية؛ أو 
ارتباط بعض الحوادث السفلية بالأ-جرام العلوية» و ما ذكر داخل فى علم الهيئة» و هو مبتن على المحاسبات» و مثله استخراج سائر 
الأوضاع الفلكية» ككون القمر فى برج الحملء فيستفاد من ذلكك فى المحاكم الشرعية لتعيين حلول الديون و غيرها. 

الثانى: جعل الأوضاع و الاتصالات الكركية والندر كات أمارات لحوادث فى الأرضء فللكواكب أوضاع من القرب و البعد و المقابلة 
والاقتران» فإذا حصل من التجربة أن الوضع المخضوض أمازة لحدوتث الحادث الفلانن بإزادة الله سبحانه» فليس فى ذلكك الحكم 
أىّ إشكال و مخالفة للقواعد الشرعية؛ انما الكلام فى كون 
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الأوضاع أمارات» فهل هى كذ لكك ماثة بالمائة أو قواعد ظنيهُ و تخمينية. 

و على كل تقدير: فالاستدلال بها كاستدلال الطبيب بحركات النبض و اختلاف ضربائه على سقم المزاج» و صحته؛ كما يستدل ببعض 
الأمارات فى البدن على كونه معرضاً لعروض بعض العوارض فى المستقبل. 

وونها. شيل كر سنو ليزن اناري عرالحر اقتس :لويد انو لفل ناور [0ا لمق رح لاق :| السرم بستحموالة ان هاا الضبوورة4و 
إلى ذلكك ينظر كلاهم السيد ابن طاوس حيث ذكر أن للنجوم علامات و دلالات على الحادثات؛ لكن يجوز للقادر الحكيم تعالى أن 
يغيرها بالبر و الصدقةٌ و الدعاء وغير ذلكك من الأسبابء و جوّز تعلّم علم النجوم و النظر فيه و العمل به إذا لم يعتقد أنّها مؤثرة» و 
حمل أخبار النهى على ما إذا اعتقد أنّها كذلك. ثم أنكر على علم الهدى (قدس سره) تحريم ذلكك؛ و مثل ذلكك ما نقل عن العلامة 
و شيخنا بهاء الدين العاملى و قد نقل كلماتهما الشيخ الأعظم (رحمه الله) فى مكاسبه. 

الثالث: الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستنداً إلى تأثير الاتتصالات المذكورة فى الحوادث الأرضية» فيظهر من الروايات حرمته؛ و 
إليك ما يدل على ذلك: 5 
.١‏ ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: (وَك يؤْمِنٌ أَكْتَرَهُعْ باللَهِ إِلَاوَ هُْ مُشْرِكُونَ) (070)» 
قال: «كانوا يقولون يمطر نوء كذاء و نوء كذا لا يُمطرء و منها أَنْهم كانوا يأتون العرفاء فيصدقونهم بما يقولون». ( 270 

؟. و ما رواه الصدوق فى «الأمالى»» عن عبد الله بن عوف بن الأحمر قال: لما 


)١(‏ قد أوردنا تلكك الروايات فيما سبق, فلاحظ. 

.1٠١8 يوسف:‎ )0( 

(") الوسائل: 8/١77؛‏ الباب ١5‏ من أبواب آداب السفرء الحديث: 7. 
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أراد أمير المؤمنين (عليه السلام) المسير إلى أهل «النهروان» أتاه منجم فقال له: يا أمير المؤمنين لا تسر فى هذه الساعة و سر فى ثلاث 
ساعات يمضين من النهار. فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): و لم؟ قال: لأنك إِنْ سرت فى هذه الساعه أصابكك و أصاب 
أصضابكك أدق وض ساون إنسرت فى الشافة القن اترفكف طفريظ و ظيروك ير اضبية كلينا طليكه قال أمير النوشي: إعلنه 
السلام): «تدرى ما فى بطن هذه الدابة أذكر أم أنثى؟) قال: إِنْ حسبت علمت. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من صدّقك على 
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هذا القول فقد كذب القرآن (إنَّ لَه عنْدَهُ عِلْم التاعة و يرل اعت و يغلم 4 5 فى الأزلكام وا ا تذرى نَفْسٌ ا ذلا تكيبُ عدا ولا 
تدر نَفْسٌ ينأىٌّ أرْض تَمُوتُ إن الله عَلِيمَ حَبِين) ١‏ اها كان متمد (ضيلى الك عليه و اللاو سل ) يعن .فا اضييهه اترعم أتكد 
تهدى إلى الساعة التى من سار فيها صرف عنه السوء, و الساعةٌ التى من سار فيها حاق به الضر؟! من صدقكك بهذا استغنى بقولكك عن 
الاستعانة بالله فى ذلكك الوجه؛ و أحوج إلى الرغبة إليكك فى دفع المكروه عنه» و ينبغى أن يوليكك الحمدء دون ربّه عز و جل» فمن 
آمن لكك بهذا فقد اتنخذكك من دون الله ضداً و ندا» ثم قال (عليه السلام): «اللهم لا طير إلا طيرككء و لا ضير إِلَّا ضي رككء و لا خير 
إِنَا خيرككء و لا إله غيركك»» ثم التفت إلى المنجم و قال: «بل نكذبكك و نسير فى الساعة التى نهيت عنها». ( )0١‏ 

. ما رواه المفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام) فى حديث فى قول الله تعالى: (و إذ ابلك إاهِيم رَبْهُ بكلطات) ( :”) إلى أن 
قال: «و أمَا الكلمات فمنها ما ذكرناه» و منها المعرفةٌ بقدم باريه و توحيده و تنزيهه عن التشبيه حتى نظر إلى الكواكب 


)١(‏ لقمان: ع”,. 

(؟) الوسائل: 8/ 788,؛ الباب ١5‏ من أبواب آداب السفرء الحديث: ؟. 

.١7© البقرة:‎ )"( 
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و القمر والشمسء و استدلّ بأفول كل واحد منها على حدئه: و بحدثه على محدثه؛ ثم أعلمه عز و جل أنّ الحكم بالنجوم خطأه. ( 
1 

. ما رواه سفيان بن عمر عن أبى عبد الله (عليه السلام»» و يدل على أن تأثيرها من حيث التطير و تأثّر النفس بهاء و يمكن دفعه 
بالصدقة» و تدلّ أخبار كثيرة على أن من تصدّق بصدقة يدفع الله عنه نحس ذلكك اليوم. )07١(‏ 

وفى بعض الروايات فصل ؛ بين القضاء و عدمه فيحرم الأوّل دون الثانى. 

و هذا التفصيل هو الظاهرء و المراد بالقضاءء هو القضاء التام الذى لا يرد و لا يبدل لا بالدعاء و لا بالصدقة» و هذا ممنوع؛ و تشهد 
على ذلكك روايات: 

.١‏ ما رواه محمد بن الحسين الرضى الموسوى فى «نهج البلاغة» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لبعض أصحابه لما عزم على 
المسير إلى الخوارج فقال له: يا أمير المؤمنين إن سرت فى هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادكك من طريق علم النجوم. فقال (عليه 
السلام): «أ تزعم أنّكك تهدى إلى الساعة التى من سار فيها انصرف عنه السوءء و تخوف الساعة التى من سار فيها حاق به الضرٌء فمن 
صدّقك بهذا فقد كذَّب القرآنء و استغنى عن الاستعانة باللّه فى نيل المحبوب و دفع المكروه؛ و ينبغى فى قولكك للعامل بأمرك أن 
يوليك الحمدء دون ربه ...». (0370) 

”. ما رواه عبد الملكك , بن أعين قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنّى قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع و 
رأيت الطالع الشرٌ جلست و لم أذهب فيهاء و إذا رأيت طالع الخير ذهبت إلى الحاجة فقال لى: «تقضى؟) قلت: 


)١(‏ الوسائل: 8/ ,77١‏ الباب ١5‏ من أبواب آداب السفرء الحديث: ه. 
(؟) مرآة العقول: ع/ 8١ع.‏ 

(") الوسائل: 8/ ١77؛‏ الباب ١5‏ من أبواب آداب السفرء الحديث: 8,. 
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نعم. قال: «أحرق كتبكك). ( ١١‏ 
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و هذه الروايات تفضيلم بين القضاء التام و غيره؛ فلو أخبر على حسب المقتضى و أضاف أن الله يغيّر ما يشاء و يقدّم ما يشاءء فلا 
إشكال. 

هذا إذا استند إلى القواعد المفيدة للقطع عنده. و أمّرا إذا استند إلى القواعد المورثة للظن لنفسه فأبرزه بصورة القطع» فهو حرام 
لاشتماله على الكذبء أى إظهار ما ليس بقطعى قطعياً. 

و بذلكك يعلم أنّه لما ذا شه المنجم بالساحر و الساحر بالكافر» لما عرفت من أن إخبار المنجم ليس مبتداً على الاعتقاد بكون 
الكواكب مؤثرات فى الحوادث استقلانا أو شريكه سبحانه فى مقام التأثير» بل إخبارهم على غير هذين الوجهين» و قد عرفت عدم 
استلزامه للكفر. 

ثم إن ما رواه المحمّق فى «المعتبر؛ عن محمد بن قيسء عن أَبى جعفر (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا 
تأخذ بقول عرّاف و لا قائف و لا لصّء و لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه) («”1) راجع إلى حرمة التصديق» و لا يستفاد منه حرمة 
الإخبار لعدم الملازمة بين الحرمتين. 

و أمًا استلزامه للكفر بما جاء به محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)» فلأنَّ تصديق المنيجم على وجه الجزم يستلزم نفى ما تواتر عنهم 
من رد القضاء و القدر بالدعاء و الصدقة. 


.١ من أبواب آداب السفرء الحديث:‎ ١5 الوسائل: 5728/8 الباب‎ )١( 
من أبواب آداب السفرء الحديث: ؟.‎ ١5 (؟) الوسائل: 8/ 389 الباب‎ 
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المقام الثالث فى تعليم التنجيم و تعلمه 


اعلم أن علم التنجيم» غير علم الفلكك و علم الزياج. 

و الأوّل كما عرفت عبارةً عن تأثير أو دلالهُ الكواكب و النجوم على مصير البشر و الأحوال المستقبلية. 

و أمًا الثانى فهو عبار عن مجموعة مسائل مبتنية على حركة الأرض و مركزية الشمس و سيارتها و ما يشابهها. 

و أمَا الثالث فهو عبارة عن جداول حسابية تبيّن مواقع النجوم و الكواكب. مع حسبان حركاتها فى كل زمن و وقت و علم الأزياج فرع 
من فروع علم الفلكك. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أَنّه اختلفت كلمات الفقهاء فى حكم تعلم التنجيم بالمعنى الذى عرفتء فالأكثر على حرمتهاء مع اعتقاد تأثيرها 
بالاستقلال أو لها مدخل فيه. ))21١(‏ 

و يظهر من الدروس انّهِ حرام من حيث ابتنائه على الظن و التخمين, و كونه قولًا بما لا يعلم. (00) 


.58٠ /7 فرج المهموم: 57؛ المنتهى: 7/ 1١٠؛ التحرير:‎ )١( 

(؟) الدروس: "/ .١120‏ 
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يلاحظ عليه: أنّ الاعتقاد بتأثير النجم مستقلًا أو اشتراكاً أو كونه علامة و أمارة على ما أجراه تعالى بعادته عقيبهاء لا يكون دلينًا على 
حرمة تعليمه أو تعلمه؛ فإن فساد العقيدءٌ باعتقاد الاستقلال أو الاشتراكك أو صبحتها كما فى القول بالأمارة و العلامة لا مدخلية لها فى 
حرمة تعليمه أو تعلمه فانّ القول بالاستقلال أو بالاشتراك» فاسدء, سواء أقارن مع التعليم أو التعلم أو لا و هو نظير الطبء سواء أ قال 
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الطنيت كاقر الذواء تفلا أو اقم كا أى كر صلؤية ليا جعريه الله نحبي قاكاقه كك شري 

و نظيره تحريمه بأنه مبنى على القول بما لا يعلم» إذ لا شكك انه حرام سواء أقارن مع التعليم أو لا. 

و الحاصل: انّه لا دليل على حرمة التعليم لهذه الجهات. إلا أن يكون دليل نقلى معتبر. 

وقد بسط العلامة المجلسى الكلام فى علم النجوم و العمل به و حال المنجمين فى بحاره. )01١(‏ 

وقد استدل على الحرمة بما ورد من ذم المنجم («27) تارة و ما رواه الصدوق فى خصاله من نهى الرسول عن النظر فى النجوم ( 
«*)» و ما فى النهج من أن النجوم تدعوا إلى الكهانة. ( 80 

ولا يصلح واحد منها للاستدلال على الحرمة. 

أمَا الأول فالذم أعم من الحرمة أُوَلَاه و هو يتوجه على المعتقد بخلاف 


(0) بار الأنوان: م 17د 1و 

() الوسائل 8 الباب ١5‏ من أبواب آداب السفر. الحديث 8. 

(*) الوسائل: ؟1. الباب 0 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١15‏ 

(6) نهج البلاغة» الخطبة 8/. 
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الأصول الضرورية ثانياً. 

و الثانى ضعيف السند, و الثالث مؤوّل بما إذا انتهى إلى القول بالكفر. 

أضف إلى ذلك ما يدل على جوازه ففى فقه الرضا (عليه السلام): اعلم يرحمكك الله إنَ كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع؛ مثل: 
«الكتاب و الحساب و التجارة و النجوم و الطب» إلى أن قال: «فحلال تعليمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه). ( ))١١‏ 

و فى الرسالة الذهبه للرضا (عليه السلام): «اعلم أن الجماع و القمر فى برج الحمل أو الدلو من البروج أفضلء و خير من ذلكك أن 
يكون فى برج الثور؛ لكونه شرف القمرا. (7)) 

وتؤردها الروايات الدالّهُ على أنه علم الأنبياء و أهل بيت بالهند و أهل بيت فى العربء و أن علياً (عليه السلام) أعلم الناس به و أنه 
حق؛ كروايات الخفّاف ( 0) و المعلى (0") و جميل بن صالح (280)» و ما رواه ابن طاوس عن يونس بن عبد الرحمن («2») و ما 
رواه ابن شهر آشوب فى مناقبه ( 079)» و غيرها. 

و تقرير الكاظم (عليه السلام) ابن أبى عمير عليه» كما فى مرساته المروّة فى الفقيه: كنت أنظر فى النجوم و أعرفها و أعرف الطالع» 
فيدخلنى من ذلكك شىء,؛ فشكوت ذلكك إلى أبى الحسن (عليه السلام)» قال: «إذا وقع فى نفسكك شىء فتصدّق على أول مسكين ثم 
امضء فإنّ اللّه تعالى يدفع عنكث». ( ))6١‏ إلى غير ذلكك. ( 80 


.١ أبواب ما يكتسب بهء الباب 7 الحديث‎ 26 /١ مستدركك الوسائل:‎ 2:0١ فقه الرضا (عليه السلام):‎ )١( 
.07 البحار: 0ه/ 588, الحديث‎ )0( 

(") الوسائل: 17 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به الحديث ”ل 7 ع. 

(ع) الوسائل: ؟17» الباب 75 من أبواب ما يكتسب به الحديث ”ى 7 ع. 

(5) الوسائل: ؟17» الباب 75 من أبواب ما يكتسب به الحديث ”ل 7 . 


(2) البحار: 3770/08 589 
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(0) البحار: 0/ 770 559. 

(8) الوسائل: ى الباب 0 من أبواب آداب السفرء الحديث ”*. 
(9) لاحظ المستند: 177/1 138. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 57/8 


حفظ كتب الضلال 
اشارة 


قال العلامة فى «التذكرة»: يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض أو الحجة. و تعلّمها. )01١(‏ 
وقال فى «المنتهى)»: و يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض و الحجة عليهم بالخلاف. ( )"2١‏ 
و قال المحقّق فى «الشرائع»: ما هو محرم فى نفسهء كعمل الصور المجيّ.مة و الغناء ... و حفظ كتب الضلالء و نسخها لغير التقض. ( 
0 

وفى «الجواهر): و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النتقض. ( )2١0‏ 

و لم ينكره من الأصحاب إلا صاحب «الحدائق» (رحمه الله). 

ريخب البحك تن قامات: 

الأول: ما هو حكم الحفظ لكتب الضلال؟ 

الكانى تعاضو التراد من الحقدل؟ 

الثالث: ماهو المراد.من الضلال؟ 

و إليكث دراسة الجميع واحداً بعد الآخر. 


)١(‏ التذكرة: ؟١١/ ٠57‏ المسألة 8*9 كتاب المتاجر. 

() المنتهى: ؟/ .1١1١‏ 

(") الشرائع: 7/ 0٠١‏ كتاب التجارة» فصل فيما يكتسب به. 
(©) الجواهر: 7؟/ 08. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 578 


المقام الأوّل حكم حفظ كتب الضلال؟ 


ذهب الأكثر إلى حرمة حفظ كتب الضلال» و استدل على حرمة حفظها بوجوه: 

الأؤل: حكم العقل بوجوب قطع ماده الفساد. 

يلاحظ عليه: أنه لو تم وجب قتل من يريد إضلال الناس أو اشتغل بإضلالهم: و ليس كل مضل مرتداً. 

و أورد المحمّق الخوئى فى «مصباح الفقاهة) على الاستدلال: بأنه إنْ كان مدرك حكمه ان قلع ماده الفساد حسن و حفظها ظلم على 
المولى فيرد عليه أنّه لا دليل على وجوب دفع الظلم فى جميع الموارد؛ و إلا لوجب على الله و على الأنبياء و الأوصياء؛ الممانعة عن 
الظلم تكويناًء مع أنه تعالى هو الذى أقدر الإنسان على فعل الخير و الشر. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً معان من ١1م‏ 


و إن كان مدرك حكمه وجوب الإطاعة و حرمة المعصيةٌ لأمره تعالى بقلع ماده الفساد فلا دليل على ذلكك إلا فى كسر الأصنام و 
الصلبان و سائر هياكل العبادة. 

و يمكن أن يقال: ان مدرك حكمه لا هذا ولا ذاك؛ بل حكم العقل 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 680 

بوجوب التحمّظ على مقاصد المولىء لا كون عدم التحفّظ ظلماً أو معصية شرعية حتى يتوجه إليه ما ذكر. 

نعم» يرد على ما ذكرنا أنّه لا دليل على حفظ مقاصد المولى بهذا الحد. 

اللّهم إلا إذا علم بترئّب الفساد عليه» و عندئذ يجب لما قلناه من أن استقلال العقل بوجوب دفع المنكر كرفعه كما أوضحنا حاله. 
الى أله قد تستفاد حرم ما دل على وجوب الاجتاب عن لهو الحديث وقول الوره كفوله سبحان: دن لأسب من تر أن 
الحدِيثِ ليضل عَنْ سَبيلٍ الله عر عِلّم) ٠(‏ 0 و (وَاج جْتبُوا قَوْلَ الزور). 0 

ل ا كع ل تفتر روا على الله ذا نكم بعلا ب) ( 0370 )» و قوله سبحانه: الول نوق 
يبون الكلاب بأنديهم ثم بَقُونُونَ علذا من عِنْدِ اللّه). (وع) 

ولا يخفى قصور دلالة الجميع أمَا آية لهو الحديث فسواء فسّدرت باشتراء كتاب فيه لهو الحديثء أو اشتراء نفس لهو الحديث لغاية 
الإضلالء فأين ذلكك من حفظ نفس الكتاب لا لترتب الغاية» نعم لو حفظه لتلكك الغاية يمكن الاستدلال بالعلَة المنصوصة؛ أعنى: 
و أما وجوب الاجتناب عن (قَوْلَ الزورِ)» فالمراد من الزور هو الكذب و الباطل و المنهى عنه هو التقوّل بهما كما تشهد به عبارة (قَوْلَ 
الزُور)» و أين هذا من حفظ كتب الضلال؟! 


.6 لقمان:‎ )١( 

"١ الحج:‎ )0( 

6١ طه:‎ )59( 

() البقرةٌ: 4/. و الاستدلال من صاحب الجواهر (قدس سره)» لاحظ ؟١؟١/‏ 28. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 68١‏ 

و أمًا الآيةُ الثالثة: فالمراد منها حرمة الافتراء على الله تعالى؛ و لا يعد الحافظ على الكتاب الذى فيه فريُ مفترياً. 

و أما الآية الرابعة: فقال شيخ الطائفة فى «التبيان» معنى قوله: كتوق الات بأندبية): إنْهم يقولون كتبثه ثم يضيفونه إلى الله. ( 
1 

يلاحظ عليه: أن المنهى عنه هو نسخ الكتاب باليد و إضافته إلى الله تعالى ثم عرضه للبيع و الشراءء و أين هو من حفظ كتاب فيه ما 
ليس من عند الله و هو لا يدّعى أنَّهِ من عند اللّه؟! 

الثالث: الاستدلال بعدَّهُ فقرات من حديث «تحف العقول): ( ))5١‏ 

.١‏ انما حرّم اللّه الصناعة التى يجىء منها الفساد محضاً. 

". وما يكون منه و فيه الفساد محضاً و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات. 

*. أو يقوى به الكفر و الشركك من جميع وجوه المعاصى, أو باب يوهن به الحق» فهو حرام بيعه و شراؤه. 

يلاحظ عليه: أنه لو ترئّب على الحفظ ما ذكر من الفساد لكان حراماً. و لكن النسبة بينه و بين ما ذكر» عموم و خصوص من وجه. 
الرابع: ما دل على وجوب جهاد أهل الضلال و إضعافهم بكل ما يمكن» ضرورة معلومية كون المراد من ذلك تدمير مذهبهم بتدمير 
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أهله. فبالأولى تدمير ما يقتضى قوّته. ( «*8) 
يلاحظ عليه: أن الحفظ قد يجتمع مع تدمير مذهبهم و كسر قوّتهمء كما أن 


"1037/١ التبيان:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ 46 الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١‏ 

(*) الجواهر: ؟١؟/‏ /اه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 687 

الإتلاف لا يلازم ذلكك كما إذا كان الكتاب مطبوعاً منتشراً فى الآفاق. 

الخامس: الإجماع؛ كما يظهر مثا حكيناه فى صدر المسألة» و لم يخالف فيه إِلَّا صاحب «الحدائق» (رحمه الله). 

لكن الإجماع ليس كاشفاً عن دليل وصل إليهم؛ و لم يصل إليناء إذ من المحتمل استنادهم إلى الأدلّةُ المذكورة. 

السادس: حستة عبد الملكك بن أعين قال: قلث لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنى قد ابتليت بهذا العلم 5 الحاجةٌ فإذا نظرت إلى 
الطالع و رأيت الطالع الشر جلست و لم أذهب فيهاء و إذا رأيت طالع الخير ذهبت فى الحاجة. فقال لى: «تقضى؟! قلت: نعم. قال: 
«احرق كتبكك). ( ))0١١‏ 

يلاحظ عليه: أنه على الخلاف ادل شيم نه فصل بين القضاء و عدمه. و يجوز فى الثانى دون الأوّل. 

فلم يبق من الأدلّةُ إلا الاستدلال بحكم العقل؛ لكن لا بالعنوان الذى طرحه الشيخ الأعظم من لزوم قلع ماده الفساد بل بما قلنا من لزوم 
دفع المنكر كرفعه. و لكنّه أخص من المدّعىء ولا يدل على أزيد من حرمة الحفظ إذا ترئّب عليه ضلال عاجنًا أم آجلاء لأنّ حفظ 


عقائد الناس من أهم الأمور. 


.١ من أبواب آداب السفرء الحديث:‎ ١5 الوسائل: 728/8 الباب‎ )١( 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 687 
المقام الثانى ما هو المراد من الحفظ؟ 


فهنا احتماللات: 

.١‏ عدم التعرّض للإتلاف» و على ذلك يجب إتلافها. 

.١‏ إثبات اليد عليها و اقتناؤهاء و على ذلكك يكفى إخراجها من تحت اليد. 

# حفظه من التلق لو توجه إلبه الفرق و الحرق.و أمالهماء كشاهو المراد من وجوت شفظ الشيين المحترمة. نو الكل محمل :غير أن 
اختيار أحدها يتوقف على ملاحظة أدلَةُ التحريم. 

والظاس أن المراد من الحفظ ها يقال الافلدته الث السك رترقب على ها قابل الاتادق .و نستي الاتلاف مرق أو شرق أوعيسا أو 
دفن. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 68# 


المقام الثالث: ما هو المراد من الضلال؟ 
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فهنا وجوه: 

.١‏ المراد من الضلال هو الباطل؛ فكلّ كتاب كان مشتمنًا على الباطل و الكذب فهو كتاب ضلالء سواء أ كان مشتملًا على ما يخالف 
العقيدة و الأحكام أم لا. 

". المراد من الضلالة مقابل الهداية» فكلّ كتاب أوجب الضلاله و إن كانت مطالبه فى حد نفسها حقاء كبعض المطالب العرفانية التى 
لها معان صحيحة عند أصحابها لكنّها مُضِلَهُ للبسطاء. 

*. كل كتاب وضع لغرض الإضلال و إغراء العوام؛ و ما تترتب عليه الضلالة» سواء أ كان معدّاً لذلكك أملا. 

و ليس المراد من الضلالة إلا ما يقابل الهداية؛ لا ما يقابل الحق» المضادً للباطل و إلا يجب إتلاف كثير من الكتب الطبيعية و الرياضية 
و النجومية لاشتمالها على الباطل المقابل للحق. 

و الحاصل: أن المراد كل كتاب أوجد فساداً فى العقيدةٌ الدينية. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 650 

و أمّا كتب المخالفين المشتملة على العقائد الفاسدة كالجبرء و الدعوة إلى خلافة غير أهلهاء فلا يجب إتلافها لأجل ما تواثئر من 
الأصحاب من الرد عليهم و توضيح هفواتها. 

نعم» لو خيف من إضلالها حرم جعلها تحت يد البُسطاء. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 688 


م حاق اللحية 


و لم يتعرّض له الشيخ (قدس سره) و كان الأولى التعرّض له؛ و هو من المسائل المبتلى بها. 

فلنذكر أقوال أهل السنّهُ فى المسألة حسب ما ورد فى «الفقه على المذاهب الأربعة): 

الحنفية قالوا: يحرم حلق اللحية على الرجلء و يسن أنْ لا تزيد فى طولها على قبضة؛ فما زاد على القبضة يُقصٌّ, و لا بأس بأخذ أطراف 
اللحية و حلق الشعر الذى تحت الإبطين و نتف الشيب. 

و المالكية قالوا: يحرم حلق اللحية. و يسن قص الشارب. 

و الحنابلة قالوا: يحرم حلق اللحية» و لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. 

و الشافعيهٌ قالوا: أمّا اللحيهُ فانّه يكره حلقها و المبالغُ فى قضّها. ( )0١١‏ 

و أول من تعرّض له من أصحابنا- حسب ما وقفنا عليه- هو ابن سعيد (قدس سره) فى جامعه حيث قال: و يكره القزع» و قال: اعفوا 


الى و كارا العرزببيه يقن اذا و عاامق نوما جار القع 00 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: /١‏ ع 2ع. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 681 

غير أنه لم ينقل الإجماع على الحرمة؛ فما عن الفاضل الطبسى المعاصر من نسب نقل الإجماع إليه غير تام. 

و نقل الحرمة عن كثير من متأخرى المتأخَرين مثل الشيخ بهاء الدين العاملى و السيد الداماد و الفيض و المجلسيين قدس سرهم غير 
أن الشكك كله فى كون المسألة إجماعية؛ إذ لو كانت كذلك لما ذا لم يتعرض لها ابن سعيد فى جامعه؟! و استدلّ عليه بالحديث 
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و على كل تقدير لا شكك فى استحباب قص الشوارب و إعفاء اللحىء و انّما الكلام فى حرم حلقها. 

ابغدل القاتلرق السرهة سيد . 

الأول: قوله سبحانه حكاية عن الشيطان: (و لأَضِلّهُمْ و ميته و لمْرنَّهم فلَيتَكنٌ آذلان الام و آمرئّهع فَلميْرن حَلقَ الله و مَنْ يتّخذٍ 
قساف وام بن مون الل قد تيو ناا غينً. )001 ْ 

وجه الاستدلال: ان حلق اللحيةُ تغيير لخلق الله و هو حرام بنص الآيهُ إلا ما خرج بالدليل» كتقليم الأظفار, و نتف شعر العانة و الإبط. 
يلاحظ عليه: أنه لو كان المراد من التغيير ما يشمل حلق اللحيةٌ لزم حرمة قص الأظفار» و نتف شعر العانة. و القول بخروجها بالدليل 
مدفوعء بأنْ لسان الآيه آب عن التخصيص. و الظاهر أن المراد منه الإخصاء و المثلة» و المشى على خلاف الخلقة من اللواط و 
المناتحقة لأن السكة الآلبية عفرت على خلق الريفال للنساءء لا الرجال لمثلهم أو النساء لمثلهن. 

قال الشيخ فى «التبيان) فى تفسير قوله تعالى: (و لَآمرَنَهمْ فَليكَيْرَنَ خَلقَ اللّه) اختلفوا فى معناه» فقال ابن عباس و الربيع بن أنس عن 
أنس: إنّه الإخصاء. 


.119 النساء:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 55/8 

و كرهوا الإخصاء فى البهائم» و به قال سفيان. 

قازتها يفتدر بتغيير دين التوحيد إلى الشركثن لأنّ الإنسان فر على التوحيد و خُِقَ عليه فالعدول منه إلى ضده: تغيير للدين الله قال 
سبحانه: قم وك دين عبيفا بطرت ال الى انس علي 5 ليا ! تدديل لِك الل ملعك ادي أ قَيْمُ) .))1١(‏ و روى ذلك عن 
مجاهد. ( ))5١‏ 

يلاحظ عليه: أن الظاهر من التغيير» هو التغيير الخارجى الذى يشاهد و يبصر كما فى قوله تعالى: (قلييتّكنٌ آذلانَ الْأغْام) و كانوا 
بعري على شتا يد 1 ترا الخارب التقاة #اللرحبة إلى الفركياء نير تير علد فكرى. ْ 

الثاتى: قوله سيخاله: ثم أَوْعينا ليك أن اخ بل اجيم عنيفا و9 كان ين الْمَفْركِينَ) (: «*) وقد فسرت «حنيفاً» الحنفية التى منها 
إعفاء اللحى. 

يلاحظ عليه: االظاري د قرا الما رتراك سيل قر الود راس لراك بار الول (و كات من الْمُطْركِينَ)؛ و 
قوله فى الآيهُ السابقة: (شاكرا بيه اجليأة و هلاه إل لاط مستقيم) (» «©)» و المراد من الصراط المستقيم هو التوحيد, و على ذلكك 
لا يستفاد من الآيهٌُ شىء. 

نعم: ورد حولها ما يمكن الاستدلال به» و سيوافيكك عن قريب. 

هذه حال الآيات» و قد عرفت عدم دلالتها على المقصود. و أما الروايات فنذكر منها ما يلى: 

الأولى: مااتقله القسى فى فسن قوله سبيحانه إوَ إذ 41 ماهم ريه 


000 الروم: كر 
() التبيان: ؟/ 27 و لاحظ مجمع البيان: ”/ .١١1‏ 
(") النحل: 177. 


(©) النحل: .١17١‏ 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 688 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاط من 01١‏ 


بكلطاتٍ فَأَتَمَهُنَ قال إِنّى لجاعلك لِلنّاس إقاماً قال وَ مِنْ ذَرَيتَى قالَ لا يال عَهْدِى الطَالِمِينَ) )1١(‏ قال: «ما ابتلاه الله به فى نومته- إلى 
أن قال:- ثم أنزل عليه الحنيفية و هى عشرة أشياء ... فأخذ الشارب و إعفاء اللحى ...). ( ))2١‏ 

يلاحظ عليه: أن الرواية على فرض كونها حكَدَة» إذ لم يذكر القمى (رحمه الله) لها سنداًء ولا نسبها إلى الإمام» فهى مشتملهُ على 
الواجب و المستحبء بل أكثر ما ورد فيها مستحبء فكيف يمكن الاستدلال بها؟! 

واللحاما اذاغابة ماتتدن غليه الرواية ان العشفرة الراودة فى الزواية مف الأمور المصيرية و المسرتايو انها وابجزة كلذ يناك ننه 
فانٌ ما عدا العْسّْل و الختان مستحب بلا إشكالء انّما الكلام فى إعفاء اللحى» و وحدة السياق ربّما تستدعى كونه محكوماً بحكم 
الأكثر. 

فإن قلت: إِنّ ظاهر قوله: (اتَبِعْ مِلَةَ إلماهيم) هو لزوم التبعية» و هذا الظاهر حجة ما لم يدل دليل على الخلاف. 

قلت: إِنّ ذلك فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب العدول عنه. و هو تخصيص الأكثر, فانّ غير الغسل و الختان مستحبء و معه كيف 
يمكن أن يحمل الأمر بالاتباع على الوجوب؟ 

أضف إلى ذلكك أن تفسير (ملَةَ إاهِيم) بالحنفية العشر على خلاف ظاهر الآية لما عرفت من أن المراد الطريقة التوحيدية. 

الثانية: ما روته حبابة الوالبية» قالت: رأيت أمير المؤمنين (عليه السلام) فى شرطة 


(0 اشرق 

(5) تفسير القمى: 04/١‏ و نقله أيضاً فى تفسير قوله: (ثم أوحينا إليكك ان اتّبع مله إبراهيم حنيفاً) لاحظ /١‏ 40 و نقله فى الوسائل: 
/١‏ ”ع الباب /2 من آداب الحمام؛ الحديث: 0. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 50٠‏ 

الخميس و معه درة لها سبابتان يضرب بها بتاعى الجرى و المارماهىء و الزمار» و يقول لهم: «يا بياعى مسوخ بنى إسرائيل» و جند بنى 
مروان» فقام إليه فرات بن أخنف فقال: يا أمير المؤمنين و ما جند بنى مروان؟ قال: فقال له: «أقوام حلقوا اللحى و فتلوا الشوارب 
فمُسخوا». ))١١(‏ 

يلاحظ عليه: مضافاً إلى اشتمال السند على مجاهيل- كمحمد بن إسماعيل و عبد الله بن أيوبء و عبد الله بن هاشم- ان حلق اللحية 
ليس من المعاصى الكبيرة الموجبة لمسخ الإنسان إلى الحيوانات التى وردت فى الرواية» و حمل الرواية على كون نفس الحلق مسخاً 
خلاف ظاهر الرواية» بل الظاهر ان جند بنى مروان حلقوا اللحى و فتلوا الشوارب فمسخوا إلى أشكال تلكك الحيوانات التى كانت تباع 
فى سوق الكوفةُ مثل الجرى و المارماهى و الزمار. 

الثالشة: ما ورد من الأمر بحفّ الشوارب و إعفاء اللحى» مثل ما رواه الصدوق قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «حمّوا 
الشوارب و اعفوا اللحى و لا تشبهوا باليهود». (15) 

وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنْ المجوس جروا لحاهم و وفروا شواربهم, و إِنا نجرٌ الشوارب و نعفى اللحى و 
هى الفطرة). ( «07) 

و ما رواه على بن غراب؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): 
حفوا الشواربء و اعفوا اللحى؛ و لا تشبهوا بالمجوس». ( 50" 

أمَا الحديث الأوّل: فهو مبهم, فإنّ شيمة اليهود إطالهُ اللحى و إعفاؤهاء فكيف يقول: و اعفوا اللحى و لا تشبّهوا باليهود؟! 


)١(‏ الوسائل: ١/77©؛‏ الباب 81 من أبواب آداب الحمامء الحديث: ؟. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 20٠‏ من 0١١‏ 


() نفس المصدر: 877 الحديث: .١‏ 

(*) الوسائل: ١/677؛‏ الباب 81 من أبواب آداب الحمام؛ الحديث: ؟ و #. 

(؟) الوسائل: /١‏ 677؛ الباب /8 من أبواب آداب الحمام؛ الحديث: ؟ و #. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 50١‏ 

اللهم إلا أن يراد من الإعفاء شىء آخر أشار إليه الفيض فى «الوافى» حيث قال: إِنَ اليهود لا يأخذون من لحاهم, بل يطيلونهاء فذكر 
الإعفاء عقيب الإحفاء ثم النهى عن التشبه باليهود دليل على أن المراد بالإعفاء أن لا يستأصل و يؤخذ منها من دون استقصاءء بل مع 
توفير و بقاء بحيث لا يتجاوز القبضة فتستحق النار. (010) 

و أجاب المحقّق الخوئى- دام ظله- عن هذه الروايات بقوله: لا دلالة لهذه الروايات على حرمة حلق اللحية لأنّ المأمور به حينئذ هو 
الإعفاء و إبقاء اللحية بما لا يزد على القبضة؛ و هو ليس بواجب قطعاً. )0١(‏ 

يلاحظ عليه: أن الأمر بالإعفاء كناية عن عدم الحلق» بقرينة ما رواه فى المستدرك عن على بن أبى طالب (عليه السلام) قال: «قال 
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حلق اللحية من المثلة و من مثل فعليه لعنة اللّه». ( 55 

وفى تاريخ الكامل: حتى قدما على رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و قد حلقا لحاهما و أعفيا شواربهما فكره النظر إليهما و 
قال: «ويلكما من أمركما بهذا؟) قالا: أمرنا بهذا ربّنا- يعنيان كسرى- فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لكن ربّى أمرنى 
بإعفاء لحبتى وقص شاربى). ( «15) 

والذى يصد الفقيه عن الإفتاء بالحرمة هو أن الروايات مراسيل» فلا يصح التمسّكك بها لإثبات الحرمة, و إِنْ كانت كافية فى لزوم 
الاحتياط فى مقام الفتوى. 

نعم» يمكن أن يقال: إن الحكم بحف الشوارب و إعفاء اللحى لم يكن حكماً أُوَلِياًء بل حكماً ثانوياً للاجتناب عن التشبه باليهود و 
السحورسي» قاذا ذا 


.189/١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 

(5) مصباح الفقاهة: .189/١‏ 

(*) المستدرككث: 2808/١‏ الباب 5٠‏ من أبواب آداب الحمّام؛ الحديث: .١‏ 

(©) الكامل لابن الأثير: 7/ .١1528‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 507 

التشبه بنحو من الأنحاء- كما سيوافيكك نظيره فى كلام الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)- تزول الحرمة لأنّ الحكم لم يكن حكماً 
أوّلياً باقياً أبد الدهرء و سيوافيكك ما يفيدك فى المقام عن على (عليه السلام). 

اللهم إلا أن يقال: ان التشبه من قبيل الجكم لا من قبيل العلل فلا يدور الحكم مداره. 

الرابعة: ما رواه فى «الجعفريات» عن على (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): حلق اللحية من المثلة» و من 
مكل فعليه لعن اللّه). ( ))01١‏ 

أقول: المراد حلق لحية الغير» إهانة و هتكاء نظير الرائج فى هذه الأيام من حلق الرأس إهانة و تحقيراًء فلا يعم حلق الشخص لحيته. 
الخامسة: ما رواه فى «الوسائل» عن إسماعيل بن مسلم» عن الصادق (عليه السلام) قال: (إِنّه أوحى الله إلى نبى من أنبيائه قل للمؤمنين: 
لا تلبسوا لباس أعدائى, و لا تطعموا مطاعم أعدائىء و لا تسلكوا مسالكك أعدائى» فتكونوا أعدائى كما هم أعدائى). (07) 

بافحظ عليهة آنه لو سلما أن حلى اللحبة واغل فى قوله: ولا لكو سالك أعداق » فلا يدل إلا على أن حرمعه دائرة مدان كونه مخ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١ه‏ من 01١‏ 


مسالكك الأعداء و ذلكك ميحدد بزمن خاص بحيث يُعدٌ الحلق من ذاكك القبيل» و أمَا إذا شاع و ذاع بين المسلمين زال التشته. 
و يؤيد ذلكك ما روى عن على (عليه السلام) فى «نهج البلاغة» أنه سئل عن قول رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «غيّ- روا 
الشيب و لا تشبهوا باليهود)» فقال: «أنّما قال ذلكك و الدين قلّء 


.١ من أبواب آداب الحمام؛ الحديث:‎ 5٠ الباب‎ 6508/١ المستدرككث:‎ )١( 

(؟) الوسائل: /7917, الباب ١9‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث: 8,. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 017؟ 

و أمًا الآن و قد انّسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤ و ما اختار». ))01١(‏ 

السادسة: ما رواه محمد بن إدريس (رحمه الله) فى آخر السرائر نقلًا عن جامع البزنطى صاحب الرضا (عليه السلام) قال: و سألته عن 
الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟ قال: «أمَا من عارضيه فلا بأسء و أما من مقدَّمها فلا». )0١(‏ 

يلاحظ عليه: أن الاستدلال مبنى على أن المراد من أخذ اللحيه من مقدّمها هو الحلق» و هو غير واضح. و الظاهر أن مراده (عليه 
السلام) هو ما ورد فى صحيحة محمد بن مسلم قال: رأيت أيا جعفر (عليه السلام) و الحجام يأخذ من لحيته» فقال: «دورهاء. ( 370) 
وقد ورد تفسير قوله (عليه السلام): «دورها؛ فى رواية سدير الصيرفى قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يأخذ عارضيه و يبطن لحيته. ( 
فم 

السابعة: ما ورد فى المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. ( «3)) 

وقد أوضحنا المراد منه فلا نعيد. 

الاضة: اليرة الششمرة ين الستلدية على إعقاء اللنع و قضن الشوارسس 

و لكنّه لا يدل على الوجوب. قال المجلسى الأوّل: اعلم أنه قد وردث الأخبار الكثيرة بما يتضمن إحفاء الشوارب و إعفاء اللحى و 
تركك إطالهُ اللحية زيادة عن 


(1) نهج البلاغة: باب الحكمء الحكمة 18 و فى الوسائل: 807/١‏ الباب 58 من أبواب آداب الحمام؛ الحديث: 7. 

(؟) الوسائل: »65١5/١‏ الباب 8 من أبواب آداب الحمامء الحديث: ه. 

(*) الوسائل: »8١19/١‏ الباب 8 من أبواب آداب الحمامء الحديث: .١‏ 

(6) نفس المصدر: الحديث: ؟. 

(0) لاحظ الوسائل: 5١١7/١7‏ الباب 87 من أبواب ما يكتسب به. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 50# 

القبضة؛ فانّه ورد فى الأخبار الكثيرة أن الزائد عن القبضه فى النار و أنّه تقبض بيدك على اللحيةُ و تجز ما فضل. ( ))١١‏ 

و هذه الروايات مع ما ذكره هذا الفقيه يوجب التوقف فى الإفتاء و الاحتياط فى العمل خصوصاً ما ورد عن طريق العامّرة» مثل ما رواه 
صاحب «السئن الكبرى» حيث قال: عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «عشرة من الفطرة: قص الشاربء و إعفاء اللحية و 
السواكك. و الاستنشاق بالماء» وقص الأظفار» و غسل البراجم, و نتف الإبطء و حلق العانة» و انتقاص الماء» .)7١(‏ فلا يتركك الاحتياط 
بتركك الحلق على وجه يصدق على الرجل أنه ذو لحية. 


(1)روشة المسئه :ا سم 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً ١01‏ من 01١١‏ 


() السنن الكبرى: /١‏ 7ه. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 00 


1 الرشوة 
اشارة 


قال ابن فارس فى «المقاييس»: رشىء الراء و الشين و الحرف المعتدل أصل يدل على سبب أو تسبب لشىء برفق و ملاينة» و الرشاء 
الحبل الممدود, و الجمع أرشية ... تقول: ترشيتٌ الرجل لاينتّه» و راشيثٌ الرجل إذا عاونته فظاهرته. 

وقال فى «القاموس:: الرشوةٌ الجغل. 

و قال الفتومى فى «المصباح): ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. 

و قال فى «النهاية): الرشوة الوصلة إلى الحاجة للمصانعة؛ فالراشى الذى يعطى ما يعينه فأمَا ما يعطى توصنًا إلى أخذ حق أو دفع ظلم 
فغير داخل فيه. 

و قال فى «مجمع البحرين»: قل ما تستعمل إلا فيما يتوصّل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. 

هذه كلمات اللغويين بين مطلق و مقئّد. فالمحتملات لا تتجاوز الخمسة: 

.١‏ الجْعْل على القضاء و تصدّى فصل الخصومة. 

؟. الجعل على الحكم بالواقع. 

*. مطلق الجعلء و يدخل فيه جعل الأجرة على القضاء. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 502 

؟. الجعل على الحكم لباذله حقاً كان أم باطلا. 

ه. الجعل على الحكم بالباطل. 

و الأخير هو المتيقّنء و هو الظاهر من الطريحى فى مجمعه. 

و على كل تقدير فحرمة الرشوه من ضروريات الفقه الإسلامى, و انما الكلام فى تحديد موضوعها. 

و هناك قسم آخر و هو أن المّحقّ يخاف من حكم القاضى بالباطل لأخذ الرشوةٌ من المبطل» فيرشوه ليغنيه و يقطع طمعه حتى يقضى 
بالحق, و الوجه الرابع أوسع منه بقليل» و هو أنْ يرشوه ليحكم له حقاً كان أم باطلًا؛ و أمَا أخذ العوض للحكم بالحق أو للتصدّى لمقام 
فصل الخصومة فهو خارج عن موضوع الرشوة» فلو حرم فانّما يحرم لوجه آخر و هو حرمة أخذ الأجره على الواجبات» و سيوافيكك 
و كت كان فقك اسعدل الرقوة بالكعاي و الس 

1 5 0 200 9 دم.م ‏ إل ”م 1ك م ع م .ص 1يل] ل ك2 
أمّا الأوّل: فقوله سبحانه: (و [] تأكلوا أموالكم بتكم بالطل و تذْلوا به إلى الخحكام لتَأكلوا فريقا مِنْ أَمْوَالٍ الناس بالإثم و أنْتم 
تتلعرن )11 

وقد فتدرت الآيةٌ بالودائع» و مالا يقوم عليه النةُ تارة» و بمال اليتيم فى يد الأوصياء أخرىء لأنّهم يدفعونها إلى الحكام إذا طلبوا به 
ليقطعوا بعضه. و تقوم لهم فى الظاهر حججة» و بما يؤخذ بشهادة الزور. )0"١(‏ 

و الظاهر أنّها من مصاديق الآية» و مفاد الآية أوسع, و المراد هو التهى عن أككل الأموال بالباطل» و أكل أموال الناس بالإثم بطريق 
الإدلاء بها إلى الحكام. 
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.18/ البقرة:‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: /١‏ 587. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسياص) امع 

وقوله: (وَ دلُو بها إِلَى التمكام) كناية عن تقريب المال و إرساله إليهم. 

ل ا ل ل ا 

لطيفة- تشير إلى أنّ حال من يدلى مانًا إلى الحكام لجلب حكمهمء حال من يدلى دلواً إلى البثر ليأخذ منه الماءء و أن أحدهما يشبه 

الآخر. 

فإن قلت: إِنّ الآيهُ تدلٌ على حرمة إعطاء الشخص من مال الغير للحكام ليحكمواء و لا تدلٌ على حرم الإعطاء إذا أعطى من مال نفسه 
506 س رلا روعء 3 ب 0 اح عد - 

قلت الظاهر أن الإعطاء كان من مال النفس للتغلب على مال الغير حيث قال تعالى: (و ا تأكلوا أَمَالَكم بََكم بلاطل و تُدنُوا بها إِلَى 

الحكام)» و ضمير «بها» يرجع إلى «أموالكم) أى الأموال التى يملكها المعطى. 

ولو فرضنا ان المراد هو النهى عن تصالح الراشى و المرتشى على أكل أموال الناس بوضعها بينهما و تقسيمها لأنفسهما فيأخذ الحاكم 

ما أدلى به منها إليهء و أخذ الراشى فريقاً آخر منها و هما يعلمان أن ذلكك باطل غير حق» و لكن يمكن إلغاء الخصوصي؛ و أن المراد 

هو تطميع الحكام بشىء من الأموال- سواء كان للراشى أم كان تحت يده- للتغلب على أموال الناس. 

١‏ جا ارالود عن ا اد لال ان «السحت: ثمن الميتة» و ثمن الكلب, و ثمن الخمرء و مهر البغى» و الرشوةهُ فى 

الحكمء و أجر الكاهن». ( ))0١١‏ 

ااغابرواء عماري غرواق قال قال أ عه الله (عليه السلام): دكل شىء عل من الإمام فهو سحتء و السحت أنواع كثيرة: منها ... فأمًا 

الرشا- يا عمار- فى 


)١(‏ الوسائل: ؟١١/‏ 27, الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث: ه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 50/8 

الأحكام فإنّ ذلكك الكفر باللّه العظيم و برسوله (صلى الله عليه و آله و سلم)». )07١(‏ 

". و ما رواه ابن مسكانء عن يزيد بن فرقدء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السحت فقال: «الرشا فى الحكم). ( )0١‏ 

. و ما رواه عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول؟ فقال: «كل شىء غلّ من الإمام فهو سحت ... فأمَا الرشا فى 
الحكم فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم جل اسمه و برسوله (صلى الله عليه و آله و سلم)». ( 50 

روى عبد الله بن عمر و قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) الراشى و المرتشى. (0") 

و روى سالم بن أبى الجعد. عن مسروق قال: سثئل عبد الله عن السحت؟ فقال: هى الرشاء فقال: فى الحكم؟ فقال عبد اللّه: ذلكك 
الكفر. ( «)) 

و يمكن الاستدلال عليه بالقواعد, لأنٌ الرشوهٌ معاملة على الأمر المحرّم و المبغوض بالذات, و هو الحكم بالباطل» فدفع الثمن على 
الأمر المحرّم بالذات و أخذه فى مقابله يكون حراماً تكليفاً» و باطلًا وضعاًء إذ لا يمكن أن يكون فعل القاضى محرّماً بالذات و المعاملة 
عليه حلانًا تكليفاً و صحيحاً وضعاً. 
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إلى هنا تبيين حكم القسمين الأخيرين؛ أعنى: الرابع و الخامس» أى دفع الرشوة للحكم للدافع حقاً كان أو باطلّاء أو للحكم بالباطل. 
بقى الكلام فى حكم الأقسام الثلاثة الآول» أعنى: 
.١‏ أخذ الأجرة على تصدى القضاء. 


)١(‏ الوسائل: ؟١١/‏ 67 الباب ه من أبواب ما يكتسب به. الحديث: ١١‏ وع. 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ 27 الباب ه من أبواب ما يكتسب به. الحديث: ١١‏ وع. 

(*) الوسائل: )6١/١7‏ الباب ه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: .١‏ و لاحظ الوسائل: 18١/18‏ الباب 8 من أبواب آداب القاضى. 
(©) السنن الكبرى: 7/٠١‏ 1794. 

(©) السنن الكبرى: .159/٠١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 509 

؟. الجعل على الحكم بالواقع. ( ))0١١‏ 

*. إعطاء شىء للقاضى حتى يصدّه عن أخذ الرشوةُ من المبطل. 

أمَا الصورتان الأوليان فقال الشيخ فى ١‏ «الخلاف» بعدم الجوازء حيث قال: لا يجوز للحاكم أن اليد رخو على لحك من الجريييع 
أو من أحدهماء سواء كان له رزق من بيت المال أولم يكن. )05١(‏ 

وكردة المحققء .و قال: أو أ مالعل من المتحاكمين ففيه خلاف. (0*) و فصل العلامة: فجوّز إذا كان واجباً كفائياً دون ما إذا كان 
واجباً عينياً. و هو مبنى على عدم جواز قد الأجرة عل الراسات القرنية دوق الكقافة: 


و رما يفصل بين غنى القاضى و فقره. و هذا التفصيل ليس بشىء لأنّ الفقر لا يوجب جواز أخذ الأجرة: بل يوجب ارتزاقه من بيث 


المال. ( (©) 
إذا عرفت ذلككء فنقول: مقتضى القاعدةٌ جواز أخذ الأجرة. لأنّه عمل محترم مطابق لموازين الشرعء فلا وجه لعدم الجواز إلا أحد 


الأوّل: ان تعد الأجرهٌ أو الجعل من مصاديق الرشوة. 
يلاحظ عليه: أن كونه من مصاديقها مشكوك. لأَنْ المتيقّن منها ما يكون الغايةُ منها هو إبطال الحق أو إحقاق الباطل. 
الثانى: أن يكون نفس العمل مما يتونّحى الشارع تحمّقه فى الخارج مجاناً بلا 


(الووكه قال 01 اللبراغارة شا برعت بو الشعاسنيي ارخرسانن أغل النهرو اه لي ركز من السيعام نيوو و الجا فر 
عوطم السناضنيع ١‏ العوها امد هبكر نايا العروية فى سمام الدغر: 

(؟) الخلاف: 319/9 المسألة: 33١‏ 

(*) شرائع الإسلام: / ”على منشورات استقلال» طهران- 15094 ه-. 

(©) لاحظ فى الوقوف على الأقوال «مختلف الشيعة»: ه/ 17» كتاب التجارة» فصل فى وجوه الاكتساب. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 2٠‏ 

عرض كيف اراسي يل الععد و وولف وحاانيا قال يدهم غراز 41 عمق الركعات الكداقة 

هذا حكمه حسب القواعد و أما الروايات فقد استدل على الحرمة بروايات: 

.١‏ ما رواه عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كل شىء غل من الإمام فهو سحت و السحت أنواع كثيرة» منها ما 
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أصيب من أعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاة ... فأمَا الرشا- يا عمار- فى الأحكام فإنّ ذلكك الكفر باللّهِ العظيم و برسوله (صلى 
الله عليه و آله و سلم)». )0١(‏ 

اهل الاناء عليه لتساك جور الققام فى قال لبها ؤيممل الأشرة و الفط على القرق الذ موقن السرقة. 

واحيل بيد الطباظاى تن تملنظظات العروة بان الفسير فى رونهتها جور القفياف ةريهم إلى ينا أضبي مين سبال الول الطلعة 

؟. صحيحة عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق. فقال: 
«ذلكك السحت». )07١(‏ 

و لكن يمكن حمل الروايتين على القضاءً المنصوبين من جانب الحكدام؛ أو من جائب السلطانء و لا تشملان ما إذا لم يكن هناك 
نصبء بل يرجع إليه المترافعان بما أنّه مجتهد جامع لشرائط القضاء. 

ولأ يقني أن ذاكه الاسمال يوافق ظهوو ووابة عبد اللدايق سفانت حت قال: يلخد مق السلطات على القضلء الرؤق» .و لأ توافقه رواية 
عمار فانّها عامّة تشمل جميع القضاة. 


.١7 الوسائل: ؟١١/ 28 الباب © من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 18١/18‏ الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث: .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 62١‏ 

“. ما رواه حمزةُ بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من استأكل بعلمه افتقر)» قلت: إن فى شيعتكك قوماً يتحملون 
علونكو و يقر واف شينك فلو تسدموة منيم ارو الصلة و الاك ان 'ثقال لالب اراتك ودين كني تناخ اقل اللاى ايقس ودر لم 
ولا هدى من اللّه بطل به الحقوق طمعاً فى حطام الدنيا». ( )01١‏ 

و لكنها- مضافاً إلى ضعف السند- ليست صريحة فى باب القضاء. 

واقولةة ولببطل .به الوق لبن قرينة على كونها فى النضاب لأنْ إنطال الحقوق كنا يكرن بالقهان يكرن بالقدرى أيتنا. 

و على أى تقدير: فالرواية مختضّة بالقاضى الفاقد للشرائط» كما هو صريح قوله (عليه السلام) «يفتى بغير علم و لا هدى من اللّها و هو 
خارج عن محل البحث. 

. ما رواه يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من نظر إلى فرج امرأة لا 
تحل له و رجلا خان أخاه فى امرأته. و رجلا احتاج الناس إليه لتفقّهه فسألهم الرشوة». (05) 

و المراد من الرشوة- فيها- هو الجعلء بقرينة قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «احتاج الناس إليه لتفقّهه فإنّه ظاهر فى أن حاجة 
الناس إليه لأجل بيان الحكم الواقعى. 

و ما ذكره المحمّق الإيروانى من أنّ رواية يوسف بن جابرء لا تفيد أزيد من حرمة أخذ الرشوةء و المتيقن من مدلول أخذ الرشوة هو 
المال المبذول فى قبال الحكم بالباطل؛ غير تام» إذ لو كان البذل لذلكك لما قال: «احتاج الناس إليه لتفقّهه). 

و على كل تقدير: فالمجموع من حيث المجموع يكفى فى إثبات حرمة الأجرة 


.١؟ من أبواب صفات القاضىء الحديث:‎ ١١ الباب‎ ٠١7/1١4 الوسائل:‎ )١( 
الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث: ه.‎ »1287 /١8 (؟) الوسائل:‎ 
521 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص:‎ 

أو الجعل بالقضاء. 
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و الظاهر أن عدم جواز أخذ الأجرة. لأجل أن القضاء منصب إلهى يعلو عن أن تؤخذ فى مقابله الأجرة. 
ارتزاق القاضى من يبت المال 


الفرق بين الأجرة و الارتزاق: أن الأول عقد إجارة يشترط فيه ما يشترط فى غيره» بخلاف الارتزاق فإنّهِ تابع لنظر الحاكم. 

و ليس الرزق فى مقابل العمل» بل هو ما تومن به معيشته حتى يتفرّغ للقضاء و لا يشتغل بغيره» و هو أحد المصالح العامّةُ التى لا يقوم 
بها نا الحاكم الاسلامى. 

و يدل على الجواز- مضافاً إلى السيرة العلوية حيث كان يجرى الرزق لعماله و قضاته- كلامه (عليه السلام)» فى عهده لعامله بمصر: 
«و اعلم أن الرعية طبقات: منها جنود اللّه ...- ثم قال:- و اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتكك فى نفسكك من لا تضيق به الأمور)ء 
ثم ذكر صفات القاضىء ثم قال: «و أكثر تعاهد قضائه؛ و أفيةخ له فى البذل ما يُزيح علّته و تقل معه حاجته إلى الناس» و أعطه من 
المنزلة لديكك ما لا يطمع فيه غيره). ( ))01١‏ 

و تدلّ عليه مرسلة حمّاد حيث قال (عليه السلام): «و يؤخذ الباقى فيكون بعد ذلكك ارزاق أعوانه على دين اللّه و فى مصلحة ما ينوبه 
من تقوية الإسلام و تقوية الدين فى وجوه الجهاد و غير ذلكك مما فيه مصلحة العامة- ثم قال:- إِنْ اللّه لم يتركك شيئاً من الأموال إلا و 


قد قسّمهء فأعطى كل ذى حق حقّه الخاصة و العامة» و الفقراء و المساكين؛ و كل صنف من صنوف الناس». (050) 


.4 الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث:‎ .19# /١8 الوسائل:‎ )١( 

(9) المستر الناة 1895 الحدية: 1 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 27 

و الرواية دالّه بإطلاقها على جواز ارتزاق القاضى من بيت المال. 

و ربّما يتوم حرمة الارتزاق بصحيحة عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان 
على القضاء الرزق» فقال: «ذلكك السحت». ( ))١١‏ 

و لكنه محمول على ما إذا أخذ الرزق بصورة الأجرة؛ و قد عرفت الفرق بين الرزق و الأجرة. 

ثم إن المحمّق (قدس سره) فى «الشرائع» فصل فى جواز الا-رتزاق بين من لم يتعتين له القضاء و من تعّن» فجوّز فى الأوّل الارتزاق 
مطلقاً غنياً كان أو فقيراً» و إِنْ كان الأؤلى له تركه إذا كان غنياً توفيراً لغيره من المصالح. و أمّا إذا تعتّن فيجوز إذا كان فقيراً لا ما إذا 
كاك 'لدها وكتن فرع معدا بأثه برل :رانم قاذ بكرو له زغل ارقن عليه 

ولا يخفى أن وجوب العمل لو كان مانعاً من الارتزاق فيما إذا كان غنياء يجب أن يكون مانعاً فى ما إذا لم يتعتّن عليه و كان غتياء مع 
أنّه حكم فيه بالجوازء فإنّ الواجب الكفائى واجب كالواجب العينى؛ فلا يؤثر ذلك فرقاً فى جواز الارتزاق و عدمه. 

و الحق هو الجواز لأنَّ من يقوم بمصالح المسلمين فسدّ حاجاته من مصارف بيت المال سواء كان فقيراً أم غنيا و لو كان الفقر شرطاً 
لوجب اشتراطه فى سائر المناصب كالولايه و غيرهاء أضف إلى ذلكك أن الإمام (عليه السلام) يأمر عامله بالبذل فوق ما يحتاجون حتى 
لا يفتقروا إلى غيرهم حيث قال (عليه السلام): «و افسح له فى البذل» الخ. 


.١ الباب 8 من أبواب آداب القاضىء, الحديث:‎ 18١/18 الوسائل:‎ )١( 
8# المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص:‎ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /اه١‏ من 01١١‏ 


حكم الهدية إلى القاضى 


وعرّفها الشيخ: بأنّها ما يبذل على وجه الهبة ليورث المودهٌ الموجبة للحكم له حمّاً كان أم باطلّاء و إن لم يقصد المبذول له الحكم إلا 
بالحق. 

ولها أقسام فنذكرها: 

المدية قد مكورن ثارة قبل الحكيرو لخر يعدم ويطلى كل شدرن ره كر لأنفل لمكم بالبدق أو لجل لحك بالباطه أو لجل 
الحكم له سواء أ كان حمّاً أم باطلا. 

و مقتضى القاعدة صبحتها فى جميع الصور حتى فيما إذا كان لأجل الحكم بالباطل» لأنّ الحكم بالباطل ليس عوضاً للهدية» و انما هى 
داع لهء و مقتضى عمومات الهبة هو الصحة مطلقاً إذا كانت الهدية داعياً و مشوقاً لما يتوحاه المهدى لا عوضاً مقابلا. 

و آنا حنين: ادل هرقا مدكى معرسيا روه 

الأوّل: كونها أكنا للمال الس امات 7 َأكلُوا مالك يكم . باللاطِل). )0١(‏ 

و قوله تعالى: لجا انين 1 أَظالَكم بَيَكم بلاطل إلا أن تَكُونَ ياه عن ناض يكم ولا توا سكم إن اله لد 
بكمْ رَحِيما). (:06) : : 

واقو لحان 1و َ أَخَذِهِمْ اربوا وَ قَدْ نُهُوا عَنّهُ وَ أَكلِهم َل اناس بالإميل و أغتضن] بلكافرين بتع عب أليماً). ( د7) 

وجه الاستدلال: ان الذى يقابل المال هو الحكم بالباطل أو الحكم له 


.18/ البقرة:‎ )١( 

(؟) النساء: 79 و .18١‏ 

(") النساء: 79 و .12١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 20 

مطلقاًء و عندئذ هو آكل له بأمر محرّم و هو الحكم بالباطل؛ أو الحكم له مطلقاً سواء كان حمّاً أم باطلا. 

والاستدلال بهذه الآيات مبنى على كون «الباء» للمقابلة» و يحتمل- بل هو الظاهر- أن «الباء» للسببية» و تريد الآيهٌ النهى عن أكل 
المال بالأسباب الباطلةٌ كالربا و بيع المنابذة و ما يشبههما. 

الثانى: كونها رشوة فى العرف خصوصاً فى القسمين الأخيرين. 

يلاحظ عليه: أن المتبادر من الرشوة هو المقابلة» أى يعطى شيئاً فى مقابل حكمه؛ و ليس هناكك أَيْهُ مقابلة خصوصاً إذا كان بعد 
العمل» و ما ورد فى الروايات صريح فى أنّ الهدية غير الرشوة. مثل قوله (عليه السلام): «و إِنْ أخذ هدية كان غلولًاه و إِنْ أخذ الرشوة 
فهو مشركث). ))١١(‏ 

الثالث: عموم مناط الرشوة؛ فانٌ الهدية لا تقل فساداً عن الرشوة؛ و هو حق لو كان هناك قطع بالمناط. و الظاهر أن المناط محرزء 
خصوصاً إذا كانت الهبةٌ قبل الحكم لا بعده و يعدّها العرف فعلًا قبيحاً نازلا منزلة الرشوة» و سيوافيكك البحث عن حكمه الوضعى. 
وقد نقل الشيخ الطوسى فى آداب القضاء من كتاب «المبسوط:: أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) استعمل رجلًا من الأسد 
يقالن أبن العشوض يعفيها او الأنيه يهان انافك فنا ققدم قال هذا لك بوريهدا أهدى الزورققاء الى (ضسلى اله عايه نو آلة.و 
نل )اهلق الجر تقال» وما نبال العادال لبعنهاضلن امالك يتول: هيدا لكل وهلا اهلاق ل مدرو اللاي تفسى يوه لأراعل الخد متها قي 
إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته ...». ( )0١‏ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 20/8 من 0١١‏ 


.٠١ الوسائل: ؟١١/ 2# الباب 0 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ )١( 

()المسوطغ/ أهاء آذاب القضاء: 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 28 

هذا الدليل أتقن ما فى الباب» و يكفى فى مقام الإفتاء» خصوصاً إذا أهيفت (لهالأغان الخاصة. 

الرابع: الأخبار التى استدل بها الشيخ الأعظم على الحرمة: 

.١‏ رواية الأصبغ. عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «قال ... و إن أخذ هدية كان غلولَ و إن أخذ الرشوة فهو مشركك» ( 2371١‏ و الرواية 
صريحةٌ فى الحرمة؛ و حملها على الكراهة حمل على خلاف نضّهاء فلا بد أن تحمل على إحدى الصورتين: 

.١‏ الهبُ لغاية ظلم الغير. 

'. أن تكون ولايتهم مشروطة بعدم أخذ شىء من الرعية» فيكون العمل على خلاف الشرط حراماً. 

نعم» الرواية واردهُ فى هدايا الولاهً لا فى هدايا القضاة» فلا يمكن الاستدلال بها إلا بتنقيح المناط. 

". روايةُ جابر» عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «هدية الأمراء غلول». ))7١(‏ 

و فى «المبسوط» فى آداب القضاء روى عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: «هديةٌ العمال غلول»؛ و فى بعضها: «هدية 
العمال سحت» ( «7)» و لكنّه يحتمل أن تكون من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل» فتكون الرواية ناظرة إلى جوائز السلطان و مَنْ 
دونه من العمال» و عندئذ يكون ما يأخذ الرعية من العمال غلولًا و سحتاء و هو غير ما نحن فيه. 

*. ما ورد عن الرضا (عليه السلام) فى تفسير قوله تعالى: (أكالونَ لِلسّحْتِ) قال: 


.٠١ الوسائل: ؟١١/ 27 الباب 0 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل: /١8‏ "19. الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث: 8. 

(") المبسوط: 10١/8‏ كتاب آداب القضاء. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 21 

«هو الرجل يقضى لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته. )1١(‏ و لا يخفى أن مضمون الرواية غريب فلا يمكن الاستناد إليه. 

فتلخص من ذلكك أن الهدية إلى القاضى إذا كانت لغاية الحكم بالباطلء أو الحكم لماحضاً كان أم باطلاء فهى حرام إذا كانت قبل 


الحكم. 
الرشوة فى غير الأحكام 


و المراد هو إصلاح أمره عند السلطان أو الدوائر المربوطة به و قسشمها الشيخ على أقسام ثلاثة حيث قال: فإمًا أن يكون أمره منحصراً 
فى المحرّمء أو مشتركاً بينه و بين المحلل و بذل على إصلاحه حراماً أو حلانًا ... أو بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة 
العامة 

رما يستدلٌ على الحرمة بِأدلَهُ الرشوة. و لكنّه غير تام؛ و لو أطلقت فانّما هو من باب المشاكلة؛ و إلا فالرشوة فى الروايات فى مقابل 
الحكمء خصوصاً فى مقابل الحكم للباذل حقّاً كان أم باطلّاء أو فى مقابل الحكم بالباطل كما هو صريح غير واحدة من الروايات: 

.١‏ ما رواه عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاءء الرزق؟ فقال: 
«ذلكك السحت». )07١(‏ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 209 من 01١١‏ 


". و ما رواه يزيد بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البخس؟ فقال : «هو الرشاء فى الحكم. ( 0370 
“. رواية يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من 


.١١ الوسائل: ؟١١/ 28 الباب 0 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 18١/1١4‏ الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث: ١‏ وع. 

(") الوسائل: 18١/١8‏ الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث: ١‏ وع. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: /52 

نظر إلى فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان أخاه فى امرأته. و رجلا احتاج الناس إليه لتفمّهه فسألهم الرشوة». )0١(‏ 

و بذلك يقدّد إطلاقى بعض الروايات مثل رواية الأصبغ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «أَيْما وال احتجب من حوائج الناس 
احتجب الله عنه يوم القيامة و عن حوائجه. و إِنْ أخذ هديةُ كان غلولَاء و إن أخذ الرشوه فهو مشركك» )”١(‏ و على ذلكك فلا يصح 
الاستدلال على الحرمة فى المقام بروايات الرشوة. 

فنقول: فأمّا من حيث القواعد فالظاهر الصحة فى الغاية المحللة أو المشتركة. إذ ليس بذل المال فى مقابل تحصيل عمل محرّم 
مبغوض. 

نعم لا يجوز بذل المال فى مقابل إصلاح المحرّم؛ لأنّ بذل المال فى مقابله بذل للمال فى مقابل عمل محرّم فيكون حراماً تكليفاً و 
يبطل وضعاً. هذا حكم المسألة حسب القواعد. 

واأقات ممق الأذلك فقد انسدق على اللحرمة فى المبووكيى الا رلمة وجو 

قو سا7 ار انك كد اليو 1 : 

واردسيدم ها الذي اموا 1] تاكلرا أمتالكع بتكم بالباطِلٍ ! لا أن ذكرة لاه عنْ أاض بتكم ول تفقو وا تفج إن الله 
كن بكم رسيم ع 

واقوله الل (وَ أَخَذِهِمُ الَبوا وَ قَدْ نُهُواعَنْهُ وَ أَكلِهم مال الس بالباطل و أغكذةا لكافرين ينهم علب أ أليماً). («ه) 


)١(‏ الوسائل: »12١ 7/1١8‏ الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث: د. و لاحظ الوسائل: ؟7١/‏ 67, الباب ه من أبواب ما يكتسب به 
الحديث: مو ةو؟١١وه1١و18.‏ 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ 27 الباب 0 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: .٠١‏ 

(" البقرة: 118. 

(©) النساء: 59. 

.١12١ النساء:‎ )0( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 588 

و الاستدلال مبنى على جعل «الباء» للمقابلة و بما أن العمل محرّم شرعاً مبغوض ذاتاً فلا قيمه له فتكون المعاوضة باطلة» لكونه أكنًا 
للمال بالباطل» سواء أجاز الأخذ أم لاء غير أن التصرّف غير جائز لكونه باقياً فى ملكك الغير. 

يلاحظ عليه: 

نا أ وللزقاة الب غير لابق تنا غرش يفن أن الآءة فاظرة إلى الأسباب الافلة لا الترعن الاطل شرعا. 

وكانا: لو صح الاستدلال فانّما يصح فيما إذا كان أمره الذى بويك 31 هالهد وديا لأسم كا بين المحلل و المحرم. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ب‏ من 01١١‏ 


)2١( فحوى ما دل على أن هدية الأمراء غلول. مثل رواية جابر» عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «هديةٌ الأمراء غلول».‎ .١ 
اق علد أذ اها سرية الرقتوة لتر انق ]نا كاعد الهدرة سراما قال شؤة بطريق أرل مز أ علة لميهة المماة‎ 

ومما يدل على جواز الرشوة فى غير الأحكام فى ما إذا كان نفس العمل بحلائًا خبر الصيرفى قال سمعت أبا السن (عليه السلام) و 
شأله حفص الأغور: فقال؛ إن النسلطان يختروة ما القدت و الأداوى فيو كلوق الو كل سس سسعرفه ما فرشو دن لذ يلكاء فقال+ رذ 
بأس ما تصلح به مالكك» ثم سكت ساعةء ثم قال: «إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟» قلت: نعم. قال: «فسدت رشوتكك/. ( )07١‏ 


إن قوله: «فرشوته حتى لا يظلمنا؛ ظاهر فى أن الرشوة كانت لدفع الظلم و فى طريق الأمر المحلل. 


.8 الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث:‎ ,1287 /١8 الوسائل:‎ )١( 

(0) الوسائل: 509/17 الباب /7” من أبواب أحكام العقود» الحديث: .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 57١‏ 

نعم» لو كانت الرشوةٌ للأخذ بأقل من الشرط تكون فاسدةٌ كما هو ظاهر ذيل الحديث, و على ذلكك فيكون قوله (عليه السلام): «لا 
بأس ما تصلح به مالكك» ناظراً إلى ما كان مجرّداً عن هذا العمل الحرام. 

و تدل عليه أيضاً رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أنْ يتحول من منزله 
فيسكنه. قال: «لا بأس به). ( ))١١‏ 


المعاملة المحابائية 


قال الشيخ الأعظم: و متّما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتمله على المحاباة كبيعه من القاضى ما يساوى عشرة دراهم 
بدرهمء و لها أقسام: 

.١‏ ما لم يقصد من المعاملة إلا المحاباة التى فى ضمنها. 

1 أو عبد الحسائلة الى جحل المحاناة لكل السك لدان كان اليكل تددن قيل ناغراطاها لهجو التخزوطة غير الصاوت بها في 
العقد. و هى الرشوة. 

وان قصد أصل المعاملة ثم حابى فيها لجلب قلب القاضىء فهى كالهدية ملحقة بالرشوة» و فى فساد المعاملة المحابى فيها وجه 
قوى. 

و حاصل كلامه: أن القسمين الأؤْلين من قبيل الرشوة و الثالث ملحق بها. 

واليتفه آنا الناباة فى القيم الأيال أصل و المعاملهُ صورة ظاهريهُ لإيصال الرشوة إلى القاضى. 

و أما الثالث فالمعاملة أصل و المحاباءً غايهُ ثانوية لأجل جلب عواطف القاضى. 


.” الباب 88 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ 707/١7 الوسائل:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 57١‏ 

وقد عرفت أن الهدية إذا كانت قبل الحكم فهى حرام تكليفاً و وضعاً إذا كانت الغاية الحكم للباذل مطلقاً أو الحكم بالباطل. 

و إن شئت قلت: إن الحكم للباذل شرط فى القسمين الأَوّلِينَ رداغ قن القسم القالاكه ققى الأولين يكون الحكم للباذل فى مقابل 
المحاباة؛ و فى الثالث يكون الحكم داعياً للمحاباة. 


بقى هنا أمران: 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١ط‏ من 01١‏ 


الأوّل: فساد المعاملة. 

الثانى: ضمان المأخوذ. 

أمَا الأوّل: فالظاهر فساد الكلّء نشي الأذلو اقل اللسرق بو نانك موقيل اليدة المليكقة بالرشوة: 

و أما الثانى: فقد قال الشيخ الأعظم: كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده ورد بدله مع التلف إذا قصد المقابلة بالحكم 
لالجل وارايرة نحيق نك عار ديجا واتكا] |الاقرة انها سطوقة سل الى انال والذا ارمق والقافوس» بالنيقا»: 

ولو لم يقصد به المقابلكه بل أعطى مجاناً ليكون داعياً إلى الحكم- و هو المسمى بالهدية- فالظاهر عدم ضمانه؛ لأنّ مرجعه إلى هب 
معان ادف #الداض لا بعد هرم )و ماله مييق هه لذ شد اهدو لانن المعمنة. المابود طل مسر رلشقاة 
على الضمانء و عموم على اليد مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجانىء و لذا لا يضمن بالهبة الفاسدة فى غير هذا المقام. ( 
1 


.589/١ المكاسب:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 577 

توضيحه: هذه المسألة مبتبة على القاعدة المقررة فيما يضمن و ما لا يضمن و الضابطة فى الضمان و عدمه هى أنه إذا لم يكن الدفع و 
التسليط مجانياًء بل كان فى مقابل شىء بحيث يحفظ الدافع حرمة ماله. ففى هذا المورد يضمن الآخذ. لأنّه لم يسلطه عليه مجاناء بل 
سلّطه فى مقابل عوضء و المفروض أنّ العوض لم يُسِلّم له شرعاًء فيجب عليه دفع العوض كما فى صورة الجعل و الأجرة؛ و الرشوة. 

و أمًا إذا سلطه عليه لا فى مقابل شىء بل سلّطه تسليطاً مجانياً من دون أن يقابله شىء و كان الحكم له داعياً لهذا التسليط فلم يحفظ 
الدافع حرمة مالهء فلا يكون الآخذ ضامتاً إذا تلف أو أتلف. 

و أمَا قاعدة: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّى) فهى منصرفة إلى ما لم يكن التسليط مجانياً» و سيوافيكك شرح هذا فى محله. 

ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) نقل عن بعض معاصريه القول بعدم الضمان فى الرشوة و أوضحه بوجهين: 

1 تلظ المالكف عليها منجانا. 

9 لأنيا قف العاوضةبومالا سه سشحه لا يضمن بقاسدة: 

و أورد عليه الشيخء بالتنافى بين التعليلين» لأنْ شبههما بالمعاوضة يستلزم الضمان. لأنّ المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما ما 
وصل إليه بعوضه الذى دفعه فيكون مع الفساد مضموناً بعوضه الواقعى؛ و هو المثل أو القيمة» و ليس فى المعاوضات ما لا يضمن 
العوض بصحيحه حتى لا يضمن بفاسده. 

و يمكن رفع المنافاءً أنه ليس هنا إلا تعليل واحدء و هو قوله: «تسليط المالكك عليها مجاناً» و أمَا قوله: «و لأنّها تشبه المعاوضة) فيريد 
به إثبات كون التسليط عليها مجاناً بتقرير أَنّها تشبه بالمعاوضة و ليست معاوضة حقيقة. 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 5177 
فى اختلاف الدافع و القابض 
و ذكر الشيخ الأعظم فى المقام له صوراً: 
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الأولى: إذا ادعى الدافع أنْها هدية ملحقة بالرشوه فى الحرمة و الفساد, و ادّعى القابض أنّها هبه صحيحة لداعى القربة أو غيره من 
الدواعى الصحيحة. 

فهنا عقد مورد للاتفاق بين الطرفين» و هو عقد الهبة؛ و لكن الاختلاف فى كيفيته» فتقديم قول أحدهما على الآخر فرع تشخيص 
المنكر عن المدعىء و بما أن الميزان فى تشخيصهما هو أن المنكر من وافق قوله الأصلء فيقدّم قول الثانى» أى مدّعى الهبةُ الصحيحة 
على الآخر إِنْ لم يأت بالبينة. 

و ربّما يقال بن الميزان و إن كان ذلكك. و لكن الدافع يدّعى شيئاً لا يعلم إلا مِنْ قبل فيقدّم قوله. 

و لكنّه ليس بتام؛ لأنّ تلكك القاعدة مختصة بموارد خاصة كالمل و شبهه اللّهم إلا أن يدّعى تنقيح المناط و هو غير معلوم. 

و ربّما يؤيد تقديم قوله أيضاً بن مقتضى قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «على اليد ما أخذت حتى تؤدّى). 

يلاحظ عليه: أن عمومه مخض ص بما إذا كان التسليط مجاناًء و معه يكون التمسّكك به فى المورد من قبيل التمسّكك بالعام فى الشبهة 
المعدافية 

فإن قلت: يمكن إحراز حال الموضوع بنفى عنوان المخصص. و هو أصالهُ عدم تحقّق الهبهُ الصحيحة؛ أو عدم السبب الناقل» و لا 
تعارضه أصالة عدم الهبةً الفاسدة إذ لا أثر لها. 

فلكة إن هق الأول لا سفن بوضوع المققص دالغنز: كرن التبليط 
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مجاناً- إلا على القول بالأصل المثبتء لأنّ من لوازم كون الاستصحابات العدمية- مع فرض عدم سبب آخر- هو عدم كون التسليط 
مجاناً. 

افق إلى 4603 1 اماه الأصوك اسسسعاراه كاوه لبت يسكات زه مقا إنن آنها امو معاد رسنة مادق حرف بأد 
الاستصحابء ولا يعدٌ عدم العمل بها نقضاً لليقين. 

هلان قص ارخ أ أعيالة المنطاش الأفالثيقاية عت نك الأضرل الموضرطية لهاي إلا لت لقويلة قلمدة لبط فى 
أفعال الغير» إذ ما من مورد من مواردها إلاو فيه أصل على خلاف الصحة, و الحق تقديم قول القابض لما عرفت من مطابقة قوله 
الصحة. 

و إن شئت قلت: لو كان المال باقياً لجاز للدافع الرجوع إذا كان الموهوب له غير ذات الرحمء و مع التلف تجرى أصالةُ عدم الضمان. 
الثانية: إذا عي الذاق أنهاارضرة أو اجر على المسوم والاع لقاب #رنها عه مصيط تقى هذه الضوزة لين التقد يفف عليه 
بين الطرفين حتى يختلفا فى صحته و فساده فهنا وجهان: 

.١‏ تقديم قول القابض لموافقته أصالة الصحة. 

؟. تقديم قول الدافع لأنّ مدّعى الصحة إِنّما يقدّم قوله فيما إذا كان هناك عقد متفق عليه اختلفا فى صححته و فساده؛ و أما المقام 
فالدافع منكر لأصل العقد الذى يدّعيه القابض لا أنّهِ سل أصله و ينكر صحته و لكن الظاهر هو الوجه الأوّل. 

الثالئة: أنْ يتوافق المترافعان على فساد الأخذ و الإعطاء؛ فادّعى الدافع كون المدفوع رشوة على سبيل الإجارة و الجعالة حتى تكون 
موجبة للضمانء لأنّ الإجارة 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 0 

الصحيحةٌ توجبه. فكذلك الإجارة الفاسدة, و ادّعى القابض على أنّها هديهٌ لكن بالصورة الفاسده حتى لا تكون موجبة للضمان. إذ 
ليس فى الهبهُ الصحيحة ضمانء, فكذلك فاسدتهاء فهنا وجهان: 

.١‏ يقدّم قول الدافع لقاعدة «على اليد). 
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؟. يقدّم قول القابض لأصالة عدم الضمانء و يرجح الأوّل بِأن القاعدة حاكمة على الاستصحاب. 

غير أنه لا يخلو من إشكالء لأنّ التمشكك بالقاعدة فى المقام من قبيل التمشكك بالعام فى الشبهات المصداقية؛ لما مر من أنّه لا يمكن 
إحراز عدم غنواق المخص صن - أغض: كو التسايط مجائيات باستصحاب العدم الأزلى مثل عدم تحقّق السبب الناقل أو أصالةُ عدم 
الهبة. 

و الحاصل: ان ما بقى تحت العام هو التسليط غير المجانى و لا حالة سابقة له؛ و ليس الباقى تحته أمرين منفصلين غير مرتبطين 
أحدهما: التسليطء. و الآخر: كونه غير مجانى حتى يقال: انْ أحدهما- أعنى: التسليط- محرز بالوجدان و الآخر بالأصلء بل الموضوع 
أمر مركب مقتّد» و هو التسليط غير المجانء و هذا الموضوع بهذه الصورة ليس له حالة سابقة» وقد أوضحنا الحال فى أبحاثنا 
الأصولية عند البحث عن التمسّكك بالعام فى الشبهات المصداقية. 

الرابعة: أن يدّعى كل واحدء عقداً صحيحاً أحدهما يستلزم الضمان و الآخر يستلزم عدمه. كأن يدّعى الدافع أَنّهِ باع و الآخر أَنّه وهبه 
فالكل مدع و منكر, فإن أقام كل واحد بَتَنهُ أو حلف مع نكول الآخرء فيقدّم قوله» و إلا فيتحالفان. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 57/8 


٠‏ سب المؤمن 
اشارة 


إن سبٌ المؤمن حرام بالأدلَةُ الأربعة. 

حقيقة السبٌ هو الإهانة بالتنقيصء سواء كان بالقذف أو بالتوصيف بمثل الحمار و الكلبء و أما مجرّد الإهانة بغير التنقيص كأن 
يخاطبه على وجه يعد إهانة و لم يكن فيه تنقيصء فالظاهر أنه ليس بسبٌ. و أمَا قصد الهتكك فلا ينفكك عن الإهانة بالتنقيص. 

و بذلكك يعلم أن النسبة بين السب و الغيب هى العموم من وج لأنّ الغيبة كشف ما ستره الله سواء أ كان هناكك إهانة أم لاء و السب 
هو الإهانة بقصد التنقيص سواء كان كاشفاً لما ستره الله أم لاء فقد يجتمعان و قد يفترقان. 

غير أن من فشر الغيبة كالشيخ الأنصارى (رحمه الله) بأنها ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه. صار التفريق بينهما بوجه آخر ذكره 
الشيخ (رحمه الله) فى المقام حيث قال: و الظاهر تعدّد العقاب فى مادةٌ الاجتماع؛ لأنَّ مجرّد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه- و لوء 
لا لقصد الإهانة- غيب محرّمة؛ و الإهانة محوّم آخر. 

و العجب من المحمّق الإيروانى حيث قال: إِنَ النسبة بينهما هو التباين» لأنَّ السب هو ما كان بقصد الإنشاءء و أما الغيبة فجملة خبرية. ( 
للك 


.18 تعليقة المحفّق الإايروانى:‎ )١( 
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يلاحظ عليه أنّ كلا من السب و الغيبة يتحقّق بالإنشاء و الإخبار. 

ثم إِنَ الأدلّةُ الأربعة دلت على حرمة السب: 

فمن الكتاب: قوله سبحانه: (وَ اجتَيْبوا قَوْلَ الزور) )2١(‏ و السب من أوضح مصاديق الزور بمعنى الباطل. 
و أن الية شذكرها بلى: 


.١‏ ما رواه أبو بصيرء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «إنّ رجلًا من تميم أتى النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال: أوصنىء فكان 
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فيما أوصاه أن قال: لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة لهم». )07١0(‏ 

؟. وامارواه أيضاًء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): سباب المؤمن فسوق». ( 270 

". و ما رواه السكونى؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): سباب المؤمن كالمشرف 
على الهلكة». («) 

و أمَا العقل: فلأنّه إيذاء و ظلم و تعدّ على الغير» فيصبح حراماً شرعاً. 

و أمَا الإجماع: فقد ادّعاه العلامة فى «التذكرة» و قال: الكذب عليهم و النميمة و سب المؤمن بلا خلاف فى ذلكك كله. 

هذا و حكم المسألة واضح لا يحتاج إلى إطناب. 

نما الكلام فى توضيح الرواية المنقولة فى المقام» فقد نقلها الشيخ هكذا: عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) فى رجلين يتسابّان قال: 
«البادى منهما أظلم؛ و وزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم). ( :2 


00 الحج: 0 


(؟) الوسائل: 8/ )2٠١‏ الباب ١88‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ؟ و ”و 8. 

(5) الوسائل: 8/ )2٠١‏ الباب ١88‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ؟ و ”و 8. 

(©) الوسائل: 8/ )2٠١‏ الباب ١88‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ؟ و ”و 8. 

(0) المكاسب: 7" 
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ثم قال الشيخ: و فى مرجع الضمائر اغتشاش» و يمكن الخطأ من الراوىء و المراد- و الله أعلم- أن مثل وزر صاحبه عليه لإيقاعه إِيَاه 
فى السب من غير أن يخفف عن صاحبه شىء, فإذا اعتذر إلى المظلوم عن سبه و إيقاعه إِيّاه فى السب برئ من الوزر. 

غير أن الكلينى روى الرواية بصورة أخرى» و معها لا نحتاج إلى التوجيه. قال: «البادئ منهما أظلم» و وزره و وزر صاحبه عليه؛ ما لم 
يعتذر إلى المظلوم). )023١(‏ 

وقال العلامة المجلسى فى «مرآة العقول:: إِنْ إثم سباب المتسائّين على البادئ» أمّا إثم ابتدائه فلأنٌ السب حرام و فسق» لحديث 
«سباب المؤمن فسق و قتاله كفر. و أمَا إثم سب الراد فلأنٌ البادئ هو الحامل له على الرد, و انّه كان منتصراً فلا إثم على المنتصر. ( 
ف 

و على هذا النقل فمفاد الروايةٌ هو أن للساب وزرين: أحدهما بالأصالة: و الآخر بالتسبيب» أى حمل الغير على السبء و ان عمل الغير 
اعتداء بالمثل فيجوز ما لم يتعدء و الرواية تدل على جواز المعاملة بالمثل للمشتوم. 

نعمء الأولى له تركه لأنّ الرواية تفيد الم أيضاً إثم و وزر غاية الأمر يتحمّله البادئ. لا أنّه ليس بإثم» فالأولى أنْ يستدل على 
الجواز بقوله سبحانه: (وَ لمن اْمصَرَ بَعدَ ظُلْمهِ وليك نا عَلَتِهِمْ مِنْ سَبِيل). (:8) 

نعم؛ حكى عن الأردبيلى: جواز المقاصّةُ فى السب و الغيبة» معدا إلى الي وقائلًا بأنّ المراد من الانتصار هو الانتقام. 


.١ من أبواب أحكام العشرة الحديث:‎ ١88 الباب‎ )2٠١ /8 الكافى: 7/ ٠9"؛ و نقله فى الوسائل:‎ )١( 
ه8؟, باب السفه.‎ /٠١ مرآة العقول:‎ )( 

(9) الشورى: ١8؟.‏ 
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و لككن لو كانت الرواية دالَهُ على ثبوت الوزر للمنتصر حيث تقول: «و وزر صاحبه) فلازمه الحكم بالحرمة و عدم جواز المقاصَة و لا 
يرتفع إلا بالتوبة. 
و يمكن أن يكون إثبات الوزر للمشتوم من باب المشاكلة» و تكون الآية هى الدليل المحكم فى المقام, و اللّه العالم. 


فسنكتيات حك الست 
اشارة 


لا شكك أن سب المؤمن حرام من غير فرق بين الموافق و المخالفء لما عرفت من قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «سباب المؤمن 
فسوقء و قتاله كفر و أكل لحمه معصية؛ و حرمةٌ ماله كحرمةٌ دمه). ( ))١١‏ 


غير أنه يستثنى منه: 
.١‏ المؤمن المجاهر بالفسق: 


فيجوز سبّه بما هو فيه. و إلا فلو كان غير مجاهر يكون غيبةُ إذا كان غائباً» و لو كان بريئاً و منزهاً يكون افتراءً و كذباً. 

و الدليل عليه هو أنّه لا حرمة للمجاهر بالفسق» و لكن الظاهر الاجتناب عنه؛ لإطلاق قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «سباب المؤمن 
فسوق»» و قول على (عليه السلام): «إنَى أكره لكم أن تكونوا سبابين». (079)) 

اللهم إِنَا أن يكون سب المجاهر من باب النهى عن المنكر فيشترط بشروطه. 


؟. المبدع 


»و يدل على ذلكك ما ورد فى أهل البدع: 
.١‏ رواية داود بن سرحانء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): 


)١(‏ الوسائل: 8/ )2٠١‏ الباب 188 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ". و المخالف مؤمن على بعض الوجوه دون بعض فإنّ للإيمان 
فى القرآن و الحديث ملاكات مختلفة فلاحظ. 

(1) نهج البلاغة: 271١/7‏ الخطبة 50١‏ طبعةٌ عبده. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 5/٠١‏ 

«إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدىء فأظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعة ...). ))01١(‏ 

". رواية حفص بن عمروء عن أبى عبد الله عن أبيه» عن على (عليهما السلام) قال: «من مشى إلى صاحب بدعة فوقّره» فقد مشى فى 
هدم الإسلام). ( )0١‏ 

و استشكل بعض المحمّقين: بأنه لا وجه لجعله من المستثنيات فإنّه إنْ كان المراد به المبدع فى الأحكام الشرعية فهو متجاهر بالفسق» 
وإ كاة التزادييه الدع فى العقاب و الأصيول النايفية قيو كاقر بالله العظيم فيكون خارجاً عن المقام موضوعاً لعدم كونه متّصفاً 
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بالإيمان. 
يلاحظ عليه: إذ ليس كل مبدع فى الأ-صول كافراً كما إذا أنكر علم الإمام بالغيب و الرجعة و العصمة معتقداً بإنكاره» معذوراً فى 


عقيدته فهو ليس بكافر و لا فاسق. 
". غير المتأثر بالسب 


وقد اسكاق أبضا جواز ست غير البعاثر آله لا بزحب قرول القائل فى له مدلة ول نقضاء كقول الوالد لولذة غند مشاهدة ما يكرهة: 
يا حمار» و عند غيظه يا خبيث؛ فلا يحرم إلا أن يوجب إيذاءً فيحرم من هذه الجهة لا من باب السبء إذ ليس فى قول مثل الوالد أىٌّ 
ذل و نقص على الولد. 

و لكن الأحوط الاجتناب» خصوصاً إذا كان موجباً لتأنّره. فقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «أنت و مالكك لأبيكك» ( 0) لا يدل إِنَا 


على جواز الأخذ من مال الولد» فى ظروف خاصّة لا 


.١ الباب 8" من أبواب الأمر و النهى» الحديث:‎ 208/١١ الوسائل:‎ )١( 

(0) نفس المصدر: الحديث: ”. 

(*) الوسائل: ؟١١/‏ 138 الباب 78 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 8,. 
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مطلقاًء و لأجل ذلكك قلنا فى مباحث الحجّ بأنّ الوالد لا يكون مستطيعاً بمال الولد إذا كان كافياً فى حاجات الحج. 

و جوازه ليس لأجل كون الأب مالكاء بل لأجل الولاية التى جعلها الله سبحانه فى حقه, و لازم تلكك الولاية القيام بالتربية لا الإهانة 
فالإطلاقات شدكية ع يفيت الجوال: 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 587 


١االسحر‏ 
اشارة 


لا شكك أن السحر حرام فى الجملهُ بلا خلاف. 

قال شيخ الطائفة فى «النهاية»: و تعلّم السحر و تعليمه و التكسب به و أخذ اهز بعرم محظور. ))١١(‏ 

و قال العلامة فى «التذكرة»: تعلّم السحر و تعليمه حرام؛ و هو كلام يتكلم به أو يكتبه» أو رقية» أو يعمل شيئاً فى بدن المسحور أو قلبه 
أو عقله» من غير مباشرة. ( )07١‏ 

قال التراقى فى «السحد»: السح و الظاهر آنه لا خلاف فى تحريعه سواء كان أمرا حقيقيا أو تخيلياً. (م) 

و قال فى «المغنى»: فصل فى السحرء و هو عقد ورقى و كلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئاً يؤثر فى بدن المسحور أو قلبه أو عقله 


من غير مباشرة له و له حقيقة» فمنه ما يقثّل و ما يُمرض و ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأهاء و منه 


)١(‏ النهاية: هع كتاب المكاسب. 
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(0) التذكرة: ؟١١/ 2٠6‏ المسألة ,28٠‏ كتاب البيع. 

(9) المستند: 21١١/1١‏ كتاب المكاسب. 
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ما يفرّق بين المرء و زوجه. و ما يبغض أحدهما إلى الآخر ... إذا ثبت هذا فإنّ تعلّم السحر و تعليمه حرام لا نعلم فيه خلافاً بين أهل 


العلم. 0١0‏ 
و قبل الخوض فى المطلب نقدّم أموراً: 
الأوّل: ان من الكلمات الرائجة فى السنتهم حرمة التنجيم و السحر و الشعبذة و الكهانة 


»و تقدّم الكلاسم فى التنجيم؛ و حان وقت البحث عن حرمة الثانى؛ و الثالث و الرابع» و يأتى البحث عن الجميع تدريجاًء كما يأتى 
البحث عن أحكام الطلسمات و النيرنجات و العزائم. 


الثانى: ما هو معنى السحر لغة؟ 


قال ابن فارس: هو إخراج الباطل فى صورة الحق, و يقال: هو الخديعة. 

وقال الفيروزآ بادى: اللبك كل ها للق ماخدووويون لو اك هخ البياك لستحراة معتادب و الله أعلم - انه يمدح الإنسان فِيِصدَّق فيه حتى 
يصرف قلوب السامعين إليه و يذمّه فيِصدّق فيه حتى يصرف قلوبهم أيضاً عنه- إلى أن قال-: و سحر كمنع: خدع ... و المسحور: 
المفسد من الطعام. 

وفشره ثالث بصرف الشىء عن ظاهره؛ و نقل فى لسان العرب عن «الأزهرى» أنّه قال: و أصل السحر صرف الشىء عن حقيقته إلى 
غيرهاء فكأنّ الساحر لما أرى الباطل فى صورةٌ الحق و خل الشىء على غير حقيقته» قد سحر الشىء عن وجهه. و نقل عن يونس: أن 
العرت #قول للرجل عاسخر كك عو وج كذا و كذاء أى نااضدرق كتيميو الناسعي الم شرا لأنه يزيل الضيحة إلى المرض ار 
يقال: انما سحره: أزاله عن البغض إلى الحب. )07١(‏ 


)١(‏ المغنى: 1١7/٠١‏ و 21١‏ الطبعةٌ الثالثة. 

(؟) لسان العرب: ©/ 8ع مادةٌ «سحرا. 
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هذه كلمات أهل اللغةُ و المستفاد من المجموع هو أن السحر لغهُ إخراج الشىء بغير صورته الواقعية و إراءته بغير ما هو عليه» و لثن 
استعملت الكلمة فى الخدعة فلأجل أنْ إراءةً الشىء على غير صورته الواقعية لا تنفكك عن الخدعة؛ و لئن استعملت هذه الكلمةٌ فى 
مطلق الانصراف فهو توسّع فى الاستعمال. 

وقد استعملت هذه الكلمهُ بصورها المختلفة فى الذكر الحكيم قرابة (01) مره و يظهر من موارد استعمالها فيه أن المراد من السحر 
فى القرآن إرادة الشىء على غير ما هو عليه بتصرّف فى حواس المخاطب من عينه و سمعه إلى غير ذلكك قال سبحانه (كَمَ لوا 


سَحَرُوا أَعيّنَ النّاس وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ) »)01١(‏ فترى أنه سبحانه ينسب السحر إلى العيون. 
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و قال سبحانه: (فَإِذا سِالْهُمْ وَ عِصِدَيِهُعْ يُحَلٌ إلَيه مِنْ يتخ رغ أنه تَمْعلا) 7 فلقد أرى سحرة فرعون الحبال و العصى على غير 
صورتها الواقعية و خبلوا إلى عبط لبقاو الى اعلية السلام)- انها تسعى إليه. 

و مثله قوله تعالى: (إذْ يَقُولَ الطَالِمُونَ إن تتّبعُونَ إلا رَجُلَا مث حوراً) (70)» أى رجلًا قد تصرف فى حواسه و مشاعره فيرى الأشياء و 
الحقائق على غير ما هى عليه فلا يمكن الاعتماد على إخباره عن الحياه الآدخرة و ما فيها من الوعد و الوعيدء و تفسير «مسحوراًه 
بالمخدوع تفسير باللازم. 

و يتحصّل من ذلكك أن السحر عبار عن كل عمل يوجب ظهور الشىء بغير صورته الواقعية» و يورث تخيل الإنسان غير الواقع واقعاًء 
كما تخبّل موسى سعى الحبال و العصى إليه؛ و لأجل ذلكك نقل فى «اللسان» أن السحر و السحارة 


.1١18 الأعراف:‎ )١( 

(0) طه: 88 

(9) الإسراء: /اع. 
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شىء يلعب به الصبيان» إذا مد من جانب خرج على لون و إذا مد من جانب آخر خرج على لون آخر. 

و أمّا قوله: ١ن‏ من البيان لسحراً» فقد استعمل كلمة السحر بمعنى صرف القوى عن كل جانب و توجيهها إلى نفس المتكلم. فهو 
توسشرع فى الاستعمال باعتبار أن الخطيب يتصرّف فى قوى المخاطبين فيسلب عنهم الحركة و التنقل و التكلّم و يُخيل إليهم أنّهم 
مسخرون مع أنّهم ليسوا كذلك. 

و بذلكك يعلم أن تفسير السحر بما لطف ودق تفسير بالأعم أُوَلَاء و تفسير للشىء بأسبابه ثانياه و ليس تحديداً صحيحاًء إذ ليس كل ما 
دق و لطف سحراًء و إلا فيلزم أن تكون الصنائع الفيزياوية و الكيمياوية و الجوية الرائجة فى هذه الأعصار كلها سحراً. 

كما يظهر ان اتّفاقهم على معنى السحرء و هو ما يكون فيه خداع» فهو من قبيل التفسير بالسبب أيضاًء حتى أن بعضهم وسّع فى جانب 
أسبابه فعدّ منه النميمة كما عن «البحار» على ما نقله الشيخ الأعظمء كما عدّ منه الاستعانة بخواص الأجسام السفلية و هى علم الكيمياء» 
و خواص النسب الرياضية و هو علم جر الأثقال «علم الفيزياء»» و هذه التوسعةٌ فى جانب أسبابه لا فى نفس مفهوم السحرء فانّه بمعنى 


صرف الشىء عن واقعه و إراءةٌ الواقع بصورة الحق بخدعة متصرّفةٌ فى الأسماع و العيون. هذا تفسير السحر حسب اللغة. 
الثالث: فى تعاريفه 


وقد عرّف بتعاريف مختلفة نذكر بعضها: 

التعريف الأوّل: ما نقله الشيخ الأعظم (رحمه الله) عن العلامة: انّه كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئاً يؤثر فى بدن المسحور 
أو قلبه أو عقله من غير مباشرة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 588 

وقد أشار العلامهُ فى تعريفه هذا إلى قسمين من السحر: 

١‏ أنه كلام أو رقية يتكلم به أو يكتبء و الرقية بضم الراء: العوذة» و هو كلام خاص. و زاد فى «المسالكك» قوله: أو أقسام و عزائم» و 
المراد منهما ما اشتمل على الحلف باللّه تعالى و سائر الأشياء المقدّسة. ولا حاجة إلى هذه الزيادة لدخولهما تحت «كلام) و هو 
بإطلاقه يشمل كل مكتوب أو متكلم به. 
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؟. عمل صادر من الساحر و هذه الأعمال عبارة عن الدخان المسكر «البخور» و النفث فى العقد و التصويرء و لا شكك أن كل ما يقوم 
به الساحر من الكلام و العمل انّما يؤثر منضماً إلى تصرفاته النفسانية» و من البعيد أن يكون المؤثر فى صرف الشىء إلى غير واقعه و 
المتصرّف فى حواسه و خياله» مجرّد الكلام أو القعا يل هبو عله الأنور: إلى تصرّفات الساحر و إرادته المؤثرة. 

و بذلكك يعلم خروج كثير مما ذكروه فى أقسام السحر عنه منه استخدام الملائكة: و استنزال الشيطان فى كشف الغائبات و علاج 
المصابء و استحضارهم و تلبيسهم ببدن صبى أو امرأة و طلب كشف الغائبات منه فانٌ الظاهر أن ذلكك ليس سحراً فى الحقيقة» لما 
عرفت من أن السحر إخراج الشىء و إراءته على غير صورته الواقعية. 

و بالجملة: السحر تمويه و خداعء و استنزال الملائكة و استخدام الجن و تلبيسهم ببدن الصبى و المرأة أمر واقعى لا خيالى» فالأولى 
جعل ذلكك من أقسام الكهانة كما سيوافيك. 

والحاصل: أن السحر يدور مدار إيجاد الخيال و التصرّف فى الحواس من العبون و الأسماع من دون أن يكون لما يرى و يسمع حقيقة 
فى غير عالم الخيال قال سبحانه: (سََرُوا عي لاسن والشكرعيؤقم)» ؤ هذا يقيد أن الشهير أعيد 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 5/17 

بالموقو تصويت انهاء وما امن الأسعوال و الاسععدامو اليس عق امنيا امور كري الاغيالية 

و بذلك يعلم ضعف ما ذكره المحقّق الثانى مستشكنًا على تعريف العلامة السابق ذكره بأنّ قوله: «يؤثر فى بدن المسحور» إن كان 
قيداً للجميع خرج عن تعريف السحر الذى لا يحدث فى بدن أو عقلء و إن كان قيداً لقوله أو يعمل شيئاه خرج عنه السحر بالعمل ما 
كرفي كر عرس المذكوزات 

يلاحظ عليه: أنه ليس هنا سحر خال عن التأثير فى المذكورات؛ و ما ذكره من النقض من عقد الرجل عن زوجته بحيث لا يقدر على 
وطئها أو إلقاء البغضاء بينهما- على فرض صحتهما- فهو أيضاً لا يخلو من التأثير فى بدن المسحور و حواسه و مشاعره» حيث إن 
المسحور يتصور المحبوب مبغوضاء أو يخيل المرأه للرجل بشكل لا يميل إلى المقاربة. 

وعلى كل تقدير فهذا التعريف أقرب إلى المعنى اللغوى و موارد استعماله فى الكتاب. 

التعريف الثانى: ما نقله الشيخ الأعظم (قدس سره) عن «الإيضاح:: انه استحداث الخوارق إمّا بمجرد التأثيرات النفسانية و هو السحرء أو 
بالاستعانة بالفلكيات فقط و هو دعوة الكواكبء أو بتمزيج ج القوى السماويةٌ بالقوى الأرضيةٌ و هى الطلسماتء أو على سبيل الاستعانة 
بالأرواح الساذجة الخارجة عن القالب و هى العزائم» و يدخل فيه النيرنجات؛ و الكل حرام فى شريعة الإسلام و مستحله كافر. 

و المقسم هو استحداث الخوارق» وسمى قسم خاص منه. أعنى: ما يتحقق بالتأثيرات النفسانية سحراًء و هو مؤيد لما ذكرنا من 
اختصاص السحر بإراءة الباطل فى صورة الحقء و أمّا استحداث الخوارق من غير هذا الطريق من الطرق 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 584 

غير المالوفة وعبر المريبة كددرة الكرا كل بو سويد القرى النطازرة بالقرى الأرطية الو امور حتفي انيه اهتين فلن 
فرض حرمتها غير داخلة فى السحرء و سيوافيكك عدم حرمة ما وراء السحر بما هى هى ما لم يترتب عليه عنوان محرّم. 

نعم يرد على تعريف «الإيضاح) أن المؤثر فى السحر ليس هو النفث وحده. بل كل ما يكتب أو يتكلم أو يعمل من النفث و البخور و 
التصوير مما له دخل. 

فنك ل الك اله لح ,ناكو ]نا ار عد« الستن قوسلل أوعكة أن سم إلى ختر #التكدمو الأحوى التو يتوم الجر وهنا 
السو من الكو ذات الإضافة فله إضافةُ إلى الساحر و تأثيراته الشياقة كما لناإقيافة إلى الأمور التى تستخدمها النفس من الكتابة 
و إضافةٌ ثالثة إلى الإنسان المتأثر. 

التعريف الثالث: ما ذكره المجلسى و قال: إِنّهِ فى عرف الشرع مختص بكل أمر مخفى سببه و يتخيل على غير حقيقته و يجرى مجرى 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠لاطا‏ من 01١‏ 


التمويه و الخداع. )2١١(‏ 
ولو أنه (قدس سره) اكتفى بما نقلناه عنه لكان أجملء لكنه ذكر بعد ذلكك أقساماً كثيرة للسحر مع أُنّها ليست من السحر قطعاء حيث 
عد له أقساماً ثمانية؛ فعدٌ متها الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيت الآلات على السب الهثدسية كرقاص يرفص »و فارسان يقتعلان» و 
الانعانة كر اف دراي تي التاريية ونس انييس نانس التسرعلى العترم اقبي ة يبن ازا الع ولاعريه 3 معان قلت النبايع 
نميو ييل »ننه البغب و التغرق :و يقل ف لاس ما يكنا جع بطلا كثيا ودعي كنا عن مله التديعة دوذ ركف أن ذه الأمور 
الأرفة الخروف كلاه 


)١(‏ البحار: 2ه/ /ا/ا؟. 
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خشارحة قو عمد السسر :و أن الأزيعة الأولى فسيوافيكك الكلام؛ أعنى: سحر الكلدائئين »)00١(‏ سحر أصحاب النفوس القوية» و 
الاستعانة بالأرواح الأرضية و التختيلات, و الأخذ بالعيون» و هذه الأربعة التى بعد الرابعة كلها خارجة عن حريم السحر و انما له 
حقائق كونية على فرض صحتها. 

فتحصّل من ذلكك أن الأصحاب قد توسّرعوا فى استعماله توسّعاً غير صحيح, فخرجوا عن مفاد اللغهُ و مورد استعماله فى الكتاب و 
السنّة» و انّما السحر شىء واحد و أمر فارد» و هو استحداث خارق للعادةٌ من سبب خاص. و هو التكلم بشىء أو كتابته أو عمل شىء؛ 
وكرض الاناة كعدو رم انالال سق واه لزه واتساتن نا اتعمانه اللقزار ونم الأببات الاجر فهويواعل تمك ناوه 
أشر مم الككيافة و اللالسيانف و" للب جات شير انك الف عنها 


الرابع: هل للسحر حقيقة؟ 


المشهور أنّه لا حقيقة للسحر. صرح بذلكك الشيخ فى «النهاية) و تبعه عدَّهُ من الأصحاب. و الظاهر أن عبارتهم ناظرة إلى ما يتخيله 
الستيعدون أمرا واقما قال بنوداتت ويكول ليه مِنْ يتخرهِم الك ) 600 و آنا التضوف النفساتق أو الأذاة الى مله الساتخر 


فلكلٌ حقيقة. (87) 


(0)افى الصدر بالكذايى)او تكن شن تقسور الراقى (١‏ عا يي قزلةاستحاتهة زو العو ماعلا التباطين على تلكف شليناة) 
(البقرة/ 7 :)3١‏ مكان «الكذابين» الكلدانيين. 

(0) طه: 88 

(9) نعم» ذكروا انّه لو قشل إنسان إنساناً بالسحر فهل له قود أو لا؟ فاستظهر بعضهم عدم و لكن التحقيق» خلاف ذلك لأنّ للخيال 
تأثيرات فى الأجسام و الأرواح فما يصدر من الساحر هو إيجاد صورةٌ خيالية فى نفس المسحورء و ربّما تترتب على الصورة الخيالية 
أمورواقية. .وها إحاطة اعرف علية 
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و بذلكك يظهر الفرق بين السحر و الإعجازء فإنّ ما يأتى به الساحر- بعد التأثير فى النفوس و ما يقوم به من الأعمال- لا يخرج عن 
حدود الخيال؛ و كلّ من الحبال و العصى و ان كانت قد شابهت الثعبان و لكنهما لم تكونا بثعبان حقيقة» و هذا بخلاف ما يأتيه النبى 
من المعجز فانّ ما يقوم به له واقعية فى الخارج. فالعصى تنقلب بإذن الله إلى ثعبان و تهتز كأنّها جان. 
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فإن قلت: فعلى هذا ما الفرق بين الإعجاز و سائر أنواع استحداث الخوارق من الطرق غير الطبيعية كاستنزال الملائكة؛ و استخدام 
الجن, و تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية؟ 

قلت: إن الفرق بينها و بين الإعجاز من وجوه أوضحناها فى أبحاثنا الكلامية» أهمها: ان هذه الطرق التى يتوصل بها المرتاضون و 
أصحاب النفوس المؤثرة علمية يحصلها أصحابها عن طريق التعليم و التعلّم» و يعرف ذلكك مَن يطلع على صحائف حياة هؤلا-ء 
الأنكاضي و أن امات الساتفو لوم الردر ةيا من دون عامل على أبقاة اكور فى عي 

و لأجل ذلكك فإِنٌ عمل المرتاضين و أصحاب النفوس القوية قابل للمباراة و المقابلة بخلاف عمل الأنبياء و لأجل ذلكك لا يقوم 
مرتاض بعمل واحد إلا و يقوم آخر بعمل مثله أو أقوى منه. 

و لكون عمل المرتاضين و أصحاب النفوس القوية ناشثاً من التعليم و التعلّم فهو ينحصر فى إطار خاص و لا يتعدّاه» و هذا بخلاف 
المعجزة فانّها تتنؤع حسب اختلاف العصور و الفصولء و التفصيل يطلب من محله. 
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دليل حرمة السحر 


إذا وققات عاق هله الأمون ققد ولع على ترم السجر هده ووالاات: 

.١‏ موثّقَةُ السكونى؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): ساحر المسلمين 
يقتل» و ساحر الكفار لا يقتل». قيل: يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: «لأنْ الشركك أعظم من السحرء لأنّ السحر و الشركك 
مقرونان). ( ))١١‏ 

'. رواية «الخصال» حيث قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): ثلاث لا يدخلون الجنة: مدمن خمرء و مدمن سحرء و قاطع 
رحم). )05١(‏ 

. رواية عبد الله بن جعفر» عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) أن علياً (عليه السلام) قال: «من تعلّم شيئاً من السحر قلينًا أو 
كديرا ققد كقرء و كان كر عهده يرئةة و سحدة أن يقتل إلا أن يتوب». ( 0370) 

5. رواية محمد بن إدريسء عن الهيثم قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إن عندنا بالجزيرة رجلا ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن 
الشىء يسرق أو شبه ذلك فنسأله» فقال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدقه 
بما يقول» فقد كفر بما أنزل اللّه من كتاب». ( «©) 

. ما رواه نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «المنجم ملعونء و الكاهن ملعونء و الساحر ملعونء و المغنية 
ملعونة» و من آواها ملعون و كل كسبها ملعون). ( «8)) 


.” الباب 78 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ ٠١8/١7 الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 3٠١8/١7‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: #8 و7. 

(") الوسائل: 3٠١8/١7‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 8 و 7. 

(©) الوسائل: .٠١4 /١7‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: *. 

(0) الوسائل: ٠١" /١7‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 7. 
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و قال (عليه السلام): «المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحرء و الساحر كالكافر» و الكافر فى النار». ))١١(‏ 
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*. رواية زيد الشحام؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الساحر يضرب بالسيف ضربةٌ واحدهٌ على رأسه». ))75١(‏ 

ا4روى الجزرى فى «تجائم الأصول وماد «سحرو عن ألى هريرة أذوسول الله إتسق اللا ضيه و الدوسلم) #البوين عفد عقدة 8 
نفث فيها فقد سحرء و من سحر فد أشركت»). ( 0370) 

وهذه الروايات وان لم يج أساد بيفها كن المجدوع من حيت الميصوج يشرف الفقيه على القطع بالحرمة. 

عن الكاق فى امو كداية عدها انيلس 61س اقياء انحر ققد عرفت 1ن العامة مجلس قبطن اللبير امور لا رصع عدا 
منه» و زعم الشيخ الأعظم (قدس سره) كونها منها لشهادة العلامة المجلسى بأنّها من أقسام السحرء و شهادة صاحب «الإيضاح» على 
حرمتها و إن لم يشهد على كونها من السحر بل جعلها مقابله للسحر. 

يلاحظ عليه: أمَا الأول فالظاهر منه (قدس سره) أنّها غير السحرء حيث إِنّه فدر السحر بالتمويه و الخداع؛ و هو لا يصدق على هذه 
الأقسام؛ و إن ذكر هذه الأقسام بعده. و على فرض صحة ما ذكره لا حجية فى شهادته؛ و أمَا صاحب «الإيضاح) فانّه جعلها مقابل 
السحر ( «0) و إن حكم بحرمتهاء و على كل تقدير فنمنع كونها 


.,8 الباب 78 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ .٠١" 7/١7 الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: /١8‏ 21/2 الباب ١‏ من أبواب بقيهُ الحدود. الحديث: *. 

(؟) جامع الأصول: كن 

(ع) لاحظ ص 888 من هذا الكتاب. 

(0) لاحظ ص 587 من هذا الكتاب. 
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داخلة فى السحر و شمول إطلاقاته عليهاء و إليكك دراسة 07 

أمَا الأوّل: أعنى: سحر الكلدانيين فالساحر عند هذه الفرق من يعرف القوى العاليةٌ الفْعَالهُ بسائطها و مركباتهاء و يعرف ما يليق بالعالم 
السفلى و يعرف معدّاتها ليعدهاء و عوائقها ليعرفها بحسب الطاقة البشرية» فيكون متمكناً من استحداث ما يخرق العادة» و هذا القسم 
هو الثانى فى كلا-م صاحب «الإيضاح)» حيث يقول: أو بالاستعانة بالفلكيات فقط و هى دعوةٌ الكواكبء و هذا القسم- على فرض 
صحته- ليس من السحر قطعاًء إذ ليس فيه صرف الشىء عن وجهه على سبيل الخديعة و التمويه؛ و انما هو حاصل علم العالم بآثار 
القوى العاليةٌ الفعالة و تأثير الموجودات السافلة. 

نعم» هؤلاء الجماعة يعدّون من الكفار لإنكارهم ربوبية الله سبحانه و تدبيره و إن كانوا معتقدين بخالقيته و لأجل ذلكك قام إبراهيم 
(عليه السلام) بإبطال عقيدتهم كما ذكره سبحانه فى كتابه العزيز. 

أمّرا الثانى: أعنى: سحر أصحاب النفوس القودّة؛ و لا شكك أن لنفس المرتاض بالرياضات- إلهية كانت أم غيرها- تأثيراً فى الخارج 
فيستطيع إيجاد حوادث فى الخارج؛ كإيقاف الماشى و إسكان المتحرّكك, و أين هو من السحر؟ و ليس هو بحرام؛ خصوصاً إذا كان 
التصدق سعدا إلى الرياضات الشرعية. 

أمَا الثالث: أعنى: الاستعانة بالأرواح الأرضية» و هى الجنء فاستخدام الجن- الذى ربّما يسمّى بالعزائم- خارج عن السحرء اذ هو عمل 
حقيقى إذا لم يترتب عليه إيذاء؛ و هو القسم الرابع من كلام صاحب «الإيضاح)» (قدس سره). 

أمّرا الرابع: أعنى: التختلاءت و الأخذ بالعيون» فبعض هذا القسم من خطأ الحواسء فإِنّ لها أخطاء كثير فيرى القطرة النازلة خط و 
الشعلةُ الجوالة دائرة» 
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المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحة طالانا من 01١‏ 


و الخشب فى الماء منكسراء و هناك قسم آخر يحصل بفعل إنسان آخر كما سيجىء تفصيله فى الشعبذة. 

أمَا الخامس: أعنى: الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة؛ و هى لا تعد من السحر لكونها من أقسام الصنعة؛ و 
التى عبر عنها صاحب «الإيضاح) (قدس سره) بالاستعانة بالنسب الرياضية و هو علم الحيل و جر الأثقال. 

كما أن السادس:- و هو الاستعانة بخواص الأدوية- وصفه صاحب «الإيضاح» بخواص الأجسام السفلية و على كل تقدير فهو ليس 
من السحرء و لا دليل على حرمته. 

كما أن السابع- و هو تعليق القلب- حرام لكونه مستلزماً للكذب. 

أمَا الثامن: أعنى: النميمة» فهى و إن كانت محرّمهٌ بالضرورة عند الفريقين» لكن لا دلالهُ فى شهادة المجلسى و لا الفاضل المقداد على 
أنها من أقسام السحرء حتى يشملها إطلاقاته» كمالا وجه لحكم صاحب «الإيضاح» على حرمة هذه الوجوه. 

نعم سيأتى الكلام فى القسم الرابع» و هو التخيلات و الأخذ بالعيون عند البحث عن الشعبذة» و سيوافيكك خبر الاحتجاج فى عدّ هذا 
القسم من السحرء كما سيوافيكك توضيحه. 


الكلام فى المستثنيات من السحر 


اشارة 


ثم إِنّ بعض الفقهاء- رضوان اللّه عليهم- ذكروا للسحر مستثنيات نشير إليها: 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 580 


الأوّل: حل السحر بالسحر 


قال العلامة فى «الازشادة: .يعوو حل السحر.يقى ءامن القركان و الذكر أو الأقسام لا بىء هثة 

و قال فى «التذكرة»: و يجوز حل السحر بشىء من القرآن أو الذكر و الأقسامء لا بشىء منه. ))١١(‏ 

و قال العاملى فى «مفتاح الكرامة» |تدقال الشهيدان و الفاضل الميسى :و الكاشالى: لو اتعلمة ليتوقى به أو يدفع به المتنبى» جاز» و ربما 
وجبه و كأنّه مال إليه الأردييلى (قدس سره) اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن» ثم قال: الأقوى المنع كما هو خيرة «المنتهى؛ و 
«التحرير» و ظاهر الأكثرء و مال إليه المحقق الثانى. (١؟))‏ 

واقال تفن «المغض ودر السيحر الذى 5ك ذا حكيه هو الذي بعد اقفن العرق هرا مدنو أعامن وخل النددراقاق كان بش دمن القران أو 
شىء من الذكر و الأقسام و الكلام الذى لا بأس بهء فلا بأس به و إن كان بشىء من السحر. ( 00 

احتج المانعون بالاظلناسونو المحورون برواناف خاظ ته السدل علق الحزاق فل الزوانات فولسيهاته: وو الكو كا كارا 
التَْلاطِينٌ عَللا ملك ش كان و لل كَمْرَ س لفان كن الاين تحتو عمو ال الشخر ون عى املكيي بل ازوت و 
نمي ذلا طن من أ عى بغرا تعن اما تخ تهون با 8 بَرقُونَ به تين الهو وَرَوْجهِ و2 هم بشَارْينَ به مِنْ 
د إن اذ اللو و يتلم ا وهم وك يتمهم وَلََدْ َلِمُوا لمن اهيا لَه فى 


)١(‏ التذكرة: ٠ /١١‏ المسألة 28٠١‏ كتاب التجارة. 
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(1) مفتاح الكرامة: ؟/ 7/. 

(") المغنى: 1١77/٠١‏ الطبعةٌ الثالثة. 
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لخر مِنْ لاق وَلبفْس © عَرَا به نمه لو كانوا يَغلمُوت). (:01) 

الكو الا عاط أذ سس كان على جمد جا يدرو اوس ذا لالدو كن قي | لدط داتع 16 وتروق 1 ني 
الدال على أَنْهم كانوا يتعلمون المضر مكان تعلمهم النافع. 

و يؤيد ذلكك ما ورد فى الرواية فى تفسير الآيهُ عن «عيون أخبار الرضااء عن الحسن بن على العسكرىء عن آبائه (عليهم السلام)» فى 
0 أنلَ عَلَى الْملَكين ابل اورف ادر قال: «و كان بعد نوح (عليه السلام) قد كثرت 
السحرة المموّهون؛ فبعث الله عز و جل ملكين إلى نبى ذلكك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة و ذكر ما يبطل به سحرهم و يرد به 
كيدهم. فتلقّاه النبى عن الملكين و أدّاه إلى عباد الله بأمر الله عز و جلء و أمرهم أن يقفوا به على السحر و أن يبطلوه» و نهاهم أن 
يمجحروا :لالس وى هذا كما كد شل انيت لاسو ضلى فاونق يدانه لاد لح 1نقاليجه ونا عاماكدمن الود ركه اميسو 
إبطاله حتى يقولا للمتعلم: إِنّما نحن فتنة و امتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا و يبطلوا به كيد السحرة و لا يسحروهم فلا 
تكفر باستعمال هذا السحر و طلب الإضرار به). ))5١(‏ 

فدلت الرواية على جواز إبطال السحر بالسحرء و أن الهدف من نزول الملكين- أعنى: هاروت و ماروت- بأرض بابل انّما كان تعليم 
الناس السحر ليبطلوا كيد السحرة؛ فلو كان إبطال السحر بالسحر ممنوعاً فى شرعنا لكان على الإمام (عليه السلام) الإشارة إلى أن هذا 
الحكم يختص بشريعةُ من قبلناء على أنَا ذكرنا فى 


القر عدر 

() الوسائل: ٠١8/١7‏ الباب 70 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 591 

محله أن كل ما جاء فى القرآن الكريم من القصص و الحكايات انّما نزلت لهدف التربية و أخذ العبرة» و لم يكن الهدف سرد القصة 
ما 50 الأمم السابقة» فهو دليل على جوازه فى 
أمتتناء إلا أنْ يدل على خلافه دليل قاطع. 

و يدل عليه من الروايات: 

رواية إبراهيم بن هاشم» عن شيخ من أصحابنا الكوفتين (10) قال: دخل عيسى بن شقفى على أبى عبد الله (عليه السلام)» و كان 
اجر بأثة الناس و بأد على ذلكك الأجر قال لده جعلت داك أناؤجل كانت صقادص السسر و كنت الخد غليه الأجروى كان 
معاشىء و قد حججت منه و منّ اللّه على بلقائكك, و قد تبت إلى الله عز و جلء فهل لى فى شىء من ذلكك مخرج؟ فقال له أبو عبد 
اللّه (عليه السلام): «حل و لا تعقده. (070) 

ويف اسار أن قي اماس اود و الا يعقدع 80 واد السعوقع اقدس سرةا عرسل 

احتج صاحب «مفتاح الكرامة» على عدم الجواز بوجوه: 

1 أن أخبار الحل ميخمظة بسله غير السهر كالقر اق والذ كرو 

يلاحظ عليه: أنّهِ مخالف لإطلاق قوله: «حل ولا تعقد»» و خلاف ما يتبادر من القرآن» و ما ورد فى تفسيره فى «عيون الأخبار» حسب 


ما عرفت. 
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؟. و خبر العيون- على ضعفه- مخصوص بتلكك الشريعة» و شرع من قبلنا حيجةُ ما لم يعلم نسخه. و قد علمنا النسخ هنا بما عرفت. 


)١(‏ و تعبير إبراهيم بن هاشم بالشيخ عن الراوى بما مرء نوع توثيق له. ولا أقل من المدح. 

(؟) الوسائل: 3٠١8/١7‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ١‏ و”. 

(") الوسائل: 3٠١8/١7‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ١‏ و”. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: /58 

يلاحظ عليه: أن الاستدلال بالآية لا بخبر العيون, و انما ذكر خبر العيون لأجل طلب الوضوح. و لم يعلم نسخ هذا الحكم؛ أى حل 
السحر بالسحرء و انما علم حرم السحر فى كلتا الشريعتين. 

و بالجملة: ما هو حرام فى الشريعة السابقةُ حرام فى شريعتناء و ما هو حلال فى تلكك الشريعة حلال ما لم يعلم نسخه فى شريعتنا. 

ثم إِنهِ استدل بخبر «الاحتجاج» حيث سأل الزنديق و قال: فما تقول فى الملكين هاروت و ماروت؛ و ما يقول الناس الينا علناة 
الناس السحر؟ قال الصادق (عليه السلام): (إِنّهما موضع ابتلاء و موقع فتنة» تسبيحهما: اليوم لو فعل الإنسان كذا و كذاء لكان كذا و 
كذاء و لو يعالج بكذا و كذا لصار كذاء أصناف السحر فيتعلمون منهما ما يخرج عنهماء فيقولان لهم: إِنّما نحن فتنة فلا تأخذوا عنّا ما 
يض ركم و لا ينفعكم). ))١١(‏ 

و أنت خبير بعدم دلالته على ما مرّء إذ يدل على أن السحر منه النافع» و هو ما أشار إليه بقوله: لو فعل الإنسان, أو «و لو يعالج»» و لكن 
الناس يتعلّمون شيئاً خارجاً عن هذه الدائرة و يتعلمون المضرٌ لا النافع» و لا دلالة فيه على حرمة السحر. 

و الحاصل: أنه لا وجه للحرمة بعد هذه الروايات» و فتوى جمع من الأصحاب كالشهيد الثانى و الأردبيلى- قدس سرهما-» و انصراف 
الإطلاقات إلى غير هذه الصورة. 


الثانى: السحر غير المضر 
من السحرء ما هو مضرء و منه ما هو غير مضرء و قد عرفت حكم الأوّل. 


)١(‏ الاحتجاج: 77 ,17١‏ و لعله سقطت كلمة قبل قوله: «و أصناف السحرا. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 589 

وأنااللاتي هلاحر ايه 210 الإسرارو كل ههرم المجرويالات ذلكه حتلكق الكادو عن الآناسيك #السينانه: أو يقافر 
نا يَضْوُهُعْ وَ لا يَنْمَعْهُ) المشعر بِأنْ للسحر نوعين: ضار و نافع» بل لانصراف الأدلّة إلى السحر المضره و يمكن الاستئناس للجواز من 
المسألة السابقة» أعنى: إبطال السحر بالسحرء و تؤيده رواية العيون حيث قال: «فلا تكفر باستعمال هذا السحر و طلب الإضرار به). ( 
1 

و العجب أن الشيخ الأعظم (قدس سره) عد من المضر إحداث حب فى الشخصء و استند فى ذلكك إلى ما رواه إسماعيل بن مسلم- 
أى السكونى- عن جعفر بن محمدء عن أبيه. عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لامرأة سألته: 
إن لى زوجاً و به علي غلظة؛ و انّى صنعت شيئاً لأعطفه علىّ» فقال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أف لكك كدرت 
البحارء و كدرت الطينء و لعنتكك الملائكة الأخبار و ملائكة السماوات و الأرض» قال: فصامت المرأةٌ نهارها وقامث ليلها و حلقت 
رأسها و لبست المسوح, فبلغ ذلك النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال: إن ذلكك لا يقبل منها». (50)) 
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و متن الرواية دليل على ضعفهاء اذ مضافاً إلى أنه لا يعمل بمتفردات السكونى. فإنٌ عمل المرأة لم يكن أزيد من ارتدادها حيث تقبل 
توبةٌ المرأة المرتدة. فكيف لا تقبل توبتها من ذلكك؟! 
أضف إلى ذلك أنه معارض بما رواه» أبو البخترى» عن جعفر بن محمدء عن أبيه (عليه السلام)» أن علياً (عليه السلام) قال: «من تعلم 


فشكا ماخر قليلا أو كيرا فقن كقرن و كاخ آكجر حهده يرقف وغنده أن يقل إلا أن تومه (رم) 


)١(‏ الوسائل: ٠١8/١7‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب به. الحديث: ؟. 

(؟) الوسائل: /١‏ 218 الباب ١65‏ من أبواب مقدمات النكاح؛ الحديث: .١‏ 

(*) الوسائل: 1٠١7/١7‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 7. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 0٠١‏ 

و الظاهر جواز غير الضار من السحر لعدم ترنّبٍ مفسدة عليه. 

و أمَا حكم الساحر شرعاً فقد بحثنا عنه فى كتاب الحدود فلاحظ. 

التسخير ليس من السحر 

قال الشيخ الأعظم (قدس سره): إن التسخيرات بأقسامها داخله فى السحر على جميع تعاريفه و قد عرفت أن الشهيدين- قدس سرهما- 
مع أخذ الإضرار فى تعريف السحر ذكرا أن استخدام الملائكة و الجن من السحرء و لعل وجه دخوله تضرر المسحّر بتسخيره- إلى أن 
قال-: و يدخل فى ذلكك تسخير الحيوانات من الهوام و السباع و الوحوش و غير ذلكك خصوصاً الإنسان و .... (010) 

أقول: قد عرفت أن السحر تصرّف فى الحواس و القلوب حتى يرى الباطل حقاًء و على ذلك فالتسخير بما هو أمر واقعى و تكوينى لا 
يعد من السحر أبداً» و ما استشهد به الشيخ من عد الشهيدين استخدام الجن و استنزال الملائكة سحراً لا حجية فيه. 

و على ذلكك فلا تدل إطلاقات السحر على حرمة التسخيرء بل تسخير الحيوانات دال على كمال النفسء فالأصل الجواز ما لم يدل 
دليل على حرمته. 

و أمًا تسخير الأرواح المعئر عنه فى مصطلح اليوم بإحضارهاء و إن كان الأولى تسميتها بالارتباط بهاء فلو لم يكن إيذاءً لها و لم يكن 
طريك كيف الغاماته ورارتكات العديات كلة ول على سرت 

و بالجملة: إِنّ الأصحاب أدخلوا فى السحر ما ليس منه؛ و رموا الكل بسهم واحد, مع أن كل واحد منها ينبغى أن يبحث عنه مستقلًا 


)١(‏ المكاسب: ع" 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 0٠١‏ 


١١‏ الشعبذة 
الشعبذه حرام بلا خلاف: و هى الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشىء إلى شبهه كما ترى النار المتحركة على 
الاستدارة دائرة متصلة لعدم إدراكك السكونات المتخللة بين الحركات. )0١١(‏ 

يلاحظ عليه: المراد من الشعبذة هو القسم الرابع المذكور فى كلام العلامة المجلسى (قدس سره) قال: التخيلات و الأخذ بالعيون» مثل 
راكب السفينة يتختل نفسه ساكاً و الشط متحرّكاًء إن المشعبذين يوجهون الناس بشىء و يشغلون حواسّهم إلى شىء آخر بسرعة تامّةُ 
لا يلتفت إليها الناظرون فيتخيلون أنّهِ أتى أمراً عجباً. 
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فقد استدل على الحرمة بالإجماع؛ و بكونها داخلة فى الباطل و اللهو؛ و داخلةٌ فى السحر. 

أمَا الإجماع: فغير مفيد لاحتمال استناد المحمّقين الى الوجوه المذكورة. 

و أمّرا الثانى:- أعنى: دخولها فى الباطل و اللهو- فهو ممنوع صغرى و كبرىء لعدم كونها منه إذا ترتب عليها غرض عقلائى» و لعدم 
الدليل على حرمة الباطل و اللهو على الوجه المطلقء و إلا لزم حرمة كثير من الأشياء؛ لأنّها لا يترتب عليها 


)١(‏ المكاسب: ع" 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 0١07‏ 

غرض صحيح. 

و أمرا دخولها فى السحر فممنوع؛ فانٌ السحر و الشعبذة و إن اشتركا فى الأصل- أى إراءه غير الواقع بصورة الواقع (و على التعبير 
الفارسى نبود هست و بود نيست)- غير أن الساحر يتصرّف فى الحواس و القلوب فيرى غير الواقع واقعاء و أمَا المشعبذ فهو لا يتصرّف 
فيها أبدأء و الإنسان باق على ما كان عليه غير أنّه يتكع على تفوقه و سرعةٌ عمله قيرى غير الحق حقاً. 

وان شئت قلت: إن الساحر يسعى إلى تضعيف الإنسان حتى يرى غير الحق حقاً و أمَا المشعبذ فهو يتكئ على نبوغه و صناعته و 
تفوّقه فى العمل من دون أن يسعى إلى تضعيف الناس. 

نعم» عدّت الشعبذةٌ فى روايةُ «الاحتجاج» فى بيان احتجاج الصادق (عليه السلام) على الزنديق من السحر حيث قال: «و نوع آخر منه 
خطفة و سرعة؛ مخاريق و خفة)» ( 231١‏ و لعله مجازء مضافاً إلى أن خبر الاحتجاج مرسل و ليس بمسند. 


000 الاحتجاج: فسيضة 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 007 
الغش 


اشارة 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره): الغش حرام بلا خلاف. )01١(‏ 

و قال الشيخ فى «النهاية»: و كل شىء عش فيه فالتجارة فيه و التكسب به بالبيع و الشراء و غير ذلكك حرام محظور. (070) 

و قال العلامة فى «التذكرة)»: الغش و التدليس محرّمان» كشوب اللبن بالماء. ( :8) 

و قال العاملى فى «مفتاح الكرامة» و الغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء» و تدليس الماشطة» و تزيّن الرجل بالحرام ... و من الغش 
الحرام وضع الحرير فى البرودة ليكتسب تقلا و الغش يكون بإدخال الأدنى فى الأعلى, أو المراد بغيره» أو إظهار الصفة الجيدة فيدخل 
فى التدليس. ( 2"80) 

وفى هامش المغنى لابن قدامة: كل تدليس يختلف الثمن لأجله مثل أن يسوّد شعر الجارية أو يجعٌده أو يحمر وجههاء أو يشضمر 
الما( وها ) على الرمض بو يزسله 


)١(‏ المكاسب: ع”. 
إفرة النهاية: إأحوفرة كتاب التجارة. 
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(") التذكرة: ؟١١/‏ 157 المسأله /ا58, كتاب المكاسب. 

(6) مفتاح الكرامة: ع/ 8ه- /اه. 

(0) يجمع الماء. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 0٠5‏ 

عند عرضها على المشترى» يثبت الخيار لأنّه تدليس يختلف الثمن باختلافه» فأئبت الخيار كالتصري و التصرية حرام إذا أُريد بها 
التدليس على المشترى لقول النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): «من غشْنا فليس منّاء. ))01١(‏ 

أقول: الغش (بفتح الغين) مصدر غشء و هو (بالكسر) اسم. 

قال: فى «القاموس): غشّه لم يمحضه النصح, أو أظهر له خلاءف ما أضمرء و المغشوش غير الخالصء و ربّما يستعمل بمعنى الغل و 
الحقد. 

و على كل تقدير فالظاهر من الروايات أن الغش بما هو هو موضوع للحكمء و يدل على ذلكك روايات الفريقين» أمَا الشيعة فإليكك 
جملة من رواياتهم: 

)07( رواية هشام بن سالم؛ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس منا من غشّنا.‎ .١ 

الورزوق أيضاً عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت 
أنه ليس من المسلمين من غشهم). م 

. رواية سعد الاسكاف. عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «مرٌ النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فى سوق المدينة بطعام فقال 
لصاحبه: ما أرى طعامكك إلا طيباًء و سأله عن سعره, فأوحى الله عز و جل إليه أنْ يدس يده فى الطعام ففعل فأخرج طعاماً ردياً فقال 
اصاحيهة ما أراكك الاو قد جتمعت خيانة وهنا السلمية» (8) 

*. رواية المناهى؛ عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّهِ قال: «و من غش مسلماً فى شراء أو بيع فليس مناه و يحشر يوم 
القيامة مع اليهود لأنّهم أغش الخلق للمسلمين». قال: 


)١(‏ المغنى: 5/ 23١-٠١‏ الطبعةٌ الثالثة. 

() الوسائل: 5087/١7‏ الباب 88 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: .١‏ 

(*) الوسائل: 73١8/١7‏ و 3509, الباب 88 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ” و8, 

(©) الوسائل: 73١8/١7‏ و 509, الباب 88 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ” و8, 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 0٠0‏ 

و قال (عليه السلام): «ليس منّا من غش مسلماً» و قال: و من بات و فى قلبه غش لأخيه المسلم بات فى سخط الله و أصبح كذلكك 
حتى يتوب). ( ))١(‏ 

ه. و روى أيضاً فى حديث المناهى عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال فى حديث: «و من غش مسلماً فى بيع أو فى 
شراء فليس منّا و يحشر مع اليهود يوم القيامة لأنّه من غش الناس فليس بمسلم, و من لطم خد مسلم لطمة بدد الله عظامه يوم القيامة 
ثم سلط الله عليه النار و حشر مغلولًا حتى يدخل النار» و من بات و فى قلبه غش لأخيه المسلم بات فى سخط الله و أصبح كذلكك و 
هو فى سخط الله حتى يتوب و يراجع؛ و إِنْ مات كذلكك مات على غير دين الإسلام- ثم قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم):- ألا و من غشّنا فليس منا- قالها ثلاث مرات-» و من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه و أفسد عليه معيشته و وكله إلى 


نفسه» و من سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاهاء و من سمع خيراً فأفشاه فهو كمن عمله). ( 07١‏ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/ا١ا‏ من 01١‏ 


و ظاهر الروايات انّ الغش بما هو هو حرام خلافاً للعلامة الإ.يروانى حيث زعم أن الغش بما هو هو ليس بحرام, و انما الحرام أمور 
متقارنةُ معه» و سيوافيكك كلامه فانتظر. 

و على كل تقدير يجب الكلام فى مواضع ثلاثة: 

اماق لين و تلن مرضرصة 

". فى بيان حكمه التكليفى. 

". فى بيان حكمه الوضعى. 


.٠١ الباب 88 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ 23١5١ /١١؟ الوسائل:‎ )١( 
.١١ الباب 88 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ »35١ /١؟ (؟) الوسائل:‎ 
0٠08 المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص:‎ 


الموضع الأوّل: تحديد الغش 


فنقول: إِنْ الغش على أقسام: 

.١‏ مالا يعرفه إلا الغاش كمزج الماء القليل باللبن» و خلط الدهن الردىء القليل بالجيد, و لا شكك أنه من الغشء إلا أنه غير منحصر 
فيه» و إلا لزم ندرة الغشء ولا يليق بمثلها هذه العناية المشهودة فى الروايات؛ و إليه يشير ما رواه السكونى؛ عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) قال: «نهى النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يشاب اللبن بالماء للبيع». )032١(‏ 

؟ مالا يغرفة إلا أهل الخيرة و الفطائة خصوصاً لمن كان شغله العكن»:و إلبه يشير مازواة موسي :بخ بكر قال: كتاعند أن الحسة 
(عليه السلام) و إذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين» ثم قال لى: «ألقه فى البالوعة حتى لا يباع 
شىء فيه غش». ( ))7١‏ 

. ما يعرفه جميع الناس لككن يتوقف على إمعان النظر و ملاحظة جميع المبيع» و لا يتوقف على ملاحظة أهل الخبرةٌ و الفطانة كما إذا 
جعل الجيد من الحبوب على ظاهر الصبرة و الردى تحتهاء أو باع السابرى فى الظلال. 

و يدل على ذلكك رواية هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابرى فى الظلال فمرٌ بى أبو الحسن الأول موسى (عليه السلام) راكباً فقال 
لى: «يا هشام ان البيع فى الظلال غش و الغش لا يحل». ( 070 

ورواية محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه 


)١(‏ المصدر السابق: 2508 الحديث: ؟. 

(؟) الوسائل: ,3509/١7‏ الباب 88 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: هو ”. 

(") الوسائل: ,7509/١7‏ الباب 88 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: هو ”. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 0017 

ببعض. و بعضه أجود من بعضء قال: «إذا رئيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيد الردىء». )0١(‏ 

؟. ما يحتاج إلى الاختبار المتعارف الذى يفعله كل من أراد ابتياع شىء» كما إذا خلط الردىء بالجيد بحيث لو لاحظ المشترى لوقف 
عليه و لا يحتاج إلى اختبار و امتحان زائد على المتعارف: فالظاهر أنّه خارج عن الغش موضوعاًء لأنّ الجامع بين الأقسام الثلاثة هو 
إيجاد الستر بين المشترى و المبيع و إِنْ كانت مراتبه مختلفة؛ و لا ستر فى القسم الرابع لكون المبيع معلوماً و واضحاً و أنّه مخلوط من 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ١/ط‏ من 0١١‏ 


الردىء و الجيدء و لو لم يظفر بمطلوبه فانّما هو لتقصير منه حيث لم يختبر المبيع الاختبار المتعارف. 

و بالجملة: فكل ما يتوقف التعرّف على حقيقته و واقعه على اختبار أزيد من الاختبار المتعارف عند البيع و الشراء فبيعه غشء و أمّا ما 
يتوقف التعرّف عليه على الاختبار المتعارف لكن قصّر المشترى فلم يختبر و اشترى فليس هذا بغش. 

و الذى يوضح ذلك ما رواه محمد بن مسلم؛ عن أحدهما (عليهما السلام)» أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعضء و بعضه أجود من 
بعض؟ قال: «اذا رئيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيد الردىء). )037١(‏ 

و أمَا ما رواه الحلبى» عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشىء و أحدهما 
أجود من الآخر فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد. فقال: «لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه) ( 2370 فيحتاج إلى التأويل» 


و يحمل على ما إذا توقفت معرفة واقعية الشىء على اختثبار أزيد من 


(1) الوسائل: )©57١ /1١7‏ الباب 4 من أبواب أحكام العيوب» الحديث: .١‏ 

(؟) الوسائل: 67١ /١7‏ الباب 4 من أبواب أحكام العيوب» الحديث: ١‏ و 7؟. 

(5) الوسائل: 67١ /١7‏ الباب 9 من أبواب أحكام العيوب» الحديث: ١‏ و 7. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 0١08‏ 

المعارئ: 

و على كل تقدير لا يتحمّق الغش إلا بعلم الغاش و جهل المغشوشء فلو كنا جاهلين أو عالمين أو كان البائع جاهلًا و المشترى عالماً 
ارتفع الغش بموضوعه. نعم للمشترى فسخ المبيع فى الصورة الأولى لجهة غير الغش. 

ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) ذكر للغش معيارين: 

الأوَل: ما خفى على المشترى و إن كان من شأنه أن لا يخفى عليه. فيدخل فى الغش هذا القسم أيضاً. 

الثانى: ما قصد فيه التئبسء سواء أ كان العيب خفتاً أم جلياً. 

و إليكك عبارته فى المعيار الأوّل: 

قال: (إِنّه لا- يشترط فى حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع فيجب الإعلام بالعيب غير الخفى». و ذلكك لأنّ المراد من 
العيب غير الخفى هو ما كان من شأنه أن يعلمه المشترى إذا التفت إليه» و لكنّه لم يلتفت و لم يختبره بالمقدار المتعارف فشراه. 

و قد عرفت أن ذلكك هو القسم الرابع» و هو غير داخل فى الغشء اللهم إلا أن يفسّر غير الخفى بغير القسم الرابع. 

وقال فى المعيار الثانى: «إلا أن تنرّل الحرمة فى مورد الروايات الثلاث ))١1١(‏ على ما إذا تعمّرد الغش برجاء التلبس على المشترى و 
عدم التفطن له» و إن كان من شأن ذلكك العيب أن يتفطن له فلا تدلّ الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفطن له 
فقصّر المشترى و تسامح فى الملاحظة). 


/١؟ المراد من الروايات الثلاث: رواية محمد بن مسلم: سثئل عن الطعام؛ و روايةٌ الحلبى: عنده لونان من طعام: الوسائل: الجزء‎ )١( 
.8 و 1؛ و رواية سعد الاسكافء الباب 88 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ ١ الباب 94 من أبواب أحكام العيوب, الحديث:‎ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 0٠09‏ 

و هذا أيضاً لا يخلو من شىء. لأنّه لو تعمد الخلط فى القسم الرابع برجاء التلبس على المشترى و عدم التفطن إليه يلزم أنْ يكون غسّا 
مع أنه ليس بغش و إن قصد التلبيس. 

و الحاصل: أن المعيارين لا يخلوان من إشكالء أمّرا الأأوّل فقد أوجب الإعلادم بالعيب غير الخفى» أى ما كان من شأنه أن يعلمه 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/ظا من 01١‏ 


المشترى إذا التفت إليه» مع أنه ليس منه كما مثلنا بخلط الردىء مع الجيد خلطاً جلياً واضحاء إلا أنْ يفسّر «غير الخفى» بالقسم الثالث. 
و أمَا الثانى فجعل الميزان رجاء التلبيسء فلو خلط الجيد بالردى بهذا الرجاء يلزم أن يكون غشّاء مع أنّه ليس بغش. 

أضف إليه أنه يلزم أن لا يكون غَمّاً إذا لم يكن قصده التلبس و إن كان العيب خفياً مع أنّه بمكان من الوضوح بأنّه غشء اللهم إلا أن 
يقال: اذا كان العيب خفياً فلا ينفكك بيعه- بلا إعلام- من قصد التلبس. 

و الأسولى فى الميزان ما عرفناكء و هو ان كلما أوجد البائع ستراً بين المبيع و المشترى بحيث لا يرتفع بالاختبار المتعارف فى جميع 
البيوع فهو غشء و هذا لا يصدق على القسم الرابع الذى سمّاه الشيخ بغير الخفى» كما لا يصدق و إن قصد التلبيس. 

و أمرا إذا كان الستر من غير ناحية البائع أو كان الستر خلقياً و طبيعياً و لا تعلم حقيقة الشىء بالاختبار المتعارف فعرضه مع السكوت 
أيضاً غش. لأنّه بسكوته صار سبباً لإرادة الستر بين المبيع و المشترىء و إن لم تكن علَّهُ محدثة لكنه كالعلة المبقية. 

و بذلك يظهر ضعف العبارة الثالثة و هى قوله: فالعبرة فى المحرمة بقصد 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 0٠١‏ 

تلبيس الأمر على المشترى. سواء كان العيب خفياً أم جلياً لا بكتمان العيب مطلقاء أو فى خصوص الخفى و إن لم يقصد التلبيس. 
وهو منقوض فى كلا الجانبين» فانٌ كتمان العيب فى خصوص الخفى غش و ان لم يقصد تلبيس الأمر على المشترى؛ و فى صورة 
الجلى ليس بغش و إن قصد التلبيس. 

و أمَا ما استشهد به الشيخ الأعظم على كون المناط تلبيس الأمر برواية الحلبى حيث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل 
يشترى طعاماً فيكون أحسن له و أنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته فقال: «إن كان ببعاً لا يصلحه إلا ذلكك و لا ينفقه غيره من 
غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأسء و إن كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح). ( ))0١١‏ 

فالمتبادر منه غير ما ذكره الشيخ» فالظاهر أن المراد من الغش فيه غير الغش المصطلح. 


الموضع الثانى: حكم الغش تكليفاً 


المتبادر من الروايات أن الغش بما هو هو محرّم تكليفاًء غير أن المحقّق الإيروانى (رحمه الله) ذهب إلى أنّ الموضوع للحرمة التكليفية 
هو الكذبء و للحرمة الوضعية هو أكل مال الغير بدون رضاه. 

و ملخص كلاءمه فى تعليقته فى تقريب ما ادّعاه: ان المحرّم إمّا أن يكون هو «شوب اللبن بالماء؛ و المعلوم عدم حرمته» أو عرض 
المشوب على البيع؛ و هذا أيضاً ليس بحرام إذا لم يتفق البيع أو إنشاء البيع» و معلوم أن مجرّد الإنشاء لا يكون 


(1) الوسائل: 17/١57؛‏ الباب 4 من أبواب أحكام العيوب» الحديث: ". 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 0١١‏ 

حراماً إذا نه بالغش أو حط من ثمنه؛ أو أبرأ ذمته من الثمن؛ أو ختره بين الأخمذ و الترككء فإذن الحرام إما الكذبء أو أذ قيمةٌ غير 
المعفوش بازاء المغفوك وهو غبارة عن أكل الثال احاتم سمل عار دالهُ على الفساد. ))١١(‏ 

وقهة انا تهان الى الأهزد أى الأنغاء- سواء كان فليا كالمعاطاة ركنا قيما ف انشاى صو بوانحه من انور للمتكورا لدم علق 
الغش فى صورة وجود أحد هذه القيود, على تأمل فى حط الثمن إذا لم يعلم المشترى. 


الموضع الثالث: حكم الغش وضعاً 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة مط من 01١١‏ 


فنقول: إن الشيخ ذكر للغش أقساماً أربعة, لأنّ الغش إما أن يكون بإخفاء الأدنى فى الأعلى كمزج الجيد بالردىء» أو غير المراد فى 
المراد كإدخال الماء فى اللبن» أو بإظهار الصفةٌ الجيدةٌ المفقودٌ واقعاً و هو التدليس» أو بإظهار الشىء على خلاف جنسه كبيع المموّه 
على أنه ذهب أو فض و إليكك بيان أحكامها. 

و ليعلم أن محل النزاع فى الصحة و الفساد فى ما إذا لم يكن المبيع كلت و إلا-فلو باع فى الذمه و دفع فى مقام التسليم؛ الشىءَ 
المغشوش فالمعاملة صحيحة قطعاً غير أنه يجب تبديله بغيره» فالتزاع انّما هو فيما إذا باع شيئاً معيناً فبان فيه الغش» فقد استدلٌ على 
الفساد بوجوه: 

الأوّل: ان العقد تعلق بالمبيع بعنوان أنه غير مغشوش لا بذات المبيع بأىٌ عنوان كانء فإذا ظهر الغش فقد ظهر أنه لا وجود للمبيع» و 
ماله الوجود ليس مبيعاً. 

يلاحظ عليه: أنه يجرى فيما إذا كانت الصفةُ المنتفية من قبيل الصور المنوّعة 


)١(‏ تعليقة المحمّق الإيروانى: 19؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 0١١‏ 

المقوّمة للمبيع عند العرفء كبيع المموّه بالذهب بأنّه ذهب و أما إذا كانت الصفة غير الموجودة من قبيل صفات الصحة أو صفات 
الكمال فنمنع عدم وجود المبيع» فليس المقام من مصاديق «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصدا. 

ثم إن للمحمّق الإ-يروانى (وحمه الله) كلاماء و حاصلة: ان متلق الآرادة هو الشىم الخارجى سواء انطبق عليه المقصود من البيع أم لم 
ينطبق» حيث قال: إن الشخص إذا اعتقد بصلاح أمر على وجه الكبرى الكليّة فاعتقاده هذا يبعثه و يحركه إلى ما يعتقده صغرى لتلكك 
الكبرى, و لا نعنى باختيارية الفعل إِلَّا كونه صادراً عن مبدأ العلم بالصلاح؛ سواء أ كان مخطتاً فى علمه أم مصيباًء و سواء أ كان 
مخطتاً فى اعتقاد فردية ما انبعث اليه أم مصيباًء فكما أن الحركة الخارجية نحو هذا الذى اعتقد فرديته» كذلك الاختيار متعلق بهذا 
الذى اعتقد فرديته» فهو مشتر لهذا و إن كان مغشوشاًء و معط لهذا و إن كان غتاً أو جاهلًا أو غير هاشمى إلى غير ذلكك» و ليس 
العنوان الذى اعتقده موجباً لتقييد إرادته فيكونَ مشترياً لهذاء غير المغشوش و معطياً لهذاء الفقير حتى لو ظهر الغش و الغنى بطلت 
المعاملة فى الأوّل و التمليك فى الثانى. فلا يدخل تحت الإراده شىء وراء الخارج» كما لا يدخل تحت الفعل الحسى و الحركة 
الخارجية شىء وراء الخارج. فالحركة نحو الخارج ... فكان البيع واقعاً على المغشوش الخارجىء فالمعاملة واقعة على الخارجء و 
متصفة بالصحة, نعم لا مضايقةُ من القول بالخيار بشىء من العناوين التى أشار إليها المصنّف. ))١١(‏ 

و هذا من عجيب الكلا-م» خصوصاً فى ما إذا كانت الصفة المفقودة من الصور المنوّعة و المقوّمة فهل يمكن أن يقال انّه اشترى 
الخارج بما هو فلو اشترى 


()غائئية اللحسلن الآدروات 1ه 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 01 

الحديد فبان المبيع قطنا فهل يصح أن يقال: ان البيع واقع على المغشوش الخارجى. و ان اعتقادنا بعدم الغش دعانا إلى إيقاع المعاملة 
على المغشوش الخارجى؟ و لو ضل الغنم بالليل و سرى صاحبه فى ظلمة إلى الصحراء حتى يجده فوضع يده على الأسد بزعم أنه 
غنم» فهل يصح أن قال: إِنّه طالب لهذا السبع الفتّاك معتقدا بأنّه غنم؟ 

وان شنث قلت: إن الغرض لما كان قائما بالعتوان المأخوذ فى الكبرى- أعنى: الحديد- فلازمه أن تكون الصغرئ مببعا متقيدا بأنّه من 
مصاديق الكبرى» بل يمكن أن يقال: ان المبيع هو تلكك الحيثية المتجسدة- بزعمه- فى هذا الشىء الخارجىء فإذا انتفت الحيثيةٌ انتفى 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاارط من ١١م‏ 


المبيع. 

والحق ه- و ما قررناه من الفرق بين الصفةُ المنوعةٌ المقوّمة؛ و صفهٌ الصحةٌ و الكمال. 

الثانى: قد ورد النهى عن الغش»ء و هو متّحد مع البيع» فالنهى عنه ناظر إلى نفس البيع» و قد ورد النهى عن الغش بما هو هو فى بعض 
روايات الباب: 

.١‏ روايةُ هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابرى فى الظلال فمرٌ بى أبو الحسن الأوّل موسى (عليه السلام) راكباً فقال لى: «يا هشام إن 
البيع فى الظلال غش. و الغش لا يحل). ( ))١١‏ 

3 رواية حمّاد». عن الحسين بن زيد الهاشمى: عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت زينب العطادة الحولاء إل ا النبى (صلى 
بيوتنااه فقالت: ييوتكك بربحكق أطبب: يا رسول الله قال «إذا بعت قحسي و لا تفشى» فاله أتقى و أبقى 


.* الباب 88 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ 5087/١7 الوسائل:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 0٠5‏ 

))١١ ( للمال».‎ 

و الجواب عنه واضح. فإنّ النهى عن عنوان خارج عن المعاملة منطبق عليها لا يوجب بطلانهاء و انّما الملازمة بين النهى و الفساد فيما 
إذا كان النهى متعلقاً بنفسها بحيث يكون بين النهى عنه و وجوب تسليم المبيع و تسلّم العوض منافاةُ و مضادة. 

القالكة دور المي عن مم خصرض لكوك فرويئ المطتضل بن عم علقي تاه كدت عفد بن صين | للاعليه الغاكم) «القن بيبخ 
يديه دراهم؛ فألقى إلى درهماً منهاء فقال: «ايبش هذا؟» فقلت: ستوق؟ فقال: «و ما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضه و طبقُ من نحاس و 
طبقهُ من فضة. فقال: «اكسرها فإنّه لا يحل بيع هذا و لا إنفاقه». ( )0١‏ 

و روى موسى بن بكر قال: كرا عند أبى الحسن (عليه السلام) و إذا دنانير مصبوبة بين يديه. فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه 
بنصفين» ثم قال لى: «ألقه فى البالوعة حتى لا يباع شىء فيه غش». ( 870) 

و أجاب عنها الشيخ بأنَّ النهى فى قوله (عليه السلام): «اكسرها فانّه لا يحل بيع هذا و لا إنفاقه»» و كذا فى قوله (عليه السلام) «القه فى 
البالوعة حتى لا يباع شىء فيه غش» عن البيع» لكونه مصداقاً لمحرّم هو الغش لا يوجب فساده ... و أمّرا النهى عن البيع المغشوش 
لنفسه فلم يوجد فى خبره و أمّرا خبر الدينار فلو عمل به خرجت المسألة عن مسألة الغشء لأنّه إذا وجب إتلاف الدينار و إلقاؤه فى 
البالوعة كان داخًا 


.8 الباب 88 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ 5087/١7 الوسائل:‎ )١( 

(5) الوسائل: ؟١١/‏ ”/ا©, الباب ٠١‏ من أبواب الصرفء الحديث: ه. 

(") الوسائل: ,3094/١7‏ الباب “لى من أبواب ما يكتسب به. الحديث: ه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 0١0‏ 

فيما يكون المقصود منه حراماً نظير آلات اللهو و القمارء و يدخل فيما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرّماً فيحمل الدينار 
على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير خالص منهما لأجل التلبيس على الناسء و معلوم أن مثله بهيئته لا يقصد منه إلا 
التلبيس فهو آله الفساد لكل من دفع إليه و أين هو من اللبن الممزوج بالماء؟! 

أقول: قد عرفت أن النهى عن بيع المغشوش لا يختص بخبر الديناره بل ورد النهى عنه أيضاً فى مورد آخر كما عرفت فى مسأل 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عاط من ١1م‏ 


(الستوق»ه وهز أيقاً كل خبر الديثار استدلانًا و رايا 

والحق أن يقال: ان القاث لو كان من قبيل الضفات المتوّعة عقذا أو عرفا فالمعاملة باطلة:و أما إذا كان العخلت فى أوضاق الصحة 
لانصراف المبيع إلى الصحيحء أو كان التخلف فى الصفات الكمالية كما إذا قد الكتابة فى نفس العقد و جعله شرطاً و صفة للمبيع 
فيكون البيع صحيحاً مع خيار العيب فى الأوّل و خيار الشرط فى الثانى. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 0١8‏ 


١6‏ الغناء 
اشارة 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره): لا خلاف فى حرمته فى الجملة» و الأخبار بها مستفيضة: و ادّعى فى «الإيضاح» تواترها. 
أقول: إن الكلام فى الغناء يقع فى مقامات ثلاثة: 

.١‏ ما هو حكم الغناء؟ 

؟. ما هى حقيقَةٌ الغناء؟ 


". ما هى مستثنياته؟ 
المقام الأوّل: ما هو حكم الغناء؟ 
اشارة 


افق علماء الإمامية قدس سرهم إلا المحدّث الكاشانى و الفقيه السبزوارى على حرمة الغناء» و يعلم ذلكك بالمراجعة إلى كتب التفسير 
و الحديث و الفقه. و نأتى بالنزر القليل. 

قال الشيخ فى «النهاية): و كسب المغنيات و تعلّم الغناء حرام. ( 0١‏ 

و قال العلامة (قدس سره) فى «التذكرة): ما نص الشارع على تحريمه كعمل الصور 


)١(‏ النهاية: مع" 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 017 

المجسّمهٌ و الغناء و تعليمه و استماعه و أجر المغنية. ( ))١١‏ 

و قال فى «الإرشاد»: ما هو حرام فى نفسه كعمل الصور المجِسّمة» و الغناء» و معونة الظالمين بالحرام. 
ال 07] 
الأصحاب إلى العرفء فكل ما يسممى به عرفاً فهو حرام .... )07١(‏ 

و قال الشيخ (قدس سره) فى «الخلاف:: الغناء محرّم سواء كان صوت المغنى أو بالقضيب أو بالأوتار مثل العيدان و الطنابير و النايات 
والمعازفء ... و قال الشافعى: صوت المغنى و القصب مكروه و ليس بمحظور. (879) 

و قال القرطبى فى «تفسيره): الثالثة الاشتغال بالغناء على الدوام 007 به الشهادة فإِنْ لم يدم لم ترد. 

و ذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالكك بن أنس عمًا يرخص فيه أهل المدينةُ من الغناء؟ فقال: إِنّما يفعله عندنا الفسّاق. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 80ل من ١١م‏ 


و ذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى قال: أمّرا مالكك بن أنس فانّه نهى عن الغناء و عن استماعه؛ و قال: إذا اشترى جارية و 
وجدها مغنِيهُ كان له ردّها بالعيب» و هو مذهب سائر أهل المدينة» إلا إبراهيم بن سعد فإنّه حكى عنه زكريا الساجى أنّه كان لا يرى 
به بأساً. 


و قال ابن خُوَيزْمندَاد: فأمًا مالكك فيقال عنه: انه كان عالماً بالصناعة و كان 


)١(‏ التذكرة: 16٠ /١7‏ المسألة هعاع: المقصد الثامنء الفصل الأوّل فى أنواع المكاسب. 

00 مجمع الفائدةٌ و البرهان: ا كتاب المتاجر. 

(*) الخلاف: "/ هع كتاب الشهادات» المسألهُ 0ه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 018 

مذهبه تحريمها. و روى عنه أنّهِ قال: تعلمت هذه الصناعة و أنا غلام شابء فقالت لى أمّى: أى بنيّ إن هذه الصناعة يصلح لها من كان 
صبيح الوجه و لست كذلكك. فاطلب العلوم الدينية» فصحبت ربيعة» فجعل اللّه فى ذلكك خيراً. 

قال أبو الطيب الطبرى: و أمًا مذهب أبى حنيفة فانّه يكره الغناء مع إباحة شرب النبيذ» و يجعل سماع الغناء من الذنوب. و كذلكك 
مذهب سائر أهل الكوفة: إبراهيم و الشعبى و حتّراد و الثورى و غيرهم, لا اختلاءف بينهم فى ذلك. و كذلك لا يعرف بين أهل 
البصرة خلاف فى كراهية ذلكك و المنع منه إلا ما روى عن عبيد الله بن الحسن العنبرى أَنّه كان لا يرى به بأساً. 

قال: و أمّا مذهب الشافعى فقال: الغناء مكروه يُشبه الباطل» و من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. 

و ذكر أبو الفرج الجوزى عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاث روايات قال: و قد ذكر أصحابنا عن أبى بكر الخلال و صاحبه عبد العزيز 
إباحة الغناء. ( ))١١(‏ 

و نقل البيهقى عن الشافعى: لا تجوز شهادةٌ واحد منهماء و ذلكك أنه من اللهو المكروه الذى يشبه الباطل» فإنَ من صنع هذا كان 
منسوباً إلى السفه و سقاطة المروءة» و من رضى هذا لنفسه كان مستخفاًء و إن لم يكن محرّماً بتِن التحريم. )7١(‏ 

هذه آراؤهم و نظرياتهم على الإطلاقء و أمَا خصوص نظرية الأثمة الأربعة فإليكك شرحها: 

.١‏ حرّمه إمام الحنفية و عدّه و سماعه من الذنوب» و هذا مذهب أهل 


.50 /١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى:‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى: /٠١‏ 737. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 0١9‏ 

الكوفة: سفيان» و حمّادء و إبراهيم؛ و الشعبى» و عكرمة. 

.١‏ عن مالكك إمام المالكية أنه نهى عن الغناء و عن استماعه؛ و قال: إذا اشترى أحد جاريهُ فوجدها مغنيهُ فله أن يردّها بالعيب» و هو 
مذهب سائر أهل المدينةُ إلا إبراهيم بن سعد وحده. 

و سئل مالكك: ما ترخص فيه أهل المدينةُ من الغناء؟ فقال: انما يفعله عندنا الفسّاق. 

واسغل مالكك عن الغناء؟ فقال: قال الله تعالى: (كلا ذلا بَعْدَ الْحَقٌّ إن الصَلالُ) )0١2(‏ أفحق هو؟! 

". و نقل التحريم عن جمع من الحنابلة على ما حكاه شارح «المقنع»» و عن عبد الله بن الإمام أحمد أنّه قال: سألت أبى عن الغناء. قال: 
ينبت النفاق فى القلب, لا يعجبنى, ثم ذكر قول مالكك: إِنّما يفعله عندنا الفسّاق. 

؟.و صرح أصحاب الشافعى العارفون بمذعبه بتحريمه و أنكروا على من تسب إليهحله كالقاضى أبى الطنب, و له فى ذم الغناء و 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 84ل من ١١م‏ 


المنع عنه كتاب مصنفء و الطبرى و الشيخ أبى إسحاق فى التنبيه. 
و قال المحاسبى فى رسالة الإنشاء: الغناء حرام كالميتة. 

و فى كتاب «التقريب»: إِنْ الغناء حرام فعله و سماعه. 

وقال النحاس: ممنوع بالكتاب و السنّة. 

وقال القفال: لا تقبل شهادة المغنى و الرقاص. ))7١(‏ 


000 يونس: زغرة 
(؟) الغدير: 77/8 و 76 نقلا عن مصادر أهل السنَّ و راجع سنن البيهقى: 4575/٠١‏ تفسير القرطبى 8١/15‏ 7ه, ذش 89؛ الدر 
المقور 6/ :هاا 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 0٠١‏ 

و قال فى «فقه المذاهب:: و ممما يتعلق بالوليمة الغناء و السماع. فهل تسقط إجابة الدعوى إلى الوليمة إذا كانت مشتملة على غناء و 
لعب مما جرت به عادةٌ الناس؟ 

و الجواب أن الإجابة لا تسقط إلا إذا كان الغناء أو اللعب غير مباح شرعاً ... فأى عمل من الأعمال يترتب عليه اقتراف منكر فهو حرام 
نهنا كاذف ذانه عستا قلا يسا التق بالألقاظ الى تففيل على وض امر أ معئلة باقة على قد اللحياة (031) 

و من ذلكك يظهر أن ما نسب إليهم فى «مصباح الفقاهة» )7١(‏ من أن الغناء مباح عند العامة و انما التزموا الحرمة لأجل الأمور 
الخارجية و المقارنات المحرّمة انما هو رأى بعضهم لا الكثير منهم. 

نعم» جوّز بعضهم استماع الغناء من أمته و زوجته. 


الاستدلال على حرمة الغناء 


اشارةٌ 
استدلٌ على الحرمة بوجوه: 


الأوّل: الاستدلال بالآيات: 


لا ا 
ياه قزله سيتعافه (و ين اناد عق يشكرك لوو الكنديك) 481 


وفى دلالته على حرمة الغناء تأمّلء لأنّ قوله تعالى (لَهْوَ الْحَدِيثْ) من قبيل إضافة الصف إلى الموصوفء أ الحديث اللهوء فيدلٌ على 
تحريم اللهو الذى يعد من مقولة الكلام لا ما يعد بالكيفية» فالآية بنفسها تدلٌ على حرمة القصص 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: 7/ -١‏ 57 كتاب الحظر و الإباحة. 
(1) مصباح الفقاهة: /١‏ ©0:. 

() لقمان: 5. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 07١‏ 

و الأحاديث الباطلة التى تلهى الانسان عن ذكر الله تعالى. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /0/طا من 01١‏ 


اللهم إلا أن يقال: إِنّ تعليق الحكم بالوصف مشعر بعليةُ الوصف. فالحديث اللهوى إِنْ كان محرّماً فانّما هو لأجل اللهوية لا لأجل 
كونه حديثاء فالعلة المحدمة هى اللهوية فبشمل الغناء إذا عُدَ لهراء و الظاهر ان اللهو بأ معنى فشر يشمله. 

ثم إن التعبير عن استماع حديث اللهو بالاشتراء؛ لأجل بيان كثرةً رغبةُ المستمع إليه به فكأنّه يشترى الحديث اللهوى بالثمن. 

و العجب من القرطبى حيث فشر الآية بتقدير «ذات» أى يشترى ذات لهو الحديث كالعبد المغنى و الجارية المغنْيكُ ثم قال: و بما أنه 
يشتريها لأجل لهوها و يبالغ فى ثمنها فكأنّه يشترى اللهو. )07١(‏ 

انها كرد يعي يجداء بل لطاع ا الاداء امتعيم كسمن الفسان شير لكك نعل انكر له 

هذا إذا قصرنا النظر على نفس الآية» و أمّرا ما ورد حولها من الروايات فهى مختلفة؛ فقد نقل فى «المجمع» انها نزلت فى النضر بن 
الحرثء قال: إن محمداً يحدّثكم بحديث عاد و ثمود و أنا اعدف بحديث رستم و اسفنديار و أخبار الأكاسرة فيستمعون حديثه و 
يتركون استماع القرآن عن الكلبى؛ و قيل: نزلت فى رجل اشترى جارية تغنّيه ليلًا و نهار عن ابن عباس. 

قال الطبرسى (قدس سره): و يؤيده ما رواه أبو أمامة عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: لا يحل تعليم المغئيات و لا بيعهن و 
أثمانهن حرام و قد نزل تصديق ذلكك فى كتاب الله تعالى (وَ مِنّ النّاس مَنْ يَشْتَرى) الآآية. (50) 


.5١/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: 8/ 71. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 07١‏ 

و تاروع أو تقسير قال سالخة الاعف الله (عليه السلام) عن كسب المغئيات؛ فقال: «التى يدخل عليها الرجال حرام؛ و التى تدعى 
إلى الأعراس ليس به بأسء و هو قول الله عز و جل: (وَ مِنّ النّاس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيِضل عَنْ سَبيل اللّه)». )0١(‏ 

وقد عرفت أن دلالتها على حرمة الغناء ليست بالدلائل المطابقية؛ و انما هى من ناحيهٌ تعليق الحرمة على عنوان اللهو. و هو صادق 
على الغناء نعم فرت هذه الآيةُ بالغناء فى الروايات» و ستوافيكك نصوصها عند البحث عن الروايات. 

وامنهة قوله سيكانة: (أقية لأذا الخرريت تقجومة:و تشكرة و0 يكرق هر اق الرذرة. وها 

روى القرطبى فى تفسيره عن ابن عباس: هو الغناء بالحميرية» اسمدى لناء أى عَنّى لنا. ( 079) 

و ثقله الطبرسى (رحمه الله) عن عكرمة قال: هو الغناءء كانوا إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغناء ليشغلوا الناس عن استماعه. ( دع) 

و مع ذلكك كله فقد نقل عن ابن عباس أنه بمعنى غافلون» لاهون» معرضون- و فسر أيضاً بالتكبر- و هو المناسب للآية التالية حيث 
أمر فيها بالسجود لله و العبادة» و كون هذا اللفظ بمعنى الغناء فى اللغهُ الحميرية لا يدل على كونه لَغهُ قرآنية. 

أضف إلى ذلكف أن الراوى هو عكرمة وهو خارجى كذاب» و قد قنده غلى 


.١ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ ١0 الوسائل: ؟١١/ 6ى الباب‎ )١( 

(0) النجم: 9ه- .8١‏ 

() الجامع لأحكام القرآن: .5١/١‏ 

رع مجمع البيان: ف نل 188. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 077 

بن عبد الله بن عباس على باب الحش لأجل كذبه على أبيه ابن عباس. ( 001١‏ 

و قد فسّرت هذه الآيهُ بالغناء فى الروايات» و ستوافيكك نصوصها عند البحث عن الروايات. 
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باح سواه ١‏ ادك ذت اموق روم رفور لجن شيو رسك وورك و حار تيع في عار الأراور وخر 
و يَعِدّهُمٌ الشَِّطانٌ إَِا غُوُوراً). (50) 

و قد فسر قوله (بِصَؤْتِكك) بالغناء» أى استنزله بصوتكك و بالغناء و المزامير و اللهو. 

والظاهر أن المراد من الصوت الوسوسة أو دعوة الشيطان إلى معصية الله و أمرا تفسيره بالغناء فهو خلاف الظاهرء لأنّ الغناء عمل 
قائم بالعاصى لا بالشيطان و لا ينسب إليه إلا بالمجازء مثل قوله: كنا مِنْ عمل الّطانٍ) (*8). و يؤيد ما ذكرنا ما فى ذيل الآية: (و!8 
َعِدُهُمْ لان إن غوُورا). 

قال القرطى* اسعدل العلماء غلن حزمة اللهر بالآيات التلقثة النغدمة.خير أن علماء الشيعة اسعدلوا بيات أعرعل عنها القرطبى و 
نظراؤه فلنأت بها: 

منها: قوله سبحانه: (وَ الذي هُمْ عَن اللَغْو مُعْرضونَ). "2 

و فسّره القممى بالغناء» و الاستدلال بالآيهُ فرع شمول اللغو للغناء» مع أن صدقه فى ما إذا كان مضمون الكلام حمّاً محل تأمل. 

نعم» فسّرت هذه الآيهُ بالغناء فى الروايات» و ستوافيكك نصوصها عند البحث عن الروايات. 


)١(‏ لاحظ ترجمته فى نهذيب التهذيب و ميزان الاعتدال. 

(1) الإسراء: ع6. 

.١10 القصص:‎ )( 

(©)المؤمتوة: 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 07 

و منها: قوله سبحانه: (وَ اجْتَيْبُوا قَوْلَ الزّور). ( 201١‏ 

والزور فى اللغهُ هو الا-نحراف», قال سبحانه: (وَ يََى الشّمْسَ ذل ملعي 0 كَهْفِهِمْ ذلاات اليِمِينِ وَ إذلاا غرايك تَقْرِظهُمْ 
ذللات الشَلظَالٍ وَهُمْ فى فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلك مِنْ آلاتٍ الله مَنْ يَهْردِ الله فهو الْمَهْتَدِ و مَنْ يض يِلْ قلَنْ تَحدَ لَه وَلِيَامُوَشِداً) (10)) أى تنحرف 
الشمس عن كهفهم. و سمى الكذب زوراً لأنه انحراف عن الحقء و مثله الباطل؛ و ظاهر الآيهُ أن الزور صفهُ المضمون. و الغناء صفةٌ 
لكيفية الكلام؛ و أنّ الاستدلال به على حرمة الغناء بعيد جداً إلا أن يثبت أن الغناء انحراف عن الحق و حينئذ لا يحتاج إلى الاستدلال 
بالآية. 

نعم» فسّرت هذه الآيهُ بالغناء فى الروايات» و ستوافيكك نصوصها عند البحث عن الروايات. 

و منها: قوله تعالى: (و لين ا يَْهَدُونَ الزورَ). ( 80) 

وقد ذكر الطبرسى (رحمه الله) وجوهاً و احتمالاث للآية. (دع)) 

و الظاهر أن المراد هو أَنْهم لا يشهدون شهادة الزور فحذف المضافء و يحتمل أن يكون المراد لا يحضرون فى مجلس المعصية. لأنَّ 
العصيان زور و انحراف عن الحق. 

خض أن كيرا من الآباك لنت بصريحة فن الخناة. 

نعم» فسّرت هذه الآيهُ بالغناء فى الروايات» و ستوافيكك نصوصها عن قريب فانتظر. 


00 الحج: بن 
(؟) الكهف:7١.‏ 
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(*) الفرقان: الا. 
(6) مجمع البيان: /ا- 8/ 181. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 010 


الثانى: الاستد لال بالروايات: 


و يمكن استظهار الحرمة من طوائف من الروايات: 

الأولى: ما ورد فى حرمة كسب المغئّيات وهى على صنوف بين مجوّزة لكسبها فى زف العرائسء مثل ما ورد فى رواية أبى بصيرء 
عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «المغنية التى تزف العرائس لا بأس بكسبهاء». )01١(‏ 

و روى أيضاً عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أجر المغنيةُ التى تزف العرائس ليس به بأسء و ليست بالتى يدخل عليها الرجال». 07١‏ 
و المحرّم: إمَا مقيّد بما إذا دخل عليها الرجالء مثل ما رواه او تيد قال سالك أنااهف الله (عليه السلام) عن كسب المغنيات؟ فقال: 
«التى يدخل عليها الرجال حرام؛ و التى تدعى إلى الأعراس ليس به بأس». ( 089 

و إِمَا مطلق لا يبعد انصرافه الى المقيّد مثل ما رواه نضر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «المغنية ملعونة ملعون 
من أكل كسبها ( ©"). فالاستدلال بها على حرمة الغناء مطلقاًء غير تام. 

الثائبة: ما يدل على كون ثمن المغنية حراماء مثل ما ورد فى التوقيعات الى وردت على محمد بن عثمان العمرى بخط صاحب الزمان 
(عليه السلام): «أمَا ما سألت عنه- أرشدك الله و تنتكك- من أمر المنكرين لى- إلى أن قال-: و أمَا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما 
طاب و طهرء و ثمن المغتّية حرام». ( «8)) 

و رواية إبراهيم بن أبى البلاد قال: قلت لأبى الحسن الأوّل (عليه السلام): جعلت 


.١ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: 7 و "و‎ ١8 هلى الباب‎ -8 /١١ الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: /١١‏ 8- هلى الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: 7 و "و .١‏ 

(") الوسائل: /١١‏ 88- هلى الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: 7 و "و .١‏ 

(6) الوسائل: ؟١١/‏ هلى الباب ١0‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: ؟. 

(0) الوسائل: 8/١7‏ الباب ١18‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: *. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 078 

فداك إِنّ رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لكك ثلثهاء فقال: «لا حاجة لى فيهاء إن ثمن 
الكلب و المغنية سحت». ))0١١(‏ 

وروى أيضاً إبراهيم بن أبى البلااد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغئّيات أن يُبَعْنَ و يحمل ثمنهنّ إلى أبى الحسن (عليه 
السلام)» قال إبراهيم: فبعت الجوارى بثلاثمائة ألف درهم؛ و حملت الثمن إليه فقلت له: إِنْ مولى لكك يقال له إسحاق بن عمر أوصى 
عند وفاته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن إليكك و قد بعتهن» و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم, فقال: «لا حاجة لى فيه؛ إن هذا 
سحت و تعليمهنٌْ كفرء و الاستماع منهنّ نفاق» و ثمنهنٌ سحتء. ( )0"72١‏ 

و الاستدلال بها على حرمة الغناء إجمانًا مما لا بأس بهء إذ لو لم يكن الغناء محرّماً لما كان البيع حراماً و ثمنها سحتاء لكن لا تثبت بها 
حرمة الغناء مطلقاً فيهما إذا لم يكن هناك اختلا-ط بين الرجال و النساءء أو لم يكن فيه شىء من آلات الملاهى يلهى بهاء و لعل 
حرمة بيع المغنّى و ثمنه لأجل كون الغاية من بيع المغنّى و شرائه هو تغنّيه فى تلك المجالس المختلطة و المقرونة بضرب الأوتار و 
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استعمال الملاهى. 

و بالجملة: فا ما دل على حرمة كسب المغْنّيةْ أو حرمة ببعها و ثمنهاء يدل على أن الغناء أمر محرّم إجمالًاء و أن حرمة كسبها أو بيعها 
لأجل ذلك الحراء. و أمَا أنّه حرام فى كل الحالات أو بعضها فلا يستفاد منه. 

الثالشة: ما يدل على حرمة الغناء بما هو هوء مثل رواية إبراهيم بن أبى البلاد الماضية و قد جاء فيها قوله (عليه السلام): «لا حاجة لى 
فيه» إن هذا سحت و تعليمهنٌ كفر» 


)١(‏ الوسائل: ؟١١/‏ 45 الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 5 و ه. 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ 45 الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 5 و ه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7ه 

و الاستماع منهنْ نفاق» و ثمنهنٌ سحت». ( ))0١١‏ 

ورواية يونس قال: سألت الخراسانى (عليه السلام) عن الغناء و قلت: إن العباسى ذكر عنكك أنّكك تر تحص فى الغناء فقال: «كذّب 
الزنديق ما هكذا قلت له سألنى عن الغناء فقلت: إِنّ رجنًا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فسأله عن الغناء؟ فقال: يا فلان إذا مز الله بين 
الحق و الباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل» فقال: قد حكمت». )0١(‏ 

بر ا ا لطر اك لبي رع اع لل ار ا 
يخض فى اكاله مساك ياك سو زسور بيك ثقل: «كذبوا إِنّ الله عز و جل يقول: (وَل حَلَْنَا الصَلطاء وَالْأَوْضَ وَل يَعَبْلئا 
ا لووط أن كد َو ائكَخياة ين تنا إذ عا تأعلي» بل تهت بالق على الباطل كيذعقة تإذا مو لمق وَلَكُمْ الول يا 
تَصِفُونٌ) ١(‏ «9) ثم قال: ويل لفلان ممما يصف- رجل لم يحضر المجلس -/. ( 20) 

و ما رواه على بن جعفر فى كتابه» عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه؟ قال: «لا0. 
6١ (‏ 

الرابعة: ما يفش رالايات النافسية بالغناءه فيفر لهو الخدريث يمه مثل .ما روله: محمد بن مسليي عن ابى بير (طلبه السلام) قال: ستسميعكية 
كول والغناء هما ود الله عليه النان و لذ هذه الآرة: لقن ات وى لكر عمد قن 


)١(‏ الوسائل: ؟١١/‏ /الى الباب ١18‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: ه. 

(؟) الوسائل: 777/١7‏ الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: "1. 

.18-1١© الأنبياء:‎ )"( 

(©) الوساقل: 19/الآ لاثالء الباب' 48 من أبواب ما يكتسب بف الحديث: 18و 0 

(8) الوسافل: 715 ال امال الاب 35 من آبواب ها بكسب بف الحديك: 18 30 

المواهي فى تحرير 00 الع 0 

سَبيلٍ الله بعر عِلْم و ع هرو ارفك لع عدا مهِينٌ) ( .)0١‏ 057 

ماروا ابن أبى عمير» عن مهران بن محمده عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «الغناء مما قال الله عز و جل: (وَ مِنّ 
النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيث لِيضل عَنْ سَبِيلٍ اللو». ( 7 

و رواية الوشاء قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) بيقو ل: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الغناء؟ فقال: هو قول الله عز و 


جل: ويك الاش عن بقترى لو ليث لِضلٌ عن صبيل الله». ع2 
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و مارواهابن أبى عمير» عن مهران بن محمد ع الحرن يو هارر 0 سمعت أبا عبد الله (عليه البسلام) يقول: «الغناء مجلس لا 
ينظر الله إلى أهله و هو ممما قال الله عز و جل: ١و‏ مِنَ الناس من بَطترى لوو الْحدِيث لِضلّ عَنْ صبيل الله». لزنت 

ويفسر قوله ا 0 يَشْهَدُونَ الزُورَ) به أيضاً مثل ما رواه محمد بن مسلم؛ عن أبى الصباحء عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى 
قوله عز و جل: (لا يَشْهَدُونَ الزّورَ) قال: «الغناء». («2)) 

كما يفتدر (قَوْلَ الزّور) به مثل رواية زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عز و جل: (وَ اتَبُوا قَولَ الزّور) قال: ١‏ 
(قَوْلَ الزّور) الغناء». ( 87 

كما يفتدر به (اللَمُو#) مثل ما ورد فى رواية محمد بن أبى عباد- و كان مستهتراً بالسماع و يشرب النبيذ - قال: سألت الرضا (عليه 
السلام) عن السماع فقال: «لأهل الحجاز فيه رأى و هو فى حيز الباطل و اللهوء أما سمعت الله عز و جل يقول: 


.6 لقمان:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ,7717/١7‏ الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: © و لاو .١١‏ 

() الوسائل: ,7717/١7‏ الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: © و لاو .١١‏ 

(6) الوسائل: ,7717/١7‏ الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: © ولاو .١١‏ 

(5) الوسائل: 2778/١7‏ الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 18. 

(©) الوسائل: /١7‏ 758؟, الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: "و 3. 

(0) الوسافل* 7986715 الباب 89 من أبواب ها يكسب به الحديث: ا ؟. 
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(وَ إذلا مَدُوا اللو مَدّوا كلااماً»». )0١(‏ 

وقد عرفت أن ظاهر الآيات لا يدل على حكم الغناء» و لكن تفسير الإمام (عليه السلام) و تطبيقها على الغناء يدل على أَنّهِ من بطون 
الآيات التى لا يعلمها إلا من نزل القرآن فى بيوتهم (عليهم السلام). 

الخامسة: ما يبن أن للغناء صفات و آثاراً ينبئن عن كونها عملًا حراماً و معصية موبقة: مثل ما رواه إبراهيم بن أبى البلاد» عن زيد 
الشحام قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة؛ و لا تجاب فيه الدعوة و لا يدخله الملكث». ( 07١‏ 

و كذا روايةً إبراهيم بن محمد المدنى ... عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الغناء و أنا حاضرء فقال: «لا تدخلوا بيوتاء الله 
معرض عن أهلها». ( 30) 

و رواية ابن أبى عمير» عن مهران بن محمدء عن الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الغناء يورث النفاق» 
ويعقب الفقر). (89)) 

و ما رواه ابن محبوب» عن عنبسة؛ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «استماع اللهو و الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع». ( «8)) 
و هذه الروايات تشرف الفقيه على القطع بالحرمة» منضمَة إلى الإجماع المحصّلء و أنت إذا لاحظت فتاوى العامة و الخاضّة حول 
الغناء و ما ورد حوله من الروايات تجد المسألة واضحة ينه لا غبار عليها. 


)١(‏ الوسائل: ؟١/‏ 27784 الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 15. و لاحظ 8 و 7٠١‏ و8" و78 و ه من هذا الباب. 


تبريزى» جعفر سبحانىء المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء در يكك جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» ١67‏ 
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هق المواهب فى تحرير أحكام المكاسب؛ ص: 019 

() المصدر السابق: الحديث: .١‏ 

() الوسائل: 7717/١7‏ و 375,» الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ١7‏ و "37؟. 
(6) الوسائل: 7717/١7‏ و 375,» الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ١7‏ و "37. 
(0) الوسائل: /١7‏ 7*8,؛ الباب ٠١١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: .١‏ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: ١ه‏ 
بقى الكلام فى الخلاف الذى يظهر من المحدث الكاشانى و الفقيه السبزوارى 


اشارة 

و سيوافيكك ان النظرتين مختلفتان. 
أ. حرمة الغناء لأجل مقارناته 

اشارة 


ثم نه نسب إلى المحدّث الكاشانى أن الغناء ليس بحرام و ان حرمته أمر عرضىء لأجل مقارنته غالباً مع استعمال الملاهى و دخول 
الرجال على النساءء و إلا فلو جرّد عن تلك المقارنات فلا يحرم؛ و إليكك نص عبارته: 

و الذى يظهر من مجموع الأخبار الواردة فيه اختصاص حرمة الغناء و ما يتعلق به من الأجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء كلها 
بما كان على النحو المعهود المتعارف فى زمن بنى أَُمتْهُ و بنى العباس من دخول الرجال عليهن و تكلمهن بالأباطيل؛ و لعبهن 
بالملاهى من العيدان و القضيب و غيرهاء دون ما سوى ذلكك كما يشعر به قوله (عليه السلام): «بالتى يدخل عليها الرجال). 

قال: فى «الاستبصار» بعد نقل ما أوردناه فى أوّل الباب: الوجه فى هذه الأخبار الرخصة فيما لا يتكلم بالأباطيل و لا يلعب بالملاهى و 
العيدان و أشباههاء و لا بالقضيب و غيره؛ بل يكون مممن يزف العروس و يتكلم عندها بإنشاد الشعر و القول البعيد عن الفحش و 
الأباطيل؛ و أمَا ما عدا هؤلاء ممّن يتغنين بسائر أنواع الملاهى فلا يجوز على حال سواء كان فى العرائس أو غيرها. 

و يستفاد من كلادمه أنّ تحريم الغناء انما هو لاشتماله على أفعال محرّمة؛ فإن لم يتضمن شيئاً من ذلكك جازه و حينئذ فلا وجه 
لتخصيص الجواز بزف العرائسء و لا سيما وقد وردت الرخصة به فى غيره؛ إلا أن يقال: إِنْ بعض الأفعال لا يليق بذوى المروات و إِنْ 
كان مباحاء فالميزان فيه حديث: «من أصغى إلى اطق فقد 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: اله 

عبده)» و قول أبى جعفر صلوات الله عليه: «إذا ميّز الله بين الحق و الباطل فأين يكون الغناء؟» و على هذا فلا بأس بسماع التغْنى 
بالأشعار المتضمنة ذكر الجنه و النار و التشويق إلى دار القرار» و وصف نعم الله الملكك الجبار؛ و ذكر العبادات و الترغيب فى 
الع اكد الاسة فى التاياك و ند لكف كنا اشير إليه فى حديث الفقيه بقوله (عليه السلام): «فذكرتكك الجنة»» و ذلك لأنّ هذه 
كلها ذكر الله تعالى» و ربّما تقشعر منه جلود الذين يخشون ربّهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله. 

و بالجملة: لا يخفى على ذوى الحجى بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء من باطله؛ و ان أكثر ما يتغنّى به المتصوّفة فى محافلهم 
من قبيل الباطل. ( ))١١‏ 
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و لكن الإمعان فى العبارة يقتضى خلاف ما نسب إليه؛ و الظاهر أنه يقول بحرمة نفس الغناء لا بحليته ذاتاء و حرمته لأجل مقارثاته و 
تكله يكيم النداء إلى التعرام تو البعلال: #الجحراء انس المعهرد فى مويق أسنة و التجلال ماكاة مدوماً عن ذلكقه و ان كدت في 
ريب مما ذكرنا فلاحظ العبارة التالية: «انَّ الظاهر من مجموع الأخبار اختصاص حرمة الغناء و ما يتعلق به من الأجر و التعليم و الاستماع 
والبم و السران كليااينا كان على اليد لجار فى ومن وى آمزة واي السباس شرق اله قياف السرم إلى العتاغرى يلول حرم 
الغناء»). 

و نظير ذلكك ما ذكره فى ذيل الكلام: «و بالجملة لا يخفى على ذوى الحجى بعد سماع هذه الأخبار تمبيز حق الغناء من باطله)» فالغناء 
عنده منقسم إلى الحق و الباطلء لا أن الغناء حق مطلقاً و المقارنات باطلة. 

وك فلكم فالقداء كاده مرا فى عتور كل ومداقتل الى غتورة أخركي و هن :انود دن المقارفاتت و قسن اا كر الجفة والقاريد 
التشويق إلى دار القرار» و هذا 


)١(‏ الوافى: ؟/ ه"؛ الجزء العاشرء الباب ” من أبواب وجوه المكاسب. 
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القول هو الظاهر من النراقى فى «المستند» ( ))١١‏ و هو يستثنى من الحرمة؛ الغناء فى القرآن أو المراثى أو زف العرائس أو الحداء. 
الاستدلال على فتوى الكاشانى 


استدل على نظريته بروايات و هى: 


.١‏ ما روى عن أبى بصير بصور ثلاث: 

الف. ما رواه على بن أبى حمزة» عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب المغنيات؟ فقال: «التى يدخل عليها 
الرجال حرام, و التى تدعى إلى الأعراس ليس به بأس». (270) 

ب. ما رواه الحكم الخياط» عن أبى بصير؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «المغنية التى تزف العرائس لا بأس بكسبهاء. ( 70 

ج. ما رواه أيوب بن الحرء عن أبى بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أجر المغنية التى تزف العرائس ليس به بأس» و ليست 
بالتى يدخل عليها الرجال). ( 050) 

و الأولى: ضعيفة بعلى بن أبى حمزة البطاتنى» و الثانية مثل الأولى لأجل الحكم الخياط فائّه لم يوتّق» و الثالئة صحيحة. 

و الظاهر أن أبا بصير لم يسأل الإمام مرات ثلاثء بل سأله مرّهُ واحدة فنقل باختلافء و أقصى ما فى هذه الروايات الإشعار, لا الدلالة 


و الإشعار لا يقاوم 


)١(‏ قال فى المستند: 1/ 147: قال فى كتاب الشهادات: و استثنى بعضهم مراثى الحسين (عليه السلام)» إلى أن قال: و هو غير بعيد» و 
منهم صاحب الوافى قال فى باب ترتيل القرآن: و لعله كان نحواً من التغنّى مذموماً فى شرعناء و قال فى باب كسب المغنية و شرائها: 
لا بأس بسماع التغنى بالأشعار المتضمنة ذكر الجنة و النار و التشويق إلى دار القرار .... 

(؟) الوسائل: 45/١١‏ الباب ١0‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ١‏ واو" 

(*) الوسائل: 45/١١‏ الباب ١0‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ١‏ واو" 

(©) الوسائل: 5/١١‏ الباب ١0‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ واو" 
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الأدلّهُ القاطعه و فتوى جمهور الفقهاء. 

و الدقةٌ فى الرواية الثالشة توضح المراد من الجواب, و كأنّ الإمام (عليه السلام) بود اميل سلية بر لقي ة كن :زف العراتس أن 
العمل بالذات حلالء لكون الغناء فى هذا الموضع جائزأء و المفروض عدم انضمام المقارنات المحرّمة؛ فلا وجه لحرمة أجرها. و على 
ذلك فليس الإمام فى مقام التفصيل بالنسبة إلى نفس الغناء و أنّه على قسمين؛ حرام لأجل المقارنات؛ و حلال إذا تجرّد عنهاء بل هو 
فى مقام بيان مطلب آخر و أَنّه لما ذا صار أجر المغنية فى زف العرائس حلانًا؟ فأوضح (عليه السلام) بأنّ نفس العمل ليس به بأس و 
الفروفن خلاو غة المقارتات الجدرمة. 

و هذا المعنى يلوح من الرواية الثالثة» و عليه تحمل الأولى و الثانية. 

؟. مرسلة الفقيه قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): جعلت فداكك ما تقول فى النصرانية اشتريها و أبيعها من النصرانى؟ فقال: «اشتر و 
بع»» قلت: فانكح؟ فسكت عن ذلكك قليلًا ثم نظر إلى و قال شبه الإخفاء: «هى لكك حلال»» قال: قلت: جعلت فداكك فأشترى المغنية أو 
الجارية تحسن أن تغنى» أريد بها الرزق لا سوى ذلكك؟ قال: «اشتر و بع». ( 201١‏ 

و هى بإطلاقها تدلّ على الحلّية مطلقاًء يخرج عنها ما إذا كان مقارناً للمحرّمات. 

*. رواية على بن جعفر و رواها صاحب الوسائل تاره عن كتاب «قرب الاسناد» و هو لعبد الله بن جعفر بن حسين الحميرى؛ و أخرق 
عن نفس كتاب على بن جعفر (عليه السلام)» و إليكك متنها: ففى «قرب الاسناد» سألته عن الغناء هل يصلح 


.١ من أبواب ما يكتسب به. الحديث:‎ ١18 الباب‎ 8/١7 الوسائل:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: ”هم 

فى الفطر و الأضحى و الفرح؟ قال: «لا بأس به ما لم يعص بها. 

و رواه على بن جعفر فى كتابه. إلا أنه قال: «ما لم يزمر به». )01١(‏ 

و لو كان لفظ الإمام هو «ما لم يعص بها لكان مشعراً لما عليه الكاشانى» و بما أن المنقول من نفس كتابه أصح من «قرب الاسناد» ( 
«)) فهو يحتمل أمرين: 

الأول: ما لم ينفح فى المزمار و القضيبء و هذا أيضاً يعد شاهداً لمذهب الكاشانى. 

الثانى: ان يكون المراد من الغناء الوارد فى السؤال هو الأعمم من الغناء المصطلح فرخحص الإمام قسماً و هو: ما لم يرجع فيه كترجيع 
المزمار» أو لم يزمر مثل تزمير المزمار» و على هذا يكون شاهداً على قول المشهور. 

و على كل تقدير فلا يقابل ذلكك الإشعارء الأدلّهُ القاطعة. 

ع. الروايات الدالة على استحباب قراءةٌ القرآن بصوت حسن ( 00)» و ستوافيكك متونها عند البحث عن المستثنيات. 

يلاحظ عليه: أن ما ورد فى تلكك الروايات لا يمت إلى الغناء بصلة؛ فانٌ الصوت الحسن لا يلازم الغناء» بل النسبةٌ بينه و بين الغناء 


عموم و خصوص مطلق على الأصح أو عموم و خصوص من وجه على ما نقل عن العلامة الأجل 


)١(‏ و فى نسخة الوسائل ما لم يؤمر به» و الظاهر انّه تصحيف ما لم يزمر به. 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ هى الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ه. و الظاهر أنّه تصحيف (ما لم يزمر بها. 

(0) الوسائل: #/ دف البات 6 من أبواب قراءة القرآن الحديث: عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم): «اقرءوا القرآن بألحان العرب و أصواتهاء و إِيّاكم و لحون أهل الفسق و أهل الكبائر»» و لاحظ بقية الروايات من 


هذا الباب. 
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الشيخ محمد رضا النجفى الاصفهانى. 

و على ذلكك فساذل على حرمة الغناء يكرة مخصصاً لتلكه العمونات.و الأطلاقاته بل فى بعقيهاء قاقرءوا القرآت بألحان العرب و 
أصواتهاء و إيَاكم و لحون أهل الفسق و أهل الكبائر فانّه سيجىء من بعدى أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء». ( 01١‏ 

أضف إلى ذلكك أنه لو كانت حرمة الغناء مختضّة بما إذا اقترنت بالمقارنات المحرّمة لما احتاجت إلى ورود هذا المبلغ العدد الهائل 


من الروايات لوضوح حرمتها فى هذه الحال» و يؤيد ذلكك ما دل على حرمة غناء الجارية أو الزوجةٌ لمولاها أو زوجها. 
؟. حلية الغناء فى قراءة القرآن 


هذا كله حول مقالهٌ الكاشانى؛ و إليكك ما ذكره المحقّق السبزوارى؛ قال: و من ذلكك الغناء» و هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع 
المطرب على ما قاله بعضهم, و بعضهم اقتصر على الترجيع؛ و بعضهم على الإ-طراب من غير ذكر الترجيع. و من العامة من فسّره 
بتحسين الصوت. و يظهر ذلكك من بعض عبارات أهل اللغة. و الظاهر أنه فى الغالب لا ينفكك التحسين من الوصفين المذكورين. و 
منهم من فر بمد الصوتء و منهم من قال: من رفع صوتاً و والاه فهو غناء» و لعل الإطراب و الترجيع مجتمعان غالباً و قيل: ما يسممى 


غناء عرفا و إِنْ لم يشتمل على القيدين. 


)١(‏ الوسائل: 7 488 الباب 76 من أبواب قراءة القرآن؛ الحديث: »١‏ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم): «اقرءوا القرآن بألحان العرب و أصواتهاء و إِيْاكم و لحون أهل الفسق و أهل الكبائر»» و لاحظ بقية الروايات من 
هذا الباب. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 6ه 

ولا خلاف عندنا فى تحريم الغناء فى الجملة؛ و الأخبار الدالةُ عليه متضافرة» و صرّح المحمّق و جماعة مممن تأخر عنه بتحريم الغناء و 
لو كنات فى القرآافه لكن غير واتعدامن الأخبار ندل على جرازه» بل استكهابه فى القراة» ناء على :ولالة الروايات على عبواة سه 
الصوت و التحزين و الترجيع فى القرآنء بل استحبابه. و الظاهر أن شيئاً منها لا يوجد بدون الغناء على ما استفيد من كلام أهل اللغهُ و 
غيرهم و فصّلناه فى بعض رسائلنا. ( )023١‏ 

و أنت خبير بن ظاهر فى التفصيل بين افراد الغناء بحرمة بعضها و حلَيةٌ بعضها الآخرء و أين هو من القول بكونه مباحاً و انما يحرم من 
أجل المقارنات؟! 

و الذى يرد عليه أنْ تحسين الصوت و تحزينه بل و ترجيعه ليس غناءً حتى يستلزم جوازها فى القرآن جواز التغنّى فى القرآن» بل 
للغناء ميزان آخر ستعرفه فى البحث الآتى. 


المقام الثانى: فى بيان ماهية الغناء 
اشارة 


اختلفت كلماتهم فى بيان ماهيةُ الغناء و توضيح مفهومه كأكثر المفاهيم العرفية من البيع و الإجارة و غيرهماء و إليكك نزراً منها: 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحةً 290 من 01١‏ 


.١‏ فقد عرّفه المحمّق (قدس سره) فى باب الشهادات: بمدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب فأخذ فيه قيوداً ثلاثة: المد. الترجيع» 
الأطرات: 
". قال فى «القاموس): الغناء من الصوت ما مدّ و حسن و رجع فقد أخذ 


)١(‏ كفاية السبزوارى» المقصد الثانى من مقاصد كتاب التجارةٌ فى عدّ ما يحرم التكسب بهء الطبعة الحجرية. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: /الاه 

فيه أيضاً قيوداً ثلائة بتبديل المطرب إلى الحسن. و اعترض فى «مفتاح الكرامة» بأنّ ما ذكره «القاموس» لا ينفكك عن الطربء لأنّ 
الترجيع تقارب ضروب حركات الصوت و النفس و هو يلازم الإطراب و التطريب. 

و يؤيد الاعتراض أنه فشر الغناء فى موضع آخر ب- «ما طرب بها. 

فسّره العلامة (قدس سره) فى شهادات القواعد: بترجيع الصوت و مده. مع أنّه أضاف فى «الإرشاد؛ على القيدين مد الصوت و 
التطريب. 

؟. فسره الشافعى: بتحسين الصوت و ترقيقه. 

ه. نقل عنه أيضاً: بأنّ كل من رفع و والاه فصوته عند العرب غناء و إليه يرجع قول من يقول إِنّه مد الصوت. 

*. عرفه فى «السرائر)» «و إيضاح النافع): بألهالسوت المطرى: ويظير أيضا من عض عبارات «القاموس»: 

/. ما ذكره الطريحى قال: إن له معنيين: أحدهما ما يسمّى فى العرف غناء و إن لم يطربء و ثانيهما هو مدّ الصوت المشتمل على 
الترجيع المطرب, و عليه صاحب «الصحاح). 

. الصوت المناسب لبعض آلات اللهو و الرقص. 

4. لحن أهل المعاصى و الكبائر. 

.٠‏ الصوت المثير لشهوة النكاح. 

.١‏ تفسيره بالسماع كما فى «الصحاح:»» و هذا التعريف من قبيل تفسير المجمل بمجمل مثله؛ و العجب أن الشيخ استحسنه. 

و الظاهر أن السماع ليس بمعنى الغناء» بل كناية عن سماع آلات الأغانى. 

؟. ما ذكره الغزالى: الصوت الموزون المفهم المحرّك للقلب. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 078 

إلى غير ذلكك من التعاريفء و المشهور هو التعريف الأوّل. )01١(‏ 

و على كل تقدير فالكل يشير إلى أنه من مقولة الصوت لا من مقولة مضمون الكلام؛ و يدل على ذلك ما قاله ابن فارس: إِنّ للفظ 
الغناء أصلين معنيين أحدهما: الكفاية» و الآخر: الصوت. و الأغنيةٌ» اللون من الغناء. 

و لكن أكثر هذه التعاريف تعاريف اسمية لا يمكن أنْ تكون محددة لحقيقة الغناء» مثلّا انّ تفسير الشافعى: بأنّ كل من رفع صوته و 
والاه فهو غناء أو تفسير غيره: بأنّه مد الصوت أو التفسير الأول للشافعى: بأنّه تحسين الصوت و ترفيعه؛ ليس تعريفاً تاماً و إلا يلزم أنْ 
يكون رفع الصوت للأذان غناءء و يلزم أن تكون قراءة القرآن و الأدعية بصوت حسن أو مع ترقيقه غناء مع أَنّه ليس من الغناء قطعاء 
كيف وقد ندب الشارع إلى قراءة القرآن بصوت حسن أو بلحون العربء و هو لا ينفكك عن حسن الصوت مطلقاً و ترقيقه فى بعض 
الآبات» و لأجل هذا نستوضح بعض النظريات. 


نظرية الشيخ الأنصارى 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /2917ه من 01١١‏ 


لما كانت هذه التعاريف ناقصة التجأ الشيخ (قدس سره) إلى وجه آخر. و هو أن المتحصّل من الأدَلَهُ المتقدّمهُ حرمة الصوت المرجع 
فيه على سبيل اللهوء فإنّ اللهو يتحمّق بأقسام: 


)١(‏ قال فى المستند: /١١‏ 017 باب ما يحرم التكسب به: و منها الغناء» و الكلام إِمّا فى ماهيته أو حكمهء أما الأوّل فبيانه أن كلمات 
التلخ انيع اللعرويع و ]ادنانو لثتياستفدية أن شي الكل ضير معدي بالفيووف النظر وى كار بالصوت تايط ل شان 
الترجيع؛ و ثالث بالصوت المشتمل على الترجيع و الإ.طراب معاء و ... و... وعاشر بتحسين الصوت. و حادى عشر بمد الصوت و 
موالاته. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 9ه 

ا بالآلة مح غير ضوت كضرت الأوثار والحوة: 

؟. بالصوت فى الآلهُ كالمزمار و القضيب. 

”. بالصوت المجرّد. 

بالحركات المددة كالرقص: 

فكل صوت يكون لهواً بكيفيته و معدوداً من ألحان أهل الفسوق و المعاصى فهو حرام, و إِنْ فرض أنه ليس بغناء» و كل ما لا يعد 
لهواً فيس بحرام و إِنْ فرض صدق الغناء عليه فرضاً غير محقَّقَء لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلًا و لهواً و لغواً و 
زوراً. 

ثم إن المرجع فى اللهو إلى العرفء و الحاكم بتحقّقه هو الوجدان حيث يجد الصوت المذكور مناسباً لبعض آلات اللهو و الرقص»ء و 
لحضور ما يستلذه القوى الشهوية من كون المغنى جارية أو أمرد أو نحو ذلكك. ))١١(‏ 

يلاحظ عليه: 

أولَا: لا وجه لتخصيص الحرمة بالمرجع, بل الصوت اللهوى يشمل الترجيع و غيره. 

و ثانياً: أنه لم يخرج عن الإبهام» حيث إِنّ تعليق الحرمة بالصوت اللهوى ليس بأوضح دو هليقه يقس الغابه قإن | ردم للفو كو 
شاغلما عن ذكر الله يدانه قوو ليس يخزاء ةو ]0 | ناما كر شاغلما عن الواجبات فهو حرام بالعرض لكونه مقدَّمهُ للحرام» و لا 
تختص الحرمة بالصوتء بل تعمٌ الأفعال الملهية الشاغلة عن الإتيان بالواجبات. 

و إن أريد منه اللعب فليس مطلق اللعب حراماً. 


)١(‏ المكاسب: /ا". 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 0*٠‏ 

إن أروكانا يشتسي الببروم الحريي الكنةى النقروي قن النوالة ادي قاذ :ليطن درا 

و إن أراد الطرب, فينطبق على بعض التعاريف من أنّه الصوت المطربء و لو أراد هذا فلا يحتاج إلى هذا الإطناب. 

و ثالثاً: أن لا-زم كلا-مه خروج الغناء عن كونه موضوعاً للحرمة؛ و انما الموضوع هو اللهو و الباطل و نحوه. مع أنّها من قبيل علل 
التشريع و ليست موضوعات لها. 

قال المحمّق الإيروانى- ناقداً كلام الشيخ-: بِأَنّا نمنع حرمة عنوان اللهو بما هو هوء و إلا حرم كثير من المباحاتء فلا بدّ أنْ يحمل اللهو 
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على لهو خاص لا نعلم نحن خخصوصيته؛ فكان اللهو أشد تشابهاً من الغناء. 
أضف إلى ذلك أن الكيفيةٌ فى ذاتها لا تتصف باللهو و البطلان» بل المدار فى الانّصاف باللهوية هو مدلول الكلام؛ فإن كان الكلام 
بمدلوله لهواً كان لهواً بأبَهُ كيفية أَدَىء و إِنْ لم يكن لهواً لم يكن لهواً بأئِهُ كيفية أَدَى. )03١(‏ 


نظرية المحقق الخوئى 


ثم إن المحمّق الخوئى- دام ظله- تبع الشيخ الأعظم (قدس سره) فى تفسير الغناء و جعل الميزان مجرّد كونه من ألحان أهل الفسوق و 
المعاصىء و ذكر أنْ الضابطة المذكورة تتحقق بأحد أمرين على سبيل مانعةٌ الخلو: 

الأؤل: أنْ تكون الأصوات المتّصفة بصفة الغناء مقترنة بكلام لا يعد عند العقلاء إلا باطلاء لعدم اشتماله على المعانى الصحيحة؛ بحيث 
يكون لكل واحد من اللحن و بطلان المادهُ دخل فى تحمّق معنى السماع و الغناء» و عليه فلو وجد 


."٠ تعليقة المحمّق الايروانى:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 0١‏ 

اللحن المذكور فى كلام له معنى صحيح عند العقلاء لما كان غناء» مثاله: قراءة القرآن و الأدعيةُ و الخطب. 

الثانى: أن يكون الصوت بنفسه مصداقاً للغناء و قول الزور و اللهو المحرّمء كألحان أهل الفسوق و الكبائر التى لا تصلح إلا للرقص و 
اليه منزاء سقفت ركتمات باتللة متك بكترت منت عن المناتى الراقية كالقرالخونيه البااقة رفي ف هله الامو 
المعظمةٌ أبغض. ( ))١١‏ 

يلاحظ عليه: 

أوْلَا: وجود التناقض بين قوله فى القسم الأوّل حيث قال: «الأصوات المتّصفةُ بصفة الغناء مقترنة بكلام لا يعد عند العقلاء إلا باطلًاا و 
ظاهره أنْ الصوت بنفسه غناء بلا-دخل للمادة» و يناقضه قوله فى ذلك القسم: و حيث يكون لكل واحد من اللحن و بطلان المادة 
دخل فى تحمّق معنى السماع و الغناء. 

و ثانياً: أنَ ما ذكره ينافى مختاره من أن الغناء المحرّم عبارة عن الصوت ... سواء أتحمّق فى كلام باطل أم فى كلام حق» و معه كيف 
يقل إن للبادة وعلاق حكن العار؟ 

و ثالثاً: لا-دليل على حرمة القسم الأوّل ما لم يكن مطرباًء و ما منّلِ به لا دليل على حرمته من جهة الغناء حيث قال: مثاله الألفاظ 
المصوغة على هيئهُ خاصة المشتملة على الأوزان و السجع و القافية المهيجة للشهوة الباطلةُ و العشق الحيوانى؛ إذ لو كانت هذه الألفاظ 
مطربة لدخلت فى القسم الثانى» و إلا فلا دليل على حرمتها. 


."17 /١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 
057 المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص:‎ 


نظرية الشيخ محمد رضا النجفى الاصفهانى 


الشيخ الأجل محمد وضا الاصفهاتى (0097): أل رسالة فى تفسير الغتاء و أسماها «الروضة الغاء فى معتى الغناء.و تحديده وحكمة» ( 
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)"١‏ و قد لخخصها سيدنا الأستاذ- دام ظله- ربّما تكون الخلاصة أقرب إلى الفهم. 

قال: الغناء صوت الإنسان الذى من شأنه إيجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس. 

و الطرب هو الخفةٌ التى تعترى الإنسان فتكاد أنْ تذهب بالعقل و تفعل فعل المسكر لمتعارف الناس أيضاً. 

و يتحصّل من هذا التعريفء لزوم وجود اموو تق عيدق القناء ماقا إلى اغتصاصه بصوت الانسان: 

الأول إوجاد الطرف: 

الثانى: الطرب عبار عن الحْفَهُ التى تكاد أنْ تذهب بالعقل كالمسكر. 

الثالث: الميزان فى إيجاد الطرب متعارف الناس عليه؛ فلا اعتبار بمن هو كالجماد, كما لا اعتبار بمن يطرب بأدنى سبب. 

الرابع: انْ سبب الطرب هو تناسب الصوت. 

ثم أخذ فى بيان ماهية الحسنء و قال: فإذا كان الصوت متناسباً (بمه وزيره) (22370) و بزاته» و ارتفاعه و انخفاضه؛ و اتّصاله و انفصاله 


سقى بالختاد 


)١(‏ آل العلامة الشيخ محمد تقى النجفى صاحب «هدايةٌ المسترشدين» المولود عام 17817 ه- و المتوفى عام 187 ه- من أكابر 
امداق القرة ارا سجر كنض الات القيدة منهاة داف دارويوه بووقازة الأقمان قل الأسمرل: 

(؟) نشرت الرساله فى مجلة «نور علم). لاحظ السنة الثانية» العدد 6. 

(©) كلمتان فارسيتان تعبران عن كيفيهُ الصوت جاء بهما لوجود الضيق فى التعبير و رعاية لحال المستمع. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 0*7 

وقد وضع لبيان هذه النسب و أقسامها فنّ الموسيقى الذى هو أحد أقسام العلوم الرياضية» فإذا أنشد الشعر على طبق مقررات الفن 
أوجب لسامعه- إذا كان من متعارف الناس- الطرب الخارج عن المتعارف حتى يكاد أن يفعل فعل المسكر فيصدر من الشريف 
الحكيم ما يأنف عنه الأنذال من أقوال و أفعال تشبه أقوال السكارى و أفعالهم. 

هذه خلاصة مرامه» لكنه جعل لكلامه فذلكة و قال: إن الغناء هو الصوت المتناسب الذى من شأنه بما هو متناسب أن يوجد الطرب» 
أعتى ةلخن بالسه التاق انز قا خريربعه فلس بن العار'قى الى إن كنظ التنارى رغم الصو مسق الأندازق اسمن كل 
الإحسان و وقع من سامعه أقصى مراتب الاستحسان. 

كما أنه من الغناء الصوت المضاسب و إن كان هن أبح ردى الصوتء و لم يطربء بل أوجب عكس الطربء فبين كل من الغناء و 
الصوت المستحسن عموم من وجه. 

ولا يخفى مافى كلامه من الإشكال أو الإشكالات: 

ا ونا لقن شبي العناف بالسوت الساسيب الطرن اتوي لها العينياه ١د‏ جاده و اكملوا قر الفتاومرا ور و رجاه 
فما ذكره من إزالُ العقل و إنّهِ يفعل كفعل المسكر راجع إلى أكمل درجاته لا إلى كلها. 

وا ارحس حواي لاسي ا لاس السرك تي الأرصات الاق 53يا دو يعو ووه ربراه وأره اميد ا الرنودة 
للطرب مع أنه ليس كذلكك. فإنَ للصوت سهماً عظيماً فى إيجاده. فلأجل ذلكك لر كان الضوت غليظا رديعا و إن كان مناسا للطرت و 
روغث فيه الجيات لأ ركرة مط را يز حودا لاقداهاى أجل كال القافا< 
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إذا غناتى القرشى #+»»ه دعوت الله بالط- رش 

أ دفوت الله عنظيل النامعة حص ل أسمعة وو الأطركن فو الأصم) و إطلاق الغناء فى قوله: «إذا غنّانى» بمثل هذا الصوت الأبع من 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١٠٠ل‏ من 0١١‏ 


باب إطلاق الحاتم على البخيل بعلاقة التضاد. 

و ثالثاً: أنه صرّح فى أوّل كلامه بأنّ الغناء هو الصوت الذى من ثأنه الطرب بتناسبه لمتعارف الناسء و لكنّه اكتفى فى ذيل كلامه 
بنفس التناسب» و اله لا بعتبر الطرب» بل و إِنْ أوجب العكس لأجل كوة الصائت أبح ردى الصوت» و بين الكلامين تهافث. 

و انّما وقع فيه لأجل أنه اكتفى فى سبب الطرب بصرف التناسب فقطء و ألغى دخل الصوت الحسن فاضطر إلى قبول كون صوت 
الأبح و ردىء الصوت غناء و إن لم يكن مطرباً بل موجباً للعكس. و لو قال بدخل الصوت الحسن لما وقع فى هذا التناقض. ( 07١‏ 


ما هو المختار؟ 


إن الغناء عبارة عن صوت الإنسان الذى له رقّهُ و حسن ذاتىء و لو فى الجملة و له شأنية الطرب لمتعارف الناس. 

توضيحه: انّ الغناء لا يتقوّم بالمد و لا بالترجيع؛ و إِنْ وردا فى تعريف المشهورء بل مقوّم الغناء كونه مقتضياً للطرب و الرقصء و هو 
يقوم بامرين: 

الأول كبرق الوك حينا ىكذا روقة نو رامل وطيفاءت اطلوت يه نعف قله 


)١(‏ وفى «لغتنامه) دهخدا: الموسيقى هو الغناء» و الموسيقياء: هو المغنى» و الموسيقيات هى آله الغناء» و البربط هو العود» و يطلق 
عليه المزمارة و المزهر يقول الخاقانى: 

بربط از بس جوب كز استاد» خورده طفل وار؛ه* أيجد روحانيان بين» از زبان انكيخته 
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الثائى: ان الضوت لأجل تناسب أجرزائه يكون مطربا و مقنضياً له خصوضاً إذا كان له إدامة و استمرارء وعتدئد فلو اننفى القيد الأول 
و كان الصوت رديئاً ممتجاً للأسماع و مؤذياً للأرواح و الأنفس لا يتحقّق الغناء» و لا يكون له شأنية الطربء كما أَنّه إذا فقد التناسب و 
لم تتألف أجزاء الصوت تأليفاً ملائماً لا يتحمّق الطرب أيضاً. 

و بالجملة:اذا كاذ الضصوت لطيفا ورظيما وقد ووغيت فيه تسب الموسيق المقررة فى القة» حصل الطرت :و الرقضى لتتعارف» النانن» 
و بفقد أحد القيدين لا يتحقّق الطرب فلا يتحقّق الغناء. 

و بالحملة: القدر البعف "مح الغناء كما تظهر عد عاقة التعازت و الأقرال كزثه مطرياء و الطرت مغلول الأمرية: 

؟. حسن التأليف و حفظ التناسب بين أجزاء الصوت من: بمه وزيره» و بزاته» و مدّه و ارتفاعه و انخفاضه فعند ذلكك يتحمّق الغناء 
لكن حسن الصوت أمر وجدانى لا يحتاج إلى التأليفء و حسن التأليف يتحمّق بحفظ التناسب بين ارتعاشات الصوت يعرفه كل من له 
إلمام بالألحان الموسيقية. 

و بذلكك يعلم أن تفسير الغناء بالمد و الترجيع كما عن العلامة» أو بمد الصوت و تحسينه و ترقيقه كما عن المحقّق الإيروانى؛ أو 
بالصوت اللهوى لأهل الفسوق و الأباطيل كما عن الشيخ الأ-عظمء تفسير غير تام, فإنّ كثيراً من أقسام الغناء التى يتضمنها العود و 
المزمار لاا تشتمل على المدء و لا على الترجيع, و لا يعد من 
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ألحان أهل الفسق و الباطل. 
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كما أن الفرح الحاصل من حسن الصوت أو انبساط النفس الحاصل من سماع القرآن و الدعاء غير داخل فى الغناء» و كم فرق بين 
الفرح و انبساط النفس و الخفة التى تعترى الإنسان لدى استماع الغناء. 

و الحاصل: ان المشهور و إن أصاب فى تعريفه بأخذ الطرب فيه, لكنّه أخطأ فى بيان سببه بأنّه المد و الترجيع» مع أنْ سببه هو حسن 
الصوت و حفظ التناسب بين أجزائه» و لعل ما نفل عن الغزالى أحسن من الكلء و إن كان خاليا من قيد «الصوت الحسن». 

هذا ما أوصلنا إليه التدبّر فى كلمات القوم؛ و فى ما أفاده يدها لأنهاة- وام ظلدد كي أله يك .هنا ال ونونهو لهل الألسان نيديا 
موجبة للطربء أو الموجب منها قسم خاص؟ 

قال الشييع فى «اللنشاء)المرحقي غلي راض ويح فيد عي أنحوال النع يرن يفيت الالقاق و النائن :و لحرا الأفمقة الاشطلة بين 
النقرات من حيث الوزن و عدمه ليحصل معرفة كيفية تأليف اللحن ... فظهر لنا أنه يشتمل على بحثين: البحث الأوّل: عن أحوال النغم» 
و البحث الثانى: عن الأزمنة؛ فالأوّل: يسمى علم التأليف. و الثانى: علم الإيقاع؛ و الغايةٌ و الغرض منه حصول معرفة كيفتة تأليف 
الألحان» و هو فى عرفهم أنغام مختلفة الحدة و الثقل رتبت ترتيباً ملائماً. ( 01١‏ 


() كشف الظنون: 7/١‏ م8ه- وءه. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 0*7 


المقام الثالث: فى مستثنياته 


اشارة 

وقد استثنيت من حرمة الغناء أمور: 
الأول المرافى: 

الثانى: القرآن. 

القاليكة العراتس: 

الرابع: الحداء للإيل. 

و إليكك بيان أحكامها: 


الأمر الأوّل الغناء فى المراثى 


قال المحمّق الأردبيلى فى «شرح الإرشاد): و قد استثنى مراثى الحسين (عليه السلام) أيضاًء و استدل عليه بوجوه: 
.١‏ لم يثبت الإجماع إلا فى غيرها. 

". الأخبار ليست بصريحة فى التحريم مطلقاًء و الأصل الجواز إلا فيما ثبت تحريمه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 058 

*. البكاء و التفتجع عليه مطلوب و مرغوب و فيه ثواب عظيم. و الغناء معين على ذلكك. 

*. إِنّه متعارف دائماً فى بلاد المسلمين من زمان المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير. 
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ه. انْ الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) أمر بالنياحة على حمزة (عليه السلام) و النياحة لا تكون بلا غناء. 

ع. ان تحريم الغناء لأجل كونه موجباً للطرب و ليس فى المراثى طرب. 

يلاحظ عليه: بان هذه الوجوه غير صالحةٌ للاستدلال: 

ريكقق قوذ الأول يطافق اساي لبن الابحس ديفيو اللاليل التسيع طن عرب ةر الود تش بوطلا بالتدر السق ةو يد كن 
المشكوكك تحت الجواز. 

كما أن الأخبار صريحة و متضافرة فى التحريم» و قد عرفت متونها. 

و البكاء و التفتجع و إن كان مطلوباً لكننّه لا يصمح التوسّل إليه بسبب محرّم كما هو واضح. قال الشيخ الأعظم (قدس سره): أ لا ترى انّه 
لك يجوز إدخال السزوو فى قلت المؤمع .و إجابته بالمخرماة» :وا الس فى ذلكك أن ذليل لامتحاب الما يدل على كرن القع[ - لو خلى 
و طبعه خالياً عمًا يوجب لزوم أحد طرفيه- مطلوباً. 

و أما كوثة متعارفاً فى بلا المسلمين فما هو المتعارق هو التبااحة بالضوت الحين لا بالمطرنب: 

كما أن أمره (صلى الله عليه و آله و سلم) بالنياحة على حمزة صحيح. غير أنّه ليس كل نياحة غناء» فما ذكره من أن النياحة لا تكون 
بلا-غناء كلام غير تام؛ بل تكون النياحة غالباً فى مقابل الغناء» فالنياحة تتقوّم بصوت مبكك, و الغناء بصوت مطرب. و الحق ما ذكره 
أخيراً من أن تحريم الغناء للطرب و ليس فى المراثى طرب. 

ثم إِنه استدلٌ ببعض الروايات: 
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.١‏ رواية حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا فى الحى و لها جارية نائحة فجاءت إلى أبى فقالت: يا عم أنت تعلم أن معيشتى من الله 
ثم من هذه الجارية فأحب أن تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فإِنْ كان حلانًا و إلا بعتها و أكلت من ثمنها حتى يأتى اللّه 
بالفرجء فقال لها أبى: و الله إِنَى لأعظم أبا عبد الله (عليه السلام) أن أسأله عن هذه المسألة» قال: فلمما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلكء 
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): وتقارط؟ فقلت:و اللهها أدرى تغارط أم لا. فقال: قن كنا لاوط و يما اطع 01 

". و ما رواه أبو حمزة؛ عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «مات الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة للنبى (صلى الله عليه و آله و سلم): إن 
آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم» فأذن لهاء فلبست ثيابها و تهيأت و كانت من حسنها كأنّها جان, و كانت إذا قامت فأرخت 
شعرها جلل جسدها و عقدت بطرفيه خلخالهاء فندبت ابن عمها بين يدى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالت: انعى الوليد 
بن الوليد أبا الوليد فتى العشيرةٌ ... فما عاب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ذلكك و لا قال شيئاً». )07١(‏ 

و رواية يونس بن يعقوبء عن أبى عبد اللّهِ (عليه السلام) قال: «قال لى أبى: يا جعفر أوقف لى من مالى كذا و كذا لنوادب تندبنى 
عشر سنين بمنى أيام منى). (80) 

و هذه الروايات لا صل لها بالغناء و إِنّما الحرام النياحة بالباطل» و لعلها لم تكن مقرونة به. 


.* من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ ١1/ الباب‎ 44/١7 الوسائل:‎ )١( 
.” من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ ١1/ الباب‎ 488/١7 (؟) الوسائل:‎ 
.١ من أبواب ما يكتسب به. الحديث:‎ ١1/ الباب‎ 48/١7 الوسائل:‎ )"( 
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الأمر الثانى الغناء فى القرآن 
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وقد نسب ذلكك إلى «صاحب كفاية الأحكام» قال: إِنْ غير واحد من الأخبار ذل كل نموا العللد تق القر لقع نل البسعانه باشل 
دلالة الروايات على استحباب حسن الصوت و التحزين و الترجيع به و الظاهر أن شيئاً منها لا يوجد بدون الغناء على ما استفيد من 
كلام أهل اللغهُ و غيرهم على ما فصلنا فى رسالتنا. 

و أورد عليه الشيخ الأعظم (قدس سره): أن الأمر بقراءة القرآن بصوت حسن لا ينافى تحريم الغناء فيه. لأنّ الغناء هو الصوت اللهوى 
و صوت أهل الفسوق و هو غير كون الصوت حستاً. 

أقول: إِنْ الروايات الواردهُ فى مورد القرآن على أقسام: 

الأول عادل على استحبات قراءثه يصوت حصن ( 011) 

الثانى: ما يدلٌ على قراءته بألحان العرب و أصواتهم؛ و ينهى عن قراءة لحون أهل الفسوق و الكبائر» نحو رواية عبد الله بن سنان» عن 
أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): اقرءوا القرآن بألحان العرب و أصواتها و إباكم و لحون 
أهل الفسق و أهل الكبائر فإنّه سيجىء من بعدى أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء 


( الوسائل: رخؤي الباب ١6‏ من آبواب قراءة القرآن: الحديك: مروع 
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و النوح و الرهبانية لا يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة؛ و قلوب من يعجبه شأنهم). )23١(‏ 

ثم إِنّه اختلفت كلماتهم فى معنى «اللحن» فى قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «بألحان العرب» حيث فسّره صاحب الحدائق: بالغ و 
كأنّه أراد اللهجة. 

يلاحظ عليه: أنَ ألحان جمع «لحن»- بسكون العين-» و هو ما صيغ من الأصوات. و أما اللحن بمعنى الخطأ فى الكلام أو القراءة فهو 
لحن - بفتح العين- و لا يجمع على ألحان. 

واالظاض أذ المراة من الحديك الأنغام العرييك»: فاق الكل نه فعا عطاطة عرف ودعو لين كل ققينة عرية خقانه و إلا لما :قبل لاغيلى ال 
عليه و آله و سلم) بقوله «و إاكم و لحون أهل الفسق و أهل الكبائر فانّ لحون هذه الطائفةُ لو لم تكن كلها غناء» فلا شكك أن بعضها 
غناء» و أوضح منه «يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبانية» و هذا يدل على أن المراد من اللحون العربية هى اللحون العارية 
عن الغناء و ما يناسبها كالترجيع. 

الثالث: ما دل على قراءته بالصوت الحسن مع الترجيع؛ مثل قوله (عليه السلام): «و رجع بالقرآن صوتكك فانٌ الله عزو جل يحب 
الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعاً» (77) و أشكل عليه بوجهين: 

.١‏ ان الترجيع هو ترديد الصوت فى الحلق و هو يلازم الغناء؛ و لعل نظر السبزوارى (رحمه الله) إلى ذلكك الحديث فى قوله: إن غير 
والح مرق لزو |يانك يا لين مقرل الفعناء فى الر[اويو وأجل لكك يعاد جاتحي «الرنبا ا ونعلن لطر قارط وضدء وصوله إلن عد 
الغناما أخرضية والنائن عر النستتزود نحيلة البيق على قزادة القران 


.١ المصدر السابق: /480, الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 5/ 484 الباب 76 من أبواب قراءة القرآن الحديث: ه. 
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بالمكث لا بسرعةٌ كقراءة الكتب للمقابلة. 
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". أنّه يأمر بقراءة القرآن بالترجيع مع أَنّهِ ورد عنه النهى فى روايةٌ عبد الله بن سنان كما مر. 

و الجواب: ان الترجيع على قسمين: قسم لا يبلغ حدّ الغناء» و قسم يبلغ حدّه؛ و لأجل ذلك قال الإمام (عليه السلام) فى رواية ابن 
سنان: «يرجعون القرآن ترجيع الغناء»» و هذا يشعر بأنّ الترجيع على قسمين. 

هذا مجموع ما ورد حول القرآن من الروايات» و ليس فيها ما يدل على جواز الغناء فيه. 
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الأمر الثالث الغناء فى العرائس 


قال المحمّق الثانى فى «جامع المقاصدء: و استثنى من الغناء المحداء. و فعل المرأة فى الأعراسء بشروطه الآنية» و استثنى بعضهم مراثى 
الحسين (عليه السلام). 

وقال المحمق الأردبيلى: وقد اسشنى فعل المغنية فى الأعراس بشروط ثلاثة: 

.١‏ إذا لم تتكلم بالباطل و الكذب. 

". و لم تعمل بالملاهى التى لا تجوز لها. 

*. و لم تسمع صوتها الأجانب. 

ويدل على ما ذكره صحيحة أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن كسب المغنيات. فقال: «التى يدخل عليها الرجال 
حرام؛ و التى تدعى إلى الأعراس ليس به بأسء و هو قول الله عز و جل: (وَ مِنَّ الناس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحِدِيثِ لبضل عَنْ سَبِيلٍ اللّه)». 
010 

و رواية الحكم الخياط» عن أبى بصيرء عن أَبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المغَْيةُ التى تزفٌ العرائس لا بأس بكسبها». (150) 


)١(‏ الوسائل: /١7‏ 5 الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ١‏ و الآيةُ © من سورة لقمان. 

(؟) الوسائل: /١7‏ ى الباب ١0‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ”. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: هه 

و رواية أيوب بن الحرء عن أبى بصير قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): أجر المغنية التى تزفٌ العرائس ليس به بأسء و ليست بالتى 
يدخل عليها الرجال). ( ))١١‏ 

و الظاهر أن المجموع رواية واحدة عن أبى بصير رويت بأسانيد و صور مختلفة. 

و ذهب العلامة (قدس سره) إلى الحرمة أخذاً بالمطلقات» و نقل عن الشيخ (قدس سره) الحلية بشروط مذكورة فى كلام الأردبيلى. 


و الظاهر أنْ المراد من أبى بصير هو يحيى بن قاسم بقرينة نقل على بن أبى حمزةٌ عنه. 
الأمر الرابع الخداء للإبل 
ولا دليل عليه سوى ما نقله العامره من تقرير النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) لعبد الله بن رواحة حيث حدا للإيل و كان حسن 


الصوت. 
و فى دلالته و سنده مالا يخفى كما ذكره الشيخ (قدس سره). 
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و لو كانت السيرة المستمرّهُ على الحداء للابل فى عصر النبى» كان عدم الردع و السكوت. دليلًا على الامضاء فلاحظ. 


.* من أبواب ما يكتسب به. الحديث:‎ ١0 ى الباب‎ 6/١7 الوسائل:‎ )١( 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: ذذه‎ 


0 الغيبة و يقع الكلام فى أمور: 
اشارة 


الأؤّل: ما هو حكم الغيبة شرعاً؟ و إذا ثبت حرمتها فهل هى من الكبائر أو لا؟ و هل تعم الحرمة المخالف و الصبى المميّز أو لا؟ 
القاقى :ها هن مافية العية؟ 

الثالث: ما هى دواعى الغيبةٌ و موجباتها؟ 

الرابع: فى كفَارة الغيبة. 

الخامس: فى بيان مستثنياتها. 

و الك وان هه الكنوى اللعببةا مد ما يساق جها م اتروع 


الأمر الأوّل: حكم الغيبة شرعاً 
اشارةٌ 


اتفق المسلمون على حرمة الغيبة موكلقو و ول علبها من الآبات: 

١‏ قوله سبحانه: (وَ لا يكت بَضْكُع بغضاً أ بْحبُ حدم أن بَأكلَ لخم 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: وداه 

أَخِيه مينا فك هتمه وَ انَقُوا الله إنَّ الله توَابٌ رَحِيمٌ). (010) 

و لسان الدليل هو الحرمة المؤكدة بشهادة التشبيه البديع الوارد فيهء حيث نرّل الأخ المؤمن منزلة الأخ النسبى؛ » الذى لا ينفكك- حسب 
العادة- ف اوعدو الله يج محل عرقة ونان ليعمد لالض بق ل جار لدان وبية ززم طب اندر رضي اكه ) جا سحب ما ل 
غيبته و عدم قدرته على الدفاع منزلة كونه ميته و فى الآآية من بديع البلاغة ما لا يخفى. 

يعي كال اتير ابيا اللحتيد ع التتتري الامس ضري 1:7 لخي الاو كم : 

الوبدلطية !ينا و كه (لايحِبُ الله الجر بالشور ِنَ الْقْلِ إن من لم وكات الله ميعاً تليما» إن تبدُوا كوا أو لخنوة أو 
تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإنَّ الله كانَ عَفوًا قدِيراً). (05) 

و المراد من (السوء مِنّ الْقَوْل) كل كلا-م يسوء من قيل فيه كالدعاء عليه» و القول بما فيه من المساوئ و العيوب, و بما ليس فيه 
فالجهر بها كلها غير محبوب عند الله سبحانه إلا ممّن ظلم. فيجوز له الجهر بمساوئ الظالم للدفاع عن حقّه لأنّه يجوز له الدفاع عن 
الور كد ررس دود رقم إلى «الابر بط دور دزا بد فيد نا. 

و الاستثناء- أعنى قوله سبحانه: (إِنَا مَنْ ظَلِمَ) - لأجل أن لا يغتر الظالم بما فى الآ و يرتكب ما يرتكب. 

و الحاصل: ان الجهر بكلّ قول يسوء ( «7) مَنْ قيل فيه» غير محبوب عنده 
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.١؟ الحجرات:‎ )١( 

(؟) النساء: .158--١64‏ 

(9) يقال: ساء الأمر فلاناً: احزنه فعل به ما يكرهه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص: اذه 

سبحانه» فهو بإطلاقه يشمل الغيبة» لأنّ الغيبة من القول الذى يسوء المقول فيه. 

ثم إِنّهِ رما يقال بعدم دلالة الآيهُ على حرمة الغيبة لوجهين 

الأوّل: الدئس فق الآ ةمايدل غلى أذ الغية من الجير بالسنرء إلا القرائن الخارجية. 

الثانى: انّه لا يستفاد منها التحريم, لأنّ عدم المحبوبية أعم منها و من الكراهة المصطلحة. 

يلاحظ عليه: أن المراد من القول بالسوء هو القول الذى يسوء المقول فيه؛ و الغيبةٌ من أظهر مصاديقه. 

و إن شئت قلت: «السوء» بمعنى الشر و ما فيه الفساد و يجمع على «أ سواء»» و المراد من (السوء من القَول) هو القول السوئ أ القول 
اللووواية ا لساامو اليا بر روصاد كه تلد كماد امير الع وما اوها لد مواار بمواديةة يفا 

و يؤيد الإطلاق قوله سبحانه بعد الآيةٌ: (إنْ تُبِدُوا خَيراً أو تُحَفُوهُ أ توا نْ ُو قن الله كان عَُوا قديرأ). )00 

إذ لا شكك فى أن السوء الوارد فى الآيهُ الثانية يشمل الغيبة بلا كلام» فهو قرينة على الإطلاق فى الآيهُ المتقدّمةٌ عليها. 

و أما ما أفاده ثانياً من أنّ عدم الحب أعمء فهو أيضاً غير تامء لأنَّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضى حمله على الحرمة؛ فانٌ المناسب 
لكلام الشرء هو الحرمة. 


.١8 النساء:‎ )١( 

المواهب فى تحرير احكام المكاسبء. ص: 7 : :1 
". قوله سبحانه: (إنَّ الَّذِينَ بُحِبُونَ أنْ تَشِيعَ الْفاحِمَةٌ فى الّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم فى الدّلا ! وَالآخرَؤ وَ الله بعلم وَ أنه 00 
لك 

و الآيه تحتمل وجوهاً: 

منها: المراد من الآي هو أن حب شيوع المعاصى بين العباد إثم عظيم يترتب عليه العذاب فى الدنيا و الآخرة» و هذا هو المتبادر من 
الآيهُ مع غض النظر عن القرائن 

لكن يبعده أن حبٌ شيوع الفاحشة بما هو هو من دون صدور عمل من المحب كيف يترتب عليه عذاب فى الدنيا و الآخرة؟! و قد 
تضافرت الروايات على عدم الإثم فى الحب إذا لم يرتكب شيئاً من مقدّماته أو غيرهاء و لأجل ذلكك يجب تفسير الآيةُ بوجه آخر. 
و منها: أن الآيهُ نازلة فى عداد الآيات الواردة حول الإفكك و قذف المؤمن أو المؤمنة بالزنا من غير بِبنهُ. 

قال ابن منظور الإفريقى: الفحش و الفحشاء و الفاحشة: القبيح من القول و الفعل» و جمعها الفواحش. 

وقال الفيروزآبادى: الفاحشة: ما يشتد قبحه من الذنوب. ( ))7١‏ 

ردي لكات دل اللالمتحر الخدت بجيال ال لعي وهر رع لويد ارا الاي لج ربت وارزتة باو لمراد من ترم 
(يحِبُونَ أن تَشِيعَ الفاحِسَّةُ) ليس مجرّد الحب بلا فعل و لا عملء بل المراد الذين يشيعون الفاحشة عن حبٌ 
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(؟) و تفسيرها بالزنا كما مرّ فى كلامه أيضاً من باب تطبيق المعنى الكلّى على المصداق التام. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 009 

و قصدء. فالقاذف بلا يِتِنهُ هو الذى يشيع العمل السيئ عن حبٌ و إرادة» و المراد من عذاب الدنيا هو الحد. 

و منها: ان المراد من الفاحشة هو كل قبيح؛ سواء كان هو القذف أو كشف العيب الذى ستره اللّهه و المراد هو إشاعة الفاحشة عن 
حب و قصدء سواء أ كان هو القذف أو غيره. 

و بذلكك يعلم ضعف ما أفاده صاحب «مصباح الفقاهة» حيث قال: إِنّْ الآآيهُ تدل على أن حبٌ شيوع الفاحشة من المحرّمات و قد أوعد 
اللدعلية الناروز الغية اخبار عن الفاسفة و العيب السسعورو و هما مشافان, (015) 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره هو المعنى الأوّلء و هو الظاهر من نفس الآيهُ لكن القرائن المتّصلهُ و المنفصلة الحافة بالآية» تؤيد المعنى 
الثانى أو الثالث» و ليس الفرق بينهما إلا بالسعهٌ و الضيق. 

و الحاصل: أن الآيهُ تهدف إلى أن إشاعة الفاحشة- أى فاحشه كانت- عن حبٌ و قصد حرام فتشمل بإطلاقها الغيبة. 

؟. قوله سبحانه: (وَيْلٌ لكل مُمَرَْ لَمرَ) (7) الهمز و اللمز هو كثرةُ الطعن و يكون باللسان و غيره» بالحضور و الغياب؛ و بينه و بين 
الغيبةُ عموم و خصوص من وجه. فالطعن بالأمر الظاهر همز و لمز و ليس غيب و إظهار العيب المستور بلا طعن غيبةُ و ليس بهمز ولا 
لمزء و قد يجتمعان. 

هذه الآيات التى تدل بنصوصها أو إطلاقاتها على حرمة الغيبة. 

و أمًا الروايات: فكثيرة و نأتى بالقليل من الكثير: 


.519/١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 

.١ الهمزة:‎ )5( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 02٠‏ 

منها: ما يعدّ التحمّظ عن الغيبة من حقوق المؤمن على المؤمن مثل خبر سليمان بن خالد؛ عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال 
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم و أموالهمء و المسلم من سلم المسلمون من يده و 
لسانه» و المهاجر من هجر السيئات و ترك ما حرّم اللّهه و المؤمن حرام على المؤمن أنْ يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة». ( 
01 

وتوا عرسلة رع اح عبر عن يفش أسيدايت عن ألى غيد] لله إعتيد اننا اافاله يفن قالن قر مؤيق مار ا عقاء و نرف ١‏ ذثاء قير 
من الذين قال الله عزو جل: (إِنَ ا و الأتي النايظة فى ادق 5 أَلِيم)». (دى) 

ونتهاهخير السكوتو» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الغيبة أسرع فى دين الرجل المسلم 
من الأكلهُ فى جوفه». ( «*7) 

و منها: خبر أبى ذرء عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فى وصيته له قال: (يا أبا ذر: إتاكك و الغيبة» فانٌ الغيبة أَشدٌّ من الزناك» قلت: 
و لم ذاكك يا رسول اللّه؟ قال: «لأنّ الرجل يزنى فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه. و الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبهاء يا أبا ذر سباب 
المسلم فسوقء و قتاله كفر, و أكل لحمه من معاصى الله و حرمة ماله كحرمة دمه»» قلت: يا رسول الله و ما الغيبة؟ قال: «ذكركك 
أخاك بما يكره». قلت: يا رسول الله فإن كان فيه الذى يذكر به قال: «اعلم أنكك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته» و إذا ذكرته بما 
ليس فيه فقد بهنّه). ( ©) 

و أما الإجماع و العقل فقد تطابقا على حرمة الغيبة- حرمة مؤكدة- و قبحها. 
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)١(‏ الوسائل: 8/ 845 الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: .١‏ © 7. و لاحظ الأحاديث: 7 *؛ ©» ه» و أيضاً لاحظ الأبواب: 
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(6) الوسائل: 8/ 0098 الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 8. 
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الغيبة من الكبائر 


ل يي ل ا (إن تَجبوا كبائر ا تنْهَونَ عَنْه 
لكو فلكم ع ا دك) 00051 و:هذا دل على أن متاك سنامني #رضط ‏ تفسدها بالكيرة و الشغيرة وان كانت كلها بالسبية إليه 
سبحانه كبيرة» لكن الميزان فى التقسيم ليس ذاكك. و نظيره قوله تعالى: (الَّذِينَ يبون كاير الْإنّم وَ الما حِض إِنَا الّمع). (50) 

و رما يقال أن أتصاف المعاصى بالصغر و الكبر أمر إضافى لا نفسى: فالقتل معصية صغيرة بالنسبة إلى الشركك و إِنّ كانت كبيرة 
بالنسبة إلى الغيبة» و هكذا. 

والكن هذا لقوق لا يكاوين فسن إذ لازم قنك له :نسي النعير كك القال و لزنا آنا لتكت بريفاته الأحرى اقرله سيطاف ذا 
تصغ اع ل لتهؤة قنة) و هذا قوللا برضن د أده 1 
والظاهر أن هناك معاصى توصف بنفسها بالكبر و الصغرء و الآيهُ ناظرةٌ هُ إلى ذاكك التقسيم. نعم» لا ضير فى القول بوصف الكل 
بالكبر إذا لوحظ باعتبار كونه تجرّياً على المولى سبحانه» كما لا ضير فى القول بوصف المعاصى بالكبر و الصغر من باب المقايسة و 
الإضافة» و لكنَّ الآية غيرٌ ناظرة إلى ذينكك التقسيمين. 

زيويد لكك التقمينو اما وواه' ألو بصيره عن الى عبد الله إطليه النتلاة) #الاسفه يقر ذو قوق يك الحكما كذ ارين خم كير( 
«)) قال: «معرفة الإمام و اجتناب 


.:”3١ النساء:‎ )١( 

(0) النجم: ””. 

(”) البقرة: 589. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 02١‏ 

الكبائر التى أوجب اللّه عليها النار». ))١١(‏ 

0 ل 1 «من اجتنب الكبائر يغفر الله جميع ذنوبه» و ذلكك قول الله عز و جل: (إنْ تَجْيَبُو 
رَ!| ُنْهَونَ عَنْهُ كفو عَدْكُمْ سبتاكم و ُدَسِلْكُمْ مُدْخَلًا كريما)». )2 


ا أبا جعفر (عليه السلام) عن الكبائر؟ فقال: «كل ما أوعد اللّه عليه النار». ( 75 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9ه من 0١١‏ 


كل ذلكك يتين أن هذا التقسيم بلحاظ نفس الذنوب لا بالنسبة إلى الله سبحانه. أو بلحاظ نسب بعضها إلى بعض. 

فالكبائر: هى ما أوعد اللّه عليه النار فى كتابه. أو على لسان نبيه أو الأثمَةُ (عليهم السلام). 

إذا عرفت ذلكك فالناظر فى الروايات لا يشكك فى أنّ الغيبة من الكبائر قطعاء و يدل على ذلكك قوله سبحانه: (أ بحب أحذكع أن يكل 
جوع أيه مَيتاً) (160) فانّ التشبيه الوارد فيها شاهد على تجشم عمل المغتاب فى الآدخرة بصورة أكل لحم ميتة أخيه: فهو إيعاد 
بالغذات: 

نعم لا يشترط الإيعاد بالنار» بل يكفى الإيعاد بالعذاب» ففى رواية عبد العظيم بن عبد الله الحسنى, عن الإمام الجواد (عليه السلام)؛ 
عن آبائه» عن الصادق (عليهم السلام) قال- فى عدّ الكبائر-: «و قذف المحصنة لأنّ الله عز و جل يقول: 


)١(‏ الوسائل: /١١‏ 759 الباب 58 من أبواب جهاد النفسء الحديث: ١‏ و 8 و 8. و لاحظ الباب 62 فقد جاء فيها الكبائر من المعاصى. 
(؟) الوسائل: /١١‏ 2758 الباب 58 من أبواب جهاد النفسء الحديث: ١‏ و 8 و 2. و لاحظ الباب 62 فقد جاء فيها الكبائر من المعاصى. 
(") الوسائل: /١١‏ 2759 الباب 58 من أبواب جهاد النفسء الحديث: ١‏ و 8 و 2. و لاحظ الباب 62 فقد جاء فيها الكبائر من المعاصى. 
(©) الحجرات: .١7‏ 

المواهب فى تحرير أحكام ل وله 

(نينُوا فى الدل وَالْآحرة وَلهُع عذَابٌ عَظِي) ١‏ لك اليك 

فالآية بضميمة هذه الرواية تثبت أن الغيبة من الكبائرء و يكفى فى انّصافها بالكبيرة؛ الإيعاد بالعذاب و لا يلزم الإيعاد بالنار. 

يدل عليه أبضا فول سبحالء: (إث الذي يفوت آنا يتيخ القابسة 4 فى الذين أمثوا لهم عدا ليع فى الدلا و الالجزة» و قد عرقت 
دلالة الآيهُ على حرمة الغيبة واوا رطايات سىي ‏ طامسل حمس عد يد ري لكاي 

وقد استدل الإمام الصادق (عليه العام بالآيهُ على حكم الغيبة كما فى مرسلة ابن أبى عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام): لتر ل 
فى مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه فهو من الذين قال اللّه عز و جل: (إنَّ الّذِينَ يُحبُونَ أن تَشيعَ الْفاحِشَّةٌ فى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُْ عَذَابٌ 
أَلِيه)». لايك 

وقد تضافر الاستدلال بالآيهُ على حرمةٌ الغيبةٌ فى الروايات. 

و روى الطريحى فى «مجمع البحرين' ماده شيع: لني كرون أن َشِيع الْفَاجقَةٌ فى الِّينَ آمنوا أن يشيعونها عن قصد الإشاعة 
بالج ون م ا ل أبى عبد الله (عليه السلام»: قال: امن قال فى مؤمن ما رأت عيناه و سمعت أذناه كان 
من الذين قال الله فيهم: (إِنَّ الَذِينَ يُحِبُونَ أنْ تَشِيعَ الْفاحِسَّةٌ) الآية». 

وقال أبو على الطبرسى: فى الآيهُ دلالهُ على أن العزم على الفسق. فسق. ( 080 


37 النور:‎ )١( 

(5) الوسائل: 587/١١‏ الباب 58 من أبواب جهاد النفسء. الحديث: ”. 

(*) الوسائل: 8/ 0098 الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 8. 

() مجمع البحرين: 6/ 008 مادة «شيع» نقلّا عن الطبرسى. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 8ه 

ل ل ل ل 
و هناك روايات تنص على كونها من الكبائر من دون إيعاز إلى الآيةٌ: 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١الا‏ من 01١‏ 


منها: رواية أبى ذرء عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فى وصيةُ له قال: «يا أبا ذرء ياك و الغيبة» فانٌ الغيبة أشدٌّ من الزنا» قلت: و 
لم ذاكك يا رسول اللّه؟ قال: الأمنّ الرجل يزنى فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه» و الغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبهاء يا أبا ذر سباب 
المسلم فسوقء و قتاله كفر. و أكل لحمه من معاصى الله و حرمة ماله كحرمة دمه؛ قلت: يا رسول الله و ما الغيبة؟ قال: «ذكركك 
أخاكك بما يكره» قلت: يا رسول اللّه فإن كان فيه الذى يذكر به؟ قال: «اعلم أنّكك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته» و إذا ذكرته بما 
ليس فيه فقد بهته). ( ))١١‏ 

و منها: رواية العلل» عن أسباط بن محمد يرفعه إلى النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «الغيبة أشدَّ من الزنا» فقيل: يا رسول الله و 
لم ذلكك؟ قال: «أمّرا صاحب الزنا فيتوب, فيتوب الله عليه و أمّا صاحب الغيبة فيتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذى 
يحله. (80) 

وكياءلى كاب والأشوان: بسدميطن الاين مضمد راقمغن الكرى ((غيلى الاعليه: وله رو ناكما للا أخير كم الذي هر افد 
من الزنا؟ وقع الرجل فى عرض أخيه). ( 870) 

و منها: رواية علقمة بن محمد, عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) ... عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «من 
ا ا ا ا 
الثاز خالدا فيها بكس المضير): (رعم) 


.8 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١87 الوسائل: 8/ 0098 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: 8/ 201: الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 18 و 19 و .5١‏ 

(5) الوسائل: 201/8, الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 18 و 19 و .5١‏ 

(©) الوسائل: 201/8, الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 18 و 19 و .7١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 080 

و منها: ما عن «جامع الأخبار» عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): «اجتنبوا الغيبة فانّها إدام كلاب النار». ( 01١‏ 

و منها: الإيعاد بالعذاب بل الإيعاد بالنار. 

و منها: ما فى حكوا اس ار «اعلموا اطيكم حك السو بوائيم ال ميد (علبوم السلا» أعظم فى 
التحريم من الميتة» قال الله عز و جل: (ول َب بَضكم بغضا أ بحب أحد كم أن يكل لهم أخيه متنا فكر ختقوة). )0 

وروى فى «مجمع البيان» فى شأن نزول الآية: (ولا يت بَْضكمْ بغضاً) نزل فى رجلين من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) اغتابا رفيقهما و هو سلمان بعثاه إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) ليأتى لهما بطعام؛ فبعثه إلى أسامة بن زيد و كان 
خازن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) على رحلهه فقال: ما عندى شىء. فعاد إليهما فقالا: كل ابالكووقالا نان لو بعثناه 
إلى بثر سميحة لغار ماؤهاء ثم انطلقا معيو اذا هلخد الباناتها ام ليطائه ومتول الله إضان لصيفو" اله وسلوالب الريك 

و فى «جامع الأخبار) عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «كذب من زعم أنه ولد من حلال و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة». ( 
فرك 

و ما روى القطب الراوندى: «مرّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بناس من أصحابه فقال لهم: تخلّلواء فقالوا: ما أكلنا لحم 
فقال: بلى» مرّ بكم فلان فوقعتم فيه). ( «8)) 

وروق الضدوق قى عيوثه و معاتى الأخبار باستاده» غن الرضا اعليه السلام)» عن أبيةة 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ااا من 01١١‏ 


."١ المستدرككث: 11/4 الباب 17 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ )١( 

(0) المستدرككث: 1371/8 الباب 177 من أبواب أحكام العشرة» الحديث ١‏ و الآية ؟١‏ من سورة الحجرات. 

() المستدرككث: 1١/8‏ و ١71١1و‏ 178 الباب 1١7‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ١1و٠5‏ و5ه. 

(©) المستدركك: 1١/8‏ و ١7١1و‏ 178 الباب 1١7‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: "١‏ و 5٠0‏ و5ه. 

(0) المستدرككث: ١١/8‏ و ١7١1و‏ 178 الباب 1١7‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: "١‏ و 5٠0‏ و75ه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 028 

عن الصادق (عليهما السلام) قال: «إِن الله يبغض البيت اللحمء و اللحم السمين» قال: فقيل له: انا لنحب اللحم, و ما تخلو بيوتنا منه؟ 
فقال: «ليس حيث تذهبء انما البيت اللحم البيت الذى تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة» و أما اللحم السمين فهو المتبختر المتكبر المختال 
فى مشيه). ( ))١١‏ 

أضف إلى ذلكك أن الغيبه من الخيانة» و هى قد عدّت من الكبائر فى روايةُ الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) فى كتابه إلى 
المأمون قال: «الإيمان هو أداء الأمانة و اجتناب جميع الكبائر. و هى قتل النفس و ... و الخيانة». )05١(‏ 

وفى رواية الأعمش» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) فى حديث شرائع الدين قال: «و الكبائر محرّمة» و هى الشركك بالله ... و 
الخيانة). (02370) 

و هذه الروايات تشرف الفقيه على القطع بكون الغيبةٌ من الكبائر. 


هل تجوز غيبةُ المخالف أم لا؟ 

يظهر من «المسالكك» الجوازء حيث قال: و خرج بالمؤمنين غيرهم» فيجوز هجاؤهم كما يجوز لعنهم. (1©0) 

ولالهاليسق الاردولى في «شرح الإرشادا : الظاهر أن عموم أَدلَّةُ الغيبة من الكتاب و السنّةُ يشمل المؤمنين و غيرهم, فانٌ قوله تعالى: 
(وَا بت بَعضّكعْ بغضاً) إما للمكلفين كلهم؛ » أو المسلمين فقط لجواز غيبةُ الكافر» 


.١7 من أبواب أحكام العشرة الحديث:‎ ١87 الباب‎ )20١ /8 الوسائل:‎ )١( 

(1) الوسائل: 272٠ /١١‏ الباب 82 من أبواب جهاد النفسء الحديث: ##واع"”,. 

(") الوسائل: 272٠ /١١‏ الباب 588 من أبواب جهاد النفسء الحديث: ##واع8", 

(ع) لاحظ الحدائق الناضرة: /١8‏ 2ع. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 1ه 

و لقوله بعده: (لم أخيد مَينً)» و كذا الأخبار فانٌّ أكثرها بلفظ الناس أو المسلم, مثل ما روى فى «الفقيه): «من اغتاب ام معدا بطل 
صومه ...) إلى أن قال: و بالجملة عموم أدَلَهُ الغيبة و خصوص ذكر المسلم يدل على التحريم مطلقاًء و أن عرض المسلم كدمه و ماله 
فكما لا يجوز أخذ مال المخالف و قتله» لا يجوز تناول عرضه الذى هو الغيبة» و ذلكك لا يدل على كونه مقبونًا عند اللّه تعالى» كعدم 
جواز أخذ ماله و قتله كما فى الكافر» ولا يدلٌ جواز لعنه الذى ورد فيه النضّ على جواز الغيبة مع وجود تلكك الأدلة. 

وقد بسط الكلام صاحب الحدائق فى غيب المخالف. ( ))١١‏ 

و نقل فى «مفتاح الكرامة»: عن «مجمع البحرين» و «الرياض» الجواز. ))0١(‏ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ااا من 01١‏ 


و تحقيق الحق أنْ يقال: ان مقتضى القواعد هو ما اختاره الأ-ردبيلى فى شرح الإرشاد, لو لا بعض ما ورد فى شأن المخالف من 
الروايات التى سنذكرها فى آخر البحث. 

أما وَلا: فلأنٌ موضوع الحرمة فى كثير من الروايات هو المسلم, مثل ما رواه الحرث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): 
«المسلم أخو المسلم هو عينه و مرآته و دليله. لا يخونه و لا يخدعه و لا يظلمه و لا يكذبه و لا يغتابه). ( 270 

و ثانياً: أنه و إن ورد لفظ المؤمن فى عدَّهُ من الروايات مثل ما رواه سليمان ابن خالد» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول 
الله (صلى الله عليه و آله و سلم): المؤمن من ائتمنه 


./8/8 و مجمع الفائدة:‎ 414-152 /١8 لاحظ الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة: ؟/ مع. 

(") الوسائل: 8/ 091 الباب ١187‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: "؛ و بهذا المضمون الحديث 8 و ه و "1 من هذا الباب. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 08/8 

المؤمنون على أنفسهم و أموالهم» و المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه» و المهاجر من هجر السيئات و تركك ما حرم الله» و 

المؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة». ( ))0١‏ 

و رواية أبى بصيرء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): سباب المؤمن فسوقء و قتاله كف و 

أكل لجيه فحصية المودى بحرم ة كاله كدرمة 5ن 001 

لكن المراد بالمؤمن ليس ما يقابل المخالفه بلى المراد منه هو المذعن المصدق قلباً و لسانأء فى مقابل المتظاهر به لساناً لا قلبً. قال 
لام 2 

سبحائه فن نفس تلكف السورة: (قالّت الأطات آمنا ...). (وم) / : 

وعلى ذلكك فالإيمان الوارد فى أول السورةٌ قوله سيعانه ذا انوا الذرق انثيا ا للذثرا عن تدس العو وقول (460غيارة فخ 

الح لبي للاترورو على هذا لالقر ١.‏ الجكالت ل بويا بالععي الذي رورد لي سار السورف وا جاتر ام 

أضف إلى ذلكك أنه لا شكك أن الآية: (وَ لا يَغْنَثِ بَعْضْ كة) يوم نزولها تعم المسلمين جميعاًء و لم يكن الشمول مقتداً بالاعتقاد بولاية 

الأئمة المعصومين (عليهم السلام)» و التقييد يحتاج إلى الدليل. 

و عدم قبول أعمالهم يوم القيامة» أو جواز لعنهمء لا يوجب جواز الوقيعة فيهم بأمر مستور غير ظاهر و لعل المفسدة التى أوجبت حرمة 

الغيبة فى الموافق موجودة بنفسها فى غيبة المخالف. 

و بذلك يعرف ضعف ما أفاده صاحب «مفتاح الكرامة» فى رد الأردبيلى 


.17 و‎ ١ الوسائل: 8/ 298 و 044 الباب 187 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 8/ 9ه و 044 الباب 187 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ١‏ و 17. 

(*) الحجرات: ؟1١.‏ 

.١ الحجرات:‎ )©( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 029 

بقوله: إن المؤمن الوارد فى صدر الآية الشريفة» ( أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...) فى اصطلاحنا عبارة عن الفرقة الناجية» فكيف غفل عن أُوَلها 
كما غفل عن آخرها حيث قال سبحانه: (أييدكُ دك أن جاكل لخم أخيد مَيِتَا)» إذالة أخوة ين المؤمن و الكافن [4) 

إذ البحث فى مصطالح القرآن لا فى مصطلح الفرقة المحمّة. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً داس من ١١م‏ 


ثم أفاد: أن الأخبار الواردة بلفظ المؤمن أربعة أخبار فيحمل عليها ما ورد بلفظ المسلم. 

يلاحظ عليه: أنه لا تعارض بين المثبتين حتى يحمل أحدهما على الآخر. 

ثم إن سيدنا الأأستاة - دام قللف- بطل أولاه أن يكون مصطلح الأئمة (عليهم السلام) غير مصطلح القرآن حتى يكون الإيمان عند اللّه و 
عند رسوله غير ما عند الأثمة (عليهم السلام). 

و ثانياً: بآَنْه كان مقوم الإيمان قبل نصب على (عليه السلام) بالولاية هو الشهادتان» و بعد نصبه (عليه السلام) صارت الولاية و التصديق 
يا حك مو ماق شكرق غطات 20 أنها الذي اكو) مدوسها إلى الموسن الواشين إن الخطفت أركات سسيه الأرفان: 

يلاحظ عليه: أوَلَا: أنه لا يبعد أن يكون هناك مصطلحان بملاكين «أحدهما» ما يكون ملاكاً للطهارة و حلَيةُ الذييحة و صحة التناكح و 
العاسل و المواريثك: 

و بعبارة 56 ملاكك الوحدةٌ و إمكان التعايش الاجتماعى. 

و لايم اا سالك تيون الأحمال:و«السعادة الأخروا دو الاريعه فينم فانا زر إذا للقن اللسسل فى تقس اران بساني و#قتازة فياه 
فى التصديق اللسانى قائلًا: ١و‏ كن ونوا سلطا وَ لما يدل الاك فى قُلُوكم) (50), 


)١(‏ مفتاح الكرامة: ؟/ مع. 

( الحبرات: 18 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 0٠7١‏ 

و أخرى يطبقها على التصديق اللسانى و القلبى؛ كما فى قوله سبحانه: (مُوَ مام الْمَسلِمِينَ مِنْ قَبِلّ) :01 و قوله سبحانه: (رُيك يوه 
الّذَيقَ كَقَدوا لو كاثوا مُفلميق): (:3) 

و الحاصل: أَنّه إذا كان هناكك حاجة لوضع اصطلاحين فلا إشكال فى التغيّر انّما الإشكال إذا لم تكن هناكك حاجة للتعدّد. و لا شكك 
أن الأحكام المترتبة على المؤمن فى الكتاب و السنّةُ ناظرة إلى الأحكام التى يكفى فيها الاعتقاد ارك الثللاثة من المبدأ و المعاد و 
النبوَه بخلا.ف ما جاء على لسان الأئمة (عليهم السلام) فانّها ناظرة إلى من يسعد فى الآخرهُ و من يشقى و من تقبل أعماله و من لا 
تقبل إلى غير ذلكك من الجهات المخصصة معنى المؤمن بمن يعتقد بولاية على (عليه السلام) و الأثمة المعصومين (عليهم السلام) 
من بعده. 

وقانبا: أن مضي نا ذكره كرة الولاية مقا بحت الاساة يدهو الفلا تق الأماتء كفاية تسق إينان المخالت بك ماحايانه 
النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) على وجه الإجمال و إن لم يقف على كون الولاية من جمله ما جاء به و هذا المقدار من الإيمان 
كف تن ده الودج وان رركن كاذ فى البعادة الأخروة. 

و ثالثاً: ان المخالف مممن تحرم نفسه و ماله فكيف لا يحرم عرضه و هو أهم من المال؟ 

نعم ان الكلام فى المخالف المحبٌ لأهل البيت (عليهم السلام) و إن لم يتتخذهم أئمهُ منصوبين من جانبه سبحانه و أمّا النواصب و 
الخوارج- الذين هم أنجس من الكلب- فخارجون عن حريم البحثء لأنّهم كفار بحكم الكتاب و السنّةُ. 

نعمء لا يبعد جواز غيبة المبتدع من المخالفين بما هو مبتدع كأئمة فقههم. و كلامهم, فانٌ المبتدع يجوز الوقيعة فيه من باب الأمر 
بالمعروف 


00 الحج: 0 
( الحم 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزاش من ١١م‏ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: ١/اه‏ 

و النهى عن المنكرء و هذا غير الكلام فى جواز غيب العامى المطلق المحبّ لأهل البيت (عليهم السلام)» إلا أنه قل حظه و قصرت يده 
عن التمّ كك بولاية المعصوم (عليه السلام)؛ قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدى 
فأظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبهم, و القول فيهم و الوقيعة» و باهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد فى الإسلام» و يحذرهم الناس» و 
لا يتعلمون من بدعهم, يكتب الله لكم بذلكك الحسناتء و يرفع لكم به الدرجات فى الآخرة». (01) 

دليل المجوّزين: 

.١‏ استدلٌ الشيخ الأعظم (قدس سره) على الجواز قائنًا: «إِنّ ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبُ بالمؤمن» فيجوز اغتياب المخالف كما 
يجوز لعنه» و توهم عموم الآيهُ- كبعض الروايات- لمطلق المسلمء مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم؛ و عدم جريان 
أحكام الإسلام عليهم: إلا قلينًا مما تتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة» وحل ذبائحهم و 
مناكحتهم و حرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنهُ و نسائهم؛ لأنّ لكل قوم نكاحاًء و نحو ذلك. مع أن التمثيل المذكور فى الآيهُ مختص 
بمن ثبتت إخوته فلا يعم من وجب التبرّى عنه. ( )0"2١‏ 

يلاحظ عليه: أن ما استظهره من الروايات من اختصاص الحرمة بأهل الولاية لم يتحمّق لناء بل الظاهر أن الغيبة داخلة فى القسم الثانى 
ممما يتوقف نظم معاش المؤمنين عليه. 

و الظاهر أنه (قدس سره) خلط بين الإسلام الذى يترتب عليه جميع الأحكام, و بين الإيمان الذى يترتب عليه الثواب و كون الإنسان 
من أهل السعادة. روى الكلينى 


(1) الوسائل: 2١8/1١‏ الباب 8 من أبواب الأمر و النهى: الحديث: .١‏ 

(0) المكاسب: ١ع.‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: ؟/اه 

عن قاسم الصيرفى شريك المفضّل قال: سمعت أبا عبد الله فيد نياك ) ترك الاناكر يعد ين لاذه وال ذى رود لقان وكسدد 
به الفروجء و الثواب على الإيمان». ( )2١١‏ 

و روى أيضاً عن سفيان بن السمط قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإسلام و الإيمان ... فقال: «الإسلام هو الظاهر الذى 
عليه الناس: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أن محمداً عبده و رسوله. و إقام الصلاة» و إيتاء الزكاقه و حج البيت» و صيام 
شهر رمضان فهذا الإسلام؛ و قال: الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا فإن أقرٌ بها و لم يعرف هذا الأمر كان مسلماً و كان ضَانًاء. (7) 
إلى غير ذلكك من الروايات الفارقة بين الإسلام و الإيمانء و ان لكل حكماًء فالأوّل مناط ترتّبٍ الأحكام, و الثانى ملاكك ترتّب 
الثواب. 

ويؤيد ذلك ما روى عن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه» عن على (عليهم السلام) قال: «قال النبى على الا ليهو الوك ) اميت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد حرّم على دماؤهم و أموالهم». ( 0”) و الاكتفاء بإحدى الشهادتين 
لتلازمهما. 

والناظر فى الروايات التى بثّها الكلينى فى كتاب الإيمان و الكفرء و البرقى (رحمه الله) فى «المحاسن» ( «5)» و العلامة المجلسى 
(رحمه الله) فى كتاب الإيمان و الكفر ( «8)) يقف على أن الإسلام هو الملاءكك لترتب جميع الأحكام على المقرٌ به و أمّرا الإيمان 


بمعنى الولاية فهو شرط للسعادة و ترئّب الثواب. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ها من 01١‏ 


.١ الكافى: ؟/ *5, باب ان الإسلام يحقن به الدم» الحديث:‎ )١( 

() الكافى: ؟/ *5, باب ان الإسلام يحقن به الدم» الحديث: 5. 

(*) البحار: ه2/ 787, الحديث: ؟. 

.390-178 /١ المحاسن:‎ )©( 

(©) البحار: 20/ 587. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: "/اه 

؟. استدل صاحب «مصباح الفقاهة»- دام ظله- بوجوه: 

الأوّل: انه ثبت فى الروايات و الأدعية و الزيارات جواز لعن المخالفين و وجوب البراءة منهم و إكثار السب عليهم و اتّهامهم و الوقيعة 
فيهم؛ أى غيبتهم لأجل أنّهم أهل البدع و الريب. ))01١(‏ 

يلاحظ عليه: أن ما ورد فى الروايات أخص من المدّعىء لأنّ الظاهر أن إظهار البراءة و الإكثار من السب و القول فيهم و الوقيعة «و 
باهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد فى الإسلام) ( :))7١‏ يختص بأهل البدع منهم, و أين ذلكك من المخالف العامى الذى اعتنق الإسلام 
من والديه و أهل بيته و بيئته مجرّداً عن الولاية» كالمؤمن الذى اعتنق الإيمان و الولاية» كمثله؟! 

و أمّرا جواز اللعن فلا يدل على جواز الغيبة التى هى هتكك لعرض المسلم. و أمَا كون منكر الولاية كافراً فمن المعلوم أنْ المراد منه 
ليس هو «الكفر» بالمعنى المصطلح. و إلا لزم عدم ترتب واحد من الأحكام عليهم؛ ولم يلتزم به أحدء فلا بد أن فشر بوجه آخر. و 
هو كفران النعمة كما هو الحال فى تاركك الحج فى قوله سبحانه: (وَ مَنْ كَفَرَ فَنَ الله عي عن الْعَالَمِينَ). (7) 

وان ماده باللطافل لخر في نس وريه لقدديض ا إلى لذلا بطر الجا ذل متو | لسرتس واعان الدع نين شري : 
الثانى: ان المخالفين متجاهرون بالفسق لبطلان عملهم رأساً كما فى الروايات المتضافرة. ( 0©0) 


.”99 /١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ١8/1١ه‏ الباب 8 من أبواب الأمر و النهى: الحديث: .١‏ 

(") آل عمران: /ا4. 

(ع) انظر الوسائل: 4٠ /١‏ الباب 794 من أبواب مقَدَّمهُ العبادات. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: */اهم 

يلاحظ عليه: أن بطلان عبادتهم لا يلازم كونهم متجاهرين بالفسق مع عدم التفاتهم إلى البطلان و كونهم زاعمين صحتهاء و إلا يجب 
أَنْ يكون من صلَى بلا-طهارة» أو على خلادف القبلة مع الجهلء فاسقأء و هو كما ترىء و انّما يكون الرجل متجاهراً بالفسق إذا أتى 
بالعمل الفاسد عالما بفساده: 

الثالث: قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة و علمائهم على غيبةُ المخالفين» قال فى الجواهر: إن جواز ذلكك من الضروريات. 

و الظاهر أن هذه السيرة لا يمكن الاحتجاج بهاء فهى كسائر السير التى أشار إليها الشيخ الأعظم (قدس سره) فى مبحث المعاطاة. 

فلم يبق ما يمكن الاستناد إليه فى تخصيص الآيهُ و الروايات المطلقة بشىء يُعتد به. اللهم إلا أنْ يتمسك بما جمعه صاحب «الحدائق» 
من الروايات الداله على أنّه لا عصمة بيننا و بين المخالفين. ))١١(‏ و على كل تقدير فالأحوط الاجتناب. 


غيبة الصبى المميّز 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً با من ١1م‏ 
لكشك فى حرينة قية الضحى الممير لكرنه مزهنا و سلما وعبادات شرعة و للاشكك اله اشر كك المؤمن قال سييحاتة: (و إن 
ولا هر 3 ََ ا - 

تخالِطوهُمْ فإخوانكم). )05١(‏ 

نعم: لا بأس بالقول بانصراف الأدلّهُ عن ذكره بما هو من مقتضيات الصباوة. بحيث لا تعد من العيوب و المساوئ؛ كاللعب بالجوز و 
الكعاب و الكرةٌ و نحوها. 

و أمَا الصبى غير المميز و المجنون فلا تحرم غيبته لعدم انّصاف أفعاله بالعيب و العصيان, كما لا يطلق عليه المسلم و المؤمن. 


.108-١58 /18 انظر الحدائق الناضرةٌ:‎ )١( 
.37١ (؟) البقرة:‎ 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: ذ/اه‎ 


الأمر الثانى: الكلام فى ماهية الغيبة 
اشارة 


قال فى «المقاييس»: الغيب أصل صحيح يدل على تستر الشىء عن العيون ثم يقاس. من ذلككء الغيب: ما غاب ... و الغابة: الاجمة» و 
الجمع غابات و غاب. و سميت لأنّه يغاب فيها. و الغيبٌ: الوقيعة فى الناس من هذاء لأنّها لا تقال إلا فى غيبة. ( 01١‏ 

و قال فى «القاموس): غابه: عابه و ذكره بما فيه من السوء كاغتابه» و الغيبةُ فغلهُ منه تكون حسنةٌ أو قبيحة. 

و هذه العبارة» و إن كانت تعد الغيبة أعم من ذكره بسوء أو حسنء لكن المنصرّف هو الأوّل. 

و قال فى «اللسان»: و اغتاب الرجل صاحبه اغتياباً: إذا وقع فيه و هو أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوءء أو بما يغمّه لو سمعه و إن كان 
فيه» فإن كان صدقاًء فهو غيبة» و إن كان كذباًء فهو البهت و البهتان. (07) 

و فى «المصباح): و اغتابه اغتياباً إذا ذكره بما يكره من العيوب و هو 


قاين اللو ع 

(؟) لسان العرب: /١‏ عهء. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 2/اه 

حقء و الاسم الغيبة» فإن كان باطنًا فهو الغيبة فى بهتء و الغيب كل ما غاب عنكك و جمعه غيوب. ))1١(‏ 

وغلى هله الشوضي لاسدتق النية إلا امون 

.١‏ أن يكون المذكور مستورًء كما هو صريح «مقايبس اللغة) و «لسان العرب». 

أن بكرن عا وقضاء كما هليه اللسانى القامرسء هيك قال الأول: ستعون رمه و قال الغائيى: طابهة صانهز تذكره يما فية.من السوه. 
". أن يكون مثا يكرهه كما عليه المصباح, أى يكره ظهوره سواء أ كان وجوده أيضاً مكروهاً كالرجس و الجذام؛ أم يكون ظهوره 
فقط مكروهاًء كما فى المعاصى. 

و على هذه النصوص تكون الغيبة منحصرة بما إذا كشف المتكلّم العيبَ المستور و النقصّ الخفيئء سواء أ كان وجوده مكروهاً أم لا 
و إن كان ظهوره مكروهاً. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً /ااظا من ١1م‏ 


هذا هو المتحصّل من كلمات أثمة أهل اللغة. 

و أمًا النصوص فإليكك بيان أمّهاتها: 

.١‏ روى الشيخ بسنده» عن أبى ذر أُنّهِ قال: قلت: يا رسول اللّه! و ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاكك بما يكره» قلت: يا رسول فإن كان فيه 
الذى يذكر به؟ قال: «اعلم أنّكك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته» و إذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهنّه). ( )0١‏ 


.178//7 المصباح المنير:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 8/ 098 الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: /الاه 

”. و روى بسنده» عن الحسن بن محبوبء عن عبد الرحمن بن سيابة» عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: (إِنْ من الغيبة 
أن تقول فى أخيكك ما ستره الله عليه). )0١(‏ 

". و روى العياشى» عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «الغيبة أنْ تقول فى أخيكك ما قد ستره الله عليه». ( 07١‏ 
؟. و روى البيهقى» عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: «أ تتدرون ما الغيبة؟) قالوا: الله و رسوله أعلم قال: «ذكركك 
أخاكك بما يكره)» قيل: أ فرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» و إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهنّها. 
0 

ثم إن ما جاء فى رواية «أبى ذر» مما اتّفق عليه الفريقان و نقله البيهقى فى «السئن الكبرى). و هذه الرواية تحتمل أمرين: 

.١‏ أن يراد من الموصول النقص الخلقى و العيب الشرعىء و المراد من الكراهة كراهة ظهوره؛ سواء كره وجوده أم لت فيتّحد مع ما 
استظهرناه من كلام أهل اللغة. 

". أن يراد من الموصول نفس الكلام الذى يذكر به الشخص.ء و كراهة الكلام لأحد وجوه إمَا لكونه إظهاراً للعيب» أو لكونه صادراً 
عن مذمّةُ و استخفاف و استهزاءء, و إن لم يكن نفس إظهاره مكروهاً- لكونه ظاهراً كالأبرص- أو لكونه مشعراً بالذم و إن لم يقصد 
المتكلم الذم كالألقاب المشعرة به نحو الأعمش و الأعور. 


.77 و‎ ١5 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١87 الوسائل: 8/ 200) الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: 8/ )20٠‏ الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ١5‏ و 77. 

() السنن الكبرى: ,”717//٠١‏ كتاب الشهادات. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 8/اه 

وقد عبر الشيخ (قدس سره) عن هذه الأقسام الثلاثة بقوله: و إن كان المقول نقصاً ظاهراً للسامع» فإن لم يقصد القائل الذم و لم يكن 
الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم نظير الألقاب المشعرة به» فالظاهر أنّه خارج عن الغيبة لعدم حصول كراهة للمقول فيه لا من 
إظهاره و لا من حيث ذم المتكلم و لا من حيث الإشعارا. 

والروانات ريف الالسمال الأزل» اع ة كرافة إظليار تقس القض هفل سواه الوافى نسدد هن فين اللف زج سغان قال قال 
أبو عبد اللّه (عليه السلام): «الغيبة أن تقول فى أخيكك ما قد ستره الله عليه)». ( )01١‏ 

وما رواه داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الغيبة قال: «هو أن تقول لأخيكك فى دينه ما لم يفعل» و تثبت عليه 
أمراً قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد». ( 07١‏ 


و ما رواه أبان عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال: قال لى أبو الحسن (عليه السلام): «من ذكر رجلًا من خلفه بما هو فيه ممما عرفه 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ا من ١1م‏ 


الناس لم يغتبه» و من ذكره من خلفه بما هو فيه ممما لا يعرفه الناس اغتابه». ( 00) 

و ما رواه عبد الرحمن بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الغيبة أنْ تقول فى أخيكك ما ستره الله عليه». (0©") 
فالظاهر من هذه الروايات كون الغيبة ذكر العيب الذى ستره الله بحيث يكره صاحب العيب ظهوره؛ فاحتمال كون نفس الكلادم 
مكروها بعد عق ساق الرواياكة, 

ثمٌ إِنّه رتما لا يكون نفس المقول نقصاً فى حقه لكن المقول فيه يعتقده 


.77 من أبواب أحكام العشرة الحديث:‎ ١187 الوسائل: 8/ 207) الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: 8/ 205) الباب ١85‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: .١‏ 

(©) الوسائل: 8/ 20 الباب 185 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ”و ". 

(؟) الوسائل: 8/ 20 الباب 185 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ”و ". 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 9/اه 

نقصاء كما إذا نفى الاجتهاد عن شخص مدّع له. فالظاهر عدم كونه غيبة» لأنّه ليس سلب الاجتهاد بعيب. 

نعم فيما إذا كان المقول فيه متقلداً زعامة المسلمين فربّما يكون سلب الاجتهاد عنه إهانة له فيجب الاجتناب عنه إلا إذا كانت مفسدة 


زعامة مثله أعظم من مفسدة الإهانة» فيجوز من باب دفع المفسدة العظمى بغيرها. 
اشتراط قصد التنقيص 


ثم إن الظاهر انّ مقوّم الغيبة رفع الستر عتما ستره اللّه من النقص الخلقىء و الخلقى (بضم الخاء) و الدينى فلا يشترط فيه قصد التنقيص» 
بل يكفى فيه كوه رافعاً للسترء و يدل على ذلكك إطلاق ما سبق من الروايات. 

و مثلها ما رواه فى «عقاب الأعمال» فى باب عيادة المريضء عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال فى خطبة له: «و من 
اغتاب أخاه المسلم بطل صومه؛ و نقض وضوؤه. فإِنْ مات و هو كذلكك مات و هو مستحل لما حرم اللّه- إلى أن قال-: و من مشى 
فى عون أخيه و منفعته فله ثواب المجاهدين فى سبيل الله و من مشى فى عيب أخيه و كشف عورته كانت أوّل خطوة خطاها وضعها 
فى جهنم؛ و كشف الله عورته على رءوس الخلائق» ومن مشى إلى ذى قرابة وذى رحم يسأل به أعطاه الله أجر مائة شهيد» فإن سأل 
به و وصله بماله و نفسه جميعاً كان له بكل خطوة أربعون ألف ألف حسنة؛ و رفع له أربعون ألف ألف درجةء و كأنّما عبد الله عزّ و 
جل مائة سنة؛ و من مشى فى فساد ما بينهما و قطيعة بينهما غضب اللّه عز و جل عليه و لعنه فى الدنيا و الآخرة» و كان عليه من الوزر 
كعدل قاطع الرحم). )0١(‏ 


)١(‏ الوسائل: 8/ 207, الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ١؟.‏ و لاحظ الحديث ١‏ و ؟ من هذا الباب. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 0/٠١‏ 

بل الظاهر من قوله فى رواية زيدء عن أبى عبد الله (عليه السلام) فيما جاء فى الحديث: «عورة المؤمن على المؤمن حرام؛ قال: ماهو 
ان يتكشف فترى منه شيئاء انما هو أن تروى عليه أو تعيبه» )1١(‏ ان مجرّد الرواية» و إن لم يكن هناكك قصد التنقيصء غيب مضافاً 
إلى أن قصد السبب الملازم عند العرف للمسبب لا ينفكك عن قصده. و يشهد على ما ذكرناه- من عدم اشتراط قصد التنقيص- ما 
رواه عبد الرحمن بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الغيبة أن تقول فى أخيكك ما ستره الله عليه و ما الأمر الظاهر 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 19لا من ١1م‏ 


مثل الحدة و العجلهٌ فلاء و البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه). ( )07١‏ 

هذا كله فى ماهية الغيبة» و قد عرفت أن إظهار المستور بكلا شقّيه حرام. 

نعم» يظهر من «كشف الريبة) اشتراط قصد التنقيص و الذم حيث قال: الغيبة ذكر الإنسان فى غيبته بما يكره نسبته إليه بما يعد نقصاً فى 
العرف بقصد الانتقاص و الذمء و يظهر ذلكك من «صاحب جامع المقاصد» أيضاً حيث قال: إِنّ ضابط الغيبة المحرّمهُ كل فعل يقصد به 
هتكك عرض المؤمن أو التفكه به أو إضحاك الناس به. ( و#) 

و حمل الشيخ الأعظم (قدس سره) كلام الشهيد على ما وقع على وجهين؛ دون ما يقع إلا على وجه واحد فإنّ قصد ما لا ينفكك عن 
الانتقاصء قصد له. 


العيوب الواضحة 
إن ذكر الإنسان بالعيوب الواضحة يقع على وجوه: 


."” من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١01 الوسائل: 8/ 209, الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: 8/ ©20, الباب ١0‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ؟. 

() المكاسب: /١‏ 7ع" 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 0/١‏ 

.١‏ أن يذكر الإنسان به لا بقصد الذم, و لم يكن من الألقاب المشعرة به فليس غيبة لوضوحه. و لا حراماً لعدم قصد الذم, و لا هو 
؟. إذا قصد المتكلّم التعيير و المذمة» و هو ليس بغيبة» لكنّه حرام للإيذاء و الإهانة» و كونه من أقسام التنابز بالألقاب. 

* إذا لم يقصد المتكلم التعبير؛ و لكنّه مشعر بالذم عند العرفء فهو حرام لكونه إهانة و إيذاءء و قد مضى من الشيخ الأعظم (قدس 
سره) أن قصد السبب لا ينفكك عن قصد المسبب. 

ثمٌ إن جاء فى الروايات وصف الرواة ببعض الألقاب المشعرة بالذم كالأعرج و الأعمش فلا بدّ أن يحمل على القسم الأوّل و إلا فلا 
وجه لوصفهم بها. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 0/7 


الأمر الثالث دواعى الغيبة 
اشارة 


الأسباب الداعية إلى الغيبة كثيرة» و قد وردت فى رواية منسوبة إلى الإمام الصادق (عليه السلام) رواها المحدّث النورى فى مستدركه 
عن «مصباح الشريعة): «أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع: شفاء غيظ» و مساعدة قوم» و تهمة» و تصديق خبر بلا كشفه» و سوء ظن» و 
حسدء و سخرية» و تعتجبء و تبرم» و تزين؛ فإِنْ أردت السلامة فاذكر الخالق لا المخلوق» فيصير لكك مكان الغيبة عبرة» و مكان الاثم 


1١ انا‎ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنا من 0١١‏ 


و المراد من «التعجب» هو إضحاك الغير و من «التبرّم) هو الاغتمام من «برم» بمعنى ضجر. و من الثالث- أعنى «التزيّن»- هو إظهار 
البراءة من العيبه الذق يسمه إلى غيرة: 
ك إن الدواعى إلى الغيبةٌ و إن كانث كثيرة إلا أن أهمها «الحسد» و الغيظ للشخصء لأجل ارتقاثة إلى الكمال المادى و المعنوى» 
فيقصد بالغيبةٌ إسقاطه من أعين الناسء, و هو العامل المساعد على أغلب الموارد, و أما العوامل الأخرع كمد انرق يتقيض قرت 
فهى بالنسبة إلى الأوّل قليلة» و ربّما يبتلى الإنسان بالغيبة بصورة إظهار الاغتمام للغير فيذكر ما ستره الله عليه. أعاذنا الله و إيَاكم من 
دواعى الغيبة و أسبابها. 


.19 المستدركث: 7/4 11» الباب 17 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ )١( 
0/7 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص:‎ 


اشتراط وجود المخاطب و تعيين المغتاب 


فلو ذكره بلا مخاطب فلا غيبة أبداً فانّه أولى بالجواز من صورءٌ وجود مخاطب عالم بالحال. بل فى الأخبار إشارهٌ إلى وجود 
المخاطب فى مقام الذكر. 

كما أنّه لا شكك فى اث شتراط ذكر المغتاب على وجه ترتفع عنه الجهالة و الإيهام, ذ فلو ذ كر ولا سوه على 'ونفه هر 3ه سواه | كاذ فين 
أطراف محصورة أم غير محصورة فلا يعد غيبة» لما عرفت أن الغيبةٌ كشف العيب المستور و مع التردّد فالسترباق بحاله. 

نعم: إذا ذكر أحد الاثنين بسوء من غير تعيين فقد احتمل الشيخ (قدس سره) فيه وجوهاً من أنه غيبة لكليهما لذكرهما بما يكرهانه من 
التعريض, و عدمها لعدم هتكك ستر المعيب منهماء أو كونه اغتياباً للمعيب الواقعى, و إساءةُ بالنسبة إلى غيره. 

و الظاهر هو الثانىء فانّه لم يغتب واحداً معيناء و إِنّما اغتاب واحداً مردّداً و هو خارج عن منصرف الأدلة. 

نعم تعريضهما لاحتمال السوء حرامء لأجل هذا العنوان لا لأجل الغيبة. 

و منه يظهر غيبةٌ الفرد المردّد , بين أفراد غير محصورة. فإِنّه ليس بغيبة موضوعاًء و لا حرام بحكم التعريض. لأنّ التعريض انما يحرم إذا 
ضار الفرد معرضاً لاحخمال السوءه و هومنل فى ما إذا كانت الأطراق منعشرة مفل القول بوجود سارق فى المدينة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 085 


الأمر الرابع: كفارة الغيبة 
اشارة 


ل لحر اموسر سوه 0 اده د لين 


: . 0 ) 


و قال سبحانه: (وَ مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِر الله يَجِدٍ الله غَفُوراً رَحِيماً). )07١(‏ 
فلا شك فى وجوب ذلك. انما الكلام فى وجوب أفرية الشرين» أحدهيا الابسخلال من البعابية ىن الآخر الاستعفار له أبها. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انالا من 01١‏ 


أ. وجوب الاستحلال و عدمه 


فقد اختلفت كلماتهم فى وجوب الاستحلال مطلقاً أو يفضّل بين وصول الغيبة إلى المغتاب و عدمه. فيجب فى الأوّل دون الثانى» 
لعدم إمكانه لموت أو بعد مكان؛ و بين كون الاستحلال موجباً لإثارة الفتنة و عدمه, فيجب فى الثانى 


(1) آل عمران: .١170‏ 

(6) الساء ١11و‏ قد تضافرت الروايات على وجوت الاستغفار على المذتب» انظر الوسائل: 81751 البات 88 من أبوات جهاد 
النفس. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 088 

دون الأوّلء إلى غير ذلكك من التفصيلات. 

إذا عرفت ذلكك فانْ الكلام يقع فى وجوب الاستحلال و عدمه فى مقامين: 

الأوّل: ما هو مقتضى القاعدة الأوَلِيةُ؟ 

الثانى: ما هو مقتضى الاحتياط؟ 


تبريزى» جعفر سبحانىء المواهب فى تحرير أحكام المكاسب, در يككث جلد» مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول؛ ١7‏ 
هق المواهب فى تحرير أحكام المكاسب؛ ص: 080 

أمّا الأوّل: فانٌ المقام من قبيل الشكك فى المحصّل حيث إِنّه أمر بتكفير الذنوب» و هو أمر بسيط يشكك فى حصوله بالتوبة لنفسه أو 
يتوقف على الإتيان بكل ما يحتمل تدخّحله فيه» و منه الاستحلال. 

يلاحظ عليه: أنّه لم يثبت وجوب التكفير فى جميع المعاصىء و انما الواجب فى مطلق الذنوب هو الاستغفار كما عرفت من بعض 
الآيات الواردة فى هذا المضمار. 

نعم: ثبت التكفير فى موارد كالصوم و النذر و العهد و اليمين و غيرها. 

وما العا وموك النسلق القرروا: .وقال: إن اماق الطات انا مسدق سك ف قرط بالتوبة» فيجب القيام بكل ما يحتمل 
توغله فى السقوظه بو الفكن تن ونعون الانتسخلال و إن كناو شك فى التكليي لك اسعفاق الطاب 'لنها كان أمرا فتلف] بيب 
الخروج عنه و لو بالاتيان بكل أمر محتمل؛ 

و أورد عليه المحمّق الخوئى- دام ظله-: بأنّه لم يثبت هنا للمقول فيه حق حتى يستصحب بقاؤه فيجب الخروج عن عهدته فإِنٌ من حق 
المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه» و إذا اغتابه لم يحفظ حقّهء فلم يبق موضوع للاستصحاب. و لم يثبت بذلك حق آخر للمغتاب حتى 
يُستصحب. ( ))١١‏ 


يلاحظ عليه: أن ما ذكره من الإشكال يتوججه إلى ما استدل به الشيخ 


."0١/١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 088 

الأعظم (قدس سره) على الاحتياط و الاشتغال حيث قال (قدس سره): إن أصالة بقاء الحق ثابتة للمغتاب (المذكور بالسوء) على 
المغتاب (الذاكر له) و تقتضى عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة. 
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فيتوجه إليه ما ذكره- دام ظله- من أنه ليس هنا للمقول فيه حق حتى يستصحبء و أمّا ما ذكره المحمّق الإيروانى فناظر إلى أمر آخر 
غير ما ذكره الشيخ الأ.عظمء و هو لزوم الخروج عن العقاب الأخروى قطباً كان م محتملًاه فإنّ الضرر الأخروى يشر صف تفلن 
فإذا استغفر لنفسه يشكك فى سقوط العقاب و رفعه فيلزمه العقل بالإتيان بكلّ ما يحتمل تدخله فى سقوطه فيجب بلا إشكال. 

هذا كله فى نقضى القاعدة الأوليق و أنا مقتضى الأدلة الشترعيق فدهب الشيخ الأعظم إلى وجويه قاتلا بأئها من تحقوق النان .ولا 
تسقط إلا بإسقاط صاحبها. 


أمَا الصغرى: فلأنه ظلم على المغتابء و للأخبار فى أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه. ))1١(‏ 


)١(‏ راجع الوسائل: 8/ 045 الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 0/17 

و أمّا الكبرى: فللأخبار المستفيضة المعتضدة بالأصل. و المراد ما استفاض مضمونه بطرق مختلفة و- مع ذلك- فهى غير نافعة» و 
إليكك البيان: 

.١‏ ما عن اسباط بن محمدء رفعه إلى النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «الغيبة أشدّ من الزنا» فقيل: يا رسول الله و لم ذلكك؟ قال: 
«أمَا صاحب الزنا فيتوب فيتوب الله عليه» و أمَا صاحب الغيبهُ فيتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذى يحله). )0١(‏ 

'. رواية أبى ذر عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فى وصيته له قال: «يا أبا ذر إيّاكك و الغيبفء فانٌ الغيبة أشدٌّ من الزناه قلت: و لم 
ذاك يا رسول الله؟ قال: الأنّ الرجل يزنى فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه» و الغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبهاء يا أبا ذر سباب 
المسلم فسوقء و قتاله كفر, و أكل لحمه من معاصى الله و حرمة ماله كحرمة دمه»» قلت: يا رسول الله و ما الغيبة؟ قال: «ذكركك 
أخاكك بما يكره». قلت يا رسول اللّه فإن كان فيه الذى يذكر به؟ قال: «اعلم أنّكك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته. و إذا ذكرته بما 
ليس فيه فقد بهته). ( ))75١‏ 

". ما رواه الكراجكى فى «كنز الفوائد» ... ثم قال (عليه السلام): «سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: إن أحدكم 
ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له و عليه». (870) 

. النبوى كما رواه فى «إحياء العلوم»: «من كانت لأخيه عنده مظلمة فى عرض أو مال فليستحللها منه قبل أن يأتى يوم ليس هناكك 
دان وري اناا واد من كانه فذ لك يكو الميعيكان اعلا من ناض عابس ونيد على دنا قز[ 0181 

ذ. و ما رواه صاحب «المستدركك» عن جابر و أببى سعيد قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) وإيّاكم و الغيبة إن الغيية 
شد من الزناء إن الرجل يزنى فيتوب فيتوب الله عليه و إن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه». ( 8)) 


.18 من أبواب أحكام العشرة الحديث:‎ ١87 الباب‎ )20١ /8 الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 448/8 الباب ١87‏ من أبواب أحكام العك 4ه الحديك: قد هذا هر القوص الأثلة و برواة الشيخ المفيد فى الاختصاص 
كما فى المستدرك: ج 5. 

(5) الوسائل: 8/ 20٠‏ الباب ١177‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 75 و هو النبوى الثانى. 

() إحياء العلوم: 7/ “107 كتاب الغيبة. 

(0) المستدركث: 2118/4 الباب 17 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: .7١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 087 

#. و ما رواه فى «جامع الأخبار»» قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «من اغتاب مسلماً أو مسلمة لم يقبل اللّه تعالى صلاته و 
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لآ صيامة أربعين يوماً و ليله إلا أن يغفر له ضاحبه». (011) 

/. وما روى عن عائشة أنّها قالت لامرأةً قالت ا إِنّها طويلةٌ الذليل: «قد اغتبتها فاستحليها». )0١(‏ 

و لكنّ الروايات ضعيفة الاسناد أُوَلَّاه و يشتمل بعضها على حقوق غير إلزامية كرواية الكراجكى ثانياً» و لا تنطبق الغيبة على مضمون 
يعقيها كروابة غائفة ثالنا. 

و لكن يمككن الذب عن هذه الإشكالات باستفاضة المضمون فلا وجه لرفع اليد عنهاء و اشتمال بعضها على حقوق غير إلزامية أو عدم 
انطباق الغيبة على بعضها لا يضر بأصل الدليل. 

أضف إلى ذلك أن الاستحلال مقتضى طبيعة الموضوع. إذا لا شكك أنه قد أضاع حقه و تعدّى عليه» و هتكك عرضه فلا يغتفر إلا أن 
يغفر صاحبه. إلا أن يدل دليل على أن الاستغفار وحده كاف فى المقام. 

و على ذلكك فيقوى الاستحلال فى النفسء غير أنَ منصرف الروايات إلى إمكان الوصول إليه لاما إذا كان ممتنعاً كالموت, أو موجباً 
للحرج كما إذا كان بعيداً لا يوصل إليه» أو إذا كان الاستحلال مثيراً للفتنة. 

و على فرض إطلاقها يجب الخروج عن هذا الحق بنحو من الأنحاء؛ و إلا فتبقى فى ذمته كسائر الحقوق. 

هذا كله عل الامسعلال» و أنا الامضفار تققد ابعدل لديروا باس 


."5 المستدرككث: 2177/4 الباب 17 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ )١( 
إحياء العلوم: مل كتاب الغيبة.‎ 00 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 089 

١ 


["]. طلب المغفرةٌ للمغتاب و عدمه 


الها نوراه الوط عن الستكوق عن أن ةلله (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه: من ظلم أحداً وفاته فليستغفر الله له فانّه كفارة 
له». ( 0١١‏ 

و المناقشه فى سنده كما فى «مصباح الفقاهة». غير تام لعمل الأصحاب بروايات النوفلى و السكونى اذا لم تكن معارضة بالأصح منهاء 
نعم لا تدلٌ على وجوب الاستغفار له مطلقاً بل مختص بالفوت. 

؟. وما رواه حفص بن عمير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سئل النبى ما كفارةٌ الاغتياب؟ قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما 
ذكرته). ))5١(‏ 

و رواه فى «الوسائل» كما فى «الكافى» بما عرفت و علق عليه المعلّى فى الكافى بقوله: وفى بعض النسخ «كما ذكرته» و رواه 
المجلسى فى «مرآة العقول» بصورة «كما ذكرته» و لو صح ما فى مرآة العقول فالمراد هو تطابق عدد الاستغفار مع عدد الغيبة. 

". و ما رواه فى «الجعفريات» عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «من ظلم أحداً فعابه» فليستغفر الله له كما ذكره فانّه كقَارة 
له». ( 007 

وعهنذة الروابناك فين عا مدل ع عللب النعفرة امطلقاً كما فى روابة شخقص ين عمن و الحروى هن #الجعقريات »وبين عا مدل على 
وجوبه عند الفوت كما فى رواية السكونىء و الظاهر أنْ هذه الروايات و إن وردت بصورة طلب المغفرةٌ للمغتاب, لكلنّه راجع يا إلى 
الاستحلال. فانّه إذا أمكن الاستحلال فهوء و لما 
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)١(‏ الوسائل: /١١‏ ”© الباب 78 من أبواب جهاد النفسء, الحديث: ه. 

(؟) الوسائل: 8/ 208) الباب ١80‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: .١‏ و فى الكافى: /١‏ 708 عن حفص بن عمر. 

(5) المستدركك: 4/ »133١‏ الباب 2١78‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث: .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 09١‏ 

امتنع الاستحلال انحصر طريق الاستحلال فى الاستغفار له نظراً إلى أن طلب المغفرة له يجلب رضاه منه» و على ذلكك لو تمكن من 
الأمعجلال لما وس طلبه المقفرة أندا. 

بقى هنا شىء و هو ان الظاهر من رواية حفص بن عمر هو لزوم الاستغفار مطلقاً سواء استحلٌ منه أم لا© و سواء أ كان المغتاب 
موجوداً أم لاء كما أن الظاهر مما رواه عن مصباح الشريعة ))١١(‏ هو التفصيل بين البلوغ و اللحوق بالاستحلال؛ و عدمه بالاستغفار. 
والأحلن فبيقة (اندن لص بن عفر 41101و الناقبةال سه امساح ريا و رج لكف تلك على يفت الأتزال الست تكورة حادق 
الأقوال والرجره التحسلة أريعة: 

.١‏ الجمع بين الاستحلال و الاستغفار. 

". التخيير بينهما. 

". الفرق بين وصول الغيبة إلى المغتاب فيستحل» و عدمه فيستغفر. 

©. الفرق بين الإمكان فالاستحلال» و عدمه فالاستغفار له. 

أمَا الأول: فقد عرفت أن الدليل على وجوب الاستحلال قائم على وجه التعتين؛ و لا دليل على وجوب طلب المغفرة أيضاً إلا إذا انحصر 
طريق الاستحلال به. 

و بذلكك يتبيّن ضعف الثانى أى التخيير بينهما. 


.19 الباب 17 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ 21١7/4 المستدركث:‎ )١( 

(1؟) حفص بن عمر الكوفى» عدّه الشيخ (رحمه الله) فى رجاله من أصحاب الصادق (عليه السلام) و ظاهره كونه إمامياً إِلَا أن حاله 
مجهول. تنقيح المقال: /١‏ 808. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 09١‏ 

كما أن الفرق بين وصولها و عدمه مستند إلى «مصباح الشريعة» حيث قال: (إِنْ اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه. فإِنْ لم تبلغه و لم 
تلحقه فاستغفر الله له». ))1١(‏ و لا يمكن الاحتجاج برواية الكتاب. 

و أمَا الرابع: فهو أقرب الى الصحة لكن بالمعنى الذى عرفت من جعل طلب المغفرة طريقاً إلى طلب الحلية. 


)١(‏ المستدرككث: 21١7/9‏ الباب 17 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 215 و هو الذى نقله الشيخ الأعظم (رحمه الله) عن بعض من 
قارب عصره و لم نقف على مصدره. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 097 


الأمر الخامس: مستثنيات الغيبة 


اشارة 
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قال المحمّق الثانى فى «جامع المقاصده: إِنّ ضابط الغيبة المحرّمة كل فعل يقصد به هتكك عرض المؤمن أو التفكه به أو إضحاك 
الناس منه. و أما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم كنصح المستشير و التظلم و سماعه و جرح الشاهد و الراوى و تعديلهماء و رد من 
ادّعى نسباً ليس له و القدح فى مقالةُ باطلة. 

قال الشهيد الثانى فى «كشف الريبة): اعلم أن المرخص فى ذكر مساوى الغير غرض صحيح لا يمكن التوضل إليه إلا بها. 

قال الشيخ الأعظم (قدس سره) بعد ذكر كلامهما: و على هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر فى عدد. ( )01١‏ 

واأدوه ظينيا ايها انافك 5 طلاعة لزن" ارازيين :كاسن | العامة نزو الاق ,تعن قرع سوال فوارة كران لتقلاب 
غرض صحيح أو انصرافها عنه ففيه منع» لعدم القصور فى الآية الكريمة» بل سائر الآبات و كثير من الروايات. 

و إن أرادا ان مصلحة احترام المؤمن أو مفسدة حرمة الغيبة لا تزاحم سائر المصالح مطلقاً لكون مصلحة حرمة المؤمن و مفسدة الغيبة 


ضعيفة لا تقاوم سائر 


)١(‏ المكاسب: ع8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 0917 

المصالح المزاحمة» ففيه منع كليةٌ ذلكك. فانٌ الموارد مختلفة. 

و إن أرادا أن الدليل قائم على استثناء مطلق الموارد التى يكون للمغتاب فيها غرض صحيح. فالظاهر فقدان ذلكك بهذا العام. 

و الظاهر أن مرادهما أمر رابع» و هو توجيه الموارد التى ورد النص فيها على جواز الغيبة» أو نص العلماء على جوازهاء حتى لا يتوهم 
بِأنْ الاستثناء اعتباطى بلا ملاكك, و ارتجالى بلا جهة. و ليسا بصدد بيان انه كل ما كان هناكك غرض صحيح تجوز الغيبة» حتى يرد 
عليهما أن الموارد يخافتيو أن الميزاة أقرى اناه كين 

و ما ذكرناه هو الذى فهمه الشيخ و ذكر كلامهما استشهاداً للمقال حيث قال: فإذا فرض ان هناكك مصلحة أعظم من مصلحة احترام 
المؤمن بتركك ذلكك القول فيه» وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين. 

ثم إِنَّ الصور التى تُستثنى من حرمة الغيبةُ تبلغ إلى اثنى عشر مورداً ذكره صاحب مفتاح الكرامة و تبعه الشيخ الأعظم (قدس سره)» 
غير أن هذه الصور ليست على نسق واحدء بل تدور بين أحد مور 

.١‏ ما يكون خارجاً عن موضوع الغيبة تخصصاً كالفاسق المتجاهرء أو ذكر الشخص بالصفات الواضحة كالأعمش و الأعرج. 

؟. ما يكون خارجاً عنها تخصيصاًء كالوقيعة فى المبدع الظالم. 

*. ما يكون النسبة فيه بين الدليلين عموماً و خصوصاً من وجهه و يقدّم أحد الدليلين على الآخر لأجل أقوائية الملاك. 

فنحن نذكر هذه الموارد تبعاً للشيخ الأعظم (قدس سره)» و نشير فى أثناء البحث لكيفية الخروج: 


الأوّل: إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسق 


اشارة 


» فإنٌ من لا يبالى بظهور فسقه بين 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 095 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً بلاط من ١١م‏ 


الناس لا يكره فسقه بالذكر. و يقع الكلام فيه فى موارد: 

؟.فن جواذ الغرية: 

. هل يشترط فى جوازها وجود الغرض الصحيح أو لا؟ 

*. اختصاص الجواز بالذنب الذى يتظاهر به و عدمه. 

*. هل يجوز غيبةُ المتجاهر بالذنب لأجل شبهة حكمية أو موضوعية؟ 

ه. هل التجاهر فى بعض الأمكنة و الأزمنة يكفى فى جوز الغيبة مطلقاً أم لا؟ و هذه جهات خمس يجب تنقيحها: 

أمَا الأَوّل: فقد حكى صاحب مفتاح الكرامة عن الشهيد أنه قال: و منع بعض الناس من ذكر الفاسق و أوجب التعزير بقذفه بذلكك ( 
)+ و هوفى غابة المقوطه و القول لبعفن المخالفية» و المعروق بين الأضحاب هو الجواق لوجهية: 

)050( ان ذكر الفاسق المعلن خارج عن الغيبة موضوعاً لما عرفت من أن الغيبة أَنْ تقول فى أخيكك ما ستره اللّه عليه.‎ .١ 

”.موود من الروايات فى هذا المورد و إن كانت ضعيفة الاسناد لكن بشد بعضها بعضاً. 

منها: رواية هارون بن الجهم. عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة). (0750) 
و منها: رواية أبى البخترى» عن جعفر بن محمدء عن أبيه (عليهما السلام): قال: «ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع» و الإمام 
الخاتم بو القاسق المطلم بالستو رع 


)١(‏ مفتاح الكرامة: ؟/ 8ع. 

(؟) الوسائل: 8/ )20٠0‏ الباب ١187‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث: .١5‏ 

(5) الوسائل: 8/ 208؛ الباب ١85‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 5 و ه. 

(©) الوسائل: 8/ 208, الباب ١85‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 5 و ه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 030 

و منها: الرضوى المعروف: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبةٌ له). ( )0١١‏ 

و ليس المراد إلقاء الحجاب بينه و بين ربّه و إلا يلزم جواز غيبة كل مذنب. بل المراد هو إلقاؤه بينه و بين الناس» فيتحد مضمون 
الرضوى مع رواية هارون بن الجهم. 

و منها: ما رواه السيد فضل الله الراوندى باسناده؛ عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «أربعة ليس غيبتهم غيبة: الفاسق 
المعلن بفسقه, و الإمام الكذّاب إِنْ أحسنت لم يشكر و إِنْ أسأت لم كفراو المشكيرة بالأمتهات و الخارج من الجماعة الطاعن على 
مق الشاهر عليها بسيفه). ( ١؟))‏ 

و منها: ما رواه الراوندى» عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّهِ قال: «لا غيب لثلاث: سلطان جائر» و فاسق معلن» و صاحب بدعة). 
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و هذه الروايات صريحةٌ فى المقصود و إِنْ كانت ضعيفة الاسناد» و هناكك روايات يمكن الاستئناس بها على المطلوب: 

.١‏ موتّقة سماعة بن مهران» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال: «من عامل الناس فلم يظلمهم, و حدّثهم فلم يكذبهم؛ و وعدهم 
للم يقلتي كان من سريت ليع كبلق ونه و ظهر عل ادرو وسيت اه 1ه 

و دلالتها على المورد متوقف على شيئين: 


." من أبواب أحكام العشرة الحديث:‎ ١ المستدرككث: 4/ 1378 الباب‎ )١( 
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(؟) المستدرككث: 1378/4 الباب ١‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث: ؟. 

(5) المستدرككث: 1378/4 الباب ١‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث: .١‏ 

(6) الوسائل: 8/ 091 الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 7. 

أقول: و رواه صاحب الوسائل (قدس سره) فى الجزء 218 الباب 5١‏ من أبواب الشهادات» الحديث: ١8‏ عن خصال الصدوق مع 
اختلاف يسير فى المتن. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 098 

أ. أن يكون المراد من الشروط المذكورة- أعنى: «من عامل الناس فلم يظلمهم؛ و حدّثهم فلم يكذبهم, و وعدهم فلم يخلفهم)- هو 
الإيجاب الكلّى بأن يكون الشخص واجداً كلّهاء لا بعضهاء و يتحقّق مفهومه بانتفاء جميع هذه الشروط لا بانتفاء بعضهاء و عندئذ 
ينطبق على من لم يبال فى دينه و جاهر بالفسق. 

ب أق يكرة كر واتت دام الشرات الأريم حرا فطلا :6003 ليلا على أنه ]ذا نعلت التروظالدلافة ديح تتفى بشيد الأمود 
المذكورة فى ناحية الجزاء لا أنّه ينتفى بعضها مع بقاء البعض الآخرء كانتفاء كمال المروة مع بقاء البعض الآخر كحرمة الغيبةُ بحاله. 
ويقيارة خرف الاتعدلال هوم الحديق على غير اونقية المتعادر يوقت على لبرية ارين بمنا :1 087 

الأوّل: ان المتفاهم من القضبة الشرطية عو الابجاب الكلى و انتفاؤه بانتفاء جميعها على نحو العام الاستغراقى حتى ينطبق على المتجاهر 
بالفسق, و إلا فلا ينطبق عليه. 

و لكنه غير ظاهر, لأنّ المفهوم بُعد نقيضاً للمنطوق. فإذا كان المنطوق موجبة كلية» فنقيضه تكون سالبة جزئية لا سالبة كلّية. و قد 
اشتهر بين المنطقيين ان نقيض الموجبة الكلية» هو السالبة الجزئية. 

و توهم ان لازم كون المفهوم سالبة جزئية و الاكتفاء بانتفاء واحد مذكور فى جانب الشرطء يستلزم جواز غيب مطلق من تركك واحداً 
منهاء و هو يلازم جواز 


)١(‏ لا أن يكون الجزاء مجلوة] جرعي كل انار واحد منها مثل كمال المروة و غيره- مع ثبوت الباقى- فى صدق انتفاء 
الجزاء. 

(0) أحدهما راجع إلى جانب الشرط و الآخر إلى جانب الجزاء. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 0917 

غيبةٌ مطلق الفاسق و لو كان غير متجاهر, مدفوع بأنَ لازمه خلو القضيهُ من المفهوم, لا جعل مفهومه سالبة كلْيةٌء أى انتفاء مجموعها. 
التاني ان وكوي كل وسنمين القكزااع الأتررم بز الو رسيت وببشم اققاء الأمرن التلاقة بالجمعها القار كل واتحلا مق النقراكا الأريع 
مستقلاء واهو بعد غير قابكه فكما أله يكفى فن النقائه اطقاء واحند من الشروط يكن فى اضفاء الجراء المتحدوة التفاء واحد منهاء و 
حينئذ يحتمل أن يكون المنفى هو كمال المروة لا حرمة الغيبة. 

أضت إلى 1ن التاق الفروظ القلانةاطى السجاس بالقسو مورة ابن الأن يع من تكن هذه الأمون الى يعات قال و يطلمنيه 
و يحدّثهم فيكذبهم, و يعدهم و يخلفهم ربّما لا يكون متجاهراً بالفسق. 

ورئما يورد على هذه الرواية- و ما يأتى من الروايتين- بأنّ ظاهرها اعتبار العدالة فى حرمة الغيبة و لم يلتزم بها أحدء و سيوافيكك 
الجواب عن هذا الإشكال بعد الفراغ من الروايات. 

؟. صحيحة ابن أبى يعفور قال: قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و 
عليهم؟ فقال: «أنْ يعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسانء و يعرف باجتناب الكبائر التى أوعد الله عليها النار 
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إلى أن قال: و الدلالة على ذلكك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلكك من عثراته و عيوبه و 
تفتيش ما وراء ذلكك و يجب عليهم تزكيته). ( )0١١‏ 


)١1(‏ الوسائل: 2388/18 الباب 56١‏ من أبواب الشهادات» الحديث: .١‏ و ما نقلناه موافق للوسائل و الفقيه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 09/8 

و نقله «الوافى» بنحو آخر و هو الموافق لما نقله الشيخ الأعظم (قدس سره) حيث قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): بم تعرف 
عدالهُ الرجل بين المسلمين»- إلى أن قال:- حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلكك من عثراته و عيوبه ...). ( ))1١‏ 

و النقل الثانى أفصح من الأوّلء و على كل تقدير: فلو صح ما فى «الوسائل» يكون المراد: ان من يكون ساتراً لجميع عيوبه يحرم على 
السلين هبد ذلك أمراة: 

.١‏ عثراته وعيوبه و المراد منه إظهارهما و ذكرهما. 

1. تفتيش ما وراء ذلكك و هو حرام آخر و على ذلكك تدل على جوازهما فى حق غير الساتر. و أمَا على ما فى «الوافى» و «المكاسب» 
فيو جنع هن السك يذل على حرم آثر واسكاى و عن الشسك + لا الفية. 

اللهم إلا أن يقال: إِنّه اذا جاز التفتيش فى مورد غير الساتره جاز النقل» لأَنْ التجتد.س مقدّمة للنقل؛ و لأجل ذلك قُدّم التجتد.س على 
الغية فى :قوله تعاني؛ (و 1 تجفقفوا و لابق بعك بخف ا 0ر0 

و ما عن «مصباح الفقاهة) من أن التفتيش غير الغيبة» و إن كان صحيحاًء لكن جواز أحدهما يُلازم لجواز الآخر عرفاً. 

و بذلك يظهر عدم تمامية ما أفاده سيدنا الأستاذ- دام ظله- من عدم ارتباط الحديث على النقل الثانى بالمراد» و قد عرفت كيفية 
الارتباط و الدلالة» و الظاهر أن الحديث يدل على الجواز على كلا النقلين» غير أن الدلاله فى أحدهما بالدلالة المطابقية و فى الآخر 
بغيرها. 

ثم إن المراد من قوله: «ان يكون ساتراً لعيوبه) أنْ يكون ساتراً عن جميع 


)١(‏ الوافى: 9/ ١9‏ الباب ١28‏ من أبواب عدالةٌ الشاهد. 

(0) الحجرات: ؟١.‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 099 

الناس. و على ذلكك فيكون مفهومه ان لا يكون كذلكك, و هو أعم من المتجاهر, لأنّ المفهوم ينطبق على غير الساتر عن جميع الناس 
و غير الساتر عن بعض الناس» فلأجل ذلكك لا يتم الاستدلال بمفهوم هذا الحديث, لكون الدليل أعم من المدّعىء و المستدل لا يسلم 
المذّعى بعمومه. 

وقد أورد على هذا الحديث بأنَّ ظاهره اعتبار العدالة فى حرمة الغيبة و لم يلتزم بها أحد» و سيوافيكك الجواب عنه. 

". رواية علقمة )1١(‏ قال الصادق (عليه السلام) و قد قلت له: يا ابن رسول الله أخبرنى عمّن تقبل شهادته و من لا تقبل؟ فقال: «يا 
علقمهُ كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته) قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف الذنوب؟ فقال: «يا علقمة لو لم تقبل شهادة 
المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء و الأوصياء (عليهم السلام)» لأ-نّهم المعصومون دون سائر الخلق» فمن لم تره بعينكك 
يرتكب ذنباً» أو لم يشهد عليه بذلكك شاهدان» فهو من أهل العدالة و السترء و شهادته مقبولة و إن كان فى نفسه مذنباء و من اغتابه يما 
فيه فهو خارج من ولايةٌ الله داخل فى ولايةٌ الشيطان». (0750) 

قال الشيخ الأعظم (قدس سره) بعد نقل الرواية: دل الخبر على ترتب حرمة الاغتياب: و قبول الشهادة على كونه من أهل الستر و كونه 
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فق ذه العو الذاعل طرق اللك < اللقنرن على اقدرائك الكل بكرن الك حي سراق مد الستط قن كناك وها عله نياك وامقتضيس 


(1) وفى السند صالح بن عقبة؛ لاحظ رسالتنا حول سند زيارةً عاشوراءء» المطبوعة ضمن رسائل و مقالات: "7 896. 

(9) الوسائل :89/54 البات اع من أبراب الشهادات: الحدية: 1 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 8٠١‏ 

غير المتجاهر ... 

يريد أن هنا شرطء و هو قوله (عليه السلام): «فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنباً» أو لم يشهد عليه بذلكك شاهدان» و ان هناك جزاء 
مركباً من شيئين؛ و هو قوله (عليه السلام): «فهو من أهل العدالهُ و السترا. 

ثم رتب على الجزء الأوّل من الجزاء- أعنى: كونه من أهل العدالة- قوله (عليه السلام): «و شهادته مقبولة و إن كان فى نفسه مذنبأ». 
كما ربب على الجزء الشانى من الجزاء- أعنى: او السترا- قوله (عليه السلام): «و من اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله داخل فى 
ولايةٌ الشيطان»» و اللف و النشر مرتب. 

ثم إنّ كلما من جزأى الجزاء- أعنى: العدالة و الستر و ما رتب عليهماء أى قبول الشهادة و حرمة الاغتياب- مشروطة بأمرين: كون 
الإنسان غير هرق منه المعضية .و له مشهودا عليه بها: 


والحاصل أن هنا أموراً ستة: 


اثنان منها شرطء و اثنان منها جزاء؛ و اثنان منها ربا على الجزءين من الجزاءء فالخامس و السادس رئّبا على الثالث و الرابع» و فى 
الوقت نفسه فالكل مقيّد بالأّلين» فينتج أن حرمة الغيبةُ مقتدة بشرطين: كون الرجل غير مرئية منه المعصية» و لا مشهوداً عليه بها. 
وعلى ذلك فقوله (عليه السلام): «و من اغتابه بما فيه؛ جملة معطوفة على الجزاءء فكأنّه قال: فهو من أهل العدالة و الستر ... و من 
اغتابه بما فيهه خارج من ولاية اللّه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 2٠١‏ 

وعلى ذلكك فمقتضى قوله (عليه السلام): «فمن لم تره بعينكك ...) نه إن رُئيت منه المعصية أو شهد عليه شاهدان تجوز غيبته» سواء أ 
كان متجاهراً أم لاء فخرج منه الثانى بالدليل و بقى الباقى» أعنى: المتجاهرء هذا توضبح كلامه (قدس سره). 

نقول: يمكن أنْ يقال: ان المراد من الشرط ليس هو الرؤية الشخصية حتى يعم المتجاهر و غيره» بل المراد منه العنوان الكلى» و هو 
صدور المعصية بمرأى و مسمع منهم؛ و حيث يرى الناس و يرونه» و على ذلكك فلا يشمل إلا المتجاهر. 

و أورد عليه سيدنا الأستاة- دام ظله-: بأنّه لو صح كلامه يكون المنطوق أن كون الرجل من أهل الستر يستلزم أن تكون غيبته موجبة 
لخروج المغتاب من ولاية الله و على ذلكك يكون مفهومه انّ غيبة غير أهل الستر لا تستلزم الخروج عن ولاية الله و هو غير القول 
بالجوازء لأنْ المعاصى لها درجات و مراتب» فبعض منها يوجب الخروج عن الولايهُ و بعض منها لا يوجب الخروج مع كونه معصية. 
يلاحظ عليه: أن المعاصى كلها يرتب عليها الخروج من ولايةُ الله و الدخول فى ولاية الشيطان, فان العاصى لا يعصى مع اعتناقه ولاية 
الله بل يعصى إذا اعتنق ولاية الشيطان موقتاً أو دائماً. 

نعم للخروج من الولاية مراتب و درجات حسب عظم المعصيه و صغرهاء و إن كان الكل بالنسبةُ إلى ساحته عرٍّ اسمه عظيماًء قال 
سبحانه: ا سُلْطائهُ على الَّذِينَ يتولَوْنهُ وَالَّذِينَ هُمْ به مُشْركونَ). )01١(‏ 

نعم» يرد على الشيخ الأعظم (قدس سره) أن عطف قوله (عليه السلام): «و من اغتابه بما فيه» على الجزاءء أعنى قوله (عليه السلام): 
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«فهو من أهل العدالهُ و الستر)» بعيد عن 


٠٠١ النحل:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 807 

ظاهر الرواية» و الظاهر أَنّه جملهٌ مستأنفةٌ مستقلة. 

كما يرد عليه أن إخراج غير المتجاهر و إبقاء المتجاهر يوجب اختصاص الرواية بالفرد غير الغالب» و هو لا يناسب البلاغة. 

ثم إِنّه أورد على الروايات الثلاث بأنّه تعبير عن عدالهُ المغتاب فى حرمة الغيبة و هو مما لم يلتزم به أحد. 

و يمكن الإجابة عن الإشكال بأنّ الجزاء- حسب تقريب الشيخ (قدس سره)- رتب قبول الشهادة على العدالة» و حرمة الغيبةُ على 
خصوص السترء لا على كليهماء فلم يلزم منه اعتبار العدالة فى حرمة الغيبة. 

كما يمكن أن يقال؛ إن المراد من العذالة و النبعر هاهنا شىئء واتحد و لبست العدالة شيا غير السفر. و الروابة من آدلة من يقول بأن 
العدالة هو حسن الظاهر المعلوم بالعشرة سواء اكشف عن الملكة النفسانية الرادعة عن المعصية أم لاء و العدالة بهذا المعنى معتبرة فى 
حرمة الغيبُ و إلا صار المغتاب متجاهراً تجوز غيبته. 

نعم العدالة بمعنى حسن الظاهر الكاشف عن الملكة الرادعة» أو بمعنى نفس الملكة ليست بمعتبرة فى حرمة الغيبة» و قد حمّقَنا القول 
فى حقَيقةُ العدالة عند البحث عن شروط الشاهد فى كتاب الشهادة. 

؟. ما نقله الشيخ الطوسى (قدس سره) فى ذيل صحيحة ابن أبى يعفور: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا غيبة إلا لمن 
صلى فى بيته» و رغب عن جماعتناء و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته ...). ))01١(‏ 
وفيه بعد ضعف السندء أن دلالته قاصرة. إذ الجماعةٌ إذا أقيمت فى ذاكك 


)١(‏ الوسائل: 384/1١8‏ الباب 5١‏ من أبواب الشهادات» الحديث: ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 207 

الوقت إِمَا أن تكون مستحبة أو واجبة؛ و على كل تقدير فلا تجب غيبةُ تاركها بكشف عيوبه. 

والذى يمكن أن يقال: انْ الإعراض فى زمن الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) عن إقامة الصلاة معه فى المسجد كان آية النفاق و 
المؤامرة على مصالح المسلمين» فمثل ذلكك كان يعد منافقاًء و لأجل ذلك وجبت غيبته و الوقيعة فيه. 

فقد خرجنا بهذه النتيجة: إِنَ الروايات الأربعة الأخيرة غير تامة الدلالة» و انّما المهم ما تقدّم عليها من الروايات. 


فروع حول المتجاهر 


2 


.١‏ هل تجوز غيبةُ المتجاهر بالفسق مع عدم غرض صحيح أو لا؟ 

الظنافر عو الأنول الساعرفت من أن خروج النتسام خروب مرشوض لا حكين فل تشمله إطلاقات الفيبة: إلا إذا تسن أمرا آخر 
كذمّه و تنقيصه. و هو بعد أيضاً محل تأمّلء لعدم الدليل على حرمة ذم المعلن بفسقه و تنقيصه. 

؟. هل يجوز اغتياب المتجاهر فى غير ما تجاهر به أو لا؟ 

ذهب بعض الأساطين إلى الأوّل و استظهره «صاحب الحدائق» من كلمات جملة من الأعلام؛ و ذهب الشهيدان إلى الثانى» و فضّلى 
الشيخ الأعظم (قدس سره) بين كون ما يتستر به دون ما يتجاهر به كالتعرّض بالنساء فى مقابل الزنا فيجوزء و كونه فوقه كالزنا بالنسبة 
إلى النظر إلى النساء فلا 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً إلاط من ١١م‏ 


و قال المحمّق الخوئى- دام ظله-: إذا تجاهر فى معصية جاز اغتيابه بها و بلوازمهاء فإذا تجاهر بشرب الخمر جاز اغتيابه بتهيئة مقدّمات 
الشرب من الشراء و الحمل أو الصنع. فإنّ الالتزام بالشىء التزام بلوازمه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 2٠5‏ 

أقول: أمَا استظهره صاحب الحدائق من كلام جملهُ من الأعلام مبنى على أن التجاهر بمعصية واحده مسقط لحرمة المؤمن فى نظر 
الشارع؛ فهو كما تراه» إذ ليس المتجاهر بمعصية كالنظر إلى المرأة مثل الارتداد حتى يوجب السقوط. 

و أمَا التفصيل الذى اختاره المحقّق الخوئى- دام ظله- فهو ليس تفصينًا فى المسألة فإنّ ذكر مقدّمات المعصية ليس شيئاً زائداً على 
نفس المعصية: للعلم بأنّها لا تتحمّق إلا بمقدمة. فيجب حينئذ الذهاب إلى مختار الشهيدين أو إلى تفصيل الشيخ الأعظم. 

فنقول: لو كان المستند فى جواز غيبةُ المتجاهر هو صحيحة داود بن سرحانء أعنى قوله: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغيبة؟ 
قال: «هو أن تقول لأخيكك فى دينه ما لم يفعل» و تثبت عليه أمراً قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه فيه حد) »)1١(‏ فلا تجوز غيبته إلا فى 
غير المستور و هو المطابق للقاعدة» و الأصل هو لزوم التحفّظ على عرض المؤمن إلا ما خرج بالدليل. 

نعم» لو كان المستند هو رواية هارون بن الجهم, فالظاهر هو الجواز مطلقاً لقوله (عليه السلام): «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و 
لا غيبة) (0) فانٌ المتبادر من قوله (عليه السلام): «فلا حرمة له» هو سلب الاحترام عنه مطلقاً- فى المتجاهر به و المستور-. 

و مع ذلكك كله فالترجيح مع الأوّل لمناسبة الحكم و الموضوع؛ و ان التجاهر فى موضوع يوجب سالب الحرمة فى ذلك المورد دون 
غيره» و على ذلكك يضعف الإطلاق فى رواية هارون بن الجهم. 


.8 و‎ ١ الوسائل: 8/ 20 الباب 185 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ )١( 

(0) الوسائل: 8/ 20 الباب 185 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ١‏ و 8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 800 

و يمكن التفصيل بين المجاهر بمعصية أو معصيتين و بين من يتجاهر بمعاص كثيرة» و الذى يقال فى حقّه بأنّه ألقى جلباب الحياء و 
أنه ممّن يركب المعاصى بلا اعتناء و لا اكتراث» و لعل قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «من ألقى جلباب الحياء» ناظر إلى هذا 
القسم من المتجاهرين. 

ثم المراد بالمتجاهر المتجاهر بالقبيح بعنوان أنّه قبيح, فلو تجاهر به مع إظهار محمل صحيح له لا يعرف فساده إلا القليل» كما إذا 
كان من عمال الظلمة و ادّعى فى ذلكك عذراً مخالفاً للواقع» أو غير مسموع منه. لم يعد متجاهراًء نعم لو كان اعتذاره واضح الفساد لم 
يخرج عن المتجاهر. 

أقول: إن المرتكب للقبيح مع عذر لا يخلو من حالات ثلاث: 

أ: إمَا أن يعلم حاله أنّهِ يعتقد بصحة عمله تقليداً أو اجتهاداً. 

نه أو فول ال عفاد سما عله 

ج: أو يعلم كذبه فى إظهار المحمل. 

أمَا الأوّلان فذكره بعنوان الذم و التنقيص حرام» لكون الشخص معذوراً قطعاً أو محتملاء و أمَا ذكره مجرّداً عنهماء فلا لظهوره و عدم 
سترهء مضافاً إلى عدم كونه عيباً عنده و إن كان عيباً فى الواقع. 

و أما الثالث: فيجوز لأنّه معصيةُ متجاهر بها غير مستورة؛ و المفروض )2١(‏ انه علم كذبه فى إظهار المحمل. 

. إذا كان متجاهراً فى بلد و متستراً فى بلد آخرء فهل تجوز غيبته مطلقاً أو تختص بالبلد الذى يتجاهر فيه؟ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ساس من ١1١1م‏ 


(1) و الحاصل أن من جاهر بفسق عن عذر أو احتملنا أن ارتكابه لعذر غير معلوم الفساد» فهو خارج عن الأدلّة» و الأدلَهُ منصرفة إلى 
مرتكب فسق من دون احتمال الجواز فى حقة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 8٠08‏ 

الأحوط عدمه؛ لانصراف الأَدَلَّهُ عن غير البلد المتجاهر فيه. 

اللهم إلا إذا كان الرجل ممّن ألقى جلباب الحياء فله شأن و حكم آخر. 


غيبة الفاسق المصرٌ المستتر 


قال الظرجحي؛ إن لفغ امن يية لقاش المضير كما جيل له علقم ممصن بق تاكر ابسن بالرهه لأثادلانة الأدلة علي ماين 
الحكم بغيره أظهر من أن يبيِن» و ما ورد من تحريم الغيبةُ على العموم كلّها من طرق أهل الخلاف لمن تدبر ذلكك. (011) 

أرق إن كار يردا العمويماك عسي جلا دو كل يفن تاك كرالك يسان 057 قلق كش كو وقد :نا إعغار العدالة ليتق 
الأخغار ققد عرقت أن المراد نها هو البقر بأن لا يكوة متجاهراً. 

فإن قلت: إِنَّ مونّقَهُ سماعةٌ بن مهران» عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من عامل الناس فلم يظلمهم؛ و حدّثهم فلم يكذبهم؛ و 
وده فلم يخلقهيم كاناسة ن عرعة طيه وو كلت موقو و طهر عدلاةو وجيت أحرة» 003 كبا يكيل أذ يكرة القترنا 
لارتفاع الجزاء هو ارتفاع جميع ما ذكر فى جانب الشرط كذلككء يحتمل أن يكون الشرط لارتفاع الجزاء ارتفاع واحد منها. 

قلت: إن ما ذكر على خلاف الإجماع, إذ لازمه جواز غيبهٌ مطلق الفاسق» و حمله على الفاسق المصر بفعل واحد مما ذكر فى الشرط 
مكرراً يحتاج إلى القرينة. 

و الظاهر- كما قلناه- أنْ الحديث منطبق على الفاسق المتجاهره و أن 


.)بيغ١ مجمع البحرينء ماده‎ )١( 

(؟) الوسائل: 8/ 091 الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 7. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 2017 

الشرط هو الإيجاب الكلى بمعنى ان وجود جميع هذه الشروط- أعنى: عدم الظلم عند المعامل و عدم الكذب عند الحديث؛ و عدم 
العلان عفد اارعده وسطا» يفي االأموو الا بعل لباك روو اي يال اعرف و كرك ليو 3 ارطاد سوم ارقن جائن 
الشرط يوجب ارتفاع كل واحد واحد مما ذكر فى جانب الجزاء. 

نعم» روى فى «المستدرككث) عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: «لا غيب لفاسق» أوفى فاسق» ))20١١(‏ و هو محمول على 
المتجاهر مع ضعف السند. 


الثانى: تظلم المظلوم بإظهار ما فعل الظالم به 


و يظهر من صاحب مفتاح الكرامة اختصاص الجواز عند من يرجو منه إزالة ظلمه حيث قال: شكاية المتظلم بصور ظلمه عند من 
يرجو منه إزالة ظلمه. و هو الذى يأتى البحث عنه فى آخر المسألة من أنه هل يشترط فى جواز الغيبه ترنّب غرض صحيح أو لا؟ و 
استدلٌ حوه: 

ع 50 لل لا ه. هه لا م.م لا لا 2 2 و و 
الأوّل: قوله سبحانه: (11 بحب الله الْجَهْرَ بالسّوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِم و كان الله سَمِيعا عَليما* إن دوا حيرا أو تخفوة أو تَغفوا عَنْ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً داسرس من ١1١1م‏ 


سُوءٍ فَِنَّ الله كان عَفُوًا قَدِيرً). )07١(‏ 
و الظاهر أن «السوء من القول» تعبير آخرء عن القول السوء فيشمل الشتم و الغيبة و النميمة. و المراد الكلا-م الذى يسوء من قيل فى 
حقّه. و تخصيص السوء من القول بالدعاء عليه لا دليل عليه» بل يعم الجميع و يكون المستثنى فى 


.8 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١ المستدرككث: 4/ 1378 الباب‎ )١( 

(؟) النساء: .158--١64‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 808 

موضع الجر بحذف المضاف أى ممّن ظلم. 

قال العلّامة الطباطبائى: السوء من القول كل كلام يسوء من قيل فيه كالدعاء عليه و شتمه بما فيه من المساوئ و العيوب و بما ليس 
فيه» فكل ذلكك لا يحب الله الجهر به و إظهاره؛ و من المعلوم أنه تعالى منرّه من الحب و البغض على حد ما يوجد فينا معشر الإنسان و 
ماج اسهاون اللعواة: إلا الها كان الأمر وز لذبي طددة ا سبي للد دري صو عدت وينقى تكن ماعن الاراة قو الك اماو 
عن الأمر و النهى: 8 

فقوله تعالى: (لا بحِبٌ اللَهُ الْجهْرَ بِالصُوءِ مِنَ الْقَوْلِ) كناية عن الكراهة التشريعية أعم من التحريم و الإعانة. 

و قوله: (إِلَا مَنْ ظَلِم) استثناء منقطع أى لكن من ظلم لا بأس بأن يجهر بالسوء من القول فيمن ظلمه من حيث ظلمء و هذه هى القرينة 
على أنه انما يجوز له الجهر بالسوء من القول يبئْن فيه ما ظلمه. و يظهر مساوئه التى فيه مما ظلمه به. ))١١(‏ 

فوجه كون الاستناء منقطعاً هو أن المستنتى منه أمر حدثى مصدرىء أعنى: (الْجَهْرَ بِالشّوءِ مِنّ الْقَوْلِ)» و أمنا المستنتى فهو عبارة عن 
الشخص الخارجء أعنى: المظلوم؛ لكن مجوّز الاستئناء عبارة عن كونه مظهراً و معلّما بما فى الظالم من المساوئ. فلأجل ذلك صح 
الاستثناء» و إلى ذلكك يرجع ما قلنا من أن المستثنى فى موضع الجر بحذف المضاف. 

و أورد على الاستدلال سيدثا الأستاة- دام قلت وقول ]نا الاسعد لال سر نك خلى كرن الاسساء كفلاو كرن الابتعاء من الجهر 
بالسوءء و كأنٌ 


.١76 /8 الميزان:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 8:9 

تقديره: لا يحب الله الجهر إلا جهر من ظلم. كما يتوقف على كون المتكلم فى مقام بيان عقد الاستثناء أيضاًء و كلاهما غير ثابتين لما 
حكى عن ابن جنى أنه منقطع و عن ابن عباس و جماعة أخرى قراءة (مَنْ ظلِم) معلوماء و عليه يكون منقطعاًء و يكون المعنى: لكن 
من ظلم (بصيغة المعلوم) لا يخفى أمره على الله تعالى» بقرينة (سَمِيعاً عليماً) أو كان التقدير: لكن من ظلم جهر بظلامته؛ و من ظلم 
جهر بظلمه. ))١١(‏ 

يلاحظ عليه: عدم تمامية كل هذه المحتملات» أمًا المنقول عن ابن عباس من قراءة (مَنْ ظَلِم) بصيغة المعلوم فهو قراءة شاذة لا يعبأ 
بهاء و تخالفه الآية الثانية حيث تقول: (إِنْ تقِدُوا- ما فى أنفسكم- حرا أو تُحْفُوهٌ أو تَعْهُوا عَنْ سُوءٍ) فإنّ العفو عن السوء يؤيد كون 
الانعناة وسنيلة المخورل اذا رسف مسارم 

و أمّا عدم كون عقد الاستثناء فى مقام البيان فهو على خلاف الظاهرء كيف. و هو نظير قوله (عليه السلام): «لا تعاد الصلاةٌ إلا من 
خمس' و المعروف التمسّكك به من كلا الطرفين» و أمَا توقف الاستدلال على كونه متّصنًا مع أَنّه منقطع, فهو غير تام لأنَّ المنقطع ما 
لم يرجع إلى نحو من الاتّصال لا يقع فى كلام فصيح. لأنّه لا يصح الاستثناء إلا إذا دخل المستثنى فى المستثنى منه بضرب من التصور 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عساش من 01١‏ 


و التومّمء و إلافلا يصح الاستثناء مطلقاً فلا يصح أن يقال: جاءنى القوم إلا حجراً لعدم توهّم مجىء القوم مع الحجر. نعم يصح أنْ 
يقال: جاءنى القوم إلا الحمار. و ذلكك لأجل صحة توهّم أن رحلة القوم انما تكون بالحمار, و إلا فالمنقطع ما لم يرجع إلى نحو من 
الاتصال لا يقع فى كلام بليغ؛ فيجب على 


.587 /١ المكاسب المحرمة:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 8٠١‏ 

كل تقدير إرجاع المنقطع إلى نحو من المتصل إمنا حقيقياً و إِمَا توهّمياً. ولا تجد فى الكلام الفصيح مورداً لا تكون بين المستثنى منه 
سروه 0 ل ل 1 
الثانى: اللسيحةه و اليك ل يا « و جَرَاء سيك سَيكَةٌ مثا فَمَنْ عَفا و أْصْلّح قأخر ه عَلَى الله إن 
حك الظالمية + لْمَن الْنَصَرَ د بك ممه كيك ل ما عَلهمْ مِنْ سَبِيلِ). ( 0050 

قال الراغب: الانتصار و الاستنصار طلب التصرة. 

فالمعنى: الذين إذا أصاب بعضهم الظلم طلب النصر من الآخرين» و كانوا متّفقين على الحق كنفس واحدة فكأنّ الظلم أصابهم جميعاً 
فطلبوا المقاومة قباله و أعدّوا عليه النصرة. 

و على ذلكك فالمراد مقاومتهم لرفع الظلم, فلا ينافى قوله سبحانه فى حقّهم: (وَ إذ0ا ها عَضَبوا هُمْ يَغْفِرُونَ) فان لكل مقاماً» و يحتمل 
أنْ يكون المراد من الانتصار الانتقام من الظالم لا طلب النصر كما فى المحتمل الأل. 

وحار 0 درس جر قري ررك ري اير صر اوور ارو الااريكيه اروم ابس سريج 
قوله سبحانه: (و لغ يكذ كد متا . 

نعم يمكن استظهار دلالة الآ على جواز الغيبة بأنْ طلب النصر أو الانتقام لا ينفكك عن ذكر مساوئ الظالم و الجهر بظلمه؛ و إلا فلا 
يتحمّق طلب النصر أو الانتقام» و على ذلكك يجوز ذكر مساوئ الظالم و غيبته عند من يرجى 


لا 
ا 


(1) ما تكرر من الموصولاءت فى هذه الآبات بيان لأوصاف المؤمنين الذين ورد ذكرهم فى قوله تعالى: (و ما عند اللّه خير و أبقى 
للذين آمنوا و على ربهم يتوكلون) الشورى: ©" فقد ذكرت بعده عدّهُ أوصاف منها قوله تعالى: (و الذين إذا أصابهم البغى ...) 

() الشورى: 9 اع. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 8١١‏ 

منه النصره سواء أ كان الظالم متجاهراً أم لا. 

نعمء لو كان المظلوم وحده متمكناً من الانتقام من دون طلب النصر من غيره يجوز له الانتقام بلا ذكر مساوئه» و هو فرد نادر» و قد 
ذكر سيدنا الأستاذ أنّه لا إطلاق فى الآيهُ من جهة كيفيةٌ الانتصار. 

و بذلكك يظهر أن ما أفاده المحمّق الإيروانى و تبعه المحمّق الخوئى- دام ظله-: بأنْ الآية أجنبية عن الغيبُ و انّما هى دليل على جواز 
الانتصار على الظالم و مجازاةً الظالم بالمثل» نظير آيه الاعتداء بالمثل» و أنّه لا سبيل على المعتدى بالمثل انّما السبيل على المعتدى 
ابتداءً ( »))1١‏ غير تام لما عرفت من أن الدلالة لأجل الملازمة العرفية؛ فانٌ طلب النصر و الانتقام يلازمان ذكر مساوئ الظالم غالباً» 
فتأمّل. 

الثالث: ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من أن فى منع المظلوم من التظلم حرجاً عظيماً. 

بلاحظ عليه: ما أوضحناه فى مفاد القاعدة من أن الميزان هو الحرج الشخصىء فلا يمكن إثبات قاعدة كلية فى حق المظلوم مطلقاً إذا 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحةً ناس من 01١‏ 


لم يكن فى منعه ذلكك الحرج. 

الرابع: ان فى تشريع الجواز مظّهُ لردع الظالم» و هى مصلحة خالية عن المفسدة. 

يلاحظ عليه: أن هذا الاستدلال أشبه باستدلال المخالفين من تخصيص الأحكام أو تأسيسها بمصالح مرسلة؛ مع أن دين اللّه لا يصاب 
بالعقول. 

و منها: الاستدلال بما رواه البيهقى فى سننه؛ و البخارى فى صحيحه: أن أعرابياً تقاضى على النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) دين 
كان له عليه فاغلظ له فهمٌ به أصحاب النبى (صلى الله عليه و آله و سلم)» 


(0) عحاشية المكاسب للميحقق الابروانئ: ع0 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 8١7‏ 

فقال النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): دعوه فإنٌ لصاحب الحق مقالّ ثم قال: اقضوه. فقالوا: لا نجد إلا سناً أفضل من سنّه قال: 
اشتروه و أعطوه فإنْ خيركم أحسنكم قضاء. ( ))01١‏ 

و كفى فى ضعف الحديث أنه روى عن أبى هريرة» مضافاً إلى ما فى المتن؛ إذ من البعيد أن يستقرض النبى (صلى الله عليه و آله و 
سلم) من الأعرابى مع وجود المقرض بين الأنصار و المهاجرين, و مع غض النظر عن هذاء فهو لا يدل على أزيد من أن لصاحب الحق 
مقالاه و هو طلبه بسشدَّةُ و غلظة و هو غير اغتيابه. 

سكن انايكزة الحدية مازقا لقره (على اللد عليه و الهو صلم انلك الوابعد يس ريه 37 

ازواة التبوتن فى سه قال وول لله (فطلى: الله عليد و الهو دلوا الى الرالعنا تجا عرحه وعاتر هه قال سا بع عرض أن 


يقول: ظلمنى فى حقّىء و عقوبته أنه يسجن. ( «”7) 
الثالث: نصح المستشير 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره): إِنَ النصيحة واجبةُ للمستشير و أن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع فى المغتاب. 
أقول: إِنّ تجويز الغيبة عند نصح المستشير و جعله من باب التزاحم لحكم الغيبة يتوقّف على إحراز المصلحة الملزمة فى النصح أُوَلَا و 
وجودها فى مورد التزاحم مع حكم الغيبة ثانيا و كونها مقطوعة الأهميةُ أو محتملتها أو 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقى: 8/ 7ه. 

(') المستدركك: 097/1 الباب 8 من أبواب الدين» الحديث: ه. 

(”) السئن الكبرى: 28/ ١ه.‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ١ع‏ 

متساوية مع مفسدة الآخر ثالث و مع عدم إحراز هذه القيود الثلاثة يختل نظام التراحم و يدخل فى باب التعارض. 

و الحاصل: أنه إذا كان بين عنوانى الدليلين عموم و خصوص من وجه؛ كما هو فى المقام؛ فان أحرز الملاكك فى كل من العنوانين 
يدخل فى باب التزاحم مع القيود المذكورة و إلا فلو كان واحد منهما مشتملًا على الملاكك دون الآخر فهو من باب التعارض. فإِما أن 
نقول بشمول الأخبار العلاجية لهذا النحو من التعارض فيرجع إلى المرجحات من موافقة الكتاب و مخالفة العامّهُ كما هو الظاهر من 
بكي المشابية ا إطاقان بالسرزرا ف الأخببارالدلاثية اضر هلاة السدورة و تعشاضيها بنا:]ذا هاف التحاقى ربسا عن ديك السعى 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً بساس من ١١م‏ 


المطابقىء و العامان من وجه ليسا كذلككء فليس بينهما تناف من جهة المعنى المطابقىء و انما حصل التعارض بينهما بالعرض و اتفاق 
اجتماع العنوانين فى مورد فيتساقطان و يرجع إلى الدليل الآخر من حكم اجتهادى أو أصل فقاهى. 

أقول: استدل على وجوب : نصح الستتفير بروايات: 

منه]؟ تأخير فبيلئ برك أبى منصور عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه». )0١١(‏ 

و منها: صحيحة معاوية بن وهبء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له فى المشهد و المغيب'. ( 
07 

و منها: رواية جابر» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته 
لنفسه). (070)) 


غير أنْ حمل الوجوب على الوجوب الشرعى بعيدء و المراد هو ثبوت هذا 


)١(‏ الوسائل: /١١‏ 8845 الباب 8" من أبواب فعل المعروفء الحديث: ١و7‏ و8. 

(؟) الوسائل: /١١‏ 845 الباب 8" من أبواب فعل المعروفء الحديث: ١و7‏ و8. 

() الوسائل: /١١‏ 8845 الباب 8" من أبواب فعل المعروفء الحديث: ١و7‏ و8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 8١‏ 

الحق للمؤمن على المؤمن ثبوتاً أخلاقياً» و كم فرق بين أن يقال يجب على المؤمن كذا و كذاء و بين أنْ يقال يجب للمؤمن على 
المؤمنء فهذا اللسان أشبه بلسان الاستحباب» و حاصله أن هذا حكم أخلاقى. 

أضف إلى ذلكك أن روايةٌ جابر ناظرةٌ ه إلى وحدة الكيفية بعد الفراغ عن حكم نفس النصيحة و انه يجب أن ينصح أخاه كما ينصح 
لنفسه سواء أ كان النصح واجباً أم مستحباً. 

و يؤيد كون الحكم استحبابيا مؤكداً خبر تميم الدارى قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «الدين نصيحة»» قيل: لمن يا 
رسوك الله قال جزللدو ارسولمو لأتنة الدع والحياعة النلضيي): 5) 

ثم إن هاهنا روايات ناظرة إلى حرمة الخيانة فى مقام النصيحة فلا صل لها بوجوب النصح و انّما يستفاد منها أنّه إذا نصح يجب أن لا 
يخونه. 

فعن أبى حفص الأعشىء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من سعى فى 
حاجة لأخيه فلم ينصحه فقد خان الله و رسوله». )7١(‏ 

و بذلكك يختل الشرط الأوّل و هو عد هذا المقام من التزاحم؛ لعدم قوت الرحوب يتن أملد و الماالقايك هر أن يكون فى المشهد و 
المغيب سواءء و لا يفرق بين نفسه و غيره أو حرمة الخيانة عند النصح. 

كما أنّ الشرط الثالث أيضاً غير ثابت إذا لم يحرز كون الملاكك فى النصح أقوى من جائب الغيبة. 


.7 الباب 8" من أبواب فعل المعروفء, الحديث:‎ 0448 /١١ الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: /١١‏ 845 الباب 8” من أبواب فعل المعروفء الحديث: .١‏ و مثل ذلكك سائر روايات هذا الباب فلاحظ. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 8١0‏ 

نعم لو أحرز فى المقام بأنّه إذا لم ينصحه يقع فساد كبير فى النفس و النفيسء أو يقع الطرف فى الحرج الدائم» فعند ذلكك يجب 
النصح. و إن استلزم الوقيعة» بل يمكن تجويز ذلكك بلا استشارة إذا كانت المفسدة أعظم من مفسدة الوقيعة. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لاساش من 0١١‏ 


فتلخص من ذلك أن ما ورد من الروايات حول نصح المستشير بين ما لا يدل على وجوب أصل النصح و الما يعدّه حقاً ثابتاً للمؤمن» 
وما يدل على وحدة الكيفية إذا أراد النصحء و بين ما يدل على حرمة الخيانة عند الاستشارة» و كلها أجنبيةٌ عن المقام, و انّما تفيد لو 


وجد دليل دال على وجوب النصح مطلقاً حتى لو استلزم الوقبعة. 
الرابع: جواز الاغتياب فى موضع الاستفتاء 


و الظاهر أن المراد منه فى مورد القضاء الذى يتوقف على ذكر الظالم بالخصوص و بيان كيفية ظلمه و تعدّيهء و لو كان المراد منه هو 
الاستفتاء؛ أى استعلام الحكم الشرعىء فالظاهر أَنّه لا يتوقف على الوقيعة لأنّه طلب علم لحكم كلىء و العلم به لا يستلزم الاغتياب. 
نعم لو فرض توقفه عليه» و كان الحكم محتمل الوجوب و الحرمة» فالظاهر أن التعلم أقوى ملاكاً من الغيبة. 

و ربّما يستدلٌ على ذلكك بصحيحة عبد الله بن سنان عن أَبى عبد الله (عليه السلام) قال: «جاء رجل إلى رسول الل (صلى الله عليه و 
آله و سلم) فقال: إن تي الاعدهم لاسن فقال: فاحبسها. قال: قد فعلت. قال: فامنع من يدخل عليهاء قال: قد فعلت» 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 8١8‏ 

قال: قبدها فإنّكك لا تبرّها بشىء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز و جل). ))01١(‏ 

و لتاقن ص عجدة الالنبعلالبي ان لل "مداق اندي ذيها ريرقت على كوق اذام سروف سياه وزسرول الله ا(عاي هيهو الا وال 
أضف إلى ذلك أنه يحتمل أن تكون متجاهرة» و ما ذكره الشيخ (قدس سره) من اندفاع هذا الاحتمال بالأصل غير تام لأنَّ الأصل 
العملى له سعط اللووابةاظليورا وال بك أن الاين اعتان غية امراء تشغرة نض نكر دللا على الممالة 

و ربما يستدل بحكاية هند زوجة أبى سفيان حين قالت: إِنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى و ولدى ما يكفى» فقال (صلى الله عليه و 
آله و سلم) لها: «خذى لكك و لولدكك بالمعروف). ))7١(‏ 


الخامس: قصد ردع المغتاب 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره:: إنّهِ أولى من ستر المنكر عليه فهو فى الحقيقة إحسان فى حقّهء مضافاً إلى عموم أدلّهُ النهى عن 
المنكر. 

ولا يخفى أن الدليل الأوّل أخص من المدّعىء إذ ربّما لا يرتدع؛ بل يزيد عناداً و لجاجاًء أضف إليه أن الإحسان يجب أن يكون 
بشىء حلال لا حرام؛ فلا يمكن تحليل الحرام بإطلاقات أَدلَهُ الإحسان إلى المؤمن. 

و بذلكك يظهر عدم تمامية الدليل الثانى؛ لأنْ عموم أدلّهُ النهى عن المنكر منصرف إلى النهى بأمر حلال لا بأمر حرام, و إلا فلو توتقف 
ردع المغتاب عن المنكر بعمل محرّم آخر غير الغيبة كالتعدٌى على عرضه و أمواله لما جاز ذلكك أبداً» و هذا قد قرر فى محله. 


.١ الباب 58 من أبواب حد الزناء الحديث:‎ ,8١١ /1١4 الوسائل:‎ )١( 
.6 من أبواب أحكام العشرة الحديث:‎ ١ (؟) المستدرككث: 1378/4 الباب‎ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 2١17‏ 


السادس: قصد حسم ماده الفساد 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ساس من ١1م‏ 


إذا كان المغتات مبعدعاً بيخاق من إضلاله الناس» و قد اسعدل عليه بوجهين؛ 

الأوّل: أن مصلحة دفع الفقنة عن النايس أولن .فق بعر العففات. 

يلاحظ عليه: أنّهِ يتم إذا كانت الوسيلة أمراً حلانًا لا أمراً حراماًء فإنّ قلع ماد الفساد بفساد آخر دفع فسادء بفساد آخرء و هو غير جائزء 
نا إذا كان الأوّل أهمَ و انحصر الطريق بارتكاب الحرام. 

الثانى: صحيحة داود بن سرحانء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدى فاظهروا 
البراءة منهم» و أكثروا من سبّهم, و القول فيهم و الوقيعة» و باهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد فى الإسلام و يحذرهم الناس و لا يتعلمون 
من بدعهم يكتب الله لكم بذلكك الحسناتء و يرفع لكم به الدرجات فى الآخرة». )0١(‏ 

و مرسلة العياشى عن معمر بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لعن الله القدرية» لعن الله الحرورية, لعن الله المرجئة». )07١(‏ 
والرواقة الرأراي كرك إلى أخلن البدم ]كا تسر عون الاساقم ريه لحل الررني و اللنوهى انمراتها إلى ساق أل الرونمن المسلفين 
يحتاج إلى إلغاء الخصوصية» إلا أن يقال بإطلاق الرواية و شمولها للكل. 

نعم» الرواية الثاني راجعة إلى أهل البدع من المسلمين» و يمكن تأيبد العموم بما روى فى «قرب الاسناد»» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه (عليهما السلام) قال: 


.6 و‎ ١ الباب 8" من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء الحديث:‎ 4087/1١ الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 711 8:8 الباب 9" من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المتكر الحديث: او 2 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 2١18‏ 

«ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع. و الإمام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق». ( ))١١‏ 

و على كل تقدير فالقدر المتيقّن هو أئمة أهل البدع من المرجئة و الحرورية و المجبرة و غير ذلكك. 

نعم» كلما كانت مصلحة حفظ الدين و لو فى إطار صغير أهم من مصلحة حفظ عرض المبتدع يجوز الاغتياب» و القدر المتيقّن من 


جواز غيبته هو ذكر بدعه التى أوردها فى الدين لا ذكر سائر عيوبه. 
السابع: جرح الشهود و الرواة 


أمَا الأّل: أى جرح الشهود, فلا يخلو إمَا أن نعلم بكذب الشاهد فى الشهاده فلا شكك فى جواز جرحه لأنّ أدلّهُ لزوم التحفّظ على 
ستر المؤمن منصرفة إلى ما لم يتخذه ذريعة إلى الحكم الزور و الباطل. انّما الكلام فيما إذا كان فاسقاً و لم نعلم بككذبه فى الواقعة 
فيمكن الاستدلال عليه بوجوه: 

الأوَل: السيرة: فقد جرت سيره المسلمين على جرح الشهود عند القضاءء حتى كان القضاهُ يفسحون المجال للمشهود عليه أنْ يأتى بمن 
بجر شهرة المشهوة له 

الثانى: ان دفع مفسدة الحكم بشهادةٌ الفاسق, أولى من الستر عليه» إذ ربّما ينجر الحكم إلى قتل الأبرياء» و هتكك نواميسهم. و هو ليس 
بأهون عند اللّه من الستر على الفاسق و إِنْ كان كذبه غير معلوم. 


و ربّما يستأنس بجواز نقد الشهود و جرحهم بقوله سبحانه: (و لا تكد | 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9داط من 01١١‏ 


)١(‏ الوسائل: 8/ 208) الباب ١85‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ه. 

المواهب فى تحرير أحكام ا 

لاد ومن يكقهها كه ب َه وَ الله ل 0 

واقزلسيضالة ار 1ا ا" ولا شفوا ان : كوه صَغِيراً أوْ كبيراً إلا أجَلِه). (:5) 

ولا يخفى أن البحث انما هو فى جرح الشاهد و نقده لا فى كتمان الشهادة على الواقعة فالاستدلال بالآيتين على جواز نقد الشاهد و 
جرحه باطل» فلا يعد الناقد و الجارح شاهداً حتى يدخل فى الآية. 

و أمّا الثانى: أعنى: نقد الراوى» فهو لا يخلو بين أن نعلم بكذبه فى الرواية فهو داخل فى المبدع. و أما إذا شككنا فى صدق قوله و 
عدمه مع العلم بضعفه فجائز» و الدليل عليه مضافاً إلى السيرة الرائجة فى زمن المعصومين (عليهم السلام) أن مفسدة العمل برواية 
الفاسق أعظم من مفسدةٌ الشهاده على فسق الراوى. 

مسا اح موا مانن بكي الدون أعظم من مصلحة ستر الفاسق» فإنّ السكوت فى مقابل روايات الفاسق ربّما ينجر إلى 
اضمحلال الدين. 

أضف إلى ذلكك أن نقد الراوى الذى كان يعيش قبل ألف سن و جرحه و تضعيفه لا يعد غيبة» لعدم معروفيته بعينه و بشخصه فأدلَة 
الغية منصرفة عن ذلكك؛ و هذا مثل التاريخ الذى يذكر عيوب الأمراء و السلاطين و الوزراء و من حولهم من الرجال و النساء. 

و استدلٌ صاحب مصباح الفقاهة- دام ظله- بقوله سبحانه: (إنْ لجا كم فاسِقٌ بتبا قَتُِوا) ( 70 قائلًا بأن التبين عن حال الفاسق الحامل 
للخبر لا يخلو عن الجرح غالباً. ( ©" 1 ٠‏ 


.5/87 3417 البقرة:‎ )١( 

(؟) البقرة: 3417 3/87. 

(") الحجرات: 2. 

(؟) مصباح الفقاهة: /١‏ 8". 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 8٠١‏ 

ولا يخفن ان متلق التنيق هو نفس الواقعة لا بحال الراوئء لأن المفروض هو كوت الزاوئ فاسقاً. 


الثامن: الشهادهٌ على الناس 

من مجوزات الغيبةُ الشهادة على الناس بالقتل و الزنا و غيرهماء فجوازها من ضروريات الفقه. فإنْ إجراء الحدود يتوقف على الشهادة. 
فلو كانت الشهادهُ محرّمة لبطلت الحدود. 

أضف إلى ذلكك ان التحفظ على الستر انّما يلزم إذا لم يتَخذ وسيلة إلى الإفساد كالقتل و الزنا مع الإحصان و إلا فيجب أن يهتكك. 


التاسع: جواز الاغتياب لدفع الضرر عن المغتاب 


إذا أراد الظالم هتكك عرض امرأة محترمة؛ فيجوز غيبتها بأنّها مسلولة و مريضة بمرض معدء مع عدم كونها كذلككء دفعاً لشر الظالم 
عنهاء بل يمكن أن يقال ان هذا خارج عن الغيبة موضوعاً لإحراز رضا المغتاب» و عليه حمل الشيخ ذم زرارة بِأنّ اغتياب الإمام (عليه 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة معإظ من 0١١‏ 


السلام) كان لحفظ نفسه عن الضرر و الخطرء ثم و لو صح ذم زرارة لحفظه. لدل على جواز الاغتياب لنفس الغاية. 
العاشر: ذكر الشخص بصفاته المعروفة 


و ممما استثنى: ذكر الشخص فى غيبته بالشىء الذى صار بمنزلة الصفة المميزة له التى لا يعرف إِلَا بها كالأعمش و الأعرج و نحوهاء و 
لا يخفى أن الاستثناء منقطع لما عرفت أنَّ الغيبة هى رفع الستر عا ستره اللّهء و العيب الواضح ليس ذكره رفعاً للستر» و ذكره بقصد 
التنقيص حرام لأجل الإهانة و هو خارج عن 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 87١‏ 

البحثء و قد عرفت فيما ذكرناه من أن المراد من الموصول فى قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «ذكركك أخاك بما يكره)» هو نفس 
العيب لا الكلام فلا يشمل المقام. 

نعم» لو فسّر الموصول بالكلام لعمّ المقام» لكنّه خلاف الظاهر. 


الحادى عشر: فى غيبة معلوم الحال عند السامع 


ذكر الشهيد (قدس سره) فى «كشف الريبة» عن بعضهم من أنه إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداهاء فأجرى أحدهما ذكره فى غيبة 
ذلكك العاصى جازء لأنّه لا يؤثر عند السامع شيئء و إِنْ كان الأولى تنه النفس و اللسان عن ذلكك بغير غرض من الأغراض الصحيحة 
خصوصاً مع احتمال نسيان المخاطب لذلكك أو خوف اشتهاره بها. 

و لكن الاستثناء منقطع لعدم كونه كشفاً للستر. 


الثانى عشر: رد مدّعى النسب 


هدرو عن ]لض روا لبس الدراقا ل مساك سقط الأنسات ارت نزم مزاع تحرتنة لفاك 

اقؤنه الب اللنلاضى رقا اف عر طلية ا لاترهاي أ وله وماج ل بيرق عله كنا إذااقص الددرى وله مير و لان نه 
أمّ] الغانى: فلا وجه لجواز الاغتياب» و إن كان كاذباً فى ادّعائه. و أما الأوّل فلا شكك فى جواز الاغتياب لأهمية حفظ الدسب و ثرتب 
الأترهلسع التواوك و المتدية و لفل الأشياس وقيرها 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 8177 


الثالث عشر: القدح فى مقالة باطلة 


يجوز القدح فى مقالة باطلةُ و إن دل على نقصان قائلها. 

اال النقام نا أذ يكو فى ماه ملل باللرور دو أخرى أن بمرضوع طلس. 

مرا الأموّل: فلا إشكال فى وجوب ردّه؛ و إن دل على نقصان القائل؛ بعموم أدَلّهُ الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء أو بما دلّ على 
لزوم صيانة الدين. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعاش من ١١م‏ 


و أمَا إذا كان موضوع لا يمت إلى الدين بصلة» فلا إشكال فى الجواز إذا كان على نمط البحث الصحيح. لجريان السيرة على ذلك؛ و 
قد اشتهر «الحقيقةُ بنت البحث». و دلالته على النقصان لا تمنع منه. لأنّ الإنسان قرين النقصان و لم يخلق مصوناً من الخطأ و الاشتباهء و 
ليس إظهار مثل هذا النقصان عيباً شرعياً حتى يكون إظهاره غيبة. 


الرابع عشر: فى تفضيل العلماء 


سووس مذ اتناس طلى وق وو اونا كك كايو الدسيود ات 11 قاقد 1 معو( قي كا )0111 سد ول 
سبتحاته و تعال:: (وَ قَدْ حَلَفَكمْ أطكارً) (7)» و لو فصل بعض العلماء على بعض بالأعلمية و الأورعيّة مع التحفّظ بعدم الكلام الباطل 


أفنت إله التعنت عله سيرة العلماء وكيد الأصحاب: 


00 نوح: نحلة 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 7ع 


الخامس عشر: فى سلب الاجتهاد 


يجوز سلب الاجتهاد عن شخص. اللهم إلا إذا استلزم إعاثة المسلوت غته كما اذا كان الرجل شاغلا عضب الافتاء سكين معنادنة 
فسلب الاجتهاد عن مثل هذا الرجل إهانة لا تجوزء إلا اذا كان هناكك مصلحة غالبةُ على مفسدة الغيبةُ. و قد مر ما ينفعكك فى المقام. 


القول فى استماع الغيبة 
اشارةٌ 


وي اكلام الى أمور: 

.١‏ فى حرمة استماعها مطلقاًء و عدمها كذلككء أو التفصيل بين الاستماع للرد و الاستماع لغيره. 
”. هل الاستماع على فرض كونه حراماً من الكبائر أو لا؟ 

*. هل المحرّم استماع الغيبة المحرّمة» أو يعم المشكوكة و المحللة؟ 

؟. هل يجب ردٌّ الغيبةُ أو لا؟ 

و هذه مباحث أربعة نبحث فى كل واحد منها إجمانًا: 

أمَا الأوّل: فقد قال الشيخ الأعظم (قدس سره): يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. 

و قال فى «الجواهر»: ما استماعها لا للرد. فلا خلاف كما لا إشكال فى حرمته. ( ))١١‏ 
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و قال فى «مفتاح الكرامة): و كما تحرم الغيبةٌ يحرم سماعهاء و قد تركك ذكره الأصحاب لظهوره. (5)) 


.ل١‎ /77 الجواهر:‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة: ؟/ /اع. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 8٠‏ 

و قال فى «كشف الريبة»: إِنْ الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعتجب بنفسه غيبة» فانّه يظهر التعجب ليزيد نشاط المغتاب فى الغيبةُ فيزيد 
فيهاء فكأئه يستخرج منه الغيبةُ بهذا الطريق فيقول: عجبت ممما ذكرته: ما كنت أعلم بذلكك إلى الآن. 

وقال أيضاً: من ذلكك أن يذكر ذاكرعبب إنسان فلا به له بعض الحاضرين فيقول: سبخان اللهما أعس هذا حى يصغى الغافل 
إلى المغتاب ... ( ))١١‏ 

انما الكلام فيما لم يكن هناكك عنوان سوى الاستماع. 

وقال أيضاً: العاشر إذا سمع أحد مغتاباً لآخر و هو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة و لا عدمه. قيل: لا يجب نهى القائل» لإمكان 
استحقاق المقول عنه» فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده. لأنّ ردعه يستلزم انتهاكك حرمته؛ و هو أحد المحرّمين؛ و 
الأولى التنزّه عن ذلكك حتّى يتحمّق الْمُخْرجٍ منه لعموم الأدلّةُ و ترك الاستفصال فيها. (0) 

ود على البدرمة موده 

منها: ما رواه الصدوق فى «الفقيه» عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)- فى 
حديث المناهى-: «انَ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن الغيبة و الاستماع إليها .... ( 8 

و الحديث و إن كان ضعيف السند لجهالة شعيب بن واقدء لكنّه تلوح عليه آثار الصدق كما هو غير خفى على من لاحظ حديث 


المناهى من أله الى 


)١(‏ كشف الريبة: 777 و 5517, المطبوع مع كشف القواعد للعلامة. 

(؟) كشف الريبة: 777 و 5517”, المطبوع مع كشف القواعد للعلامة. 

(") الوسائل: 8/ 0444 الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: .١7‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 2١0‏ 

آخره؛ فلا يشكك فى صدوره عن المعصوم (عليه السلام). 

وقد يقال: انّه يدل على حرمة الاستماع مع عدم الرد لا معه لما قال: «ألا و من تطوّل على أخيه فى غيبةُ سمعها فيه فى مجلس فردّها 
عنه رد الله عته أل باب من القد فى الدنيا و الآخرةة. 

ولا يخفى أن الذيل راجع إلى السماع بلا اختيار لا الاستماع؛ و الكلام فى الثانى» و كون السماع نادراً فى المجالس ممنوع. 

و ربما يقال ان النهى تنزيهى. 

يغلي درم البد عق ظاهر التهى مم غدم القرينة خلاق الأصله بو كوت الحديث مقتهما على أمرو أخلاقية لا يزيجب رقع اليد 
عن الظاهر فى غيرها. 

ووئما يقال: ان الحديث حكاية عن نواهى النبى (ضلك الله عليه و آله.و سلم) و ليس نفس كلامه» و لكله لا بضر أبداء لأث الراوتى 
نقل مضمونه مع العرفان بمواضع النقل. 

و هناكك روايات تدل على حرمة الاستماع لا بأس بذكرها: 
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منها: ما رواه فى «الروضة) عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: «الغيبة كفر و المستمع لها و الراضى بها مشركك» قلت: فإِنْ قال ما 
ليس فيه؟ فقال: «ذاكك بهتان). ( ))1١‏ 

و منها: ما رواه القطب الراوندى فى «لبّ اللباب»؛ عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «من سمع الغيبةٌ و لم يغتر كان كمن 
اقكاتهاو من زد عن شرك أخيه الرمق كان ليون ال عياب من القازه 1 

و منها: ما فى «الاختصاص»» قال: نظر أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى رجل 


)١(‏ المستدركك: 17/8 و 217 الباب 18 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: © و8. 

(0) المستدركك: 17/8 و 217 الباب 18 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: © و8,. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 818 

يغتاب رجلًا عند الحسن ابنه (عليه السلام) فقال: ديا بنى نرّه سمعكك عن مثل هذا فإنّه نظر إلى أخبث ما فى وعائه فأفرغه فى وعائكك». 
)0 

و دلالة الروايات على حرمة الاستماع واضحة و إن لم تكن الأسناد نقية و لكن الروايات متضافرة. 

بقى هنا حديث نبوى رواه أبو الفتوح الرازى فى تفسيره» عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: «السامع للغيبة أحد 
المغتابين». ( ))5١‏ 

و روى الغزالى» عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «المستمع أحد المغتابين». (:8) 

قي الدرتتايظر ا والستعاي نيه عمد مو أحرى بضبعة السو نان امور السب اتاد أنّ السامع هو المغتاب أيضاً 
فالحديث بصدد إدراج السامع فى المغتابين بمعونة التنزيل» فيكون السماع بمنزلة التكلم» فلا يجوز السماع إلا إذا جاز له التكلمء و لا 
يكون جواز سماعه و حرمته منوطاً بجواز تكلم المتكلم و حرمته؛ بل ان سماعه بمنزلة تكلمه يجب إحراز الجواز فى نفسه و إلا فيحرم. 
و أمَا على فرض كونه بصيغة التثنية فهنا احتمالات نذكر بعضها: 

.١‏ ان السماع عدل للمغتاب» و ليس نفسه فكأنّه يقول: إن السامع فى ذلك المجلس مغتاب آخر عدل للمغتاب» و على هذا فلا يفترق 
المعنى مع قراءته بصيغة الجمع؛ فيكون جوازها و حليتها تابعاً لتشخيص حكم نفسه لا لتشخيص حكم المتكلم. 

؟. ان السامع بمنزلة المتكلّم بالغيبة فى تلكك الحادثة» فكأنٌ السامع هو 


)١(‏ المستدركك: 4/ 13537» الباب ١6‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث: ه. 

(؟) المستدركك: 4/ 1337» الباب ١6‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث: /. 

() إحياء العلوم: "/ .١68‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 811 

المتكلم بهاء و عندئذ يكون جوازها و حرمتها تابعاً لجوازها و حرمتها لنفس المتكلم. و لكن ذلك الاحتمال بعيدء إذ لو كان هذا 
مقصوداً لما قال أحد المغتابين فإنّه يحكى عن الاثنينية» و التنزيل يجب أن يكون بلسان الهوهوية. 

*. ان السامع بسماعه أحد الركنين لتحقق الغيبةٌ الواقعة فيكون شريكا فى الأاثية فكأنَ المتكلم و السامع يتعاونان فى إيجاد ذلكك 
الحرام» و ليس حال السامع حال المضروب المتوقف تحمّق الضرب على وجوده؛ بل هو أحد الركثين فى تحقّق الاثم. 

هذه هى محتملات الرواية» و الظاهر منها هو المتن الأوّل إذا كانت بصيغةٌ التثنية» و على ذلكك فالنتيجةٌ واحدة. 

وعلى كل دي تكن الأبعدلال على عرمة اللسدا بوتمرة اخرة 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعزاش من 01١١‏ 


1. أن الأعمال المحدمة على قسمين: 

قسم يكون قائماً بشخص واحدء كالتطفيف و التكثر و القتلء فإِنّ كل واحد من هذه الأفعال و إن كان يتوقّف على المطفف و المتكبر 
عليه و المقتول» غير أن لهؤلاء دخلًا فى تحمّق الفعل خار جا و لا يعد عوناً للعاصى و شريكاً له. 

وقسم يكون قائماً بشخصينء بحيث يُعد الآخر- مضافاً إلى كونه متوقفاً عليه فى الخارج- شريكاً فى صدور العصيان من العاصى. 

و على ذلكك فما دل على حرمة إذاعة سر المؤمن يعم المتكلم و السامع» مثل قول الراوى: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال (عليه 
السلام): «نعم) قلت: يعنى سفلته؟ قال: «ليس حيث تذهب إِنّما هو إذاعةٌ سرّه). ( ))١١‏ 

و رواية منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «قال رسول اللّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم): 


.١ من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١81 الوسائل: 208/4) الباب‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: /817 

من أذاع الفاحشة كان كمبتديهاء و من عير مؤمناً بشىء» لا يموت حتى يركبه. )01١(‏ 

لمن الإذاعة بالمعنى المصدرى و إن كانت قائمة بفعل المتكلم. لكنّها بمعنى الاسم المصدرى متوقفة على العذل و هو السامع» و 
الحررء ابس احبر العياد و ب1القس لمعل القاضر لطر يب» 

؟. الاستدلال بقوله تعالى: (إنَّ الّذِينَ خرن أن تيع الْقَاحمَةٌ فى الِّينَ ل ل عت ليم فى الدَّل وَ الآخرة). )07 

حيث قلنا: إن المعنى هو: الذين يشيعون الفاحشه عن حبّء و قد عرفت أن الإشاعة بمعنى الاسم المصدرى قائمة بالطرفين فيدلٌ على 
حرمة السماع أيضاً. 

*. الاستدلال عليها بما ذكرناه فى حرمة بيع العنب من نعلم أنه يصنعه خمراً حيث قلنا: إن أَدلَهُ لزوم النهى عن المنكر كما تشمل 
رفعه تشمل دفعه. فإذا وجد المقتضى للمنكر يجب دفعه حتى لا يتحمّق فى الخارج. 

؟. و يمكن الاستدلال عليها بما دل على حرمة الرضا بالحرام و ان على الداخل إثمين: إثم الرضا و إثم الدخولء و على الراضى إثم 
واحد. قال على (عليه السلام): (إِنّما عقر ناقةٌ ثمود رجل واحد ...). ( 370) 

وتند حتف ساني «الوجائل» فى كنات الأفربالمغروف با عاضا لالكقة وقد ورد فيدكرله (غليه الساذه)* راكنا يسيم الثالين الريفنا و 


السخطء فمن رضى أمراً فقد 


.8 من أبواب أحكام العشرة الحديث:‎ ١81 الوسائل: 208/4) الباب‎ )١( 

() النور: 19. 

(9) نهج البلاغة: الخطبة: .50١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 819 

دخل فيه» و من سخط فقد خرج منها. ( )21١‏ 

و قال (عليه السلام): «الراضى بفعل قوم كالداخل معهم فيه؛ و على كل داخل فى باطل إثمان: إثم العمل به و إثم الرضا به». ( )07١‏ 
غير أن الاشعدلال الأخير ضعبك لأث مورد البحث هو الانساع وهو أمر سواري» لا الرضا الذى نهو أمر سواتسى» و هذالا خفن 
بالسماعء بل يتحقّق إذا وقف على أن رجلًا وقع فى الوقيعة فرضى به و إِنْ لم يكن فى المجلس حاضراً. 

. و ريما يستدلٌ على حرمة السماع بما ورد من وجوب الرد» و سيوافيكك البحث عنه فى محله. و لكنّه لا يخلو من إشعاره و لا يعد 
دليلاه إذ من الممكن أنْ يكون السماع مباحاً و لكنّه إذا سمع و ارتكب ذلكك الأمر المباح يجب عليه فعل آخرء و هو الردء بخلاف ما 
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إذا لم يرتكب. نعم لا يخلو من إشعار. 

و كمالا تدل هذه الأخبار على حرمة الاستماع لا دلالة لها على جوازه بقصد الرد كما عن صاحب مصباح الفقاهة- دام ظله- حيث 
التزم بالجواز إذا لم يرض السامع للغيبة أو لم يكن سكوته إمضاء لها أو تشجيعاً للمتكلّم لها أو تسبيباً للاغتياب من آخرء و إلا كان 
حراماً من هذه الجهات. ( *8) 

أمَا عدم الدلالة فلاحتمال أن يكون هناكك تكليفان: 

الأؤّل: حرمة الاستماع مطلقاء سواء كان قاصداً للرد أم لا. 

الثانى: وجوب الرد عند تحقّقهء فيكون التكليف الثانى مكفّراً للعمل الأوّل. 

#. و يمكن الاستدلال بما ورد عن على (عليه السلام) فى خطبة همام حيث قال: 


() الوسائل 611711 البات هن أبواب الأمر بالمغروف» الحديث: ةو 1١‏ 

() الوسائل 611711 الباب هن أبواب الأمر بالمعروف» الحديت: هو 3١‏ 

(*) مصباح الفقاهة: ١/٠ع"م.‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 87٠‏ 

«غضًّوا أبصارهم عمّا حرم الله عليهم؛ و وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم». )0١(‏ 

وجه الدلالة أنَ التعبير بوقف الأسماع على استماع العلم النافع يدل على لزوم حبس السماع عن غير النافع» خرج منه المباحات؛ و بقى 
الباقى تحته. 

اللهم إلا أنْ يقال: ان الإمام (عليه السلام) فى مقام بيان صفات المتّقين فلا يدل على حرمته مطلقاً. 

و لعل هذه الوجوه كافية فى إثبات حرمة الاستماع؛ و إن كان باب المناقشة فى بعضها مفتوحاًء إلا أن المجموع من حيث المجموع 
كاف فى إثبات المطلوب. 


ما هو الاستماع المحرّم؟ 


قد تحقّق بما ذكرنا حرمة استماع الغيبة؛ انّما الكلام فى تحديده؛ فهل المحرّم استماع الغيبة المحرّمة على المتكلم, أو يعم استماع 
الغيية المحللة له فضنًا عن المشكوكة. فإذا فرضنا ان المغتاب متجاهر عند المتكلّم دون السامع» أو يحتمل أنْ يكون متجاهراً عنده, 
فهل يجوز استماعها أم لا؟ 

فقد احتمل الشيخ الأعظم (قدس سره): حرمةٌ استماعها مطلقاًء مع فرض جوازها للقائل» لأنَّ السامع أحد المغتابين» فكما أنْ المغتاب 
بحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المسوّغ. فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهرء و أمّا نهى القائل فغير لازم لو 
اذعى العذر المسوّغ. بل مع احتماله فى حمّه و إن اعتقد الناهى عدم التجاهر» نعم) لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه. 

و لكن الاستدلال بقوله (عليه السلام): «السامع أحد المغتابين» انّما يصح إذا كان 


(1) نهج البلاغة: 20 الخطبة 219 تعليق صبحى الصالح. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: ١"اع‏ 
الوارد بصيغة الجمع» فلا يجوز له إلا إذا أخرو اليه تمادو أنا إذا كات الواود بصورة التثنية؛ و قلنا: إِنّ السامع عدل للمتكلم أو 
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نفس المتكلّم فيتحد حكمه مع حكمه فإذا جاز للمتكلّم جاز له أيضاً. 

و على كل تقدير فيمكن الاستدلال على حرمته مطلقاً بوجوه: 

الأؤل: ما ورد فى حديث المناهى عن الصادقء عن آبائه (عليهم السلام): «أنَ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن الغيبةٌ و 
الاستماع إليهاء و نهى عن النميمة و الاستماع إليها ... ألا و من تطوّل على أخيه فى غيبة سمعها فيه فى مجلس فردّها عنه رد الله عنه 
ألف باب من الشّرٌ فى الدنيا و الآخرة. فإن هو لم يردّها و هو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرّة. ( ))01١‏ 

غير أن كون الحديث فى مقام البيان مشكوك جداًء مضافاً إلى أن الحديث ليس عبارة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) حتى 
يلاحظ نفسهاء بل يمكن استظهار اختصاص حرمة الاستماع بالغيبة المحرّمة. لأنّ الضمير فى «إليها» راجع إلى الغيبة التى تعلق بها 
النهى» و المتعلق؛ له ضيق ذاتى لا ينطبق إلا على القسم المحرّم. 

الثانى: ما فى «جامع الأخبار» عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): «ما عمر مجلس بالغيبة إلا خرب من الدين, فنرّهوا أسماعكم من 
استماع الغيبةٌ» فانٌ القائل و المستمع لها شريكان فى الإثم). ( )0١‏ 

وفيه: أنه على العكس أدلّ حيث يحكم بشركة القائل و المستمع بالإثم» و هو لا يصدق إلا إذا كان محرّماً. 


.١7 من أبواب أحكام العشرة الحديث:‎ ١187 الوسائل: 8/ 049 الباب‎ )١( 

(؟) المستدرككث: 217١/4‏ الباب 17 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 37". 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 1لا 

الثالث: ما رواه فى «الروضة) عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنّهِ قال: «الغيبة كفر» و المستمع لها و الراضى بها مشركك»»؛ قلت: فإن قال 
ما ليس فيه؟ فقال: «ذاكك بهتان». ( ))١١‏ 

وهى أيضاً على العكس أدل» لأنْ الاثم على الراضى إِنّما هو فيما إذا كانت الغيبة محرّمة على المتكلّم لا محلّلة؛ فيكون قرينة على 
المراد من المستمع و هو المستمع للغيبة المحرّمة. 

الرابع: ما رواه الشيخ المفيد فى «الاختصاص» قال: نظر أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى رجل يغتاب رجلا عند الحسن ابنه (عليه 
السلام) فقال: «يا بنى نرّه سمعكك عن مثل هذاء فانه نظر إلى أَخيث ما فى وعائه فأفرغه فى وعائكث». )07١(‏ 

وامتصوط الررانة ارسي على صوق االسافة فى باضه لدان لو عطر ونا ازول 

بقى الكلام فيما إذا شككنا فى كونها محلّلة أو محرّمة» فرما يقال بجريان أصالةُ الصحةٌ فى فعل المتكلّمء إلا أنه لا أثر لها بالنسبة إلى 
جواز الاستماع؛ لعدم تفرّع حكم الاستماع على حكم الغيبة؛ و عدم كونه من آثاره و لوازمه. و انّما هو من ملازماته ... و الملازم و إن 
كان شرع لذ درون على الأميلفاصالك الضحة فى :فل التشكل الننا تمد :فى عدم ولخوتا تهيه لاف نراق شياع (87) 

يلاحظ عليه: أنّ الظاهر عدم جريان أصالة الصحة فى المقام من رأسء و لا تصل النوبة إلى كونها مثبتة» و ذلك لأنّ أصالة الصحة 
أصل هفللا أمقناه 


.8 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١6 المستدركك: 4/ 1337» الباب‎ )١( 

(؟) المستدركك: 4/ 13537» الباب ١6‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ه. 

(5) تعليقة المحقق الايروانى: /. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: ”اع 

الشارع؛ و هو انّما يجرى إذا كان طبع العمل مقتضياً للصحة كالبيع و الإجارة و تصرّف الولى فى مال اليتيم؛ و أمَا إذا كان طبع العمل 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعزظ من 01١‏ 


مقتضياً للفساد» و شككنا فى طروء عنوان مصحح له فلا يجرى ذلكك الأصلء لأنَّ الغلبة فى ذلك القسم على الفساد دون الصحة؛ و 
فى مثل ذلك لا يتمشكك بالأصلء و ذلكك كما إذا قام غير المتولى ببيع الوقف و شككنا فى طروء مصحح له من جوع مميت» ففى 
هذه النظائر و مواردها لا تجرى أصالة الصحة. 

فتلخص أنه يجوز استماع الغيبة المحلّلهُ دون المحوّمة و دون المشكوكة. 


فى وجوب رد الغيبة 

اشارة 

و يقع الكلام فى مقامين: 

[المقام] الأوّل: هل يجب الرد أو لا؟ أو يفضل ببن السماع المعجب فيجبء و غيره فلا؟ 


الثانى: ما هو المراد من الرد؟ 

أقول: أما الأوّل: ان إثبات وجوب شىء يتوقف على ثبوت أحند الأمرين: إِمَا ورود الأمر به. أو الإخبار عنه؛ و إِما الإيعاد بالعقاب على 
تركه. فلا يكفى مجرّد وعد الثواب» لثبوته فى المندوب أيضاًء فعلى ذلكك يجب إمعان النظر فى الروايات الواردة» و هى على طوائف: 
الأولى: نا تشيفن الرعن تالارات لزاه كل رواب اللسكوي عن أن عن الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) من وهو عرض ان المسلم» وجبت له الجنة البتة». ( 0١١‏ 


)١(‏ الوسائل: 8/ 208 الباب ١85‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: *. و لاحظ الحديث # و 7 من هذا الباب. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 876 

الثانية: ما يدل على أن من لم يرد غيبة أخيه يعمّه خذلان الله و تخفيضه؛ و ذلكك مثل رواية حماد بن عمروء و أنس بن محمده عن 
أبيه» عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) (فى وصية النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) لعلى (عليه السلام)): ديا على من 
اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله فى الدنيا و الآخرة». )0١(‏ 

و رواية أبى الورد عن أَبى جعفر (عليه السلام) قال: «من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره و أعانه؛ نصره الله و أعانه فى الدنيا و 
الآخرة و من لم ينصره و لم يعنه و لم يدفع عنه و هو يقدر على نصرته و عونه إلا خفضه الله فى الدنيا و الآخرة». )07١(‏ 

و يمكن أن يقال: ان الروايات تدل على أن السامع لو تركك و الفينلة يله أمران: سدلةق اللنوو حففيه اتامرو النراف هه الخذلاق 
على ما فى القاموس تركك نصرته؛ كما أن المراد من الخفضء عدم رفعه» و هل هذا النوع من اللسان يشير إلى الحرمة؟ فيه تردد. 

نعم مقتضى بعض الروايات أن خذلان المؤمن حرام؛ مثل رواية سليمان بن خالد» عن أَبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله 
ساق الشرعلية:ز داسك » النومن رن اتسحف االمؤمتوكاسان القتهي وا أمرالهوة و السام مخ شللع المسساموة مق يله والستافافير 
المهاجر من هجر السيئات و تركك ما حرّم الله و المؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة». (80) 


و مثلها صحيحةٌ فضيل بن يسار» و صحيحة ربعى» و صحيحةٌ سماعة بن 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاط من 01١‏ 


.١ من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١88 الوسائل: 8/ 208) الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: 8/ 208, الباب ١85‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ؟. و لاحظ الحديث 5 و 8 من هذا الباب. 

(*) الوسائل: 8/ 048 الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 270 

مهران. ))١١(‏ و تركك رد الغيبةُ خذلان و تركك لنصرته. 

الثالشة: ما يدل على الوعيد بالعقاب عند عدم الرده حيث قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «فإن لم يردها و هو قادر على ردّها كان 
عليه كوزر من اغتابه سبعين مرّهًا. ( ))١‏ 

و رواية عقاب الأعمال» عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال فى خطبة له: دو من رد عن أخيه غيبةُ سمعها فى مجلس 
رد اللّه عنه ألف باب من الشر فى الدنيا و الآخرةء فإِنْ لم يرد عنه و اعجبه كان عليه كوزر من اغتاب». ( 870 

والروايتان مختلفتان من حيث الإطلاق و التقيبد بالإعجاب و عدمه و من حيث عدد الوزر. 

اكوا لاوا طلا ويم العدم عور كر وساب النسعة از يدايع غلاب النفدان سوق ترق قبا لعن العمل انال وح متك 
بصورة الإعجاب. 

الرابع: ما ورد فى رواية الكراجكى من عدّ الرد من الحقوق حيث قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): اللمسلم على أخيه 
ثلاثون حقاً لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو ... سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق 
أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له و عليه». (0©") 

غير أن الإفتاء بهذه الرواية مشكل لكون كثير من الحقوق الواردةٌ فيها من الحقوق المستحبة» و معه يشكل الاستناد إليها. 

فتلخص أن القول بوجوب الرد عند الإعجاب لا يخلو من وجه. 

ثم إِنّهِ لو تم الوجوب أو الاستحباب. فالظاهر انصرافه عمّا إذا جاز 


.5 انظر هذه الروايات الثلاث فى الوسائل 301/8 الباب 187.» الحديث: 8 و شه و‎ )١( 

(؟) الوسائل: 8/ 049 الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث: .١7‏ 

(*) الوسائل: 2077/8) الباب ١88‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ه. 

() الوسائل: 8/ 00٠‏ الباب 177 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 75. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 878 

اغتيابه للمغتاب» إذ لا معنى لتجويزه للمغتاب و إيجاب الرد على المستمع. 

ولو شكك فى جوازه وعدمه. فالظاهر شمول الإطلاق لصورةٌ الشككء و ما ذكرنا من انصراف وجوب الردٌ عمّا إذا جاز اغتيابه» يختص 
بصورة العلم بجواز الاغتياب. 

فإن قلت: إذا دل الدليل على عدم وجوب الرد فيما إذا جاز للمغتاب يكون ذلك مخصصاً لأدلة وجوب الرد» فتكون صورة الشكك فى 
جوازه للمغتاب و عدمه شبهة مصداقية للمخصص.ء و لا يجوز التمشكك بالعام فى تلكك الصورة. 

تسج اناجم ار كاك ساك دول عام على وكوب انف و سكييسن اند الكتترات صورة اقلم والضر لدم لك الم لبن 5117م 
إذ ليس لنا مخصص لفظى أو لبِى دال على جواز الاستماع فى صورة العلم بالجوازء و انما خرجت هذه الصورة من جهة انصراف 
الدليل العام عن صورة العلم بالجواز» فيبقى الباقى تحته. 

كما أن وجوب الرد منصرف عنما إذا جاز للسامع استماعه كما فى الحاكم المنصوب لرفع الظلم عن المظلوم, فانٌ القاضى و الحاكم 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وعزش من 01١‏ 


انما نصبا لاستماع كلمات الأفراد و القضاء بينهم. 


المقام الثانى: ما هو المراد من الرد؟ 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره) ان الرد غير النهى عن الغيبة» و المراد به الانتصار للغائب بما يناسب تلكك الغيبة» فإن كان عيباً دنيويا 
انتصر له بن العيب ليس إلا ما عاب الله به من المعاصى التى من أكبرها ذكركك أنخاكك يما لم يعبه الله بهء و إن كان عيباً دينياً وبجهه 
بمحال تخرجه عن المعصية فإن لم يقبل التوجيه 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: /الاع 

اشير كه ]ف اندي أسونان لعفي 

و حاصله: أنه يجب فى مورد الغيبةٌ أمران: 

الأوّل: نهى المغتاب عن الغيبة من باب النهى عن المنكر. 

و الثانى: ردّها على الوجه الذى ذكره؛ و على ذلك فالسامع فى مظنة ارتكاب محرّمات ثلاث: 

.١‏ استماع الغيبة ؟. عدم النهى عنها *. عدم ردّها. 

بل فى مظبّهُ ارتكاب محرّم رابع و هو ما إذا كان معجباً بكلام القائل» و يكون ذلكك سبباً لطول الكلام. 

و أمَا كون الرد غير النهى» فلأنٌ المراد من الرد رد المقولء و المراد من نهى القائل التكلم فى غياب الأخ. 


كون الرجل ذا لسانين 


إذا كان الرجل مغتاباً فى الغياب و مادحاً فى الحضور بشىء صادق فيعاقب بعقابين: أحدهما للغيبة» و الثانى لنفاقه» .و كون لسائه فى 
الغياب غير لسانه فى الحضورء و لو مدحه بما ليس فيه تتوجه إليه عقوبة ثالثة: الغيبة» و النفاق» و الكذب. 

وقد ورد هذا العنوان أى كون الإنسان ذا لسانين فى رواياتناء فعن ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من لقى 
المسلمين بوجهين و لسانين جاء يوم القيامة و له لسانان من نار). ( ))١١‏ 

ثم إِنَ النسبة بين المغتاب (بصيغة الفاعل) و بين كون الإنسان ذا لسانين» 


)١(‏ الوسائل: 8/ 088١‏ الباب ١67‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: .١‏ و فى هذا الباب روايات بهذا المضمون. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 87/0 

عموم من وجه. فإذا اقتصر بالغيبة بدون المدح فى الحضور يتحقق الأوّل دون الثانى» و إذا مدح حضوراً و ذم بالسب و البهتان غياباً» 
يتحمّق الثانى دون الأوّلء و قد يجتمعان. 

ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) أورد فى خاتمة البحث بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه؛ و هذه الحقوق كثيرة مبثوثة فى 
روايات الباب» و قد جاء فى رواية الكراجكى ثلاثون حمَّاً حيث قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) للمسلم على أخيه 
ثلا.ثون حماً لا براءه له منها إلا بالأداء أو العفو: يغفر زلته و يرحم عبرته» و يستر عورته ... سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و 
سلم) يقول: إِنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له و عليه. ))1١(‏ 

و الظاهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) اختصاص هذه الحقوق بالأخ العارف لها دون المضيّع. 

و يمكن الأخذ بالإطلاقات و تأكد القيام بها بحسب قيامهم بهذه الحقوق, و على كل تقدير فالقيام بها مستحب مؤكد كما هو واضح. 
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.75 الباب 177 من أبواب أحكام العشرة الحديث:‎ 00٠ /8 الوسائل:‎ )١( 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 8ع‎ 


استدراك على الشيخ الأعظم ( )»١<‏ التهمة و البهتان 


الّهُمهُ و البهتان من فروع الكذب و هو نسبة قول أو فعل سيئين إلى شخص برىء منهما كنسبة الفحشاء إلى المرأة العفيفة» و الخيانة 
لذن الم يفرخ بها وهكد انز يطاق كلها اكيم قارف والبيفاة أخرق: 

انا الأول :فين شاغرةة من الوهم بمعنى الغلط أو الظنء يقال: انّهمت فلانأًء و أصل التاءء واوء قلبت إلى التاء و ادغمتاء و التهُمة 
يسكون الهاء وا ا 010 

و أمَا الثانى فهو من «بهت؛» بمعنى دهش و تحتير. قال الراغب: قال عرّ و جل: ةعفنم ااجنوااى عدب بيت منافنة قفا عنه. 
دع 

و فى اللسان: بهت الرجل: قال عليه ما لم يفعله فهو منه مبهوت. 

و الفرق بين التهمةٌ و الغيبة» هو كذب القائل فى الأوّل دون الثانى. 


(1) كان اللازم على الشيخ الأعظمء البحث فى التهمة و البهتان بعد الغيبة فاستد ركنا عليه بهذا البحث الموجز. 
(1) لسان العرب» 18» ماد (واهم). 
() النورة 12. 


(©) المفردات» 27, ماده بهت. 


تبريزى» جعفر سبحانىء المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء در يكك جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» ١67‏ 
هق المواهب فى تحرير أحكام المكاسب؛ ص: 86٠‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 86٠‏ 

روى الكلينى بسند صحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا انهم المؤمن أخاه انماث الإيمان من قلبه كما ينماث الملح فى 
الماء». ( ))١١‏ 

ثم إِنّه يشترط فى صدقهماء كون ما ينهم به» أمراً سيئاً فى لصوت لد جرد زوين اقول د إلقعا وا كك لم وستومل 
لجح اك الكو اليد حرا الما ا :9 بكر 0 اذاتككم يا رانك ل ياد عيم ١‏ 
0 وقال سبحانه فى حل مريم فر ووو عل تت ثانا عظيما) 00009و قال قبارتك وتعالى؛ (وَالذين يَودوة العو منية 
وَالْمؤْمَاتٍ بكير ما عسوا ققد اموا ثانا و نما مبينً). (:©:) : ١‏ 
و رةه أو فعلًا كذباء فبما أنّه لا يُوصف بالسيّئ منهماء يقال: : (افترج عَلَى اللْدء #) قال تعالى: (فَمَن افر عَلَى الله 
لذب بن بغ لكك فأر لكك مم الطَالِمُونَ) (دهه) ولا يقال: اتهمه و باهته. 

ثم إن التهمه من المعاصى الكبيرة و يشتد عقابها حسب شده ما باهت بهء فأين الرمى بالزنا من الرمى بضرب الأبشارء كما أنّه يتفاوت 


ها بتفاوت المرميئّ» فأين اهام مريم العذراء من اتهام امرأة عادية؟! 
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.١ باب التهمةُ و سوء الظن» الحديث‎ ,”2١ الكافى: ؟7/‎ )١( 
.١18 النور:‎ )0( 

(") النساء: 162. 

(©) الأحزاب: 28. 

(0) آل عمران: 45. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 86١‏ 


ع١‏ القمار 
اشارة 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره): القمار حرام إجماعاًء و يدل عليه الكتابُ و السنُّ المتواترة. 

أقول: يقع الكلام فى مقامات أريغة: 

الأؤل؛ فى معنى القمار و الميسر من حيث اللغة و الأخبار. 

الامو قن افقان | ل السرفى قن تور هلام 

القالة# هن اغسان أخل الآلة المتعارقة فى عقهومه وعدم سوام ] كاث معدَّةُ له كالنرد و الشطرنج» أو غير معدَّهُ كالجوز و البيض. 
الرابع: فى أحكامه بجميع أقسامه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 867 


المقام الأوّل فى معنى القمار لغة 
اشارة 


قال فى «اللسان): قامر الرجل مقامرة» و قماراً: راهنه و هو التقامر. 

والقماقة النقاس فو عقامرواةالغيوا القمارة واقيد >4« اللض قامر كم 

و قال فى «القاموس:: قامره» مقامرة» و قماراً فقمره» كنصرهء و تقمره: راهنه فغلبه. 

و فى «مجمع البحرين»: و فى الحديث كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله: القمار (بالكسر) المقامرة» و تقامروا: لعبوا بالقمار ... و 
أصل القمار: الرهن على اللعب. 

فالظاهر من الجميع هو أن القمار مصدر بمعنى اللعب مع المراهنة. 


وأمَا القمار فى الأخبار 
فتارة استعمل فى نفس المغالبة و المراهنة: كما فى رواية محمد بن على» عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قول الله عز و جل: ( 


2 ده لأروىء عصنفثف رع ١‏ 3 
يها الَّذِينَ آمَُوا لا تأكلوا أمرالكم بتكم بالمإاطِل) )1١(‏ قال: نهى عن القمار» و كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله» فنهاهم الله عن 
ذلكك». ))3١(‏ 
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18/4 البقرة:‎ )١( 
.4 الباب 8" من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ 17١ /١؟ الوسائل:‎ )( 
867 العراهي فى تحرير أحكام المكاسبء ص:‎ 

و حو تفيوالانة عداكن وزاية اج السارودضن أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله تعالى: (إنّمَاالْكَهرُ وَ الْمهِدِمْ وَ الأَْقلَابُ و 
الأْلامُ رس مِنْ عمل المّيِطانٍ كا جَْيبوة لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ) قال: «أمَا الخمر فكل مسكر من الشراب- إلى أن قال:- و أما الميسر فالنرد و 
الشطرنج, و كل قمار ميسترة و ما الأتضنات فالأوثان التى كانت تعبدها المشركون. و أمَا الأزلام؛ فالأقداح التى كانت تَشِْتَقُسِم بها 
المشركون من العرب فى الجاهلية» كل هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشىء من هذا حرام من الله محرّم؛ و هو رجس من عمل الشيطان» 
و قرن الله الخمر و الميسر مع الأوثان». )07١(‏ 

و ثالثه: فى نفس العوض الحاصل من اللعب؛ كما فى رواية ياسر الخادم؛ عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الميسر؟ قال: «التفل 
من كل شىء. قال: الخبزء و التفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم و غيره) ( «17)؛ بضميمة رواية الوشاءء عن أبى الحسن (عليه 
السلام) قال: سمعته يقول: «الميسر هو القمار». ( 02) هذا كنول لفقل لمان 

و أمّا الميسر: قال فى «اللسان)»: الميسر: اللعب بالقداح» و قد يطلق على مطلق القمار» أى مطلق اللعب مع المراهنة. ( © 

و قال فى اللسان أيضاً: قال مجاهد: كل شىء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. و روى عن على (عليه السلام): أنه 
قال: «الشطرنج ميسر 


)١(‏ الوسائل: ؟١١/‏ 774 الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: ١17‏ و الآيهُ 4١‏ من سور المائدة. 
(9) الوسافل + 398719 البات 6افن أبواب :ها يكتمي ايه الريك 19 
(©) الوسافل: 6598719 الباتب امن أبواب ها يكشبب يف التديت: 17 
(©) و هذا هو الظاهر من الروايات فانٌ الميسر استعمل فى مطلق القمار» فلاحظ الوسائل الجزء ؟1.» الباب 8" من أبواب ما يكتسب به 
الحديث: "او و١١.‏ 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 865 
العجم). شبّه اللعب به بالميسر و هو القداح». 
واقني سمل 'فن البدزو :قالل قو #اللساة» أبقا ”العم السرور فيه سق مي ا لأله بيد أ جاه 
و قال فى «القاموس:: الميسر: اللعب بالقداح» أو هو الجزور التى كانوا يتقامرون عليهاء كانوا إذا أرادوا أن يبسروا اشتروا جزوراً نسيئة و 
نحروه قبل أن بيسروه. 
و قال فى «المجمع»: الميسر القمار» و قيل كل شىء يكون منه قمار فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز الذى يتقامرون به لأنه 
يجِزّى أجزاء و كأنّه موضع الفشريايو كر شىم يدينه ققد ته :هذا كلدتية بحيت اللعة: 7 5 
و أمًا الأخبار: فالميسر ربّما يستعمل فى نفس الآلةٌ مثل قوله (عليه السلام) فى قوله تعالى: (إنّمَا الهو وَالْمَهِتر و الْأنْطَابُ و الَزْامُ 
رجْسٌ مِنْ عَمَل الَّيِطانِ ا يبو لَعَلّكمْ َفْحُونَ) قال: «... و أمًا الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر). ))١١(‏ حيث فسّر الميسر 
بالترد و الشطرنج» ثم قله كل قمانميس: 

و أخرى فى نفس المعنى المصدرى و هو كثيرة مثل رواية محمد بن على» عن أبى عبد الل (عليه السلام) فى قول الل عز و جل: َس 
ا الذِينَ آمبُوا نا تَأكُنُوا أَظالَكم يكم باللامِل) قال: «نهى عن القمار» و كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم الله عن 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناهننا من ١١01م‏ 


)3١( ذلكك».‎ 


.17 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ٠١7 778؛ الباب‎ /١7 الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 759 37٠‏ التاب 8" من أبواب ما يكتسب به الحديث: 4و الاستدلال مب غلى أن كل قمان ميسرء قالنهين عن القمان 
نهى عن الميسر. و النهى يتعلق بالمعنى المصدرىٌ أعنى فعل المكلف. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 860 

و ثالثه: فى نفس العوض الحاصل من اللعبء مثل رواية ياسر الخادم» عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الميسر؟ قال: «التفل من 
كل شىء قال: الخبز» و التفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم و غيرها». ))0١١(‏ 

ثم إن الاستعمال فى هذه الموارد إِمّا بالاشتراكك اللفظى أو بالاشتراكك المعنوى أو من باب الحقيقة. 

و يضعف الأوّل بعدم ثبوت تعدّد الوضع, و الثانى بعدم وجود الجامع بين المعانى الثلاثة فتعتين كونه حقيقة فى أحدها و مجازاً فى 
الباقية. 

والظاهر أنه حقيقة فى المعنى المصدرى. أعنى: المقامرة و المراهنة» و لكن لما كانت له إضافة إلى الآلهُ و العوض استعمل فيهما 
مجازاً. 


(0 الوسائل 151719 البات 8 من أبواب ما يككسب به الحدية: 17. 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 868 
المقام الثانى: فى اعتبار العوض فى صدق القمار و الميسر 


فته اغجلفت الأترال قلعي الانيك الاعف ادس سرة) اننا اله كني فى سدق وجرة البغادة سراة :| كان عرف آم لخادو يرمق 
أهل الله اعتباره و قد عرفت نصوصهم. و الظاهر اعتبار العوض فى صدق العنوان. 

موذ ل على الك مقننانا إلى نا عرقفدنن تصريم أل اللقاه ووابة:] ساق ون عقا #الك قات لأ عيئ الله ت(طلية اللسنلاء )3 الصيياة 
يلعبون بالجوز و البيضء و يقامرون؟ فقال: «لا تأكل منه فانّه حرام). ( ))0١1١‏ 

إذ لو لم يعتبرء لكان ذكر «يقامرون» بلا-وجه. فإِنَّ اللعب بالجوز و البيض يعم كلتا الصورتين وأيضاً يكون النهى عن مطلقه غير تام؛ 
لجواز الأكل من المال الذى قامر به إذا كان مالكاً له و إِنْ ارتكب أمراً محرّماًء اللهم إلا أن كال ان حرا الأكل لآ سيت صوان الحمل 
تكلنا الذي كو سيحط البح 

عت الك موود فى تروا اا راد ول صميو داكت نعم لالط الاق ) عن لزنه كرو ار لز اا بويك 
بالاطل) فقال: «كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم الله عز و جل عن ذلكك». (77) 

كل ذلكك يؤيد مقَوّمِيهُ العوض فى صدق القمار. 


() نفس المصدر: الحديث: ل. 
() الوسائل: 114/١7‏ الباب 8" من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: .١‏ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 167 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عازهمن من 01١١‏ 
المقام الثالث: فى اعتبار الآله المتعارفة و عدمه 

والظاهر عدم اعتبارها لرواية العلاء بن سيابةُ» عن أن عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «لا بأس بشهادةٌ الذى يلعب بالحمام» و 
لا بأس بشهادة المراهن عليه» إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قد أجرى الخيل و سابق» و كان يقول: إن الملائكة تحضر 
الرهان فى الخف و الحافر و الريش و ما سوى ذلكك فهو قمار حرام). )02١(‏ 

والظاهر أن المراد من «الحمام) هو الخيلء و المراد من «الريش» هو السهم. ثم إن قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «و ما سوى ذلكك 
لم تكن الآلة متعارفةٌ و لا معدَّةُ. 


.* 9ع" الباب ” من أبواب السبق و الرماية» الحديث:‎ /١ الوسائل:‎ )١( 
86/ المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص:‎ 

المقام الرابع: فى بيان أحكام القمار 

اشارة 

فنقول: 

إن هنا مسائل أربع: 


الأولى: المراهنة مع العوض و الآلات المتعارفة 


إذا كانت المراهنة مع العوض و مع الآلاءت المتعارفة» فهى القدر المتيقّن من الأدلّكُ و حرمتها مجمع عليها فى الكتاب و السنّهُ ولا 
فدح ]لصيو كن مطاق الالقوو لا سام ل كونها سحلة للك قنى ووابااصميد ين سعدا #الابعك أبو الحيق (عليه 
السلام) غلاماً يشترى له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بهاء فلمًا أتى به أكله فقال له مولى له: إن فيه من القمارء قال: فدعا 
بطشت فتقتأء فقاءه. ( ))١١‏ 


الثانية: اللعب بالآلة دون الرهان 

إذا كان اللعب بالآلهُ المتعارفة من دون رهان: 

)١(‏ الوسائل: ١١19/١7‏ الباب 8" من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ؟. و لاحظ الحديث 8 و # و لمن هذا الباب. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 869 


فقد قال الشيخ (قدس سره) فيه: و الظاهر عدم صدق القمار من دون رهن لما عرفت. 
لكن عدم صدقه لا يلازم حليته لإمكان استفادة حرمته من إطلاقات اللعب بهذه الآلات. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 00نلا من ١١م‏ 


قال الشيخ فى «الخلاف:: اللعب بالشطرنج حرام على أى وجه كانء و يفسق فاعله به. و لا تقبل شهادته. 

و قال مالكك و أبو حنيفة: مكروه؛ إلا أن أبا حنيفة قال: هو يلحق بالحرام؛ و قالا جميعاً: ترد شهادته. 

وقال الشافعى: هو مكروه و ليس بمحظور. ( ))١١‏ 

قال فى «مفتاح الكرامة): لا ريب فى تحريم اللعب بذلك و إن لم يكن فيه رهان» سواء أ كان قصد الحذق أو اللهو كما نصّ على 
ذلك فى الكتاب (القواعد) و «الدروس» فى باب الشهادة» و «جامع المقاصد» فى المقام؛ عملًا بإطلاق النصوص و الفتاوى, و إِنْ كان 
ايلك أى القمار بالكسر- الرهن على اللعيع بشىء ء من هذه الأشياء كما هو ظاهر القاموس و النهاية أو صريحهماء و صريح ١مجمع‏ 
المعوز ووو الاق الأخرة ويم اطلن على اللسيه اشام و العو 

و ظاهر «الصحاح) و «المصباح المنير؛ و كذلك التكملة و الذيلء أنه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقاً أى مع الرهن و دونه و 
به صرح فى «جامع المقاصد). ))١(‏ 


.ه١ الخلاف: #/ 6# المسألة‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة: ؟/ 8ه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 80٠‏ 

وقال ابن قدامة: كل لعب فيه قمار فهو محرّم؛ أى لعب كان و هو من الميسر الذئ أمر الله تعالى بالجتتابة» .و من تكرر ينه ذلكك 
ردت شهادته و ما خلا القمار» و هو اللعب الذى لا عوض فيه من الجانبين و لا من أحدهماء فمنه ما هو محرّم و منه ما هو مباح. فأمًا 
المحرّم فاللعب بالنرد» و هذا قول أبى حنيفة و أكثر أصحاب الشافعى» و قال بعضهم: هو مكروه غير محرّم ... إذا ثبت هذا فمن تكرر 
ا ل ل اي و ا لو 
لعب بالترد و الشطرنج فلا أرى شهادته طائلة, لأنَّ الله تعالى قال: (لا 03 بَغد الح إن الصّكالٌ) (:1) و هذا ليس من الحق فيكون 
من الضلال. ( ))5١‏ 

للقي نس لكاي وح ارد يا حدرييا مرو لحي لقا الحروينة يح ار عباو ا كار وود الصلمين بجاو 1019»: 
و حذّرتهم من من الدنو من أى ناحية من نواحيه. 070 

و على كل تقدير فتكفى فى الحرمة عدَّهُ إطلاقات: 

.١‏ إطلاق قوله (عليه السلام) فى رواية «تحف العقول:: «التى يجىء منها الفساد محضاًء نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كل ملهو 
بهه و الصلبان و الأصنام و ما أشبه من ذلكك). ( «©)) ولا شكك تلك الأدواسوو لأمنيما البعلة له يجن فنها القبناد ميحضاء ف ذا 
حي لعلو و لصوت قو لز اذمل العلق: 

و أورد عليه فى «مصباح الفقاهة): من أَنّه لا يدل إلا على صدق الكبرى من حرمة التقلب و التصرّف فى كل ما يجىء منه الفساد 
محضاًء و أمَا إحراز 


)١(‏ يونس:7”7. 

() المغنى: /١7‏ 2”8 الطبعة الثالثة. 

(*) الفقه على المذاهب الأربعة: ؟/ لا, كتاب الحظر و الإباحة. 
(ع) الوسائل: /١١‏ 46 الباب ؟ من أبواب ما يكتسب به. الحديث .١‏ 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 80١‏ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة هنا من 01١١‏ 


الصغرى فلا بل بأن يثبت من الخارج» و من الواضح أن كون الآلات المعدَّهُ للقمار كذلكك أول الكلام. ))0١(‏ 

يلاحظ عليه: أنَ الآلات المعدَّهُ للقمار يجىء منها الفساد عرفاًء و يكفى أُنّها فى نظرهم منبع الشر و الفساد و وسيلةُ العداوة و الشحناء. 

1 كارا أبو الجارود؛ عن أب جعفر (عليه السلام) فى قوله تعالى:(إِنّما لحو وَلِرٌ اناب وام وس من عمل ليطن 
ب تيبو لَعلّكم مُفيون) قال: ... و أمَا الميسر فالنرد و الشطرنج» و كل قمار ميسر» )27١(‏ و اللعب بالتنزّه نوع انتفاع. 

محريو 0 ا و سي ا 0 

المراد آلاته بقرينةُ قوله: «بيعه و شراؤه» و قوله: «و أمّا الميسر فهو النرد). 

و الظاهر ان الاستدلال تام؛ سواء فسّدر القمار بالمعنى المصدرى بأنّ كل مقامرة ميسرء أو فتدر بآلات القمار» أى كل آله قمار ميسرء 

أن مورد الاستدلال هو قوله: 

«و الانتفاع بشىء من هذا فإنّ «هذا» راجع إلى الآلهُ بقرينة ما قبله «بيعه و شراؤه؛ فالانتفاع بالآله بوجه مطلق حرام. 

نعم ليست الروايتان صحيحتين من حيث السند. 

*. ما رواه ولد شيخنا الطوسىء عن على (عليه السلام) قال: «كل ما ألهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر». ( 0 


."ا/٠ وعم‎ /١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 
.17 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ ٠١7 الباب‎ .774 /١7 الوسائل:‎ )( 
.18 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ ٠٠١ الباب‎ .778 /١7 الوسائل:‎ )*( 
807 المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص:‎ 
غير أن إطلاق الرواية محمول على الكراهة؛ للقطع بجواز كثير من الأشياء الى قلي غن ذكر الله تعالى من التنز هات المياحة.‎ 
؟. رواية الفضيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الأشياء التى يلعب بها الناس» النرد و الشطرنج؛ حتى انتهيت إلى السدرء‎ 
))1١( فقال: «إذا مز الله لين لجال هم أيّهما يكون؟» قال: مع الباطل» قال: «فمالكك و للباطل».‎ 
ووابة ؤرارة عن أبى عبد الله (علبهالباام) اله سعل عن الاتطرتي» و عن لعية شبيب التى يقال لها: يهال برضن لع ارق‎ 0 
)07١( فقال: «أ رأيتكك إذا ميّز الله الحق و الباطل مع أنهما تكون؟» قال: مع الباطل» قال: «فلا خير فيه».‎ 
و أورد عليه: بأنَ نفى الخير أعم من الحرمة.‎ 
( رواية عبد الواحد بن المختار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللعب بالشطرنج فقال: وإنّ المؤمن لمشغول عن اللعب».‎ . 
م0‎ 
و لسان الروايةٌ التنزيه لا الحرمة.‎ 
و يمكن الاستدلال على الحرمة ببعض الإطلاقات؛ مثل رواية زيد الشحام حيث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن قول الله‎ 
))8« ( عز و جل: (فَاجْتُوا الإجس مِن الَْوْئانِ و اجْمَئبوا َوْلَ الزّورِ) ( 5) قال: «الرجس من الأوثان الشطرنج).‎ 
و عن ابن أبى عمير؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الشطرنج من الباطل». ( «©2: و إطلاقهما يشمل الرهان و غير الرهان.‎ 


() الوسائل: 78719 الباب 1١#‏ هن أبواب ما يكتسب يه الحديث: 7 
(؟) الوسائل: 78/17 الباب 1١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: هو .1١‏ 


(*) الوسائل: 78/17 الباب 1١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: هو .1١‏ 


زع الحجّ: 7 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً /1هنا من 01١١‏ 


(8) الوساتر 21902 وو البات اناهن أنواب ها كس نه الحريةة 1 

(©) الوسائر ار ب الباب #ناهن أنوات ها بكسب ين اليه 1و 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 807 

و ربّما يقال باحتمال الخصوصية فى الشطرنج و انّ حرمته مطلقاً لا تدلّ على الحرمة فى غيره. 

وتوران تحط رن تخاذدة فرق الى العبن ا(عليه التالفه اكه التره و ليطا لح الأ رابج اساي بمماالةواحاد ف ور عا قوم طل ون 
ميسر). ( ))١(‏ 

رواية الحسين بن عمر بن يزيدء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «يغفر الله فى شهر رمضان إلا لثلاثة: صاحب مسكرء أو صاحب 
شاهين» أو مشاحن"». )17١(‏ و يفسّر الشاهين بالشطرنج. 

و رواية مسعدة بن زياد» عن أَبى عبد الله (عليه السلام) أنّه سكل عن الشطرنج» فقال: «دعوا المجوسية لأهلها لعنها اللَه. (0/) 

و هذه الإطلاقات فيد ححعرمة اللعت بالآلاتث المغذة القمار مطلقاً. 

نعم استفادة الحرمة فيما تعارف قمار الناس عليه و لكن لم تكن معد إذا لم يكن هناك عوض كما هو المفروض فى اللعب بالجوز 
و البيض» غير تام. 


المسألة الثالثة: المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّةٌ للقمار 
اشارة 


الأؤّل: هل هو قمار أو لا؟ 
الثانى: هل هو حرام تكليفاً أو لا؟ 
الثالث: هل العوض حرام وضعاً أو لا؟ 


.١ من أبواب ما يكتسب به. الحديث:‎ ٠١ 757؛ الباب‎ /١7 الوسائل:‎ )١( 
.8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث:‎ ٠١7 الباب‎ 278/١7 (؟) الوسائل:‎ 
نفس المصدر: الحديث: ل.‎ )9( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 805 


المقام الأوّل: هل هو قمار أو لا؟ 


قد عرفت حقيقَهُ الحال فى صدر البحثء و نزيد هنا: 

قال فى «مجمع البحرين»: و ربّما أطلق على اللعب بالخاتم و الجوز. 

و قال فى «مفتاح الكرامة: إِنّ ما اعتيدت به المقامرة و المغالبة حتى صار من الملاهى فحرام صنعه و نفعه حتى لعب الصبيان» و ما لم 
يعتد كذلكك بحيث لا يدخل فى الملا-هى فحرام نفعه دون فعله» كما هو الشأن فى اللعب و اللهوء فإنّ تحريمهما إِنّما هو فى اللعب 
المعروف المعتاد» و الملاهى التى كذلكك دون ما كان خاصاً غير مشهور و لا معتاد كالمداعبات بالأبدان كما ربّما يقع من بعض أهل 
الديانات؛ لأنّ الإطلاق انّما ينصرف إلى الفرد الشائع» و اللهو و الآلهُ انما تنصرف إلى ما شاع منهما. 0١‏ 

و على أى تقدير: فالكلام كل الكلام فى اعتبار الآله المعدّهُ فى صدق القمار و عدمه؛ فقد استدل على عدم اعتبار الآلهُ بروايتين: 
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إحداهما: رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرونء فقال: «لا تأكل منه 
فإنّه حرام). ارقف 

يلاحظ عليه: أن صدق الفعل- أعنى: يتقامرون- غير ملازم لصدق المصدر أى القمار» لاحتمال أن القمار بمفرده عبار عن الرهان 
بالآلة المعدَّ لا المتعارفة» و لكنّه لا يخلو من تأمل» إذ لم يشاهد التفريق بين المصدر و مشتقه» فيصدق عليه دون المصدر. 

الثانية: رواية العلاء بن سيابة» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: 


)١(‏ مفتاح الكرامة ؟/ 8ه. 

() الوسائل: ؟١/ 17١‏ الباب 8" من أبواب ما يكتسب به الحديث: 7. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 800 

«لا بأس بشهادهُ الذى يلعب بالحمامء و لا بأس بشهادة المراهن عليه؛ فانٌ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قد أجرى الخيل و 
سابق و كان يقول: إِنْ الملائكة تحضر الرهان فى الخف و الحافر و الريشء و ما سوى ذلكك فهو قمار حرام». ))0١١(‏ 

و قوله: (صلى الله عليه و آله و سلم) «و ما سوى ذلكك فهو قمار) يعم المعدَّهُ و غير المعذّة. 

ولكن يمكن أن يقال بشمول الرواية للمتعارف من الآله و إِنْ لم يكن معدّاً له كالبيض و الجوزء وعدم شمولها لغير المتعارف. و 
الخف و الحافر و الريش و إِنْ لم يكن معدّاً للمقامرة لكنه كانت المقامرة بها متعارفة؛ و على هذا فلا يعتبر فى صدق القمار كون الآلةُ 
معدَّه له نعم يعتبر كونها مما يتعارف القمار بها. 

و بذلكك يمكن توجيه روايهُ إسحاق بن عمار فإِن غايهُ ما فى الباب شمولها للآلهُ المتعارفة لا غير المتعارفة» كالتجاوز عن الماء» و 
القاء تحنه لمذة طويلة. 


المقام الثانى: فى حكمه من الحرمة و الجواز 


إِنّما الكلام فى المقام الثانى و هو حكمه من حيث الحرمة و الجوازء قال فى «مفتاح الكرامة): إِنْ ما اعتيدت به المقامرةٌ و المغالبة حتى 
صار من الملاهى فحرام صنعه و نفعه حتى لعب الصبيان» و ما لم يعتد كذلك بحيث لا يدخل فى الملاهى فحرام نفعه دون فعله كما 
هو الشأن فى اللعب و اللهو. )0١(‏ 

فقد استدل على الحرمة يوجوة: 

الأوَل: الإجماعء و لكن لا اعتبار به لاحتمال كون سند المجمعين الدلائل الآتية. 


() الوسائل ##اؤر وج البات #امق أبوات السيق و الرماية الحديك: * 

(1) مفتاح الكرامة: ؟/ 8ه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 808 

الثانى: صدق القمارء و قد عرفت أن القدر المتيقّن هو أن تكون الآلهُ متعارفة» سواء أ كانت معدّةٌ أملا. 

الثالث: الروايات الدالة على عدم السبق فى غير الثلاثة المنصوصة: مثل رواية ابن أبى عميرء عن حفصء عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
قال: «لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصلء يعنى النضال). ( ))١١‏ 

و رواية الوشاء» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الا سبق إلا فى خض أو حافر أو نصلء يعنى النضال». (150) 

و رواية «قرب الاسناد)» عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لا سبق إلا فى حافر أو 
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نصل أو خف). (0370) 

يلاحظ عليه: أنّ هذه الروايات مع تضافرها لفظاً و لبا تحتمل الوجهين: الحرمة التكليفية» و الحرمة الوضعيةء حيث إِنّ «سبق» يمكن أن 
يكون بسكون الباء» كما يحتمل أن يكون بفتحهاء فعلى الأوّل فالروايات ناظرة إلى الحرمة التكليفية» و على الثانى ناظرة إلى الحرمة 
الوضعية» للفرق الواضح بين «سبق» بسكون الباء و «سبق» بفتحها لغة. 

الرابع: الاستدلال بما ورد من لعن الملائكة و عدم حضورها فى غير الثلاثة 5000707 بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: 
«ليس شىء تحضره الملائكة إلا الرهان و ملاعبة الرجل أهله». ( «5,) 

و مثل رواية الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام): «إِنَ الملائكة لتنفر عند الرهان» و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش 
والنصل». ))8١(‏ 


( المسافا ابرع روعت الباى امن أبوات السق و الرفاية اللحديةة اودوع 

()الوسافا #اروع# ريوع الباب من أبوات السيق و الرماية الحدديث: اودوع 

6 الرسائ ابرع ور وعم الباى من أبرات السيق و الرماية الحديثك: اودوع 

(6) الوسائل: /١‏ /ا#". الباب ؟ من أبواب السبق و الرماية الحديث: .١‏ 

(©) الوسافز :7718© البات ١‏ "من أبواب السبق و الرماية الحديث: 2 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 821 

يلاحظ عليه:- مضافاً إلى أنّ عدم حضور الملائكة أعم من الحرمة- أن المتيقّن من هذه الروايات هو ما إذا كانت الآلات متعارفة 
كالبيض و الجوزء لا ما إذا كانت غير متعارفةٌ كالمسابقةٌ بالخط و الكتابة. 

الخامس: إطلاق رواية العياشى» عن ياسر الخادم؛ عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الميسر؟ قال: «الثفل من كل شىء قال: و 
الثفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم). ( )١١‏ فإنّ إطلاق قوله (عليه السلام): «و الثفل» يشمل مطلق العوضء سواء أ كانت الآلةُ 
معدَّة أم لا. 

يلاحظ عليه: أنه منصرف إلى المتعارف و إن لم تكن معدّة» أضف إليه أنّها بصدد بيان حرمة العوض و فساده؛ و هو لا يدل على 
حرمة نفس العمل الذى هو محط البحث. 

السادس: رواية معمر بن خلاد عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «الترد و الشطرئج و الأربعة عشر بمتزلة واحدة» و كل ما قومر عليه 
فهو ميسر). ( (؟)) 

و الظاهر أن الرواية ناظرة إلى الحرمة الوضعية من تعميم الميسر على كلّ ما قومر عليه؛ و الشاهد عليه هو كلمة «عليه؛ فهى ظاهرة فى 
العوض» كما أن المشتمل على كلمة «به) فى رواية جابر عن 9 جعفر (عليه السلام): عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): 
«كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز» ( 379) ظاهر فى الآلهُ. 

السابع: واي أسحاق بن قماز #الخقلت لابن عد الله (عليه السلام): و الصبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرونء فقال: «لا تأكل منه 


فانّه حرام). (©)) غير أن 


(1) الوسائل: 77717 الباب 1١8‏ من أبواب ما يكتسب يف الحديث: 4. 
(؟) الوسائل: 768/19 الباف 1١8‏ من أبواب ما يكتسب يف الحديث: .١‏ 


(*) الوسائل: /١7‏ 114. الباب 8" من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ؟. 
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(©) الوسائل: ؟١/ 17١‏ الباب 8" من أبواب ما يكتسب به الحديث: 7. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: /80 

القدر المتيقن منه هو الحرمة فى الآلهُ المتعارفة» لا التعميم حتى يشمل مثل رفع الحجر الثقيل و مثله. 

و الظاهر ثبوت الحرمة إذا كان بالآله أعم من أن تكون الآلهُ معدّة للمقامرة أو لاء و أن إذا لم يكن معهاء فالظاهر عدم حرمته مع عدم 
الرهان: للأصل» و انصراف أَدلة المقام إلى غيره» و السيرةٌ القطعيةٌ من الناس و العلماء على المصارعة بالأبدان و غيرهاء وقد روى 
مغالبة الحسن و الحسين (عليهما السلام) بمحضر من النبى (صلى الله عليه و آله و سلم)» بل و مع الرهان أيضاً و إِنْ حرم هو- لأنّه أكل 
مال بالباطل- دونه؛ لما عرفت مما لا معارض له و دعوى أَنّه من اللعب و اللهو المشغول عنهما المؤمن يدفعه منع كونه من اللعب 
المحرّمء إذ لا عموم: بل و لا إطلاق على وجه يصلح لشمول ذلكك و نحوه. خصوصاً بعد ملاحظة ما عرفته من السيرة المستقيمة بل 
لعله مندرج فيما دل على ملاعبة المؤمنين و مزاحهم. )0١(‏ 

و رما يستدلٌ على الجواز برواية محمد بن قيس» عن أَبى جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل أكل 
و أصحاب له شاف فقال: إن أكلتموها فهى لكم. و إن لم تأكلوها فعليكم كذا و كذاء فقضى فيه: إن ذلكك باطلء لا شىء فى المؤاكلة 
من الطعام ما قل منه و ما كثر) ( 17)» حيث إِنّ الإمام (عليه السلام) منع عن الغرامة فيه لبطلان المعاملة و لم يردع عن نفس العمل و 
اكتفى ببيان عدم ترتب الأثر. 

و أجاب عنه الشيخ الأعظم (قدس سره): ان عدم ردع الإمام (عليه السلام) وارد على القول بالبطلان و عدم التحريم؛ لأنْ التصرّف- 
أى الأكل- فى هذا المال مع فساد 


.11١-1١١9 /77 الجواهر:‎ )( 

() الوسائل: .1١5 /١5‏ الباب 0 من أبواب كتاب الجعالة» الحديث: .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 809 

المعاملة حرام أيضاً. / 

توضيح ذلكك: إن هناكك أمورا ثلاثة: 

االنساد الرعس وعد كلح الالرقان تلن المطاملة. 

؟. جواز نفس المراهنةٌ من حيث الحرمة التكليفية. 

*. حرمة التصرّف فى نفس العين المرهونة مع فساد المعاملة» فكما أن سكوت الإمام (عليه السلام) من الجهة الثالثة ليس دلينًا على 
جوازها من هذه الجهة. فكذا سكوته من الجهة الثانية. 

و حاصل الكلادم: أن الإمام (عليه السلام) فى مقام البيان من جههٌ خاصّة و هى عدم توجه تكليف عليه بعد العملء لا من جميع 
الجهات. 

و لأجل ذلكك لم يذكر كيفية الدعوى و المدّعى و المدّعى عليه و لعل أمير المؤمنين (عليه السلام) نهى عن العمل و لم يكن أبو 
جعفر (عليه السلام) بصدد نقله» مع أن الواقعة كانت قضِيهُ خارجية لم يعلم عامّةُ خصوصياتها. 

ثم إِنّه ريما يتصوّر أن نفى الغرامة على الأكل على خلادف القاعدة, لأنّ المعاقده إن كانت فاسدة كان الأكل موجباً للغرامة, لأنّه 
كالمقبوض بالبيع الفاسدء و ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. و تصوّر أن الإباحة المالكيه رافعة للضمان مدفوع بأنّها انما تدفع 
الضمان إذا كانت مطلقهُ غير مبنيهُ على فرض صحةٌ المعاملة. 

و أجاب عنه سيدنا الأندةت دام ظله-: بأنّه يحتمل أن يكون المدّعى فى الواقعةُ صاحب الشاهُ مع إظهار أصحابه العجز عن الأكل بعد 
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تمامية المشارطة و قبل التصرّف فى الشاةء فلم يكن هناكك تصرّف حتى يغرمه المتصرّف و انما رفع صاحب الشاةً المرافعة إلى الإمام 
(عليه السلام) بتوهّم صحة المعاقدة فمنع 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 88٠‏ 

أمير المؤمنين (عليه السلام) الغرامة. ( ))0١‏ 

و الأولى أن يقال: إن الرواية ليست فى مقام بيان جميع الجهات. 


المقام الثالث: الحرمة الوضعية 


و المراد بها هو بطلان المعاهده و عدم خروج الرهان عن ملك مالكه و عدم دخوله فى ملكك الغالب» و هذا هو القدر المتيقّن من 
الروايات» و يكفى فى ذلكك رواية ياسر الخادم عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الميسر؟ قال: «الثفل من كل شىء قال: الخبز و 
الثفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم و غيره». (7)) 

و مصححح معمرء عن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الشطرنج و النرد و أربعة عشر و كل ما قومر عليه منها فهو ميسرا. ( 
م0 

ثم إِنّهِ يترتّب على الفساد الوضعى ما يترتّب على المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان ممًا يضمن بصحيحه فيجب رده على مالكه مع 
بقائه» و لو تلف يضمن بدله مثلًا أو قيمة. 

ثم إِنّ من الواضح أن الهدف من قىء الإمام (عليه السلام) فى رواية عبد الحميد ابن سعيد- قال: بعث أبو الحسن (عليه السلام) غلاماً 
يشترى له بيضاء فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بهاء فلتما أتى به أكله: فقال له مولى له: إِنّ فيه من القماره قال: «فدعا بطشت فتقتأ 
فقاءه» ( 160)- ليس هو رده على مالكه لأنّه كالتالق» و من المحتمل جداً أن البيض كان ملكاً لنفس الإمام (عليه السلام) لكن الغلام 


)١(‏ المكاسب المحرمة: ؟/57. 

0 الإسائله رومالاب فاون أبرايها كسيايه الحديكة اكز 3 

5 الومائل ار فقتو اناب فثامن أواب ها ركسي أيه العديكه الكو 3 

مانس البسنادر: الحاديك 1ن كذااالنات # داهن | ايها كنيب دض 0686 العد ك1 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 88١‏ 

لما قامر به كره أن يكون ما قومر به- لا ما قومر عليه- جزءاً لبدنه الشريفء و يحتمل- بعيداً- أن يكون البيض المأكول ممما قومر عليه. 
و أمَا عدم اطلاعه (عليه السلام) على الموضوعاتء فلوجوه مذكورة فى علم الإمام (عليه السلام) و ليس هنا مقام بيانها. 


المسألة الرابعة: المسابقة بغير رهان 


يقع الكلام فى المسابقة بغير رهان فى غير ما نصّ الجواز به 

قال العلامة (قدس سره) فى «التذكرة): و لا تجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا أجمع؛ لعموم نهيه 
(عليه السلام) عن السبق إلا فى ثلاث: الخف و الحافر و النصلء و لأنّه ليس بآلهُ للحرب. ))١١(‏ 

و اسعدل على الحرمة بوحوه: 

الأوّل: الإجماع الذى ادّعاه الشيخ نقلًا عن «التذكرة» و لكنّه موهون لظهور أنّ مستند إجماعه هو ما ذكره من حديث نفى السبق فى 


غير الثلاثة. 
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الثانى: صدق القمار عليه؛ تمسّدكاً بقوله عن العلاء بن سيابة؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «لا بأس بشهادة الذى 
يلعب بالحمام؛ و لا بأس بشهادة المراهن عليه» فانٌ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قد أجرى الخيل و سابق, و كان يقول إن 
الملائكة تحضر الرهان فى الخف و الحافر و الريش و ما سوى ذلكك فهو قمار حرام). ))١(‏ 

يلاحظ عليه: أن صدق القمار فيما إذا كان هناك رهان مع عدم كون اللعب بالآلهُ المتعارفة مورد تأمّل جداًء فكيف بما إذا لم تكن 
هناكك آله؟ 


)١(‏ التذكرة: ؟/ 8 الطبعة الحجرية: كتاب السبق و الرماية. 

( الوسائل :زرو البات ”من أبوات السبق و الرماية الحديث: 7# 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 88١‏ 

الثالث: التعليل الوارد فى حرمة اللعب بالشطرنج بِأنّهِ لهو. مثل رواية عبد الواحد بن المختار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
اللعب بالشطرنج فقال: 9إِنْ المؤمن لمشغول عن اللعب). ))١١(‏ 

يلظ عله ا القرك يسرم اللمو ملفا عر فارانه و لايق عرييلة كو هن ووه انتم لزن بالنكم كيرا بور ا سباع كين 
الألعاب الرياضية يترتب عليها فوائد عسكرية و أدبي و علمية و جسمانية» كما فى مسابقات الزوارق البحرية و الشراعية و كرةُ القدم و 
السباحة و الرماية و المصارعة بالأبدان يترتب عليها فوائد لا تخفىء فالقول بتحريمها مع كونها من التنزّهات السالمة يحتاج إلى دليل» 
وليس كل لعب من هذا القسم كمعرفة ما فى اليد من الزوج و الفرد و غيره. 

ثم إن الصدوق (قدس سره) روى فى «المقنع»: «و لا تلعب بالصوالج فإنّ الشيطان يركض معكك و الملائكة تنفر عنكك). ( 070 

و الظاهر عدم ارتباطه بالمقام» لأنّ المراد من الصوالج: العصا المعوجةٌ مع الدابة» و هى كانت آلَهُ قمار فى ذلك العصر. 

بقى هنا بحثان: 

الأوّل: ان الرهان المأخوذ بعنوان القمار حرام لا يجوز التصرّف فيه؛ و ليس التصرّف فيه كالتصرّف فى مال الغير؛ بل الحرمة فيه آكد و 
أشد و ذلكك كثمن البغى و الخمرة و إلى ذلكك تشير رواية معمر بن خلاد» عن أبى الحسن (عليه السلام) 


)١(‏ الوسائل: /١7‏ 774؛ الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: .١١‏ و لاحظ 1 و ” من هذا الباب. 
() المقنع: 15. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 887 
قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة» و كل ما قومر عليه فهو ميسر). )01١(‏ 
حت أطلق العسر على الرهان مشعرا بأن اعدف فيه ليس يعتوان أنه #صوق فى مال الغيرءيل تصدف قنما اكنسه من طرق القمار, 
ثم إن هذه الرواية التى نقلها صاحب الوسائل عن معمر هى التى نقلها عن «تفسير العياشى»» عن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: 
«إنَ الشطرنج و النرد و أربعة عشر و كل ما قومر عليه منها فهو ميسر). ( 4227 و ليستا بروايتين كما تصوّره السيد الأستاذ- دام ظله-. 
ولا يؤثر فى ذلكك جعل كل ما قومر عليه ميسراً حقيفة أو ادعاء إذ على كل تقدير فالهدف تسرية حرمة الميسر إلى كل ما قومر عليه 
كما أن الحرمة باقية و إِنْ رضى صاحبه بعنوان القمار» كما أنّه لا يجوز لصاحبه التصرّف فيه مع بقائه فى ملكه إذا غلبه فى الدور الثانى 
من المقامرة» حيث إنّه يأخذه منه بعنوان القمار لا بما أَنّه ملكه. 
نعمء لو أخذ ماله بعنوان أن القمار ليس سبباً شرعياً يجوز التصرّف فيه. 

7 3 ا ير 2 :5 عه 0 - لا لا ع :2 
الثانى: إن القمار من المعاصى الكبيرة قطعاًء لقوله سبحانه: (يَشَلوئكك عَن الْحَمْر وَ الْمَهِسر قل فيهلها إِنْمْ كبيرٌ و مَناقعٌ للناس و إِنْمَهْكا 
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أكبرُ مِنْ تَفْعِهلطًا) ( 70) فانٌ المراد من النفع هو النفع المالى» و هو أيضاً كبير فى حدٌ نفسه 


(0 الوسائل: 719 78# الباب 1١#‏ من أبواب ما يكتسب يف الحديث: .١‏ 

(؟) الوسائل: 717 37٠‏ الباب 8" من أبواب ما يكتسب به الحديث: .1١‏ 

(6) البقرةٌ: 519. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 886 

لدو يغلي الح يعد الع الكة مني إلى ان الك الأخروى بو التقات التلا أكبر من الدراهم التى يملكها البائع ببيع ذلكك 
السم المهلكك. 

و يدل على ذلكك أيضاً قوله سبحانه: (إنّم] لمر وَالْمَفيدوَ وَالنْلِابٌ وَالوْكَام )حك لق لبس كزفا للآوكان وق عن 
المجموع بنحو واحدء و هذا الطريق هو الذى أشار إليه أبو جعفر الثانى (عليه السلام) فى روايةُ عبد العظيم بن عبد الله الحسنى حيث 
قال: «و شرب الخمرء لأنْ الله عز و جل نهى عنها كما نهى عن عبادةٌ الأوثان». )01١(‏ 

و أمّرا الروايات فمثل رواية «عيون الأخبار»» عن الرضا (عليه السلام) فى كتابه إلى المأمون ))7١(‏ حيث عدّ الميسر و القمار فيها من 
الكبائر. 

و يدل عليه أيضاً ما رواه محمد بن إدريس» عن البزنطى؛ عن أَبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» حيث قال: بيع الشطرنج 
حرام؛ و أكل ثمنه سحت و اتّخاذها كفر و اللعب بها شرك و السلام على اللاهى بها معصية و كبيرة موبقة ...). ( 80) 

و الروايات الدالَةُ على أنّها من الكبائر أزيد من هذاء و فيما ذكرنا كفاية. 


)١(‏ الوسائل: /١١‏ 387 الباب 58 من أبواب جهاد النفس»ء الحديث: ؟ و 72٠‏ الحديث #” و انظر الحديث 6" من هذا الباب. 
(؟) الوسائل: /١١‏ 387 الباب 58 من أبواب جهاد النفس»ء الحديث: ؟ و 728٠‏ الحديث #” و انظر الحديث 6" من هذا الباب. 
( الوسائل: 71719 الباب 1١*‏ من أبواب ما يكتسب يف الحديث: + 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 880 
١٠١‏ القيادة 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره): و هى السعى بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرّم. 

لم يعلم سبب تخصيص القيادةٌ بالذكرء لأنّه لو كان المناط هو التكسّب فالزنا و اللواط و غيرهما أيضاً ممما يجرى عليهما التكشبء 
فالأولى ذكر الجميع. 

و على الجملة فالقياد: هى الجمع بين الرجال و النساء للزناء أو بين الرجال و الرجال و لو صبياناً للواط» و نقل عن «الغنية» إلحاق 
الجمع بين النساء و النساء للسحق و لم يعلم مدركه. 

و حرمتها من الضروريات. قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «و من قاد بين امرأة و رجل حراماً حرم الله عليه الجن و مأواه 
جهنم و ساءت مصيراً» و لم يزل فى سخط الله حتى يموت». ))0١(‏ 

و تثبت بالإقرار مرّتين مع شرائطه الخاصّة» و بشهادة شاهدين عدلين» و يجب عليه عند الثبوت خمس و سبعون جلدة ثلاثة أرباع حد 
الزانى» رجلا كان أم امرأة» و ينفى من المصر الذى هو فيه» اتّفاقاً. 

و للقيادة أحكام مذكورة فى كتاب الحدود» فراجع. 
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(1) الوسائل: /١‏ 728 الباب 7٠‏ من أبواب النكاح المحرّم؛ الحديث: 7. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 888 


القيافة 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره): القيافة حرام. 

القافف: الذى ينع الآقاز و يعرفها و يعرف شبه الرجل.بأخيه و ابعهة ور يقال: قاف» يقوف الأثرو يقافه قياف يتح قالقيافة مصدو بمعتى 
تتبع الآثار لغاية من الغايات أمَا لعرفان محل الرجل و مكانه» كما توصّلمت قريش عند خروج النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) من 
مك إلى غار ثور بالقائف حيث تتبع أثر قدم النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) من حيث خرج و إلى أين انتهى» و وصل باب الغارء 
غير أن الغار كان عليها نسج العنكبوت فايس من وجوده (صلى الله عليه و آله و سلم) داخل الغار. و ربما تكون الغاي إلحاق الرجل 
باخيه و ابنه. 

و أمَا العاف و هو كثير العرفان» و يطلق على الطبيب و الكاهن و المنتجم و من يدّعى علم الغيب» و فى الحديث بهذا المضمون: «من 
أتى عرّافاً أو كاهناً فقد برئ ممما أنزل الله عرّ و جل على محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)». )1١(‏ و إطلاق «العرراف» على القائف 
من هذا البابء و غلى كل تقدير فالمعروف بين الأصحاب حرمتها. 


.١ الباب 78 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ ٠١87/١7 الوسائل:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 881 

قال الشيخ (قدس سره) فى «النهاية»: و كذلكك التكسب بالكهانةُ و القيافة و الشعبذه و غير ذلكك محرّم محظور. )01١(‏ 

و قال العلامة (قدس سره) فى «المنتهى)»: يحرم تعلّم السحر و الشعبذة و الكهانة و القيافة و أخذ الأجرة عليه و تعليمه. ( )07١‏ 

و قال فى «التذكرة»: و القيافة حرام عندنا. ( 30 

وقال المحمّق الكركى (قدس سره) فى «جامع المقاصدم: و القيافة حرام؛ و هى إلحاق الأنساب بالأنساب بما يزعم أنه يعلمه من 
العلامات» أو إلحاق الآثار إذا رتّب عليه محرّماًء أو جزم بنسبةٌ من زعم علمه بكونه أثره. (180) 

وقال النراقى فى «المستند): و منها القيافة» قالوا: هى الاستناد إلى علامات و أمارات يترتّب عليها إلحاق نسب و نحوه ...لا أعلم خلافاً 
بينهم فى تحريم القيافة. ( ))8١‏ 

وقال فى المغنى: و لا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرء عدلًاء مجرّباً فى الإصابة حرا لأنَّ قوله حكم. (20) 

و على كل تقدير فالأصحاب بين مطلق للتحريم؛ و بين مقدّد له إذا رنب عليه محرّمء كأن يلحق الإنسان المحكوم شرعاً بكونه ولد 
فلان بشخص آخرء و أمّا إذا لم يترتّب عليه حرام كما إذا ألحق الولد بأبيه الشرعى فلا. 


)١(‏ النهاية: عع 

0 السين 11 

(9) التذكرة: ؟١/‏ 168 المسألة ,28٠‏ كتاب البيع. 
() جامع المقاصد: 6/ 3 كتاب التجارة. 
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(0) المستند: »1١77//1١‏ كتاب التجارة. 

(©) المغنى: 2/ 3798 الطبعةٌ الثالثة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: /88 

الاخختيار إلا أن يرجع النهى إلى النهى عن الخوض فى المبادئ. 

أمّا مقتضى القواعد فهو أن الأ-ثر المترتّب على ذاك العلم بين حلالل و حرام؛ فما لا يترتب عليه شىء من الآثار المحرّمةٌ فلا وجه 
يمه كتشخيص قومية الشخص بأنّه من العرب أو العجم أو من قبيله مضر أو ربيعة» أو إذا كان مورد عمله قضية شخصيه كإلحاق 

الولد بأبيه الشرعى؛ و أما فى غير ذلكك فله صورتان: 

١‏ إذا دار ولد الأمة بين كونه للبائع أو للمشترى إذا كان قابلًا للحوق بكليهما فالرجوع إلى القائف محرّم وضعاً لا تكليفاًء إذ لا حجية 

لقولة واللة |4 الوشخصية بل يجب أن يرجع إلى مقتضى القواعد. 

؟. اذا كان حكمه على خلاف القواعد الوارده فى مورد قضائه حيث قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «الولد للفراش و للعاهر الحجرا 

فأراد القائف إلحاق الولد بالعاهر فهو حرام تكليفاً و وضعاً. هذا مقتضى القواعدء و أمًا النصوص فقد يستظهر منها الحرمة. 

نعم» وردت الروايات فى النهى عن الرجوع إليه: 

.١‏ روى شعيب بن واقدء عن الحسين بن زيد» عن الصادق؛ عن آبائه (عليهم السلام) فى حديث المناهى: «أنَّ رسول الله (صلى الله 

عليه و آله و سلم) نهى عن إتيان العرّاف, و قال: من أتاه و صدّقه فقد برئ مما أنزل الله عزّ و جل على محمد (صلى الله عليه و آله و 

))1١١( سلم)).‎ 

؟. و روى فى الجعفريات»؛ عن على بن أبى طالب (عليه السلام) قال: «من السحت ثمن الميتة» و ثمن اللقاح و مهر البغى؛ و كسب 


الحتجام» و أجر الكاهن» و أجر القائف» و ثمن الخنزير» و أجر القاضى و 6 


.١ الباب 78 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ ٠١87/١7 الوسائل:‎ )١( 

(؟) المستدركك: /١7‏ 24, الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 889 

*. ما نقله فى «مجمع البحرين': لا أخذ بقول القائف. 

ا و 0005007000 
على محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)» و كان يقول إن كثيراً من الرقى و تعليق التمائم شعبة من الاشراكك». ( 0١‏ 

و دلالة هذه الروايات على الحرمة- لو صح اسنادها- منصرفة إلى ما إذا رنّبِ عليه الأثر المخالف لمقتضى القواعد. 

و يؤيد ذلكك أن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) لم ؛ ب أغوت عن )جرع إن الندااك حت لاقيو ممه فى :اكه أبى تجار اللجراد 
(عليه السلام)» فقد روى زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفى قال: سمعت على بن جعفر يحدّث الحسن ب بن الحسين بن على بن 
الحسين تقال# و الله نقد عصبر الله "نا التمن الرغنا ذغليه السلا )#اققال له اللسنين» أ و الله ملح فواكك: ققد يلق عليه رع فقا 
على بن جعفر: أى و الله و نحن عمومته بغينا عليه» فقال له الحسن: جعلت فداكك كيف صنعتم فإنّى لم أحض ركم؟ قال: قال له إخوته 
و نحن أيضاً: ما كان فينا إمام قط حائل اللون» فقال لهم الرضا (عليه السلام): «هو ابنى»» قالوا: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) قد قضى بالقافة» فبيننا و بينكك القافة» قال: «ابعئوا أنتم إليهم فَأمَا أنا فلاء و لا تُعلموهم لما دعوتموهم و لتكونوا فى بيوتكم). 
نهنا جروا اتعدونا فى لاطو امظت توعه و ا خرقدو اعراقدويو أغتذوا الها اعيه النناقاو انمي صيرطتي و #اتديرة مها و 
وضعوا على عنقه مسحاة. و قالوا له: ادخل البستان كأنّك تعمل فيه؛ ثم جاءوا بأبى جعفر (عليه السلام) فقالوا: ألحقوا هذا الغلام بأبيه 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ببنا من 01١‏ 


فقالوا: ليس له هاهنا أبء و لكن هذا عمٌ أبيى 


." الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ٠3٠١ /١١ المستدركك:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 81/١‏ 

و هذاعم أبيه» و هذا عمّه و هذه عمّته» وان يكن له هاهنا أب فهو صاحب البستان فإنَ قدميه و قدميه واحدة فلمًا رجع أبوالحسن 
(عليه السلام) قالوا: هذا أبوه. قال على بن جعفر: فقمت فمصصت ريق أبى جعفر (عليه السلام) ثم قلت له: أشهد أنّك إمامى عند اللّه. 
)01١(‏ و هذا شاهد على التفصيل المختار. 

نعم ذكر المحمّق الإ-يروانى: بأنٌ سكوته (عليه السلام) لخحل أن أمر الإنافنة نبا كافاهيقا رفت إثباته على ذلكك ساغ الرجوع 
إليهم. (:7) و هو كما ترى؛ و الظاهر الحرمة فى ما إذا ترئّب عليه أثر محرّم. 

وق الكو رذ الماف قر ] مريت والنشيو انرا القريف ضارة عن لقم انون القييلة ار الساعة. 

و قال الشيخ فى «المبسوط): و يستحب للإمام أن يجعل العسكر قبائل و طوائف و حزباً حزباًء و يجعل على كل قوم عريفاً عريفاًء لقوله 
تعالى: (وَ جعلنا كم شُعُوباًوَ ايل لْارَهُوا) ( 080 و النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) عرّف عام خيبر على كل عشرة عريفاً. (:16) 
و قال العلامة فى «التذكرة): ينبغى للإمام أن قف الديواة القع فيه اماد القبائل قبيلة قبيلة» و يكتب عطاياهم؛ و يجعل لكل قبيلة 
عريفاًء و يجعل لهم علامة بينهم؛ و يعقد لهم الولاية لأنّ النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) عرّف عام خيبر على كل عشرة عريفاً. ( 
© 


)0 عوك الكافى: /١‏ 277 الحديث 15 الإشارة و النص على أبى جعفر الثانى (عليه السلام). 
(0) تعليقة المحقق الايروانى: 84 

(؟) الحجرات: 1 

(©) المبسوط: ؟١/‏ هلا. 

(0) التذكرة: /١‏ /ا"ع. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: ١لا‏ 


4 الكذب 
اشارة 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره): الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان و يدل عليه الأدلَُ الأربعة. ( 0١‏ 
رايهم اكلام فى أمرره 

.١‏ ماهيهُ الكذب. 

؟. ما هو حكمه فى الشرع؟ 

*. هل هو من الككبائر أو لا؟ 

؟. ما هى مسوّغات الكذب؟ 
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.2١ المكاسب:‎ )١( 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: الام‎ 


الأمر الأوّل ماهية الكذب 
اشارة 


فقد عرّف صدق الخبر بمطابقته للواقع و كذب الخبر بعدمهاء و هذا هو التعريف الرائج للصدق و الكذب. 

و توضيحه: أن الكلام إِما إنشاء أو إخبار. 

فالأوّل: عبارةٌ عن إنشاء 0 اعتبارى قابل للإيجاد بلفظء فهو بما أنه إنشاءء أى إيجاد بلفظ فى عالم الاعتبار لا يقبل الصدق و الكذب»ء 
إذا لا يخبر عن شىء حتى تلاحظ المطابقة فيه و عدمها. 

و أمَا الثانى: فهو ما يكون ظاهر الكلام حاكياً عن واقعيهٌ فى الخارج؛ سواء أ كانت ممكنة أم غير ممكنة» و على ذلكك يشمل الإخبار 
فى وهوة السراس والأخرافر ورهن السالااف و العاف تعر عن المتسحدوكاض و الميكناف لقرلناة ادح هرسف أو الببافين 
موجودء صادقء مثل قولنا: زيد معدوم» أو شريكك البارئ ممتنع» فالكل يحكى عن واقعية غير أن زافية كل فى بحسبه. و لا يشترط 
فى الواقعية أن تكون أمراً ملموساً أو أمراً موجوداًء و الملاكك انا إذا سمعنا الكلام و نظرنا إلى ورائه نجده قونًا صادقاً. 

ثم إن التفتازانى قد تصرّف فى التعريف المشهور فى الصدق و الكذبء 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: "لام 

بأنّ المراد من مطابقة الخبر هو مطابقة حكمه؛ فانٌ رجوع الصدق و الكذب إلى الحكم أَوَنا و بالذات و إلى الخبر ثانياً و بالواسطة. 
والظاهر أنه تصرّف غير تام» و مراد المشهور هو مطابقة ظهور الكلا-م الحاصل له من مجموع الجملة» و أمًا ما ذكره فلا يخلو من 
وجهين: 

فأمَا أن يريد منه النسبة الحكمية التصوّرية» فهو لا يقبل الصدق و الكذب. لأنْ الصدق و الكذب راجعان إلى الكلام التام. 

و أمّا أن يريد منه الحكم بالوقوع و اللاوقوع, ففيه: أذ الحكي يهنا الك أمن إناتي لايم مما اعقو الكذيه #الأرلي أن 
يقال: ان ملك الصندق :و الكذب هو مطابقة ظهورة وخدمها: 

ثم إِنّه يمكن التفريق بين صدق الخبر و كون المتكلم صادقاًء و كذلكك كذب الخبر و كون المتكلم كاذباً فالصدق و الكذب دائران 
مدار مطابقة الظاهر للواقع و عدمهاء فانّ للجمل بل للألفاظ المفرده دلالات على المعانى الموضوعة لهاء سواء أ كان هناك متكلم أم 
لاء و سواء أصدر عن متكلم شاعر أم لاء فما عن المحقق الطوسى فى «منطق التجريد» و «منطق شرح الإشارات» من أن دلالة اللفظ لما 
كانت وضعية كانت متعلّقةُ بإرادة المتلفَظ الجارية على قانون الوضعء فما يتلفظ له و يراد به معنى ما و يفهم عنه ذكر المعنى يقال: انّه 
ولاغك ذلك المع (013) بظاهية ميخدوكي إن الأنفاظ اليا توضحت لعاتها الواقينة أئ ضعلت حاقية ليا حك كلدا مسمعه 
المخاطب أو رآه» يكون دالا و علامة لذلكك المعنى, و مثل هذا لا تكون دلالة مقيدة بإرادة المتكلم. 

و بذلكك يصح ما قلناه من أنْ صدق الخبر و كذبه يدور مدار مطابقة الظهور 


)١(‏ منطق الإشارات: ”7", الإشارةٌ السابعة. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: ١/6‏ 
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للواقع؛ و مخالفته. من غير فرق بين أنْ يكون الظهور حقيقة أو مجازاً و كناية؛ فإذا قال: زيد جبان الكلب أو مهزول الفصيلء فصدقه 
سخاؤه؛ و كذبه إمساكه سواء أ كان هناكك كلب و فصيل أم لاء و سواء كان كلبه جباناً أو فصيله مهزولًا أم لاء و أمَا صدق المتكلم 
فسيوافيكك الملاكك فيه فى المستقبل. 


نظرية النظام فى الصدق و الكذب 


ثم إن المنقول من النظام أن ملاكك صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر. و لو كان ذلكك الاعتقاد خطأ غير مطابق للواقع» و كذب الخبر 
عدم المطابقة لاعتقاد المخبر كذلكك- 0 حر مان السماء تحتنا معتقداً ذلكك صدقء و قوله: الحماء رفوقنا معتقداً 
خلالفه كذب» بدليل قوله تعالى: (إذلاا لاد الْمسافِقُونَ الوا تَشْهَدُ نك سول الأو للبم نك لوو وَل يَشهَدَ إِنَ 
التناففي لكاؤترة) 0 امسا درطو بالق كالبو لو تلن (إنَك لَرَسُولٌ اللَو) مع أنه مطابق للواقع» و لو كان 
الصدق عبارة عن المطابقة للواقع لما صح هذا. 

يلاحظ عليه: أن الصدق و الكذب من المفاهيم العرفية الواضحة و هما كما عرفت عبار عن مقَايسة ظاهر الكلام و مدلوله بالخارج» 
ان طابقا فهو صدقء و إن خالفا قكذبء و أمَا الآية فالمستدل أخطأ حيث تصوّر أنّ المراد أنهم لكاذبون فى قولهم: (إنك لَرَسُولُ 
اللّه) مع أنّهم صادقون فى هذا الكلام؛ غير أن متعلّق الكذب أمر آخر و هو ادّعاء تطابق كلامهم مع قلبهم الذى يطلق عليه الشهادة فهم 
كاذبون فى الادّعاءء إذ الشهادة لا تتحمّق إلا إذا كانت 


.١ المنافقون:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 8١/0‏ 

الشهادة من صميم القلب و خلوص الاعتقاد. 

لل ا ل ير 0 ال دراك والجت احسات ويا رفي 
الكذب كلا المخالفتين» و ما عدا ذلكك لا صدق ولا كذب بدليل قوله: رك عل اتنا أ به جنَّةُ) ١‏ 0)» فالكفار حصروا 
أخبار النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) بالحشر و النشر فى الافتراء و الإخبار حال الجنْهُه و على ذلكك فالقسم الثانى- أى الإخبار حال 
الْنَه- غير الكذب. لأنّه جعل فى الآية قسيمه. و غير الصدق أيضاً لأنهم لا يريدون أن يصفوا كلام النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) 
بالصدق» كيفء و هم من أعدائه و أعداء دعوته؛ فليزم أنْ يكون هنا- أى الإخبار حال الجنْةْ- - كلام لا صادق و لا كاذبء و إِنْ كان 
نفس الكلام مطابقاً للواقع 

و الجواب: انهم كانوا قاطعين بكذب كلامه (صلى الله عليه و آله و سلم) و أنه لا مساس له بالواقع» غير أنّهم كانوا متردّدين فى نفس 
النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) و حاله» و أنّهِ هل يتكلم بهذا الكلام الكاذب عن قصد أو لا؟ فعلى الأوّل فهو مفترء و كلامه افتراء» 
و على الثانى فهو مجنون و كلامه يشبه كلام من به الجنون فلا يعبأ به» و أين ذلك من الدلالة على شرطية الأمرين؟! هذا حال صدق 
الخير و كدية 


الملاى فى كون المتكلم صادقاً أو كاذباً 


بقى الكلام؛ فى كون المتكلّم كاذباً أو صادقأء فهل الملاكك فيه كون ظهور كلامه مطابقاً أو مخالفاً للواقع» و على ذلك فيتحد ملاكك 
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كونه صادقاً؟ أو كاذباً مع الملاكك فى صدق الكلام و كذبه؟ أو أن ملاكاً آخر و هو مطابقةُ مراده من 


(0) سبأ: 4 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 81/8 

الكلام للواقع و عدم مطابقته؟ 

فيه وجهان و تظهر الثمرهٌ فيما إذا ورَى» و قد ذهب أكثر الأساتذة إلى الثانى: فلو أراد الإنسان من كلامه معنى يوافق الواقع و ألقاه إلى 
المخاطب ليفهم منه غير ما أراده» كما إذا جرح حيواناً و قال: «يعلم اللّه ما جرحته» فاستعمل لفظة «ما موصولة» و لكن فهم المخاطب 
كونها «نافية»» فلو قلنا إن الملاكك فى كون المتكلم صادقاً أو كاذباً مطابقة ظهور كلامه للواقع و مخالفته معه يكون كاذباً. بخلاف ما 
لو قلنا بن الملاك مطابقةُ مراده للواقع و مخالفته معه فيكون صادقاً لموافقةُ مراده معه. 

فالظاهر هو التفريق بين صدق الكلام و كذبه. فملاك الأوّل هو ظهور الكلام» و إراده خلاف الظاهر لا يصرفه عن ظهوره و لا يعطى 
له ظهوراً آخرء فيكون الكلام فى المثال المذكور كذباً بلا إشكالء و أمَا كون المتكلم صادقاً فى كلامه أو كاذباًء فالظاهر أن انّصافه 
بالصدق و الكذب دائر مدار كون ما أراده مطابقاً للواقع أو لاء فإن كان ما أراده من الكلام مطابقاً لواقم فهو صادق و إِنْ كان مخالفاً 
للواقع فهو كاذب. 

و لأجل ذلكك إذا وقف المخاطب على توريته و أنّهِ أراد بكلامه خلاف ظاهره لما وصفه يكونه كاذبء بل وصفه بكونه مورياً. 

و فى بعض الروايات ما يدل على أن التورية ليس بكذب: 

.١‏ ما رواه محمد بن إدريس» عن كتاب عبد الله بن بكيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية: قولى: 
ليس هو هاهناء قال: «لا بأس. ليس بكذب». ( ))١١‏ 

؟. رواية سويد بن حنظلة قال: خرجنا و معنا وائل بن حجر نريد النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) 


.8 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١5١ الباب‎ 88٠ /8 الوسائل:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: /الاع 

فأخذه أعداء له و تحرّج القوم أن يحلفوا فحلفت بالله أنه أخى فخَلّى عنه العدوء فذكرت ذلكك للنبق (صلى الله عليه و آله و سلم) 
فقال: «صدقتء المسلم أخو المسلم» النبيئ (صلى الله عليه و آله و سلم) أجاز ما فعل سويد و ب بين له صواب قوله فيما احتال به ليكون 
صادقاً فى يمينه» فدلٌ على ما قلناه. ( ))١١‏ 

غير أن الظاهر من بعض الروايات أن كلاسم إبراهيم (عليه السلام) لم يكن مبنياً على التورية؛ بل كذب لأجل الإصلاح؛ مثل رواية 
لشي العدثل قال» قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): نا قد روينا عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول يمت لبدالشات): بها 
لير نكم 1 َلطْارِقَونَ) )7١(‏ فقال: ١و‏ الله ما سرقوا و ما كذب؛ '. و قول إبراهيم: : هل قعل بيرع للذا نطوم , إن كثوا يَنُْطِقُونَ) ( 70) 
فقال: «و الله ما فعلواء و ما كذب». فقال رغنك الله (عليه السلام): «ما عندكم فيها يا صيقل؟) قلت: ما عندنا فيها إلا التسليم, قال 
فقال: «إنّ اللّه أحب اثنين و أبغض اثنين: أحب الخطر فيما بين الصفين؛ و أحب الكذب فى الماع و ابي الخطر فى الطرقات؛ و 
أبغض الكذب فى غير الإصلاح. إن إبراهيم (عليه السلام) انما قال: (يَل فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ 00 إرادة الإصلاح, و دلالة على أَنّهم لا 
يفعلون» و قال يوسف (عليه السلام) إرادة الإصلاح). ( 0©0) 

ل ا الس لاما عا 0 لجاب على 
مصلح اق تلات (أكتها اليد إلكم 1 للكارقون) : ثم قال: و الله ما سرقوا وما كذبء ثع تلا (وَلْ قعل يرمع للا قِلُومم إن كوا 
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َنْطِقُونَ)» ثم قال: و الله ما فعلوه و ما كذب. (00) و قوله: «و ما كذب» نفى 


.”708 كتاب الطلاق» سئن أبى داود: "/ 376 ح‎ »2٠ الخلاف: ؟/ 2805 المسأله‎ )١( 

./١ يوسف:‎ )'( 

(*) الأنبياء: *ام, 

(؟) الوسائل: 8/ 818؛ الباب 16١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 5 و /. 

(0) الوسائل: 8/ 819 الباب 16١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 5 و /. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 81/8 

الموضوع لأجل نفى الحكم. لأنّه لما لم يكن الكذب عليه حراماً فكأنّه لم يكذب. 

ثم إن المروى فى كتب العامة أن إبراهيم (عليه السلام) كذب ثلادث كذبات» حيث روى فى الصحاح و السئن من طرق عن أبى 
ل 0 لويكلاب ا راهب عله عازه و الباض طيو ااؤرم كلباك: ثنتين فى ذات الله 
تعالى: قوله: (إنّى سَقِيمٌ)» و قوله: (بَلْ فعَلَهُكَبِيرْهُمْ لهذا) و قوله فى سارة: (هى أختى). 

و العجب أن ابن كثير صار بصدد تصحيح الرواية» و قال: ليس هذا من باب الكذب الحقيقى الذى يذم فاعله» حاشا و كلا و لماء و 
الما أطلق الكذب على هذا تدز زو اثما هو من المعاريض فى الكلام لمقصد شرعى دينى» كما جاء فى الحديث: (إِنْ فى المعاريض 
لمندوحةٌ عن الكذب». ))١١(‏ 

و نحن لا نعلّق على الحديث ولا على التوجيه الذى ارتكبه ابن كثير بشىءء و انّما نحيل القضاء إلى وجدان القارئ الكريم؛ و كفى 
فى سقم الحديث أنه من مرويات أبى هريرة» كما كفى فى كذب الحديث أنه من الإسرائيليات الموضوعة التى وردت فى التوراةً 
المحرّفة. 

و العجب أن روا هذا الحديث يزرون على الشيعة فى قولهم بالتقيّهُ بأنّه مستلزم للكذب, مع أن التقيةُ ربّما تتحمّق بالتورية التى جوّزها 
القرآن الكريم و الأحاديث الصحيحة. 

و إذا وصل الكلام هناء فاعلم أنّه قد نسب إلى إبراهيم (عليه السلام) أنّه كذب فى موارد ثلاثة أو ورى فيهاء و الحق أنه لم يكذب و 


لم يور. 


.1 /© تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 8/ا8 3 

1 الموره الأول وهر قث ل حاف ثانلما خنه: لك ع علي الكل راق تا عرصي نان كنا وق (0م) »رجن كر هذه الكلنة فى 
مواقف ثلاثهُ: عند رؤيهُ الكوكب و القمر و الشمس. ))5١(‏ 

و الجواب: انّ هذه النسبة نشأت من الغفل عن مساق كلام إبراهيم (عليه السلام)» لأنّه كان معترفاً بربوبيته سبحانه و نافياً ربوبي غيره» و 
لكنّه حيث كان بصدد هداية قوم من عبدة الكواكب و الأ-جرام السماوية تدرّج فى إبطال ربوبية معبوداتهم, الواحد بعد الآخر, 
كالمعلّم الذى يريد أن يهدى جماعة معاندة» فيقبل فروضهم و عقيدتهم ظاهراً ثم يبطلها بأدلَهْ علمية» و هذه طريقة سائدة فى 
المناظرات الكلامية و العلمية» و لا يعد المتكلم بكلام الخصم أنه معتقد بذلك. 

و هناك جواب آخر أوضحناه فى أبحاثنا التفسيرية. ( 0370) 


5 م م 0 
و أمّرا المورد الثانى: قوله تعالى فى قصة إبراهيم (عليه السلام): قانوا أ أن فَعَلتَ ذا باينا !ا إلماجيم» قال بَلْ فَعَلَهُ كبيرمغ ذا 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً الاظا من ١1م‏ 


مُستلُومَع إِنْ كانو | يَنْطقُونَ). (©2) 

فإنها يقال أن إبراهيم (عليه السلام) كذب فى قوله: (بَلَّ فَعَلَهُ كبِيرْمٌمْ)» لأنّ إبراهيم (عليه السلام) كسر الأصنام» فإضافة تكسيرها إلى 
قير كل 

والجران الزافي فى تيالتس نط هذا إخرائج قر :عن التكدت ,ف الجملة التعرط ف أعتى:قرلدة زر الوا لطر 6 تمن 
قيود قوله: (بَلَ فَعَلَهُ كبيرٌمُغ) و كأنّه قال: «بل فعله كبيرهم ان كانوا ينطقون» و حيث انتفى المقدّم 1 


./© الأنعام:‎ )١( 

(1) مفاهيم القرآن: 0/ 07. 

(*) راجع مفاهيم القرآن: 59/8. 

() الأنبياء: 21 و 08 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 8/٠١‏ 

انتفى التالى. 

غير أن هذا الجواب لا يلاثم ظاهر الآية؛ لأنّ الجملةُ الشرطية من قيود قوله: ار اا لمات 
يكون السؤال مشروطاً بإمكان نطقهم» و يدل على ذلكك الفصل , بين الجملتين بقوله: لاوط تنكم فإرسباء التعملة الشرفلة إلى 
قوله: (بَل فَعَلَهُ كبيرَهُمْ) مخالف للظهور. 

و الأولى فى الجواب أن يقال: إن الكذب فى الكلامم إِنْما يتحمّق إذا لم تكن هناك قرينة على أن المتكلم لم يرد ما ذكره بالإرادة 
الجدية؛ و إِنّما ذكره لغاية أخرىء و عندئذ تخرج الكلام عن الكذبء و أمّا القرينة فهى أن من المسلّمات بين البشر- فضلًا عن إبراهيم 
(عليه السلام)- الل ل ل اتن إبراهيم (عليه 
ا ري هوْلاءِ يَنُطِقُونَ) ( 4001١‏ فيرجع إليهم ببرهان قاطع و يقول: (أ 
دون من دُون الل يَنففكم سيا ولا يَصُوكُع). (081) 

و أما المورد الثالث: ل ا قال أعنى: (قَنَظرَ نَظْرَةٌ فى الجومء + كال إِنَى 
سَقِيمٌ» * نولا نه مُذرِينَ* اع لقا المتهِع فقال ل تَأكلُون). رضم 

حيث تخيل أنّ قوله: (إنّى سَقِيمٌ) كذب ارتكبه الخليل (عليه السلام)» مضافاً إلى أنه نظر فى النجوم و هو يشبه العمل الذى يفعله 
المفجهورة. 


)١(‏ الأنبياء: عم وعع,. 

(؟) الأنبياء: م وعع,. 

.41١ -1/ الصافات:‎ )"( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 8/١‏ 

و الجواب: انه لا دليل على أَنّه لم يكن فى ذلكك اليوم سقيماًء و لعل سقمه كان سبباً لبقائه فى البلد و تعلقت مشيئته سبحانه بسقمه 
حتى لا يطلبوا منه التئرّه و يرفعوا اليد عنه بظهور علاماته و أماراته؛ و أمَا النظر فى النجوم فيمكن أن يكون ذلكك كناية عن النظر إلى 
السماءء خصوصاً إذا فرضنا أن مذاكرته مع قومه كانت فى النهار و ليس فيه أ نجم ظاهرء فكأنّه نظر فى السماء متفكراً فى جوابه كما 
يفعل أحدنا عند ما يريد أن يفكر فى شىء. 
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نعم ورد فى بعض الروايات أن مراده (عليه السلام) من قوله: (سَقِيمٌ) انه مرتاد و طالب للحقيقة. 

و أما قوله تعالى عن لسان يوسف (عليه السلام): (أَيْتهَا اليد إنَكمْ لَلَارِقُونٌ) ))1١(‏ فهو كلام صادر عن المأمورين لا عن نفس 
يوسفء ولا يؤخذ يوسف بكلام مأموره؛ و لعلّهم لما فقدوا صواع الملكك تيقّنوا أن الإخوة سرقوه فانّهموهم بالسرقة» و لم يقفوا على 
العمل السرى الذى قام به يوسف أو بعض خواصّه من جعل صواع الملكك فى رحل أخيه؛ و بذلكك يظهر حال بعض ما تقدم )07١(‏ 
من الروايات من انّ إبراهيم كذب لأجل الاصلاح. 


هل المبالغة كذب؟! 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره): لا ينبغى الإشكال فى أن المبالغةُ فى الادّعاء و إن بلغت ما بلغت ليست من الكذب. و ربّما يدخل فيه 
إذا كانت فى غير محلهاء كما لو مدح إنساناً قبيح المنظر و شبه وجهه بالقمر. 
يلاحظ عليه: إذا كان ملاكك الكذب و الصدق هو مطابقة ظاهر الكلام للواقع و عدمهاء فالمبالغة تكون على قسمين: قسم منها صادق» 


و قسم منها 


./0٠ يوسف:‎ )١( 

(0) لاحظ ص /الا. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 8/7 

كاذب؛ فلو مدح رجدًا بالسخاء و قال: فلان مهزول الفصيل أو جبان الكلبء فلو كان سخياً فالكلام صادقء و إلا فكاذب. 

نعم» لو كان الملاك موجوداً و لكنّه بالغ فى بيان ذلكك الملاككء فلو كانت هناك قرينة على المبالغة كما فى قوله: 

كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية#** لو لا رجاؤك قد قتّلت أولادى 

- إذ من المعلوم أنه لا يريد بكلامه ظاهر معناه و أن الإنسان إذا صعب عليه أمر الحياةً لا يقدم على قتل الأولاد- فلا تكون كذباًء و 
أمَا إذا لم تكن هناكك قرينة فبيان الملاكك على وجه المبالغة من غير قرينة» إغواء و إضلال و إراءة الشىء على خلاف واقعة. 

نعمء ربّما تكون القرينة موجودة دائماًء كما فى التعبير بالسبع و سبعينء و الألفء عند القيام بالعمل مكرراً. 


فى جواز التورية اختياراً 


ثم إن على القول بكون التورية ليست كذباً- كما ذهب إليه بعض- فهل تجوز اختياراً أو لا؟ 

الظاهر هو الثانى لما نقله الشيخ الأعظم (قدس سره) عن بعض الأساطين فى غير مورد التورية حيث قال: إن الكذب و إِنْ كان من 
صفات الخبر إلا أن حكمه يجرى فى الإنشاء المنبئ عنه كمدح المذموم و ذم الممدوح. و تمنّى المكاره و ترججى غير المتوقع» و 
إيجاب غير الموجبء و ندب غير النادب» و وعد غير العازم. ))0١١(‏ 

فانٌ العرف لا يفرّق فى التقبيح بين الكذب و الصدق الذى يفيد فائدة 


.2١ المكاسب:‎ )١( 
8/7 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص:‎ 
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الكذبء إذ ليس القبح من خصوصيات ألفاظ و هيئة خاصّة» و انما هو بالمناط الذى هو موجود فى التورية و أمثالها و هو إلقاؤه فى 
المفسدةٌ أو إراءة خلاف الواقع و الإغراء بالجهل. 


أدلّة القائلين بالجواز فى حال الاختيار 


و قد استدلٌ على جواز التورية اختياراً بوجهين: 

الأوّل: ما رواه ابن إدريس فى «مستطرفات السرائر» من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين» عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى الرجل 
يستأذن عليه فيقول للجارية: قولى ليس هو هاهنا قال: «لا بأس» ليس بكذب». ))0١1١(‏ 

غير أن مقتضى الجمع بينه و بين ما دل على الحرمة هو حمل الخبر على الاضطرار بحيث كان فى قبول الضيف محذور عند السيدء 
فتوصّل إلى التورية بلسان أمته. 

الثانى: ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام قال: حدّثنى أبو عبد الله (عليه السلام) بحديث فقلت له: جعلت فداكء أ ليس زعمت إلى 
الساعةٌ كذا و كذا؟ فقال: «لا» فعظم ذلكك علي فقلت: بلى و الله زعمت. قال: «لا و الله ما زعمت». قال: فعظم ذلكك على فقلت: بلى 
و الله قد قلته. قال: «نعم قد قلته» أما علمت أن كل زعم فى القرآن كذب»ء. ( 7١‏ فقد ادّعى أنه ظاهر الدلالة على جواز التورية مطلقاًء 
فان دفع عبد الأعلى عن إطلاق كلمة «زعمت» التى بمعنى قلت و تستعمل فى حق و باطل ليس من الإصلاح الذى يجوز فيه الكذب 
أو ما 


.8 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١5١ الباب‎ 88٠ /8 الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 8/ 88١‏ الباب ١57‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 8/5 

بحكمه و لهذا لا يجوز الكذب فى نظيره. 

يلاحظ عليه: أن الظاهر عدم صلهٌ الحديث بالمقام فإِنٌ الزعم فى مصطالح العراقيين بمعنى القول الأ-عم من الحق و الباطل» و فى 
مصطلح الحجازيين هو القول الباطل؛ و لأجل ذلكك نرى أن زرارة يستعمل كلمة «زعم) فى حق الإمام الصادق (عليه السلام) و يقول 
فى حديث: فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم). )07١(‏ 

فا السامع فى بادئ الأمر يحمل كلام زرارة على الوجه غير الصحيح و أنّه كان جسارة منه على الإمام (عليه السلام) و لكنّه غفلة عن 
مصطلح البلدين. 

فعند ذلك الإمام (عليه السلام) يتكلم بمصطلحه و له ظاهر مطابق للواقع» و المخاطب يحمله حسب اصطلاحه على خلاف الواقع؛ و 
ليس هنا أى تبعة على المتكلّم, و انما القصور فى المخاطب لجهله بالاصطلاحين فلا يعد مثل ذلكك تورية أو ما بحكمها. )7١(‏ 


الوسائل :#تقى لناب لاحن أبوانت لاس النص الح ركاه ا 

(5) فقد روى أن الحسين (عليه السلام) و أصحابه لما تقابلوا فى حر الظهيرة مع عسكر الحرء فقال على بن الطعان المحاربى: كنت مع 
الحر يومئذ فجئت فى آخر من جاء من أصحابه فلمًا رأى الحسين (عليه السلام) ما بى و بفرسى من العطش قال: انخ الراوية» و الراوية 
عندى السقاءء ثم قال (عليه السلام): يا بن أخى انخ الجملء فأنخته» قال: اشرب فجعلت كلما شربت سال الماء من السقاءء فقال 
الحسين (عليه السلام): اخنث السقاءء أى اعطفه. فلم أدر كيف أفعلء فقام فخنثه» فشربت و سقيت فرسى ... الخبر. فالراوية فى 
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مصطلح الإمام (عليه السلام) هو الجملء و عند السامع الذى كان عراقياً هو السقاء (القربة) فلمًا لم يفهم السامع مصطلح الإمام (عليه 
السلام)؛ عاد الإمام و تكلم بمصطلح المخاطب فقال: انخ الجمل. نفس المهموم: 49. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 8/80 


هل خلف الوعد كذب أو لا؟ 


إن الإنسان إذا وعد الغير بإنجاز عمل فهناكك 0 ثلاثة: 

.١‏ الكلام الذى يُنشئ به الوعد. 

؟. حكاية انشائه عن وجود العزم على الأمر الموعود به. 

". العمل الذى يتحقق به ذلكك الوعد فى الخارج. 

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام بالسطة إلى الأض الأرق اتقارالة موصت الفمددق يوادي زة لذاجتكه ال نكا الوضدى اغا بالقدة 
إلى الأمر الناتى فإما أن يكون مضمراً للوفاء قلا بحث فيهء و إمًا أن يكون مضمراً لعدمة: أو شاكاً فيه» فلا شكك أنه يتحقق الكذب 
بالنسبة إليه. لأنّ الجملة الخبرية حاكية عن إضماره الوفاء» مع أن الواقع ليس كذلكك. فبهذا الاعتبار يصح أن يوصف الكلام بالصدق 
والكذب. 

و أما العمل الخارجى- أعنى: الإنجاز فى الخارج- فليس هو وعداً و انما هو محمّق للوعد» فالعمل به و عدمه ليسا مناطاً لصدق الوعد 
و كذبه؛ بل مناطهما كونه عازماً عند الوعد على الإنجاز و عدمه» فلو كان عند الوعد عازماً على الانجاز و إِنْ عدل عنه بعد مده فهو 
كان صادقاً فى وعده. 

نعمء ربّما يطلق عرفاً صدق الوعد و كذبه على العمل بما وعد و عدمهه و بذلكك يفسر قوله سبحانه: (وَ اذكو فى الاب إِسلطَاعِيلَ نه 
كد 000 الْوَعْدِ) )»21١(‏ لكن الصدق و الكذب بهذا المعنى ليس هو الصدق و الكذب المطروحين فى المقام. 


000 مريم: م 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 888 


لزوم العمل بالوعد و عدمه 


ثم إنّه إذا كان عازماً على الإنجاز عند الوعد فهل يجب عليه البقاء على العزم ما لم يطرأ عليه العجز أو لا؟ و هذا لا صلة له بمسألة 
الكذب. 

الظاهر عدم وجوبه حسب القواعد. و ما ربما يقال: من أن العدول عنه يوجب انّصاف الكلام السابق بالكذب قد عرفت ما فيه فإنّ 
مدار انّصافه بالكذب و عدمه ليس إلا باعتبار وجود العزم و عدمه حين التكلم بالجملة الخبرية. هذا من غير فرق بين أن يخبر عن 
نفس العزم كما لو قال: إِنّى عازم على أنْ أعطيكك درهماًء أو يخبر عن إنجاز العمل و يقول: إِنّى أعطيكك الدرهم. 

ثم إن الكلام يقع فى وجوب العمل به و عدمه. 

الظاهر من الروايات لزوم العمل بالوعد و يعلم ذلكك لمن لاحظهاء فنذكر نزراً قلينا: 

منها: عن شعيب العقرقوفى؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من كان يؤمن باللّه و 
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اليوم الآخر فليف إذا وعد/. ))١١(‏ 

و منها: روايةُ هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «عده المؤمن أخاه نذر لا كقارة لهء فمن أخلف فبخلف الله 
بدأء و لمقته تعّضء و ذلك قوله: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا يم تَقُولُونَ ا لا تَفْعَلُونَّ* كبر مَقناً عِنْدَ الله أن تَقُونُوا لا لا تفْعلُونَ). )5١(‏ 

و منها: رواية على بن عقب عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «المؤمن أخو المؤمن 


.7 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ ٠١9 الباب‎ 08١8 /8 الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 8/ 218 الباب ٠١9‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث ” و الآيهُ ؟ و" من سورة الصف. 
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عينه و دليله. لا يخونه ولا يظلمه و لا يغشه ولا يعده فيخلفه). ( ))01١‏ 

و منها: رواية الحارث الأعور؛ عن على (عليه السلام) قال: «لا يصلح من الكذب جد ولا هزلء ولا أن يعد أحدكم صبيه ثم لا يفى 
لهء ان الكذب يهدى إلى الفجورء و الفجور يهدى إلى النار» و ما يزال أحدكم يكذب حتى يقال كذب و فجر. و ما يزال أحدكم 
يكذب حتى لا يبقى موضع إبرهُ صدق فيسمى عند الله كذَابً». )0١(‏ 

و منها: رواية سماعةٌ بن مهران؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال: «من عامل الناس فلم يظلمهم» و حدّثهم فلم يكذبهم, و 
وعلش كلما كاري كازة تاي حرفت طم وو كملاع دوقم و عي طلم وتيت خرف 6801 

فظاهر هذه الروايات يعطى وجوب العملء إلا أنْ يحمل على الاستحباب المؤكد لجريان السيرة على عدم المراقبة الجدية القطعية 
و ربّما يقال فى توجيه عدم اللزوم: بن ما دل على حرمة الكذب يختص بالكذب الفعلى الابتدائى فلا يشمل الكذب فى مرحلة البقاء. 
و إن شئت قلت: المحرّم انما ه- و إيجاد الكلام الكاذب, لا إيجاد صفهُ الكذب فى كلام صادقء فما دل على حرمة الكذب مختص 
بالكذب الابتدائى الفعلى المعنون بعنوان الكذب حين صدوره من المتكلم؛ أمَا إذا وجد كلام فى الخارج و هو غير متّصف بالكذب 
و لكن عرض له ما ألحقه بالكذب بعد ذلكك 


.8 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ ١77 الوسائل: 8/ 857 الباب‎ )١( 

(0) الوسائل: 8/ /ا/اث الباب ١٠١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث ". 

(©) الوسائل: 091//8؛ الباب 187 من أبواب أحكام العشرة» الحديث 7. 
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فلا يكون حرام لانصراقف ما دل غلى شرمة الككدت عنه. (11) 

باتخاضلة: أ الوضه يدل عان امورة 

الأوّل: إنشاء الوعد بنفس التكلم. 

الثانى: وجود الإرادة الجدية على العمل حين التكلم. 

الثالث: العمل به فى ظرفه و موطنه. 

فالذى يتَصف بالصدق و الكذب هو دلاله الجملهُ على وجود الإرادةٌ الجدّية» فبهذا الاعتبار يصح أن يقال: صادق فى وعده أو كاذب. 
و أمَا العمل به خارجاً فليس ملاكاً للصدق لا ابتداءً و لا بقاءَ و انّما هو تجسيد للوعد و تجسيم له. فلا يعد التخلف كذباً للوعد إذا كان 
ناوياً على العمل حين الوعدء و انّما يعد خلفاً له لا كذب. فلا يتم قوله: «و لكن عرض له ما ألحقه بالكذب». 
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و على كل تقدير فلا شك أنْ شخصية الإنسان منوطة بالعمل بوعده و إنجازه» فيسقط عن العيون إذا وعد و أخلف. 

و أما الاستدلال على حرمة الخلف بالوعد بقوله سبحانه: (م لون لا َفُوَ) (1) فلا صلة له بما ذكرنا فأئما هو راجع إلى الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر مع عدم العمل بالمعروف و الانتهاء عن المنكر فووا وز قوله سبيحانةة (] تأمتوة لاسي بالبرٌ و 
نمؤن أَنْفُسكغ و أَكُمْ تون الكتاب أ فا تَعقلُونَ). (70) 

لومي الاك سانة كزنا روا حامر ساكه النافة سيف نلك الكل الأران طلى الحلقب بالوضل: 


."47 /١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 

(9) الصف: 7. 

() البقرة: ١؟.‏ 
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و يدل على وجوب الوفاء بأمرين: 

.١‏ ما دل على استثناء الوعد الكاذب لزوجته؛ فانٌ الوعد كما عرفت ليس إخباراً و لكنّه يفيد فائدته حيث يكشف عن وجود الجزم 
بالإنجاز عند التكلم فقد حرّم ذلك الوعد, و استثنى منه الوعد لزوجته فهذا الاستثناء يدل على أن كل شىء يفيد فائدة الكذب فهو 
حرام و إن لم يكن منه؛ فعن عيسى بن حسان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كل كذب مسئول عنه صاحبه يوماً إلا 
كذباً فى ثلاثة: رجل كائد فى حربه فهو موضوع عنه؛ أو رجل أصاح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلكك الإصلاح ما 
بينهماء أو رجل وعد أهله شيئاً و هو لا يريد أن يتم لهم». )07١(‏ 

ورواية المحاربى» عن جعفر بن محمدء عن آبائه (عليهم السلام)» عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «ثلاثة يحسن فيهن 
الكذب: المكيدة فى الحرب» وعدتكك زوجتك. و الإصلاح بين الناس؛ و ثلاث يقبح فيهن الصدق: النميمة» و إخباركك الرجل عن 
أهله بما يكرهه؛ و تكذيبك الرجل عن الخبر؛ قال: و ثلاثة مجالستهم ثُميت القلب: مجالسة الأنذال» و الحديث مع النساءء و مجالسة 
الأغنياء». ( )07١‏ 

و الحاصل: أن الاستثناء دليل على حرمة الوعد الكاذب, و هو يدل على أنّ كل ما يفيد فائد الكذب فهو أيضاً حرام فالاستثناء دليل 
علق الكمومية: 

". تقبيح العرف إذا وقف على أن الإنسان يظهر خلاف الواقع بتورية. 

و أورد على الاستدلال الأوّل أعنى إلغاء الخصوصية؛ بأنّه من قبيل سراية حكم من موضوع إلى موضوع آخر و ذلكك غير جائز و إِنّما 
يصح الإلغاء فيما إذا 


)١(‏ الوسائل: 8/ 818 الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث: ه. 

(؟) الوسائل: 8/ 0881 الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 7. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 89٠‏ 

ذكر الموضوع بعنوان المثال مثل قوله: أصاب ثوبى دم رعافء إذ من المعلوم أنّه ليس لثوب زرارة دخلء و قوله: رجل شكك بين 
الثلاث و الأربع؛ إذ من المعلوم أن المرأة مثل الرجل فى الحكم. 

و أمًا المقام فسراية حكم الكذب إلى غيره أشبه شىء بسرايته إلى ما يفيد فائدته بالوجوه الظنية و الاعتبارية. ))1١(‏ 

يلاحظ عليه: أن ما ورد بعنوان المثال لا يحتاج إلى إلغاء الخصوصية؛ فإنّ الخصوصية فى مثل هذه الموارد ملغاة حين التخاطب. و انّما 
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الإلغاء فى موارد يتصوّر للموضوع خصوصيةء ثم يتوجه الذهن بعد الأخذ بالملاك إلى عدم اعتبارهاء و ذلكك كما إذا قال: كل خمر 
حرام» من دون تعليل» فينعطف الذهن إلى كون كل مسكر حراماً؛ و مثل ما إذا قال: لا تأكل ذبيحة اليهودىء فينتقل إلى حرمة ذبيحة 
النصرانى أيضاًء لأنّ الملاكك للتحريم هو الكفر. 

كما أنه يورد على الدليل الثانى بأنّه لا يثبت كون مناط الحرمة هو القبح» بل يمكن أن يكون المناط شيئاً آخر غير محرز عندنا. 
يلاحظ عليه: أن الوجدان شاهد على خلافه. و أن ملاك الحرمة فى الكذب وما يفيد فائدته هو قبح الإغراء بالجهل أو الإلقاء فى 
المفسدة أو إراءة غير الواقع واقعاً. 

نعم» ريّما يجتمع مع ذلكك عنوان آخر فى مثل مدح من لا يستحق المدح, و ذم من لا يستحقه. و سؤال غير الفقير» ففى مثل ذلكك 
يصير العمل قبيحاً من وجهين و وجوه. و أمّا عدم قبح تعفّف الفقير فلأجل أن الستر على العيب العرفى أمر ممدوح فهو بعمله هذا ستر 
عيبه و لا يلام الرجل على ذلك. 


)١(‏ المكاسب المحرمة: ؟١/‏ هع. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: ١و8‏ 

و رما يستدل أيضاً على حرمة كلّ ما يفيد فائدة الكذب بوجه ثالث أعنى ما دل على أن الكذب فى الهزل محرّم؛ كمرسل سيف بن 
عميرة» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان على بن الحسين (عليهما السلام) يقول لولده: «اثّقوا الكذب الصغير منه و الكبير فى كل 
جد و هزلء فانٌ الرجل إذا كذب فى الصغير اجترأ على الكبير» أما علمتم أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: ما يزال العبد 
يصدق حتى يكتبه الله صدّيقاًء و ما يزال العبد يكذب حتى يكتبه اللّه كذَّاباً». ( 20١‏ 

و رواية الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يتركك الكذب هزله و جَدَّه. (70) 
بدعوى أن الهزل مقابل الجدَّ و الهزل ليس بإخبار جداً بل إلقاء الجملة الخبرية لا بداعى الإخبار بل بداعى المزاح و الهزل, فلا 
يكون له واقع حتى لا يطابقه. 

و لكن هذا الاستدلال غير تام أن المراد من الكذب فى الهزل ما كان ظاهره الجدء و باطنه الهزل» فى مقابل الكذب الجدى الذى 
ظاهره و باطنه الجد, و كلا القسمين من أقسام الخبر الذى له واقع يطابقه أو لا يطابقه» و الفرق بين الكذب الجدّى و كذب الهزل هو 
التصريح بالخلاف بعد التكلم فى الثانى دون الأوّلء و أمَا إلقاء الجملة الخبرية لا بداعى الإخباره بل بداعى الهزل و المزاح الذى لا 
ينفكك عن القرينة فى حال التكلّم فهو غير مراد» لجريان السيرء على جوازه. 

إلى هنا تم الكلام فى المقام الأوّل و هو البحث عن ماهية الكذب. 


.١ من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١١ الوسائل: 8/ 818 الباب‎ )١( 
.7 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١١ (؟) الوسائل: 8/ /الا8» الباب‎ 
897 المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص:‎ 


المقام الثانى: فى حكم الكذب 
و هو محرّم بالأدلَةُ الأربعه و نحن فى غنى عن ذكرها. 


المقام الثالث: إنه من الكبائر أو لا؟ 
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اشار 0 


قد عدّ الكذب فى كلمات القوم من الكبائر و ربّما يختص ببعض مراتبه و هو الكذب على الله و رسوله. 

لا شك أن مرتبة منه من الكبائرء و هى الكذدي على الله و رسوله؛ أو ما استلزم مفسدة كبيرة و فاجعة عظيمةء قال سبحانه (قمنِ اقترك 
على اله لكت ين بعد ليك مولي هم الطاعوت). ١‏ الك 

و قال سيخافة (انطلة كف يد زو على لذب رجف ب ثم ين 05:0 

و قال ساف (قل إن الذيق بنتووق على الله الكت "ا لفلشرة). ورم 

هذ لآبات و غيرها مها تشير أو تصوح بأل من الكبئء خصو قله سبحا لل مع فوسل يكن 20000 لبا 
بسكم بعذاب وَكَدْ ات من الْترق). (180) 7 0 ١‏ 00 

و أقرا كونه من الكبائر مطلقاً فيمكن الاستدلال عليه بقوله سبحانه: (إطا يَفْترى الك ذِب الَّذِينَ ( يُؤْونُونَ بالياتٍ الله و أولتكك هُمْ 
2151و000:03: ولا معلى .5 اكه على ركلا لمر نين ال بكمب هو يبلن 


.45 آل عمران:‎ )١( 

© الساك عم 

(9) يونس: 28. 

6١ طه:‎ )©( 

.١٠١0 النحل:‎ )5( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: "9ع 

الأعظم (صلى الله عليه و آله و سلم) و وميه بِأنّهِ يعلمه بشرء كما قال سبحانه فى نفس السورة قبل هذه الآبة: (و لَمَد تعْلم أَنّهُم يَقُولُونَ 
نا ُعَلْمَهُ بَمَرَ لان الى يُلْحِدُونَ لَه أفعرخ رذ بلطن غورع فية): )00 


و أمَا الروايات فهى على طوائف: 


اشارة 


منها: ما يدل على أن الكذب من الكبائر #ضويها أو تلويحاً ننقلها عن «الوسائل» و «المستدركك» و «البحار). 

وتشهاكها يناليعكق أن الذي عق الله و وسيوله مم الكباقر. 

و منها: ما يدل على أن التطتع على الكذب و صيرورة الإنسان كذاباً من الكبائر. 

و منها: ما يدل على أن الكذب ليس من الفجور و انّما يهدى إلى الفجور و نظائره. و إليكك هذه الطوائف وده انان أخرى: 


الطائفة الأولى: ما تعد الكذب من الكبائر صريحاً أو تلويحاً: 


.١‏ رواية الفضل بن شاذان» عن الرضا (عليه السلام) فى كتابه إلى المأمون قال: «الإيمان هو أداء الأمانةٌ و .... و اجتنئاب الكبائر و هى 
... والكذب و الكبر و الإسراف و التبذير و الخيانةٌ ...». ))5١(‏ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 9لانا من 01١‏ 


؟. ما رواه الأعمشء عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) فى حديث شرايع الدين قال: «و الكبائر محرّمه و هى الشرك بالله ... و 
استعمال التكبر» و التجبر» و الكذب. و الإسراف. و التبذير» و الخيانةً ...». (070) 


.1٠١ النحل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 528٠ /١١‏ الباب 86 من أبواب جهاد النفسء الحديث: 8”. 

(") الوسائل: /١١‏ 3187, الباب 86 من أبواب جهاد النفسء الحديث: ©" 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 9ع 

و لكن الاستدلال بهما غير تام؛ لأنّ الإمام (عليه السلام) فى مقام بيان عدّ الكبائر» لا فى مقام بيان خصوصية كل منهاء فلا يدل على أن 

الكذب على الوجة المطلق من الكبائرة :و لعل قسماً نخاضا منه من الكبائر. 

فإِنْ قلت: لو لم يكن الإمام (عليه السلام) فى مقام البيان فلما ذا ذكر قيود بعض المحورّمات حيث قال (عليه السلام): «و أكل مال اليتيم 

ظلما .وها أهل لخر الله يدهى غبن هدوورة و أكل الريا بعد اليكة :و حيين الوق من غير العشي فدك القبرة فى مده الأموز 

الأربعة آيهُ على أن الإمام (عليه السلام) فى مقام البيان؟ 

ماس ب سي و ل ل ا يك ل ا ا لت 
ل 

القيد دارجاً فى الألسن» قال سبحانه: د لين بأل ال اتا لم تاركو فى بنع ارا عيضلؤة عمرً. ٠١١‏ 

لام لا 

وقال سبحانه: (إلكا عوّع عَلَيكُمْ الْمَية وَالدّمَ وَلَحم الْختزير وا أَهِلَّ به ل اله من اك يلع ولا لد قم عليه إن لله ُو 

0 7 : )07١ ( رَحِيمٌ).‎ 

واقال يدانه أعل الله ابيع و عوع ارا فم لجاء #موعظة مخ ركه تاكيلا قله 04 صلق و أغذ َه إِلَّى اللّه). ( 30 

وقال سبحانه (رَإنْ كاق ُو عُهرَة ككظر ظِة إل مسر وَ أن تصَدَقُوا حير لَكمْ إن كنع تَعلُّون). (:5) 

فبما ان هذه المحرمات قد جاءت فى الذكر الحكيم بالقيود و صارت رائجة فى الأللسن أتى الإمام (عليه السلام) بها على النتحو 

المذكور فى القرآن المجيد. 


.١١ النساء:‎ )١( 

(9) البقرة: "الال هلاتء .38٠١‏ 

(") البقرة: "الال هلاتء .38٠١‏ 

(©) البقرة: "الال هلاتء .738٠‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 890 

ولايدل ذلك على أنّه (عليه السلام) فى مقام البيان من جميع الجهات. 

و ربما يستشكل على الرواية يتين بِأنّهما متعارضتان مع رواية السيد عبد العظيم الحسنى؛ حيث نقل عن أبى جعفر الثانى (عليه السلام) أنه 
قال: «سمعت أَبى يقول: سمعت أبى موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول: دخل (عمرو بن عبيد) على أبى عبد الله (عليه السلام) 
فلمًا سلم و جلس تلا هذه الآبة: (وَ الَِّينَ يَجتَونَ طَباير ْنم و الْمتاحِشٌ) )1١(‏ ثم أمسككه فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما 
أسكتكك؟ قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب اللّه عز و جل فقال: نعم يا عمروء أكبر الكبائر الإشراكك الله يقول الله (مَنْ يمرك 
باللَه فَقَدْ حَرّء اللَهُ عَلَيِهِ الْجَنَّ)» ( 273١‏ إلى آخر الرواية (20»» و لم يذكر الإمام (عليه السلام) فيها الكذب. 

و لكنّ الإشكال مدفوع نقضاً و حلًا: ما الأول فلم يذكر فيه سائر الكبائر أيضاً كالقمار و اللواط و السرقةٌ و الافتراء على اللّه. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١لرظ‏ من 01١١‏ 


وأا لفان .: اللاعري دبل الزواية ٠‏ اعوج عبر لمر رو لمكا عبار يبي لضم ابام عليه دلخم كلتمي ريق إن 
آخر ما قصده. و عند ما بلغ الإمام (عليه السلام) قوله: «و قطيعة الرحم لأنّ الله عز و جل يقول: (لَهُم اللَغََةُ وَآ 5 *) (دع) 
قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه و هو يقول: هلكك من قال برأيه» و نازعكم فى الفضل و العلم) و من المحتمل جداً أن عمرو 
بن عبيد لو بقى فى المجلس سامعاً لبلغ الإمام (عليه السلام) ما قصد. 

فإن قلت: قد جاء فى تلكك الرواية قوله: «و اليمين الغموس الفاجرة؛ لأَنّ 


(5) المائدة: ؟لا. 

(*) الوسائل: »587/1١١‏ الباب 58 من أبواب جهاد النفس, الحديث ؟. و عمرو بن عبيد من رءوس المعتزلة. توفى عام 15# ه-. 

(©) الرعد: 50. 

ل يقول: (إنَّ الّذِينَ عش تروك بعؤد اللو لازي ما يا ولك لا حَلاقَ لَهُْ فى الآخزة). ))0١(‏ 

قلت: إن البمين الغموس إنشاء لا صف بالكذب ولا بالصدق إلا حسب متعلقهء فلا يكون اليمين بما هو يمين كاذب ولا صادقاً إلا 
حسب متعلقه فلا يمك الاستدلال بعد البميخ الغموس من الكائر غلى كون الكذب من الكبائر: 

*. رواية محمد بن مسلم, عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «إِنَ الله عز و جل جعل للشر أقفالًاء و جعل مفاتيح تلكك الأقفال الشراب» و 
الكذب شر من الشراب». 007١‏ 

و أورد عليه: بأنّه خلاف الضرورة؛ و لأنْه إذا أكره الرجل بين أن يكذب أو يشرب الخمر فلا يرجح أحدء الخمر على الكذب. 

بلقطظ عليهة أن ذاكك الاعشار لين لأجل أن ححرمة الكبر اندي حسزية الكذدب ]ة المفزوقى أذ كلاس الدب و الك معلا 
عليه لأجل الإ-كراه» بل اختيار الكذب على الخمر لأجل أن للخمر آثاراً أخرى لا تنفكك عن الشارب؛ سواء أ كان الشرب حلانًا أم 
حراماً. اللهم إلا أن يقال إذا كان الكذب أشدّ فليس للمكره؛ العدول من الأخف إلى الأشد. و إِنْ ترتب على الأخف ما ترتب 

و مع ذلك كله فقد فشر العامة المجلسى (قدس سره) الكذب الذى هو شد من الشراب, بالكذب على الله و على رسوله فإِنّهِ قال: 
الكقر و تحليل الأشرية التحامة قبرة مم 'ثدرات هذا الكذب: 


)١(‏ آل عمران: لالا. 
(؟) الوسائل: 8/ 817 الباب 178 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ". 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: /ا9ع 


ونقل عن بعض: أن الفواف الثاك حقة سسبية ومو متلة و اليض أذ الكذب أبها قن كنا من الشرات لتلا يثافيه ماسياتئ: 


تبريزى» جعفر سبحانىء المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء در يكك جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» ١67‏ 
هق المواهب فى تحرير أحكام المكاسب؛ ص: /ا9ع 

و ربّما توجه شري الكذب من الشراب بأنَ الشرور التابعة للشراب تصدر بلا شعور بخلاف الشرور التابعة للكذب. 

انتوق الى امعان معناو لدو سلما ابي قروا حرم ماما ريو كايا ورعاريع عبد ول الجنار. :ار 
ويل للذى يحدث فيكذب ليضحكك ليضحكك به القوم» ويل لهء ويل له ويل له). )0١(‏ الروايةٌ و إن كانت تامّهُ الدلالة و لكنها ضعيفةٌ السند. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ارط من ١١م‏ 


ه. مرسله محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ عن أبيه. عمّن ذكره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «إنّ الكذب هو خراب الإيمان». 
05١‏ 

. ما رواه الصدوق من ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «أربى الربا الكذب». ( 50 

. ما رواه أيضاً قال: و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «ألا-فاصدقواء إِنَ الله مع الصادقين؛ و جانبوا الكذب فإنّهِ يجانب 
الإيمان, ألا و إن الصادق على شفا منجاءٌ و كرامة» ألا و إن الكاذب على شفا مخزاةٌ و هلكة». («©0) 

8. ما رواه أحمد بن محمدء عن ابن فضال رفعه؛ عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال وسيل الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إن 
لإبليس كحلًا و لعوقاً و سعوطاًء فكحله النعاس» و لعوقه الكذب, و سعوطه الكبر». (:28) 

4. ما رواه فى «المستدرككث): قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه سبعون ألف ملكك و خرج 
من قلبه نتن ... و كتب اللّه عليه بتلكك الكذبة 


.6 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١١ الوسائل: 8/ //ا8» الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: 8/ 817 الباب 178 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 6. 

() الوسائل: 8/ #/ال الباب 118 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ؟1 و 1# و 15. 

(©) الوسائل: 8/ #/ال الباب 118 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ؟١١‏ و 18 و 18. 

(0) الوسائل: 8/ /ال الباب 118 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ؟١‏ و 18 و 18. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 897 

سبعين زنية أهونها كمن يزنى مع مهب 00١١‏ 

.٠‏ و ما رواه فى «المستدركث»» عن أبى القاسم الكوفى فى كتاب الأخلاق: قال رجل رسو الله (صلى الله عليه و آله و سلم): يا 
رسول الله دلّنى على عمل أتقرّب به إلى الله فقال: «لا تكذب»» فكان ذلك سبباً لاجتنابه كل معصية لله لأنّه لم يقصد وجهاً من 
وجوه المعاصى إلا وجد فيه كذباً أو ما يدعو إلى الكذب فزال عنه ذلكك من وجوه المعاصى'. (07) 

)7( ما رواه «المستدرككث؛»؛ عن فقه الرضا (عليه السلام): «عليكم بالصدق و إيّاكم و الكذب فانّه لا يصلح إلا لأهله».‎ .١ 

1. ما رواه فى «المستدركك» عن نهج البلاغةُ فى وصيّةُ أمير المؤمنين (عليه السلام) لولده الحسن (عليه السلام): «و علَهُ الكذب أقبح 
علةً». (890") 

1. و ما نقل عن العسكرى (عليه السلام) مرسلًا قال: «جعلت الخبائث فى بيت و جعل مفتاحه الكذب». (:02) 

و أروة غلنة بأئه لا يدل على كورة الكذي حراماء قلا عنم كزنة حق لكان إذ لآ باكزمة بيو كين لقي م حتفاها و كرته معددما. 
يلاحظ عليه: أن الرواية متعرّضة لنكتة التشريع و أن كونه مفتاحاً للشر صار علَّةُ للتشريع و الحكم عليه بالحرمة استقلانًا لا بما أنه سبب 


المحرّم حتى يقال: ان سبب المحرّم ليس بمحرّم,ء غير أن الرواية ضعيفة السند» و تخالف ما ورد 


.١18 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ٠٠١ المستدركك: 4/ *ى الباب‎ )١( 

(؟) المستدرك: 4/ هلى الباب »137١‏ الحديث: 8,. 

(") المستدركك: 4/ /الى الباب ١٠١‏ الحديث: 17 18 و لاحظ الحديث: 019 75١‏ 38 /717 من هذا الباب. 
(©) المستدركك: 4/ /الى الباب ١٠١‏ الحديث: 017 18 و لاحظ الحديث: 019 7١‏ 38 /71 من هذا الباب. 


(0 البحار: الا 78# 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ارط من ١١م‏ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 899 

من أن مفتاح الخبائث و الشرور هو الشراب دون الكذب. 

؟١.‏ رواية الأصبغ بن نباتة قال: قال على (عليه السلام): «لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يتركك الكذب جدّه و هزله). ))01١(‏ 

ه. ما عن على (عليه السلام): «لا سوء أسوأ من الكذب». ( 207١‏ 

8. وعن الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): شرٌ الرواية رواية الكذب». (70) 

)« ( وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «الصدق أمانة و الكذب خيانة).‎ .١ 

و هذه الروايات بين مصرّحةٌ بكونه من الكبائر» أو مشيرة إليه بعناوين مختلفة» حيث عد من أوصاف الكذب بأنّه شر من الشراب الذى 
هو مفتاح كل شرء و أنّه مخرّب الإيمان و يجانبه» و لعوق إبليسء و أقبح عله و أنّه مفتاح الخبائث؛ و قائله لا يجد طعم الإيمان» و لا 
سوء أسوأ منة»و هو شرو آنه خيانة»وويل لقائلهه إلى غير ذلك من العبارات الى لو اجشعت لدلت على كوته من الكبائره و اسناد 
أكثرها و إِنْ لم تكن سالمة حيث إِنّها بين صحيح و ضعيف و مرسلء غير أن البعض يشدٌّ البعض و يشرف الفقيه على القطع بكون 
الكودطلى اولوت دن الكائر 

عم هناك لواف أ خرض بوطلا ينها ناقيس مكد من الكيافرة :وليك وان الكف]لطرالف وابحدة يقد اعرق: 


.7 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١١ الوسائل: 8/ /الا8» الباب‎ )١( 
.509 //7 (؟) البحار:‎ 
.509 //7 البحار:‎ "( 
321 //7 البحار:‎ )©( 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠٠١‏ 
الطائفة الثانية: ما بدلّ على أن الكذب على اللّه و رسوله من الكبائر: 


)071١ ( عن أبى خديجة؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الكذب على الله و على رسوله من الكبائر».‎ .١ 

'. وما رواه عمر بن عطية؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أَنّهِ قال لرجل من أهل الشام: «يا أخا أهل الشام اسمع حديثنا و لا تكذب 
عليناء فإنّه من كذب علينا فى شىء فقد كذب على رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)» و من كذب على رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم) فقد كذب على الله و من كذب على الله عذّبه الله عزو جل». يك 

*. و روى العياشى فى اقنور عن أ سنسدا هن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الكذب على الله و على رسوله و على الأوصياء 
(عليهم السلام) من الكبائر». ( 0370 


الطائفة الثالثة: ما بدلّ على أن التطبّع على الكذب من الكبائر: 
.١‏ رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الكذّاب هو الذى يكذب فى الشىء؟ قال: «لاء ما من أحد إلا 
يكون ذاكك منه» و لكن المطبوع على الكذب). ( 


قال فى «الوسائل» بعد نقل الخبر: هذا مخصوص بعدم العمدء أو المراد منه من كذب قليلًا يسممى كاذباً لا كذَّاباً. (:8) 
وجه الدلالة: ان قوله (عليه السلام): (ما من أحد ...) دال على أن كل واحد من 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ارط من ١1م‏ 


." الوسائل: 8/ 818 الباب 19 من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 8/ 1/8 الباب 11194 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: *. و لاحظ الحديث 8 و 8 من هذا الباب. 

(5) المستدركك: 4/ 47) الباب ١7١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 8. 

(6) الوسائل: 8/ 81» الباب 178 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 8. 

(0) الوسائل: 8/ 817» الباب 178 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠7١١‏ 

المؤمنين يبتلى بالكذب و هو مشعر بأنّ الكذب إذا لم يكن مطبوعاً ليس بمهم. 

”. رواية الحسن بن محبوب المروية فى اختصاص «الشيخ المفيد» (قدس سره) قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): يكون المؤمن 
00 قال: «نعم»» قال: قلت: فيكون جباناً؟ قال: «نعم»» قلت: فيكون كذَّاباً؟ قال: «لاء و لا جافياًء ثم قال: جُبِلَ المؤمنٌ على كل طبيعة 
إلا الخيانة و الكذب». ))١١(‏ 


الطائفة الرابعة: ما يدل على أن الكذب ليس فجوراً بل يهدى إلى الفجورء و لو كان من الكبائر لكان نفس الفجور: 


.١‏ رواية الحارث الأعور؛ عن على (عليه السلام) قال: «لا يصلح من الكذب جدّ و لا هزل» ولا أنْ يعد أحدكم صببه ثم لا يفى له إن 
الكذب يهدى إلى الفجور و الفجور يهدى إلى النار). (2750) 

؟. عن (جامع الأخبار» عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «إيّاكم و الكذب. فإِنْ الكذب يهدى إلى الفجور, و الفجور 
يهدى إلى النار». ( 07) 

موه الأوالاكه الو ازذة أن | جود نك | طالاتهات )لتحاو وبن لئاس :1101 ل لكاي لبو دكاتو لايق من لكان 
باعتبار الضمائم من الكذب على اللّه و رسوله أو كون الشخص متطبعاً عليه. 


المقام الرابيع: فى مسوّغات الكذب 

اشارة 

ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره) من المسوغات أمرين: 

)١(‏ المستدركك: 4/ 4 الباب ٠٠١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ه. 
(؟) الوسائل: 8/ /الا8» الباب ١١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ". 


(5) المستدركك: 4/ *ى الباب ٠٠١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: .١5‏ 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠7١7‏ 


الأوّل: الضرورةٌ إلى الكذب: 


و التقدل كله مرحصوة: 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة عزرط من 01١‏ 


ل ا يا عه (مَنْ كَفَرَ بالل مِنْ بَعْد إيمطانه إلَا مَنْ أكرة و كَلْبَهُ مُطمَئٌِ بالإِطانٍ و لكن مَنْ 
شرع بلك صذرا يه عضت ين ال ركه لات عطيه. »١‏ لك 

قال الطبرسى (قدس سره) فى «مجمع البيان؛ : نزل قوله (إلَا م أكرء وَقَْهُ طمن بالْإاِ) فى جماعة أكرهوا و هم: فمازمر ناتتر 

ونمو لتساك و سي رداك زانقياب 22 ١‏ بزاء تقال أب ععايو تددو اقطااسي عفان يانه ما أزالذوااملي كد لحرن ناته 

بذلكك رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال قوم: كمّر عمَارٌ فقال (صلى الله عليه و آله و سلم): «كلاء إِنَ عماراً ملئ إيماناً من 

قرنه إلى قدمه؛ و اختلط الإيمان بلحمه و دمه؛ و جاء عتمار إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): و هو يبكى, فقال (صلى الله 

عليه و آله و سلم): «ما وراءكك؟) فقال: شرٌ يا رسول الله ما تركت حتى نلت منكك و ذكرت آلهتهم بخير» فجعل رسول الله (صلى الله 

عليه و آله و سلم) يمسح عينيه و يقول: «إن عادُوا لكك فَعَدُ لهم بما قلت». ( 2027١‏ 

1 ما ل على جواز أرتكاب السحوم عند التقيةوالاضطراره مغل قوله سبيجاه: (ا يكف الو الكافريق ع أَولاء مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ و 

كر اك نم رق ل حير أن كوابك 1ن با كه ال قار ال الا امسن ا 

قال الطبرسى (قدس سره) فى «مجمع البيان»: أى لا ينبغى للمؤمنين أن يِتَخَذوا الكافرين أولياء لنفوسهم و أن يستعينوا بهم و يلتجئوا 

إليهم و يظهروا لمحتي لهم. و قوله: (مِنْ دون الْمَؤْمِنِينَ) معناه يجب أن تكون الموالاة مع المؤمنين و هذا نهى عن موالاءة الكمّمار و 

معاونتهم على المؤمنين. ( 9") 1 


.٠١© النحل:‎ )١( 

(5) مجمع البيان: ذ/ /11. 

آل عمران: 58. 

(؟) مجمع البيان: فاكضة 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠7١‏ 

و عن على (عليه السلام): «ستدعون إلى سبى فسبونى» و تدعون إلى البراءة منّى فمدّوا الرقايه في علي الفطرةم ذلك 

و رواية سماعة؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا حلف الرجل جل :فيه ل ضيه ]ذا هر اكه هو اضطر إليه». و قال: «ليس شىء مما 
حرّم اللّه إلا و قد أحله لمن اضطر إليه)». )07١(‏ 

وود ناضيف فرامت الروانات بجواز الحلف كاذباً لدفع الضرر البدنى أو المالى عن نفسه أو أخيه. 

؟. الإجماع؛ و هو أظهر من أن يدّعى أو يحكى. 

ه. قاعدةٌ التزاحم بحكم العقل بوجوب ارتكاب أقلّ القبييحين» خصوصاً إذا قلنا بأنّ قبح الكذب ليس بالذات بل بالوجوه و الاعتبارات. 
هذه هى الوجوه التى استدل بها الشيخ الأعظم (قدس سره) على جواز الكذب عند الضرورة. 

ولا يخفى أن الاستدلال ببعض هذه الَدلَهُ غير تام. 

و الفرق بين الإكراه و الضرورة؛ أن العامل فى الإكراه خارجى يدفع الإنسان إلى الكذب بإيعاده. لكنّه فى الثانى داخلى أى لأجل دفع 
الضرر عن نفسه و ماله يلتجئ إلى الكذب. 

إذا عرفت ذلكك فلنرجع إلى توضيح هذه الأدلهُ واحداً بعد واحد. 

الآبهُ الأولى؛ أعنى قوله سبحانه: (إِنَا مَنْ 1ر1 مفو اللاو اظليين رسا إلى الكلب اللذى غو إخاراو الها اهو رايع إلى 
التبدّؤ و الارتداد 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 80 نل من 0١١‏ 


)١(‏ الوسائل: /١١‏ /ا/ا» الباب 74 من أبواب الأمر و النهىء الحديث: 4 و لاحظ 4 و ٠١‏ و1 و 7١‏ من هذا الباب. 

(؟) الوسائل: .171//١8‏ الباب ١١‏ من أبواب الإيمان» الحديث: 18. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠7٠١5‏ 

اللذين يعدّان من الإنشاء» فلا يمكن أن يستدل به على المقام إلا بأمرين: 

الأوّل: الفحوى. و أنّه إذا جاز التبِرّؤ لأجل دفع الضرر, جاز الكذب بطريق أولى. 

الثانى: ان التبرؤ متضمّن للكذب أيضاً حيث إِنّه بتبرئه يخبر بأنّهِ غير معتقد و هو ليس كذلكك. 

و أمّا الآبة الثانية: فهى أيضاً مثل المتقدّمة لا صلة لها بالكذب. لأنّ انخاذهم ولا تقَدِهُ ليس كذياً قوليأء و نما عمل من الأعمال 
سوّغته التقيقء اللّهم إلا أنْ يقال: انّ ذاكك الاتخاذ فعلًا أو قولًا يخبر عن الاعتقاد القلبى بولايتهم مع أنه ليس كذلكك. 

و أمَا حديث الاضطرار فتام» غير أنه يجب تحديد حدّ الاضطرار و أنه هل يصدق عند توجه الضرر القليل الذى يُدفع بالكذب أو لا؟ 
فلو فرضنا أن العشّار يأخذ درهماً واحداً إذا صدقنا و يُخلينا إذا كذبناء فهل مثل هذا الضرر القليل مصداق لقوله: «ليس شىء ممما حرّم 
الله إلا و قد أحله لمن اضطر إليه)؟ 

و أنا تمواق الجلتك كاذيا قميو افك يانه 

و أمَا الإجماع: فلعل مستنده هذه الأدلّةُ المذكورة. 

و أمًا الاستدلال بالعقل فيتوقف على ملاحظة الترجيحات و موازنة المناطات حتى يتميّز الراجح من المرجوحء و هو غير محرزء إلا فى 
حفظ النفس و العرض و الأموال الطائلة. 

و بالجملة: هذه الأدلة لا تدل على أزيد من جواز الكذب عند الاكراه و الاضطرار إلى التقيَةُ الخوفية لا التقية التحبيبية. 

نعم» يستفاد ممما ورد من جواز الحلف كاذباً لدفع الضرر البدنى أو 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠7١0‏ 

المالى عن نفسه و عن أخيه أن المسوغ أعم من الإكراه و الاضطرارء و إليكك هذه الأخبار: 

.١‏ صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعرىء عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) فى حديث قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق 
أو غير ذلك فحلف. قال: «لا جناح عليه»» و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه. قال: «لا جناح عليه)» و سألته: 
هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: «نعمم. ( ))١١‏ 

'. مونّقَهُ زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): نمر بالمال على العشار فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا يرضون منا 
إلا بذلكك؟ قال: «فاحلف لهم فهو أحلى من التمر و الزبد). ))2١(‏ 

". صحيحة الحلبىء انه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلكك ماله؟ قال: «نعم». ( 870 

؟. مونّقَةُ زرارة» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: إِنّما نمرّ على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا و قد أدّينا زكاتها؟ فقال: 
يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا» قلت: جعلت فداك بالطلاق و العتاق؟ قال: «بما شاءوا». ( ©" 

5. رواية إسماعيل الجعفى قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أمرٌ بالعشار و معى المال فيستحلفونى؛ فإن حلفت تركونى» و إن لم 
أحلف فتّشُونى و ظلمونى؟ فقال: «احلف لهم». قلت: إن حلفونى بالطلاق؟ قال: «فاحلف لهم قلت: فإنَّ 


(0 الوسائل 7922 عق الباب امن أبواب كتاب الأيماتة الحديث: او 
(؟) الوسائل: ٠" /١8‏ الباب ١7‏ من أبواب كتاب الأيمان» الحديث: ١و‏ 68. 


(©) الوسائل : 712 عل البات ١7‏ عن أبواب كتاب الأيمان: الحديث: و ؟1. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً برط من ١١م‏ 


(6) الوسائل: 718 "1 الباف ؟١‏ من أبواب كتاب الأيمان: الحديث: و 8 1, 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠7١8‏ 

المال لا يكون لى؟ قال: «تتقى مال أخيكث». ( ))١١‏ 

وجه الدلالة: هو تجويز الروايات على وجه الاطلاق للحلف مطلقاً لاتجاء ماله أو مال غيره كاتناً ما كان» و هذا العنوان غير عنوانى 
الأكراة و الاغطران ان متاط الأكراه و الاغطرار أضيق هنا فيد هده الروايات: 

وقد نوقش فى دلالة هذه الروايات بأنّ الحلف عبارة عن جملة إنشائية يؤتى بها لتأكيد الجملة الإخبارية أو الإنشائية فى بعض 
الأحاق ويل غر الجيدة الاخارية البو كدة بهاء ولا تتصف بالصدق و الكذبء و إطلاقهما أحياناً عليها إِنّما هو بنحو من التأويل و 
التسامح فيقال اليمين الكاذبة أو الصادقة باعتبار متعلقهماء و ما ورد فى الروايات النهى عنها صادقاً أو كاذباً يمكن أن يكون ذاكك و 
ذلك منشأ للشبهة فى أنّ اليمين غير جائز حتى لإنجاء المال و التخلص من العشار و غيره فسألوا عن حكم اليمين من حيث هى فلا 
إطلاق فيها يشمل اليمين المقارن للجملةُ الكاذبة؛ لأنّ جواز نفس اليمين غير ملازم لجواز الكذب. )١(‏ 

يلاحظ عليه: بأنّ تجويز نفس الحلف الكاذب الملامزم لجملة خبرية كاذبة يلاسزم عرفاً تجويز نفس الكذبء ولا يتم أن يقال: ان 
موضوع الجواز نفس الحلف لا الإخبار الواقع بعده. لأنّ هذا تفكيك عقلى لا يتوه إليه العرفء على أن فى نفس الروايات قرائن 
تفيد بأنّ محط السؤال و الجواب هو جواز الكذب و الحلف كذباً معا و هى تظهر بالتأمّل. 

و الحاصل: أنه إذا جاز الحلف الكاذب لجاز نفس الكذب بطريق أولى 


(0 الؤسافل #عارع اف البات؟ امع أبواب كتان الأبناتة الحديك: 1: 

(؟) المكاسب المحرمة: ؟/ 67 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7١17‏ 

فى نفس المورد الذى يجوز فيه الحلف الكاذبء لأنّ المناط التخلص من ظلم الظالم المجوّز للكذب و الحلف الكاذب. 

ثمٌ إِنّه ريما يقتدّد جواز الحلف كاذباً بما إذا لم يقدر على التورية قائلًا: بأنّه إذا كان قادراً عليها فلا يصدق عليه أنه مكره على الكذب 
أو مضطر إليه» فإذاً تقد مطلقات هذه الروايات بمونّقة سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): «إذا حلف الرجل تقيَهُ لم يضره إذا هو 
اكروو اعوط لدو لين شىء مثا حرّم اللّه إلا و قد أحلّه لمن اضطر إليه)». )01١(‏ حيث يخصص الحلف الكاذب بصورة 
الإكراه و الاضطرار و من المعلوم عدم صدقهما مع القدرة على التورية. 

يلاحظ عليه: أن قوري السحديق الأموو الى سرض لبن ننام يهن من الأمرى لابن قي الى العترعي الخاض ةو القوماء ء من 
الناس. و الميزان فى صدق الإ-كراه و الاضطرار هو كونه مكرهاً أو مضطراً إليه فى نظر العرف لا فى نظر أهل الدقةٌ من أهل العلم» 
فالقادر على التورية و غير القادر سيان فى مقابل هذه الروايات» فلا يصلح ما قيل من عدم صدقهما على القادر بها عرفاً فيقيد جواز 
الحلف كاذباً بعدم القدرة عليها. 

على أنه لو كانت التوريةٌ واجبهُ لعمل بها عمّار ذلكك المؤمن ن الفهيم. 

أضف إلى ذلكك أنه لو كانت التورية واجبة لأمر بها الأمير (عليه السلام) أصحابه عند مخاطبتهم بقوله: «ستدعون إلى سبى فسبونى؛ و 
تدعون إلى البراءة مِنْى فمدّوا الرقاب فَإِنّى على الفطرة». ))١(‏ 

فان قلت: ما الفرق بين الأحكام الوضعية و التكليفية؟ حيث اتّفقوا على 


(1) الوسائل: 3//18 الباب ١7‏ من أبواب كتاب الأيمان» الحديث: 18. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /امرط من 01١١‏ 


(0) الوسافل 608/311 الباب لمن أبواب الأمرى النين+الحدية: جو لاحظ الحديث قو 1و ؟؟ من هذا البات: 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠7١8‏ 

عدم صحة بيع المكره مطلقاء سواء أ كان قادراً على التورية أو لا و لكن اختلفوا في جواز الكذب عند التمكن من التورية؟ 

قلت: وجهه واضح: فإنّ صحة المعاملة دائرة مدار طيب النفس» لقوله سبحانه: (إلَا أنْ تَكونَ بَلطِارَةٌ عَنْ خأاض) ( 21١‏ و قوله (صلى 
لش غليةب و أله وسلة )دآ يحل مال امرك مسالم إلا بطي للسده :6003و كله الأمرين منظياة مع الأكرادهسواء لمكن من التؤوية آم 
لاء وَرَى أم لم يُورٌ و أمَا الأحكام التكليفية فقد وقعت مظهُ الشبهة و هى عدم صدق الاضطرار إلى الكذب مع التمكن من التورية 
الصادقة؛ و مع ذلكك كله فالإطلاقات محكمة, و لا يظهر من مونّقَةُ سماعة أكثر من صدق الاضطرار عرفاً لا عقلاء لأنّ الأحاديث واردةٌ 
فى إطار فهم العرف. 

أضف إلى ذلكك أنه لو كان عدم التمكن من التورية شرطاً للجواز فى هاتيكك المواضع لكان على الشارع التنبيه بهء لأنّ القيود التى 
تغفل عنها العامة كقصد الوجه و التمييز يجب عليه التنبيه» و لو بدليل مستقلء و هذا ما يقال له: الإطلاق المقامى. 

و أمَا اللائق بشأن الإمام (عليه السلام) عند ما اضطر إلى التقيُ فقد أفاد فى ذلكك الشيخ (قدس سره) بأنّ الأليق بشأنهم هو الحمل على 
خلاف ظواهر كلامهم (عليهم السلام) من دون نصب قرينة؛ بأنّهِ يريد من جواز الصلاة فى الثوب المصاب بالخمر جوازها عند تعذّر 
العبئل و الاضطران إلى الليسن. 

ثم الظاهر أنّه لا فرق بين مال نفسه و مال غيره» و يشهد لذلكك ما عن الصادق (عليه السلام): «اليمين على وجهين:- إلى أن قال-: فأمًا 
الذى يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً و لم تلزمه الكقَارة فهو أن يحلف الرجل فى خلاص امرئ 


.59 النساء:‎ )١( 

9 الوسافل ماع69 لباب "تمق أبوات سكا السك ١‏ السدية 81 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠7١9‏ 

مسلم» أو خلاص ماله من متعد يتعدٌّى عليه من لص أو غيره» الحديث. ))١١(‏ 

و روايةُ إسماعيل الجعفىء قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أمرٌ بالعشار و معى المال فيستحلفونى؛ فإن حلفت ” تركونى, و إن لم 
أحلف فتّشونى و ظلمونى؟ فقال: «احلف لهم قلت: إن حلفونى بالطلا.ق؟ قال: «فاحلف لهم)؛ قلت: إن المال لا يكون لى؟ قال: 
«تتقى مال أخيكك). ( )07١‏ 

نعم يستحب تحمّل الضرر المالى الذى لا يجحف احتراماً لاسمه سبحانه و أخذاً بقول الإمام على بن أبى طالب (عليه السلام): «علامة 
الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّك على الكذب حيث ينفعكك. و أن لا يكون فى حديثك فضل عن علمكك و ان تتقى الله فى 
حديث غي ركك). ( 079) 

ثم نه رما يتصوّر التعارض بين ما دل على جواز الكذب لدى الإكراه و الاضطرار أو عند ما يجوز الحلف كاذباً» و بين ما يخص 
جواز الكذب بموارد ثلاثة ليس المذكور منهاء مثل مرسلة أبى يحيى الواسطىء عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
قال: «الكلام ثلاثة: صدق و كذب و إصلاح بين الناس»» قال: قيل له: جعلت فداكك ما إصلاح بين الناس؟ قال: «تسمع من الرجل 
كلاماً يبلغه فتخبث نفسه فتقول: سمعت من فلان قال فيكك من الخير كذا و كذا خلاف ما سمعث منه». ((©)) 

و فى وصبة النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) لعلى (عليه السلام) قال: ايا على إِنّ الله أحبٌ الكذب فى 


(1) الوسائل: 12/ 1*8 الباب ١7‏ من أبواب كتاب الأيمان» الحديث: 4. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 828ل من 0١١‏ 


() الوسائل: 187/98 الباف ؟١‏ من أبواب كتاب الأبمان» الحديث: /19: 

(؟) نهج البلاغة- محمد عبده-: ؟/ 418١‏ الوسائل: 8/ 88٠‏ الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: .١١‏ 

() الوسائل: 8/ 818 الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7٠١‏ 

الصلاح و أبغض الصدق فى الفساد- إلى أن قال- يا على ثلاث يحسن فيهن الكذب: المكيدة فى الحرب». وعدتكك زوجتكك؛ و 
الإصلاح بين الناس». ( )21١‏ 

ورواية المحاربى» عن جعفر بن محمدء عن آبائه (عليهم السلام)» عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «ثلاثة يحسن فيهن 
الكذب: المكيده فى الحرب» وعدتكك زوجتكك. و الإصلاح بين الناس). (9)) 

ورواية عيسى بن حسان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كل كذب مسئول عنه صاحبه يوماً إلا كذباً فى ثلاثة: رجل 
كائد فى حربه فهو موضوع عنه أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلكك الإصلاح ما بينهماء أو رجل وعد 
أهله شيئاً و هو لا يريد أن يتم لهم». (0”) 

و يمكن الجواب عنه بوجهين: 

الأوّل: تخصيصها بأدلّة الاضطرارء و كون العام محصوراً فى العدد لا ينافى التخصيص لورود ذلكك كثيراً فى نظائره» كما فى قوله (عليه 
السلام): «لا تعاد الصلاهُ إلا من خمس» مع أن سبب الإعادة أزيد من خمس. كنسيان التكبيرة و الصلاءٌ فى الثوب النجس نسيانا. 
الثانى: أن مدار البحث فى هذه الروايات هو الكذب عن اختيار» فلا يجوز إلا فى هذه الموارد الثلاثة» و هذا لا ينافى جواز الكذب فى 


غيرها عن ضرورةٌ و اضطرار فتدبّر. 


.3 و‎ ١ نفس المصدر: 221/8 الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر: 221/8 الحديث: ١‏ و 3. 

(*) الوسائل: 8/ 818 الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ه. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7١١‏ 


الثانى من المسوغات: إرادة الإصلاح بين الناس 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره) قد استفاضت الأخبار بجواز الكذب عند إرادة الإصلاح. و يدل على ذلك خبر حمّاد» عن جعفر بن 
محمد» عن آبائه (عليهم السلام) فى وصيةٌ النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) لعلى (عليه السلام) قال: «يا على إِنّ الله أحبٌ الكذب 
فى الصلاحء و أبغض الصدق فى الفساد- إلى أن قال- يا على ثلاث يحسن فيهن الكذب: المكيدة فى الحرب» وعدتكك زوجتك, و 
الإصلاح بين الناس». ( )21١‏ 

و خبر المحاربى» عن جعفر بن محمدء عن آبائه (عليهم السلام)» عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «ثلاثة يحسن فيهن 
الكذب: المكيده فى الحرب» وعدتكك زوجتكك. و الإصلاح بين الناس). ))١9(‏ 

و خبر عيسى بن حسّانء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كل كذب مسئول عنه صاحبه يوماً إلا كذبا فى ثلاثة: رجل 
كائد فى حربه فهو موضوع عنه. أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلكك الإصلاح ما بينهماء أو رجل وعد 
أهله شيئاً و هو لا يريد أن يتم لهم». (0”) 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 89ل من 01١١‏ 


و ما رواه الطبرسى فى «المشكاةً» عن الباقر (عليه السلام) قال: «الكذب كله إثم إلا ما نفعتٌ به مؤمناً أو دفعتٌ به عن دين المسلم). ( 
اع 

و عن الجعفريات» عن على (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لا يصلح الكذب إلا فى ثلاثة مواطن: 
كذب الرجل لامرأته» و كذب الرجل يمشى بين الرجلين ليصلح بينهماء و كذب الإمام عدوّه فانّما الحرب خدعة». ( «2) 


.١ من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١5١ الوسائل: 8/ 818 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: 818/8 الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 7 و ه. و لاحظ الحديث: 8 من هذا الباب. 

(*) الوسائل: 818/8 الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 7 و ه. و لاحظ الحديث: * من هذا الباب. 

(؟) المستدركك: 8/ 45, الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ”و .١‏ 

(0) المستدرككث: 4/ 45, الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ”و .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7١١‏ 

و هذه الروايات تفيد أن مصلحة إراده الإصلاح بين الناس أقوى من مفسدة الكذب فيرجح الأقوى على الأضعف. 

هذا و يظهر من بعض الروايات كون الملاكك أعم من أن يكون المصلح خارجاً عن المتخاصمين أو يكون أحدهما كما فى رواية 
القاسم بن الربيع قال فى وصية المفضل: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «... سمعت أبى (عليه السلام) يقول: إذا تنازع اثنان 
فعاز ))1١(‏ أحدهما الآخر, فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أى أخى أنا الظالم حتى يقطع الهجران بينه و بين صاحبه 
إن الله تباركك حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم». (77) 

و رواية أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يزال الشيطان فرحاً ما اهتجر المسلمان» فإذا التقيا اصطكت ركبتاه و تخلعت 


أوصاله. و نادى يا ويله ما لقى من الثبور). (070) 
الثالث من المسوّغات: إرشاد فرد منحرف 


من مسوّغات الكذب علانوهٌ على ما ذكره الشيخ الأنصارى إصلاح فرد منحرف عن طريق الحق» و تدلّ على ذلكك الروايات التى 
تحمل قول إبراهيم و يوسف (عليهما السلام) على الكذب و تفسّدره بالإصلاحء فقد كذب إبراهيم (عليه السلام) لأجل هداية عبد 
الأصنام» و كذب يوسف عليه السلام) لإبقاء أخيه عنده ليترتب عليه انتقال بيت يعقوب إلى يوسف (عليهما السلام). 

و تدلٌ على ذلكك رواية الحسن الصيقل قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إنَا 


)١(‏ عازه: غلبه فى الخطاب. 

(0) الوسائل: 8/ 88 الباب 155 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ”او 8. 

(©) الوسائل: 8/ 88 الباب 155 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ”و 8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 71١‏ 

قد روينا عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول يوسف (عليه السلام) بها الْمِيرْ نكم لللارِقُونَّ) (01) فقال: «و اللّه ما سرقوا و ما 
كذب»» و قال إبراهيم: (بَلَ فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ ب" َثمَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) (01) فقال: «و الله ما فعلواء و ما كذب» فقال أبو عبد الله 
(عليه السلام): «ما عندكم فيها يا صيقل؟) قلت: 2556 فيها إلا التسليم» قالؤفقال: رإن اللا لحب اين و أخضن 'اتتين بحت الخطر 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠وظا‏ من 0١١‏ 


ل د و أبغض الخطر فى الطرقات» و أبغض الكذب فى غير الإصلاح» إن إبراهيم (عليه 
السلام) إنّما قال: (بَلَ فعَلَهُ كبِيرهُمْ ص( إرادة الإصلاح., و دلالة على أنهم لا يفعلون» و قال يبوسف (عليه السلام) إرادة الإصلاح). ) 
0 

ل ل و ل ل ل 
مصلح. ثم تلا (أَبتوَا الْمير نكم لكارقونَ) : ثم قال: و اللدهنا سورقرا وها كدب ع علض ربل قله كردق مداكد كارف م إن كانوا 
تطغ ثم قال: واللدما فغلوة وما كدب )2 و تحمل عليه رواية معاوية بن عتمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «المصلح 
ليس كات ( ١ه‏ 

غير أن الاعتماد على الروايات مشكلء لما عرفت من أنه لم يصدر من إبراهيم و من يوسف (عليهما السلام) أى كذب حتى يحمل 
على أنه كذب للإصلاح» و قد عرفت أن الروايات فى ذلكك مختلفة» فقسم منها ينسبهما إلى الكذبء و يحمله 


./ل١ يوسف:‎ )١( 

(؟) الأنبياء: *اع, 

(*) الوسائل: 8/ 818 الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ؟. 

(؟) الوسائل: 8/ 818 الباب 16١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: /او ". 

(0) الوسائل: 8/ 818 الباب ١6١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: /او ". 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7١‏ 

على الكذب من باب الإصلاحء كما أن قسماً منها ينفى عنهما الكذب بالحمل على التورية. 
وقد مرّ الكلام فيها. ( ))١١‏ 


ْم إن هاهنا مسوّغاً رابعاً 


وهو إيصال النفع إلى مؤمن و قد ورد فى بعض الروايات التى نقلها المتتبع النورى فى «مستدركه» حيث نقل عن الباقر (عليه السلام) 
قال: «الكذب كله إثم إلا ما نفعت به مؤمناً أو دفعت به عن دب ين المسلم». ))5١(‏ 

و رواية جعفر بن أحمد القمى فى كتاب «الأعمال المانعة من الجنة). عن أحمد بن الحسين باسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: 
«قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فى حديث: و الكذب كله إثم إلا ما نفعت به مؤمناً أو دفعت به عن دين). (70) 

غير أن سند هذه الروايات غير نقى فلا يمكن الإفتاء بمضمونها و هو جواز الكذب لداعى إيصال النفع» و هو غير عنوان دفع الضرر 
عن نفسه و أخيه كما مر. 


ثُمَ إن هاهنا مسوّغاً خامساً 


وهو عدة الرجل زوجته. و يدل على ذلك رواية حمّاد فى وصيةٌ النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) لعلى (عليه السلام) قال: «يا على 
ِنَ الله أحبٌ الكذب فى الصلاح؛ و أبغض الصدق فى الفساد- إلى أن قال- يا على ثلاث يحسن فيهنٌ الكذب: المكيدة فى الحرب» 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحةً ١و‏ من ١١م‏ 


)١(‏ لاحظ ص "/2 و ما بعدها من هذا الكتاب. 

(0) المستدركك: 8/ 40. الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ”و /. 

(©) المستدركك: 8/ 40. الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ”و /. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7١8‏ 

وعدتكك زوجتكك, و الإصلاح بين الناس). ( )0١‏ 

ورواية عيسى بن حسان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كل كذب مسئول عنه صاحبه يوماً إلا كذباً فى ثلاثة: رجل 
كائد فى حربه فهو موضوع عنه. أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلكك الإصلاح ما بينهماء أو رجل وعد 
أهله شيئاً و هو لا يريد أن يتم لهم». )7١(‏ 

فلو تم سند هذه الروايات تكون مخصصة بحرمة الكذب و إلا فلا. 

وقد عرفت أن الوعد و إن كان إنشاءً لكنّه يتضمن خبراً و هو أنّه بصدد العمل بوعده فى حينه؛ مع أنه جازم بعدم العمل من أوّل 
الأمر. 


)١(‏ الوسائل: 4278/8 الباب ١١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ١‏ و ه. و لاحظ الحديث ؟ من هذا الباب. 
(؟) الوسائل: 8/ 4217 الباب ١١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ١‏ و ه. و لاحظ الحديث ؟ من هذا الباب. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7١8‏ 


٠‏ الكهانة 

اشارة 

و يقع الكلام فى مقامين: 
الأوّل: ما هى الكهانة؟ 


الثانى: ما هو حكمها؟ 

أمَا الأوّل: قال ابن الأثير فى «النهاية): الكاهن الذى يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان» و قد كان فى العرب كهنة: فمنهم 
من كان يزعم أن له تابعاً من الجن يلقى إليه الأخباره و منهم من كان يزعم يدرك لاني وقامات نباي ون على بتراقيها 
من كلام من يسأله أو فعله أو حاله» و هذا يخصّونه باسم العرّاف. 

و عن «المغرب:: أن الكهانة فى العرب كان قبل المبعث (يروى) أن الشياطين كانت تسترق السمع فتلقيه إلى الكهنة. 

و قال العلامٌ فى «القواعد): و الكاهن هو الذى له رئى من الجن يأتيه بالأخبار. 

و قال الفاضل السيورى فى «التنقيح»: المشهور أن الكاهن هو الذى له رئى- أى صاحب من الجن - يأتيه بالأخبار بالمغيبات. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 717 

و اأتيا فتك السكياء: الع اللقوين سنا نقوى عن الااااع على ايكون من الأنوو وإن عابت كترة فابلا شلكة طون الأنياءيو 
الأولياء» و إن كانت شريرة فهى نفوس الكهنة». )0١(‏ 

و قال ابن قدامة: فأمّا الكاهن الذى له رئى من الجن تأتيه بالأخبار. )05١(‏ 
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و على أى تقدير» فهل هى مختصة بالغائبات المستقبلة» أو تعم الماضى؟ 

فالظاهر من النهاية هو الأوّل كما عرفتء كما أن الظاهر من المصباح هو الأعم؛ حيث قال فى ماده عرف: «العراف يخبر عن الماضى؛ 
و الكاهن يخبر عن الماضى و المستقبل). 

و ربّما يستظهر من خبر الاحتجاج هو الاختصاص بالمستقبلء لقوله (عليه السلام): «و الشياطين تؤدى إلى الشياطين ما يحدث فى البعد 
من الحوادث من سارق سرق ...). ( 279) 

غير أنّه يمكن أن يقال: انْ لفظ (يحدث) مجرّد عن الزمان بقرينة قوله: «من سارق سرق». 

ثم إن الظاهر من عبار الفقهاء- كما نقلنا- أن منشأ علمه هو الجن الذى يلقى إليه الأخبار» لكن الظاهر من عبارة «النهاية» لابن الأثير 
أ لس ووم معد إلى لحو ه لاتيم يعرش التعور وللنلاياك الات بط راطق مراقعينا مق كلام بن بينألها ولد أن 
اله 


و يمكن استفادةٌ العمومية من عبار الاحتجاج أيضاً حيث قال (عليه السلام): 


.76 مفتاح الكرامة: ؟/‎ )١( 

(؟) المغنى: 1318/٠١‏ الطبعةٌ الثالثة. 

() الاحتجاج: 7/ 719. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 71١8‏ 

«و ذلكك من وجوه شتّى: فراسة العين» و ذكاء القلب؛ و وسوسة النفسء و فطنة الروح؛ مع قذف فى قلبه) فقوله (عليه السلام): ١مع‏ 
قذف فى قلبه؛ يحتمل أن يكون قيداً للأأخير و هو فطنة الروح؛ فتكون الكهانة تاره بقذف الشيطان و أخرى بغيره» نعم يحتمل أن 
يكون قيداً للجميع كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره). 

ثم إن الكهانة هل تختص بالأخبار الأرضية أو تعمم السماوية أيضاً؟ 

فالقاهر من روارة الالصحاح الاكان رقن الأصيل أت بو إن لدي يعد نمدة: الى (غيلى اللا ايلادو نل بالأراق سيق قال وليه 
السلام): «و أمّا أخبار السماء فانٌ الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاكك و هى لا تحجب و لا ترجم بالنجوم, و انّما منعت 
بعد مبعث النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) من استراق السمع لثلا يقع فى الأرض سبب تشاكل الوحى من خبر السماء» و يلبس على 
أهل الأرض ما جاءهم عن الله تعالى لإثبات الحمجةُ و نفى الشبهة- إلى أن قال (عليه السلام)- و اليوم انما تؤدّى الشياطين إلى كهّانها 
أخباراً للناس بما يتحدّثون به و الشياطين تؤدّى إلى الشياطين ما يحدث فى البعد من الحوادث» من سارق سرقء و قاتل قتل» و من 


غائب غاب» و هم بمنزلة الناس انها صدوق و كذوب). 
و أمَا المقام الثانى 


فقد وردت فى هذا المورد روايات» و هى على طوائف: 

الأوال نيما ندل على حرق لضن :حمسال اللكالهويتطال موود عزن الى لني الأكاباق كال ةمتع زيف لغ كاي (طلي السلا )قزل 
«الذنوب التى تير النعم: البغى على الناس- إلى أن قال- و الذنوب التى تظلم الهواء: السحر و الكهانة و الإيمان بالنجوم و التكذيب 
بالقدرء و عقوق الوالدين- الحديث). ))١١(‏ 


.8 من أبواب آداب السفرء الحديث:‎ ١5 الباب‎ ,77١ /8 الوسائل:‎ )١( 
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المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 71١9‏ 

وعن «نهج البلاغة» قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج فقال له: يا أمير المؤمنين إن 
سرت فى هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادكك من طريق علم النجوم ... ثم أقبل (عليه السلام) على الناس فقال: «أيّها الناس إيّاكم و 
تعلم النجوم إلا ما يهتدى به فى بر أو بحرء فإنّها تدعو إلى الكهانة و الكاهن كالساحرء و الساحر كالكافرء و الكافر فى النار» سيروا 
على اسم اللّه. ( 20١‏ 

وما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من تكهّن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد (صلى الله عليه و آله و سلم»». 
)0 

و رواية أبى سعيد هاشمء عن أبى عبد اللّه الصادق (عليه السلام) قال: «أربعة لا يدخلون الجنة: الكاهن؛ و المنافق» و مدمن الخمر» و 
القتّات و هو النمام)». ( 070) 

الثانية: ما يدل على حرمة أجر الكاهنء مثل رواية السكونى؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «السحت: ثمن الميتة و ثمن الكلبء 
و ثمن الخمر و مهر البغى» و الرشوة فى الحكم, و أجر الكاهن». ( 0150 

و رواية حماد» عن جعفر بن محمدء عن آبائه (عليهم السلام)؛ فى وصية النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) لعلى (عليه السلام) قال: «يا 
على من السحت ثمن الميتة» و ثمن الكلب, و ثمن الخمرء و مهر الزانية» و الرشوة فى الحكم, و أجر الكاهن». ( 8١‏ 

الثالثة: ما يظهر منه النهى عن الرجوع إلى الكاهن» و هى مثل مضمون 


.,8 من أبواب آداب السفرء الحديث:‎ ١5 الباب‎ ,77١/8 الوسائل:‎ )١( 

() الوسائل: ٠١87/١7‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ”. 

(*) الوسائل: 8/ )2١9‏ الباب 188 من أبواب أحكام العشرة الحديث: .١١‏ 

(©) الوسائل: ؟١/‏ 6”7) الباب ه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ه و 4. 

(0) الوسائل: ؟١/‏ 6”7) الباب ه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ه و 4. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7٠١‏ 

رواية النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): «من صدّق كاهتاً أو منتجماً فهو كافر بما أنزل على محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)». ( 
1 

و فى حديث المناهى أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن إتيان العرّاف و قال: «من أتاه و صدّقه فقد برئ مما أنزل الله 
عز و جل على محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)». 

أقول: فسر بعض أهل اللغة العرّاف بالكاهن و بعضهم بالمنجم. ( )07١‏ 

وما رواه الهيئم قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنّ عندنا بالجزيرة رجا رما أخبر من يأتيه يسأله عن الشىء يسرق أو شبه 
ذلك. فنسأله؟ فقال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كدّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر 
بما أنزل اللّه من كتاب». ( 8) 

و الظاهر من هذه الروايات مع ضعف أسناد بعضها أن عمل الكاهن عمل محرّم حيث شببه عمله بالساحر. كما أن الظاهر أيضاً حرمة 
امس عا هار نري اشرو اج الفاترة 

إِنّما الكلام فى الرجوع إليه. و الذى يمكن أن يقال: ان المحرّم منه ما إذا رتب عليه الأثر و كان مخالفاً لما يجب ترتيبه عليه شرعاًء و 
لأجل ذلكك نهى النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فى حديث المناهى عن إتيان العرّافء و قال: «من أتاه و صدّقه فقد برئ مما أنزل 
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اللّه عز و جل على محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)». (60)) و قد مرّ نظيره فى الرجوع إلى القائف. 
و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لبعض أصحابه الذى كان يدّعى علم النجوم: «فمن صدّقكك بهذا فقد كذّب القرآن» و قال (عليه 
السلام) فى ذيله: «إياكم و تعلم النجوم 


9 الوسافل #8719 االبات ©ا هن أبواب ما يكسبي يده اليخديث 11 

(؟) الوسائل: ٠١87/١7‏ الباب 728 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ١و"‏ 

(") الوسائل: ٠١87/١7‏ الباب 728 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ١‏ و”. 

(ع) الوسائل: 8/ 588 الباب ١5‏ من أبواب آداب السفرء الحديث: *. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 77١‏ 

إلا ما يهتدى به فى بر أو بحر فانّها تدعو إلى الكهانة). ( )0١١‏ 

ثم إن الإخبار عن الغائبات إِمّا أن يكون مع الشككء أو يكون مع الجزم؛ فلا شكك فى حرمة الإخبار به مع الشككء لأنّه إخبار بما لا 
يعلم بصورة أنه يعلم. 

و أمَا مع الجزم فإمًا أن يكون سبب جزمه موي خارجة عن الأسباب العادية و الطبيعية؛ فهذا هو القدر المتيقّن من الكهانة» أو يكون 
عله جزمه محاسبات الأسباب العادية و محاسبات طبيعة قد جرّبها و استنتج منها فى كثير من الموارد شيئاً واحداًء فلا وجه لحرمة 
الأخباز معتمدا غلى تلكف الأسبات: 

وما فى رواية الهيثم المروية عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إن عندنا بالجزيرة رجلا 
ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشىء يسرق أو شبه ذلكك فنسأله؟ فقال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من مشى إلى 
ناض أو كافن أو كذافه بصدقد يبا ,قزل فقد كقر ينا الول اللسمن كان 013 

فالظاهر منه أنَّ الرجل كان يحكم بغير الأسباب الطبيعية؛ و لأجل ذلكك حصر ذلكك المخبر بين كونه ساحراً أو كاهناً أو كذَّابا و 
بذلك يعلم معنى قوله (عليه السلام): «أنَ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن إتيان العرّاف». ( 80 

فان الظاهر أن العرّاف من كان يعتمد على غير القواعد التجريبية و السنن الطبيعيةٌ العلمية. 

و على ذلكك فلا وجه للتتئؤات عن المستقبل إذا كان له قواعد علمية حسيّةُ أو تجريبية و ترتيب الأثر عليه إذا لم يكن ما يرتب مخالفاً 
لما حكم به الشارع فى ذلك المورد. 


.,8 من أبواب آداب السفرء الحديث:‎ ١5 الباب‎ ,77١/8 الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ٠١87/١7‏ الباب 728 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: "و .١‏ 

(") الوسائل: 3٠١8/١7‏ الباب 728 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: "و .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 77١‏ 

و أمّا ما أفاده فى «الاحتجاج؛ من قوله (عليه السلام): الثنًا يقع فى الأرض سبب تشاكل الوحى من خبر السماء» »)21١(‏ فالظاهر من 
الماك نه إقااهها باذاسعاة إلى الأنيات: الظيعة بو الا قو ابعدد إلى الأسياب العاقية قاذ ركرة مشا كلا لوعن 

ك إن التتيؤ عن المستقبل إذا كان مستنداً إلى الأسباب غير الطبيعية انما يحرم إذا كانت الأسباب غير الطبيعية من قبيل الرياضات 
المحرّمةٌ التى لها آثار فى الروح و اطلاعه على الغائبات» و أمّا إذا كان مستنداً إلى العبادات الشرعية و الطاعات الليلية كما هو المشهور 
عن الأولياء الكرام فلا إشكال أبداً. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90ظ من 01١١‏ 


.719/7 الاحتجاج:‎ )١( 
77 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص:‎ 


"١‏ اللهو 
اشارة 


قال ابن قارس اللهوة شقل عن شىء لشو واو قال: كل شو شلك صن شو فقق الهاكم,. 

و ما فى «النهاية» من تفسير الله باللعب تفسير باللازم» يقال: لهوت بالشىء إذا لعبت به و تشاغلت و غفلت به عن غيره. 

و المراد به ما لا يترتب عليه أثر مقا و كاله يفل الاساناعن الأمرو الجدية و ماترقيط سعادةٌ الإنسان به. 

ثم إِنّ هذه المسألة قد عنونت فى كلمات القوم فى بيان شرائط القصر التى منها أن يكون السفر سائغاً. 

قال المحمّق (قدس سره): و لو كان السفر معصية لم يقصر كاتّباع الجاثر و صيد اللهو. 

و قال فى «الجواهر؛ فى شرح العبارة: إن ظاهر المتن كصريح غيره كون التمام فى السفر لصيد اللهو لأجل أنّه معصية فهو حينئذ من 
السفر للمعصية. ( ))١١‏ 


(6) الجواف ارم 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 77 

و قال العامة (قدس سره) فى «المختلف:: قال: أبو الصلاح: و من المحرّمات الرمى عن قوس الجلاهق, و الإطلاق ليس بجيد. بل 
ينبغى التقيبد بطلب اللهو و البطرء أمّا لو قصد به الصيد للقوت أو للتجارة» أو فعل لدفع الخصم. أو لغير ذلك مما هو مباح» فالوجه 
الإباحة. ( ))١١‏ 

قال العلامةُ (قدس سره) فى «القواعد): الخامس: إباحةٌ السفرء فلا يرخص العاصى به كتابع الجائر و المتصيّد لهواً. 

هذا مع أن الظاهر من بعض الكلمات أن اللهو مانع من التقصيرء لكنّه ليس بمعصية؛ قال فى «الغنية»: لو كان سفره فى معصية الله 
سبحانه أو اللعب و النزهةٌ لا يبقصر. 

و قال فى «المقنع» «و الهداية): إذا كان سفره معصية أو سفراً إلى صيد ... )07١(‏ 

و قال المحمّق الهمدانى (قدس سره) فى «مصباح الفقيه»: ظاهر المتن كصريح غيره اندراج سفر اللهو فى سفر المعصية» و لكن حكى 
عن المقدّس البغدادى أنّه أنكر حرمته أشد الإنكار, و جعله كالمتنزه بالمناظر البهجةٌ و المراكب الحسنة و مجالس الأنس و نظائرها 
ذا ققيية السر» القطلية بدوازهاء 

و على كل تقدير فالأولى صرف الكلام إلى الروايات التى استدلُوا بها على حرمة اللهو مطلقاً. 

70 ( .)... ما فى «تحف العقول»: «ما يكون منه فيه الفساد محضاً و لا يكون منه و فيه شىء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه و‎ .١ 


)١(‏ المختلف: 0/ 18. كتاب التجارة. 
(1) مفتاح الكرامة: */ /ا/اا. 
(") الوسائل: 7١/7؛‏ الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١‏ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ؟9ذ من ١١م‏ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 770 

يلاحظ عليه: أن الصدر يدل على حرمة ما فيه الفساد» كما يدل الذيل على حرمة ما ليس فيه الصلاحء و لكن الذيل ممما لا يمكن 
الاعتماد عليه لقضاء الضرورة على جواز ارتكاب كثير مما ليس فيه الصلاحء فيعود الأمر إلى تحكيم الصدر على الذيل» و يدل على 
حرمة كل ليو يح دعن التنياد متكا 

'. ما فى رواية الأعمش حيث عدّ اللهو من الكبائر؛ قال: (عليه السلام): «و الملاهى التى تصد عن ذكر الله عزّ و جل مكروهة كالغناء 
و ضرب الأوتار و الإصرار على صغائر الذنوب». )01١(‏ 

يلاحظ عليه: أن الاستدلال انّما يتم لو كانت الملاهى جمع اللهو بالمعنى المصدرىء و يناسبه قوله كالغناء» و أمَا إذا كان جمعاً للملهاة 
«اسم الآلة) فيدلٌ على حرمة اللعب بآلات الأغانى و يناسبه قوله: و ضرب الأوتاره و على ذلكك يمكن توجيه التمثيل بالغناء مع أنه ليس 
من الآلات. بأنَّ المراد الغناء بالآلات المعدَه له كالعود و المزمار, و بما أنّه لا وجه لتقديم أحد الظهورين على الآخر يسقط الحديث 
عن الاستدلال به. 

أضف إلى ذلك أنه لا يدل على حرمة اللهو مطلقاً بل ما يصِدٌ عن ذكر الله و ليس المراد الصد الفعلى و إلا يلزم أن يكون الإنسان 
فى كل حال ذاكراً لله تعالى» فتعتّن أن يكون المراد ما يوجب حالة الاحتجاب للنفس عن الله تعالى لأجل الاشتغال بتلكك الملاهى؛ 
فإِنّ للذنوب و المعاصى آثاراً لا تنكر. قال سيد الموحدين أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) فى دعاء كميل: «اللهم اغفر 
لى الذنوب التى تهتكك العصمء اللهم اغفر لى الذنوب التى تنزل النقم اللهم اغفر لى الذنوب التى تغر النعم» اللهم اغفر لى الذنوب 


التى تحبس 


.”© الباب 86 من أبواب جهاد النفسء الحديث:‎ ,3587 /١١ الوسائل:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 778 

الدعاء). 

وقد ورد فى الروايات ما يصرّح بأن لكل ذنب أثراً خاضاًء فعن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «إِنَّ الرجل ليذنب الذنب فيدرأ عنه 
الرزق» و تلا هذه الآية: (إذْ أفْصمُوا لَِصرِمئهَا مُضْبِحِينَ» و لا يَسْتَقُونَ* فطافٌ عَلَبا طائِتٌ مِنْ رَبك وَهُمْ نائمُونَ). )1١(‏ 
#وماوؤادق العيوة فن 1 الاشتغال به من الكبائر من قوله: (عليه السلام) «و الاشتغال بالملاهى و الإصرار على الذنوب». (50)) 
يلاحظ عليه: أن «الملاهى» جمع «الملهاة» و الرواية تدل على حرمة قسم خاص من اللهو و هو الاشتغال بآلات اللهو. 

*. ما رواه الحلبى» عن جعفر بن محمد بن عيسىء عن عبد الله بن على» عن على بن موسىء عن آبائه» عن على (عليهم السلام) قال: 
«كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر). ( «*8) 

يلاحظ عليه: أن المراد هو الاشتغال بما يلهى عن ذكر الله و يصدّ الإنسان عنه و يوجد حجاباً بين العبد و ربّهء و إلا فالكبرى بظاهرها 
غير معمول بها. 

ه. ما رواه عبد الله بن المغيرة رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «كل لهو المؤمن باطلء إلا فى ثلاث: فى تأديبه 


الفرس» و رميه عن قوسه. و ملاعبته امرأته فإنهن حق). ( (8) 


)١(‏ الوسائل: 2578/1١‏ الباب 5٠‏ من أبواب جهاد النفسء الحديث: .١١‏ و الآيات 19-١17‏ من سورة القلم. 
(؟) الوسائل: ,128٠ /١١‏ الباب 86 من أبواب جهاد النفسء الحديث: 8”. 
() الوساقل* 717 8ل الباتب +1 من أبواب ما يكسب به الحديث: 18. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 17و من 01١١‏ 


(6) الوسائل: 267/١‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام السبق و الرماية» الحديث: ه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7717 

يلاحظ عليه: أنّه لم يقم دليل على حرمة كل باطلء و إلا فالمكروه باطل و ليس بحرام, و انّما الحرام الباطل الشرعى المساوق للحرام» 
و صدقه على مطلق اللهو أوّل الكلام. 

مع أنّهِ يمكن أن يقال: ان المراد من الباطل فى الحديث هو ما يصد العبد عن الحق و يحجبه عنه. و هو لا يصدق على كل باطل» و 
على ذلكك حمله من عدّ الشطرنج من الباطل مثل ما رواه حفص البخترى عمّن ذكره. عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الشطرنج 
من الباطل». ( ))١١‏ 

و رواية الفضيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الأشياء التى يلعب بها الناس: النرد و الشطرنج حتى انتهيت إلى السدر 
فقال: «إذا مز الله الحق من الباطل مع هما يكون؟» قال: مع الباطل» قال: «فمالكك و للباطل؟». ( 050 

و بذلكك يظهر عدم صحة الاستدلال بما دل على أن السماع فى حبز الباطل و اللهوء ( 7 لما ذكرنا فى توضيح قوله (صلى الله عليه و 
آله و سلم): «كل لهو المؤمن باطل» إذ لا شكك أنه ليس كل باطل و لهو حراماً بالاثفاق» فلا مناص من حمله على المرتبة الخاضة» و 
ع العاد عن الدع البرجد: الخصياب غلة 

ع.ومارواه زرارة» عن أَبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عممن يخرج عن أهله بالصقورة و البزاةُ و الكلاب يتنزّه الليلة و الليلتين و 
الثلاثةُ هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال: «إِنّما خرج فى لهوء لا يقصرا. ( 80) 

يلاحظ عليه: أن الأمر بالتمام و النهى عن التقصير لا يدل على الحرمةٌ لعدم 


(0 الوسائز 37249 الباب عام أنواب ما يكسيورية الع ع ناويل ##الدالبات #اكل الحديك: ٠‏ 

(9 ا الوسائل 80/219 الاب كاه أواي ها بكسيوية اعد ع وين #عادالباب دل الحديك: ٠‏ 

(©) الوسافل 7958:2101 البات قامق أنواب ما تكسي نيذه الحدرية 15 

(ع) الوسائل: 8/ 04١١‏ الباب 4 من أبواب صلاةٌ المسافرء الحديث: .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 778 

ثبوت انحصار سبب التمام فى المعصية. 

/. ما رواه الوليد بن أبان الرازى قال: كتب ابن زاذان فروخ إلى أبى جعفر الثانى (عليه السلام) يسأله عن الرجل يركض فى الصيد لا 
يريد بذلكك طلب الصيدء و انّما يريد بذلكك التصتحح؟ قال: «لا بأس إلا للّهو». ( 07١‏ 

8. و ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لمما مات آدم شمت به إبليس و قابيل فاجتمعا فى الأرضء فجعل إبليس و 
قابيل المعازف و الملاهى شماتة بآدم (عليه السلام)» فكلٌ ما كان فى الأرض من هذا الضرب الذى يتلذّذ به الناس فانّما هو من 
ذلكك,. (050) 

وفيه: أنه أخصٌ من المدّعىء و انّما يدل على حرمة اللهو بالأغانى» و هو مستلزم لحالة التلهَى عن اللّه تعالى. 

9. ما رواه على بن جعفر فى كتابه» عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن اللعب بأربعة عشر و شبهها؟ قال: «لا 
يستحب شيئاً من اللعب غير الرهان و الرمى). (8*0) 

يلاحظ عليه: عدم دلالتها لأنّ البحث فى اللهو دون اللعب. و سيوافيكك الفرق بينهما. 

و بالجملة: لا يستفاد من الأدلّةُ إلا حرمة قسم خاص من اللهو كاستعمال آلات الأغانى؛ و استعمال الغناء و اللعب بالآلات المعدَّةُ للغناء 
ممما يصدٌّ عن ذكر اللّه تعالى. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9ن من 0١١‏ 


.٠١‏ ما دل على إنكار الصادق (عليه السلام) أنَّ النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) رص فى أن يقال: 


(0 الوسانل اهعم الباب #مق أبواب اليق و الرهابة#الحديكة ع 

(؟) الوسائل: /١‏ 7*7 الباب ٠٠١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: ه. 

8 الوساقل 2 #ؤر وى البات اهن أبوايهما بكسيديت اللحديةة 16 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 779 

جتناكم جتناكم حتونا حتونا نحيكم؛ ؛ فقال (عليه السلام): اكذبوا إن الل عزو جل يقول: وَل حَلَمْنَا الصَللاة وَالأَوْضٌ وَل يَعَبْلكا 
اعِبِينَ: ٠‏ لز أرط أذ عبد هوا لشت اه من لَئنا إذ ا لأعلين» لم ل ل 
تَصِفُونَ) ثم قال: ويل لفلان ممما يصف- رجل لم يحضر المجلس-). 

.ما رواه النوفلى» عن السكوق» عن ل 
والمزماره وعن الكوبات و الكبرات». ( )075١‏ 

وفيه: قصور الدلالة» لأن النهى هنا لا يفارق الغناء و الرقص. 

ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) قوّى حرمة اللهو إذا كان عن بطر و شدَّهُ الفرح و مثل لذلكك بالرقص و التصفيق و الضرب بالطشت 
بدل الدف. 

و لكنه على إطلا.قه موضع منع؛ و إن كانت حرمة بعض موارده كالرقص ثابتة عند بعض. لأنّه كالاشتغال بآلات الملاهى يصدّ عن 
تك اللمو يروث الاحعداب 

وعلى كل تقدير: فالملاحظ لهذه الروايات المثبتة فى الأبواب المتفرّقهُ من الوسائل لا يمكنه الإفتاء إلا بحرمة قسم خاص على ما 
أوضحناه» و هو ينحصر فى أمثال الاشتغال بالملاهى و آلات القمار و ما يقربهما. 


الكلام فى اللعب 


ثم إن هاهنا عنوانين آخرين و هما اللعب و اللغو: 


)١(‏ الوسائل: 378/١7‏ الباب 48 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 18 و الآيات 18-١8‏ من سورةٌ الأنبياء. 

(؟) الوسائل: /١7‏ 7*7 الباب ٠٠١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: 8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7٠‏ 

أمّا الأوّل: جردم الح اميا راع جركا ف ار يحي المحط عو لقو اير كم[ انوي عبارة عما تلتذ 
به النفس و ينبعة عن القوئ السهوية :و اسقفهد على ذلكك بقولة سبحانه: (أثنا الْعلاةٌ اند ِب وَ لهو وَ زيئة وَ تفاخ : بتَكَم) إلى 
آخر الآيةُ. ( ))0١١‏ 

فاللعب يناسب زمن الصبا الذى تصدر منه الأفعال لاعن قَوّهُ شهوية» كما أن اللهو يناسب بعد ذلكك الزمن الذى تنمو فيه الوه الشهوية 
فتصدر الأفعال عن تلكك القَوٌّه غير أنه يجب تكميل هذا الحد بإضافةٌ أمر آخر و هو: ان اللهو عبارةٌ عن حالةٌ الالتهاء و الاشتغال عن 
القوع 

و على ذلكك فاللهو فعل النفس و اشتغالها باللذائذ الشهوية» كما أن اللعب هو العمد إلى الحركات الجوارحية لغايةٌ الالتذاذ بها بلا 
تعد قاجة ألعرئ سؤام ترفك الخادات الأخرى حلبها أ لاء و بانضمام هذين الأمرين يحصل للّهو و اللعب تعريف كاملء و على 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 99 من ١١م‏ 


ذلكك فتكون النسبة بين اللهو و اللعب غموماً و خصوصاً من وجه: فقد يكون هناكك لهو- أى فعل جانحى شاغل للقلب- من دون أن 
يكون هناك لعب أى فعل جارحى كاستماع الغناء» فهو لهو و ليس بلعبء و قد يكون هناكك لعب دون لهوء أى الفعل غير الصادر 
عن الثرةالتهرية كتمل الاللقال قله السيدى لمن باهي عدم مسر للك القة فين .و قد سديكان كنا :فى اللفتي اانه الأغاتى بو 
القمار و الرقص 

إذا عرفت ذلكك فاعلم أنّه لا دليل على حرمة اللعبء إلا اللعب الذى 


)١(‏ الحديد: ٠١‏ ولا يخفى أنه قدّم اللعب على اللهو فى هذه الآيهُ و يناسب ظاهره ما ذكره الشيخ من أن اللعب لا ينبعث عن القوى 
الشهوية بخلاف اللهوء و يناسب ل ل 
اله خرف ا تر تعالى: (و ل لزي الْعلِاءٌ الذَّلا إلا هو وَ لَحبٌّ) العنكبوت: ع 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7١‏ 

بضى الالخرة وريريوي نخجا! ين اللاعي وريه كما قبي اللعيه الات الأغانى بو القمان وقير لكك قال سبحانه: (َدَرْهُمْ ديا 
را حَتى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الى يُوعَدُونَ*). )01١(‏ 
و أمَا غير ذلكك فكراهته غير ثابتة؛ فضنًا عن حرمته خصوصاً إذا كان موجباً لترويح التفس» قال سبحائه: (أَرْسِلَه 8 عَداَ يَوَْعْ و يَلْعَثِْ 
215 الكرشر 3043 فلو كان الل ضراما نذا ذكركه الآنة على رمه الانلااده ال دكت متعرة بكس «قإة القرااى أسرة معت 
الاقتداء به فى كلّ ما ينقل و يحكى» سواء أ كان راجعاً إلى شريعتنا أم إلى شريعة من قبلنا ما لم يثبت نسخه. 
كما يدل على الجواز قوله (عليه السلام): «لا يستحب شيئاً من اللعب غير الرهان و الرمى». ( 8 
أمَا قوله (عليه السلام): «لا بأس بشهادة الذى يلعب بالحمام, و لا بأس بشهادةٌ المراهن عليه). (180) و المراد منه هو الخيل كما يدل 
عليه ذيل الحديثء فالحديث أجنبى عمّا نرومه. 
أضف إلى ذلكك قول الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «للمؤمن ثلاءث ساعات: فساعة يناجى فيها ربّه» وساعة يرم معاشه. وساعة 
يخلى بين نفسه و بين لذتها فيما يحل و يجملء و ليس للعاقل أن يكون شاخصاً إلا فى ثلاث: مرمة لمعاشء أو خطوة فى معاد, أو لذَّهْ 
فى غير محرّم). ( «8)) 


(1) المعارج: 57. 

(0) يوسف:17. 

(*) الوسائل: 778/١7‏ الباب ٠٠١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: .١15‏ 

(ع) الوسائل: /١‏ 9ع" الباب ” من أبواب السبق و الرماية» الحديث: *. 

(0) نهج البلاغة: / 97) باب المختار من حكم أمير المؤمنين برقم .89٠‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 77 

فقد جعل (عليه السلام) التخلية ب بين النفس و لذاتها من ساعات المؤمن و غير مخالفة للايمان» و على ذلكك فاللعب بالسباحةُ و الرمى و 
العدو بالخيل» بل اللعب بما يوجب ترويح النفس و تقوية الأعصاب, ككرة القدم و ما أشبه ذلكك ممما يمارسه شباب العصر أيضاً لا 
ينافى الإيمان بل يلازمه. 


الكلام فى اللغو: 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة ٠معا‏ من 0١١‏ 


ثم إن هناكك عنواناً آخر و هو اللغوء و هو عبارة عن الحركات الخارجية الخالية عن الغايات» و الله سبحانه يصف المؤمنين بقوله: ( 
الَّذِينَ هُمْ عن اللو مُعْرضُونَ). 001١‏ 

و بقوله سبحانه: (وَ إذلا مَرُوا باللَعو مَدُوا كلااماً). )8١(‏ 

كما يصفهم أيضاً بقوله سبحانه: (و إذلا موا اللو أعرصُوا عَنْهُ وَكانُوا ا أغلطال] وَلكُم أَحكانكم سام عآء كع ل تكفى اللطاجلية) ١‏ 
«). غير أن القدر المتيمّن منه هو الغناء كما تشهد بذلكك رواية أبى أيوب الخزاز قال: نزلنا بالمدينة فأتينا أبا عبد الله (عليه السلام) 
فقال لنا: «أين نزلتم؟» فقلنا: على فلا-ن صاحب القيان فقال: «كونوا كراماً». فو الله ما علمنا ما أراد به» و ظننا أنه يقول: تفضّلموا عليه 
فعدنا إليه فقلنا: لا ندرى ما أردت بقولكك: كونوا كراماً؟ فقال: «أما سمعتم الله عز و جل يقول: (وَ إذلاا مَرُوا باللّفْو موا كتااماً)». ( 
ف 


و رواية محمد بن أبى عباد و كان مستهتراً بالسماع و بشرب النبيذ قال: 


(0 المرنوة. 

(؟) الفرقان: لالا. 

() القصص: 0ه. 

(ع) الوسائل: ؟١١/‏ 7*2 الباب ٠١١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ”. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 77 

سألت الرضا (عليه السلام) عن السماع؟ فقال: «لأهل الحجاز فيه رأى؛ و هو فى حيز الباطل و اللهوء أما سمعت الله عز و جل يقول: (وَ 
إذلاا موا باللَّغْو موا كللاماً»». ( 01١‏ 

تمهر لفوغس القرو لوالا يائه ألا ليما عند كوقة يدانا لد 

و قال المحدّث الحويزى فى «نور الثقلين»: فى إرشاد المفيد كلام طويل لأمير المؤمنين (عليه السلام) و فيه يقول (عليه السلام): دكل 
فول السو كه الدككر قير لنوه واقى وواية أخرصة قارو لاقع 61011 

وقد فتدر فى بعض الروايات بالكلام الذى يضحكك الناس» حيث قال (عليه السلام): «و الذنوب التى تهتكك العصم: شرب الخمر و 
اللعب بالقمار» و تعاطى ما يضحكك الناس من اللغو و المزاح» و ذكر عيوب الناس» و مجالسة أهل الريب». (30) 

ولا شكك أنه يدل على الحرمة؛ و يؤيده ما ورد فى وصية النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) لأبى ذر: «يا أبا ذر ... و أن الرجل ليتكلم 
بالكلمة فى المجلس ليضحكهم بها فيهوى فى جهنم ما بين السماء و الأرض». ( 1©50) و الذيل قرينة على أن المراد هو التكلم بكلام 
مشتمل على ذات أو بنحو أو غير ذلكك و إِنَا فالأخذ بالاطلاق مشكل. 

و أمّا ما وراء ذلكك فلا دليل على حرمته. 

نعم» من شأن المؤمن أن يجتنب كل لغو لا يترتب عليه الأثر. 


.19 الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ 27794 /١7 الوسائل:‎ )١( 
.279 /” نور الثقلين:‎ )0( 

() الوسائل: 81١4:71١1‏ الباب١١2‏ من أبواب الأمر بالمعروف» الحديث: م 
(6) الوسائل: 8/ /الا8» الباب ١١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث: 6. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 75 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة امعا من 01١١‏ 
"١‏ مدح من لا يستحق المدح 


قال فى «مفتاح الكرامة»: فالمراد به مدحه من الوجه الذى يستحق به الذم و كذا عكسه. فلو مدح جائراً مؤمناًء أو كافراً لحته المؤمنين و 
حفظهم و منع المخالفين عن التسلّط عليهم؛ أو لكرمه و شجاعته و إحسانه إليه فلا حظرء كما لو ذم الجائر من جهة ظلمه و شربه 
الخمر, فإنّ إعطاء الشخص الواحد حقّه من المدح و الذم باعتبار مقتضاهما حسن إذا لم يترنّب عليه فساد. فيصح لنا أن نقول بالحرمة 
فيما إذا مدح من يستحق الذم من الوجه الحسن الذى لا يستحق به ذمّاً و فهم السامع منه كونه ممدوحاً لما فيه من إيهام الباطل و قد 
يراد بمن يستحقٌّ الذم من ليس أهلًا للمدح أصلًا و كذلك العكسء كما يشعر به عبارة الدروس قال: و الذم لغير أهله و المدح فى غير 
محله. ( ))١١‏ 

و على كل تقدير فمدح من يستحق الذم أو لا يستحق المدحء إن كان منضماً بالكذبء أو تنطبق عليه أحد العناوين المحرّمة من تقوية 
الظالم» أو تضعيف المظلوم, أو غير ذلكء فلا إشكال فى حرمته؛ أمَا غير ذلكك فلا دليل على حرمته؛ و ما استدل به الشيخ على الحرمة 
لا يمكن الركون إليه. 


.8( مفتاح الكرامة: ؟/‎ )١( 

البراميتي لخرير ا مكار الوكابية تن 1107 0 ل : 
ما قوله سبحانه: (وَ لا تَرَكتُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَمُوا قَتَمسَكمٌ النَارٌ ولا لَكم مِنْ دون الله مِنْ أَؤْلياء ثُمَ لا تَنْصَرُونَ). (01) 

فلا يخفى أن المدح ليس من أقسام الركون مطلقاًء لأنّ المراد منه هو الاعتماد على الظالم عن ميل إليه و حب له كما يشعر بذلكك 
تعدّيه بلفظةُ «إلى) و هو غير انشاء الشعر أو إيراد الكلم على وجه غير كاذب. : 

ون شتت قلشة البراد كاذه :أولياد كلما يقي بلك يل الآيت أغين قوله سيحانة زلا لكوون ون اللرون أقلاه) الآ بوعلن 
ذلكك #الزكون مسق رحد امريد ْ 

ابالخافى ولا مصدرا اللخكم ون الرلامنة و التصويتف لهم فى الأمور المريرظة فى إكازة أموو الهم 

". إظهار المودة إليهم. بحيث يتّخذهم سناداً فى حياته و عماداً فى عيشه. 

و ليس مدح كل من لا يستحق المدح أو يستحق الذم اعتماد إليه عن ميل و حب و أخذه ولياً أو سناداً فى الحياة» و أمَا قوله: «و من 
عظم صاحب دنيا و أحبه لطمع دنياه سخط الله عليه» و كان فى درجته مع قارون فى التابوت الأسفل من النار». ( 0 

فالمراد بقرينة كونه مجاوراً لقارون مدح الثرىٌ الذى يكون ذا نخوةٌ فى مقابل الحق» و أين هو من مدح من لا يستحق المدح أو 
يستحق الذم و هو صفر اليد ليس له قدرة و لا مكنة؟ و ليس ذا نخوةٌ فى مقابل الحق. 


.117 هود:‎ )١( 

.15 الباب 57 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ 17١ /١١؟ الوسائل:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 78 

و أمَا قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «من مدح سلطاناً جائراً و تخفف و تضعضع له طمعاً فيه كان قرينه فى النار) ))1١(‏ فلا يدل إلا 
على حرمة مدح الظالم الجائر طمعاً فى ماله أو مقامه؛ و هو أخصٌ من المدّعىء إذ قد لا يكون الممدوح ظالماً أو يكون ظالماً ولا 
يكون ذا مال و قدرة. 

و على الجملة: لا دليل على حرمته بما هو هو ما لم تنطبق عليه أحد العناوين. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لامعا من 0١١‏ 


.١ الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 17:7 /١7 الوسائل:‎ )١( 
70 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص:‎ 


9" معونة الظالمين 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره): معونة الظالمين فى ظلمهم حرام بالأدلّة الأربعة» و هو من الكبائر. 

قد اختلف تعبير الأصحاب فى المقام بين معبر بالإطلاق من غير تقيبد بكلمةُ «فى ظلمهم» كما فى النهاية» و بين مقتيد بقوله: «على ما 
نهى عنها كما فى «المقنعة) و «المراسم»» و مقتيد ب- «فى الحرام أو ما يحرم؛ كما فى «الشرائع»» و نقل عن الكفاية و الإرشاد و مقيد 
ب- «على الظالم»» و قد عمّم بعضهم الظلم إلى الظلم للغير أو للنفسء و ترجع المسألة عندئذ إلى حرمة الإعانة فى المحرّمات» و لكن 
المراد من الظالم فى المقام هو الظالم للغير دون مطلق العاصى و الفاسق. 

و أمًّا صور المسأله فنقول: 

.١‏ أن يعينهم فى الظلم. 

". ان يعد من أعوانهم كأن يكون اسمه فى ديوانهم من دون أن يشارك فى ظلمهم, و إن شارك فائّما يشارك فى الأعمال الصالحة 
كبناء المسجد و المسنّاهُ و نصب المصباح فى الطرق. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 778 

* لا يعينهم فى الظلم, و لا يعد من أعوانهم؛ و نما يعمل لهم عملا مرة أو مّتين تبرعاً أو بأجرة. 

أمَا الصورة الأولى: الع ل ا سا 0 ا تَدكتُوا إِلَى الّْذِينَ ظَلْمُوا 
كَمَمَكُم الناروَ ا لَكم مِنْ دُون الله من أَوْلاء ثم لا تَنْصَرُونَ). )01١(‏ 

فإِنْ الركون إِمّا بمعنى الميل أو الاعتماد مع الميل و الحبء فإذا كان الركون بهذا المعنى محرّماً فمعونتهم فى مظالمهم محرّم بطريق 
ا 0 علااى وخ مسقي مه ارهاه : قرم مويه ا للل]ره رم ده سمه ل طلا 
و يدل عليها أيضاً قوله سبحانه: (وَ لريَثرِمسكمْ شَيَنُ قوم أن صَدٌوكم عَنٍ المنرجدٍ ارام أن تَعْتدُوا و تَعاوَنُوا عَلَى الْبرٌ و التَقُوى و لا 
ونوا على الام و ادن و اتقُوا لله إن الله عَدِيدُ الجقاب). (00) ْ 

رقة سق كا صدق الآنةافى ما إذا كان الفون من بعالت واحلة 

و أمّرا الروايات فتكفى فى ذلكك رواية طلحة بن زيدء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «العامل بالظلم و المعين له و الراضى به 


شركاء 0 م2 
فر 


جورهم. فإذا كان ذلكك حراماً كانت المعاونة لهم فى الظلم و الجور حراماً بطريق أولى. 


.11١7 هود:‎ )١( 
” المائدة:‎ )0( 


(*) الوسائل: 378/١7‏ الباب 57 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 7 و 18. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة طامعا من 01١‏ 


(©) الوسافل 1171591 النات #عامق أبواب ها بكسب يف الحكرية 1و 18 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 79 

أمَا الصورة الثانية: أعنى ما إذا كان الرجل معدوداً من أعوانهم فتدل على حرمتها- مضافاً إلى الآيهُ المذكورة- الأخبار الكثيرة الواردة 
فى هذا الموضوعء مثل رواية ابن عذافر» عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا عذافر تبئت أنّكك تعامل أبا أيوب و الربيع فما 
حالكك إذا نودى بكك فى أعوان الظلمة؟! قال: فوجم أبى» فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) لثما رأى ما أصابه: «أى عذافر إِنّما 
خوّفتكك بما خوّفنى الله عز و جل بها قال محمد: فقدم أبى فما زال مغموماً مكروباً حتى مات. ( )01١‏ 

ورواية ابن أبى يعفور قال: ... فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما أحب أَنّى عَقَدْتٌ لهم عُقَده أو وَكيت لهم وكاءًء و ان لى ما بين 
لابتيهاء لا ولا مده بقلم» إن أعوان الظلمة يوم القيامة فى سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد». ( 07 

و رواية الكاهلى؛ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من سوّد اسمه فى ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيراً». (70) 

و رواية السكونى» عن جعفر بن محمدء عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسول اللّه: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين أعوان الظلمة 
ومن لاق لهم دواةً أو ربط كيسا أو مدّ لهم مده قلم» فاحشروهم معهم). (0) 

و قال (عليه السلام): «إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة و أعوان الظلمة و أشباه الظلمة حتى من برى لهم قلماء و لاق لهم دواة» 


قال: فيجتمعون فى تابوت من حديد ثم يرمى بهم فى جهنم). ( «6)) 


(0 الوسافل: 353398715 الباب امن أبواب :ما يكقست بةه الحديث: # و2 

() الوسافل: 31521و 198 الباب امن أبواب ما يكتسب بةة الحديث: و2 

(*) الوسائل: /١7‏ 170 الباب 57 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 4. 

© الوسافل #11219 الباب امن أبرات ما بكسب يه الحديةة 3211 

8 الوسافل 18219و ا#الةالباب امن أبران ما يكتشي يه الحددريةة 1211 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 76٠‏ 

و هاتان الصورتان لا إشكال فى حرمتهماء انّما الكلام فى حكم الصورة الثالثة» أعنى: ما إذا أعانهم فى أمر مباح لا فى أمر محرّم و لا 
كان معدوداً من أعوانهم؛ فربّما يستظهر من بعض الروايات حرمته. مثل: 

.١‏ صحيحة ابن أبى يعفور قال: ... فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما أحبٌ أنَى عقدت لهم عقدة أو و كيت لهم وكاء وان لى ما بين 
لابتيهاء لا ولا مده بقلمء إن أعوان الظلمة يوم القيامة فى سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد». ( 01١‏ 

و لكن الظاهر أنّ الامام (عليه السلام) يحب ان لا يعمل لهم أعمانًا مباحة لثلا يتدرج فى العمل و ينسلكك فى سلكك أعوان الظلمة» فانَّ 
الإنسان يتدرّج من مباح إلى مباح و من مباح إلى مكروه حتى يصير عوناً للظلمة فيحمل النبى على التنزيه. 

اوسن معسد ين سذافز هع أيه فال#قال أ عبد الله (عليه السلام): «يا عذافر تبئت أنكك تعامل أبا أيوب و الربيع» فما حالكك إذا 
نودى بكك فى أعوان الظلمة؟» قال: فوجم أبى» فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) لما رأى ما أصابه: «أى عذافر إِنّما خوّفتك بما 
خوّفنى الله عز و جل به)» قال محمد: فقدم أبى» فما زال مغموماً مكروباً حتى مات). ( 079) 

غير أن الرواية لا صل لها بالبحث. لأنّ الظاهر أن عذافر كان يعامل أبا أيوب و الربيع بحيث كان معدوداً من أعوانهما. 


". و خبر صفوان بن مهران الجمال قال: دخلت على أبى الحسن 


.6 الوسائل: 174/17 الباب 57 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عامعا من 01١١‏ 


() الوسائل: 7/١7‏ 178. الباب 57 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: *. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠76١‏ 

الأموّل (عليه السلام) فقال لى: «يا صفوان كل شىء منكك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً»» قلت: جعلت فداكك أى شىء؟ قال: 
دإكراذ كك جمالك كر هذا الها ديفت : هارو ن- قال اللدما أكريعه أشيرا ولأ بطر ولا للضبيد ولا الهؤءنو لكت أكرضه لهذا 
الطريق- يعنى: طريق مكة- و لا أتولاه بنفسى و لكن أبعث معه غلمانى؛ فقال لى: «يا صفوان: أيقع كراؤك عليهم؟! قلت: نعم جعلت 
فداك. قال: فقال لى: «أ تحب بقاءهم حتى يخرج كراؤكك؟) قلت: نعم, قال: «من أحبٌ بقاءهم فهو منهمء و من كان منهم كان ورد 
النار». ( ))١١‏ 

و هذه الرواية كسابقتها لا صلة لها بالمقام» إذ المذرُ ليست لمعاملته مع هارون مرّهْ واحدة فى كل سنةء و انّما اللوم لأجل حبه بقاء 
هارون» و من أحبٌ بقاء الظالمين فهو منهم. 

*. و رواية «عقاب الأعمال» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من الله و لا 
كثر ماله إلا اشتد حسابه. و لا كثر تبعه إلا كثرت شياطينه). ( (05) 

و الظاهر أنْ المقصود هو السعى فى حوائجهم الواقعة فى مسير الظلم. 

ه. و خبر أبى حمزة؛ عن على بن الحسين (عليهما السلام)- فى حديث- قال (عليه السلام): «إتراكم و صحبةُ العاصين و معونة 
الظالمين». (27”9) 

و الظاهر أن المراد معونتهم فى ظلمهم. 

#. و رواية ورام بن أبى فراس فى كتابه قال: قال (عليه السلام): «من مشى إلى ظالم ليعينه و هو يعلم أنّه ظالم فقد خرج من الإسلام). ( 
فرق 


)١1(‏ الوسائل: ؟١/ ١70‏ و 171 الباب 87 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ١77‏ و17. 

(؟) الوسائل: ؟7١/ ١70‏ و 171 الباب ”57 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ١77‏ و17. 

(*) الوسائل: 7/١7‏ 178. الباب 57 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: .١‏ 

(©) الوسافل79219ه البات من أبوابيةها يكتسيؤاية البقدية 18 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠67‏ 

و الظاهر هو إعانته فى ظلمه. 

".و رواية أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمالهم؟ فقال لى: «يا أبا محمد لاء و لا مده قلم» ان أحدهم لا يصيب من 
دنياهم شيثاً إلا أصابوا من دينه مثله» أو حتى يصيبوا من دينه مثله». 01١‏ 

4 و رواية السكونى: عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد أين أعوان الظلمة و من لاق لهم دواة» أو ربط كيساً أو مد لهم مدَّهُ قلم. فاحشروهم معهم». )07١(‏ 

و الظاهر أن المراد هو مَن يعد من أعوانهم و إن كان عمله مباحاً فالرواية بالصورة السابقة أمس. 

4. و رواية يونس بن يعقوب قال: قال لى أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تعنهم على بناء مسجد). ( 870 

و يمكن حمل النهى على التنزيه و الكراهة. 

و يحتمل ان يكون النهى لأجل أن إعانتهم فى بناء المسجد تكون سبباً لتقويتهم. 

ثم إن المراد من الظالم فى المقام من له رئاسة و حكمء أو من يظلم الغير و إن لم تكن له رئاسة. و أما إعانة العاصى فهو خارج عن 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً همعا من 0١١‏ 


هذا الباب» فلو حرم فلأجل عنوان آخرء أما لكونه مصداقاً للإعانة على الإثم» أو كونه مقدَّمهُ للحرام و إن لم تكن علَهُ تامَةُ للحرام. 


(0 الوسائل: #اؤرونك ل الباى ##امن أبواب ها يكسي يدا الحد يك 8 72311 
(0 الوسائل: زر هنك ال البات من أبواب ها يكتسن يف الحديث :23118 
() الوسائل: 98/19 1٠‏ الباب 57 من أبواب ما يكتسب بف الحديث: هو ١1و28‏ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 767 
6" النحش 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره): النجش - بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة أو المفتوحة- حرام. 

أقول: يقع الكلام فى معناه و حكمه شرعاً: قال فى «اللسان»: النجش و التناجشء الزيادة فى السلعة أو المهر ليسمع بذلكك فيزاد فيه» و 
قد كره ... وفى الحديث: نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عن النجش فى البيع؛ و قال: «لا تناجشواا» هو تفاعل من 
النجشء قال أبو عبيد: هو أن يزيد الرجل ثمن السلعة و هو لا يريد شراءهاء و لكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته- إلى أن قال- و قال ابن 
شميل: النجش أن تمدح سلعة غيرك ليبيعها أو تذمّها لئلا تنفق عنه ... الجوهرى: النجش أن تزايد فى البيع ليقع غيرك و ليس من 


حاجتكك. ( ))١١‏ 
رقا قن «القامورس اليس :اث تراط رجلا ذا أرادديعا أن تدس أو أن يريد الإنسان أن يبيع بياعة فتساومه فيها بثمن كثير لينظر 


إليك ناظر فيقع فيها. ( )0١‏ 


)١(‏ لسان العرب: 8/ 0١‏ ماده «نجش). 

(60) القاموس: 1 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 75 

و قال فى «المصباح»: نجش الرجل إذا زاد فى سلعة أكثر من ثمنهاء و ليس قصده أن يشتريها بل ليغرٌ غيره فيوقعه فيه» و كذلكك فى 
النكاح و غيره. )027١(‏ 

و على ما ذكروه فيقوّمه أمران: 

الأوّل: أن يمدح سلعة و يروّجها. 

الثانى: أن يزيد الرجل فى ثمن سلعة و لا يريد شراءها ليسمعه غيره. 

هذا كله فى تبيينخ المراد منه. 

و أمَا حكمه: فنقول: استدلٌ الشيخ (قدس سره) بعد أخذ قيود فيه» أعنى: ١لا‏ يريد شراءهااء «المواطا مع البائع» بوجهين: 

الوجه الأوّل: أنّهِ قبيح عقلَاء لأنّه غش و تلبيس و إضرار. 

تحط عليه أوله أن ادق لعفن وبي ) أعطة من الملافي ٠‏ #الشرقيا تكن الزيادة واقنة قن معليا 

و ثانيً: أن الاغترار انما يصدق إذا وقعت المعاملة لا ما إذا لم تقع. 

و ثالثاً: أن القيدين زائدان فى كلامه, لأنّ الغش و الاغترار صادقان, سواء أقصد الشراء أم لاء أ كانت هناكك مواطأة أم لا. 

اها أن الااغترار انما يصدق إذا كان الناجش من أهل الخبرة ليكشف من ازدياده فى الثمن أن السلعة تسوى ذلككء لا ما إذا لم 
كن كذ لكك عتصوضا إذاع ه المعدر يانه لتو تفضا كير ا. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بمعا من 0١١‏ 


و أمًا الإضرار ففيه: 
أو عدم دق لأن الس عتاراسباً لعدم تسكن الستبرئ من اشعاء الغين الى كا يسكع من اشترانهايه لو لااتتعضن النابسك وز 
هو ليس بضرر بل 


.191/7 المصباح:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠50‏ 

عدم النفع» و ما ربّما يقال من استلزام النجش» تضرّر المشترى لأجل اشترائه المتاع بالقيمهُ الغالي» انّما يتم إذا كان ملازماً لشرائه» و هو 
ليس كذلكك. بل ربما لا يشتريه لأجل غلاء القيمة» و الكلام فى حرمة نفس النجش بما هو هوء و لا يصح تعليله بشىء ربّما يفارقه. 

و ثانياً: أنه أقدم على الضرر باختيار» و ليس الناجش فى إيقاع الضرر أقوى من المباشر. 

نعم. يصح الاستدلال على حرمته بِأدلَهُ الكذب. لأنّ الازدياد فى سلعة متضمنة لإخباره بن مقدم على البيع جداً و أنّه يسوى ذلكك 
عنده. مع أنّهما منتفيان. 

الوجه الثانى: هو الروايات: 

فقد روى أهل السنّهُ عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه: «نهى عن النجش و التناجش». ( 01١‏ 

قاض طرجا لك سا رونا بطل 

.١‏ رواية عبد اللّه بن سنان؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الواشمة و المتوشمة و 
الناجش و المنجوش. ملعونون على لسان محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)». )0"5١(‏ 

؟. روايةُ «معانى الأخبار» عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: «لا تناجشوا و لا تدابروا» معناه أن يزيد الرجل فى ثمن السلعة 


و هو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته» والناجش خائن» والتدابر الهجران. م2 


)١(‏ السنئن الكبرى: 8/ “ع0 كتاب البيوع. 

(؟) الوسائل: 7١//*”؛‏ الباب 58 من أبواب آداب التجارة» الحديث: ؟. 

(") الوسائل: 28/١7‏ الباب 58 من أبواب آداب التجارة» الحديث: ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 762 

فالقدر المتيقّن من هذه الروايات ما إذا زاد فى ثمن السلعة و هو لا يريد أن يشتريها مع المواطأة. 

ان موافقاً للواقع فلا وجه للحرمة» و إن كان على خلافه مع القرينة على المبالغة» كما إذا قال فى بيع البقرة: (ص هْلَاءٌ 
فاقعٌ وميا تَمْرٌ النَاظِرِينَ) ( 1١‏ فلا إشكال أيضاًء و فى غير هاتين الصورتين حرام للكذبء و قد جرت السيره على مدح المتاع من 
جانب البائع أو عامله على وجه يجلب المشترىء و السيرة حيجةُ إذا لم يدل دليل على خلافها. 


)١(‏ البقرة: 9ع. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 757 


النميمة 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره): النميمة محرّمة بالأدلّهُ الأربعة» و هى نقل الحديث من قوم إلى قوم على وجه السعاية و الإفساد. و 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة لامعا من 01١‏ 


يقال: نم الحديث و ينمه (بكسر العين) و (ضمها) سعى به ليوقع فتنة أو وحشة» و قد أشار الإمام (عليه السلام) فى حديثه مع الزنديق 
إلى فسادها بقوله: «إنْ من أكبر السحر النميمة يفرّق بها بين المتحابين» و يجلب العداوةٌ على المصافين» و يسفكك بها الدماء» و يهدم 
بها الدور» و يكشف بها الستوره و النمام أشرّ من وطأ الأرض بقدم». )0١١(‏ 

ثم النسبة بينها و بين الكذب عموم و خصوص من وجه فإذا نم بالكلام الكاذب» يصدق عليه العنوانان» كما إذا كذب بلا نميمة» أو 
نم بكلام صادقء فيفترقان» و هذه النسبة بعينها موجودة بينها و بين الغيبة؛ فاذا تكلم الرجل سرَّاً وراء أخيه فأفشاه غيره بنقله إلى أخيه. 
يصدق عليه العنوانان» كما أَنّهِ إذا اغتاب بلا نميمة» أو سعى من قوم إلى قوم فى أمر غير مستور, يفترق فيها العنوانان. : 
على كل الذي نك ركد العو على جورمة قينا زكر اسع نازر ال للشرةاقؤة لوول بعد رن لسرن ا أبوالك د 
أن يُوصّل 


7 /١ الاحتجاج:‎ )١( 

التواهي في سوير عكر المكاسبء. ص: ٠75/‏ 
ل 

وَيُفْسِدُونَ فى الَرْض ولك لَه اللغَةُ وآ هُمْ سُوءٌ الدار). ))0١(‏ 


ك2 


والظاف ان المراه ست هر يز حو شري قرا بسيداك: (قهل عَسَيثُمْ إن ولك أن تَفْسِدُوا فى الْأَوْض و تُقَطمُو تقَطعُوا أزطامكم). )2 
قال الطبرسى فى «مجمع البيان»: ان تولّيتم الأحكام و وليتم أى جُعلُم ولاه أن تفسدوا فى الأرض بأخذ الرشاء و سفك الدم الحرام؛ 
فيقتل بعضكم بعضاًء و يقطع بعضكم رحم بعضء كما قتلت قريش بنى هاشم, و قتل بعضهم بعضاً. (080) 

فغايةُ ما يمكن التوسّع فى مفهوم الآبهُ هو إدخال قطع كل ما أمر بصلته فى الآيهُ كصلة الأنبياء و الأولياء. و أمَا صلهٌ الناس بعضهم 
ببعض فلم يأمر بها القرآن حتى تشمله الآية. 

اللهم إلا أن يقال: أمرنا بصلة الإخوان, فالنميمة محرمة فى مورد تصدق فيه الإخوة الإسلامية. 

ال ل 
يا أدنل) () فالاستلال به ير املأ الع تستعمل تا ف لاخر مل ول يسان :2 
يُعَلطَانٍ من أ> د عَتّى يفولا ْنا نَخن فد فلا تَكفو) ١(‏ «0))) و قوله تعالى: (و اغلمُوا كا أمزاالكم و أؤلاك كم فِتددَ وَأَنَّ الله عِْدَهُ أَخْر 


2١0 عَظِيع).‎ 


.50 الرعد:‎ )١( 
77 محمد:‎ )0( 
.٠١© /9 مجمع البيان:‎ )7( 
.19١ البقرة:‎ )©( 
.٠١7 البقرة:‎ )0( 
.38 الأنفال:‎ )2( 
٠59 العراهي فى تحرير أحكام المكاسب. ص:‎ 
و أخرى فى الانتلام مكل قوله مغالى: لوقك تنا فتيقات بن القع دكتاى قر رلك‎ 
)83١ ( و ثالثهُ فى العذاب مثل قوله سبحانه: (فإذا أوذى فى الله جَعَلَ فِتْنَةَ ةُ اناس كعَذاب الله).‎ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 6 معا من 0١١‏ 


و رابعةٌ فى الصد عن الدين مثل قوله تعالى عز و جل: اوالعارق أذ حار اع يلقي 211 ل الريك 

ولكن المراد من الآيهُ هو الشرك للمناسبةٌ بين الاختبار و الشرككء قال الطبرسى: قوله: ل أطالكم و أؤلافكم فقا اق بل فيكم 
ابتلاكم الله تعالى بهاء فال أبا لبابة حمله على ما فعله ماله الذى كان فى أيديهم و أولاده الذين كانوا بين ظهرانيهم (وَ أَنَّ الله عنْدَهُ 
أَجْدٌ عَظِيمٌ) لمن أطاعه و خرج إلى الجهاد و لم يخن الله و رسوله؛ و ذلكك ير من الأموال و الأولاد» بين سبحانه بهذه الآية أنه يختبر 
خلقه بالأموال و الأولاد ليتبيين الراضى بقسمه من لا يرضى به. ( «*)) 

و أمًا الروايات: 

ماروا ةتغيل الله بن ستفان» عق أبتى غيف الله اليه البناذ) #الفرقاله رسول الله إلى اللدسليه و التو مك )1 له أ بكم يشراركة 
قالوا: بلى يا رسول اللّهء قال: المشّاءون بالنميمة» المفرّقون بين الأحبَةُء الباغون للبراء المعايب». ( 80)) 


(0) طهتاءع. 

(؟) العنكبوت: .٠١‏ 

(*") المائدة: 69. 

(6) مجمع البيان: ع/ 88ه. 

(0) الوسائل: 8/ 2١5‏ الباب 1 من أبواب أحكام العشرة» الحديث .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 72٠١‏ 

'. وما رواه أبو الحسن الاصفهانى» عمّن ذكرهء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): شراركم 
المشاءون بالثميمة؛ المفرّقون بين الأحبة المبتغون للبراء المعايب». ( )0١١‏ 

. و ما رواه غالب البصرىء عن رجلء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يدخل الجنةُ سفاكك الدم, و لا مدمن الخمرء و لا مشاء 
بنميمة». ( ))9١‏ 

ثم إنه إذا اجتمعت النميمة مع سائر العناوين المحرّمة يشتد العقاب و يزيدء و هى كالغيبة تنقسم إلى محرّمة و سائغةء و الثانية فيما إذا 
اقتضتها مصالح أقوى من مفسدتها. 


.” من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ ١88 الباب‎ 2١7/8 الوسائل:‎ )١( 
./ الوسائل: 218/8, الباب 1 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ )0( 
7١ المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص:‎ 


8 النياحة بالباطل 


و يقع الكلام فى مقامين: 

الأول: حكم نفس النياحة. 

الثانى: حكم أجرتها. 

أمَا الأوّل: فيظهر من الأصحاب الاثفاق على جوازها فى الجملة. 

قال العلّامة فى «المنتهى): النياحة بالباطل محرّمة إجماعاً أمَا بالحق فجائزة إجماعاًء روى الجمهور عن فاطمة (عليها السلام) لما قالت: 
يا أبتاه! من ربّه ما أدناهء يا أبتاه! إلى جبرئيل أنعاه» يا أبتاه! أجاب رباً دعاهء و عن على (عليه السلام) ان فاطمة (عليها السلام) أخذت 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9معا من 01١‏ 


قِبضِه من تراب قبر النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فوضعتها على عينيها ثم قالت: 

ماذا على من شم تربة أحمد** أن لا يشم مدى الزمان غواليا 

صبت على مصائب ل- و أنهاء** صبت على الأيّام صرن لياليا )01١(‏ 

غير أن الظاهر من الشيخ فى «المبسوط» و ابن حمزةٌ فى «الوسيلة» الحرمة. قال الشيخ فى «المبسوط:: البكاء ليس به بأسء و أمّا اللطمء 


والخدش» و جز 
)١(‏ المنتهى: ال للع كتاب الصلاه فيما ورد بعد الدفن. 


تبريزى» جعفر سبحانىء المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء در يكك جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام, قم - ايران» اول» ١67‏ 
هق المواهب فى تحرير أحكام المكاسب!؛ ص: ٠0١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 787 

الشعر و النوح, فإنّه كله باطل محرّم إجماعاً. )0١(‏ 

و قال ابن حمزة فى «الوسيلة»: و المحظور ثمانية أشياء: اللطم» و الخدشء و جز الشعرء و النياحة» و تخريق الثياب إلا للأب و الأخ؛ و 
إرسال الإزار على الرأس»ء و إرسال طرف العمامة إلا لهماء و وضع الرداء فى مصيبة الغير. 0 

و قال فى «الجواهر): و لعله من جواز البكاء يستفاد جواز النوح عليه أيضاً لملازمته له غالبا. ( 80) 

و قال فى «الفقه على المذاهب الأربعة): يحرم البكاء على الميت برفع الصوت و الصياح, و أمًا هطل الدموع بدون صياح فانّه مباح» و 
كذلك لا يجوز الندبء و هو عد محاسن الميِت بنحو قوله وا جملاه» و اسنداه؛ و نحو ذلكك. و منه ما تفعله النائحة» ( 0") ثم أشار 
فى التعليقة بأنْ الشافعية و الحنابلة قالوا: يباح البكاء على الميّت برفع الصوت. 

ثم المراد من الباطل ما لا يجوز ذكره؛ مثل الكذبء أو الهجر بمعنى الفحشء و هذا التفصيل هو مقصود من كل من اقتصر على ذكر 
تحريم أجرها إذا ناحت بالباطل. 

و أمّا الأخبار فهى على طوائف: 

منها: ما يدل على الجواز مطلقاًء كرواية يونس بن يعقوبء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال لى أبى: يا جعفر أوقف لى من 
فال كذااو كذ الواهي تند بدى 


() المبسوط: 089/١‏ أحكام الجنائز. 

(؟) الوسيلة: /2. 

(9) الجواهر: / م2" 

(©) الفقه على المذاهب الأربعة: .618/١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠07‏ 

عشر سنين بمنى أيّام منى). )01١(‏ 

و رواية أبى حمزة» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «مات الوليد بن المغيرة» فقالت أُمْ سلمة للنبى (صلى الله عليه و آله و سلم): إن 
آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن لهاء فلبست ثيابها و تهتأت و كانت من حسنها كأنّها جان» و كانت إذا قامت فأرخت 


شعرهاء جلل جسدها و عقدت بطرفيه خلخالها فندبت ابن عمّها بين يدى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم). فقالت: أنعى الوليد 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠اعا‏ من 01١١‏ 


بن الوليد أبا الوليد فتى العشيرة ... فما عاب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ذلكك. و لا قال شيئاً». ( 7١‏ 

و منها: ما يدل على التحريم مطلقاً مثل رواية الزعفرانى» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلكك 
الشنة مدومان دهان ردق ١‏ مني نافيل ادال لان لككف لمحي الا با دقرا ا 

و فى حديث المناهىء عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): «أنّه نهى عن الرنّهُ عند المصيبة» و نهى عن النياحة و الاستماع إليهاء و 
نهى عن تصفيق الوجه). ( )2١‏ 

و فى «الخصال»؛ عن جعفر بن محمد؛ عن آبائه» عن على (عليهم السلام) قال: «قال رسول اللّه: أربعة لا تزال فى أمتى إلى يوم القيامة: 
الفخر بالأحساب. و الطعن فى الأنساب. و الاستسقاء بالنجوم, و النياحة» و ان النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة و عليها 
سربال من قطران و درع من حرب'. ( «8)) 

و ما رواه فى «المستدركك»: «و لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أربعة: امرأة تخون زوجها 


.١ من أبواب ما يكتسب به. الحديث:‎ ١1/ الباب‎ 488/١7 الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 44/١7‏ الباب ١1/‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ”. 

(") الوسائل: ؟١١/‏ 40. الباب ١1/‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: هو .١١‏ 

(6) الوسائل: ؟١١/ .40٠‏ الباب ١1/‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: هو .١١‏ 

(0) الوسائل: »4١ /١7‏ الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 17. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠8‏ 

فى ماله أو فى نفسهاء و النائحةء و العاصيةٌ لزوجهاء و العاق). ( ))١١‏ 

و هناكك طائفة ثالئة تدلّ عليا لكراهة: مثل رواية على بن جعفر فى كتابه» عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن 
النوح على الميت أ يصلح؟ 

قال: «يكره). ( ))7١‏ 

وَعَن «قرب الاسناد» : على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن النوح فكرهه. ( 080 

فلو أريد الكراهة المصطلحة تلحق بالطائفة الأولى» و إلا تكون من الطائفة الثانية. 

و بماان الطائفة الأولى أصح ستداء مضافاً إلى أنها مخالقة للحامة»:و الطائقة الثانية أضعفت سهد و موافقة للعاقة»فتأخل بالأولى دون 
الثانية. 

و يمكن حمل الطائفة الثانية على ما إذا قال هجراًء و ناح بالباطل؛ كما هو المستفاد من رواية خديجة بنت عمر بن على بن الحسين 
(عليهما السلام) فى حديث قالت: ( «1) سمعت عمّى محمد بن على (عليهما السلام) يقول: «إِنّما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل 
دمعتهاء و لا ينبغى لها أن تقول هجراًء فإذا جاء الليل فلا تؤذى الملائكة بالنوح». (:18) 

أفنق إلى 105ل علي الكراحة يكن حك على الكراعة طح و شيف تكورن هق الطلاففة زيذة لاف الأول »وقد 
حكى الفريقان أن فاطمة (عليها السلام) ناحت على أبيها فقالت: يا أبتاه! من ربه ما أدناه» يا 


.8 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١8 الباب‎ )48 /١ المستدرككث:‎ )١( 
.15 من أبواب ما يكتسب به الحديث: "1 و‎ ١7 الباب‎ .4١ /١7 الوسائل:‎ )( 


(©) الوسائل: 431717 الباب اهن أبواب ها يكتسب بف البحد يع 1# 8 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١عا‏ من 01١‏ 


(ع) هكذا فى الكافى: /١‏ 288 و لكن فى الوسائل: «قال) وهو سهو. 

(0) الوسائل: .4١/١7‏ الباب ١17‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠00‏ 

أبتاه إلى جبرئيل أنعاه» يا أبتاه أجاب ربَاً دعاه. و قد روى الفريقان عن على (عليه السلام) أن فاطمة (عليها السلام) أخذت قبضة من 
تراب قبر النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): فوضعتها على عينيها ثم قالت: 

ماذا على من شم تربة أحمد*** أن لا يشم مدى الزمان غواليا 

صبت على مصائب ل- و أنّها#** صبت على الأيام صرن لياليا 

وقال ابن قدامهُ فى «المغنى): و النياحة و خمش الوجوه و شق الجيوب و ضرب الخدود و الدعاء بالويل و الثبور, فقال بعض أصحابنا: 
هو مكروه. )1١(‏ هذا كله فى حكم النياحة. 

و أثنا أخذ الأجرة عليها فالأخبار على طوائف: 

الأولى: ما يدل على الجواز مطلقاً: 

)05١( ما رواه الصدوق قال: قال (عليه السلام): «لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً».‎ .١ 

؟. قال: و سئل الصادق (عليه السلام) عن أجر النائحة فقال: «لا بأس به؛ قد نيح على رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)». ( 70 
الثانية: ما يدل على المنع مطلقاً: ما فى حديث المناهى: «من أن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن الرنّهُ عند المصيبة و نهى 
عن النياحة و الاستماع إليهاء و نهى عن تصفيق الوجها. ( «1) حيث إِنْ النهى عنها على وجه الإطلاق يعم أخذ الأجرة. 

الثالث: ما يدل على الكراهة مطلقاً: 

مثل روايةُ سماعةٌ قال: سألته عن كسب المغنيةٌ و النائحة فكرهه. ( «8)) 


( المع امن 

(1) الوسائل: .4١ /١7‏ الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ؟ و 9و .٠١‏ 

(*) الوسائل: ؟7١/ .4١‏ الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 7 و 9و .٠١‏ 

(6) الوسائل: .4١/١7‏ الباب ١1/‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: ١١‏ و8, 

(0) الوسائل: .4١/١7‏ الباب ١1/‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: ١١‏ و8, 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠08‏ 

الرابعة: ما يدل على الجواز بشرط عدم المشارطة: كرواية حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا فى الحى و لها جارية نائحة فجاءت إلى 
أبى فقالت: يا عم أنت تعلم أن معيشتى من الله ثم من هذه الجارية» فأحبٌ أنْ تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلكك فإن كان 
حلاناء و إلا بعتها و أكلت من ثمنها حتى يأتى الله بالفرج» فقال لها أبى: و اللّه إِنّى لأعظم أبا عبد الله (عليه السلام) أن أسأله عن هذه 
المسألة: قال: فلمًا قدمنا عليه أخبرته أنا بذلكء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «تشارط؟! فقلت: و الله ما أدرى تشارط أم لاء فقال: 
قل لبالا فاوط شن ها ايك 

الخامسة: ما يدل على الجواز بشرط ان تقول صدقاً: روى الصدوق قال: قال (عليه السلام): «لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاء. ( 
زف 

فمقتضى الجمع الدلالى هو الأخذ بالتفصيلء أعنى: القول بالحليةُ إذا لم يكن النوح بالباطل و الكذب. 

و أمَا عدم المشارطة فليس حكماً تعبديَا بل هو حكم إرشادى كما ذكر فى تكسّب الماشطة؛ فحينئذ لو صح ما يدل على أن أخذ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاعا من 01١‏ 


الأجرهُ مشروط بصدق كلامها فهو و إلا فحرمة نفس العمل- أعنى: النياحة بالكذب- كافية فى تحريم الأجرة. 


.4 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: "و‎ ١7 الباب‎ 4١/١7 الوسائل:‎ )١( 
.4 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: "و‎ ١7 الباب‎ 4١/١7 (؟) الوسائل:‎ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠21‏ 
الولاية من قبل الجائر 
اشارة 


تقيّل الولاية من قبل الجائر محرّم, لأنّ الوالى من أعظم الأعوان. 

أقول: كان الأنسب هنا البحث عن أحكام الولاية مطلقاًء ثتم البحث عن الولاية من قبل الجائرء لأنَّ الولاية من أهمّ الأمور فى الشريعة 
الإسلامية» و بها قوام الحياةء غير أن المشايخ جلّهم- إن لم يكن الكل- خصّ صوا البحث بولاية الجائر من دون أن يبحثوا عن أحكام 
الولاية» أو ولاية العادل» و كأنَّ الولاية منحصرة بالجائرين من دون ان يكون للعدول نصيب فيهاء و بما أنّْنا أعطينا حق الكلام حول 
الولاية و الحكومة فى كتاب «معالم الحكومة الإسلامية) ( ))١١‏ فنكتفى هنا ببيان أحكام ولايةُ الجائر. 

فنقول: للاشكك فى سهرمة ولاية الجائرء و قد نص عليه الأصحات: 

قال المحمّق فى «الشرائع): الولايةُ من قبل السلطان العادل جائزة» و ربّما وجبتء كما إذا عّنه إمام الأصل (عليه السلام)» أو لم يمكن 
دفع المنكر أو الآمر بالمعروف إلا بهاء و تحرم من قبل الجائر إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم؛ و لو 


)١(‏ وهو الجزء الثانى من موسوعة «مفاهيم القرآن» التى تتألف من عشرة أجزاء طبع الجزء الأخير منها فى سنة ااه 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: /78 

أمن ذلكك و قدر على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر استحب. )0١١(‏ 

و قال العلامة (قدس سره) فى «التذكرة)»: الولايةُ من قبل العادل مستحبة» و قد تجب إذا ألزمه بها أو كان الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر لا يتم إلا بولايته» و تحرم من الجائر إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. (:1) 

و قال فى «الإرشادا: لا بأس بالولاية من قبل العادل؛ أو من الجائر مع علمه بالقيام بالأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر أو بدونه مع 
الأكراه. 

و قال فى «المنتهى): و إذا علم التمكن من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و وضع الأشياء مواضعهاء جاز له التولّى من قبل الجائر 
معتقدا أنه يفعل ذلك من قبل السلطان الحقء لأنّ فى ولايته حينعد قياماً بالمغروف وانهبا عن متكر فكانت جائرة: (00) 

أقول: يقع الكلام فى مقامات: 


الأوّل: فى الولاية من قبل السلطان العادل 


لا شككث فى جواز الولاية من قبل السلطان العادل لما فيه من المعاونة على البر و التقوىء و انما الكلام فى وجوبهاء و يظهر من كلمات 
الأصحاب وجوبها فى صورتين: 
.١‏ إذا عتّنه السلطان العادل و نصبه للولاء. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاعر من 01١‏ 


3 إذا :فر فق الأمر بالمعزوقه و النيى عن المدكر عليها: 
أمَا الصورة الأولى: فالظاهر أن ما هو الواجب انما هو إطاعةٌ السلطان 


)١(‏ الشرائع: 17/7 كتاب التجارة. 

(1) التذكرة: 2159/17 المسألة /ادع, المقصد الثامن من كتاب البيع. 

إفرة المنتهى: قل كتاب البيع. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 709 

العادل بما هى هىء و لكن الإطاعةٌ تتحقّق بقبول الولايةٌ من جانبه. 

و بالجملهُ هنا عنوانان: أحدهما: إطاعة السلطان العادل» و ثانيهما: قبول الولاية منه؛ و هما عنوانان كليان» لا يسرى حكم أحدهما إلى 
الآخرء غير انْهما يتحمّقان خارجاً بعمل واحدء و هو قبول ولايةُ منه. فالعمل الخارجى مجمع للعنوانين و هو لا يوجب تسريه الحكم من 
أحدهما إلى الآخر. 


و أمَا الصورة الثانية: فانٌ وجوب الولايةُ مبنى على وجوب مقدَّمه الواجبء و قد حقّقنا فى محلّه عدم وجوبه. )0١(‏ 
الثانى: ما هو الملاى لحرمة الولاية عن الجائر؟ 


الظاهر من المحمّق أن حرمة قبول الولاية من الجائر لأجل ما يترتب عليها من المآثم و تبعاتها من تضييع حقوق الناس و غيرهاء و 
المنقول عن العلامة الطباطبائى فى مصايببحه أن تلكك الولاية من المحرّمات الذاتية مطلقاء و أنّها تتضاعف اثماً باشتمالها على 
السدرعات للضسها اللثريم فنا بتعاق بالمناصب الشرعية. 

و هناك وجه ثالث أبداه سيدنا الأستاذ- دام ظله- و حاصله: ان الحكومة و فروعها لأولى الأمر من قبله تعالى» فتصدّيها و تقلدها بدون 
إذنهم تصرّف فى شئونهم و سلطانهم, و ترتفع الحرمة بإذنهم. 

والعل هذا هو هراد العلامة الطاطائق (قدس سر)ء إذ لو كانت الولابة أمراً حراماً بالدذات >السرقة و الغييث فال معن الاسهذان الشبعة 
الدخول فى الولاية» كما لا معنى لإذنهم (عليهم السلام) فى الدخولء فلا بد أن تكون الحرمة من قبيل كون الدخول 


(1) و سيوافيكك الكلام عن وجوبها لأجل الأمر بالمعروف و قد ذكرناه هنا استطراداً. 
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تصرّفاً فى حقوقهم و سلطانهم و ترتفع بإذنهم؛ و على كل تقدير فالروايات على طوائف أربع: 

الأزان كنا يسامسها أذ الدرءة لالجل ما ورم عديا رن اناكو إليكك االصرص: 

.١‏ صحيحة أبى بصير» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمالهم فقال لى: «يا أبا محمد لا و لا مدَّهُ قلم» ان أحدهم لا يصيب من 
دنياهم شيتاً إلا أصابوا من دينه مثله» أو حتى يصيبوا من دينه مثله». )01١(‏ 

و الرواية ظاهرة فى أنّ النهى عن الدخول لأجل التحفّظ على الدين؛ و ان الإصاب من دنياهم لا ينفكك عن إصابتهم من دينه. 

". رواية جهم بن حميد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أما تغشى سلطان هؤلاء؟ قال: قلت لآء قال: «و لم؟) قلت: قراوا بدينى» 
قال: «و عزمت على ذلكك؟) قلت: نعم» قال لى: «الآن سلم لكك دينكك). ( )0١‏ 

". رواية داود بن زربى قال: أخبرنى مولى لعلى بن الحسين (عليه السلام) قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله (عليه السلام) الحيرة 
فأتيته» فقلت: جعلت فدااكك لو كلمت داود بن على أو بعض هؤلاء فأدخل فى بعض هذه الولايات» فقال: «ما كنت لأفعل»- إلى أن 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزاعا من 01١‏ 


قال-: جعلت فداكك ظننت أنّكك انما كرهت ذلكك مخافة أن أجور أو أظلم, و أن كل امرأة لى طالق؛ و كل مملوكك لى حر و على إن 
لمت أجداً أو جرت عليه و إن لم أعدلء قال: «كيف قلت؟) فأعدت عليه الأيمان» فرفع رأسه إلى السماء, فقال: «تناول السماء أيسر 
عليكك من ذلكك». (070) بناء 


.7 الباب 57 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث: ف و‎ 2178 /١7 الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: /١7‏ 2178 الباب 57 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ف و 7. 

(*) الوسائل: /١١‏ 178 الباب 58 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 72١‏ 

على أن «ذلك» إشارة إلى العدل و عدم الجور كما هو ظاهر. 

هذه الروايات تدلّ على أن الحرمة لأجل عدم انفكاك الولاية عن المآثم و المحرّمات, و لأجل ذلكك قال (عليه السلام): «تناول 
السماء أيسر عليكك من ذلك بناءَ على أنْ المشار إليه هو التحرّز عن الجور و الظلم. 

الطائفة الثائية: ما يدل على كون نفس الولاية حراماً ذاتياء نظير: 

.١‏ قوله (عليه السلام) فى رواية «تحف العقول): «و أمّْرا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالى الجائر و ولاية ولا-ته. فالعمل لهم و 
الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرّم؛ معذّبٍ من فعل ذلكك على قليل من فعله أو كثير). ( 0١‏ و دلالتها على الحرمة الذاتية 
واضحة. 

". رواية زياد بن أبى سلمة قال: دخلت على أبى الحسن موسى (عليه السلام) فقال لى: يا زياد إنْك لتعمل عمل السلطان؟» قال: قلت: 
أجلء قال لى: «و لم؟» قلت: أنا رجل لى مروّهُ و على عيال و ليس وراء ظهرى شىء. فقال لى: «يا زياد لثن أسقط من حالق فاتقطع 
قطعة قطعة أحبّ إلى من أن أتولّى لأحد منهم عملّاء أو أطأ بساط رجل منهم. إلا لما ذا؟» قلت: لا أدرى جعلت فداك. قال: «إلا 
لتفريج كربة عن مؤمنء أو فكك أسره. أو قضاء دينه). )07١(‏ 

وجه دلالتها على الحرمة أنّه لو كانت الحرمة لأجل التصرّف فى حقّهم لما كان لقوله (عليه السلام): «لئن أسقط من حالق ...» وجه. بل 
كان له الدخول و الإذن لشيعته فى الدخول. 

*. رواية سليمان الجعفرى قال: قلت لأبى الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول 


.١ الوسائل: ؟١١/ 00 الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 

(5) الوسائل: ؟١/ 18٠‏ الباب 58 من أبواب ما يكتسب به. الحديث: 4. 
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فى أعمال السلطان؟ فقال: «يا سليمان الدخول فى أعمالهم و العون لهم و السعى فى حوائجهم عديل الكفرء و النظر إليهم على العمد 
من الكبائر التى يستحق بها النار». ( ))١١‏ 

وهناك روايات تؤيد هذا المضمون كالروايات المستفيضة عن الرضا (عليه السلام) حيث يوجه قبوله (عليه السلام) ولايهُ العهد 
بالتقية» و لو كانت الحرمة لأجل كونه دخولًا فى سلطانهم (عليهم السلام) لما كان لهذا التوجيه وجه. لأنّه (عليه السلام) هو صاحب 
السلطةٌ. 

*. رواية ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلى؛ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من سوّد اسمه فى ديوان ولد سابع حشره الله يوم 
القيامة خنزيرً». (7) فالظاهر منه أن نفس الدخول و التقلّد حرام بذاته. 
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الطائفة الثالثة: ما يدل على كون الدخولء تصرّفاً فى سلطان الغير و يرتفع المنع بإذنه» نظير: 

.١‏ ما رواه عبد الله بن جعفر فى «قرب الاسناد؛ عن على بن يقطين أنّه كتب إلى أبى الحسن موسى (عليه السلام): ان قلبى يضيق مما 
أنا عليه من عمل السلطان- و كان وزيراً لهارون- فإن أذنت- جعلنى الله فداكك- هربت منه. فرجع الجواب: «لا إذن لكك بالخروج من 
عملهم, و اتق اللّه أو كما قال». ( 0 

فانٌ المكاتبة و طلب الإذن للخروج ظاهر فى أن الحرمة كانت مرتفعة بإذنهم (عليهم السلام) و هو ملازم عرفا ِأنّ الدخول كان تصرّفاً 
فى حقوقهم. 

". ما رواه عّمار عن أبى عبد الله (عليه السلام)» سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه 


.17 الباب 68 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ »18/١7 الوسائل:‎ )١( 

() الوسائل: ؟١/‏ 130 الباب 57 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 4. 

(") الوسائل: ؟١١/‏ 1357» الباب 52 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 18. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 787 

الرجل قال: «لا إلا أن لا يقدر على شىء يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيل؛ فإن فعل فصار فى يده شىء فليبعث بخمسه إلى أهل 
البيت). ( ))١١‏ 

“. رواية أبى حمزة؛ عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «من أحللنا له شيثاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال؛ و ما 
حرمناه من ذلكك فهو له حرام). ))١(‏ 

وجه الدلالة: الظاهر أن المراد من «شيئاً» هو نفس أعمال الظالمين لا الغنائم و الزكوات و الصدقات. 

و أوضح من ذلك ما رواه الكشى فى رجاله عن أحمد بن محمد بن عيسى ... عن أبى حمزةٌ الثمالى قال: قال سمعت أبا جعفر (عليه 
السلام) يقول: «من أحللنا له شيئاً من أعمال الظالمين فهو له حلال. لأنّْ الأئمة منا مفوض إليهم, فما أحلوا فهو حلال, و ما حرّموا فهو 
حرام). ( 079) 

و الظاهر انا لمراد منا لتفويضء تفويضا لسلطنة و شئونها فيكون تحليلها بأيديهما أنْها من حقوقهم (عليهم السلام). 

*. رواية إسحاق بن عمارء قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدخول فى عمل السلطان فقال: «هم الداخلون عليكم أم أنتم 
الداخلون عليهم؟ فقال: لا بل هم الداخلون علينا. قال: «لا بأس بذلكك/. ( 2860 

و بهذا المضمون ما رواه صفوان بن مهران قال: كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من الشيعة فشكا إليه الحاجة» 
فقال له: ما يمنعكك من التعّض 


.* الوسائل: ؟١١/ 188 الباب 58 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل: /١7‏ 387» الباب 68 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 18. 

(*) المستدركك: 7/1١7‏ 178» الباب 9" من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 55. 

(©) المستدركك: 18١/1‏ الباب 5١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟. 
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للسلطان فتدخل فى بعض أعماله؟ فقال: إِنُكم حرّمتموه عليناء فقال: «خرنى عن السلطان لنا أولهم؟» قال: بل لكمء قال: «أهم 
الداخلون علينا أم نحن الداخلون عليهم؟» قال: بلى هم الداخلون عليكم؛ قال: افانّما هم قوم اضطروكم فدخلتم فى بعض حقّكم) 
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فقال: إِنَ لهم سيره و أحكاماًء قال (عليه السلام): «أ ليس قد أجرى لهم الناس على ذلكك؟ قال: بلى؛ قال: «أجروهم عليهم فى ديوانهم 
و إتاكم و ظلم مؤمن». )01١(‏ 

و الظاهر من الروايات هو جواز دخول الشيعة فى أعمالهم لكونها من حقوقهم من قبل أئمتهم (عليهم السلام). 

ه. رواية الانبارى» عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «كتبت إليه أربع عشرةٌ سنة استأذنه فى عمل السلطان, فلمًا كان فى آخر 
كتاب كتبته إليه أذكر أنّى أخاف على خيط عنقىء و أن السلطان يقول لى إنْكك رافضىء و لسنا نشكك فى أنكك تركت العمل 
للسلطان للرفضء فكتب إلى أبو الحسن (عليه السلام): «فهمت كتابكك [كتبككث] و ما ذكرت من الخوف على نفسككء فإن كنت تعلم 
أنك إذا وُلَيت عملت فى عملكك بما أمر به رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ثم تصير أعوانكك و كتابكك أهل ملتكك. و إذا 
صار إليكك شىء واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحداً منهم كان ذا بذاء و إلا فلا». (050) 

و الاستئذان دليل على أن المنع لكونه تصرّفاً فى حقوقهم و هو يرتفع بإذنهم. 

الطائفة الرابعة: ما هى ظاهرة فى الحرمة من دون إشارة إلى إحدى الجهات الماضية» نظير: 


.737 الباب 9 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ »1737//1١ المستدركك:‎ )١1( 

() الوسائل: ؟١/‏ 158 الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 728 

.١‏ صحيحة الوليد بن صبيح قال: دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) فاستقبلنى زرارة خارجاً من عنده؛ فقال لى أبو عبد الله (عليه 
السلام): «يا وليد أما تعجب من زرارة؟ سألنى عن أعمال هؤلاء» أى شىء كان يريد؟ أ يريد أن أقول له: لاء فيروى ذلكك عنىء ثم 
قال: يا وليد متى كانت الشيعة تسألهم عن أعمالهم؟ إِنّما كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم و يشرب من شرابهم؛ و يستظل بظلهم 
متى كانت الشيعةُ تسأل عن هذا». ))0١١(‏ 

؟. رواية يحيى بن إبراهيم بن مهاجر قال: قلت لأسبى عبد الله (عليه السلام): فلان يقرؤك السلامء و فلان و فلان» فقال: «و (عليهم 
السلام)) قلت: يسألونكك الدعاء قال: «و ما لهم؟) قلت: حبسهم أبو جعفر» فقال: «و ما لهم وما له؟») فقلت: استعملهم فحبسهم» فقال: «و 
ما لهم و ما له؟ ألم أنههم؟ أ لم أنههم؟ أ لم أنههم؟ هم النار هم النار هم النار» ثم قال: «اللهم اجدع عنهم سلطانهم» قال: فانصرفنا من 
مكة. فسألنا عنهم فإذا هم قد أخرجوا بعد الكلام بثلاثة أيام». ( ))75١‏ 

ولعل هذه الروايات ظاهرةٌ فى الحرمة الذاتية. 

هذا حال الروايات الواردةٌ فى المقام انما الكلام فى الجمع بينهاء و لا منافاة بينها لإمكان أن يتَصفْ فعل واحد بعناوين مختلفة» فيكون 
محرّماً بذاته» و محرّماً لأجل عدم انفكاكه عن المآثم و المعاصىء و محرّماً لكونه دخولًا فى سلطان الغير و تصرّفاً فى حقوقهمء كما 
أنه يمكن أن يكون محرّماً من جهة رابعة ككون الولاية إعانة للظالمين و تقوية لشوكتهم. 

و تشهد على ما ذكرنا رواية على بن أبى حمزة ففيها أن الدخول فى ديوان 


(1) الوسافل: 717 1*8 الباب 58 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 1و" 

(0) الوسافل* 188719 الباب 58 من أبواب: ها يكسب به الحديث: 1و 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 788 

الظلمة كما هو مستلزم لسلب حق الأئمة (عليهم السلام)» مستلزم لأمور محرّمة قال أبو عبد الله (عليه السلام) فى تلكك الرواية: «لو لا 
القن امنا وسدوا ليو من التو يج الهو ايدو رامل صتور هو انيه سب توي نازو ناستناد إلى آم بكري عن 
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جميع ما كسبت فى ديوانهم؛ فمن عرفت منهم رددت إليه ماله و من لم تعرف تصدّقت به). ))2١(‏ 
الثالث: فى مسوّغها 
اشارة 


اتفقت كلمة الأصحاب على جوازها فى موردين: 

الأوّل: القيام بمصالح العباد. 

القاثي: إذا أكره على الولاية مع التخورت على التقنن أو المال أو الأهل أو يعفيى التوسين» بجوو حيسة اسماز ما بأمر إلا القتعم لو 
حاف فور سيراً تركف الولابة كرهت له الولاية. 

أمّا الأؤل- أعنى: القيام بمصالح العادكففال الراوقدس إن تله الأمر تمن قل العا حاف اسيك نمه ين ابعال الع لمعتف 
بالإجماع المتردّد» و السنّهُ الصحيحة: و قوله تعالى: (اجْعَلْنِى عَللِ لانن الأقكن) (1) لأنما أستده اللدغاك إلى أولائه سف أو 
نقول: إن شرع من قبلنا مطلقاً حبجَةُ ما لم يعلم نسخه. ( 70 0 

و هل يشترط وجود العلم أو الظن بالتخلص من المآثم أم لا؟ سيوافيكك البحث فيه. 

قال فى «مفتاح الكرامة): قد أطبق الأصحاب على عدم جواز الدخول 


.١ الوسائل: ؟١١/ 185 الباب /ا من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ )١( 

(9) يوست وم 

() مفتاح الكرامة: 6/ .١1١6‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 787 

فى أعمالهم إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر» و قسمةٌ الصدقات و الأخماس على مستحقّهاء وصلة الإخوان» و 
عدم ارتكابه فى مثل ذلكك اثماً أو ظنَا و قد نفى الخلاف عن ذلك كله فى المنتهى. ( )01١‏ 

و قال العلامة (قدس سره) فى «المنتهى»: أمَا السلطان الجائر فلا يجوز الولاية منه مختاراً إلا مع العلم بالتمكن من الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر؛ و قسمة الأخماس و الصدقات على مستحمّهماء وصلة الإخوان؛ ولا يكون فى ذلكك مرتكباً للم آثم أو غلبة الظن 
بذلكك. أمّا إذا انتفى العلم و الظن فلا تجوز الولاية من قبل الجائر بلا خلاف. ( ))7١‏ 

و الظاهر أن دعواه عدم الخلاف راجع إلى ما ذكره أخيراً من عدم الجواز إذا انتفى العلم و الظن بعدم ارتكابه للم آثم. 

و بذلكك يظهر ضعف استظهار صاحب «مفتاح الكرامة» من كلام العلامةُ- قدس سرهما- حول الإجماع. 

ولا يخفى أن القيام بمصالح العباد الوارد فى بعض الكلمات غير القيام بالأ.مر بالمعروف و النهى عن المنكر الوارد فى كلمات 
الآخرين» و لأجل ذلكك يجب البحث عن كلا العنوانين. و لنقدّم البحث عن العنوان الأوّلء أعنى: القيام بمصالح العباد. 


فنقول: استدل الشيخ (قدس سره) على الجواز بوجوه غير ناهضة للإثبات إلا الأخباره و هى: 


)١(‏ مفتاح الكرامة: ©/ .1١5‏ ولا يخفى أن التمكن من الأمر بالمعروف غير صلهٌ الإخوان و هو مسوّغ آخر كما سيوافيك. 
(؟) المنتهى: ؟/ .1١ 78-1١7‏ 
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المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: /78 

الأول: قوله سبخائه (اجعلى غلا َرَائن الأْض) ( 41 ولا يخفى عدم صحة الاستدلال به. لأنْ يوسف (عليه السلام) كان مجازاً من 

اس ار ل رح ا ررم لتو لي اي 
0 

فى ذلك اليوم» فلا يمكن الاستدلال به لمن ليس فى رتبته و لأجل ذلكك قال سبحانه: (وَ 5 ذلك مكنا ليُوسُفٌ فِى الْأَرْض) )7١(‏ 

فاسنده تعالى إلى نفسه. 

اللّهم إلا أن يقال: ان المفاض عليه من اللّه سبحانه هو السلطنة المستقلة فى إطار نبوّته لا السلطنة عن جانب الغير» و الوارد فى الآيهُ هو 

الثانى لا الأوّل. 

الثانى: الإجماع؛ و هو و إن كان محققاً غير أن المجبعيق استندوا فى إفتائهم إلى الأدلّة التى هى بأيدينا. 

الثالث: ان الولاية و ان كانت محرّمة بنفسها لكن يجوز ارتكابها لأجل التحمّظ على المصالح أو دفع المفاسد التى هى أشدّ مفسدة من 

الانخراط فى عداد الظلمة أو أعوانهم. 

يلاحظ عليه: أنه انما يتم لو كانت المصالح المحفوظة أو المفاسد المدفوعة أقوى من الانخراط فى عدادهم, لكن المدّعى هو أعمّ 

فانٌ الظاهر من كلماتهم جواز قبولها لأجل قضاء حوائج الإخوان و بذل الجهد فى كشف الكربات عنهم؛ و غير ذلكك من الأمور 

المستحبة» و هى لا تقاوم حرمة الولاية و قد ثبت فى محلّه أنّ أَدلَهُ المستحبات لا تقاوم أَدلّةُ المحّمات. 

الرابع: الروايات الدالَّهُ على الجواز على اختلاف ألسنتهاء فانّها على 


)١(‏ يوسف: 0ه. 

(1) يوسف: 08. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 729 

طوائف: 

القاففة الأولى: نا سيعقافامنه كردا اقزر برواننور تمرح حرق أن قصن ةا لااتسيظه زر لانيل كال إل بعد هردق يلاق 
الله عز و جل به عن المؤمنين؛ و هو أقلهم حظاً فى الآخرة» يعنى أقل المؤمنين حظاً بصحبة الجبار». )01١(‏ 

و لولا قوله: «أقل المؤمنين حظاً بصحبة الجبار» لاحتملنا أنَ حظاً مصيحف خطأ و إِلَا لوقع التعارض بينها و بين رواية المفضل بن عمر 
عحث قال قال أبو .عي الله (عليه السلام): «ما من سلطان إلا و معه من يدفع اللّه به عن المؤمنين أولتك أوفر حظاً فى الآخرة». ))7١(‏ 
غير أن التفسير يصدنا عن هذا الحمل سواء أ كان التفسير من الإمام (عليه السلام) أم من الراوى. 

الطائفة الثانية: ما يدل على جوازها بالذات عند القيام بمصالح العباد و أن العمل فى هذا الظرف عمل جائز من دون أن يكون له تبع 
و إليكك رواياتها: 

.١‏ ما رواه على بن يقطين قال: قال لى أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام): (إِنّ للّه تباركك و تعالى مع السلطان أولياء يدفع 
بهم عن أوليائه). ( 2370 

. و ما رواه الصدوق فى «المقنع» قال: روى عن الرضا (عليه السلام) أَنّه قال: ١إِنْ‏ لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه». ( © 


)١(‏ الوسائل: ؟١١/‏ 176 الباب 58 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ؟. 
() المستدرككث: /١‏ 18 الباب 4" من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 18 و لأجل اختلافهما فى الذيل مع الاتحاد فى الصدر جعلنا 
الأولى من أقسام الطائفة الأولى و الثانية من روايات الطائفة الرابعة فلاحظ. 
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(") الوسائل: 34/17 الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ و 8. 

(6) الوسائل: ؟١/‏ 34 الباب 56 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ و 8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 77١‏ 

". و قال: و سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يحبّ آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) و هو فى ديوان هؤلاء فيقتل تحت 
رايتهم؛ فقال: «يحشره الله على ننته». (0) فإذا كانت نيته من الدخول هو القيام بمصالح حال العباد فيحشره على تلكك النية. و 
سيوافيك أن هذه و أمثالها شواهد جمع لما اختلفت به الأخبار فى المقام. 

. ما رواه زياد بن أبى سلمة قال: دخلت على أبى الحسن موسى (عليه السلام) فقال لى: «يا زياد إِنْك لتعمل عمل السلطان؟ قال: 
قلت: أجلء قال لى: «و لم؟» قلت: أنا رجل لى مروّهٌ و على عيالء و ليس وراء ظهرى شىء. فقال لى: «يا زياد لئن أسقط من حالق 
فأتقطع قطعة قطعة أحبّ إلى من أن أتولّى لأحد منهم عملًا أو أطأ بساط رجل منهم. إلا لما ذا؟» قلت: لا أدرى جعلت فداكك, قال: 
«إلا لتفريج كربةٌ عن مؤمنء أو فكك أسره. أو قضاء دينه ...». ( ))05١‏ 

ه. ما رواه أبو بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولى ولاية فقال: «كيف صنيعه إلى 
إخوانه؟» قال: قلت: ليس عنده خير» قال: «أف يدخلون فيما لا ينبغى لهم و لا يصنعون إلى إخوانهم خيراة. (3”0) و دلالته بالمفهوم. 
*. ما رواه أحمد بن زكريا الصيدلانى» عن رجل من بنى حنيفة من أهل بست و سجستان قال: وافقت أبا جعفر (عليه السلام) فى السنة 
التى حج فيها فى أول خلافة المعتصمء فقلت له- و أنا معه على المائده و هناكك جماعة من أولياء السلطان-: إن والينا- جعلت فداكك- 
رجل يتولاكم أهلّ البيت» و يحبكم؛ و علي فى ديوانه خراج» فإن رأيت- جعلنى الله فداكك- أن تكتب إليه بالإحسان إلى فقال لى: 
لا 


.8 الباب 58 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ 139/١7 الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ٠35٠ 7١‏ الباب 68 من أبواب ما يكتسب به الحديث: وو .1١‏ 

() الوسائل: 797 ٠5٠‏ الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث: وو 1١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7/١‏ 

أعرفه)» فقلت: جعلت فداك إِنّهِ على ما قلت من محبتكم أهل البيت و كتابكك ينفعنى عنده؛ فأخذ القرطاس فكتب: «بسم الله الرحمن 
الرحيم: أمّا بعد فانٌ موصل كتابى هذا ذكر عنكك مذهباً جميلاء و انّما لكك من عملكك ما أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانكك ...». ( 
1 

. ما رواه يوسف بن عئار قال: وصفت لأبى عبد الله (عليه السلام): من يقول بهذا الأمر مممن يعمل عمل السلطان, فقال: «إذا ولوكم 
يدخلون عليكم المرفق و ينفعونكم فى حوائجكم؟) قال: قلت: منهم من يفعل (ذلك) و منهم من لا يفعل قال: «من لم يفعل ذلكك 
منهم فابرءوا منه برئ الله منه). ( ))3١‏ و دلالته بالمفهوم. 

الناها رواةالأشارص صن اند كسيور و طرد هق امبمداف فاه كان الساش اود هو وجل هد التعافيوح سالا علي الأ هوا وو فارس 
فقال بعض أهل عمله لأبى عبد الله (عليه السلام): إن فى ديوان النجاشى علي خراجاًء و هو ممّن يدين بطاعتككء فإن رأيت أن تكتب 
له كتابء قال: فكتب إليه كتاباً: «بسم الله الرحمن الرحيم, سُرِرٌ أخااكك يسرّك اللّها فلا ورد عليه و هو فى مجلسه فلا خلا ناوله 
الكتاب و قال له: هذا كتاب أبى عبد اللّه (عليه السلام)» فقتئله و وضعه على عينيه» ثم قال: ما حاجتكك؟ فقال: على خراج فى ديواتكك؛ 
قال له: كم هو؟ قلت: هو عشرة آلا-ف درهم, قال: فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه. ثم أخرج مثله فأمره أن يثبتها له لقابل ثم قال: هل 
سررتكك؟ قال: نعم. الحديث. ( 0370) 
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4. ما رواه الحسن بن الحسين الأنبارى» عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه فى عمل السلطان» 


(1) الوسائل: 15::7/11 الباب 82 من أبواب ما يكتسب به اللحديث: 3311١‏ ؟1. 

(؟) الوسائل: 7117 :1 الباف 82 من أبواب ما يكتسب به اللحديث: ١11و‏ ؟1: 

(") الوسائل: 3597719 الباف 82 من أبواب ما يكتسي به اليحديث: 1. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7/١‏ 

إليه أذكر انّى أخاف على خيط عنقى و ان السلطان يقول لى إِنك رافضى و لسنا نشكك فى أنّكك تركت العمل للسلطان للرفض» 
فكتب إلى أبو الحسن (عليه السلام): «فهمت كتابكك و ما ذكرت من الخوف على نفسككء فإن كنت تعلم أنّكك إذا وليت عملت فى 
عملكك بما أمر به رسول الله ثم تُصير أعوانكك و كتابكك أهل ملتكك و إذا صار إليكك شىء واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون 
واحداً منهم كان ذا بذاء و إلا فلا». ( 0١‏ 

و ظاهر هذه الرواية هو عدم كفاية الإكراه فى قبول الولاية بل تشرط معهاء مواساءً الفقراء المؤمنين فكان المجوّز هو القيام بصالح 
الأعمال. 

.٠‏ ما رواه المفيد فى «الروضة» عن أحمد بن محمد السئّارى» عن على بن جعفر (عليه السلام) قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه 
البتلام): إذاقرما فق موالكك يدحرن فى عمل السلطان و لا يوثرون على | خراتهيمة ى إن نابت أحداً مق موالكك ثاقة قافواء فكس: 
لوكس البوعرةه طري بغر ين من ربّهم و رحمة و أولتك هم المهتدون». )0 

.١‏ ما رواه ابن مسكانء عن الحلبى قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) يكون الرجل من إخواننا مع هؤلاء فى ديوانهم فيخرجون 
إلى بعض النواحى فيصيبون غنيمة» فقال: «يقضى منه حقوق إخوانه). ( ") 

؟. ما رواه محمد بن سنانء عن أبى الجارودء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته من عمل السلطان و الدخول معهم., قال: «لا 
بأس إذا وصلت إخوانكك و عضدت أهل ولايتكك). ( 0©)) 


.١ الوسائل: ؟١/ 158 الباب 58 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ )١( 

(؟) المستدركك: »17١ /١‏ الباب 4" من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ١1و‏ 7اوع. 

() المستدركك: »17١ /١‏ الباب 4” من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ١‏ و7اوع. 

(6) المستدركك: »17١ /١‏ الباب 4” من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 1١‏ و7اوع. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 77/7 

1. ما رواه الوليد بن صبيح الكابلى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «من سوّد اسمه فى ديوان بنى شيصبان حشره الله يوم القيامة 
مسودّاً وجهه إلا من دخل فى أمرهم على معرفةٌ و بصيرة و ينوى الإحسان إلى أهل ولايته. (00) 

؟1. ما رواه محمد بن سنانء عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن عمل السلطان و الدخول معهم و ما عليهم فيما هم فيه» قال: 
«لا بأس به إذا واسى إخوانه و أنصف المظلوم و أغاث الملهوف من أهل ولايته). ( 200 

0. ما رواه الحسن بن محبوب» عن على بن رثاب قال: استأذن رجل أبا الحسن موسى (عليه السلام) فى أعمال السلطان, فقال: «لا 
قطهُ قلم» إلا لإعزاز مؤمن أو فكك أسره. ثم قال له: كقّارة الك دجاه إلى تراك م 

الطائفة الثالثة: ما يدل على أن العمل مع قصد المواساة حرام غير إِنَ نَّ الْسماتٍ يذهِئِنَ التلنات؛ و إن قيامه بمصالحهم كنارة لحرمة 
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عمله» و إليكك روايات هذه الطائفة: 

.١‏ ما رواه شعيب بن واقد. عن الحسين بن زيد. عن الصادقء عن آبائه (عليهم السلام) فى حديث المناهى قال: «قال رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم): من تولّ- ى عرافة قوم أتى به يوم القيامة و يداه مغلولتان إلى عنقه؛ فإن قام فيهم بأمر الله عز و جل أطلقه الله 
و إن كان ظالماً هوى به فى نار جهنم و بئس المصير). (0©") 

؟. وما رواه فى عقاب الأعمال؛ عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم)- فى حديث- قال: «من أكرم أخاه فانّما يكرم الله عز و جل؛ 
فما ظنكم بمن يكرم الله عز و جل أن يفعل به؟ و من تولّى 


.7 المستدركك: 7/1 1731» الباب 94” من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 

(') المستدركك: 7/1 1731» الباب 94” من أبواب ما يكتسب به الحديث: 7. 

(") المستدركك: 7/1 1731.» الباب 94” من أبواب ما يكتسب به الحديث: 8. و لاحظ بقيهُ أحاديث الباب. 

(©) الوسائل: /١١‏ 178 الباب 58 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 707/5 

عرافة قوم حبس على شفير جهنم بكل يوم ألف سنة و حشر و يده مغلولة إلى عنقه» فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلقها الله و إن كان 
ظالماً هوى به فى نار جهنم سبعين خريفاً». )01١(‏ 

فانّ مجيئه يوم القيامه و يداه مغلولتان و حبسه على شفير جهنم لا ينفكان عن كونه محرّماً فى نفسه. غير أن قيامه بالأعمال الحسنة 
وس تتامية يق عدانت اللف 

*. عن الصدوق: و قال الصادق (عليه السلام): «كفَاره عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان». (0”) 

عا روا لاسي ف اشبعر وان مالقا[ لد شرك لكان انوك رصان ال يفيك له عليه اللساهن وقد امرض اك خرن لتن 
هاشم جوائز فلم أعلم إلا-و هو على رأسىء فوثبت إليه» فسألنى عمّرا أمر لهم فناولته الكتاب فقال: «ما أرى لإسماعيل هاهنا شيئاً 
فقلت: هذا الذى خرج إليناء ثم قلت: جعلت فداكك قد ترى مكانى من هؤلاء القوم فقال: «انظر ما أصبت فعد به على أصحابكك. فإِنّ 
الله تعاكى يقول: (إنْ الحملبات يُلَّهئْنَ العلنات)»». رضم 

ه. ما رواه البرقى؛ عن أبيهه عن محمد بن عيسى بن يقطين قال: كتب على بن يقطين إلى أبى الحسن (عليه السلام) فى الخروج من 
عمل السلطان فأجابه: «إِنّى لا أرى لكك الخروج من عمل السلطانء فإنَّ للّه عزّ و جل بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن أوليائه» و هم 
عتقاؤه من النار» فاتق الله فى إخوانكك أو كما قال». («©) 

#. ما رواه السيد هبة الله فى الكتاب المذكور (المجموع الرائق) عن الأربعين 


.7 الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 178 /١١ الوسائل:‎ )١( 

() الوسائل: /١7‏ 19 الباب 08 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ". 

(") الوسائل: /١7‏ 17» الباب 68 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: .١7‏ 

(©) المستدركك: »17٠١ /١١‏ الباب 94” من أبواب ما يكتسب به الحديث: ". 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7/8 

لأ.بى الفضل محمد بن سعيد» عن صفوان بن مهران الجمال قال: دخل زياد بن مروان العبدى على مولاى موسى بن جعفر (عليهما 
السلام»» فقال لزياد: أتقلد لهم عمنًا؟ فقال: بلى يا مولاى» فقال: و لم ذاكك؟ قال: فقلت: يا مولاى إِنَى رجل لى مروّة» و على عيلة و 
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ليس لى مالء فقال (عليه السلام): «يا زياد و الله لثن أقع من السماء إلى الأرض فأنقطع قطعاً و يفصلنى الطير بمناقيرها مفصلًا مفصنًا 
لأحبٌ إلى من أن اتقلّدهم عمنًاا فقلت: إلا لما ذاء فقال: «إلا لإعزاز مؤمن أوفكك أسره ان الله وعد من يتقّمد لهم عملا أن يضرب 
عليه سرادقاً من نار حتى يفرغ الله من حساب الخلائق» فامض و اعزز من إخوانكك واحداً و الله من وراء ذلكك يفعل ما يشاءه. ( 07١‏ 
الطائفة الرابعة: ها يدل على استحاتب التولى لمواساة الأخوان. و إلبكة رواياتها: 

١‏ . ما رواه النجاشى فى ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): رإذ لله هات بأبزات الظالصين مق عو 
الله له البرهان و مككن له فى البلائد ليدقع بهم عن أوليائه و يصلح الله بهم (به) أمور المسلمين» إلبهمملجأ المؤمن (المؤمنين) من 
الصواى إهم يفزع ذو الحاجة من شيعتناء و بهم يؤمّن الله روعة المؤمن فى دار الظلمة» أرقف لمرو ها أولتك أمناء الله فى 
أرضه؛ أولتكك نور [اللّه] فى رعيتهم يوم القيامة و يزهر نورهم لأهل السماوات كما تزهر الكواكب الدرّيهُ لأهل الأرض» أولئك من 
نورهم يوم القيامة (نور القيامة) تضىء منهم القيامة» خلقوا و اللّه للجنة و خلقت الجن لهم فهنيئاً لهم؛ ما على أحدكم أن لو شاء لنال 
هذا كله) قال: قلت: بما ذا جعلنى الله فداكك؟ قال: «يكون معهم فيسرّنا 


(6المسركى: ةا الات #"امن أبوايدها بكسن بده الحدايك: 16 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 77/2 

بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتناء فكن منهم يا محمد). ))0١١(‏ 

و دلالة الرواية على الاستحباب ظاهرة. 

'. ما رواه محمد بن إدريس من كتاب مسائل الرجال؛ عن أبى الحسن على بن محمد (عليهما السلام): (إِنّ محمد بن على بن عيسى 
كتب إليه يسأله عن العمل لبنى العباس و أخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصة؟ فقال: «ما كان المدخل فيه بالجبر و القهر فالله 
قابل العذر و ما خلا ذلكك فمكروه. و لا محالة قليله خير من كثير» و ما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه و يسبب على يديه ما يبسركك 
فينا و فى موالينا»» قال: فكتبت إليه فى جواب ذلكك اعلمه أن مذهبى فى الدخول فى أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على 
عدوه؛ و انبساط اليد فى التشفّى منهم بشىء أتقرّب به إليهم, فأجاب: «من فعل ذلك فليس مدخله فى العمل حراماًء بل أجراً و ثوابا». 
)0 

*. ما رواه الصدوق حيث قال: «أولتك عتقاء اللّه من النار». ( «8) 

؟. ما رواه زيد الشحام قال: حك العااق مج ون محيد [علوما انلق ) وقول ومن تر لى أعرا فرق امور القائين كعد لوفقم بابد 
رقم سكره و كرفي امورو لتنج كان متا على اللدعر ويل أن يؤمن روعته يوم القيامة و يدخله الجنة». (0©0) 

ه. ما رواه البرقى» عن أبيه» عن محمد بن عيسى بن يقطين قال: كتب على بن يقطين إلى أبى الحسن (عليه السلام) فى الخروج من 
عمل السلطان فأجابه: «إِنّى لا أرى 


)١(‏ رجال النجاشى: 77١‏ فى ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع. 

(5) الوسائل: 1717/7/١7‏ الباب 58 من أبواب ما يكتسب به. الحديث: 4. 

(*) الوسائل: /١7‏ 19 الباب 58 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ”. 

(©) الوسائل: 18٠ /١١‏ الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 7,. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 70/7 

لكك الخروج من عمل السلطانء فانّ لله عز و جل بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن أوليائه وهم عتقاؤه من النار» فاتق الله فى 
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إخوانكك» أو كما قال. ( ))١١‏ 

*. ما رواه هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (إِنَ لله عز و جل مع ولاه الجور أولياء يدفع بهم عن أوليائه» أولئك هم 
المؤمنون حقاً». )75١(‏ 

. و عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما من سلطان إلا و معه من يدفع الله به عن المؤمنين؛ أولئكك أوفر حظاً 


فى الآخرة). م2 


وجه الجمع بين الروايات 


هذه طوائف الروايات ذكرناهاء غير أن المهم هو الجمع بين الطائفة الأولى الدالة على الكراهة. و الطائفة الرابعة الداله على الاستحباب. 
وقد جمع الشيخ الأعظم (قدس سره) بينهما بقوله: بأنّ ما يدل على كونها مرجوحة أنْها راجعة إلى من تولّى لهم لنظام معاشه قاصداً 
الإحسان فى خلال ذلكك إلى المؤمنين و دفع الضر عنهم كما هو مورد روايةُ مهران بن محمد بن أبى نصرء و ما يدل على الاستحباب 
إنها راجعة إلى من لم يقصد بدخوله إلا الإحسان إلى المؤمنين كما هو الظاهر من رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع. 

ويمكن أن يقال: ان رواية أبى نصر مقيِّده للرواية الثانية و أضرابها فانّها ظاهرة فيما إذا قبلت الولاية للأغراض الشخصيه مع قصد 
الإحسان إلى المؤمنين فى ضمنها و لكن رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع ظاهرة فى الاستحباب مطلقاء سواء أ كانت لتأمين المعاش 
مع قصد الإحسان إلى المؤمنين» أم كانت لخصوص إصلاح 


." الباب 94” من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ »17١ /١١ المستدركك:‎ )١( 

(0) المستدركك: *1/ 1*8 و 132 الباب 74 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 18 و 128. 

(*) المستدركك: *1/ 1*8 و 138 الباب 794 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 18 و .١18‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 77/8 

حالهم؛ فتكون الروايةٌ الأولى أخصٌ مطلقاً من الثاني فتقتيد بهاء كما تقتتد كل ما كان بمضمون رواية ابن بزيع كروايتى هشام بن سالم 


والمفضل.(١١))‏ 
بقيت هنا نكات 


الأولى: ان المحمّق الإيروانى حمل رواية هشام بن سالم و المفضّل بن عمر و ما فى مضمونهما على معنى آخر و هو: ان المراد منهم 
عدَّهُ من وجوه البلد و أعيانه الذين يختلفون إليه لأجل قضاء حوائج الناس لا الوالى من قبله فإنّ العمال- أى الولاة من جانب الجائر- 
لا- يستطيعون التخطى غالباً عا نصبوا لأسجله و فوّض إليهم من الأعمال. و ليس لهم الشفاعات أو المسامحة فى المجازات و إقامة 
السياساتء إلا أن يسرٌوا بها إسراراً و إلا لأزيلوا عن مستقرّهم. )5١(‏ 

يلاحظ عليه: أن الناظر إلى الروايات الكثيرة الواردة فى هذا الباب يقف على أن (مع السلطان) عبار عن الولاءٌ و العمال من جانبه لا 
وجوه البلدء و لأجل ذلكك كانوا يسألون الأثمة (عليهم السلام) عن السماح لهم للدخول لأجل القيام بمصالح الإخوان» و أعجب من 
ذلكك قوله: إِنّهم لا يستطيعون التخطى عا نصبوا لأجله) فانٌ صاحب المناصب السافلةُ قادر على التخطى فضلًا عن غيرهم. 

الثانية: قد احتمل سيدنا الأستاذ- دام ظله- أن يكون التسويغ للورود فى سلطانهم فى تلكك الأعصار تسويغاً سياسياً لمصلحة بقاء 
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المذهبء فانّ الطائفة المحمّهُ فى ذلك العصر كانت تحت سلطة الأعادى و كان خلفاء الجور و أمراؤهم من ألدّ الأعداء لهذه العصابة 
فلولا دخول بعض أمراء الشيعة و ذوى جلالتهم فى 


)١(‏ لاحظ الطائفةٌ الرابعة من الروايات ه/الا- /الالا. 

(1) تعليقة المحمّق الإيروانى: 58. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7/9 

الحكومات و التولّى للأمور لحفظ مصالحهم و الصلة إليهم؛ و الدفاع عنهم؛ لكان السواد منهم فى معرض الاستهلاكك فى الدول؛ بل 
فى معرض تزلزل الضعفاء منهم من شدَّهُ الضيق عليهم؛ فكانت تلكك المصلحة موجبة لترغيبهم فى الورود فى ديوانهم. ))1١(‏ 

ولا يخفى أن ما ذكره و إن كان ينطبق على وجه ببعض الروايات» و لكنه غير منطبق على بعضها الآخرء و مع ذلك كله فليكن ذلكك 
بعض الدواعى و العلل لتشريع جواز الدخول فى ولايتهم لا الوجه المنحصرء فظاهر إطلاق الروايات فى المقام كفاية القيام بمصالح 
المؤمنين ولا يختص بما إذا كان حفظ الطائفة الحمّةُ موقوفاً عليه. 

الثالثة: ان مقتضى إطلاق الأدلّهُ جواز الدخول فى أعمالهم و لو لزم من التصدّى جمع الزكوات و الخراج من غير الشيعة و إيصالها إلى 
السلطان الجائر, فإِنّ التولّى لأموره افق مكل النقناء لا تكد عن فالسكوت فى تلكك الروايات دليل على جوازه؛ و كأنّه من باب 
قاعدة الإلزام» أعنى: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم). 

و يدل على ذلك ما رواه على بن يقطين قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): ما تقول فى أعمال هؤلاء؟ قال: «إن كنت لا بد فاعنًا 
فاتق أموال الشيعة). 

قال: فأخبرنى على أنّه كان يجبيها من الشيعة علانية و يردّها عليهم فى السر. ( )0١‏ 

ورواية صفوان بن مهران الجمال قال: دخل زياد بن مروان العبدى على مولاى موسى بن جعفر (عليهما السلام) فقال لزياد: «أ تقلد 
لهم عملًا؟ا فقال: بلى يا مولاى» 


.١728 المكاسب المحرمة: ؟/‎ )١( 

() الوسائل: ؟١/ 18٠‏ الباب 88 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 8,. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 7/٠١‏ 

فقال: «و لم ذاكك؟» قال: قلت: يا مولاى إِنّى رجل لى مروءة و على عيلة و ليس لى مالء فقال (عليه السلام): «يا زياد و الله لئن أقع 
من السماء إلى الأرض فاتقطع قطعاًء و يفضلنى الطير بمناقيرها مفصلًا مفصلًا لأحبٌ إلى من أن أتقلّدهم عملا» فقلت: إلا لما ذا؟ فقال: 
«إلا لإ-عزاز مؤمن أو فكك أسره إِنّ الله وعد من يتقلد لهم عملًا أن يضرب عليه سرادقاً من نار حتى يفرغ اللّه من حساب الخلائق» 
فافض واغزو من إشواتكك: وانحدا وااحداً و اللدامخ وراء ذلكك يقحل ما يشام (11) 

و حمل هذه الروايات على ما لم يترتب على ولايته سوى إعزاز المؤمن حمل لها على الفرد النادر. 

نعمء انّما يجوز الدخول لأجل القيام بمصالح العباد إذا لم يعلم أو لم يحصل الاطمئنان بأنّ الدخول يستلزم ارتكاب المحرّم؛ و إلا فلا 
برق أندذاء 

نعم يظهر مما نقلناه من «العلامة» أنّه لا يكفى عدم العلم بارتكاب الحرام فى جواز قبول الولاية» بل يشترط العلم بالتمكن من الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر. ( 20١‏ 

ثم إن صاحب الجواهر حمل النصوص المانعة على الولاية على المحرّماتء أو الممزوجة بالحلال و الحرام» و نصوص الجواز على 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً هلعا من ١1م‏ 


الولاية على المباح كجباية الخراج و نحوه ما جوّز الشارع معاملة الجائر فيه معاملة العادل ... و نصوص الترغيبء على الدخول للأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر و حفظ نفس المؤمنين و أموالهم و أعراضهم و إدخال السرور عليهم. (70) 


.18 الباب 9 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ .178 /١7 المستدركك:‎ )١1( 

() المنتهى: ؟/ .1٠١7‏ 

.127 ١21/77 الجواهر:‎ )”( 
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و بعض ما ذكره و إن كان ينطبق على المختار غير أن حمل الأخبار المانعة على الولاية على المحرّمات أو الممزوجةٌ بالحلال و الحرام 
نما يتم على القول بعدم حرمة نفس الدخول فى ولا-يتهم؛ و أمّا على هذا القول فالأخبار المحرّمة تعم حتى ما إذا لم يكن هناكك 
ارتكاب حرام بل كانت الولاية على المباح كجباية الخراج. 


الدخول لأجل الأمر بالمعروف 
اشارة 


هذا كله حول العنوان الأوّل الذى تضافرت الروايات- مع ضعف اسناد أكثرها- على جوازه؛ و هناكك عنوان آخر و هو التمكن من 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و لم يرد ذاكك العنوان فى الروايات و انما هو من باب سرايةٌ الحكم إلى هذه الصورة و لا يخفى 
أن الزواعات النالقة قاع الالائة على السراد فى هذه الصرية و يب لفاس الدقل عليه من مدينة خرف وقد دما كلم 
الأصحاب فى هذا المورد فى صدر البحث و قد عطف أحد العنوانين فى كلام الأصحاب على الآخر. و على كل تقدير يقع الكلام فى 


مقامين: 
[المقام الأول] الأوّل: ما هو مقتضى القاعدهٌ العقلية؟ 


الثانى: ما هو مقتضى الأَدَلَهُ الشرعية؟ 

ما الأوّل: فقِد اختار صاحب الجواهر أن مقتضى القواعد التخيير» و قال: إن تعارض ما دل على الأمر بالمعروف و ما دل على حرمة 
الولاية من الجائر و لو من وجهء فيجمع بينهما بالتخبير المقتضى للجواز رفعاً لقيد المنع من الفعل ممما دل على الحرمة؛ (هذا على القول 
بحرمة الولاية بنفسها). و أمَا على القول بحلية الولاية السالمة عن المحرّم كان المتّجه- بناء عليه- الوجوب لثبوت الجواز مع عدم الأمر 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 787 

بالمعروف فلا معارضة حينئذ لما يقتضى وجوبه. ( )01١‏ 

يلاحظ عليه: أن مورد الجمع فيما إذا كان المورد من مصاديق التعارضء و لا يتحمّق التعارض إلا إذا كان الموضوع فى كلا الدليلين 
واحداً و اختلفا فى الحكم سلباً و إيجاباًء و أمَا المقام فليس من ذاك المورد, فإنٌ موضوع الوجوب هو الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر. و موضوع الحرمة هو الولاية عن الجائر؛ فالدليلان مختلفان موضوعاًء فكيف يمكن عدّهما من مصاديق التعارض و إجراء 


قواعده فيه من الجمع و الترجيح؟! 
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فالأمولى: عد المقام من المتزاحمين, فإِنّه إذا توف الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر على الولايه عن الجائر يجتمع فيه ملا-كا 
الوجوب و الحرمة؛ فلا بد فى تقديم أحدهما على الآخر من مربجح, و هذا نظير الدخول إلى الأرض المغصوبة لإنقاذ الغريق. و القائل 
بالوجوبء يقدّم أدلة الأمر بالمعروف على أدَلَّهُ حرمة الولاية. غير أن المحقّق السبزوارى (قدس سره) فى «كفايته) توقف فى التقديم 
قاتلا بأنّ التقديم انما يتم لو ثبت كون وجوب الأنمر بالمعروف مطلقاً غير مشروط بالقدرة الشرعيةٌ فيجب عليه تحصيلها من باب 
المقدّمة» و ليس بثابت. 

و أورد عليه الشيخ الأعظم (قدس سره) بأنّ عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية (57)) كاف مع إطلاق أَدَلهُ الأمر 
بالمعروف السالمة عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة فى المقام, و أمَا ما ربما يتوهم من انصراف الإطلاقات الواردة إلى 
القدرة العرفية غير المحقّقَهُ فى المقام فهو تشكيك ابتدائى لا يضر بالإطلاقات. 


.1298 /77 الجواهر:‎ )١( 

(؟) مراده من القدرةٌ العرفية: هى القدرةٌ الخاصة وراء القدرة العقلية التى يعتر عنها بالقدرةٌ الشرعية أيضاً. 
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ف ]نسي الماك وام طسسوافع مسن «الكقا قرو ما لاكروبرن #لمورية ادر و بناضة: 01 السفاس ين 1ل رسررونات 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر- أنه معلق على عدم استلزام تركك واجب أو فعل حرام؛ و دليل حرمة الولاية مطلق فى موضوعه 
على نحو التنجيز و لا يعارض المعلّق المنجزء بل دليله حاكم على دليل الحكم المعلق» فكما لا تعارض بين الأدلّهُ بما عرفت» لا مجال 
للتزاحم بعد عدم إطلاق يكشف منه المقتضىء و عدم استقلال العقل بوجود المقتضى حتى فى مورد لزوم ارتكاب الحرام. ( ))١١‏ 
يلاحظ عليه: أن ما ذكره (تعليق الأ-مر بالمعروف على عدم استلزامه ترك واجب أو ارتكاب الحرام) يتم فى بعض مراتب الأحمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر كما هو الحال فى المرتبةٌ اللسانيةُ منهماء و أما إذا تجاوز عنه كإجراء الحدود وسد أبواب الزنا و القمار» 
فليس الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر معلقاً على عدم ارتكاب محرّم أو ترك واجبء خصوصاً أن إجراء الحدود أحياتاً كسد 
أنؤائيةالقماق و الحم لآ كه عن ارتكاب أمور مستوضةى لقاو كان وستربوما هداعا فاتك سعرسة الزلاية عن التعائر كد لكل أن 
معلقةُ بعدم استلزامها تركك واجبء مثل سد باب المنكراتء و المحرّمات. 

والذى يمكن ان يقال: انّ القول بالوجوب مطلقاً مقدّماً على حرمة الولاية مطلقاً أمر مشكلء لأنّ الحكم الفعلى فى باب التزاحم يتبع 
أقوى المناطين و لم يعلم إقوائية الأمر بالمعروف مطلقاً على الآدخر لاختلا.ف أفراد الولايات كاختلا.ف أفراد المعروف و المنكر, 
فكيف يقدَّم نوع أحدهما على نوع الآخر؟ بل ينبغى مقايسة الولاية التى يتقلدها مع المعروف الذى يريد إقامته بسببه» و لأجل ذلك لا 


يمكن الحكم 


.١1759/7 المكاسب المحرمة:‎ )١( 
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بالتخيير مطلقاً. هذا كله حسب القواعد الأول انّما الكلام فى حكمه من حيث الأدلّهُ الشرعية و هذا هو الذى نوضحه فى المقام 
التالى. 


المقام الثانى: فى حكمه حسب الأدلَّه الشرعية 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /الاعا من 01١‏ 


ستفاد جواز ذلكك من الأخبار بوجوه: 

الأذل# ها يقال على عراز الورود ضة ضالحة علق الورجه الكلى الى يمل الدخول لأجل الأمر بالفعرو و النين عن الشكرة مفل: 
.١‏ رواية الحلبى قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مسلم و هو فى ديوان هؤلاء؛ و هو يحبٌ آل محمد (صلى الله عليه و آله 
و سلم) و يخرج مع هؤلا-ء فى بعنهم فيقدل تحت رايتهم؛ قال: «يبعثه الله على ننته) قال: و سألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء أن 
يصيب معهم شيثاً فيغنيه الله به فمات فى بعثهمء قال: «هو بمنزلة الأجير إِنّه إنّما يعطى الله العباد على نناتهم». )01١(‏ 

". و رواية الصدوق (قدس سره) قال: و سثل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يحبٌ آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) و هو 
فى ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم. فقال: «يحشره الله على نيته). ( 07١‏ 

و الظاهر وحدة الروايتين» و المراد من (رجل مسلم) هو المسلم الشيعى» و على فرض إطلاق الرواية تشمل الموافق بطريق أولى» و 
مورد الرواية هو الدخول عن اختيار. 

الثانى: ان ما دل على جواز الولاية من قبل الجائر لمواساة المؤمنين و كشف الكرب عنهم و فكك أسرهم و قضاء حوائجهم؛ يدل على 
الأعرر قن المقام» لله عوك الرلانة لاتجل قله الأ مزع عور اروف والتنى عن السك يطريق 


.” الوسائل: ؟١١/ 188 الباب 58 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ )١( 
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أولى» بل يمكن أن يقال: ان الأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكر نوع إصلاح ررمي وقد أشار إليه المحمّق الإيروانى بقوله: إن 
عاد جما تسيدم الرلاة داقع امور السساديق تسد النقام. 

هذا كله حول المسؤطين: أى ضلة الأخواة .و الأغر بالمعروف و النهين عن المدكرة بقى الكلام فى قبوله على وجه الإكراه» و إليكك 
البيان. 


الإكراه على قبول الولاية 

اشارةٌ 

مما يسوّغ الولاية الإكراه عليها بالتوعيد على تركها من الجائر بما يوجب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه» أو من يتعلق به بحيث يعد الإضرار 
به إضراراً به» و يكون تحمل الضرر عليه شاقاً على النفسء و لا يخفى أن الإكراه غير التقية» و هما غير الاضطرارء و الثلاثة غير الحرجء 


5 3 عن التقية اولانو عق الأكرافيق أخره الاضطرار ثانياً. 


.١‏ قبول الولاية تقية 


ويدل على ذلكم على روبيه الومسفال أمورء فمن الكتاب قوله سريجانه: 0 بذ ليون الكافريق أَولاء مِنْ ذون الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعل 
لياع 
لكك كس يق الل فى تنه إل أن تَهُوا منّْهُْ تقاةً وَ يُحَذَرْكمُ اللهُنَفْسَهُ وَ إِلَى الله الْمصِيرُ). للك 
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قال الطبرسى فى تفسير الآية: لا ينبغى للمؤمنين أن يتَخذْوا الكافرين أولياء لنفوسهم و أن يستعينوا بهم و يلتجئوا إليهم و يظهروا المحبة 
لهم- ثم قال:- ثم 


.58 آل عمران:‎ )١( 

المواهب فى تجوير أحكام ل 7 

امتعتى شال:0 اناكقر ينيع 30 والمفى إلا أن يكرن الكقا هالبين والتوعدرة مكتريوةافيشافيم تونق إنالم يقير هاقتنم 
ولم يحسن العشرة معهمء فعند ذلكك يجوز له إظهار مودتهم بلسانه و مداراتهم تَقِهُ منه و دفعاً عن نفسه من غير أن يعتقد ذلكء و 
فى هذه الآيهُ دلالة على أن التقية جائزة فى الدين عند الخوف على النفسء و قال أصحابنا: إِنّها جائزةٌ فى الأحوال كلها عند الضرورة» 
و ربّما وجبت فيها لضرب من اللطف و الاستصلاح. ( )02١١‏ 

وعلى ضوء هذا يجوز اتّخاذ الكافرين أولياء» و مورد الآيهُ و إن كان هو التقيهُ من الكافر لكن الملاكك هو الخوف على النفس و 
العرض و المالء فيعم ما إذا حصل الخوف من المسلم الجائر» كما أوضحناه فى رسالتنا الخاصة بالتقية. 

ثم إنّ المحقّق الإيروانى نفى دلالة الآية قائا: بِأنْ ظاهرها حرمةٌ مود المؤمنين للكافرين» و قد وردت فى حرمة مودتهم أخبار متعدّدة 
و قد عقد لها باباً فى الوسائلء فالآية أجنبية عن المقام. )05١(‏ 

يلاحظ عليه: بأنّ الظاهر هو إطلاق الآية» و ان المحرّم انَخاذ الكافر وليَاً حاكماًء أو صديقاً حميماًء فان الولى بمعنى الأولى به سواء 
كان منشؤه اتّخاذه والياً و حاكماً أو اتّخاذه صديقاً حميماً. و حمله على خصوص حرمة مودة المؤمنين للكافرين يحتاج إلى قرينة. 
نعم» لا يبعد أن يكون: قوله سبحانه: ف أَبّها لين آممُوا لا تَحدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكعْ أَؤلياء لقُن إلتهع بلْموَدة) (::8) راجعاً إلى ما 
ذكره بملاحظة قول: (١تَلْقُونَ‏ إِلتِهمْ بالْمَوَدَ) و مع ذلكك لقائل أن يقول: الظاهر هو إطلاق الآية 


,570 819/١ مجمع البيان:‎ )١( 

(0) تعليقة المحقق الايروانى: 8؟. 

.١ الممتحنة:‎ )"*( 
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كالسابقة لمكان قول: (ل تَحِدُوا عَدُوَّى وَ عَدُوَكْأؤلاء). 8 
و يدل على ذلكك أيضاً قوله سبحانه: ١ن‏ عفر لين بيد الاي لان أغرء وَكَلبَهُ مُطْمئِن لان وتوف قوق كار فار 
تع حَطَبُ وق المع علا عفية). ١‏ 5 

قك المسيرون أن قوله تعال : نك أكرة َكَل مظن بالإِيَان) نزل فى جماعة أكرهواء و هم: عار رياص الى لاد 
موا الم وهات نيوا قل ا ماري اقلرى لفطل غتان: للبنانةها أزاذز ا امطن كر ا لخر شيخ ان وز لكك مير ل له قبن الل 
عليه و آله و سلم) فقال قوم: كفر عمار فقال (صلى الله عليه و آله و سلم): كلا .... و جاء عار إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) و هو يبكىء فقال: «ما وراءكك؛ فقال شر يا رسول الله ما تركت حتّى نلت منكث و ذكرت آلهتهم بخيرء فجعل رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) يمسح عينيه و يقول: «إن عادوا لكك فعدلهم بما قلت»». فنزلت الآية و معنى قوله: (إلَ1 مَنْ أكرة)» أى إلا من 
كرف تكلم يكلمة الكقر على ونه النقية مكر هامر قله مظتوى أ ساك بالأنساة فاك خليف قاذ سرج عليه فى لف0101 اذا 
جاز التكلم بكلمة الكفر عن إكراه» فقبول الولايةُ المحرّمهُ جائزة بطريق أولى. 

و على ذلك فالكبرى- أى الإقدام على الأمر المحرّم عند التقيةُ- مما لا بحث فيه على وجه الإجمال. هذا حسب الآيات و أمَا حسب 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9اعا من 01١‏ 
الروايات فتدل عليه: 


صحيحة زرارة» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «التقية فى كل ضرورة» و صاحبها أعلم بها حين تنزل بها. ( 2370 


و صحيحة أخرى عن معمر بن يحيى بن سالم و محمد بن مسلم و زرارة قالوا: 


.٠١8 النحل:‎ )١( 


)١(‏ مجمع البيان: - 2/ 941- 80؟. 
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سمعنا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «التقيهُ فى كل شىء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له». ( 03١‏ 

و رواية عمر بن يحيى بن سالمء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «التقية فى كل ضرورة». )07١(‏ 

و مكاتبة الحسن بن الحسين الأنبارى» عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إليه أربع عشرة سنةُ استأذنه فى عمل السلطان» 
فلدمًّا كان فى آخر كتاب كتبته إليه أذكر أنْى أخاف على خيط عنقىء و أن السلطان يقول لى إِنْكك رافضىء و لسنا نشكك فى أنكك 
تركت العمل للسلطان للرفضء فكتب إلى أبو الحسن (عليه السلام): «فهمت كتابكك و ما ذكرت من الخوف على نفسككء فإن كنت 
تعلم أنْكك إذا وليت عملت فى عملكك بما أمر به رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ثتم تصيير أعوانكك و كتّابك أهل ملتكك, و 
اذا صار إليكك شىء واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحداً منهم كان ذا بذاء و إلا فلا». (0”) 

و ما ورد من الروايات المتضافرة عن الرضا (عليه السلام) حول قبوله ولاية العهد عن المأمون. (80) 

و رواية عبد الله بن جعفرء عن على بن يقطينء أنّه كتب إلى أبى الحسن موسى (عليه السلام): إِنَّ قلبى يضيق ممما أنا عليه من عمل 
السلطان- و كان وزيراً لهارون- فإن أذنت جعلنى اللّه فداكك هربت منهء فرجع الجواب: «لا آذن لكك بالخروج من عملهم, و اتّق الله 
أو كما قال». ( «2)) 


(0 الوسافل باعل البات قاغن أبواب الأمرى النيى > التحدديك: 6 

( الوساقل:.628711؛ الباف: 8ل عن أبواب الأمرو النهى الحديث: ثم 

() الوسائل: 358/17 الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ و *و 6. 

(©) الوسائل: ؟١/‏ 358 الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ و8 و 6. 

(5) الوسائل: ؟١١/‏ 1357» الباب 56 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 18. 
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و قوله: «فإن أذنت- جعلنى الله فداكك- هربت منه) دليل على أن خروجه لم يكن خالياً عن المحذورء فينتج أن بقاءه كان عن إكراه. 
إلى غير ذلكك من الروايات الدالَّهُ على جواز قبول الولاية عند التقيهُ و الاضطرار. 


". قبول الولاية لإكراه المكره 


إذا كانت التقيهُ هى المسرّغ الأل, فالإكراه هو المسوغ الثانى لقبول الولاية من الجائرء و يدل على الجواز كل ما دل على رفع الحكم 
عند الإكراه أوضحها حديث الرفع. 
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روى الصدوق (قدس سره) فى «خصاله عن النبى الأكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: ارفع عن أمتى تسعة: اللفطاى الساة 
وها كرس ا طليهاو هالا مسد وسو وال اطق اونما اع و1 لديو ايان ونا لعي وال فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق 
بشفة). ( ))١١‏ 

ولا كلام فى جواز القبول انّما الإشكال فى الفروع المترتب عليه» و منها الإضرار بالغير لأجل الإكراه. 

إذنكا امور #كرها الع الأعكلم ف عمج ديات وتعو نسي أله 


.ع١1//؟ الخصال:‎ )١( 
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فى الإضرار بالغير 


كما يباح بالإكراه» نفس الولاية المحرّمه كذلك ناخ دما بارميا ين جروا الأخر وما فق فى خلالها ممما يصدر الأمر به من 
السلطان الجائر ما عدا إراقةُ الدم؛ إذا لم يمكن التفضّدى عنه» و لا إشكال فى ذلكك, انّما الإشكال فى أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير 
من نهب الأ-موال و هتكك الأ-عراض»ء و غير ذلكك من العظائم هل يباح كل ذلكك بالإكراه؟ و لو كان الضرر المتوعّود به على تركك 
المكره عليه؛ أقلّ بمراتب من الضرر المكره عليه» كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به فهل تباح بذلكك أعراض الناس 
و أموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرةٌ و عظمة» أو لا بد من ملاحظة الضررين و الترجيح بينهما؟ وجهان: 

من إطلاق أدلةالاكرادر أن العمرورات تزيم نوراه ومن أن المستغاد مق ادلة الإكراء كرف ويلا انان على بيس الأقة ويا 
امطارة فى تخرص الاير على يتن 0ل لتقف تعن النعضن لحن ذا توفت رقم الشسر ون "ثيه باهراو بالكير ال نكو و وطن 
تحمل الضررء ثم قال الشيخ: و الأقوى هو الأوّل. 

و هاهنا احتمال آخر تبه عليه المحمّق الإيروانى و هو: ملاحظة حال الضررين 
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لََهُ و كثرة ثم ترجيح أقلّهماء حيث قال: التفصيل بين ما كان الضرر الذى يُوعَد به المكره أعظم أو مساوياً فيرتفع» و بين ما كان أقلّ 
فلا يرتفع. )0١١(‏ 

و استدل الشيخ على مختاره بوجوه: 

الأؤل: التمسكك بعموم دليل نفى الإكراه لجميع المحرّمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم. 

يلاحظ عليه: أن الإضرار بالغير- بأى غرض وداع تحمّق- أمر قبيح سواء أ كان الإضرار بالغير لأجل صيانة النفس عن عقاب المكره» 
أم كان لأجل دفع الضرر المتوجه إلى نفسه و صرفه إلى الغير» فالكل قبيح بلا إشكال. 

نعم هنا تفصيل ذكره الشيخ و إليكك نصّه: إذا توه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم؛ بل 
غير جائز فى الجملة؛ فإذا توبجه ضرر على المكلف بإجباره على مال و فرض أن نهب مال الغير دافع له فلا يجوز للمجبور نهب مال 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاعر من 01١‏ 


غيره لدفع الضرر عن نفسه. 

و إذا أكره على تهب مأل غير قلا يجب تقل الضرو بترك النهب لدقم الضرو المترخة إلى الغير. (80) 

و تستظهر الحال بقياس المقام بمسألة السيل العارم» فلو فرضنا أن السيل يتوجه إلى دار زيد ابتداءً فلا يجب على الإنسان دفع الضرر 
عن دار زيد و صرفه إلى دار نفسه لأنّ الضرر متوجه إلى دار زيد بالفرض فإيجاب دفعه عنه و صرفه إلى دار نفسه يحتاج إلى دليل» 
بخلاف ما إذا كان السيل متوبجهاً إلى دار نفس الإنسان فلا يجوز له دفعه عن داره و صرفه إلى دار زيد برفع الساقية؛ لأنَّ المفروض 
أن الضرر 


)١(‏ تعليقةُ المحمّق الإيروانى على المكاسب: 8؟. 

(؟) المكاسب: /ا. 
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متوججه إلى داره لا دار زيد فانْ ذلك الصرف نوع إضرار به. 

و حاصل التفصيل: الفرق بين الاضطرار إلى الإضرار كما إذا أكرهه الجائر على مال من كيسه. و الإكراه على أخذ مال من غيره؛ فلا 
يسور الالال 611 لصوو كر إلى القنين الناكرد هاقلا رضيو دنه الاغطرار لسرا بالق يخلدك ما إذا ا كإداعلن ثيب قال الثير 
فالضرر متوجه إلى الغير فلا يلزم تحممّل الضرر عن الغير» بدفع مال من نفسه. 

يلاحظ عليه أَوَلَ: وجود الفرق البتين بين السيل و بين الشخص المكره؛ لأنّ السيل إذا توجه من بدء الأمر إلى دار الغير فلا يجب على 
الإنسان دفع الضرر عن دار الغير و صرفه إلى نفسه. نعم» لو فعل ذلكك لكان إحساناً منه بالنسبة إلى الغير» و السيل فى المقام علّهُ تامَةُ 
للإضرار بالغير فلو لم يصرفه الإنسان إلى دار نفسه لهدم دار الغير قطعاً. 

و أمّا المقام فليست إرادة المكره عله تائرهُ لوقوع الضرر على الغير» و ربّما لا يتمكن المكره من الإضرار بالغير لو لا مباشرة المكرّه. 
فيكون فعل المباشر جزءاً أخيراً من العلَهُ التامة؛ و حينئذ يكون تجويز هذه المباشره للفعل» تجويزاً للإضرار بالغير» دفعاً للضرر المتوعٌد 
به على النفسء و هو قبيح. 

و الحاصل: وجود الفرق البيّن بين المقيس و المقيس عليه فانٌ السيل العارم يهدم دار الغير بلا دخل للإنسان فى ذلكك. و انما الإنسان 
يريد إيجاد المانع بين السيل و دار الغير» و إيجاد المانع غير واجب إذا استلزم الإضرارء و هذا بخلاف المقام فانّ العلةُ التامّةُ بالنسبة إلى 
وزوةالقرو هلق الغ ظير مرجودة و انما السرجره هو العلة الناقضة أعنى: إرادهُ المكره؛ ثم قيام المكره (بالفتح) على إجراء أمر 
المكره تتميم لهذه العلهُ الناقصة» و ما هذا إلا لأنّه يريد دفع الضرر عن نفسه 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: ٠97‏ 

بتتميم العلهُ الناقصة؛ و إيراد الضرر على الغير» و هذه الصورة أشبه بما إذا توه السيل إلى دار الإنسان فيريد دفع الضرر عن نفسه برفع 
اليك ذعن طرى واراالغر لفرسة الما إلى #ازدةو قد عرقه الدض عاق هذا ألد 

وكانا: الدلى جاتدفى ضورة الأكراة على تيت هال الخيرت لاقن ايه كما إذا قال لحند كن عو ريد كذا و كذار إلا أعدت كه 
لجاز إذا خثيره من أوّل الأمر بأن يقول: اعطنى إما من نفسككء أو خذ لى من زيدء و الحقيقةُ واحدهٌ و إن كانت العبارةً مختلفة. 

و ثالثاً: ربما يكون الضرر الوارد على المكره على تقدير المخالفة غير الضرر المتوجه إلى غيره بإرادة المكرهء كما إذا هدّده بالضرب 
إن لم يأخذ من زيد مبلغاً معيناًء فإلزامه بتركك أخخذ المال ليس إلزاماً بتحمل نفس الضرر المتوجه إلى الغير حتى يقال: انّ تحمل 
الضرر المتوبجه إلى الغير أمر حرجىء بل حقيقته إلزام بتركك الإضرار بالغير و إن تضرر هو إذا تركك الإضرار بالغير و لكن تضرره غير 
الترو الى ساقت بد إراذة المكره 
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و الحاصل: ان التفريق بين الاضطرار و الإكراه مشكل جداً لأنّ نسب الرفع إليهما سواسية» فكما أن جواز الإضرار بالغير عند الاضطرار 
على خلاءف الامتنان فكذا الثانى» و الظاهر أن الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس قبيحء سواء أ كان الإضرار بصرف الضرر- 
المتوجه إلى نفسه- إلى الغير» أم بإضرار الغير صوناً للنفس عن عقاب المكره؛ و قياس المقام بالسيل قياس مع الفارق كما عرفت. 
فالأولى أن يقال: ان حديث الإ-كراه مختص بالمحزّمات الإلهية ولا يمل حقوق الناس و شترنهم: وغاية ما يمكن أن يقال تقو 
الشصيل بين الشدروي ع قاذ زه على التي ونيا لعي 13 كان لعن ابعر عد ينك صيورة لتك السطييمها كر 
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عليه جاز مع الضمانء نحو ما إذا قال: خذ مال الغير و إلا لقتلتكك, أو لقتلت ولدك, جاز مع الضمانء كما إذا تصرّف فى مال الغير 
لرفع الجوعء أمَا الجواز فلأهمية حفظ النفسء و أما الضمان فلأنٌ الضرورات تقدّر بقدرها. 

و أمّا لو كان الضرران متساويين» فلا يجوز فضنًا عتما اذا كان أدون» و لو تصرّف مع ذلكك يكون ضامنتاًء و كون الحديث وارداً فى 
مورد الامتنان أقوى شاهد على عدم شموله لحقوق الناس و اختصاصه بحقوق الله الهم إلا إذا قلنا بالتفصيل الذى عرفت. 

نعم إن الانيخ انعد ل بوسنوه أخر على البمواز سيوافيكك بيانها فانتظر: 

ثم إِنّ سيدنا الأستاذ- دام ظله- لم يرتض اختصاص الأدلهُ بحق اللّه تعالى» و بما إذا كان الإيعاد على مثل القتل فقطء بل ذهب إلى 
صرز :ا اران عار امور رياز كان الوه دوين اللي راسد لي الغو ا 

؟ وله سيحانة: (إِنَا من أكرة وَقَلبَهُ مُطميْنٌ باليلطان) ( اسيك اند ول قن أقفية عالقا أكره على البراءة من النبى (صلى الله عليه 
و آله وسلم) و سه وشتمه» ولا شكك أن السب و الشتم من حقوق الناس و قد رخخص فيهما بحكم الآية. 

'. و رواية مسعدةٌ بن صدقة قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إن الناس يروون أن علياً (عليه السلام) قال على منبر الكوفة: أيَها 
الناس إِنُكم ستدعون إلى سبى فسبونى» ثم تدعون إلى البراءة منى فلا تبرءوا منّىء فقال: «ما أكثر ما يكذب الناس على على (عليه 
السلام)» ثم قال: إِنْما قال: إنكم ستدعون إلى سبّى فسبونى» ثم تدعون إلى البراءة منى و إِنّى لعلى دين محمد (صلى الله عليه و آله و 
سلم). و لم يقل و لا تبرءوا منى)». فقال له السائل: 


.٠١© النحل:‎ )١( 
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أرأيت إن اختار القتل دون البراءة» فقال: و ا ا ا 
مُطْمَئْن بالا بلطان), فأتزل اللّه عز و جل فيه: (إلَا مَنْ أكرة ةو قَلبَهُ مُطمَيِنٌ بالإيمَانِ) فقال له النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) عندها: يا 
عمّار إن عادوا فعد فقد أنزل الله عذرك, و أمركك أن تعود إن عادوا». ( ))١1١‏ 

*. روايةٌ عمرو بن مروان الخراز قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ارو ساي الجر لصي 
فى اريم صال: باامظازو اوها تترافوجا اكرهاطيي رما قراو الكقيفى كاه اللدقوله: :يال اخ إن تيدبا 
أو أخطانا وا ولا تخبيل عَلَي إطي را علطا مَل علَى الَّذِينَ ٠‏ بن قبل ا رثع !2 لا طاقة ل به) (:1) و قول الله: (إنَا من أخرة و 
لبه مُطمَئْنٌ بال لطان). )0 

وجه الاستدلال: أنّه تعالى رفع عن الأمرة ما أكرهوا عليه مطلقاً بمقتضى الآبة الكريمة؛ فكان إطلاق الآبة قرينة على إطلاق حديث 
الرفع. 

؟. إذا كان الإكراه موجباً لرفع الحرمةٌ عن هتكك عرض النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) و تكذيبه فى نبوّته و كتابه وهو من أعظم 
المديات ضار موجيا لرفع حرمة هتكك سائر الأعراض فضنًا عن الأموال التى دون الأعراض. (60)) 
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و الظاهر عدم تمامية هذه الوجوه: 
أمَا الأوّل: فلأن الاستدلال بالآية على كون الإكراه مجوّزاً للإضرار بالغير- و لو كان تركه يرجع إلى الضرر المالى- مشكل جداً. 


( الوسافل: ١‏ اعلا الباف 5لاغنة أبواب الأمرى الديي» التحديث: 6 

(5) البقرة: 3588. 

(") الوسافل 6/2112 البات 8ا هن أبواب الأمرو النيى التحديك: 1 

(©) المكاسب المحرمة: ؟/ 1١9‏ 1817. 
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أ أو فلأنٌ مورد الآبهُ هو الإيعاد على القتلء فلا شكك أنّه إذا دار الأمر بين القتل و الإضرار بالغير فيجوز الثانى مع الضمان تحفّظاً 
على النفسء و لا يمكن التجاوز منه إلى غير القتل و ما اشبهه. و ليست الآية فى مقام البيان من جهة ما يوعد به حتى يؤخذ بإطلاقه و 
هنا الآية تركر هق أن الكثر اللناتى مع الأطستات بالأينان لا يضرع والاليمكن في عل الك الأخل بالإطالاق بأته [3 أكزه رين سك 
النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) و شتمه و بين دفع دينار أو درهم فيجوز السبّ. 

و الظاهر أن الاستثناء راجع إلى قوله: (مَنْ كفَرَ باللهِ) لا إلى الآبتين المتقدّمتين عليه و مفاد الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه فعليه 
عب من اللاو عذات الم إلامق أكزه طن الكقرى أظهر الككتر باللباة مع ياك يدافو تيدان قليه 

و ثانياً: ان سب النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) و شتمه بما هو نبى لا يعد من حقوق الناس إِلَّا إذا سه و شتمه بما أنّه إنسانء و أمًا 
السب لأجل نبوّته و رسالته (صلى الله عليه و آله و سلم) فيرجع إلى إنكار نبوّته و رسالته فيكون من حقوق الله فلم يكن المطلوب من 
عمّار إلا الكفر بدينه و كتابه. 

و أمّرا الثانى:- أعنى: رواية مسعدةٌ بن صدقة- فيظهر الجواب منه مما ذكرناه فى الجواب عن الآبةٌ» أضف إليه أن أصحاب السلطة 
الناهية الأمررة كائوا بر عدون عيقية يهاب الإناء عليه الياد ا الور افيش ولي ين النبج دو الققل كنا تقو ذلك لكتير رين 
أصحابه (عليه السلام)» منهم: ميثم التمار و رشيد الهجرى و حجر بن عدى و أضرابهم؛ فلا شكك أن السب مقدّم على انتخاب القتل» و 
لم تكن الدعوة الى البراءة مقرونة بمطلق الإيعاد» بل كانت الدعوة مقرونة بالإيعاد على القتل. 

و أمًا الثالث:- أعنى: روايهُ عمرو بن مروان- فلأنٌ القول بوجود الإطلاق فى 
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الرواية فرع وجوده فى الآيةء و قد عرفت خلافه, و ما ذكره- دام ظله- من أنَّ الإكراه كان موجباً لرفع الحرمة عن هتكك عرض النبى 
(صلى الله عليه و آله و سلم)؛ و تكذيبه فى نبّته و كتابه فليكن مجوّزاً لسائر المحرّمات» غير تام» لما عرفت من أن تجويز الهتكك كان 
لأجل التحفّظ على الحياةء لا سائر الأمور التى لا تبلغ مرتبة القتل. 

ثم إنّه- دام ظله- استدلٌ برواية الجعفريات: عن على بن أبى طالب (عليه السلام) قال: قلت: يا رسول الله الرجل يؤل يريدون عذابه 
قال: «يتقى عذابه بما يرضيهم باللسان و يكرهه بالقلب» قال (صلى الله عليه و آله و سلم): هو قوله تباركك و تعالى: (إلَا مَنْ أكرة و لب 
مُطمَئْنٌ بالإملان»». )0١(‏ 

و رواية عبد الله بن عجلان» عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته فقلت له: إن الضحاكك قد ظهر بالكوفة و يوشكك أن ندعى إلى 
لزان مل علي ا اعلية السلام)» فكيف نصنع؟ قال: «فابرأ منه)» قلت: أيَهما أحبٌ اليكث؟ قال: «ان تمضوا على ما مض عليه عنعار بن 
ياسرء أخذ بمكة فقالوا له: ابرأ من رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): فبرأ منهء فأنزل الله عز و جل عذره: (إلَا مَنْ أكرة و كلب 
مُطَمَئِنٌ باإملان»». )7١(‏ 
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و لكنّ فى دلالتهما تأملًا و إشكانًا فإنٌَ الروايتين تشيران إلى قضية عمار» و قد عرفت أنه خر بين القتل و إعطاء الكفر إليهم حسب 
اللسانء و فى مثله يجوز تقديمه على القتل» كما عرفت أن أصحاب السلطة كانوا يرصدون خيار أصحاب على (عليه السلام) و 
يخترونهم بين القتل و السب و البراءة كما يشهد به التاريخ و رسالة الإمام الحسين (عليه السلام) إلى معاوية؛ و قد نقلها العلدامة 
السجلسن (قناس سره) ف حاوة و تتعطلت متها ما بل : 

أو لست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) العبد الصالح الذى 


.١ المستدركك: ؟١/ 29 الباب 78 من أبواب الأمر و النهى» الحديث:‎ )١( 

(0)الوسافل 2117 :قلاف البات 8لا من أبواب الأمرز الديىء المديف: 1 
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أبلته العبادةه فنحل جسمه و صفرت لونه؛ بعد ما أمنته و أعطيته من عهود الله و مواثيقه ما لو أعطيته طائراً لنزل إليكك من رأس الجبل» 
ثم قتلته جرأ على ربكك و استخفافاً بذلكك العهد ... أو لست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سمية أَنّهم كانوا على دين 
على صلوات الله عليه فكتبت إليه: أن اقدل كل من كان على دين على؛ فقتلهم و ممّل بهم بأمرككء و دين على (عليه السلام) و الله 
الذى كان يضرب عليه أباكك و يضريبكك,. و به جلست مجلسكك الذى جلستء و لو لا ذلكك لكان شرفكك و شرف أبيكك الرحلتين. ( 
1 

فأبشر يا معاوية بالقصاص. و استيقن بالحساب. و اعلم أن لله تعالى كتاباً لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاهاء و ليس اللّه بناس 
لأخذك بالظبّة» و قتلكك أولياءه على التهم؛ و نفيكك أولياءه من دورهم إلى دار الغربة» و أخحذك الناس ببيعة ابنكك غلام حدث؛ 
يشرب الخمرء و يلعب بالكلاب لا أعلمك إلا وقد خسرت نفسكك. و بترت دينكك» و غششت رعيتكك,ء و أخزيت أمانتك» و سمعت 
مقالةُ السفيه الجاهل؛ و أخفت الورع التقى لأجلهم؛ و السلام. )7١(‏ 

و على كل تقدير فالتشريع الإسلامى سهل سمح مطابق للفطرة الإنسانية» و لكن أَيْهُ فطرة ترضى أن يسمح الشارع منّهُ على العباد. 
الإضرارٌ بالغير فى مقابل الإيعاد و التهديد. 

الف ابد على الجران بوره أخره 

نوات عدوم تت التمرني :فاق لام القارم بالإشر ان علي تفده لد الشبرو اللتعوععة إلى لقي( كددها ا كر عل مرح قطنا ا 
يلاحظ عليه: أنّه لا يتحمل الضرر المتوجه إلى الغير حتى يقال: انْ تحمل ضرر الغير حرج عظيم كتحمله ضرر السيل» بل أقصاه أنه 
تركك الإضرار بالغير 


(0) حار الأزوار: عع سات 718 

(9) حار الأزو ار عع سوك عور 

(*) المكاسب: 08. 
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و إن كان هذا الترك ملازماً للإضرار بالنفس. و ما يتوجه إليه من العقوبة ليس هو الضرر الذى طلب منه إيقاعه على الغير. 

و منها: قوله: «إنّما جعلت التقية لتحقن به الدماء, فإذا بلغ الدم فلا تقية» حيث إِنّه دل على أنْ حد التقية بلوغ الدم فتشرع لما عداها. ( 
1 

باكحظ علية اله كبط مدل الحديث على ان التقيُ تشرع لما عدا الدم مع ان معناه أن التقية شرعت لحفظ الدم, فإذا أيقن بإراقة الدم- 
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سواء اتنّقى أم لم يتق- كانت التقيةُ لغواًء و على هذا يكون الحديث إرشاداً إلى حكم العقل» و المعنى الأوّل هو الأوضح. 

و الحاصل: أن التقَيّهُ شرعت لحفظ الدم فإذا بلغته التقيهُ فلا تقيُ» و كذلكك شرعت التقيهُ لحفظ الأعراض و الأموال؛ فإذا استلزمت 
هتكها و نحوها فلا تجوز التقية بالهتكك و النهب. لأنْ التقية غايتها الحراسة على الأعراض و الأموال فلا يجوز نفى غايتها لفعلها. 

و الظاهر فى هذا الباب هو التفصيل بين ما كان الضرر الذى أوعد به المكره أعظم أو مساوياً فيرتفع» و بين ما كان أقلَّ فلا يرتفع» و قد 
أوضحه المحقّق الإيروانى بقوله: إِنَّ نسبة المكلفين إلى الشارع نسبة واحدة» و مقتضى المنّهُ حفظ نوع المكلفين عن الضررء و إذا كان 
مانن الضرو واوا على كل تال فز نظا الفبيه أ وهلي القرن كالف ا لنكة مقاضية انظ توم الأماتمن بان و ذلك كه 
بتشريع الناقص لدفع الزائد» كان الناقص هو ضرر نفسه أو ضرر الغير ...» ( 77)) و يشهد لعدم عمومية الإكراه أنه لو عم الإطلاق لعمّ 
الاضطرار فيلزم تشريع الإضرار بالغير لدفع الاضطرار عن النفسء و هو ما لم يجوزه أحد حتى الشيخ الأعظم (قدس سره). 


)١(‏ المكاسب: /اه. 

(1) تعليقة المحقّق الإيروانى على المكاسب: 88. 
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تنبيهات ١‏ 


لو ترتّب على ترك المكره؛ الإضرار بالأجنبى 
اشارة 


قال الشيخ الأعظم (قدس سره) ما هذا حاصله: إن الإكراه يتحمّق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه ضرراً متعلقاً بنفسه أو ماله أو 
عرضه أو بأهله مممن يكون ضرره راجعاً إلى تضرّره و تألّمهه و أمَا إذا لم يترتب على تركك المكره عليه إلا الضرر على بعض المؤمنين 
ممّن يعد أجنبياً من المكره. فالظاهر أنّه لا يعد ذلكك إكراهاً عرفاء إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أمر به. 

أقول: يشترط فى تحمّق الإكراه 5 

الأوّل: الكراهة بالنسبةُ إلى الفعل المتوئّود على تركه (المكرّه عليه)» فلولا هذه الكراهة لا يصدق الإكراه. كما لو قال: تزوّج و إلا 
لقتلتككء أو قال: كل هذه الفاكهة و هو يحبها بحيث كان مستعداً للتزويج أو لأكلها قبل إكراه المكره. 

نعو كراعة الفحل قد مكون :لتيل واقك تكرن حرصي لجل تهى الشارع كما ا قال انهم الهله الأشيهرى إلة لتتلتكه: 

الثانى: كراهةٌ الفعل المتوعّد به. فلو أوعده بأمر لا يكرهه. بل يحبّه فلا إكراه» 
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و على الجملةٌ كراهة الجزاء. و هذا يختلف باختلاف الأشخاصء فربٌ شخص لا يتأثر بالسب و الشتم فلا يعد وعيده بذلكك إكراهاًء و 
رب شخص آخر يتأثر بأدنى كلم خشنة. و على ذلك فتختلف كراهة الفعل المتوعٌّد به حسب اختلاف الأشخاص. 

الكالث: سلظة المكره و اقتداره غلى إثفاذ وغيده:.و كان أيضاً يترقب منه الإنفاذء و أمّرا لو علم عدم الإنفاذ و أنه مجرّد إرعاب و 
تخويف فلا إكراه. 

الرابع: أن يكون هناك قهر على الفعل و الإملزام عليه» فلو أوعد ابن الإنسان بأنّه لو لم يفعل كذا لقتل نفسه. أو قال الصديق: لو لم 
تفعل لهجرتكك و كان الهجر شاقاً عليه» ففى ذينكك الموردين لا يصدق الإكراه على العمل و إن صدق أنه ارتكب فعلًا مكروهاً. 

هذه مقوّمات الإكراه من غير فرق بين أن يكون ما توعّود به متعلقاً بنفسه أو بماله أو بعرضه أو بأهله» أو على بعض المؤمنين من يعد 
أجنبياً عن المكره (بالفتح) لما عرفت من كون الميزان هو كون الفعل المتوتحد عليه أو به مكروهاء سواء أ كان راجعاً إلى الإنسان بنحو 
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من الرجوع أم لم يكونء بل يمكن أن يقال: انّه لا يشترط التوعّود بالضررء فلو خاف المأمور شر الآمر كفى فى الصدقء سواء أوعده 
بالشر أم لا. 

اللهم إلا أن يقال: ان الخوف من الشر نوع إيعاد تكوينى من الآمر إلى المكره؛ و على ذلكك فما عن الشيخ الأعظم من خروج الخوف 
على بعض المؤمنين عن صدق الاكراه؛ غير تام. 

ثم إِنْ الشيخ (قدس سره) لما أخرج الخوف على بعض المؤمنين عن حد الإكراه حاول إثبات جواز قبول الولاية لتلكك الغاية بدليل 
آخر و قال: نعم لو خاف على بعض 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: /١7‏ 

المؤمنين جاز له قبول الولايه المحرّمة» بل غيرها من المحرّمات الإلهية» لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين و عدم تعريضهم 
للضرر. 

ثم فرّق بين قبول الولاية لأجل الإكراه؛ و قبولها لحراسة المؤمنين, بأنّه لا يجوز عند القبول لحراسة المؤمنين الإضرار بالغير» بخلاف 
قبولها لأجل الإكراه. 

أقول: الظاهر عدم الفرق بين المقامين» فكما لا يجوز الإضرار بالغير عند قبول الولاية لأجل حراسة بعض المؤمنين» فكذلكك لا يجوز 
عند قبولها لأجل الإكراه» لما عرفت من أن دليل رفع الإكراه مختص بالمحرّمات الإلهية فلا يجوز الإضرار بالغير لصيانة النفس عن 
الضرر: 

و بذلكك يظهر أَنّه لا ثمرة فى البحثء فسواء أ كان القبول لأجل الإكراه أم لأجل حفظ المؤمنين لا يجوز الإضرار بمؤمنين بالتوعيد 
بإضرار مؤمن آخرء سواء أ كان الدليل هو حديث الإكراه أم لزوم حفظ المؤمنين عن التعريض للضرر. 


صور الاضطرار إلى القتل و الهتى و النهب 


إن الشيخ (قدس سره) لما فرّق بين الصورتين (قبول الولاية لأجل الإكراه و قبولها لأجل مراعاء المؤمنين) قال: إِنَّ هنا عنوانين: الإكراه» 
و دفع الضرر المخوف عن نفسه و عن غيره من المؤمنين من دون إكراه, و الأول يباح به كل محرّم, و الثانى على أقسام ذكرهاء بقوله: 
إن كان متعلّقاً بالنفس جاز له كل محرّم ... و أمَا الإضرار بالعرض ... و إن كان متعلقاً بالمال ... 

هذا ما عليه الشيخ الأعظم, و بما أنّه لا فرق بين المسألتين فحكمهما فى 
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جميع الصور التسع واحد. و صور المسألة لا تتجاوز عن تسع تحصل من ضرب الثلاثة- أعنى: سفكك الدماء؛ و هتكك الأعراض؛ و 
نهب الأموال- فى مثلهاء أى ضرب الثلاثه المضطر إليها فى الغايات الثلاث- أعنى: ما كان لأجل حفظ نفس آخرء أو صون عرضه.؛ أو 
حفظ ماله-. 

و أمَا حكمها فنقول: 

إذا دار الأمر بين سفكك دمه و بين سفكك دم إنسان آخرء أو هتكك عرضه أو ماله. 

أمَا الصورة الأولى: أى الدوران بين النفسين فلا يجوز الترجيح لتساويهما فى الحرمة كما هو الفرض. 

و أما الثانية و الثالثة: أى دوران الأمر بين النفس و العرض أو المالء فلا يقدمان على النفس لأنْهما لا يعادلان النفس. 

نعم تأمّل الشيخ الأعظم (قدس سره) فى تقديم النفس على العرضء حيث قال: و أما الإضرار بالعرض بالزنا و نحوه ففيه تأمّل و إن لم 
يستبعد ترجيح النفس عليه. 

و أمَا إذا دار الأمر بين العرض و الثلاثة الأخ نجع الى بو ستكه الررقيى و قب لاله فقندطل تك الصووة الأولينة الى التوراق 
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بين العرض و النفسء و أمّا الثانية فلا يجوز الترجيح لتساويهما فى الحرمة» و أمّا الثالثة فيقدم حفظ العرض على المال. 
ليواي الما وبيج و01 تير نبب لقال اناا سيط لخر لساري ا جا 

هذا مع عدم مراعاة النسبةٌ و المقايسة بين الدم الذى يسفكك, و العرض 
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الذى يهتكك. و المال الذى ينهبء و بين الدم و العرض و المال الذى يصونه و يحفظه كماً و كيفاً و إلا زادت الصور على التسع. 

و أمّا ضمان المال فيما يجوز له الارتكاب فى مورد الإكراه فهو متوقف على شمول حديث الرفع لرفع الأحكام التكليفية فقط دون 
الوضعية» و هو مورد بحث و نظرء وقد ورد فى , بعض الروايات ارتفاع الحكم الوضعى لأجل الإكراه؛ و لكنّه مختص بمورده كفساد 
طلاق المكره» ( )21١‏ و لذا ذهب المشهور إلى ضمان مال الغير إذا تصرّف فيه لدفع المخمصة. 


)١(‏ روى الكلينى بسند صحيح عن زرارة» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق المكره و عتقه. فقال: «ليس طلاقه بطلاق 
ولاعتقه بعتق». الوسائل: #١ /١8‏ الباب /ا من أبواب مقدّمات الطلاق» الحديث: .١‏ 
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١ تنبيهات‎ 


فى اعتبار العجز عن التفصّى فى حقيقة الإكراه 


لا شكك فى اعتبار العجز فى تحقّق الإكراه» فلو قدر على التفضّى عن إكراه المكره لما صدق عليه الإكراه» فالوجه فى ذلكك أن الإكراه 
عبارة عن تسلط إرادةٌ قاهرة على إرادة الفاعل بحيث يسخره و يجبره على اختيار ما أراده المكره بحيث لولاه لترتب عليه ما أوعده. 
و على ذلك فكما يشترط العجز عن التفضًى فى ارتكاب الأعمال المحرّمة فهكذا يشترط العجز عن التفضّى فى قبول الولايةُ المحرمة. 
و الكلاءم فيما إذا لم يكن هناكك مجوّز آخر كالقيام بمصالح المؤمنين» بل انحصر المجوّز بالإكراه» و ليس العجز عن التفضّدى عن 
ارتكاب المحرّم شرطاً زائداً وراء الإكراهء إذ الإكراه لا يتحقّق إلا بالعجز» و على ذلكك فالعجز عن التفضّى مقوّم لتحقّق الإكراه. 

ثم إن المراد من العجز عن التفضى هو التخلص من ارتكاب المحرّم بلا تحمّل ضرر مالى أو نفسىء كما إذا أمكن له التظاهر بالموافقة 
و المخالفة فى الباطن كما كان يفعله على بن يقطين. و أمَا تفسيره بالعجز عن التفضى مطلقاً حتى مع 
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تلقل الشرره تسق بارغ الأكراء إلى جبدا الالاءة وعدم الققدرة خلى المخالقةيدى رمع كفل ما أوعل بس لاسن قرط مطلقا ل في 
قبول الولايُ المحرّمة و لافى ارتكاب سائر المحرّمات. 

ب اتح ا حوب ترس لمر ل عي ص امتح ور لص حك معاي أن يخالفه بلا تبعهُ و محذور- وليس الشرط عدم 
القدرة العقلية» الى هدم القادزة عل الميغائقة و لو يكحت الشرر التذى أوغه ياد 

و بذلكك يعلم مفاد عبارة «الشرائع» حيث قال: إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول و العمل بما يأمره مع عدم القدرةٌ على 
التفضى منه. 

فمراده هو عدم القدرءٌ على التخلص من إرادةٌ المكره ه بلا تبعة و لا محظورء لا-عدم القدره حتى مع التحئّل» غير أن صاحب 
«المسالك» حمل عبارة «المحمّق» على العجز المطلق و زعم أن مراده من هذه العبارة هو أن المجوّز للدخول و العمل بما يأمره هو 
العجز المطلق الواصل إلى حد الإلجاء؛ فقال: قد ذكر المصنف فى هذه المسألة شرطين: أحدهما: الإكراه» و الآخر عدم القدرة على 
التفصىء و الأنوّل شرط لقبول الولاية و الثانى: شرط للعمل بما يأمره به المكره بعد قبول ولايته» ثم اعترض عليه بأنّه لا يشترط فى 
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العمل بما يأمره من المحرّمات البلوغ إلى حد الإلجاء بحيث لا يقدر على خلافه» ثم رتب على ذلك بأنْ اشتراط العجز عن التفصًدى 
غير واضح و ان الإكراه مسوّغ لامتثال ما يأمر به و إن قدر على المخالفة. ( ))0١‏ 

هذا كلام المسالك. و أورد عليه الشيخ الأعظم (قدس سره) بما ملخصه: إن المراد من التفضًى هو التفضّى العرفى و القدرةٌ الشرعية» 
أى التفضى بلا تحمل ضررء كأن يتظاهر بالموافقة و يخالف سراًء و ليس العجز عن التفضّى شرطاً آخرء بل هو مقوم للإكراه. 


180 المسالكك: */ و1‎ )١( 
/07 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص:‎ 
تنبيهات ؟‎ 


فى أن قبول الولاية رخصة لا عزيمة 


قال الشيخ الأعظم: إِنّ قبول الولاية مع الضرر المالى الذى لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة» فيجوز تحمل الضرر المذكور. لأنّ الناس 
مسلطون على أموالهم؛ بل ربّما يستحب تحمل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم. )01١(‏ 

لا يخفى أن دفع المال و تحمل الضرر انما يكون جائزاً لو كانت التقية لحفظ الوحدة و الألفة و أمَا لو كانت من موارد التقيةُ الواجبة 
فلا شكك فى عدم جوازه. 

و مثله الإ-كراه و الحرج فإِنٌ لازم الإكراه و الحرج هو رفع الإلزام عن مورد الإكراه. و أما تعئين حكم تحمّل الضرر المتوعًّود به فيرجع 
فيه إلى مقتضى القواعد, فلو كان أثر المخالفة الضرر النفسى أو العرضى فلا يجوزء و لو كان أثره مجرّد الضرر المالى فيجوز و لا 


.١9ا//١ المكاسب:‎ )١( 
/08 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص:‎ 
6 تنبيهات‎ 


فى أن الإكراه لا يسوغ القتل 


قال الشيخ الأ-عظم (قدس سره): لا يباح بالإكراه قتل المؤمن و لو توعد على تركه بالقتل إجماعاً على الظاهر المصرّح به فى بعض 
الكتب. 

أقول: يقع الكلام فى موارد أربعة: 

.١‏ قتل المؤمن عن تقَةُ و إكراه. 

؟. قتل المستحق للقتل قصاصاً عن إكراه. 

*. قتل المخالف عن إكراه. 

؟ قتل التواضصب: عق إكراه. 

أمَا الأول: فلا يجوز لا عن تيه و لا إكراه, لأنّ التقية اسم مصدر لفعل «اتقى يتقى» و المراد منها الاتقاء عن توجه ضرر الظالم بإظهار 
الموافقة معه فى فعل أو قول» و هى جائزةً فى كل الموارد إلا-فى موارد: منها إذا استلزم إراقة الدم المحرّم لقول أبى جعفر (عليه 
السلام): «إِنّما جعلت التقية لبُحقنَ بها الدمٌ» فإذا بلغ الدمَ فليس تقية». ))01١(‏ 
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(0 الوسائل 11ب اف الاب اهن أبواب الأمرين الديي#التحدديك: 1 
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و قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لم تبق الأرض إلا و فيها منّا عالم» يعرف الحق من الباطلء و قال: إِنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم؛ 
فإذا بلغت التقيه الدم فلا تقية» و أيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم: لا نفعل انّما نتقى» و لكانت التقية أحب إليكم من آبائكم و 
تواتك و اولاقام القائم ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلكك. و لأقام فى كثير منكم من أهل النفاق حد اللّه». )7١(‏ و الحديث يفسر 
توجهين: 

الأوّل: ما اعتمد عليه الشيخ و هو أن التقيه شرعت لصيانة الدماء» فإذا أوجبت التقية سفكك الدم فلا تقيةء وان شئت قلت: إِنَّ الغاية من 
التقيةُ هى الحراسة على دماء المسلمين» فلو أوجبت التق إراقةُ الدم فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر. 

الثانى: ان التقية انّما شرعت لغاية حفظ النفس. فإذا لم تكن هذه الغاية مترتبة عليهما بل كان الشخص مقتولًا لا محالة اتّقى أم لم يتق 
فلا تقيةُ» لانتفاء الغرض من تشريع التقية» و المعنى الأول أوضح. 

هذا إذا استلزمت التقية سفكك الدم, و أمَا إذا كانت إراقة الدم مقتضى الإكراه فغير جائزة قطعاًء لما عرفت من انصراف أدلّته عنها. 
نعم لو كان مضطراً إلى إتلاف أحد الشخصين أو المالين فلا يبعد إعمال قاعدة التزاحم فى المقام. و أمَا قوله (صلى الله عليه و آله و 
سلم): «المسلمون إخوةٌ تتكافاً دماؤهم». ( )7١‏ فالمراد منه التكافؤ و التساوى فى مقام القصاص دون غيره. 

و أمًا الثانى:- كقتل النفس قصاصاً عن تقية و إكراه- فلا يجوز لأنّ القاتل يعد محقون الدم بالنسبة إلى غير ولى الدم فلا يجوز قتله 
ابتداء و إن كان مهدوراً 


(6 الوسائلة ؟ رتت الات لاهن أبواب الأمريى الديى التحديك» 1 

(؟) المستدرككث: ,88/١١‏ الباب 18 من أبواب جهاد العدوء الحديث: ؟. 
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بالنسبة إلى ولى الدم. قال سبحانه: (وَمَنْ يِل مطلُوماكَقَْ جلا لويد سلطانً) (:1) أى لا لغيره؛ و على ذلكك فلا يجوز قتله لا للتقية 
للأحاديث المذكورة؛ و لا للاكراه لما عرفت من انصرافه عن حقوق الناس. 

و أمّا ما أفاده المحقّق الإيروانى: من احتمال أن يكون المراد من الحديث بلوغ التقيهُ إلى دم محقون بقول مطلقء لا محقون بالنسبة 
إلى من يريد التقية و لا يبعد انصرافها إلى الأوّل. فغير تام لأنّه على خلاف إطلاقه. 

و أمّرا الثالث:- كقتل المخالف- فقد ذهب الشيخ (قدس سره) إلى سكوت الروايات عن حكم دماء أهل الخلاف. لأنّ التقِية انّما 
شرّعت لحقن دماء الشيعة فحدّها بلوغ دمهم لا دم غيرهم. 

يلاحظ عليه: أن التقيهُ شرّعت بحكم آياتها لحقن دماء المسلم و إن كان ابتلاء الشيعة بها أكثر من غيرهم, و على ذلكك لا يجوز إراقة 
دم مخالف عن تقب و إكراه. 

و أما الرابع» كقتل الناصبى و الحربى عن تقَتّهُ و إكراه فلا إشكال فيه» لكونهما مهدورى الدم بالنسبة إلى الكل بشرط عدم ترتّب 
الفساد عليه. 
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هجاء المؤمن 

و يقع الكلام فى مقامين: 

الأول: تنيين اليجاء:و سيرم و أنه ما القر ق ينه وبين الغبية 
الثانى: دلائل الحرمة. 


أمَا الأوّل: قال فى «الصحاح): الهجاء خلاف المدح. ( )١١‏ و كلامه هذا يعم الشعر و غيره» كما يعمّه بالمعايب الموجودة و غيرها. 
غير أن الظاهر من «القاموس» و «النهاية» اختصاصه بالشعره و إن كان عائراً من الجهة اللخرونك المركرو ين الجات واقي 
البوعتوة 

و الظاهر اختصاصه بكلادم قابل للبقاء إِمّا لكونه شعراً موزوناً أو كلاماً أدبياً تميل النفوس إلى حفظه و إبقائه و أمَا ذكره بالكلام 
العادى من غير صياغته فى قالب الشعر أو فى كلام أدبى ظريف فلا يطلق عليه هجاء. 

و لو فرض اختصاصه بالشعر لغةُء لكن مقتضى الأدلَهُ هو حرمته مطلقاً سواء كان بالشعر أو بغيره كما ستعرف عمومه. و لم ترد كلمة 
الهجو فى النصوص إلا ما رواه فى «مفتاح الكرامة» أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) أمر حسان أن يهجو المشركين قال: «و إن 


)١(‏ الصحاح: 2/ 507 دار العلم للملايين» بيروت. 
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الهجو أشد عليهم من رشق النبل». ( ))1١‏ 

نعم كان حسان يهجو المشركين بالشعر و كان شاعرٌ عهد الرسالة» و دعا له النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) بقوله: «لا تزال يا 
حسان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانكك». (79)) 

ثم إِنّه يفرّق بين الهجو و الغيبة م 

.١‏ ان الهجاء يبقى لأجل كونه موزوناً أو كلاماً أدبي دون الغيبة لأنّها تؤدّى بكلام عادى. 

ا بشترط فد قصك الآيذاء و العقيص »دون الغية. 

ل فرط فيه السر ببخاةق الغية: 

؟. لا يشترط فيه كون المهجو غائباً» بل يعم الغائب و الحاضرء و هذا بخلاف الغيبة. 

ه. لا يشترط فيه كون العيب موجوداً بل يعمّه و غيره» بخلاف الغيبة فانّها الوقيعة بالشخص بما هو فيه. 

9. الغيبة تتحمّق بالجملة الخبرية بخلاف الهجاء فانّه يتحمق بالإخبار و الإنشاء. 

هذه كله حول المقام الأوّل. 

و أمَا حرمته فيمكن الاستدلال عليه بالأدلّةُ الأربعة: 

أمَا الكتاب: فلأنّه «همز و لمز) فيعمّه قوله سبحانه: (وَبْلٌّ لكل هُمَرَه تُمرَّ) ( 8)» و إذا هجاه بعيب مستور فى غيابه فينطبق عليه عنوان 
الغنة أيظنا. 


.8 مفتاح الكرامة: ؟/‎ )١( 
."7 (؟) الغدير: ؟/‎ 
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تبريزى» جعفر سبحانىء المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء در يكك جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» ١67‏ 
هق المواهب فى تحرير أحكام المكاسب؛ ص: /١7‏ 

.١ الهمرة:‎ 6 
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و أمَا السنّة: فبما أنه تعيير و تنقيص و إذاعة سر و كلّ ذلكك كبيرة موبقة يدل عليه: 

ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قلت له: عورةٌ المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: «نعم»» قلت, يعنى بَِهُلتّه؟ قال: «ليس حيث تذهبء انما 
هو إذاعة سره). ( ))١١‏ 

و انما يتم الاستدلال إذا كان المراد من السرّء هو العيب لا مطلق السر الذى ربّما يكون حقاً و كمانًاء و يمكن الاستدلال عليه بما دل 
على حرمة البهتان» لما عرفت من عموميته للعيب الموجود و عدمه. 

و أمَا الإجماع: فيكفى فى ذلكك أنه صرّح بالحرمة فى المقنعة و النهاية و المراسم و سائر من تأخَر عنهمء و فى «التذكرة): لا خلاف 
فيه و فى المنتهى و كشف اللثام: الإجماع عليه. )2١(‏ 

و أمَا العقل: فيكفى فى ذلكك أنه إيذاء و تحقير و تنقيص و هو قبيح عقلًا فيكون حراماً شرعاً. 

ثم إن الهجاء يشاركك الغيبة فى أنه رما يجوز تخصيصاً أو تخصصاًء و إليكك بيان الموارد التى تستثنى أو توهم استثناؤها: 

١.لة‏ تجوز هجاء التوؤمق الفاسق السعرن للإطلاق الأدلة الماضية لأنّْ كشفه إنا غيبة أو بهتاق. 

؟. لا يجوز هجاء المؤمن غير المستورء المعلن بفسقه. و ذلكك لعدم الملازمة بين جواز ذكره و جواز تنقيصه. فانّه خارج عن الغيبة 
موضوعاء لأنها كفت ما مقرة اللهو المتروعن أله معله و لأجل ذلكف جور ذكره بهذا الوضصف» غير أنه له 


.١ من أبواب أحكام العشرة» الحديث:‎ ١81 الوسائل: 208/48) الباب‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة: ؟/ #اع. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: /١5‏ 

يلاازم جواز هجائه بكلا-م باق ينقصه و يؤذيه و يعيّر به» وما ورد فى بعض الروايات «مخصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين» فالمراد من 
ذكرهم هو تذكر أحوالهم و عاقبة أمرهم فى يوم القيامة و أن مصيرهم إلى النار» لا ذكر الفاسقين بأسمائهم و الهدف من هذا الذكر 
هو الارتداع و وهن العزم على ارتكاب المعاصى. و يحتمل أن يكون المراد هو ذكرهم فيما إذا يكون وسيلة لارتداعهم فتكون فيه 
مصلحة غالبةُ على التحفْظ عليهم. 

". يجوز هجاء المبدع سواء أ كان مؤمناً أم غير مؤمن» لما ورد فى رواية داود بن سرحانء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدى فاظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبّهم و القول فيهم 
و الوقيعة» و باهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد فى الإسلام ...». ))1١(‏ 

؟. هل يجوز هجاء المخالف أو لا؟ تقدّم البحث عنه فى باب الغيبة و الأخذ بالإطلاقات أولى فى كلا المقامين» و إن كان الظاهر من 


«صاحب الحدائق» فى المقامين جوازهما و القول بانصراف المؤمن إلى الموافق- فى الآيات و الروايات النبوية- غير تام. 


(1) الوسائل: 8١8/1١‏ الباب 8" من أبواب الأمر و النهى: الحديث: .١‏ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: /١8‏ 


الهجر 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة إعرعا من ١١م‏ 


الهجر بالضم: هو الفحش من القول و ما يقبح التصريح به منه» و هو حرام. و الفرق بينه و بين السبّء أن السب يعم ما استقبح التصريح 
به و غيره بخلاف الهجر فانّه يختص به. 

و تدلٌ على الحرمة رواية الحسن الصيقل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إِنَّ الفحش و البذاء و السلاطة من النفاق». ( 01١‏ 

و ما رواه عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إذا رأيتم الرجل لا يبالى 
ما قال و لا ما قيل له فهو شركك الشيطان). ( ))7١‏ 

وقد ورد مفاد الثانى فى الرواية التالية» أعنى: ما روى عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنَّ اللّه حرّم الجنة على كل فتحاش 
بذىء قليل الحياءء لا يبالى ما قال و لا ما قيل له فانّكك إن فنّشته لم تجده إلا لَغْيهْ أو شركك شيطان» قيل: يا رسول الله و فى الناس 
هرك الفيطاة؟ تقال سول الله التق الل عليدد ولد و ستلم): ما عقر اقول للد عو وجا جو قار وات لكا لو الأولاد) 0( 
© 


.*” من أبواب جهاد النفسء الحديث:‎ 7١ الباب‎ ,”77/١١ الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: /١١‏ 784”؛ الباب 77 من أبواب جهاد النفسء الحديث: .١‏ 

() الإسراء: 5 

(6) الوسائل: 278/١١‏ الباب 77 من أبواب جهاد النفسء الحديث ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 18/ 

غير أن الرواية الثالثة الظاهرة (حرّم) فى الخلود كناية عن طول العهد, لما ثبت من أن مآل أوساط هذه الأم إلى الجنهُ و إن طال 
مكثهم فى النار, و أما قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لغية» فهو بضم اللام و إسكان الغين المعجمة و فتح الياء بمعنى الملغى الذى 
هو كناية عن المتخلق من الزناء و يحتمل كونه بالعين المهملة و النون المفتوحة أى من دأبه أن يلعن الناس أو يلعنوه. 

و أما قله شرك تيطانا كيو الضدار بنعق المقعو له أ ماركا فيه شطانوو عضيل أن ايكون سنك الفاعل اع مقاركا (والكي 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 117/ 

الاكتسابات المحومة 

6) 

النوع الخامس مما بحرم التكسب به 

اشارة 

فق انور 

.١‏ أخذ الأجرة على الواجبات 

و فيها مسائل: 

صور المسألهُ و نقل الأقوال فيها 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة داعرعر من 01١‏ 
الكلام فى شرائط صححة الإجارة 

أَدلّهُ المانعين عن أخذ الأجرة على الواجبات 

أسئلةٌ و أجوبة 

فى تصحيح أخذ الأعرفغل الزاعاض العاف 
3 أخذ الأجرة للإاطافةٌ عند طواف نفسه 

* أخذ الأجر هُ على الأذان 

# اعد الأجرة على الإمامة 

د. أخذ الأجرة على الشهادة 

ع اعوالام #عنى مل تراد 

أخذ الأجرة على الإفتاء و تعليم الأحكام 

8. أخذ الأجرةٌ على القضاء 

4. الارتزاق من بيت المال 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 19/ 


١‏ أخذ الأجرهٌ على الواجبات 
اشارة 


فشر الشيخ الأعظم (قدس سره) الواجبات بقوله: ما يجب على الإنسان فعله عيئاً أو كفاية» تعبداً أو توصّلًا على المشهور. 

و الك هبوو السسالة أزثادى أقوالها كاناء 

أمَا صور المسألة: فالواجب الذى تؤخذ عليه الأجرة إمَا عينى أو كفائى» و على كل تقدير إمّا تعيينى أو تخييرى» و على جميع الصور 
إِمَا تعتبدى أو توصّلى. 

و أما الأقوال: فإليكك بيانها. ( )0١١‏ 

أوّلها: المنع مطلقاً. 

ثانيها: ما نسب إلى السيد المرتضى (قدس سره) من الجواز فى الكفائى كتجهيز الميت و إن كان تعبدياًء و المنع فى غيره؛ و استشكل 
الشيخ فى هذه النسبة» فلاحظ. 

ثالثها: ما نقله صاحب المصابيح عن فخر المحمّقين من التفصيل بين التعبديّات و التوصّليات. 

رابعها: ما حكاه المصنّف عنه من التفصيل بين الكفائى التوصلى فيجوز و غيره فلا يجوز. 


.57 راجع تعليقةٌ السيد الطباطبائى (قدس سره):‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 77١‏ 

خامسها: ما عن بعضهم من التفصيل بين الواجب الأصلى فلا يجوزء و المقدّمى فيجوز. 

سادسها: ما يظهر من الشيخ من التفصيل بين العينى التعيينى مطلقاًء و الكفائى التعبدى فلا يجوزء و الكفائى و التخيير التوصليين فيجوزء 
و التردد فى التخييرى التعبدى. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاعاعا من 01١‏ 


سابعها: الجواز مطلقاً إلا إذا اسدفيدت المجانبة من دليله فلا بجوو أخذ الأجرة غليه كمكل تجهيز المبث و تحوة وهو مشتار السيد 
الطباطبائى اليزدى (قدس سره) فى تعليقته. 

ثامنها: ذاكك القول ألم هري ١‏ بق ما ماد كد محافعد واقانة تا كان تفن ادو هو تفار كنا ترات كه 

وقبل الكرقن فى المتضوة انكر ململ ون لضي الخحارة كركاف صقان إلى الأنور الناقاك على سيرد قر الناة 

الأموّل: أن يكون فى مورد الإجارة غرض عقلاائى للمستأجر بحيث يرغب فيها لأجل تحصيله و الوصول إليه و لا يلزم انتفاع نفس 
المستأجر بمتعلّق الإجارة» بل يكفى أن يكون له غرض فى موردها و إن كان نفعه يعود إلى شخص آخرء كما إذا استأجر رجلا لكنس 
المسجد و بناء دار لجاره أو غير ذلكك. 

الغاتى#قدوة الأحبى علق الانانة حوره الأتعار انيعد عقنها رالا كون باطلاء 

الثالث: أن لا يصل المستأجر إلى غرضه بدون الإجارة و أمثالهاء و إلا فلو كان العمل عملًا قهرياً للأجير كالتنفسء أو عمًا اختيارياً و 
هو يقوم به مائةُ بالمائة سواء استؤجر أم لافلا تصح الإجارة لكونها سفهية. 

الرابع: أن لا يلزم من صحة الإجارة خلفء كما إذا استلزم إجماع مالكين 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: /7١‏ 

على مملوكك واحد. 

الخامس: أن لا يعتبره الشارع حقاً للغير على ذَمَرِهُ الأجير بنحو المجانّ بحيث يقوم به مجاناً و يكون وقوعه بهذا الوصف مطلوباً وفى 
مقابل الأجرة مبغوضاً. 

هذه الشرائط تضاف إلى الشرائط العامة من العقل و البلوغ و الاختيار التى تعتبر فى كل العقود و الإجارات سواء أ تعلقت بالواجب أم 
لا. 

فلو بطلت الإجارة فى ما نحن فيه. فلأجل اختلال أحد هذه الشروط المذكورة. 

الا صلك ذلك تنطة 111+ المانهن عو سد راج اهل لوكا كد ون كر ترق فى كن الطلد إجازة اوعيالة أوفيلا اوخير 
ذلك. 


فأقول: 
استدلٌ المانع بوجوه: 


الدليل الأوّل إذا كان الواجب أمراً عبادياً يعتبر فى صحته و انتفاع المستأجر به قصد القربة 


4و أخذ الأجرة ينافيه. على ذلكك فلا يكرن الأجير قادرا على 'تحويل مورد الاجارة: 

و أورد عليه الشيخ بأنَ الاستدلال غير جامع؛ لعدم شموله للواجب التوصّلى- مع أن المدّعى عام- و غير مانع لاستلزامه الجواز فيما إذا 
كا لأدووه مكاعيان] عدوا نهارن عدم تمواق اعد الالزرة طليةان اله كير اال فى الطلاعن. 

و يمكن الدفاع بأنّ الهدف إقامة الدليل على بعض المطلوب لا كله. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 77/ 

وقد أجاب عن الاستدلال كاشف الغطاء (قدس سره) و تبعه «صاحبا مفتاح الكرامة و الجواهر»- قدس سرهما-: بأنّ تضاعف الوجوب 
سيب الاعارة كد الاخلاض:. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة دعاعا من 01١١‏ 


قال فى «الحرالئ ل ساس القعار؟ الاعلضن قن النننا "الس تداضيوورة كرن الالحار مو كن الاضعار فليا الرعرت ها 1 
1 

باخطا عليه أولاه أنه إن ار من التأكيد- الجائى من ناحية الإجارة- تأكيد وجوب الفعل» أعنى: الصلاةٌ» فهو غير دافع للاشكالء لأنّ 
الإشكال منافاةً قصد الأسجرة مع الإخلا-ءص. فتأكيد الإجاره وجوب ذلك لا صلةٌ له بالإشكالء؛ و إن ريك أن الوجوب الجائى من 
ناحيتها مؤكد للإخلاص. فهو غير تام ضرورة. لأنْ الإجارة تنافى الإخلاص لا تؤكده. 

و ثانياً: كيف يؤكد وجوب الإجارة وجوب الفعل مع تغاير متعلقى الوجوبين فمتعلّق وجوب الإجارة هو الوفاء بالعقود» و متعآق 
الوجوب الآخر هو نفس الفعل» فكيف يؤكد وجوب ذلكك؟ و كون الوفاء بعقد الإجارة متّحداً فى الخارج مع امتثال التكليف المتعلق 
بالفعل» لا- يوجب تأكيد الأنمر الأول للأمر الشانى مع التغاير فى الوجوب: و لأجل ذلكك قلنا فى تعليقاتنا على العروة الوثقى بأ عد 
السيد الطباطبائى (قدس سره) النوافل المنذورة من أصناف الصلوات الواجبة غير تام, لأنّ متعلق النذر هو الوفاء بالعقد. و متعلّق الأوامر 
الأسحابية هو نفس التواقل »و الحاذهيا معنداقا لا يوجن سرابة الوجويي من أحدذهما إلى الآخر. 

نعم, لا يتحمّق الوفاء بالنذر إلا بإتيان النوافل المستحبة» فالوفاء بالنذر واجبء و النوافل مستحبة» و يتوقف العمل بالواجبء على الاتيان 
بذلكك 


.1١7/77 الجواهر:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 77/ 

المستحب, و هو لا يوجب سراية الوجوب من عنوان الوفاء إلى نفس التافلة المستحبة. 

و بما أن منافاة الأجره مع الإخلاص أمر مشتركك بين تلكك المسألة» أى أخذ الأجرة على الواجبات» و مسألة أخذ الأجرةٌ على العبادات 
النيابيية» نحيل التفصيل فى تلكك الأجوبة بما فيها إلى ذلكك المقام و نركز على باقى الإشكالات. لأنّ البحث فى المقام فى كون 
الوجوب- بما هو وجوب- مانعاًء و أمَا كون التعتّد مانعاً فهو بحث تبعى فى المقام ينحصر بقسم واحد من الواجبات» أعنى: التعبدى. و 
لأجل ذلك فالأحسن إحالة حل الإشكال إلى المسأله الآتية. 


الدليل الثانى ما أشار إليه الشيخ (قدس سره) 


فى غاب كتناته من آل التكلت متيو على الاتبان بذالكك من تانب الشارعء والح الأجرة خلى ,مدل ذلكك أكل التمال بالباطل افد 
يجوز بنص الآية. 

تان دقزة 16 العو وجا عي ميذا ل ير عه الك مايه ران دادح عامل عر كه راس] مشو امن هلاقام الى قذاه 
اللا ير اع را 
الامتناع - ثم قال:- و ممما يشهد بما ذكرناه أنّه لو فرض أن المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض - و كان مما يرجع نفعه أو بعض نفعه 
إلى غيرك فلو أخك الغين العوقن من ذلكف العير على ذلك العنا هد أ كلا اللسال مجان بلاغو 31 


)١(‏ المكاسب: ”اع. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 757 


يلاحظ عليه: أنه إن ماس شيو أن العمل لا يفى بغرض المستأجرء فالمفروض خلافه» و إن 000 يشترط وراء الويفاء 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاعا من 01١‏ 


بالغرض عدم الإيجاب من جانب الشارع.؛ لأنّ المعاوضة مع الإيجاب تكون سفهية؛ ففيه أنّها انما تكون سفهية لو كان الأجير بصدد 
الطاعة سواء استؤجر أم لاء و أمَا إذا لم يكن على ذاك الوصف و توقف انتفاع المستأجر على قيام الغير بواجبه فلا يعد إعطاء العوض 
و الانتفاع به معاملة سفهية. 

وما استشهد به من المثال غير تام لجريان ما ذكرنا فى العبد أيضاً لأنّهِ لو كان العبد فى مقام الطاعة مطلقاً عدّ البذل معاملة سفهية» 
نكن لو كان مسجل الققاعة والمصنيان قال يد لكك مايل سقيية :وال النولن عدو لأس ةلاجر فاكدل تهادة القرافق على انه 
طلب منه العمل بقيد ميجانيته» و إلا فلا يستحق الذم أيضاً. 


الدليل الثالث انه يعتبر فى الإجارة أن يشتغل الأجير بشغل المستأجر لا بشغل نفسه 


ويه بدت تاءافك رياو انر وك لذ ساماد كان :حميطة ةا ل ارا تاعازن عمال فهرو ساني لكك مسنة اخ اقيق الى 11 
للمال بالباطل. 

و هذا الوجه غير السابق و إن كان المستند هو عد المعاملة أكلا للمال بالباطل؛ غير أن الطريق فى السابق كون الأجير مقهوراً و فى 
الأخير اشتراط ضبعة الانجارة كون العمل خالصاً للمستأجر وحذه. 

ولا يخفى أن ما ذكره لا يتم فى الواجب الكفائى, لأنّه كما يعد عملا للأجير يعد عملا للمستأجر أيضاًء لأنّ الواجب الكفائى هو العمل 
المطلوب من المجتمعء فإذا قام واحد منهم سقط عن الغير» و الأجير و المستأجر بالنسبة إلى 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 70/ 

العا سراسة: 

أقف إلى لكف أله أثبا يحة ؟ كلا النال الناظل إذا عاق انشاف العمل الس اسان طبيا كلكا والشرتة أويقة بن الرطاسق 
الضرورية العرفية التى يقوم بها كل إنسان عادى. و أما إذا كان الانتساب بإيجاب من المقنن و الشارع من دون أن يكون هناكك داع 
شيعي هذ يعد عد الألجزة عليه اا الال بالباطل إذا انهم بيد الثير. 


الدليل الرابع لزوم اجتماع مالكين على مملوى واحد 


؛ لأمنّ العمل الواجب بحكم تعلق الطلب به ملكك لله تعالى على العبدء و تعلق عقد الإجارة عليه يستلزم كونه ملكاً للمستأجرء فيلزم 
اجتماع مالكين على المملوكك الواحد. و وصفه الشيخ الأعظم (قدس سره) بأقوى الأدلَّهُ على بطلان التكسّب بالواجبات» حيث قال: 
استدل على المظلب بعض الأساطين فى شرحه على القواعد بورجوه أقواها أن التنافى بيخ ضفة الوجوب و التملكك ذاتى:ء لأن المملوكك 
السقق لأ يملكه ولا مض انا 1 31 

توضيحه: ان الذى يقابل المال لا بد أن يكون كنفس المال مما يملكه المؤجر حتى يملكه المستأجر فى مقابل تمليكه المال إِيّاهء فإذا 
فرض العمل واجباً لله ليس للمكلف تركه. فيصير نظير العمل المملوكك للغير. 

ألا ترى أنه إذا آجر نفسه لدفن الميت لشخص لم يجز أن يؤجر نفسه ثانياً من شخص آخر لذلكك العملء و ليس إلا لأنّ الفعل صار 
مستحقاً للأؤّل و مملوكاً له. فلا معنى لتمليكه ثانياً للآخر مع فرض بقائه على ملكك الأوّل. 


)١(‏ المكاسب: الى ط تبريز. 
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المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 58/ 

ولا يخفى أن الدليل يعم العينى و الكفائى, لأنّ الكفائى يرجع إلى العينى بوجه. غير أنّه يسقط عن الجميع بقيام واحد من المكلفين» 
كما أنه يعم الواجب التخبيرىء فكأنّه سبحانه يملكك كل واحد من أفراد التخيير؛ غايةُ الأمر يسقط بإتيان واحد منهاء هذا هو توضيح 
الدليل» و لا يخفى ضعفه. 

لأنْ المطلويبة غير المملوكبة الله سبحاته طالب و العمل مطلوي» لا أله مالكك و العمل مملوكك» و إن كان له.سبحائة النالكية العلبا 
على كل العالم و عبيده و أفعالهم؛ غير أنْ تلكك الملكية غير مطروحة فى هذا المقام بدليل أنّه إذا أمر الوالد بنفس ما أمرت به الوالدة 
لا يلزم اجتماع مالكين على مملوكك واحد. 

و إن شئت قلت: إن الإيجاب من مقولة الحكم, و الملكك من مقوله الحق» فلا معنى لجعل الحكم من مقولة الحق. 

أضف إلى ذلك ما أفاده السيد الطباطبائى (قدس سره) أنه لو فرضنا صحة اللازم فلا إشكال فيه إذا كان أحد الملكين فى طول الآخر 
لكون ملكيَة المستأجر فى طول طلب الشارع و استحقاقه. فإنّه استؤجر للعمل الواجب عليه من الله بأن يأتى به لله تعالى. 


الدليل الخامس ما يظهر من ذيل كلام الشيخ (قدس سره) فى المقام 


حيث قال: إن حاضل الايجاب عنا جعل الغير مستسقاً لذلكك العمل من هذا العامل» كأحكام تجهيز الميّت التى جعل الشارع المت 
مستحقاً لها على الحى فلا يستحقّها غيره ثانيا. 

و حاصل هذا الوجه: أنّه يلزم اجتماع استحقاقين على الشىء الواحدء كتجهيز الميِتء إن المت مستحق له فلا يمكن أن يستحقّه 
شخص آخر كالمستأجر. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 717/ 

و هذا الوجه تام على وجه و غير تام على وجه آخر. 

أما الأوّل: و هو أن يقال: ان الظاهر من أدلة تجهيز الميِث أن الشارع يطلب تحمّق هذه خورف البخاوت الى وس المجانء و ان 
الميت يستحمّها على المجهّز بهذا الشكلء و هذا وجه تام يختص بالموارد التى علم من الأدلّةُ أن الشارع طلبها مجاناً و لم يرض بأخذ 
اقيق نالحد عدبي و لكقه ركد هن بار اللي 

ما الثانى: فبأن يقال: ان لازم نل لع 4 على العمل الراين لزوم اجتماع مستحقين على عمل واحدء أعنى: المت و المستأجر. و 
هذا الوجه يرجع إلى الوجه المتقدّم بتفاوت يسير فى تفسير المالكين أو المستحقين؛ فهما على الأوّل: الله تعالى و نفس المستأجرء و 
على الثانى هما: المت مع المستأجر, فلاحظ. 

وعلى أى تقدير فالجواب على الوجهين واحد. 


الدليل السادس الاستدلال بالإجماع 


» وهو كما ترىء لما عرفت من الأقوال المختلفة فى المسألة و قد أفتى المفيد (قدس سره) فى «المقنعة)» و الشيخ (قدس سره) فى 
«النهاية» بجواز أخذ الأجره على القضاء. 


تفصيل للشيخ الأعظم 
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دس مرا 

ثم إِنَ الشيخ الأعظم (قدس سره) فضّلى فى المسألة و قال بعدم جواز أخذها فى الواجب العينى التعيينى» لكون الأجير مقهوراً فلا 
كر عملة هذا مدرها. 

ونا الزاضب كبري فإن اناتوم ) فالا مات من نعوان لد الادرة على سدا# ديه الخصوضى يعد اررض كراد عا علق خقم 
محلل و المفروض أنه لا يقهر عليه. و إن كان تعبدياً فلو قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشتركك و إن 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: /57/ 

كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الإخلاص فهو كالتوصلىء و إن قلنا بأنّ اتحاد وجوب القدر المشتركك مع الخصوصية مانع 
عن التفكيكك بينهما فى القصدء كان حكمه كالتعيينى. 

و أقزا الكفاق#فان كان توصلا أمكن أذ الأجرة على إتيانه لأجل باذل الأجزة فيز الغامل قن التية بو اذ كان تعبدياً فلم يجز 
الامتثال به و أخذ الأجرة عليه. 

ثم إِنّه استثنى ما كان يعد حمَّاً لمخلوق يستحقّه على المكلفين» فكلٌ من أقدم عليه فقد أدّى حق ذلك المخلوق فلا يجوز له أخذ 
حرطيو لادمن شر علو ويم طلله رن ]عفاي نبو لذل عى ناا القيل الجر المع 1 13:1ة ريو بإ بوجوالنة اليب لندئة 
الهلاك. 

ولا يخفى أن ما أفاده غير تام: 

قا لقنا هزفت أن الشيورجة لقان فية قر التقيررية ارسق فاللاى يعد ال المال علي أمرا فيا الماهز الثاني دو الأد له 
لأدنّه حر مختار يتمكن من أن يطيع و أن لا يطيع؛ فلو كان العمل مورداً لرغبة المستأجر و احتمل أن الأجير يمكن أن يقوم بواجبه و 
يمكن أن لا يقوم» جاز له عند العقلاء استئجاره على العمل. 

وكانبا: أن التيورية الما لق إذا كان الاجم يفا غالما بالرسرعه و مق الممكم أن كرة جاعلا مندقاذ سد كفن الاجارة أمرا 
سفهياً. و 

وثالنا: لو جاو أخد الأيرة على أحد ذردى الراجن العشيرى التوضلن لجاز أحذها على يعقن متضاد يق اواج الغيتن التعييتى لأجل 
انتفاع المستأجر بذلكك المصداق دون الآخر. 

و رابعاً: أن الوجوب فى الواجب التخييرى تعلق بكل من خصال الكفَارة 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 59/ 

لا بالقدر الجامع بينهاء فما ذكره (قدس سره) من إمكان غاية الإخلاص بالقدر المشتركك و إن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع 
غير الإخلاصء كما ترىء بل يشترط له قصد الإخلاص فى كل صنف من خصال الكفَارْ كالصوم أو الإطعام أو غيرهما. 

وكافياً؟ الأ مقو عون الس معطا لزي زا كف بن عدم راق الكل الا جره عتبيميل النيقار :شرك “كولم حطار | لان عان ود 
المكبانابو انالا سيور اعد الأسرة علي رو الل كنمو يات الف المغارق: 

وبالملة»فالسناط ويك كرة النطلوية هلين الوه المساة لا كرقدسنا الغير. 

فلار هيه النالة وا ذتيايو تتمعنك اللالكياق من انعو للج قعل الراساك من حك ع بخر بوذ ميرت ونا هاه عير 
مانع من الأخذء و انّما المانع أمران: 

الأوّل: التعبدية و اشتراط الإخلاص فى صحة العمل و هى جارية فى الواجب و المستحب التعبديين و غير جارية فى التوضّلمى واجباً 
كان أم مستحباً. 


الثانن :قوت كوت اليطلوت الأفيان الى ء على الوحة المكان و عخوفية أخل الأجرة عليه 
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اشارة 


ثم إِنَ المشهور لما ذهب إلى حرمة أخخذ الأجرة على الواجبات واجه كثيراً من الأسئلة و النقوض فى المسألة» فيجب علينا طرحها و 
توضيحهاء فنبحث عن الكل بعنوان خاص. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: /7٠‏ 


السؤال الأوَل الواجبات الكفائية الاجتماعية كالصناعات التى يتوقف النظام عليها تجب كفايةً 


لزجوب إفانة الاي إل قد يعون تاعاق يعفق المكلقيى ناد اتناو المتكلات القادرة قفوي أن جراق قد الجر عليها بعال 
علق الب سم قرس كنوع الرسديعة زم خرية قوواط الشاء جروا على ليت كثانة اهيا 

والؤافة لس سان العاف ين كرون القنى م بواند حال الالاناق عدار > اقفن الخوة أ القائى برو الويدرت و العف اراد كويد 
أكنًا للمال بالباطل على الوجهين. 

غير أنّهِ لو كان الدليل على الحرمة هو العقل فلا يقبل التخصيص. و لو كان الدليل هو الإجماع فهو قابل» له» فأصح الأجوبة هو ما 
أفاده الشيخ (قدس سره) فى الوجه السابع: من أن وجوب الصناعات لم يثبت من حيث ذاتهاء و انّما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام؛ 
و إقامةُ النظام غير متوقفةُ على العمل تبرعاء بل تحصل به و بالعمل احرف فالذى يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس و إقامة النظام 
هووالك ييه لحتل الا واشترظ اقرع ياك يل :140لا قرع وله أن يكللنيب: لال وسعيدة زورلا المريقى الاسم ا وحن عله الاي 
ونال يوان لمج وز روفن دا واكك العافت رت الولاكت لحرن لتساك معدن عاق يلال الجر اللنيبيةه 1401 الغريةه 
شق علد لاتجيد رقهه و الجا للنليمية لجل تفيية 1 جترسي لجز في دالفوو نه لي كك الدمال قفي انه شرك الى 
حياته أو بعد مماته من الزكاةٌ أو غيرها ... 

و بالجملة: ما أمر به من باب إقامة النظام» فإقامة النظام تحصل ببذل 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: /7١‏ 

النفس للعمل به فى الجملة؛ و أُما العمل تبرعاً فلا. 

و يمكن أن يقال: انْ مبنى الإشكال هو أن حفظ النظام واجب. و ما يتوقف عليه الواجب من الصناعات فهو أيضاً واجبء و لا يجوز 
أخذ الج فاق سين 

أقول: لو قلنا بحفظ النظام شرعاً تكون الصناعات من مقدّماته الوجودية؛ و الاستدلال انما يتم لو قلنا بوجوب المقدّمةُ وجوباً شرعياً لا 
عتاروفد ا رفتها فى بساك اقبي اليا عر اتح الا سلا و اشير عر راك ايها لقو الا الأكررنةر يو اززائر كان كاف قي 
تحريكك العبد إليه لاستغنى عن الأمر بالمقدّمة لأنّه يقوم بها لعلمه بأنْ الواجب لا يتم إلا بهاء و إن كان غير واف فى تحريكك العبده 
لما نفعه الأمر بالمقدّمة إذ المفروض أنه أمر غيرىء لا يترتب على مخالفته عقابء فلا يكون محركاً إلى الامتثال. 

هذا تمام الكلام فى السؤال الأول أو بعبارة صحيحة النقض الأوّلء و إليكك بقيةُ الأسئله و النتقوض. 
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السؤال الثانى أخذ الوصى الأجرهُ على تولّى أموال الطفل الموصى له الشامل بإطلاقه لصورة تعيّن العمل عليه 


» وقد أجاب عنه الشيخ (قدس سره) بجوابين: 

ونيو ناه كر عفان الوزقام عزو مكتاروعرن التقشو له نيرك الك وتلا ها سا كرفا سكو التعارم عواق خضل لجر طن العا يناد 
إيقاعه كما أجاز للوصى أخذ أجرة المثل أو مقدار الكفاية» لأنّ هذا حكم شرعى لا من باب المعاوضة. 

الثانى: ما أفاده فى المقام حيث قال: إن أل الأجرة للوضى غلى تولى أموال 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 75/ 

الطفل الموصى له الشامل بإطلاقه لصورةٌ تعين العمل عليه من جهة الإجماع و النصوص المستفيضة. 

أقول: دل الكتاب على جواز الأكل من مال اليتيم بقدر المعروفء قال سبحانه: (وَعَنْ كاد ققِيرا َكل بِالْمغْرُوفٍ). ( 203١‏ 

و أمَا السنّهُ فقد روى هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن تولّى مال اليتيم» ماله أن يأكل منه؟ فقال: «ينظر إلى 
ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم, فليأكل بقدر ذلكك». )7١(‏ 

ولا يخفى عدم تمامية الوجهينء أنَا الأوّل: فلن الظاهر من الصحيحة أن المأكول من باب عوض العملء لا أنه حكم شرعى لا صلةٌ له 
بباب المعاوضة. 

و تظهر الثمرة بين كون الأخذ حكماً شرعياًء أو من باب المعاوضة؛ فيما لو مات الوصى بعد التولى و قبل الأخذ فيستحق وارثه على 
العوقدف لأها 1 كان كما شرها 

ونا اتناف فاق الناهم ار "كان الالئل عن مترعة انعد الأجرةعى لقاع اانا لو اسشدة إلى الرعره النقاةاقاذ بصع المتصسيض 
فى الحكم العقلى. 


السؤال الثالث رجوع الأم المرضعة بعوض إرضاع اللباء 
» مع وجوبه عليها بناء على توقف حياة الولد عليه. 


.9 النساء:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ؟١/‏ 1858 الباب 77 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: *7/ 

نقد العاب عله الفيخ اقدمن سرء) بآته من قتل زيعوع الوصى بابعرة المكل من عهة عموم آبة:(قإن أرصفق لكو لاثرهة أجووقة):< 
1 

يلاحظ عليه: قد عرفت أن الظاهر رجوع الوصى من باب المعاوضة؛ أى 81 مره عرعا عتبااقام مق الانرره لأنمن ونه الك 
الشرعىء و أنه يجوز الأخذ من دون قصد المعاوضة. و إن أخذه من باب المعاوضة فيعود الإشكال و لا يتم الجواب» و مثله رجوع 
الذجدفا عاض لان رده عره]. لعجتال لفان المقسظر ك انجلةالمورضي لل ضئدة لني ا اتساب فاق الو اك قى) اللا لمي ولاويو 
العوض هو عوض المبذول لا البذل. 


أخذ الأجرة على الواجبات النيابية 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١هعا‏ من ١1م‏ 
اشار 09 


ذهب كثير من المتأخَرين إلى صِحَهُ استئجار الشخص فى العبادات التى تقبل النيابة كالحج و الزيارة و نحوهماء فلو كان أخذ الأجره 
مانعا عن تمشّى القربةُ و حصول الإخلاصء فكيف يصح أخذ الأجرةٌ على العمل العبادى النيابى؟ 
هذاء وقد صار القوم بصدد تصحيح أخذ الأجره على الواجبات و المستحبات نيابة بوجوه نذكرها: 


التصحيح الأوّل ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) فى المقام 
وقد ذكره تارءٌ عند البحث فى أخذ الأجرهٌ على الواجبات» و أخرى عند البحث فى أخذ الأجرةٌ على العبادات نياب 


.8 الطلاق:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: ع7/ 

و نحن ننقل كلتا العبارتين حتى يقف القارئ على أن العبارتين تهدفان إلى معنى واحد و ليس بينهما مغايرة. 

قال فى المقام الأوّل: و أمَا تأنّى القربة فى العبادات المستأجرة فلأنٌ الإجارة انّما تقع على الفعل المأتى به تقرّباً إلى اللّه سبحانه نيابة 
عن فلان. 

توضيحه: ان الشخص إعند النيابة] يجعل نفسه نائباً عن فلا-ن فى العمل متقرّباً إلى الله فالمنوب عنه يتقرّب إليه تعالى بعمل نائبه و 
تقريهه واهذا انسل فى شيه سبي لكل حناة إلى التري 2 واإبصال سم لدي ود لات ناصين قيددااً ةلاجر نات 
مقابل العمل تقرّباً إلى الله و المفروض أن الإخلاص إتيان العمل لخصوص أمر الله تعالى» و التقرّب يقع للعامل دون الباذل و وقوعه 
للعامل يتوقّف على أن لا يقصد بالعبادة سوى امتثال أمر الله تعالى. 

و قال (قدس سره) فى المقام الثانى: إن نيابة الشخص عن غيره و إن كان مستحباً إلا أن ترتب الثواب للمنوب عنه لا يتوقف على قصد 
النائب الإخلاص فى نيابته» بل متى جعل نفسه بمنزلة الغير و عمل العمل بقصد التقرّب- الذى هو تقرب المنوب عنه بعد فرض النيابة- 
انتفع المنوب عنهء سواء أفعل النائب هذه النيابة بقصد الإخلاص فى امتثال أوامر النيابة عن المؤمن أم لم يلتفت إليها أصنًا و لم يعلم 
بوجودها فضنًا عن أن يقصد امتثالهاء و التقرّب الذى يقصده النائب بعد جعل نفسه نائباً هو تقرّب المنوب عنه لا تقرّب النائب» فيجوز 
أذ ينوب لأخل سجرد انستحقاق الأجرة عن فلا بأ بزل اللقبته مترفقه :فق إتياق اتدل قزينة إلى اللهاكم ذا عرضي بهقه التبانة اعونت 
بسبب الإجارة فالأأجير غير متقرّب فى نيابته» و لكنّه متقرّب بعد جعل نفسه نائباً عن غيره فهو متقّب بوصف كونه بدلا و نائباً عن 
الغير» فالتقرّب يحصل للغير. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 78/ 

وحافلةة 1 .أ الجر اق بقارا اباي وال يقفرظ لزي الاس اوسن ويا يشترط قد الحو #اللمطل لمن فى مقا لويد 

ثم إنّه (قدس سره) أورد على نفسه إشكانًا و هو أنه ليس فى الخارج إلا شىء واحد و هو الصلاة عن الميّتء و هذا متعلّق الإجارة و 
النيابة» فإن لم يمكن الإخلاص فى متعلق الإجارة لم يترنّب على تلك الصلاء نفع للميت» و إن أمكن الاخلاص لم يناف الإخلاص 
أل لاني ةو هذا اخلمت ينك افا عن اليف قن السلا الزن يوا ا الأد هال فيا وين الماةةعنا اخ سق ره 
الأول متعلقاً للإإجارة و الثانى مورداً للاخلاص. 

و حاصل ما أجاب: أن متعلق الإجارة- أى النيابة التى لا يعتبر فيها القربة- و إن كان متّحداً مع الصلاة التى يعتبر فيها القربة» لكن عدم 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠هعا‏ من ١١م‏ 


القربة من الجهة الأولى- من جهة منافاة أخذ الأجرة- لا ينافى تحمّقها من الجهة الثانية» إذ الأجرة لم تؤخذ على أصل الصلاه بل على 
الباية. 

و لا يخنى مافى هذا الجواب من نظر: 

تنا اقلاقاكانما كردن النصوي لاك ماعو الوافن إة لالتوشنل الأخدرة طن مترط البانةهوبإلة لانم الأجرة يمحتفهاد اتنا 
قاس لماه يجراة لبان ومن عي جك 81 يقال 3 الأجرف اق مقا البادة والاك يعت رط فوا القروة وما بعر فيه 
القربة- أعنى: الصلاة- لا يؤخذ فى مقابله شىء؟! 

واأقانقيا قاو سكين هم الترقي» فالندر تك الراقدى الأنناس اللتياةة غير الأنورة التى الجذاها عن التبانة يتك عون مانالخرض لايد 
و أن ينتهى إلى ما بالذات» فالمحررك للصلاه هو امتثال أمرهاء و المحرّكك لذاكك الامتثال هو الأجرة التى أخذها على النيابة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص: 78/ 

و إن شئت قلت: إِنّ الأجرة على النيابة و الصلاة. 

و ثالثاً: أنه لو تم لكان هاهنا تكليفان» تكليف بالنيابة» و تكليف بأصل الصلاة» فيكون الأوّل توضّاياً و الثانى تعتبدياًء مع أن الظاهر من 
الأدلةو الروانات أن سنا كلها واسداء.ى لكف يعدنها: 

منها: ما رواه حمماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من عمل من المؤمنين عن ميت عملًا أضعف الله له أجره و ينعم به 
الميت). ( ))١١‏ 

و منها: ما عن كتاب المسائل لعلى بن جعفر (عليه السلام)» عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألت أبى جعفر بن محمد 
(عليهما السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلى عن بعض موتاه؟ قال: «نعم» فليصل على ما أحب و يجعل تلكك للميت» فهو للميت 
إذا جعل ذلكك له). ( )0١‏ 

و التكليف الواحد هنا هو النيابة عن المبّت فى تكاليفه الفائتة» فكما أن الفوت من جانب الإنسان سبب لتوجه الأمر بالقضاءء كذلكك 
الفوت من جانب المت سبب لتوجه أوامر النيابة إلى الأحياء» فالفوت المستند إلى نفس الإنسان سبب للأنمر بالقضاءء و الفوت 
المستند إلى الميت سبب لتوجه أوامر النيابة عنه إليهم. 

فيناعراة واضن رميط كدان ع الأتروو هو لا بقل الشركة اند كرف عرص ا سم نرة ود ا موعية أخرس: 

و إن شكت قلت: لبس هاهنا غنواتان: أحداهما التبابة و الآخر نفس الضلاة؛ لأن المفروضن أن الصلاة بست مطلونة من الأحياء فى هده 
الظروف إلا بعنوان النيابة» فيكون موضوع الأمر هو الصلاة نيابة» و بذلكك يعلم أن الشخص يتقَرّب 


.” من أبواب قضاء الصلوات» الحديث: 75 و‎ ١7 الوسائل: ه/ وع”؛ الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ه/ هع”؛ الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات» الحديث: 75 و ”. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: /10/ 

بالأمر المتوسجه إليه لا الأمر المتوجه إلى الميّتء إذ لا أمر له و التقرّب الذى يحصل له هو تقرّب نفسه لا تقرب المنوب عنه. 

نعم» هو بقصد تقرب نفسه قاصد تقرب المنوب عنه بالواسطة» فقصد الامتثال مؤثر فى تقرّب نفسه بلا واسطة و تقرّب غيره مع 
الواسطة- و ليست هى تقرب نفسه-. 


التصحيح الثانى ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) فى رسالة (القضاء عن الميت) 
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جر اا عن الاسمكال: لد يتسيرة عن شود فياه كرة التعل_ خبالض] للد مسعانده وتحثياة كرف أداء و ققاء عن تقره أو عر الخن اجر 
وقوه وال من سه اقوط وات للد الاسام يو الأدر فد هما قد قن لها ترفك انلا روالة اعد ؤزاء القيد القائن: 
أعنى: النيابة عن زيدء بمعنى أنّهِ استؤجر على النيابة عن زيد بالإتيان بهذه الفريضة المتقرّب بهاء و قيد القربهُ فى محله على حاله لا 
تعلّق للإجارة إِلَا من حيث كونه قيداً للفعل المستأجر عليه. 

يون لو الوط فى )الا اضرع القير :لزت :واد خلى التقات البمقت وق فى يدن لياف جه سفافاة الاجر [للككد» ]إلا ال ليم جر 
إجماعاً. 

و بالجملة: فانٌ أصل الصلاه مقصود بها وجهه سبحانه, لكنّ الداعى إليها و الباعث عليها مع التقرّب هو هذا المبلغ الذى قرر له. ))21١(‏ 
ولا يخفى عدم تمامية ذكره؛ لما عرفت من أنّه ليس هنا إلا شىء واحد توه إليه الأمر و هو الصلاهً نيابة عن الغير» فلو فرضنا أن 
الى قار اليد اين 


.”ع١ رسالةٌ القضاء عن المبّت المطبوعةُ فى ملحقات المكاسب:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: /7/ 

النيابة عن الغير- فهو يستلزم وقوعها فى مقابل العمل أيضاًء لأنّ النيابة عن الغير و إن كانت أمراً ذهنياً لكنّه متمثل فى الخارج بنفس 
العمل فلو كان العمل الذهنى خالياً من القربة كما هو المفروضء فكيف يمكن أن يكون نفس العمل الخارجى مقروناً بها؟ 

و إن شئت قلت: إِنّ هنا عملا جوارحياً و هو الصلاة» و عملًا جوانحياً و هو النيابة عن الغير» و العمل الخارجى يستند إلى العمل الذهنى 
فلولا قصد النيابة عن الغير لما قام الرجل بالصلاة» و المفروض أن العمل الذهنى خال من التقرّب فكيف يمكن أن يكون الفعل 
الخارجى مقروناً به؟ 


التصحيح الثالث ما نسب إلى الشيخ الأعظم (قدس سره) و هو أن النيابة عنوان يلحق الفعل المنوب عنه 


و به يصير متعلقاً للإجارة و هو كون الصلاة عن فلان. فالصلا من حيث ذاتها عبادة» و من حيث وصفها- أى كونها عن الغير- معاملة 
محضة نظير الصوم و الصلاة فى البيت. 

والظاهر أنه ليس .وجهاً برأسةة بل هو .نفس ما أفاده فى رسالة القضاء وعلى كل تقدير قيره علية. 

أوَلَا: ما يرد على الوجه المتقدّم من كونه غير ما جرى عليه المتشرعة» حيث إن الأجر مجعول عندهم فى مقابل العمل لا النيابة. 

و ثاني: أنه لا يدفع أصل الإشكال لأنّ الأجير لا يأتى بالعمل طلباً لرضاه تعالى بل طلبا للأجرة. 

نعم» ما ذكره إِنّما يصح لو طلب الأجرة لإيقاعه فى مكان خاص كالمسجد فلا يضر بالإخلاص فى أصل العمل سواء كان العمل لنفسه 
أم لغيره نيابة. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 79/ 


التصحيح الرابع ما بنى عليه الأساتذهُ و أوضحه السيد الطباطبائى (قدس سره) 


بقوله: إن الداعى على العمل و إن كان أخذاً بالأجرة إلا أنه يس فى غرض داعى الامتثال بل فى طوله. 
وجانة جرع انها نات العمل :مدن إلى للهاباتعنة الأجرة» ومن المطلوء اندلا ون فى جع الحنادة وق كوف القع يداف 
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الامتثال» و أما إتيان الفعل بداعى الامتثال فيمكن أن يكون لغرض آخر كغرض دنيوى أو أخروى راجع إلى غير اللّه. 

و الحاصل: أنّه لا يعتبر فى العبادات إلا توسط الامتثال و كون الداعى الأوّل إلى الإتيان امتثال الأمرء و لا يعتبر كونه غايةٌ الغايات» و 
من المعلوم أن الغالب فى دواعى العباد إلى الامتثال غير الله من دخول الجنة أو عدم دخول النار أو الوصول إلى المقامات الدنيوية أو 
الأغروية 

نعم المرتبة الكاملة أن لا يكون الداعى إلا الله بمعنى كونه غايةٌ الغايات فى العبادة كما حكى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه 
قال+ زماعيددتكه وذ مخ اركف :و لا طمعاً فى كه بل ونعد تكف أملا العادة فعد كه فاباطل ما يكرق الداع الأول إلى العمل 
عرفا فون و اشوا ع كل سيط انطال لدو ند يبدا بوكرلا لعن لسع درك الار الغ الكعرة قن غير كلل الى 
امتثال أمر اللّهِ أصلًا. ( )01١‏ 

و الحاصل: انْ المضر بالإخلاص انما هو الداعى الدنيوى الذى هو فى عرض داعى الامتثال. و أما إذا كان فى طوله بأن يكون الداعى 
إل العمل اتطاك امن اللداققال .م و لاضن إلى الاتطال رض اس كاي ) او أخرو قر الروية كنك وال 


.58 حاشيهُ المكاسب للسيد (قدس سره):‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 78٠‏ 

روح لتراحف نين ارمع أن انه فى بون أله ركوة اج فرص ا(و روسن المقاصه القترية ان الالشروية بي [اطالي التانى 
انما يعبدون الله سبحانه خوفاً أو طعماً فاللا-زم انما هو توسط الامتثال و إن كان الباعث عليه غرضاً آخر راجعاً إلى نفسه. و إلا 
انحصرت العبادةُ فيما كان من أمير المؤمنين (عليه السلام) و غيره ممّن لا يرى إلا أهلية المعبود للعبادة. 

وجنذا ترات ون إن عدي سر من الدقارة الأقاظي وساى دواتيدنا الأنطاذق وام الاجاتو طيخ بوبه زانه :د لألفل كونه 
رافاً تجعله وان ممشلاء طن 01 النفين لذ معدل ليد افاله و إن عاة قد الأنغال. يترسظ بين القما: و الأمرة تكن الداع النقيقى - 
حك الالايذ :أن يكهى كل جنا بالحرضى إلى نما بالةاخصدهى الأتهرة يذليل الالو القت الأنيزرة اقفن وض الانتقال و ين" الل . 
ولق قبن اغراف الدوريةالمتلاروة دن بعر انيدو الأظر اق ا لالغزوية لخر امن العنايج واقي يدا قاذ سكل فى الصموزة 
الأرك بأسس بالراس أقلاية إلا حرف هه مركت لعو ن4 نباف شاته اتن بوالأكل و لها نامز فصر نهو كن فده سييكاة اع 
الدخول فى الجنة و الاثقاء من النار. 

فالعبادة عبارة عن القيام بالعمل لأجله سبحانه» سواء كان لذاته» أو لوصف من صفاته» أو لفعل من أفعاله» و على كل تقدير فهو يقوم 
بالعمل لأ-جله لا لغيره» بخلا-ف ما إذا قام به لأجل الأعرةاقوو إن قام بالعمل» فلمخلوق من مخلوقاته» و قياس هذا بذلكك قياس مع 
الفارق؛ و أىّ وجدان يقبل هذا القياس؟! و يعتقد أن العمل للثواب المطلوب من الله كالعمل للأجر المطلوب عن عباده؛ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: /8١‏ 

مع أنَ الأول خضوع فى مقابله باعتقاد أنه إله و رب» و بيده مفاتيح كل شىء. و الثانى خضوع فى مقابل دنيا الغير و درهمه و ديناره؟ 
فتصرّر وحدةٌ العملين من عجائب الأمور. 


التصحيح الخامس ما ذكره السيد الطباطبائى (قدس سره) فى تعليقاته 


و قال: يمكن أن يقال بصحة العمل من جهة امتثال الأمر الإجارى المتّحد مع الأمر الصلاتى» فان حاصل قوله: ف بإجارتكك صل وفاءً 
للفجارة: و دغوى أن هذا الأمر تورك لأ يكون ملكا لعادية الغيادة مدقوطة: 
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أُوْنّا: بن غايته أنّهِ لا يعتبر فى سقوطه قصد القربة» فإذا أتى بقصد الامتثال يكون عبادءٌ قطعاً كما فى سائر الأوامر التوصّلية» و لذا قالوا: 
إن العبادة قسمان: عبادة بالمعنى الأخص و بالمعنى الأعم. و هى كل ما لم يعتبر فيه قصد القربة اذا أتى به بقصدها. 

و ثانياً: بأنَا لا نسلم كونه توضّلياً مطلقاً بل هو تابع لمتعلقه. و لعل المصئّف (قدس سره) يتختل أن الفرق بين الأمر التعتدى و التوصّلى 
إنّما هو فى كيفية الطلب, مع أنّه ليس كذلكك قطعاًء بل الأمر على نسق واحد و انما الفرق باعتبار المتعلق» فكل ما كانت صححته موقوفة 
على قصد القربة يقال: إن أمره تعبدى؛ و كلّ ما ليس كذلكك يقال: إن أمره توضّلمىء و لذا حيث قلنا إن قصد القربة معتبر فى موضوع 
العبادات على وجه القيديةٌ و الشرطيةٌ قلنا إن جميع الأوامر توص ليك بمعنى أنه لا يعتبر فيها إلا إتيان متعلقهاء و المتعلق قد لا يعتبر فيه 
فضي القرية وقد يه إلى أن قالحدو الحاضل أن انخال الأمر الحعلق بالعمل من نحية وسترث 
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الوفاء بالإجارة كاف فى الصحة. ( ))١١‏ 

باقطظ عله آنا أو لقان ما ذكره ناشى هن الخلط بين الازفات ,و التصدياض: قاف الأول أعمم من الثانى و إن كانا يشتركان فى اشتراط 
ترتّب الثواب على قصد الأمر و الامتثال لوجه الله لكن ليس كل أمر يقصد امتثاله أمراً تعبدياء بل يعد أمراً قربياً» فالعمل بآداب التخلى 
اتفال للأوامر القريبة لا الأوامر التجديق فالمتحلى بإثباته بها يقت إليفه كما أن العمل بالأوامر الواردة فى بان :الأخماس و الضدقات 
لله سبحانه يوجب القرب ولا يعد نفس العمل عبادة له سبحانه. 

فالعبادة التى يعبر عنها بالفارسية ب- «يرستش» أخص من الأعمال القربية فربٌ عمل كالتعليم و التعلم و احترام الوالدين و تكريمهما 
لله سبحانه قربى» و ليس عبادة للّه سبحانه بل العبادة هى الخضوع فى مقابله سبحانه بعنوان أنه «إله» و «رب» و ليس هذا المعنى فى 
هذه الموارد. 

على هذا فامتفال الرقء بالشرد فى كل مورك نإف كات موسا للقزي او اللراب لك له سما ين الرقاء عادة بالق الى عرفت 
و كل الخلط ناشئ من تصوّر أن كل عمل يؤتى لأجل أمره سبحانه عبادة للّه سبحانه» مع أن الصحيح أنّه أعم من العبادة» فلو وفى كل 
إنسان بعقود معاملاته من البيع و الإجارة و الصلح و قام بهذا الوفاء لامتثال أمره فهو متقرّب به إلى الله لا أنّه عابد له؛ فالعبادة أضيق 
فخ هذا المعتى. 

فتلخض فخ :ذلكك أن الأمر بالرفاء بالتجارة الدع لدمن قولة يتات (أَوْقُوا بالْعُقُودِ) لا يجعل نفس الوفاء عبادة لعدم قابلية نفس 
العمل لأن يصدق 


(1)عاشية السيد :ادس شه 08 
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عليه أنه عبادة. 

وكايا: النا خ عزوي أن الشدى و التوطداى لاع لباق الأمرى لسن فق كنات الطلو بو إن كان اصدية و لكن انس كل تاق 
صالحاً لأ.ن يعبد به الله تعالى» و إن قصد أمرهء فما ذكره فى ذيل كلامه من أن امتثال الأمر المتعلّق بالعمل من جهة وجوب الوفاء 
بالإجارة كاف فى الصحة؛ غير كاف قطعاًء إذ كيف يكون الوفاء بأمر دنيوى- و إن كان أمر به الله سبحانه- عبادة لله مع أن حد 
العباده هو كون المتعلق- بغض النظر عن الأأمر- خضوعاً لله سبحانه بما هو «إله) أو بما هو «ربٌ) فتلشخص: أن الوفاء لا يكون عبادة 
بقصد أمره. 

و ثالثاً: لو سلمنا ذلك فإنٌ غايته تصحيح عبادية الوفاء بذلكك الأمر لا تصحيح عبادية الصلائ. لأنْ المفروض أن الأمر تعلق بالوفاء لا 
بالصلاة و اتّحاد الوفاء مع الصلاة فى الخارج لا يصحح عباديةٌ الصلاة» أن كل أمر له يفجاوة غم مساق إل كو القر و إث لهذا 
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فى الخارج. 

أضف إلى ذلك ما أورد عليه سيدثا الأباةدوام طتاحين أن امتثال الأمر الإجارى لا يكون موجباً لامتثال الأمر الصلاتى و لا يوجب 
كون الفاعل مقرباً لأجل أمرهاء بل لو تعبّد بالأمر الإجارى من غير التعئد بالأمر الصلاتى لا يصير مقرباً مطلقاًء فانّه إذا لم يأت بمتعلق 
الإجارة لم يمتثل الأمر الإجارى أيضاًء و مجرّد انحاد العنوانين فى المصداق لا يوجب أن يصير إيجاد أحد العنوانين بداعوية أمره أو 
بداع قربى آخر مربوطاً به» أ لا ترى أنه لو أمر بإكرام العالم؛ و أمر بإكرام الهاشمىء و كان الأمران تعبديين غير ساقطين إلا بقصد 
التعتبد» فأكرم المكلّف من ينطبق عليه العنوانان بداعوية أمر العالم مع عدم داعوية أمر الهاشمى أصلَّاء لا يعقل سقوط 
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الأمرين و تقربه بعنوانين» لأنّ التقرّب بعبادة فرع إتيانها بداعوية أمرها أو بجهة مقرّبةُ أخرى قائمة بها أو راجعة إليها. )01١(‏ 
التصحيح السادس ما يظهر من سيدنا الأستاذ- دام ظله- فى توجيه الداعى إلى الداعى 


اوها اتعرابة إن و هابتا سر أذ الاتقان ارس برس ارام سداكره ميققلة قال ماهلا حاصله 40403 

هل المعتبر فى العبادة أن تكون المبادئ الموجودة فى النفس الباعثة إلى إيجاد متعلّق الأمر امتثانًا له تعالى» كلّها مربوطة به سبحانه» 
فيكون خوفه من الله و رجاؤه إليه و طمعه فى إعطائه تعالى باعثاً لطاعته و محركاً له أو لا يعتبر فيها إلا كون العمل لله سبحانه خالصاً 
بلا شركة شىء معه؛ فإذا صار شىء دنيوى سبباً لإيجاد عمل لله تعالى و لا يكون فى إتيان الفعل بداعى الله شريكاً و إن كان الإتيان 
بداعى اللّه معلولًا لداعى غير اللّهء يقع الفعل عبادة؟ 

و التحقيق هو الثانيء لِأنّه لما كان الامتغال و الطاعة عقلا ليسا غير إتيان المأمور به حسب دغوة الأمر و لأجل موافقته- كان الباعث 
الأقصى عليه أ شىء كان- لأنّه إذا كان الإتيان للامتثال و الطاعة محضاً و بلا تدجّل شىء فيه يصير الفعل عبادة. لأنْ العبادةُ طاعة 
المولى و حركة العبد طبق أمره. كانت الغايةُ لها ما كانت. 


و الشاهد على عدم اعتبار شىء آخر فى صيرورة الفعل قربتاً و عبادياً مضافاً 


.19/” /١؟ المكاسب المحرمة:‎ )١( 

(1) و هذا الجواب كما يكون مفيداً فى العبادات النيابية يكون مفيداً فى دفع الإشكال فى أخذ الأجرة على الواجبات العبادية» و ذكر 
الأستاذ ذاكك الجواب فى الجواب الثانى. 
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إلى اذك الأدل+ الحرظيه قن الجاداك بالود على ترك قار أخروية أو لاتيوية طليهاء وخبالديم غلل تطيجذ القيادة ذا ان الالياة 
و الإطاعة بطمع الجن أو لخوف النار» بل بطمع سعة الرزق و نحوهاء مع أن كل ذلكك خارج عن الغايات الإلهية» و الغايات المذكورة 
غير اللّه تعالى. 

و ما يقال: بأنّ طمع الأجر من الله غير مضر بالإخلاص دون الطمع من غيره سبحانه» غير وجيه. لأنّ الداعى عبارة عن الغايةٌ المحرّكة, 
ولا-ريب أن المحرّك فى تلكك العبادات المأتى بها طمعاً و خوفاً هو نفس متعلقات الإضافات و حاصل المصادر و النتائج من غير 
أدنى تدخَل للإضافات و حيثيةُ الصدور من فاعل خاصء و لهذا صارت محرّكات مع فرض سقوط الإضافة إلى الله معالى. 

ووتسارة خرف المت عد طواتقي محصول اللخور اليد مر نظي مذ كل إشتاقنة إلى الله انسالي» لو كان عاشي مير فلك انار 
المحرّكات غير الإلهية غير مضرَّة أيضاًء فإضافة الله تعالى ساقطة رأساًء و المحرّكك التام هو رجاء الوصول إلى المشتهيات أو الخوف 
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من التبعات» و لو كان للإضافة دخل فهو دخل ضعيفء أو قوى على حسب مدارج العاملين و هو مقام المتوسطين. و أما الخلوص التام 
فلا يناله إلا كمل الأولياء. 

و يؤيد ما ذكرناه أيضأء بل يدل عليه إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف: فانُ المعروف إن كان من العبادات و المكلف التاركك؛ كان غير 
منبعث عن أمر الله تعالى» فلو أمره والده أو من يحتشم منه فأتى بالتكليف الإلهى و امتثل أمر الله إطاعة لوالده أو غيره فتقع العبادة 
صحيحة» و إلا لزم أن يكون الأممر بالمعروف معدماً لموضوعه. بل موجباً لانقلابه إلى المنكرء فإنّ إتيان العمل العبادى لغير اللّه من 
المنكرات. 

يفيت 08 لتر سات بإظاعة رسيو لدبو ولي لآم فيا الام شايية 
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السنيب ذلو عري انان دبرا نسظة كو العا إطامة لمر اللو بعال معي إطاعة الرسولايو اولي الم (غلبية النباقم )لبد لضام مساق 
الأمر بها لكرثه معلهما نوضرعم 

و ليس المراد بإطاعتهم أخذ الحكم منهم, لأنْ ذلكك ليس إطاعةٌ لهم؛ بل المراد إطاعةٌ أوامرهم السلطانية الصادرة منهم بما هم حكام 
و سلاطين؛ كالأمر بالغزو و الجهاد و غيرهما من شئون السلطنة. 

ثم قال- دام ظله -: ومثنا ذكرنا يظهر النظر فى استدلال المحقق التقى الشيرازى (قدس سره) فى تعليقته من التشث ببحكم العرفبو 
العقلاء اليه اكوك الى الم سير يد عرزا مروف باضه شقض تاساك طر] لعل لمتكي من بجا النالئنة مدا وال 
ثوابء و كذا لو أمر المولى عبده بخدمة ثالث فأطاع العبد أوامره امتثانًا لأمر المولى انّه لا يعد مطيعاً له و لا يستحق منه أجراً و مدحاً. 
وجه الضعف: أن الا-عتراف بمأجورية العبد عند مولا-ه فى إطاعة الثالث و باستحقاقه للجعل على الجاعل فى المثال الأوّل ملازم 
ل و ا ا ا 0 
صدق الطاعة على كون جميع المبادئ طولًا و عرضاً راجعة إلى المطاع لما أمكن صدق الطاعة فى المثالين فلا , سعد الاج و الراك 
من الجاعل أو المولى- إلى أن قال دام ظله: و لو شككنا فى اعبار الإخلكعن فى العمل زائدا عن الاخلاض العرضىء فمقضى 
الإطلاق فيما تمت مقدّماته» و مقتضى الإطلاق المقامى فى بعض الأحيان عدم اعتباره» و مع فقده فأصالة البراءة العقليةه و مثل دليل 
الرفع تكون مرجعاً. (017) هذا عصارة ما أفاده- دام ظله- و فى كلامه مواقع للنظر: 


.184-1١41١ المكاسب المحرمة: ؟/‎ )١( 
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1 م1 1ه كرسي أن الأقات انام مهسب ذغر 1 الأثر نصل الفعل ضادة كان الباهت الأفعي خلنه اناما اندو إن 
كان صحيحاً إلا أن الكلا.م فى تحمّق ما ذكرء أى «كون إتيان المأمور به حسب دعوة الأمر و لأجل موافقته»» فانٌ المنكر يقول: إن 
الأثبان عند الاستفجار ليس لأجل دعرة الأمرو لبس لأجل تحصيل موافقه بل لأغد الأجرة فهو الداعى الحقيقى و دعرة الأموو 
المتأَخَرةُ دعوة صورية. 

وقد عرفت أن كل ما بالعرض لا بد و أن ينتهى إلى ما بالذات. 

و الحاصل: أنّ صحة العباده رهن لتحمّق الإخلاص فى مقام الامتثال و الطاعة؛ و مع كون المحرك الأصيل هو الأجره كيف يتحمّق 
الإخلاص فى مقام الامتثال؟, 

وكانا: أن قياس المرغبات الأخروية باحق ناميه كيام تع القازق: تافصوو انميق النادظة عي الكتيرم الاسيدانةاييا أله 
«إله» و «ربٌ». و مثل هذا الخضوع بهذه الحيثية لا ينفك عن التوججه إلى جماله و جلاله» كما فى عبادة الأولياء» و إلى كرمه و فضله 
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كما فى المتوسطين, و لا يخرج ذلكك عن كون العبادة لله و كون المحرّك شأناً من شئونه. 

وهذا يعلاف الإيان كير الدنيوية» فليس المحرّكك شيئاً يرجع إليه أو شأناً من شئونه. و لعمرى ان قياس هذا بذلكك من العجائبء 
إذ كت تكن إنحاق المدك اللاى لكريم إلى اللاعفالى (الأجرة الدقيوية) باسح كله انلدى يجن بان من شكرقه و شملي قن 
تجلياته؟! 

و ما ذكره- دام ظله- من أن المحرّك هو نفس المتعلقات» و ليست للإضافة فيه دخل و إن كان صحيحاً إلا أنه دقة عرفانية لا يضر 
بتحمّق الإخلاص فى مقام 
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العادة,.و إلة فلا يتسقى الاخلاض عند كثير من العارفين أيضاً: كيتي و العايد طمعاً فى جننه أو خوفاً من ثازه يفي غلن الله سبحائة و 
يخضع له تعالى لما يرى أن الخير بيده و الشر فى مخالفته؟ فيصير فى ثنائه و خضوعه نائلًا للغايات التى فى يده تعالى, و لو لم تتحمّق 
العبادة فى هذا المقام لا تتحمّق فى كثير من المقامات. 

و ثالثاً: أن صب العبادة التى يقوم بها الإنسان لأجل السلطة و الاحتشام هى على قسمين: فلو كانت تلكك المبادئ مؤثرة حدوثاً و بقاءً 
فالعبادة باطلة» و أمَا إذا كانت مؤثرة حدوثاً لا بقاءة بحيث أوجدت السلطة رغبة فى قلبه أو رعباً فقام بالصلاة و لم تكن السلطه حاضرة 
وقاقنة فالحادة مسي 

وتم اا ار رد اا اراح 
امد اا سني قيضا 5 دبول له مرو نوي كالارورو سياد رو رفوا راداي مسلط لال لكات :(وا أَوْسَلا من 
رَسُولٍ إلا لياع با بِذّنِ اللّهِ) ( ))1١‏ و قال تعالى: (مَنْ بُطع الرَسُولَ قَقَدْ أطاع اللّة) ١‏ (؟) و إطاعة الجندى لأمر رئيس ذائرتهء نفس إطاعة 
الرفيس الأعلى الحاكم على الكلء و ليس هنا طاعتان. 

أضف إلى ذلت: ان ما أورده على المحمّق الشيرازى (قدس سره) غير تام» ضرورة أنّه لا يصدق إلا أنّه أطاع الجاعل أو المولى؛ و 
صدق إطاعته للثالث إِنّما هو كصدق الإطاعة فى التوصّلميات إذا أتى بها لا بقصد الأمرء فالمراد من الإطاعهٌ فى هذه المقامات هو 
تحمّق متعلق إرادته. لا الإتيان بقصد أمره و حكمه؛ و المطلوب فى 


)١(‏ النساء: ع8. 

(؟) النساء: 6٠١‏ 
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المقام صدق الثانى, لا الأوّل الذى لا ينفع صدقه. 

و أمًا التمشّكك بالإطلاق فهو فرع حصول الشكك و ليس لدى المنكر هاهنا شكك حتى يتمشكك به. 


التصحيح السابع ما أفاده سيدنا الأستاذ- دام ظله- عند البحث عن العبادات الاستئجارية 


» و حاصل ما أفاده ما يلى: 

إِنْ الوكالة و النيابة فى اعتبار العقلاء مختلفتان فانٌ الوكالة عبار عن تفويض أمر إلى الغير و إيكاله إليه من غير اعتبار كون الوكيل 
ناولا جر لعف الاأعفان أو عله قار تله محل يا اتات العا إلى الم كل باعشار كرقة فحلا ييا لد قفن الو كالة يكوق الر كيل و 
الموكل ممتازين فى عالم الاعتبار. 
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و أمَا النيابة فى العمل فيحتمل تصوّراً أن تكون عبار عن تنزيل شخص نفسه منزلة غيره فيه بمعنى تبديل شخصية النائب بشخصية 
المنوب عنه فى صقع الاعتبار فتكون مبتتْةُ على إنساء النائب و إفنائه و تحوّل وجوده إلى وجود المنوب عنه؛ فحينئذ يكون ما صدر منه 
متسب إلى الشخصية النائية- أئ المنوت عنه- و مسلوية عن الأول فلو كانت التبابة فى الأعمال كذلك لآ يعقل أن تقع الأجرة فى 
مقابل العمل فانْ صقع إتيانه صقع فناء النائب و وجود المنوب عنه فقط و العمل عمله و لا معنى للأجر فى عمل المنوب عنه. 

وافى هذا الأغبار لاد يكو للعمل اعتارات: فَانٌ الدائب و عمله'متسياة؛ فالنائت هو المتوت عنة ليبن إلاء.و العمل عمله ليسن إلاء 
فالكجرة في هذا ال اعجار نفع زازاء نويل الثائن :ميخم فترلة الوب ققةبو يدول تق رأ خرى ف غدل 
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تمتقم العدل ليس صقم اسباراالكجر ع إن انكل لسرت معد قا الوؤلة فى أخدل شبد ليف 

ثم أورد على نفسه بأنّه لو كان الأجر فى مقابل التنزيل الذى هو أمر اعتبارى يلزم استحقاقه للأجرة بمجرّد التنزيل بدون العمل. و لو 
كانت بإزاء التنزيل .و العمل- جزءا أو قبدا- بعود الاشكال. 

و أجاب: بأنّ الأجر بازاء التنزيل فى العمل و هو و إن لم يتحمّق إلا بالعمل و يتوقف تحقّقه عليه لكن لا يكون العمل جزءاً أو قيداً له 
فالعمل مترتب على التنزيل و متأخَر عنه رتبة» فلا يعقل تقييد التنزيل بالعمل للزوم صيرورة المتأخَر عن الشىء واقعاً فى رتبته. 

و هذا الجواب يتمشّى لو قلنا باعتبار الإخلاص فى العمل طولًا وعرضاً و بطلان الداعى إلى الداعى» للفرق الواضح بين كون الشىء 
غابة لعل أزغاية العنا المسن كنات الداع إلى الداع وبين كن الع هتما علاهن غبرظافة لمعلا لو استاجره السفر 
كو نس رادل الأتقر ف والارمه لقان بالطاذة تعر افع اناقال لزلا الجر ةالنارص دي قا 01 القصير أجل السشرودو 
الم لمعه 

لكن ليس هذا من قبيل ترتّب ذى الغاية على غايته» بل من قبيل ترتّب شىء على ما يتوقف عليه من غير غائيته. 

ثم قال- دام ظله-: و بهذا البيان تندفع بعض الإشكالات الأخر عن النيابة فى العبادات: 

منها: أن النائب لا أمر له بالنسبة إلى العمل و الأمر متويجه إلى المنوب عنه حقيقة. 
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و يندفع بتوجه التكليف إلى الوجود التنزيلى للمنوب عنه. فالنائب وجود حقيقى لنفسه و وجود تنزيلى للمنوب عنه. 

و منها: أنه كيف يمكن تقرّب المنوب عنه بعمل النائب؟ 

و الجواب: ان النائب يأتى بالفعل بما أنه منوب عنه فيحصل قرب المنوب عنه بالوجود التنزيلى» فانَ المقصود من القرب هو القرب 
الأععاوئ :و اهو ] سقوط الآمر إلى الدكلءت مدهو سيلاته خعل الغير و ستاعناضا باللانانة به للركرة الشوين لد 111 

يلاحظ عليه: أمَا أوَلَا: فلن تفسير النيابة بإنساء الشخصية و تبدّلها إلى شخصية المنوب عنه» تفسير ذوقى ليس له فى الخارج عين و لا 
أثر» بل الظاهر أن النيابة كالقيام بأداء العمل من الغير لا إنساء شخصيته و جعل نفسه بمنزلة الدائن. فلا يصح تفسير النيابة الرائجة بهذه 
النظريةُ الذوقية الخاصة بموضع معين. 

وقايا انها قلعت وام ظلاتسيرى أن الأسرة الو قئال انتيل فى الغميل لك لفطل لبن بسوارذا لجاز ول موقم عليه المو ءاير 
تام» لما صرح هو- دام ظله- فى كثير من أبحاثه بأنَّ الرتب العقلي ليست موضوعة للأحكام الشرعية فالعمل و إن كان متأخّراً رتبة عن 
التنزيل و التنزيل مقدّماً عليه لكن هذا التقدّم و التأخر ليسا موضوعين للأحكام الشرعية؛ فلا يمكن تفكيك التنزيل عن العمل فى 
ابي الخازسح روما كل يدهن النقاق ين اندر لاع ف النيادة قعيرا لجل :السكر الا يلي خلى المقام لاون اموسر يرن لسر 
والبشرو الصنااة: 

و ثالثاً: لو صح ما ذكره- دام ظله- من التفصيل فهو غير منطبق على الخارج 
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.518-1؟5١١ المكاسب المحرمة: ؟/‎ )١( 
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الدارج فانٌ الرائج هو دفع الأجرة فى مقابل العملء لا غير.‎ 


التصحيح الثامن إبداء الفرق بين الاستئجار للحج و الاستئجار لباقى الأعمال العبادية 


بأنّ الحج عمل عبادى لا ينفكك القيام به عن بذل مال كثير فى حصوله؛ فلأجل ذلكك يصح الاستئجار عليه, لأنّ ماهية العمل ماهية 
عباديّةُ مالية» و لذلكك تضافرت الروايات على صحة الاستنابة فيه و صيح عن الصادق (عليه السلام) أنه أعطى ثلاثين ديناراً يحج بها 
عن إسماعيل و لم يتركك شيئاً من العمرة الى الحج إلا اشترط عليه حتى اشترط عليه أن يسعى فى وادى محددرء ثم قال: «يا هذا إذا 
أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حججة بما أنفق من ماله و كانت لكك تسع بما أتعبت من بدنكك». ( ))01١‏ 

إلى غير ذلكك من الأحاديثء و لا يمكن التجاوز عن باب الحج إلى سائر الأعمال خصوصاً مثل الصلاه و الصوم من الأعمال التى تعد 
عبادة محضة؛ و لم يكن الاستئجار على تلكك الأعمال أمرا رافح فى غصر الأنية (عليهم السلام)؛ و حتى الأعصار القريبةٌ من عصرهمء 
و انّما هو أمر حدث فى الأعصار المتأخرة و لم نقف على تاريخه؛ و لأجل ذلكك يشكل الإفتاء بصحة هذه الأعمال النيابية و الاستئجار 
عليهاء ضرورة أن من شروط صحة الإجارة قدرة الأجير على الإتيان بالمتعلّق- و هو الصلاة- خالصاً لله مع أنه غير مقدور للأجير. 
فالأولى فى تلكك الموارد ان يعامل مع الأجير معاملة الإمام مع القاضى و كل من يقوم بمصالح المسلمين؛ فكما أن الإمام يقوم بقضاء 
حوائج القاضى و يسدّ حاجته. فكذا كل من أراد استئجار الغير للصلاءً يجب عليه القيام بقضاء حوائج 


.١ من أبواب النيابة فى الحج, الحديث:‎ ١ الباب‎ »1١8 /8 الوسائل:‎ )١( 
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النائب إلى مده تكفى للقيام بالعمل فالمستأجر يسدّ حاجة الأجير و هو أيضاً يقوم بنفس ما يتونَحاه الطرف الآخرء فلو قمنا بنشر تلكك 
الفكرة فى المجتمع الإسلامى و قلنا بن العطاء و العمل ليسا من باب المعاوضة و المعاملة» بل من قبيل جزاء الإحسان بالإحسانء كان 
ألصق بالقلوب و أبعد عن الإشكال. 


ع عاد ماد 


بقى الكلام فى أمور: 


.١‏ أخذ الأجرة للاطافةُ عند طواف نفسه. 

؟. أخذ الأجرة على الأذان. 

؟. أخذ الأجرة على الإمامة. 

ع. أخذ الأجرة على الشهادة. 

د. أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 

ع. أخذ الأجرة على الإفتاء و تعليم الأحكام. 
. أخذ الأجرة على القضاء. 
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الارتزاق من بيت المال. 
فتببحث عن الكل تباعاً: 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 8/ 


* أخذ الأجرة للإطافة عند طواف نفسه 


إذا استأجر لإطافةٌ صبى أو مغمى عليه» فهل يجوز احتساب الطواف لنفسه أو لا؟ فى المسألة أقوال ستة: 

الأول لا جوز الابحسات» لأن الستاحر سفدق الخركة التخصوصة عليه: 

الثانى: يجوز الاحتساب, لأنّ استحقاق الحمل غير استحقاق الإطافة به كما لو استؤجر لحمل متاع. 

الثالث: يحتسب لكل من الحامل و المحمول ما لم يستأجره للحمل لا فى طوافه (أى أن يكون بشرط لا) و هو الظاهر من «الدروس». 
الرابع: ما ذكره الشهيد الثانى (قدس سره) فى «المسالكك»: و هو أَنّه يجوز إذا كان متبرّعاً أو حاملًا بجعالة أو كان مستأجراً للحمل فى 
طوافه؛ أمَا لو استؤجر للحمل مطلقاً لم يحتسب للحامل. 

و حاصله: انّه انما يجوز إذا قتبد طواف نفسه مع إطافته و ان الجواز يحتاج إلى التقييد» بخلاف القول الثالث ففيه أن عدم الجواز محتاج 
إلى الذكر فى العقد. 

الخامس: ما ذكره بعض محشّى «الشرائع» حيث قال المحمّق: و لو حمله حامل فى الطواف أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن 
نفسه: قاسى المحشن 
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صورة الاستئجار و بقى تحت الجواز صورتا التبرّع و الجعالة. 

السادس: الفرق بين الاستئجار للطواف به فلا يجوزء و بين الاستئجار لحمله فى الطواف فيجوز على إشكالء و هو مختار العلام (قدس 
سره) فى «المختلف» حيث قال: و التحقيق أنّه لو استؤجر للحمل فى الطواف أجزأ عنهماء و إن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل. 

و مراده من الاستئجار للحمل هو كون مورد الإجارءٌ هو الحملء كما أنْ مراده من الاستئجار للطواف كون مورد الإجارةٌ هو الإطافة؛ و 
اختار الشيخ الأعظم (قدس سره) قول صاحب «المسالكك» (قدس سره). 

و الحق ما ذكر فى «الدروس» و هو الجواز مطلقاًء إلا أن يشترط عدم احتسابه لنفسه, فإنّ مورد الإجارةٌ هو الإطافة و الذى يملكك هو 
عبارة عن نفس الإطافة و هى غير الحركة المخصوصة التى يحتسبها لنفسه. 

وإن شئت قلت: الحركة المخصوصة أى المشى على الأقدام محقّق للإطافة و الإطافة فعل يتولّد منهاء و لأجل ذلكك يصح أن يقال: 
طفت و أطفت. و بعبارة ثالثة: مورد الإجارهُ هو الحمل فى حال الطوافء فالمستأجر يملكك الحمل فى ذمة الأ-جير لا الحركة 
البخصوسة الى عل قلا لحان عدو على عدا فافع الحرار عمطلا إلأإذا كات ناما أو مشروطا بأن لا يبي لطراك لس 

و يؤيد ذلك ما ورد من الروايات فى المقام من جواز حمل الغير فى الطواف مع العجز عنه» فهى بإطلاقها تدل على صِيْحهُ الاحتساب 
لنفسه مع إطافة الغير: 

.١‏ ما رواه محمد بن الهيثم التميمى» عن أبيه» قال: حججت بامرأتى و كانت قد اقعدت بضع عشرة سنة» قال: فلمًا كان فى الليل 
وضعتها فى شق محمل و حملتها أنا بجانب المحمل و الخادم بالجانب الآخرء قال: فطفتٌ بها طواف الفريضة» 
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و بين الصفا و المروة» و اعتددت به أنا لنفسىء ثم لقيت أبا عبد الله (عليه السلام) فوصفت له ما صنعته» فقال: «قد أجزأ عنكك». )01١(‏ 
. ما رواه حفص بن البخترىء عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى المرأة تطوّف الصبى و تسعى به هل يجزى ذلكك عنها و عن الصبى؟ 
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فقال: «نعم). ١0‏ 


)١(‏ الوسائل: 8/ 8584 الباب 26٠‏ من أبواب الطوافء الحديث: ١‏ و”. 
(؟) الوسائل: 8/ 8584: الباب 20٠‏ من أبواب الطوافء الحديث: ١‏ و”. 
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“ أخن الأجرة على الأذان 


هل يصح أخذ الأجرة عن الأذان إذا انتفع به الغير كإعلام دخول الوقتء أو الاجتزاء به فى الصلاه أو الاقتداء إذا كان إماماً؟ 

و الكلام يقع فى مقامين: حسب القاعدة» و حسب الروايات: 

أما الأؤّل: فالحق صحته إذا لم يكن أخذ الأجرة نانع عن انتفاع الغير» كما إذا أخذ للإعلام دون الاجتزاء به فى الصلاة أو الاقتداء» فانٌ 
أخذ الأجرة ينافى الإخلاص و يوجب البطلان و لا ينتفع به غيره. 

و أما الثانى: فالظاهر من الروايات أن المطلوب من الشارع وقوعه فى الخارج مجاناً لا بالأجرة» و مبغوضية أغد الأحرة عليه وهو آية 
الحرمة التكليفية: 

وقد وردت فى المقام روايات مبثوثة فى أبواب الأذان و الأمر بالمعروف و الشهادات- فكان الأولى لصاحب «الوسائل» (قدس سره) 
جمعها فى مكان واحد-. 

ال ووه لبيك رسو رن د (عليهم السلام)» عن على (عليه السلام) قال: «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبى أن قال: يا 
على إذا صليت فصل صلاه أضعف من خلفك. و لا تتخذن مؤذناً يأخذ على أذانه أجراً». )0١(‏ 


)١(‏ الوسائل: ع/ 288 الباب ٠8‏ من أبواب الأذان و الإقامة: الحديث: ١‏ و ؟. 
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الثانية: قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين و الله إِنَى لأحبك: فقال له: و لكنى أبغضكك. قال: و لم؟ 
قال: «لأنّك تبغى فى الأذان كسباً و تأخذ على تعليم القرآن أجراً». )0١(‏ 

الثالشة: ما رواه العلا-ه بن سيابة» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا يصلّى خلف من يبتغى على الأذان و الصلاه الأجر, و لا تقبل 
شهادته). ( ))00١‏ 

الرابعة: ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا تصل خلف من يبغى على الأذان و الصلاة بالناس أجراًء و لا 
تقبل شهادته). ( 0370) 

وقد استشكل «الشيخ) (قدس سره) فى السند و الدلالة: 

أمَا السند» فالخدشة غير تامرة لتضافر الروايات أُوَلَاه و صحة اسناد الصدوق (قدس سره) إلى محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه 
السلام) ثانياً. 

و أمَا الخدشة فى الدلالة: فمثل السند, لأنّ الحكم بعدم قبول الشهادة أو المبغوضية آيهُ الحرمة و لا تجتمع مع الكراهة. 

نعم زوه الروانات الأذاة للإعلام» أو الأذان لأقابة ضيلاة الجماعة: و آنا أذان المكلفق لنفسه فحرام بطريق أولى. 


)١(‏ الوسائل: ع/ 288 الباب 8" من أبواب الأذان و الإقامة: الحديث: ١‏ و ؟. 
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(؟) الوسائل: 71/8/١4‏ الباب ”7” من أبواب الشهادات» الحديث: ” و 8. 
(") الوسائل: 71/8/١4‏ الباب 7" من أبواب الشهادات» الحديث: ” و 8. 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 829/ 
أخذ الأجرةً على الإمامة 


و يقع الكلام فى الإمامة فى مقامين: حسب القاعدة» و حسب الروايات: 

أمّا القاعدة: فرّما يحتمل منع اعتبار القربة فى إمامة الإمام فى الجماعة؛ فلو كان قاصداً للقربة فى أصل الصلاة كفى و إن كان 
خصوصية الجماعة لا يقصدهاء بل لا يعتبر كونه قاصداً للإمامة و الجماعة أيضاًء و لذا لو صلَّى خلفه جماعة مع عدم علمه صحت 
ل ا ل ل 
كون أصل الصلاه بقصد القربة كفى كفى- إذا لم تكن الضميمة رياءً فا الرياء فيها تبطل الصلا مطلقاًء لا لعدم 7 تحقق القربةٌ حتى يقال لا 
فرق فيها بينها و بين غيرهاء بل للأخبار الدالّهُ على البطلان بها بالخصوص - فلو أخذ الأجره على إيقاع صلاته فى المسجد صحت» 
غايةٌ الأمر لا يترتب ثواب الجماعة أو المسجدية؛ ولا يلزم من ذلكك بطلان أصل الصلاة. هذا فى غير مثل صلاةٌ الجمعة ممما يشترط 
فيه الجماعة؛ و أمَا فيه: فيمكن دعوى وجوب قصد القربةُ كما يعتبر فيه قصد الجماعية» و يمكن دعوى عدم الاعتبار فيه أيضاً. )01١(‏ 


."0 تعليقة السيد الطباطبائى:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 72٠‏ 

ولرضم الكندن إن كان كل شالف لمشيو دار ايك (العر طن الؤنانة سبي القايةة: 

و أمًا من حيث الروايات: فلا يجوزء لما تقدّم من الرواية الصحيحة حيث روى الصدوق باسناده» عن محمد بن مسلم قال: «لا تصل 
خلف من يبغى على الأذان و الصلاءً بالناس أجراً و لا تقبل شهادته». ))1١(‏ 

و روى الكلينى باسناده؛ عن العلاء بن سيابة» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا تصل خلف من يبتغى على الأذان و الصلاة الأجرء و 
لا تقبل شهادته). )5١(‏ فانّ عدم قبول الشهادة آيهُ الحرمة. 


.5 الباب 7" من أبواب الشهادات» الحديث: © و‎ 71/8/١4 الوسائل:‎ )١( 
.5 الباب ”” من أبواب الشهادات» الحديث: © و‎ 71/87/١4 (؟) الوسائل:‎ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: /2١‏ 
ه أخذ الأجره على الشهادة تحمَّلًا و أداء 


جح ا ا لطر ا سا رو ل ل ري الم 
وجب عليه؛ قال سبحانه: و يأب الشهلاء إذلاا ما 00 20١‏ 

وقال سبحانه: :10 تَُتمُوا اماد وَعن يتللا قله آثم ا َيه و الله يلا تعملون عَلِيعٌ). ووو ناس القن لازن عو اناسل 
الثاني» غير أنّها فشرت بالتحمل و تدل عليه روايات الباب: 

الأولى: ا ل عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قول الله عز و جل: ١‏ 0 نا يأب السّهَلاُ) قال: قبل 
الشهادة. و قوله: (و كته ذال آثم قَليْهُ) قال: بعد الشهادة». ( ر”) 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابعا من 01١‏ 


الثانية: ما رواه سماعة» عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قول الله عز و جل: (وَ لا يأب الشّهَدَاءْ إذلاا لكا دُعُوا) فقال: «لا ينبغى لأحد إذا 
دعى إلى شهادةٌ ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم). دوع 


(1) البقرة: 787 و 3/7. 

(9) البقرة: 787 و 3/7. 

(") الوسائل: 770/١4‏ الباب ١‏ من أبواب الشهادات» الحديث: .١‏ 

(ع) الوسائل: /1١4‏ 770, الباب ١‏ من أبواب الشهادات»؛ الحديث: ه و 7. تقاعس و تقعس: تأخر. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 727 

. ما رواه محمد بن الفضيلء عن أبى الحسن (عليه السلام) فى قول الله عز و جل: و 8 الشّهَداء إذ0ا ا دُعُوا) فقال: «إذا دعاكك 
الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لكك أن تقاعس عنه). ))01١(‏ 1 

لقا القوقهي لمحرب لا كوي بين المرنة اكذا جره زر اقم قه ادر 

نعم لو امتنع المشهود له من إعطاء الأجره وجب للشاهد التحمّل و الأداء. 

و لكن الظاهر من الآية أن ذلكك حق للمؤمن على المؤمن؛ فحق عليه أن يتحمل شهادته و يؤدّيها بلا حق له فى ماله. 

نعم لو توقّف أداء هذا الحق على صرف المال فالقول بوجوبه يحتاج إلى وجود الإطلاق فى الأدلة. 

و ربّما يقال: ان التحمل و الأداء غير واجبء و انّما يحرم الإباء عن التحمل و الكتمان للشهادة فإذا لم يكن ممتنعاً من التحمل و لكن 
كانت الواقعة فى مكان بعيدء أو استلزم أداء الشهادة علق طن طزيق عاق له عق الأدرة على التتض رق عند الوافمنة كنا أن الحا 
كذلك فى مقام الأداءء و هذا الاحتمال يناسب ظاهر الآية. 

نعم لا يجوز التعلل فى الحضور عند القاضى بحيَةُ أن الحرام عليه هو الكتمان, لأنّ ذلكك أمر على خلاف العاده فى جميع الأعصار. 


)١(‏ الوسائل: /١4‏ 770, الباب ١‏ من أبواب الشهادات»؛ الحديث: ه و 7. تقاعس و تقعس: تأخر. 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 727 
ع أخذ الأجرة على تعليم القرآن و كتابته 


و قد نهى عنه فى بعض الروايات: 

ما رواه الحسين بن علوان عن على (عليه السلام) أل ناد رجحل اققالى يا آمير النؤسين و الله زان اسيك لله فقال لند ولاك ١‏ بعشك 
للها قال: و لم؟ قال: «لأنكك تبغى فى الأذان و تأخذ على تعليم القرآن أجراء و سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: 
من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيامة». )0١(‏ 

وهو محمول على الكراهة أو التقية كما يظهر من بعض الروايات. 

و يدل على الجواز: 

ما رواه الفضل بن أبى قَرّهُ قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): هؤلاء يقولون: إِنْ كسب المعلم سحت. فقال: «كذبوا- كذب- أعداء 
الله انّما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآنء لو أن المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحاً». )7١(‏ 

ونقاارنواك المنديؤق تقالة :انو رسو الله ضاي اللةاغليه و لدتو ملم) عق جر انقارع الى انيف تصني جز دشر زط 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هبعا من 01١١‏ 


.١ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ "١ الباب‎ 1١5/١١ الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 1١77/١7‏ الباب 79 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 7 و7. 

(") الوسائل: 1١77/١7‏ الباب 79 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ” و7. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 72 

أضف إلى ذلكك وجود السيرهُ المستمره على ذلكك. 

ثم إِنه يجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن» نص بذلكك فى «المراسم» و «التحرير) و «التذكرة) و «نهاية الأحكام» و إجارة «القواعد)»» و 
نسبه فى «التذكرة) إلى أكثر علمائنا من دون كراهة» و وردت بذلكك النصوصء غير أن المحكى عن «النهاية) و «النافع) أنّه مكروه مع 
الشرطء و فى «السرائر) الإجماع على أنه مكروه مع الشرط و بدونه حلال طلق» و فى النصوص إشارات إليه: 

نظير ما رواه الفضل بن أبى قرة» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت فقال: «كذبوا- كذب- 
أعداء اللّه انّما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن, لو أن المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحاً». )07١(‏ 


.” الباب 794 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ .1١77/١7 الوسائل:‎ )١( 
728 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص:‎ 


١‏ أخذ الأجر على الإفناء و تعليم الأحكام 

7 _ ا ين يد كموي 0007 
الظاهر من الاية المباركة هو كونه مطلوبا على نحو المجانء قال سبحانه: (فلؤ لا نَفِرَ مِنْ كل فِوْقَة مِنْهُمْ طائفة ليَتفقهُوا فى الدّين و 
لِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذلاا رَجَعُوا إلَتهمْ لَعلَّهُمْ يَحْذَرُونَ). )0١(‏ 
أضف إلى ذلكك أن الإفتاء و تعليم الحديث و الأحكام رسال تشبه رسالة الأنبياء» و قد وردت النصوص على أن شعار الأنبياء هو 
الذهوة إلى اللدخالضا من دوق الح قال ذلك حاف تاقلا غرى أتباته فى سور الشدراء مزالت 
/ أخذ الأجرة على القضاء 


قدّمنا الكلام فيه عند البحث عن الرشوة. ))7١(‏ 


.١77 التوبة:‎ )١( 
لاحظ ص 588 من هذا الكتاب.‎ )0( 
728 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب». ص:‎ 


4الارتزاق من بيت المال 


إن الإسلام دين عالمى يتماشى مع جميع الحضارات الإنسانية» فلا يمكن أن تكون قوانينه و دساتيره مصادمة للفطرة الإنسانية 
الصحيحة و لا شكك فى أن الإنسان الاجتماعى لا يستغنى عن القضاء و الإفتاء و تعليم الأحكام و غير ذلكك ممما يحرم أخخذ الأجرة 
عليه هذا من جانب. 


و من جانب آخر فانٌ القيام بهذه المهمات الاجتماعية يعوقه عن الاشتغال بسائر الضروريات الحيوية كتحصيل الرزق لنفسه و عياله» و 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ب؟بعا من 01١١‏ 


لأجل ذلك عالج الإسلام تلكك المشكله بتسويغ ارتزاقه من بيت المال حتى يقوم بالأمور الشرعيةٌ فارغ البال غير مضطرب الحال؛ و 
معتن الأرتراق من .يبت المال أن القاضى يمارس القضاء لله سبخاته و لا أقل تبوعاء و يما أن الاشتغال بيده المهقة يتوق على سد 
عيل القاضى و رفع حاجته؛ ينفق الحاكم الأعلى على القضاء حسب حاجاتهم حتى يتسنّى لهم القيام بالواجبء و لأجل ذلكك نجد أن 
الأنام من لوعن ازعلية اللساقة ) رأمرخابله ((الأشهر ) فى سويد المتروف ييظرلةةزو اسع له فى الزلال .ها اويل عليه والق]. مع شائقه 
إلى الناس» و أعطه مِنَ المنزلة لديكك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتكك». ( ))1١‏ 


)١(‏ نهج البلاغة: 570 كتاب 07» تعليق صبحى الصالح. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 81/ 

و إن شئت قلت: إِنْ بيت المال معدّ للصرف فى المصالح الإسلامية» و صرفه فى مصلحة القضاء و الإفتاء من أهم المصالح, و ما يأخذه 
القاضى من بيت المال ليس أجرة فى مقابل العمل» بل إصلاح و تأمين له حتى يتفرّغ للواجبء فلا يشترط أن يكون الرزق بمقدار 
أجزة الكل يلعاب امالك الى يزاها الساكب الألملى قركا قضبي النصللية الكتفاق آريك ههه أو اقل , 

ثم إن الظاهر من الشيخ (قدس سره) اشتراط الحاجة حيث قال: فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة على وجه يمنعه 
القيام بتلكك المصلحةٌ عن اكتساب المئونة. فالارتزاق مع الاستغناء- و لو بكسب لا يمنعه عن القيام بتلكك المصلحة- غير جائز. 

غير أنه لا دليل على ذلك التقييد. 

على ذلك فالحكم تابع للمصلحة التى يقف عليها الحاكم الاعلى. 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 729 
خاتمة و فيها مسائل ثلاث: 
اشارة 


.١‏ بيع المصحف 

أدلة السيالة 

الجمع بين الأدلَةُ 

". جوائز السلطان الجائر 

صور المسألهُ ثلاث: 

العووة ادا زجعي الاد بوجود الحرام فى مال السلطان 
الصورة الثانية: العلم الإجمالى بوجود الحرام فى مال السلطان 
الصورة الثالثة: العلم التفصيلى بوجود الحرام فى ماله 

". حكم الخراج و المقاسمة 


عاد عاد 


عا عاد ماد 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: /1١‏ 


١‏ بيع المصحف 
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اشارة 


قال العلامةُ (قدس سره): و يحرم بيع المصحفء بل يباع الجلد و الورق. 

و حكاه فى مفتاح الكرامة عن «النهاية»؛ و «السرائرا» و «التحرير) و «التذكرة) و «نهاية الأحكام) و«الدروس» و «جامع المقاصد) و 
ذهب صاحب «الجواهر) (قدس سره) إلى الجواز و تبعه غيره. 

و استدلٌ عليه فى «نهاية الأحكام» بمنع الصحابةً منه» و عدم العلم بالمخالفء و المراد خط المصحف. 

قال فى «الدروس:: و يحرم بيع خط المصحف دون الآلهُ (و المراد من الآل: الورق). 

و أورد عليه فى «الجواهر؛ ب- أنه مناف لقوله (عليه السلام): «و إياكك أن تشترى منه الورق و فيه القرآن مكتوب» فيكون عليكك 
حراماً و على من باعه حراماً». )1١(‏ كما أن الخبر مناف للأخبار السابقة الدالّةُ على جواز ذلكك إذا كان المقصود بالبيع 


.١١ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ ”١ الباب‎ ١١8 /١١؟ الوسائل:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 17 

ما عدا الكتابة. ( ))١١‏ 

أقول: الظاهر أن الخبر غير مناف لكلا الأأمرين» فانٌ المراد منه هو اشتراء الورق مع كون الخط جزءاً للمبيع لا ما إذا كان الخط داعياً 
إلى اشتراء الورق» و على ذلكك فلا يكون الخبر منافياً لما أفاده فى الدروس» و لا منافياً للأخبار السابقة الدالةٌ على جواز ذلكك إذا كان 
المقصود بالبيع ما عدا الكتابة. 

و بذلكك يعلم عدم تماميّةُ ما أفاده صاحب «مصباح الفقاهة)- دام ظله- ردًاً على «الدروس» حيث قال: و المراد بالمصحفء الأوراق 
المشتملهُ على الخطوط كبقية الكتب دون الخط فقطء كما اختاره المصنف تبعاً «للدروس»» فانٌ الخط بما هو خط غير قابل للبيع لكونه 
عرضاً محضاً تابعاً لمعروضه. فلا يمكن انفكاكه عنه حتى يبحث فيه بأنّهِ يقابل بالثمن أم لاء و على تقدير كونه من قبيل الجواهر 
كالخطوط المخطوطة بالحبر و نحوه فانّه لا يقبل النقل و الانتقال» و كيف كان فلا وجه للبحث عن جواز بيع الخط الخالى عن الأوراق 
و عدم جوازه. )0"١(‏ 

يلاحظ عليه: أن الإشكال مبنيّ على تفسير كلام «الدروس» بغير ظاهره؛ فانّ مراد «الدروس» من قوله: «و يحرم بيع المصحف دون 
الآلة ليس بيع الخط مستقلًا عن الآله حتى يرد عليه ما ذكره؛ بل المراد جعله داخًا فى المبيع. 

وعلى ذلكك: فمحل النزاع ليس بيع الورق- مع قطع النظر عن الخط و جعله داعياً- و لا بيع الخط بما هو هوء إذ ليس هو أمراً معقولاء 
بل المراد بيع الورق مع الخط أو متقيداً مع الخط. 

إذا عرفت ذلكك فاعلم أن 


الروايات على طائفتين: 


اشارة 


ما يدل على عدم الجواز و ما يدل على الجواز: 
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.178 /77 الجواهر:‎ )١( 
.6817 /١ (؟) مصباح الفقاهة:‎ 
1 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص:‎ 


الطائفة الأولى: ما يدل على عدم الجواز 


.١‏ خبر عبد الرحمن بن سيابة» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن المصاحف لن تشترىء فإذا اشتريت فقل: إِنّما 
اشترى منكك الورق و ما فيه من الأديم و حليته و ما فيه من عمل يدكك بكذا و كذا». ))01١(‏ 

'. موّقَهُ سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع المصاحف و شرائهاء فقال: «لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر الحديد 
والورق و الدفتين» وقل: اشترى منكك هذا بكذا و كذا». )05١(‏ 

“. رواية عثمان بن عيسى قال: سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال: «لا تشتر كلام اللّهء و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفتر: و 
قل: اشترى هذا منكك بكذا و كذا». (050) 

و الظاهر اتّحاد الدّوايتين: الثاني و الثالثةُ و إِنْما التعدّد فى الراوى عن الإمام. 

؟. روايةُ جراح المدائنى؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى بيع المصاحف قال: الا-تبع الكتاب و لا تشتره و بع الورق و الأديم و 
الحديد). ((ع") 

ه. رواية سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا تبيعوا المصاحف فانٌ بيعها حرام»» قلت: فما تقول فى 
شرائها؟ قال: «اشتر منه الدفتين و الحديد و الغلافء و ناك أن تشترى منه الورق و فيه القرآن مكتوب فيكون عليكك حراماً و على من 
باعه حراماً». ( «2)) 


و النهى ظاهر فى الحرمة و حمله على الكراهة يحتاج إلى الدليل. 


() الوسائل: 318717 الباب "١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 

(؟) الوسائل: ؟١/‏ 31 الباب "١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟ و" ولاو .1١‏ 
() الوسائل: 318/١79‏ الباب "١‏ من أبواب ما يكتسب بده الحديث: ؟ و" ولاو .1١‏ 
(©) الوسائل: ؟١/‏ 31 الباب "١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟ و" ولاو .1١‏ 
(8) الوسائل: ؟١/‏ 31 الباب "١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟ و" ولاو .1١‏ 
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الطائفة الثانية: ما يدل على الجواز 


.١‏ خبر روح بن عبد الرحيم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شراء المصاحف و بيعها؟ فقال: «إنّما كان يوضع الورق عند 
المنبر» و كان ما بين المنبر و الحائط قدر ما تمر الشاءً أو رجل منحرفء قال: فكان الرجل يأتى فيكتب من ذلكك ثم إِنّهم اشتروا بعده). 
قلت: فما ترى فى ذلكك؟ فقال لى: «أشترى أحبٌ إلى من أن أبيعه»» قلت: فما ترى أن أعطى على كتابته أجرا؟ قال: «لا بأس» و لكن 
هكذا كانوا يصنعون». ( ))١١‏ فانٌ فى قوله (عليه السلام) «أشترى أحب إلىّ من أن أبيعه؛ دلالة على جواز البيع» غير أن الشراء أحبٌٌ من 


البيع. 


؟-زواية أن بضير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع المصاحف و شرائها فقال: «إِنّما كان يوضع عند القامة و المنبر قال: 
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كان بين الحائط و المنبر قيد ممر شاه و رجل و هو منحرفء فكان الرجل يأتى فيكتب البقرهُ و يجىء آخر فيكتب السورة كذلكك 
كانواء ثم إِنْهم اشتروا بعد ذلكك»» فقلت: فما ترى فى ذلكك؟ فقال: «أشتريه أحبٌ إلى من أن أبيعه). ( )07١‏ 

م إن لعي اقدس سر جمد من الزواقات يديم انوت عن النائية بحسل ها يل على الجواز على اللي الى ورد قن 
الزواياث المائعة» تحت إن الطائفة الثانية دلت على جواز أصل البيمء لاعلى كيفيته» بخلاث الأولىه و غلى ذلكك فلا تعارض ما تقدم 
من الأخبار المتضمنة لبيان كيفيته. 

ولا يخفىء أن هذا الجمع جمع تبرعى لا شاهد له» بل مخالف لظاهر الروايات المجوّزة فانّها ناظرة إلى البيع الرائج فى السوقء و ليس 
هو إِلَّا جعل الورق و الخط جزءاً للمبيع» فحملها على ما ورد فى الروايات المانعة حمل غير صحيح. 


() الوسائل 118717 البابت 9" من أبواب ما يكس يه الحدية: وم 

(0) الوسائل: 118717 البات "من أبواب ما يكسب ية الهدية: *# و2 
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و هنا جمع آخر: اختاره صاحب «مصباح الفقاهة:- دام ظله- و هو حمل الطائفة المانعة على الكراهة بدعوى أن الغاية القصوى من 
التو عن بع التسسق السااغر التاكب و الاتصراء لكلا اللد عر ول اله ال بح أ يجعل مرودا لزي كسار الكني و الأمسةو 
أرفع من أن يقابل بثمن بخس دراهم معدودة. إذ الدنيا و ما فيها لا تساوى عند اللّه جناح بعوضة؛ فكيف يمكن أن بيقع جزء من ذلكك 
ثمناً للقرآن؟! ))١١(‏ 

يلاحظ عليه: أن بعض الروايات المانعة» و إن كان يقبل هذا الجمع غير أن بعضها آبِيةٌ عنه» فكيف يمكن حمل قوله (عليه السلام): 
«فيكون عليكك حراماً و على من باعه حراماً» على ذلكك؟ 

ثم إن صاحب «الجواهر» حمل الأخبار المجوّزة على إرادة شراء الورق قبل أن يكتب به على أن يكتبه فيكون العقد فى الحقيقة 
متضمناً لمورد البيع و مورد الإجارة بقرينة قوله (عليه السلام): «و ما عملته يدكك بكذا؛ ضرورة عدم صلاحية العمل مورداً للبيع فلا بد 
من تنزيله على الإجارة. ))7١(‏ 

و ما ذكره ليس جمعاً بين الأخبار» بل تفسيراً للروايات المانعة. 

و الأولى الأخذ بالروايات المجوّزءٌ لصِمّحهُ إسنادها و صراحتها و موافقتها لعمومات الككتاب و السنّةُ. 

و يؤيد ذلكك ما فى رواياث الحبوءٌ من انتقال الكتاب إلى الولد الأكبر مثل: 

.١‏ ما رواه حماد بن عيسىء عن ربعى بن عبد اللّهه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و 
كتبه و رحله و راحلته و كسوته 


)١(‏ مصباح الفقاهة: /١‏ 80؟. 

)١(‏ الجواهر: 97/ 8؟17. 
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لأكبر ولده؛ فإن كان الأكبر ابنهُ فللأكبر من الذكور». ( )0١١‏ 

؟. وما رواه ابن أبى عمير» عن ربعى بن عبد الله؛ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)» قال: «إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و 


مصحفه و خاتمه و درعه). ( ))5١‏ 


أضف إلى ذلكك ظهور الروايات فى حدوث السيرةٌُ فى زمن المعصومين (عليهم السلام). 
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ثم إِنَ القائلين بحرمة بيع المصحف وقعوا فى إشكال عويص ذكره الشيخ (قدس سره) بشقوقه: 

.١‏ ان النتقوش إن لم تعدّ من الأعيان المملوكة؛ بل من صفات المنقوش التى تتفاوت قيمته بوجودها و عدمها فلا حاجة إلى النهى عن 
بيع الخط فانّه لا يقع بازائه جزء من الثمن حتى يقع فى حز المنع. 

؟. وان عدّت من الأعيان المملوكة و فرض بقاؤها على ملكك البائع بعد بيع الورق و الحديد. يلزم شركته مع المشترى و هو خلاف 
الاثفاق. 

". و إن انتقلت إلى المشترى بجزء من العوض فهو البيع المنهى عنه. 

. و إن انتقلت إليه قهراً لا بجزء من العوضء نظير ما يدخل فى المبيع» فهو خلاف مقصود المتبايعين. 

ه. و إن قيل: إن المبيع هو الورق المقتّد بوجود هذه النقوش فيه لا الورق و النقوشء فانٌ النقوش غير مملوكة بحكم الشارع» فهو مجرّد 
تكليف صورى لا يقبله العرف إذ تجرى على الخط أحكام الملك عرفاً. 

و لأجل ذلكك يشكل الالتزام بواحد من هذا الوجوه. و على القول بالحرمة لا مناص عن انتخاب الشق الرابع. 


.١ الوسائل: /99/ 269 الباب ” من أبواب ميراث الأبوين» الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل: /99/ 6#9» الباب ” من أبواب ميراث الأبوين» الحديث: ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: /ا/ا/ 

ثم على القول بالحرمة لا إشكال فى جواز هب المصحف مجاناً. و أمَا الهبهُ المعوّضة فيمكن منعها لصدق أخذ العوض عرفاً فى مقابل 
القرآن: و أنما جعله جرءاً من الصداق فلا إشكال فيه. 

كما أنه لا إشكال فى مبادلهُ المصحف بالمصحف. 

ثم على القول بحرمة البيع لو ظهر عيب فى الخط فلا يثبت للمشترى خيار العيب. 


فى بيع المصحف من الكافر 


قال العلامة (قدس سره): ... و لو اشتراه الكافر فالأ.قرب البطلا.ن. قال صاحب «مفتاح الكرامة» (قدس سره): كما فى «التحريرا و 
«التذكرة) و «الإرشاد» و «نهاية الأحكام) فى أوَّل كلامه؛ و الإيضاح و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالكك و الروضة. و 
كأنّه مال إليه فى «مجمع البرهان»» ذكر ذلكك بعضهم فى المقام و بعضهم فى باب البيع. ( ))1١‏ 

و يظهر من هذا النقل أن المسأله عنونت من زمن «العلامة» (قدس سره)» لكن يظهر ممما ذكر فى «المبسوط؛ فى الغنائم: «أنَّ ما يوجد 
فى دار الحرب من المصاحف و الكتب- ب التى ليست بكتب الزندقة و الكفر داخل فى الغنائم و يجوز بيعها» تملك الكافر 
للمصاحف و إلا كانت من المجهول المالكك المسلم. و استدلٌ الشيخ (قدس سره) بوجوه: 

.١‏ فحوى عدم تملكك الكافر للمسلم. 

؟. الإسلام يعلو و لا يعلى عليه. 


,87 مفتاح الكرامة: ؟/‎ )١( 
17/7 المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص:‎ 
الاهانة والهتكك.‎ .* 
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. ان بيعها من الكافر مع العلم بمسّه إِيّاه مع الرطوبة توجب تنجيسه. 

يلاحظ عليه بأنّ الاستدلال بها على بطلان البيع» غير تام» لمنع الفحوى و فانْ مالكية الكافر للعبد المسلم توجب استخدام المسلم 
فيما يأمر و ينهى و أين ذلكك من اشتراء القرآن و وضعه فى مكتبة أو التجارة به؟! 

و بذلكك يظهر الجواب عن الثانىء فان العلو ممنوع فى الصورتين الماضيتين؛ نعم لو استلزم البيع هتكك القرآن كان البيع حراماً لا بما 
هو هو بل لأجل الهتكك, و هو موجود فى عامة الموارد. 

و مثله الرابع» فلو علم أن البيع مستلزم لتنجيس المصحف يكون البيع من صغريات الإعانة على الإ-ثم» فلو قلنا بحرمته فى أمثال هذه 
الصورة- مما لا يعد البيع علَهُ تامة و لا جزءاً أخيراً من العلةُ التامّة- ليقع حراماً و إلا فلا. 

و بذلك يظهر حكم بيع الأبعاض من المصحف و الأدعية و الكتب المشتملة على أسماء الله فلا دليل على الحرمة بما هو هوء إلا أن 
يكون هناكك عنوان ثانوى كالهتكك و التنجيس و غير ذلكك. 
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" فى جوائز السلطان و عماله 
اشارة 


المسألة الثانية: فى أحكام جوائز السلطان و عماله؛ بل مطلق المال المأخوذ منهم مجاناً أو عوضاً. و إليكك صور المسألة: 

.١‏ أن لا يعلم أنّ فى أمواله حراماً حتى يتردّد بين كون المأخوذ كله حراماً أو حلانًا أو مختلطاً منهما. 

". أن يعلم أن فى أمواله حراماً و لكن لا يعلم بوجود الحرام فى المأخوذ لا إجمالاو لا تفصينًاء و إن كان يعلم بوجود الحرام فى 
مجموع أمواله. فتكون الجائز طرفاً للعلم. 

. أن يعلم تفصيلًا ما يأخذ. 

؟. أن يعلم إجمانًا أن المأخوذ مشتمل على الحرام. و إليكك أحكام الصور: 


الصورة الأولى: إذا لم بعلم وجود الحرام فى ماله 


إِنَ ظاهر الفتاوى الجواز» و ليس فى الأخبار ما ينافى ذلكك إلا ما ذكره الشيخ» و هو الخبر المروى عن الاحتجاج للطبرسىء و كتاب 
الغيبةُ للشيخ قدس سرهما. 

أقول: ما أشار إليه من حديث الطبرسى ليس راجعاً إلى هذه الصورة؛ بل 
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راجع إلى ما علم أنَّ فى ماله حراماً. 

و أمَا الشيخ فاسغدل على الجواز 5 .١‏ الأصل ؟. الإجماع ". الروايات. 

غير أنه لم يعلم المراد من الأصلء و ربّما يفشر بقاعدة اليد و ان يد الجائر على المال إماره الملكية؛ و لكن إطلاق الأصل و إراده 
قاعدةٌ اليد بعيد د 


و ريما يحمل على أصاله الصحة فى فعل المسلم. 
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يلاحظ عليه: أن حمل الأصل على أصالة الصحة فى فعل المسلم غير مفيدء لأنّ الاعتماد عليه إِمّا فى صورة جريان القاعدة (قاعدة 
اليد) أو مع عدمه. 

فعلى الأوّل: لا حاجة إلى الأصلء لحكومة القاعد على الأصل و إن اتّحدا مفاداً كما هو مقرر فى محله. 

و على الثانى» لا موضوع للأصلء لأنْه انّما يجرى إذا أحرزت صلاحية و مالكية الشخص لإعطاء المالء و لكن وقع الشكك فى كونها 
صحبحة أو فاسدة فبحمل غلى الصحة و أما إذا شك فى كونه مالكاً أو فضولاء فل بجرئ الأضل و لأ ثفبت الصللاحية. 

و لأجل ذلكك فرق الشيخ الأعظم (قدس سره) فى «الفرائد» بين الشكك فى كون الصلاهُ على المت صحيحة أو باطلة» و الشكك فى 
كره عدف الأنشى أن نال الجر سينا او مالقا لبرسيي الأولن تعدا باضبالة الفيسة فى قل الحرو دوف الثاني لعلدم اإحراز 
الموضوع و هو صلاحيةٌ الأجنبى للتصرّف فى مال اليتيم و أنّه مقارن للغبطة أو لا. 

و الأولى أث يقال: ان المراد من الأصل هو إبائحة الأخد لا لأجل احتمال كون المجيز غير فالكك أو كوت المال خراماء بل لاحتمال أن 
نفس الأخذ من الجائر 
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المجيز حرام لكونه احتراماً و تكريماً منه يورث محبهُ فى القلوب فيحتمل الحرمة لأجل ذلكء فيندفع هذا الاحتمال بالأصل. 

كما أن احتمال أن لا يكون المال منه و تكون يده عليه غاصبة» مدفوع بقاعدة اليد. 

و بالجملة: احتمال أن يكون نفس الأخذ حراماً مرتفع بالأصلء و احتمال كونه مغصوباء مرتفع بقاعدة «اليده» و ليس فى المقام شبهة 
غيرهماء فإذا ارتفعت لا وجه لعدم الجواز. 

و أمَا الإجماع: فقد عرفت أن الحلية ظاهر الفتاوى. قال فى «مفتاح الكرامة»: قد اتفقت كلمة الأصحاب على أنّه إن لم يعلم حرمتها 
فهى حلال» صرح بذلكك فى النهاية و السرائر و الشرائع و النافع و التذكرة و نهاية الأحكام و غيرهاء و فى «الرياض»: أنه لا خلاف فيه. 
)0 

و بالجملة: فهذا القسم مما لا إشكال فيه حسب الفتوى. 


الصورة الثانية: إذا علم أن فى ماله حراماً 
اشارة 


إذا علم أنّ فى ماله حراماً دون أن يعلم أنّ نفس الجائزه مشتملة على الحرام تفصينًا أو إجمالّاء و مع ذلكك فهى طرف للعلم» و هى 
على أقسام: 

لشب لأا ذا #ان لطتو اتح الى أدوالد مضو لبوا غير المتعور سكديا شك عبر لاد 

القسم الثانى: ما إذا علم بوجود الحرام فى أموال المجيز بصورة الشبهة المحصورة؛ لكن يتردّد بين ما يبتلى المكلف به و بين مالا 
يبتلى به كما إذا علم إِمّا 


.١١0// مفتاح الكرامة:‎ )١( 
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أن الجائزة المأخوذة حرام أو أُمْ ولده التى فى بيته و تعد من خواص حرمه. 

فعلى القول بأنّهِ يشترط فى تنجيز العلم الإجمالى أن تكون الأنطراف مورداً للابتلاء» لا يكون العلم منجزاًء فيجوز له التصرّف فى 
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الجائزةً المأخوذة. 


تبريزى» جعفر سبحانىء المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء در يكك جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام, قم - ايران» اول» ١67‏ 
هق المواهب فى تحرير أحكام المكاسب؛ ص: 857// 

و وجه الا-شتراط هو أنّه يشترط فى تنجيز العلم الإجمالى أن يكون محدثاً للتكليف على كل تقديرء فلو كان محدثا للتكليف على 
تقدير دون تقدير فلا يكون العلم منجزاًء ففى المثال المزبور لو كان المخغصوب هو الجائز يكون العلم محدثاً للتكليف. و أمَا إذا كان 
فى الطرف الآخر لا يكون العلم كذلكك, لقبح الخطاب عن الاجتناب عمًا لا يقع فى إطار الابتلاء» و عند ذلكك لا يكون هناكك علم 
اليفك على كل نال برذ« التكزنك على قر ع دون قرس لبن لها عت كر ادي وضلى ذا افده سيدة الأسعاف دام لله 
فى محلّه بأ الخطابات الشرعية ليست خطابات شخصية حتى يتطلب شرطية الابتلاء لشخص المكلفء بل هى خطابات قانونية يكفى 
فيه كونه مورداً للابتلاء لسائر المكلفين فيكون حكم هذا القسم حكم القسم الآتى. 

وطلى ككل تتدرر ققد قا رك إقيلة الألفاق رشح عب فلل ذكرها السيع الأعفك للد رطا و اإضيدها سيدنا الأستاموام ل 
القسم الثالث للصورة الثانية: ما إذا كانت الشبهة محصورة» و كانت الأنطراف مورداً للابتلا-ء بحيث تقتضى قاعدة الاحتياط لزوم 
الاجتناب عن الجميع؛ فمقتضى القاعدة هو لزوم الاجتناب فى هذا القسم, غير أن المشهور عند الأصحاب عدم لزوم الاجتناب عن 
الجائزه و إن كانت طرفاً للعلم الإجمالى. 

قال العلّامة (قدس سره) فى «القواعد): السادس من المحرّمات: جوائز الظالم إن 
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و قال فى «مفتاح الكرامة): بعد هذه العبارة: «بلا خلاف فى ذلك. و به نطقت عباراتهم» لكن فى الشرائع و النافع و نهاية الأحكام و 
الدروس و الكفاية: إن علمت حراماً بعينها فالتقييد بالعين فيه إشارة إلى جواز أخذها و إن كان فى ماله مظالم كما هو مقتضى حال 
الظالم, و أنه ايكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام فى وجوب اجتناب الجميع؛ للنص على ذلك. كما قال ذلكك كله فى 
«المسالكك). 

و أوضح من ذلكك عبار «السرائر) قال: إذا كان يعلم أن فيه شيئاً مغصوباً إلا أنّهِ غير متميّز العين» بل هو مخلوط فى غيره من أمواله أو 
غلاته التى يأخذها على جهة الخراجء فلا بأس بشرائه منه» و قبول صلته؛ لأنها صارت بمنزلة المستهلكة؛ لأنّه غير قادر على ردّها. 

و نحوها عبارة «النهاية»- إلى أن قال-: و ينفتح من ذلكك باب واسع فى خصوص العا إلآ الشوفال؟ الا معانق الأصول الملهيهو 
قواعده من عقل و نقل و كتاب و سِنَهُ و إجماع. )0١(‏ 

لاا شك أن مقتضى القاعدةٌ هو لزوم الاجتناب عمًّا وقع فى يد المجاز من العين» غير أن المورد استثنى من موارد تنجيز العلم الإجمالى 
من جهة النصوص الواردةٌ فيه. 

فإن قلت: إِنْ تنجيز العلم الإجمالى عقلى, و القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص. 

قلت: إِنَ العلم الإجمالى بالتكليف على قسمين: 


.١١8 /6 مفتاح الكرامة:‎ )١( 
8/5 المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص:‎ 
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تارة يكون هناك علم بالتكليف على وجه نعلم أن المولى لا يرضى بتركه أبدأء كما فى الغريقين نعلم أنّ أحدهما ابنه» ففى مثل 
ذلك لا يمكن الترخيص لا بالطرفين و لا فى أحدهما. 

وف يكون منشأ العلم بالتكليف, إطلاءق الدليل الشامل للشبهة المحصورةٌ بإطلاقه كما إذا قال: اجتنب عن الغصب. فانٌ إطلاقه 
يشمل ما إذا علم بوجود المغصوب كما إذا أجاز كيساً يعلم فيه اختلاط الدينار المغصوب بغيره فإنّ العلم بالتكليف هنا ليس علماً 
وجدانياً به على وجه لا يقبل التخصيصء بل منشؤه إطلاق الدليل الشامل لهذه الصورة؛ فلا شكك أنْ مقتضى القاعدةٌ بعد وجود 
الإطلاق هو لزوم الاجتناب إلا إذا كان هناكك دليل يقيد الإطلاق و يخصّه بما إذا كان هناكك علم تفصيلى بالغصب فيخرج ما إذا علم 
بوجود المغصوب فى ضمن الكيس المجاز دون أن يكون كل ما فيه مغصوباء فمثل هذا الإطلاق قابل للتقييد بلا شكك إِنّما الكلام فى 
وجود ذاك المقيد. 

فنقول: يمكن الاستدلال على الجواز بطوائف من الروايات: 


الطائفة الأولى: ما ورد فى باب الربا 


.١‏ صحيحة الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «أتى رجل أبى (عليه السلام) فقال: إِنّى ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه 
الذى ورثته منه قد كان يُربى» وقد أعرف أن فيه ربا و استيقن ذلكك و ليس يطيب لى حلاله لحال علمى فيه» وقد سألت فقهاء أهل 
العراق و أهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله. فقال أبو جعفر (عليه السلام): «إن كنت تعلم بأنّ فيه مانًا معروفاً ربا و تعرف أهله فخذ رأس 
مالكك ورد ما سوى لككء و إن كان مختلطاً فكله هنيثاً فان المال مالككء و اجتنب ما كان يصنع صاحبه. فإِنّ رسول 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 8// 

الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قد وضع ما مضى من الربا و حرم عليهم ما بقى؛ فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف 
تحريمه حرم عليه و وجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا». ( 201١‏ 

'. ما رواه أبو المعزاء قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فانّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة» و قال: 
لو أن وجلا ورك من أببة غانا وقد عرف أذ فى ذلكك المال وبا و الكن قن اخطلط فى التجارة بغيره حلول كان ناذلا عن فليا كلف و إن 
عرف منه شيئاً أنِّ ربا فليأخذ رأس ماله و ليرد الرباء و أيما رجل أفاد مالا كثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلكك ثم عرفه بعد فأراد أن 
ينزعه فما مضى فله و يدعه فيما يستأنف»). ( )07١‏ 

. ما رواه أبو الربيع الشامى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه. قال أمَا ما مضى فله» و 
ليتركه فيما يستقبل- ثم قال:- إنّ رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: إِنّى ورثت مانا و ذكر الحديث نحوه. (80) 

ولا يخفى عدم صحة الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات» فإنّ البحث فى الحرام الذى يكون بما هو هو حراماً من غير قيد بالعلم» و 
انما يكون العلم طريقاً محضاً إلى الواقع و أمَا باب الربا فيظهر من تلكك الروايات حليته فى موردين: 

الأؤّل: إذا كان جاهلًا بحكمه فإذا بلغه الحكم فله ما سلف و ينتهى فيما يأتى. 

والثانى: فيمن ورث المال المختلط بالرباء فقد ذهب بعض المتأخَرين إلى 


() الوسائل 0829 البابه قاع أنواب الرياء الحديك: وى ؟ 
() الوسائل 6755 الباب قاع أبوات الرياء الحديث: او ؟ 
(") الوسائل: ؟١١/ ,6”١‏ الباب ه من أبواب الرباء الحديث: ؟. 
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جواز الشبدت اشهادا إلى هذه الزواياته» و على ذلكف فالاسعد لال يده الرواباتك على عراز الارتكاند فيا إذا كان المال مقعملا 


على ما كان حراماً بما هو هو- غير تام. 
الطائفة الثانية: ما دل على حلية الشىء حتى بعلم الحرام بعينه 


لقائروا.سمافة قاله يالك أباعيد الله (عليد اللمالاة )عن بريتل أأضاق هلامج عمل ب أحة اوهو يخصة و ديو يصل عد قرابفتهو 
يبحج ليغفر له ما اكنسبه و يقول: إن اتات مُذْعِينَ الكبات: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): وإ الخطيتة لا تكفر الخطيئ و إن 
الحسنة تحط الخطيئة ثم قال: إن كان خلط الحرام حلانًا فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس». )01١(‏ 

'. ما رواه عبد اللّه بن سنانء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال أبداً حتى تعرف الحرام 
منه بعينه فتدعه). ( ))7١(‏ 

ولا يخفى أن لازم الأخذ بهذه الروايات جواز الارتكاب فى جميع صور الشبهة المحصورة و إن جرّت إلى المخالفة القطعي و على 
ولك فض حيلها غلى الشبية البدوية: و قد عالجنا مناذ خذه الرزوانات عند اللحك هن القنبية البدوية اللسر يبي فح شيهق الترادة و 
الاشتغال. 


الطائفة الثالثة: ما ورد فى جواز شراء السرقة و الخيانة 


.١‏ ما رواه أبو بصير قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة و السرقة؟ قال: «لاء إلا أن يكون قد اختلط معه غيره. فَأمًا 
السرقةُ بعينها فلاء إلا أن يكون 


.١ الوسائل: ؟١١/ 84 الباب 6 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 7 و‎ )١( 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ 84 الباب 6 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 7 و .١‏ 
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من متاع السلطان فلا بأس بذلكك». ( ))١١‏ 

؟. ما رواه سماعةٌ قال: سألته عن شراء الخيانة و السرقة؟ فقال: «إذا عرفت أنّه كذلكك فلاء إلا أن يكون شيئاً اشتريته من العامل». ( «08) 
*. ما رواه جراح المدائنى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلح شراء السرقةٌ و الخيانة إذا عرفت». ( 70 

و أجاب عنها سيدنا الأستاف- دام ظله- بِأنْ مفاد الروايات هو التفصيل بين العلم و الجهلء لا العلم الإجمالى و التفصيلى. ( 80) 

ولا يخفى أن ما ذكره و إن كان يتم فى رواية جراح المدائنى و موثقةُ سماعة, و لكنّه لا يتم فى صحيحة أبى بصير و قد اعترف به- 
دام ظله- تلويحاًء فإِنٌّ الإمام (عليه السلام) أجاب عن سؤاله بقوله: «إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فَأمَا السرقة بعينها فلا» فهذه العبارة 
نص بالتفصيل بين المعلوم بالإجمال الذى يحكى عنه قوله (عليه السلام): «و قد اختلط معه غيره» و بين المعلوم بالتفصيل الذى يحكى 
عنه قوله (عليه السلام): «و السرقةٌ بعينها». 

نعم يمكن الإجابة عن تلك الصحيحة بما أجبنا به عن روايات الطائفة الثانية من أن الأخذ بظاهرها يوجب جواز الارتكاب فى عامَةٌ 
الصور و إن انجر إلى المخالفة القطعية» و هذا مما لا يمكن الالتزام به. 


الطائفة الرابعة: ما ورد فى هذا الباب 


.١‏ ما روى- صحيحاً- عن أبى ولاد قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما ترى فى رجل يلى أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من 
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أعمالهم و أنا أمرٌ به فأنزل عليه 


.7 من أبواب عقد البيع» الحديث: 5 و 8 و‎ ١ الباب‎ 7584/١7 الوسائل:‎ )١( 

(0) الوسائل: 758/١7‏ الباب ١‏ من أبواب عقد البيع» الحديث: 5 و 8 و 7. 

() الوسائل: 7584/١7‏ الباب ١‏ من أبواب عقد البيع» الحديث: 5 و 8 و 7. 

(ع) المكاسب: ؟/ 787. 
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فيضيفنى و يحسن إلىء و ربما أمر لى بالدرهم و الكسوة» و قد ضاق صدرى من ذلكك؟ فقال لى: «كل و خذ منه. فلكك المهنأ و عليه 
الوزر». ( ))١١‏ 

وقد أجاب الشيخ (قدس سره) عن الاستدلال بهذا الحديث بقوله: إِنَ الاستدلال به على المدّعى لا يخلو من نظرء لأنّ الاستشهاد إن 
كان من حيث حكمه (عليه السلام) بحل مال العامل المجيز للسائل؛ فلا يخفى أن الظاهر من هذه الرواية و من غيرها من الروايات 
حرمة ما يأخذه عمال السلطان بازاء عملهم له» و أن العمل للسلطان من المكاسب المحرّمة» فالحكم بالحل ليس إلا من حيث احتمال 
كون ما يعطى من غير أعيان ما يأخذه من السلطانء بل مما اقترضه أو اشتراه فى الذمة. 

و أمّا من حيث إن ما يقع من العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان حلال لمن وجده فيتم الاستشهاد, لكن فيه مع أن الاحتمال 
الأول مسقط للاستدلال على حل المحصور الذى تقتضى القاعدةٌ لزوم الاحتياط فيه. لأنّْ الاعتماد حينئذ على اليد كما لو فرض مثله 
فى غير الظلمة» أن الحكم بالحل على هذا الاحتمال غير وجيه؛ إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج و المقاسمة المباحين 
للشيعة» إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم ينّجه حله لغير المالكك بغير رضاه؛ لأنّ المفروض حرمته على العامل لعدم احترام 
عمله. 

و كيف كان فالرواية إِما من أدلّهُ حل مال السلطان المحمول بحكم الغلبة الى الخراج و المقاسمة؛ و إِمّا من أدلَةُ حل المال المأخوذ 
من المسلم لاحتمال كون المعطى مالكاً له و لا اختصاص له بالسلطان, أو عماله أو مطلق الظالم؛ أو غيره ... (07) 


.١ الوسائل: ؟١١/ 188. الباب ١ه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ )١( 

(0) المكاسب: وع. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 189 

ولا يخفى أنْ كلا الاحتمالين على خلاف الظاهر, و الظاهر أن الشيخ حمل قوله: «يلى أعمال السلطان» على العمل للسلطان كالختاط 
الذى ليس عاملًا للسلطان لكنّه يخيط ثوبه كما يخيط لغيره» فعند ذلكك احتمل أن حلية الجائزة- مع حرمة ما يأخذه من السلطان بازاء 
عمله- إِمّا لأجل كون ما يعطى مما اقترضه أو اشتراه فى الذمَ» أو حمل ما يعطى على كون المال المذكور من الخراج و المقاسمة 
المباحين للشيعة» إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم ينّجه حلّه لغير المالكك بغير رضاه. 

والكن اللاس أن الج اسمن قولةة ريلى اعمال االساطاف هر مر وعدا قد ياف أن يكو ق عام له ادكه لواف و يمف للدي 
بعمل كالكتابةٌ و جبايةٌ الأموال أو غير ذلكك. 

و الحاصل: ان المراد من يكون له منصب سلطانى بقرينة قوله: «ربّما أمر لى بالدرهم و الكسوة» و الحديث نظير ما ورد فى الاحتجاج 
حيث قال: فهل يجوز لى أن آكل من طعامه» و أتصدق بصدقة و كم مقدار الصدقة؟ ))0١١(‏ 

وقوله: «ليس له مكسب إلا أعمالهم) يشير إلى أن ما فى يده هو نفس ما فى يد السلطان, فيكون العلم بحرمة ما فى يده أو حليته نظير 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة لالاعا من 01١‏ 


العلم بما فى يد السلطانء كما أن قوله (عليه السلام): «لكك المهنأ و عليه الوزر» لا يدل على العلم التفصيلى بوجود الحرام؛ بل هو 
إشارة إلى الكلمة الداريكة فى العرك أبها انه لد كان محلالا فلك الدينا و لء كات عتراما فطية الور 
وقد أورد صاحب «مصباح الفقاهة) على الاستدلال بهذه الصحيحة بقوله: إن العلم بإطلاقها يقتضى إباحة أخذ الجائزة من الجائر حتى 


مع العلم التفصيلى 


.18 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ 8١ الباب‎ 128٠ /١١؟ الوسائل:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 85١‏ 

باشتمالها على الحرام؛ و لم يتفوّه به أحد, و عليه فلا بد من رفع اليد عن إطلاقها و حملها على الشبهات البدوية أو المقرونة بالعلم 
الأجمالك الذئ لا يرجي التجيز. (0) 

و الظاهر عدم صحة ما أفاده» إذ ليس المراد تجويز شراء ما علم إجمانًا أن فيه حراماً قطعاء بل المراد ما هو المتعارف حيث لا يعلم بأنَّ 
فى مورد الشراء محرّماً و إن علم أن فى أموال العامل محرّماً. 

و الحاصل: أنه لا مانع من أن يكون هناكك تسهيل من جانب الشارع إذا علم أن فى أموال العامل حراماً و لم يعلم بوجود الحرام فى 
المأخوذء فإنَّ مقتضى القاعدة و إن كان لزوم الاجتناب عند اجتماع شرائط التنجيز» غير أن الشارع تسهيلًا للأمر جوّز الارتكاب تقييداً 
للإطلا-ق» فما ذكره الشيخ (قدس سره) فى خاتمة البحث من أنه لم يثبت فى النص و لا الفتوى- مع اجتماع شرائط اعمال قاعدة 
الاحتياط فى الشبهة المحصورة- عدم وجوب الاجتناب فى المقام غير تام. 

وما تميحل الشيخ (قدس سره) فى رد دلالة هذه الروايات من حملها على الشبهة البدوية أو الشبهات غير المحصورة, أو ما إذا كانت 
بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء» أو الاعتماد على اليدء غير تام أيضاً حيث قال: «فلا بد حينئذ من حمل الأخبار على مورد لا 
تقتضى القاعدة لزوم الاجتناب عنه كالشبهة غير المحصورة» أو المحصور الذى لم تكن كلّ محتملاته مورداً لابتلاء المكلف. أو على 
أن ما يتصرّف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه حملًا لتصرّفه على الصحيح- إلى أن قال-: فلو فرضنا مورداً خارجاً عن هذه الوجوه 
المذكورة كما إذا أراد أخذ شىء من ماله مقاصة أو أذن له الجائر فى أخذ شىء من أمواله على سبيل التخيير» أو علم أن المجيز قد 
أجازه من المال المختلط فى اعتقاده بالحرام» بناء على أن اليد لا تؤثر 


)١(‏ مصباح الفقاهة: 48١ /١‏ نشر وجدانىء الطبعة الثالثة- 1/١‏ ه-. ش. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: /4١‏ 

فى حل ما كلف ظاهراً بالاجتناب عنه كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين فى نظره فانّه لا يحكم بطهارته» فالحكم 
فى هذه الصور بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه» و طرح قاعدة الاحتياط فى الشبهة المحصورة فى غاية الإشكال بل 
الضعف». ( ))١١‏ 

و الذى دعا الشيخ (قدس سره) إلى هذا الرأى هو أن تنجيز العلم الإجمالى كان أمراً مفروغاً عنده فصار جواز الارتكاب فى بعض 
الأكل اك هويا لشن فلك القاعدة التيتكينة صقل بو الكلكت غرفت أن الرشخصن نف الأطراكم مسكه قن يعقى العقوز و ميال قن 
البعض الآخرء و على ذلكك فجواز الارتكاب لا يخلو من قَوّةْء و يؤيده ما نذكره من الروايات. 

. ما روى عن أبى المعزا قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)- و أنا عنده- فقال: أصلحك الله أمرٌ بالعامل فيجيزنى بالدراهم» 
آخذها؟ قال: «نعم»» قلت: و أحج بها؟ قال: «نعم. ( )0١‏ 

#حابرؤاة كاوه بق رليق قال: قلت الأى السين (علبه اتنا ) إنى أخالط الساطاة فكرة عحدى الجازية فيا حدوتها أو الداية الفارقة 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 6 لاعا من 01١‏ 


فيبعثون فيأخذونهاء ثم يقع لهم عندى المال» فلى أن 5 خذه؟ قال: «خذ مثل ذلك ولاتزد عليه). ( ))5١‏ 
ع. ما رواه إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يشترى من العامل و هو يظلم, قال: «يشترى منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحداً». ( © 


ه. ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألته عن الرجل يشترى من العامل و هو يظلم؟ فقال: «يشترى منه). ( «8) 


.. المكاسب: 8ع- وى ط. تبريز‎ )١( 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ 188 الباب ١ه‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 7 و7. 

(") الوسائل: ؟١١/‏ 188 الباب ١ه‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ” و7. 

(6) الوسائل: ؟١١/‏ 1297# الباب "ه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 7 و" 

(0) الوسائل: ؟١١/‏ "1287 الباب "٠ه‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 7 و" 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 797 

و حمل هذه الروايات على خصوص الشبهة البدوية» أو غير المحصورة منهاء أو المحصورة التى ليس العلم فيها منجزاًء بلا دليل» بل 
إطلاقها يقتضى جواز التصرّفء فما ذكره الشيخ الأعظم أن إطلاق الجماعة لحل كلّ ما يؤتيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عيناً إن كان 
شاملًا لصورة العلم الإجمالى بوجود حرام فى ماله مردّد بين هذا و غيره مع انحصار الشبهة فهو مستند إلى حمل تصرّفه على الصحة؛ أو 
لعدم الاعتناء بالعلم الإجمالى لعدم ابتلاء المكلّف بالجميع؛ لا لكون هذه المسأله خارجة بالنضّ عن حكم الشبهة المحصورة منظور 
فيه» بل الظاهر كون الحكم بالحل مستنداً إلى بعض هذه النصوص. 

إلى هنا تم الكلام فى الصورتين من الصور الأربع؛ و إليكك البحث فى الصورة الثالثة. 


الصورة الثالثة: أن يعلم تفصينًا حرمة ما يأخذه 


اشارة 
و فيه بحوث نذكرها واحداً بعد آخر. 


الأوّل: هل يجوز أخذه أو لا؟ 


لا شكك فى أنّه لا يجوز الأخذ فيما إذا علم عدم رضا مالكه كما أنّه لا شك فى جوازه إذا علم رضاؤه. انما الكلام فيما إذا شكك فى 
رضاه و عدمهء يمكن أن يقال ان المورد شبهةٌ مصداقية: لما دل على جواز الأخذ و عدمهه فلا يجوز التمشكك بواحد من الدليلين. 
تكن ارركم إلى الأضول القجلية ريق السلوم 1ن لالم فى الأدرالانعو الالتدياطة: 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 97/ 

ويجارة أخرعية قله (صيلق اللدعلية و آلهدى نك )رمن كانت عقده أنانة فادها إلى من العف ليها نقالة الا يحل يدم انرعة ملعو 
لا ماله إلا بطيبة نفسه» ( )1١‏ يدل بالدلالة المطابقية على أن الحلية تتوقّف على طيب النفس. و بالدلالة الالتزامية على الحرمة مع 
عدمها. فمع الشكك فى رضا المالكك و كراهته» لا يصح التمسّكك بواحد من الدليلين فيرجع إلى الأصل المحكم فى المقام و هو ما 
ادّعاه الشيخ الأعظم (قدس سره) فى مورد الأموال و الأعراض و النفوس من الاحتياط حتى فى الشبهات البدوية. 

هذا و لكن يمكن أن يقال ان ما ذكره الشيخ الأعظم من كون الأصل فى الأموال هو الاحتياط» حكم مصطاد من التفتخص فى موارد 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ولاعا من 01١‏ 


مختلفة تكشف عن مذاق الشارع فيهاء و ليس هناكك نص يؤخذ بإطلاقه. و على ذلكك فالقدر المتيقّن ما إذا كان الأخذ لصالح نفسه. 
و أمَا إذا كان الأخذ لصالح المالكك و بنية الإيصال إليه فدخوله فيه مشكوكك فيرجع فيه إلى الأدلّهُ العامة و على ذلك فالظاهر هو 
الجواز إذا كان بتلكك التبِهُ؛ و يمككن استظهار الجواز من روايات اللقطة» فانٌ الأخذ هناكك جائز بهذه التتِهٌ فى صورةٌ الشكك. 

نعم ربما تُستظهر الحرمة فى صورة الشكك من موثّقَةُ أبى بصيرء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله 
و سلم): سباب المؤمن فسوقء و قتاله كفر» و أكل لحمه معصية و حرمة ماله كحرمة دمه). )0١(‏ 

وجه الاستظهار ان الرواية ليست بصدد بيان أصل الحرمة بدليل تغيير اسلوب البيان فيهاء بل بصدد بيان الكيفية فى حرمة المال و ان 
حكم المال هو حكم الدم. كما لا يجوز القتل فى صورةٌ الشك. فكذا الحال فى المال لدى الشكك. 


.١ الوسائل: "/ 67 الباب " من أبواب مكان المصلىء, الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل: 8/ 27١‏ الباب 188 من أبواب أحكام العشرة» الحديث: ". و توصيفها بالمونّقة لأجل وقوع عبد الله بن بكير فى سنده. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 79 

يلاحظ عليه: أن تغيبر الاسلوب ليس إلا لأجل تأكيد الحرمة؛ من خلال التشبيه بالدم, لا أنه مثله فى جميع الحالات؛ إذ فرق بين أن 
يقول: «و حرام مالها؛ و.أن يقول: «و حرمة ماله كحرمة دمه؛ و لو سلمناء فانّما هو إشعارء فأين هو من دلالة قوله سبحانه: ما عَلَى 
الْمُحْيدَنِينَ مِنْ سَبيل و اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ( 10) على الجواز؟ فانٌ إطلاقه يشمل صورة الشكك كما يشمل صورهٌ خلو ذهن المالكك عن 
الرضا و الكراهة: نعم لا يشمل صورة العلم بعدم الرضاء فإنَّ الأمر الاستحبابى لا يزاحم المحرّم أعنى: التصرّف فى مال الغير» بغير 
إذنه» و يؤيد مضمون الآبه ما ورد فى مونّقَة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم): عونكك الضعيف من أفضل الصدقة). ( )0١‏ 

فتلخص: أن صورة الشكك لما كانت شبههُ مصداقية لما دل على الجواز و الحرمة؛ يحكم بالحرمة بحكم الأصل المعروف فى باب 
الأموال لو لا القول بانصراف دليله إلى ما إذا لم يكن الأخذ لصالح المالك. و قد عرفت تأبيده بالآيهُ و الرواية. 


الثانى: فى ضمانه إذا أخذء فنقول هنا صور: 


.١‏ إذا كان عالماً بكونها مال الغير و أخذها بتدِهُ الرده كان الأخذ جائزاً كما فى صورة العلم بالرضا أو الشكك فيه- على ما قوّيناه- و 
كر لالش يده آمانة بلرسشو ضيه لمكن والأاغييان ف هله الور 
". إذا أخذ بتيهُ التملكك مع الجهل بكونه مال الغيرء فلا شك فى ضمانه 


.4١ التوبة:‎ )١( 

() الوسائل: ٠١87/١١‏ الباب 4ه من أبواب جهاد العدوء الحديث: ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 148 

لأنه استولى على مال الغيرء بغير إذنه» و مقتضى عموم «على اليد ما أخذت» هو الضمان كما إذا وضعت يده على مال الغير أو أتلفه مع 
الجهل به ولم ينقل الخلاف إلا من «صاحب المسالكك» و «صاحب المصابيح" و ربّما نقل الخلاف من «المحقّق)» و «العلامة» فى مسألة 
الاستعارة من الغاصب حيث خصٌ المحمّق الضمان بالغاصب. و الكل محجوج بإطلاق قاعدة «على اليد؛ و كون الاستيلاء على مال 
الغير موجباً للضمان. 

*. إذا أخذ بق التملك مع الجهل بكونه مال الغير ثم بدا له- بعد العلم- حفظ المال لغايةٌ الإيصال إلى مالكه؛ فهل يحكم بالضمان 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ملعا من 0١١‏ 


أيضاً أو لا؟ ظاهر الشيخ الأعظم (قدس سره) الضمان لأجل عدم التفصيل بين هذه الصورة و ما تقدّم؛ غير أن السيد الطباطبائى فى 
تعليقته قوّى عدم الضمان قائدًا بزوال الضمان بتده الحفظ و الرد إلى المالكك لدخوله تحت عنوان الإحسان الموجب لعدم الضمان 
المخصّص لعموم «على اليد) فى الابتداء و الأثناء. 

و إن شئت قلت: إِنَّ اليد إذا انقلبت من العدوان و الخيانة إلى الإحسان و الأمانة» ينقلب الحكم أيضاًء و دعوى أن علّهُ الضمان الأخذ 
العدوانى من الأوّل فلا يفيده الانقلاب» مردودة لأنّ مقتضى عموم «ما على المحسنين من سبيل» و نحوه من أدَلَهُ الأمانات المخصصة 
لعموم «على اليد»» زوال الضمان و كون الضمان ما دامت اليد عدوانية. ( ))١١‏ 

يلاحظ عليه: أن وضع اليد على مال الغير عدواناً بودب القوياة تطدو ا وركاة انها يرتفع الضمان بالغايةٌ الواردة فى الرواية و هو 
الأداء إلى المالك, و المفروض أنه غير محقّقء و تبدّل التيِهُ من العدوان إلى الإحسان لا يرفع الضمانء إذ 


(1) تعليقة السبد الطباظاى: 826 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 7948 

غايته أن الأخذ أو الإبقاء بتي الرد غير مقتض للضمان لا أنّه مقتض لعدم الضمان فلا يزاحم ما دل على الضمان. 

. إذا كان الأخذ من أوّل الأمر على وجه الإحسان ثم بنى على التملكك (عكس الصورة السابقة) فهل يكون ضامناً أو لا؟ نظير ذلكك 
ها إذا أخخد اللقطة بجة التعريق و لكنه نوى التملكف قبل الحول» و الظاهر هو الضمان لماغرفت من أن الامصلاه على مال الغير دوا 
و بقاء موجب للضمانء و منه يظهر حكم ما إذا تبدّلت نيته أيضاً بعد قصد التملكك. فانّه لا يؤثر فى رفع الضمان لعدم التزاحم بين 
اللااقتضاء وذى الاقتضاء. 


الثالث: هل يجب الرد أو يكفى التخلية إذا كان معلوم المالك؟ 


لا شكك فى أنه إذا أخذه بتي التملكك حدوثاً أو بقاءَ يجب عليه الرد إلى مالكه لحديث «على اليد» الذى جعلت الغاية فيه لرفع الضمان 
هى الأداء انّما الكلام فيما إذا كان المال فى يده الح ل اا ص با ل أن يستولى على ماله 
لأمكن بلا أىّ مانع» إذ لا يتجاوز ذلكك عن الوديعة التى يكفى فيها التخلية» و أمّا قوله سبحانه: (إنَّ اله يمرك أن د كنات إكّ 
أَمْلِيًا) ( 0١‏ فالظاهر أن المراد من رد الأمانة هو عدم الخيانة بشهادة قوله سبحانه: للم أ ها ادي ميو تخواوا الله والوقول :و 
َحُونُوا تانايك و أَعمْ تعلَمُونَّ) (:5)» فالخيانة حرام لا أنّ الرد واجب. 


(؟) الأنفال: /ا؟. 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 917/ 


الرابع: إذا كان المالك مجهولًا فهل يجب الفحص عن المالك أو لا؟ 


لا 
5 عه ع 7 3 0 3 2 ه عابر رالا 
لصوتب اسمن فاته لا يخلو إِننا أَنْ يكون أمانة شرعية» فيجب ردّها عملًا بقوله سبحانه: (إنَّ الله يَأمْرْكم أنْ يُوُدُوا الأطانات إل 


أل فاق اند سس والى قد تاه الشفلية . نين المال و البالكف: وفك على الفيحين: فجي عقا لا شرعاً لماقلنا فى محلة أن المقدمة 
واجة عقا لأ شرعاء أو أمانة مضمونة إذا كان الاستيلاء عليه موجباً للضمان فيكفى فى وجوب الفحص قوله: «على اليد) فلا يرتفع 
ضمانه إلا بالرد المتوقف على الفحص. 
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و يؤيد وجوب الفحص ما ورد فى غير هذا المورد من وجوب الفحص كالأخبار الواردة فى وجوب تعريف اللقطةء أو ما ورد فى 
وجوب الفحص عن الأجير لإيصال حقه »)271١(‏ إلى غير ذلكك من الخراية الاير بحجة أن الجامع هو كون الجميع مجهول المالكك. 
نعم احتمل الشيخ الأعظم (قدس سره) عدم وجوب الفحص لإطلاق بعض الروايات» و هو محجوج بالدليل على التقييد؛ على أن 
عضن الروابافت فاسرةاعن الالاائة ميل مودق ركل كلمن كاب يت أبنةاك الخيضر و اازاد للضي من الماك #فقان 
الإمام (عليه السلام): «فمن عرفت منه رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدّقت به إذ لعل عدم الأمر بالتعريف هو اليأس عن التعرّف 
لوجود الفصل بين الاستيلاء على الأموال و زمان الاستبصاره فمن البعيد أن يكون التعريف مفيداً مع الفصل الطويلء خصوصاً إذا كان 
عضا يعد القرام الدولة الأموية واستبلاء العباسيين غلى عرش الخلافةٌ. 


)١(‏ الوسائل: /١1‏ 9ع"؛ الباب ” من أبواب اللقطة. 
(5) الوسائل: ؟١١/‏ 185 الباب /ا من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: .١‏ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: /9/ 
الخامس: فى مقدار الفحص عن المالى 


إذا قلنا بوجوب الفحصء فهل يجب الفحص سنة كاملة كما هو الحال فى اللقطة» أو إلى حد حصول اليقين بعدم إمكان الإيصال أو 
يكفى الاطمئنان؟ لا سبيل إلى الأوّلء لأنّها واردة فى اللقطه و فى خصوص إيداع اللص )١2١(‏ و إلحاق مطلق مجهول المالكك بهما 
قياسء و لو قيل به يلحق به مطلق الغصب. لا مجهول المالكك على الإطلاق. 

والقاى و الثالتك ماربا فالاطكتان العرفى هو البقين فى نظر العرئ: وعلية أساس التعاش وو أنا القسض إجمانا فساقط حدك إذ 
ليس الفحص إلا طريقاً عقلائياً إلى التعزف و ليست له موضوعية حتّى يكتفى بوجود ما منه» أضف إلى ذلكك أنه لم يرد أمر بالفحص 
فى المقام, و انّما الواجب فى المقام هو الرد فى الأمانة الشرعية و الأداء فى الأمانة المضمونة؛ و بما أنّهما يتوقّفان على الفحص عتنًا 
قلنا به» و ليس الفحص إلا وسيلة يقطع معه الآخذ بالقيام بالوظيفة. 


السادس: أَجِرهٌ الفحص على المالى 


لو احتاج الفحص إلى بذل كأجرةٌ دلال صالح عليه أو إعلان فى الجرائد و الإذاعة أو غير ذلك ممما يعد طريقاً إلى الإيصال» فهل هو 
على المالكك أو الآخذ؟ ربما يقال بأنّهِ على الآخذ لتوقف الواجب عليه؛ لكنّه أعم من المدّعى, لأنّ كون الشىء واجباً. لا يلازم كون 
نفقته عليه» كحفظ المال المشرف على التلفء أو الحيوان على الهلاكء فلو اقتضى نفقهُ فهى على صاحب المال. 

والحق أنه إذا كان أمانهُ شرعيةٌ بيده كما إذا أخذه بتئِهُ الرد إلى صاحبه. و مثله 


.١ الباب 18 من أبواب اللقطٌ» الحديث:‎ ,”28 /١7/ الوسائل:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 149 

إذا أخذ المال من السارق و الغاصب للايصال إلى صاحبه. فالأجرة على المالك, لقوله سبحانه: ا على التخيكية مِنْ سَبيل) دون ما 
ان انأنة ا يري لسن وين اشرو لع اندي البخازء جزن كس عايب لا لوف التبل هن مال الثير بغر ذل رس عي 
الضمان و يجب عليه القيام به» و إن بلغ ما بلغ» و أولى منه حال الغاصبء و السارقء و الخائن. 


السابع: مصرف مجهول المالكى 
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إذا قام بواجبه فى مجال التعريف و لم يتعرّف على المالكء فما هو مصرفه؟ هناكك احتمالات: 

.١‏ وجوب التصدّق به. 

". وجوب الإمساكك و الوصيّة به حين الموت. 

*. وجوب الدفع إلى الحاكم. 

#القكى عبن اقين كيبا 

ه. التخبير بين الثلاثة. 

أقول: مقتضى القاعدة الأَوَلِيهُ هو الدفع إلى الحاكم ما لم يدل دليل على الخلاف, و ذلكك لأنّ كلًا من التصدّق و الإمساكك» تصرّف 
فى مال الغير بغير إذنه فهو محرّم شرعاًء فيبقى احتمال واحد و هو وجوب الرد إلى الحاكم, و لا يعد ذلكك تصرّفاً فى مال الغير 
بمقتضى كونه ويا للمسلمين؛ بل يصير الإيصال إليه إيصانًا إلى صاحبه. 

ولا تمنع منه حرمة مال المسلم. لأنّ أدلُّ ولايته حاكمة عليها كما لا يخفى. 

هذا مقطي القواعد» غير أن الروايات دلت على التصدق يدهع كماقى قفية 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 9٠١‏ 

كان من كناب بين أمبة حيث فال له الإناء (عليه اللسلام): دورمن ل اتعرق تصدفك يه 4193 والظاعز أ3ّ الإمام (علية السلام) 
بصدد بيان الحكم الشرعى على الوجه الكلى؛ و احتمال أن الأمر بالتصدّق كان إذناً شخصياً له دون غيره» بعيد جداً فتنحصر الوظيفة 
فى التصِدّق به. 

و يؤيد ما ذكرنا صحيحة محمد بن مسلمء عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فى رجل تركك غلاماً له فى كرم له يبيعه عنباً أو عصيرا 
فانطلق الغلام فعصر خمراً ثم باعه. قال: «لا يصلح ثمنه ...» ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إِنّ أفضل خصال هذه التى باعها الغلام 
أن يتصدّق بثمنها». ( )07١‏ 

فى رواية أبى أيوب قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمراًء ثم أتاه بثمنه» فقال: 
«إنّ أحبٌ الأشياء إلى أن يتصدّق بثمنه) (0270» و لا- فرق بين أن يقرأ الفعل (يتصدق) بصيغة المعلوم أو المجهول. فإنّ الإمام (عليه 
السلام) بصدد بيان الحكم الشرعى الكلىء و لو كان الواجب دفعه إلى الإمام (عليه السلام) لكان له التصريح به ثم الإذن بالتصدّق. 


ثم إن فى بعض الروايات ما يدل على لزوم حفظه و الوصية بهء إلا أن موردها عدم اليأس عن معرفة صاحبه أو محمول عليه. ( 0" 
الثامن: فى ضمانه إذا تصق 


قد عرفت أن الوظيفة هى التصدّق فهل يضمن إذا جاء صاحبه و لم يرض به 


.١ الوسائل: ؟١١/ 185 الباب /ا من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ؟١١/‏ ع19. الباب 20 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ١‏ و 3. 

(") الوسائل: ؟١١/‏ ع19. الباب 08 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ١‏ و 35. 

(ع) لاحظ الوسائل: /١1‏ 88 الباب © من أبواب ميراث الخنثى» الحديث: ” وع. 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 90١‏ 

أو لا؟ أو يفصّل بين يد الضمان و غيره؟ 
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احتمل الشيخ الأعظم التفصيل بين يد الضمان و غيرهاء استدلٌ على الضمان بقاعدٌ «على اليد» و قاعدة «الإتلاف»». و الأوّل مختص بما 
إذا كانت اليدء يد ضمان. لا يد أمانة» و قد مرٌ أنّها فى بعض الصور يد أمانة» و الثانى أى قاعدة «الإتلاف» مختص بما كان الإتلاف 
علَهُ تام الضمانء و ليس المقام كذلك. فانّه هو مراعى (على القول بالضمان) بعدم رضا المالكك. 

والحق عدم الضمان للملازمة العرفية بين أمر الشارع بالتصدّق و عدم الضمانء خرج ما خرج كباب اللقط. فانٌ الظاهر أن التصدّق 
تمام وظيفته. 

دهان اغرى! أن أمره بالتصدّق أمرٌ بإتلالفه. فحينئذ يكون إتلالفه مستنداً إلى السبب و هو أمر الشارع لا- على المباشر فلا وجه 
للضمان. 


الصورةٌ الرابعة: و هو ما علم إجمانًا اشتمال الجائزهٌ على الحرام 
اشارة 


وهى تنقسم إلى قسمينء لأنّ الاشتباه إِمَا يكون موجباً لحصول الإشاعة أو لاء أمَا القسم الأوّل فله صور أربع: 

1. أن يكون القدرو المالكك معلومية: 

أن ككرخ النالكة رما و القون مجيو ا 

# أن بكرن المالكك و القدر محهولية: 

عر أن كوخ المالكع سحيو لاو القدن ععلوما. 

*** أما الأوّلء فلا شكك فى أنّه تحصل الشركة بين المالكين؛ و طريق التخلص 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 907 

و الإفراز معلوم. 

واأنا القائيءأى ذا كان المالكه صنلرها والشدر ننس اد حيطي العداض و للا مده محيول التالكف الس بحي قد الس أ 
يتصدّق به. و إِنْ لم يرض المالكك بالصلح ففى جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأكثر, قولان» أقواهما الأوّل و إن كان الثانى 
أحوط أخذاً بمقتضى اليد فى غير المتيقّنء و المورد بحكم حصول الإشاعة من قبيل الأقل و الأكثر لا المتباينين. 

على كل دوي ةا كارا لماكت ستصورا فى عاد لون يشيدق 5 لكك لماز إلى كل وال ليع اوللتنن يم أو بترتي 
دفعه إلى واحد؟ و هذا الكلا-م جار فى كل مال تحت يد إنسان و دار مالكه بين أشخاص محصورينء و كذا إذا علم اشتغال ذمّته 
بدين لشخص مررّد بين أشخاص ثلاثة» و الظاهر كفاية التقسيم بينهم دفعاً للضرر و الغرامة» اللّهم إلا إذا كانت اليد عادية فالمشهور 
هو أخل الغاصي» باشل الأحوال, 

و أمّا الثالث» أعنى: ما إذا كان كلاهما مجهولين» فهو المال الحلال المخلوط بالحرام فيحل بإخراج خمسه؛ و مصرفه مصرف سائر 
أقسام الخمسء و إن كان الأحوط إعطاءه بقصد الأعم من الخمس و المظالم» أو الخمس و الصدقة. 

و الموضوع فى الروايات هو عدم عرفان الحلال عن الحرام» أو الاختلاط» ففى روايةٌ الحسن بن زياد. عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
قال: إِنّ رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إِنّى أصبت مالا لا أعرف حلالله من حرامه» فقال له: «اخرج 
الخمس من ذلكك المالء فانٌ الله عزّ و جل قد رضى من ذلكك المال بالخمسء و اجتنب ما كان صاحبه يُعلم). ( 01١‏ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عامعا من 01١‏ 


.١ من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث:‎ ٠١ الوسائل: ©/ 7ه 7ه" الباب‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 907 

و فى رواية السكونى؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين فقال: إِنّى كسبت مانًا أغمضت فى مطالبه حلانًا و 
حراماً؛ وقد أردت التوبة ولا أدرى الحلال منه و الحرام؛ و قد اختلط علىّ» فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «تصدّق بخمس مالكك 
فاق الله إقد] رفى من الأحباء بالخسن وسائر المال لكف حلال 0 [ 12)) 

وعلى ضوء هذا لا-فرق فى كفاية الخمس فى حلي المال» بين أن يعلم إجمالًا زياد مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس.ء و بين 
صورة عدم العلم؛ لأنّ الموضوع هو عدم عرفان الحرام عن الحلال؛ أو الاختلاط» ففى هذه الصورة يكون الخمس مطهّراً وإن كان 
الحرام أزيد منه أو أقلّ. 

و إن كان الاحتياط فى صورة العلم بالزيادة إخراج ما هو المعلوم المتيمّن من الزيادة» و صرفه فى السادة الفقراء. كما أن الأقوى فى 
صورة النقيصة هو الاكتفاء بالمقدار المعلوم؛ غير أن إخراج الخمس أحوط. 

و اعلم أن هاهنا طائفتين من الروايات» يجب التعرّف على مجراهما: 

.١‏ ما دل على وجوب التخميس. 

". ما دل على وجوب التصدّق بالمظالم. 

و الموضوع فى الطائفة الأولى» هو الجهل بالمالكء و عدم التميّز و الخلطء و الموضوع فى الطائفة الثانية» هو الجهل بالمالك فقط مع 
تموفال القبر وسارمية كبا عرفت فق زواية عاتب مخ كاوانى ام 

و من المعلوم أن المقام (الجهل بالمالك. و امتزاج الحلال بالحرام و عدم تميز مال الغير) داخل فى الطائفة الأولى دون الثانية. 


)١(‏ الوسائل: ©/ 87"- 7ه" الباب ٠١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث: ؟. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 905 

وما حكم الصورة الرابعة من صور الامتزاج» أغتى زنها [ذا كان المالك ميجير لادى القدو جاوما فالظاهر من «الشيخ الأعظم) (قدس 
سره) فى هذه الصورة أنّه يتصدّقء أى يُعمل بالطائفة الثانية من الروايات» حيث قال: و لو علم القدر فقد تقدّم فى القسم الثالث و 
غرضه أنه يكون من إفراد مجهول المالكك الذى حكمه التصدّقء لا التخميس و صرفه فى السادة» و عليه السيد الطباطبائى فى عروته 
حيث قال: و أمًا إن علم المقدار و لم يعلم المالكك تصدّق به عنه. ))01١(‏ 

والذى يقرّبهء أن الرجوع فى المقام إلى روايات الخمس يستلزم الاكتفاء به حتى فيما إذا كان القدر المعلوم أزيد منه. هذا بخلاف ما 
إذا قلنا بأنّه يتصدّق بالقدر المعلوم. 

و لكن الذى يبعده هو أن الأخبار الدالّهُ على التصدّق بمجهول المالكك ظاهرةٌ فى صورة تميزه و عدم اختلاطه و امتزاجه. و المفروض 
فى المقام هو و الامتزاج. 

و الأحوط صرفه فى السادهُ بقصد ما فى الذمه من الخمس أو الصدقة؛ كما أن الأحوط عدم الاكتفاء بالخمس فيما إذا كان المقدار 
أزيد من الخمسء فالأولى إخراج ما هو المعلوم المتيقّن من الزيادة مع رعاية الاحتياط فى تصرّفه أيضاً. 

هذا كله راجع إلى صور الامتزاج. 

و أمَا القسم الثانى» أعنى: ما إذا اختلط الحرام بالحلال و اشتبها من دون امتزاج موجب للشركة و الإشاعة» كثوب حرام بين الثياب» أو 
إناء بين الأوانى» فذهب الشيخ الأعظم (قدس سره) إلى أنّ الحرام يخرج بالقرعة و بذلكك يتميّز الحرام عن 
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.,5318 51١1/١ المكاسب:‎ )( 
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الحلال؛ ثم إذا كان المالكك معلوماًء يدفع إليه» و إذا كان محصوراً فى عدد يدفع إلى الجميع؛ و إن لم يكن معلوماً يتصدّق به. 
يلاحظ عليه: أوَلَا: أنه قد أجمل الكلام فى المقام مع أنّ التربيع الماضى جار فى المقام أيضاً. 

و ثانياً: إذا كان القدر و المالك مجهولين؛ فالظاهر الرجوع- فى تمبيز الحرام عن الحلال- إلى أخبار التخميس الواردة فى الحلال 
المختلط بالحرام؛ و قد ورد عنوان الاختلاط فى الروايات» مثل رواية السكونى )١1١(‏ و صحيحة عار بن مروان ))07١(‏ و هو أعم من 
الامتزاج المورث للإشاعة بل يعم الاشتباه. 


و على ضوء هذا نقول: 

.١‏ فيما إذا كان المالكك و القدر معلومين» و لكن كان الحرام غير متميز» فإن تراضيا على ثوب من الأثواب» و إلا يخرج بالقرعة. 

'. فيما إذا كان المالك معلوماً» و القدر- مضاقفاً إلى عدم تميزه- كان مجهولًا مردّداً بين ثوب أو ثوبين» فيؤخذ بالأقل أخذاً بحكم 
اليد فى مجموع المال إلا ما علم كونه مال الغير» و يعمل فى تميّزه عن غيره بما سبق من التراضى أو القرعة. 

. فيما إذا كان المالكك و القدر مجهولين» فيكفى إخراج الخمسء لعدم قصور فى شمول رواياته للمقام؛ و قد مرّ حكم العلم بزيادة 
الحرام عن الخمس و نقيصته فى القسم السابق فلا نعيد. 


)١(‏ الوسائل: 8/ ”2 الباب ٠١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث: ؟. 

(؟) الوسائل: 8/ ”؛ الباب " من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث: 8. 
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؟. فيما إذا كان المالك مجهولَاء و القدر معلوماًء يجرى فيه ما ذكرنا من الاحتمالين فى صورة الامتراج» فهل يخرج الحرام بالقرعة و 
يتصدّق على الفقراء- سواء كانوا من السادة أو غيرهم- أو يخمس و يدفع إلى السادة؟ يُبعُد الأول ظهور روايات التصدّق فيما إذا كان 
الحرام متميّزاء لا مختلطاء و يُبعٌد الثانى» أن لازمه الاكتفاء به و لو علم كون الحرام أزيد من الخمس. 

و الأحوط إخراج الخمس و صرفه على السادة؛ و إخراج ما هو المتيقّن فى الزيادة مع رعايةٌ الاحتياط فى مصرفه. 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 9017 
الخراج و المقاسمة 
اشارة 


ما يأخذه السلطان- المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة» من الأراضى باسمهماء و من الأنعام باسم الزكاة- يجوز أن يقبض منه مجاناً أو 
باللعاوضة 


و9 لنقدّم أمورا: 
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الأمر الأوّل: الأرضون على أربعة أضرب 


الضرب الأوّل: أرض أسلم عليها أهلها طوعاًء فهذه ملكك لأهلها يصح لهم التصرّف بسائر أنواع التصرّفات إذا عمّروها و قاموا بعمارتهاء 
و هذه كأرض المدينة و الطائف و اليمن. 

الضرب الثانى: أرض صولح عليهاء و هذه على ضربين: 

أحدهما: أن يكونوا صولحوا على أن الأرض لهم و عليهم طسقهاء و هى أرض الجزية» فيلزمهم ما يصالحهم الإمام (عليه السلام) عليه 
و يصح بيعها و التصرّف فيها بجميع أنواعه؛ فإذا أسلموا كان حكمّها حكم ما أَسَلمَ عليها أهلها طوعاً. 

ثانيهما: أن يكونوا قد صولحوا على أن الأرض للمسلمين و لهم السكنى و على رقابهم الجزية؛ و هذه حكمها حكم المفتوحة عنوة 
كبعض أراضى خيبر. 
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الضرب الثالث: الأنفال من الأراضى على أقسامها المقررةٌ فى محله. 

الضرب الرابع: الأرض التى فتحت عنوة» و هذه للمسلمين قاطبة بإجماع علمائناء و هذه كسواد العراق» و بلاد خراسان و الشام و مكة 
المكرمة» إلى غير ذلكك )١١(‏ لرواية محمد الحلبى قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع 
المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل فى الإسلام بعد اليوم» و لمن لم يخلق بعد). )0"١(‏ 


الأمر الثانى: الحقوق الشرعية الثابتة فى أموال الناس أو فى ذممهم أربعة 


الأخماسء و الزكوات, و الخراجء و المقاسمة. و هذه رءوس الأموال التى تعد منابع مالية للحكومة الإسلامية. 

هذا هو المعروفء و لكنّ الحق أن المنابع الماليةُ للحكومة الإسلامية أوسع من ذلكك. فانٌ لها منابع 5 نشير إليها: 

.١‏ الأنفال بأقسامها: و هى الأحرض الموات» و رءوس الجبال» و بطون الأودية» و الآجام؛ و الغابات؛ و المعادن» و ميراث من لا وارث 
له و ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام (عليه السلام)» و كافة المياه 00 الطبيعية» و المراتع التى ديه لأحدوو 
قطائع الملوك و صفاياهم غير المغصوبة. قال سبحانه: (يَش كوك عَن الْأنفالٍ قل الأنفال لِلِّ وَ الرَسُولِ) (0*) و ما لله و للرسول فى 
هذه الآيهُ يصرف فى مصالح المسلمين. 


)١(‏ فلاحظ كتاب الخراج للقاضى أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم: 77- 404 و المغنى لابن قدامة: ؟/ 088-888 الطبعةٌ الثالثة. 

(؟) الوسائل: /١1‏ عع”, الباب ١8‏ من أبواب إحياء الموات» الحديث: .١‏ 

.١ الأنفال:‎ *( 
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". الجزية: و هى الضريبةً العادلة المفروضة على أهل الذمّه على رءوسهم, و هى غير الخراج الذى يضرب على الأراضى. 

*. الكفارات: مثل كفَّارَهُ قتل العمد و الخطأء و مخالفة النذر و العهد و اليمين فى ما يتعلق بالأحكام» فيجوز للحكومة أن تتولى أمرها 
بدلاعن ماهي الكتارة 

. اللقطة: و هى الضَالَ من الأشياء و لم يعرف لها صاحبء فيجوز للحكومة الإسلامية التصرّف فيها حسب الشروط. 

ه. الأوقاف و الوصايا و النذور العامّةُ و القرابين التى يذبحها الحجاج فى منى فى مناسكك الحجء فيجوز للحكومة الإسلامية التصرّف 
فيهاء و صرفها فى مصالح المسلمين عامة. 
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8. هناك ضرائب ليس لها حد معن و لا زمان خاصء بل هى موكولة إلى نظر الحاكم الإسلامى يفترضها عند الحاجة إليها من عمران 
للبلاد» أو جهاد فى سبيل الله أو سد عيلةٌ الفقراء» أو غير ذلكك مما يحتاج إليه قوام العباد و البلاد. و هذا هو الذكر الحكيم يصرح بأنَّ 
الك أذلى بالفؤويق ين أشيين) 097) فيو ادل بووامن امزالييه موف ليها كيقها اكيت الالعة السارمة 

و هذا أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) يقول فى عهده إلى مالكك الأ-شتر حين ولا-ه على مصر: «و ليكن نظركك فى 
عمارة الأرض أبلغ من نظرك فى استجلاب الخراج. لأنّ ذلك لا يدرك إلا بالعمارة» و من طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد و 
الاك لع قدي لما حل ميق انور ما ةا سولاك قار عرو من مع كدارم جلي السو يه 3 لبو سحي طاسدافه وزالنا 


يُؤتى خرابٌ الآرض من إعواز 


( الأحواب: 2 
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))١١ ( أهلها».‎ 

فلو كان للخراج حد معين غير متجاوز عنه لما كان لقوله (عليه السلام): «احتملوه طيبة أنفسهم)» وجه. فانّ معناه: أنْهم قبلوا ما طلبته من 
الناس بطيب خاطر فيعطونكك كذلكك. 

أضف إلى ذلك قوله (عليه السلام): «فانٌ العمران محتمل ما حملته) فانّه يدل على أن الوالى إذا عمّر البلاد و صارت عامرة و خصبة و 
غارقةٌ فى الخيرات و النعم يمكن له أن يفرض الخراج عليها بالمقادير التى يتوحّاها الوالى و تقتضيها المصلحة. 

روى محمد بن مسلم., و زرارةُ بن أعين» عن الباقر و الصادق (عليهما السلام)» قالا: «وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل 
العتاق الراعية فى كل فرس فى كل عام, دينارين و جعل على البراذين ديناراً». (050) 

ثم إن كلّ من عنون المسألة حذف الخمس منهاء و ذلك لأنَّ الحاكم الجائر غير معتقد بوجوب الخمس فى غير الغنائم. 

و أمّا الغنائم فقد صرح الكتاب العزيز بوجوب إخراج الخمس منها ثم تقسيمها بين الغانمين» غير أن المروى أنْ عمر بن الخطاب 
أسقط وجوب إخراج الخمس من الغنائم. فقد روى عن ابن عباس أن نجدة الحرورى أرسل إليه يسأله عن سهم ذى القربى الذين 
ذكر الله فكتب إليه: انا كنا نرى أنَا هم فأبى ذلكك علينا قومنا و قالواء و يقول لمن تراه؟ فقال ابن عباس: هو لقربى رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) قسشمه لهم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)؛ و قد كان عمر عرض علينا من ذلكك عرضاً رأيناه دون 


.5” نهج البلاغة: قسم الرسائل» الرسالة:‎ )١( 

(1) الوسائل: 8١/8‏ كتاب الزكاق فقوله (عليه السلام). «وضع» يدل على ما ذكرناه من أن الحاكم الإسلامى له جعل الضرائب كلما 
احتاجت مصلحة البلاد إلى ذلكك. 
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حمّناء فرددناه عليه و أبينا أن نقبله» و كان عرض عليهم أن يعين ناكحهم و أن يقضى عن غارمهم, و أن يعطى فقيرهم و أبى أن 
يزيدهم على ذلكك. )0١(‏ 


الأمر الثالث: الخراج ما يضرب على الأرض كالأجرة لها 


؛ و فى معناه المقاسمة غير أَنّها تكون جزءاً من حاصل الزرع؛ و الخراج مقدار من النقد يضرب عليهاء و قد يسممى كلاهما بالقبال و 
الطسقء و قد يطلق الخراج على المقاسمة» و أمّا الجزية فتطلق على المال المضروب على الرءوس. 
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الأمر الرابع: لاا شك أنه لا يجوز للسلطان الجائر أخذ الخراج و المقاسمة و لا يجوز له التصرّف فى الأراضى 


و التراضى مع من هى فى يده سواء كان التراضى بمال فى ذمّه أم بجزء من حاصل الأرض. لأنّه غاصب لا ينفذ شىء من عقوده و 
معاوضته؛ و مع ذلكك كله فقد أنفذ الشارع تسهينًا للأمر على الشيعة» أمرين: 

الأوّل: براءة ذمةُ المشغولين بهذه الحقوق إذا أخذها الجائر و إن كان مقتضى القاعدهٌ الأولية بقاء الاشتغال لعدم وصولها إلى أهلها و 
عدم صرفها فى مواضعهاء و سيتتضح حال هذا البحث فى الأمر الثانى. 

الثانى: التصرّف فى ما يأخذه الجائر باسم الصدقة و الخراج و المقاسمة إذا كان مستحلًا لذلك و صحة تملكها بالمعاوضة و غيرها 
على الشهرة المحمّقة. 

وقد نقل ذلكك فى «مفتاح الكرامةٌ) عن «نهاية الشيخ» و «السرائر) و كتابى المحمّق و كتب العلامةُ و الدروس و اللمعهُ و جامع المقاصد 
و كتابى الشهيد الثانى» و كفاية السبزوارىء و مفاتيح الفيض قدس سرهمء غير أن عبار الأصحاب مختلفة من حيث السعة و الضيق 
فعبارة النهايةٌ و النافع و السرائر و المسالكك. تعم الصدقة و الخراج, و الباقى بخص الجواز بزكاة الأنعام؛ و فى «المقنع): لا بأس بشراء 
الطعام من 


لدو بعري رف سيو الأشال: 
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السلطان. 

وقد نقل الإجماع صاحب «جامع المقاصد» إذ قال فيه ... إلا أن الإجماع من فقهاء الإماميةُ و الأخبار المتواترة عن أثمةٌ الهدى (عليهم 
السلام)» دلت على جواز أخذ أهل الحقٌّ لها عن قول الجائر» تقضياً من الحرج العظيم. 20 و أفرد فى الموضوع رسالة اسماها «قاطعة 
اللجاج فى حل الخراج). 

و فى «المسالككث:: أذن أئمتنا (عليهم السلام) فى تناوله منه» و أطبق عليه علماؤناء و لا نعلم فيه مخالفاً و إن كان ظالماً فى أخذه؛ و 
لاستلزام تركه و القول بتحريمه الضرر و الحرج العظيم على هذه الطائفة. )05١(‏ 

ولو ثبت أن الأئمة (عليهم السلام) أذنوا فى ذلكك لشيعتهم يكون تصرّف الجائر كتصورّف الفضولىء و إجازة الإمام (عليه السلام) 
كإذن المتولّى إذا انضم إليه. 

نعم» خالف فى ذلكك العلمان الجليلان: 

.١‏ الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفى (المتوفى عام 98 ه-)؛ و قد كتب رسالة فى رد رسالة «المحمّق الكركى» و أسماها: السراج 
الهاج فى رد رسال قاطعة اللجاج. (80) 

". المحقق أحمد الأردبيلى فى شرحه على «الإرشاد). 

و على كل تقدير فيدل على الجوازء بعد الشهرة و الإجماع المنقول, و الضرر العظيم و الحرج الشديد المرفوعين فى الشريعة خصوصاً 
فى الأعصار المتقدّمة بالنسبة إلى من لا يرى حمّاً للسلطان فى تصدّى المقام» نصوصٌ نأتى ببعضها: 

ما رواه الكلينى بسند صحيح. عن أبى عبيدة» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: 


000 جامع المقاصد: 5/ همع كتاب المتاجر. 
)١(‏ المسالكك: "/ 157» كتاب التجارة. 
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(*) طبع فى ضمن عدَّهْ رسالات خراجية. 
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سألته عن الرجل منّا يشترى من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذى يجب 
عليهم؛ قال: فقال: «ما الإبل إلا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلككء لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه)» قيل له: فما ترى فى مصدّق 
يجيئنا فيأخذ ما صدقات أغنامناء فنقول: بعناها فيبيعناهاء فما تقول فى شرائها منه؟ فقال: «إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس». قيل له: 
فما ترى فى الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظناء و يأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى فى شراء ذلكك الطعام منه؟ فقال: «إن 
كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلكك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل». (010) 

و محل الاستشهاد فيها فقرات: 

منها قوله: «و هو يعلم أَنّهم يأخذون منهم أكثر من الحق» و هو يدل على أن الجواز كان أمراً معروفاً بين الإمام (عليه السلام) و الراوى: 
غير أن السؤال لأجل العلم بظلم السلطان و أخذه أكثر من الحق بحيث لولاه لما كان هنا إشكال فى الشراء منه. 

منها قوله (عليه السلام): «إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس» و هو صريح فى جواز الشراء عند تحقّق الشرطين: «الأخذ و العزل»» و 
لعل عدم الاكتفاء بالعزل لعدم تعن الصدقة به بل يحتاج إلى تحقّق الأمرين» و هذه العبارة لو تمت دلالتها على لزوم الشرطين لدلّت 
على الجواز فى خصوص ما أخذه الجائرء لا فيما إذا أحال الجائر على الزارع أخذ الخراج؛ و سيوافيكك هذا الأمر فى التنبيهات التى 
عقدها الشيخ (قدس سره). 


و منها قوله (عليه السلام): «إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور» و هو أيضاً صريح فى 


)١(‏ الوسائل: ؟١/ .18١‏ الباب 7ه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ه. 
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جواز شراء الصدقة و كفايةٌ الكيل السابق. و الفقرتان الأوليان راجعتان إلى الصدقة: و الأخيرة إلى المقاسمةٌ بشهادة قوله: «و يجيثنا 
القاسم). 

وقد أووة المحئق الأردببان (قدسن سره) على الاسقدلال بوجو 

.١‏ يحتمل أن يكون السند غير صحيح لاحتمال أن يكون أبو عبيدة غير أبى عبيدة الحذاء المشهور: 

أقول: إِنْ المعنونين ب- «أبى عبيدة» لا يتجاوزون عن ثلاثةُ أشخاص: 

أحدهم صحابى و هو «أبو عبيدة الجرّاح» و هو عامر بن الجرّاح بن بلال» و هو أحد العشرة المبشرة بالجنّهُ عند العامّة» من السباقين فى 
البيعة لأبى بكر فى السقيفة. 

و ثانيهم: قاسمء و هو أبو عبيدة المدائنى» و هو قليل الرواية. ))01١(‏ 

و ثالثهم: أبو عبيدة الحذّاء كثير الرواية» يروى عنه كثير من مشايخ الحديثء انتهى عددهم فى معجم الرجال إلى 77 شيخاً منهم: 
هشام بن سالم الوارد فى سند الحديثء فالمراد منه هو الحذاء لا غير بقرينة رواية هشام عنه. 

انها الأاهذ على در ءاخر اعون المقابسية 3 هاينياالداكلة على سكم الوك الع ااه و عال فرك الغدو لبر كرتن بالقراهنة 
لا يصح قياس جواز هبتها و سائر التصرّفات على الشراء. 

يلاحظ عليه: أن الفقرة الثالئة صريحة فى المقاسمة بقرينة قوله: «يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا». و أمَا عدم ورود غير الشراء فيه فيكفى 
فى دفعه عدم القول بالفصلء مضافاً إلى أن ما يدل على جواز تملكك جوائز السلطان يدلٌ على 
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)١(‏ يروى عنه عمرو بن سعيدء يروى الكلينى عنه فى الكافى. /١‏ 68 كتاب الحجةء الباب * باب أن الأئمةٌ (عليهم السلام) إذا شاءوا 
أن يعلموا علمواء الحديث: ”. 
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جواز أخذ الخراج بغير الشراء أيضاًء فانَ جوائز السلطان كانت من الخراج غالباً. 

*. أنّه لا تدلٌ إلا على جواز شراء ما كان حلانًا بل ما كان مشتبهاًء و عدم جواز شراء ما كان معروفاً أنّه حرام بعينه» و لا تدلٌ على جواز 
شراء الزكاءً بعينها صريحاًء نعم ظاهرها ذلكك, لكن لا ينبغى الحمل عليه لمنافاة العقل و النقل» و يمكن أن يكون سبب الإجمال منه 
بالفحظ عليفة أن التو ال ضع ]مل العنشةرعنيا وكرائهاء فكيف يكون السوال :و الجوات مجم لاةا ولا وله الغية بعد قرول القاقل: 
إِنّهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذى يجب عليهم. 

؟. يحتمل أن يكون المصدّق من قبل العدل. 

يلاحظ عليه: أنّه احتمال لا دليل عليه» و الظاهر أن المصدّق من جانب من يأخذ الأكثر من الحق الذى يجب عليهم؛ الذى ورد فى 
الرقاية. 

0. يحتمل أن يكون الشراء للاستنقاذ لا المعاملة الحقيقية بأن كان متعلقها الصدقات المشتركة. 

يلاحظ عليه: أنه خلاف الظاهرء و إن تم فلا يتم فى سؤال الراوىء إذ قال (عليه السلام): «اشتر ما لم يعلم كونه حراماً» فالحق دلالة 
الصحيحة على فتوى المشهور. 

و هناكك طائفةٌ من الروايات تدل على جواز شراء ما فى يد العامل: 

)0١( ما رواه إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يشترى من العامل و هو يظلم, قال: «يشترى منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحداً».‎ .١ 
والظاهر أنه يشترى مما هو عامل فيه لا ما هو غير عامل فيه كأملاكه‎ 


.” الوسائل: ؟١١/ 128#. الباب اه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ )١( 
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؟. ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألته عن الرجل أ يشترى من العامل و هو يظلم؟ فقال: «يشترى منه). )١١(‏ و كيفية 
الدلالة فيها تتحد مع ما سبق. 

ما رواه ابن أبى عمير» عن محمد بن أبى حمزة عن رجل قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أشترى الطعام فيجيئنى من يتظلم و 
يقول: ظلمنىء فقال: «اشتره». ( «5)) 

فهذه الروايات تعرب عن أنَّ وجه السؤال هو ظلم العامل بحيث لو لا ظلمه و اكتفاؤه بالحق المضروب لما كان للسؤال وجه. 

؟. ما رواه أبو بكر الحضرمى قال: دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) وعنده إسماعيل ابنه» فقال: «ما يمنع ابن أبى السمال أن 
يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس» و يعطيهم ما يعطى الناس؟»» ثم قال لى: «لم تركت عطاءكك؟ قال: مخافة على دينى؛ 
قال: «ما منع ابن أبى السمال أن يبعث إليكك بعطائكك؟ أما علم أن لكك فى بيت المال نصيباً؟». (80) 

قال المحمّق الثانى (قدس سره): أنّه نص فى البابء لأنّه (عليه السلام) بن أن لا خوف للسائل على دينه إذا لم يأخذ إلا حمّه. 

و أورة عليه الأرذيلن انس ره بألهيمكق أن يكوة فخ بخ المال ما بجر أخدهى إعطاؤة السستينامفل أذ يكون سدور أو 
وصية لهم بأنّ يعطيه ابن أبى السمالء و لا يقاس عليه الخراج الذى أخذه الظالم باسم الخراج ظلماً. 
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ولا يخفى أن بيت المال منصرف إلى الأموال المجلوبة إليه من طريق 


.* الباب اه من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ .128# /١١ الوسائل:‎ )١( 

() الوسائل: ؟١/ .18١‏ الباب 7ه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: *. 

(*) الوسائل: 18/١7‏ الباب ١ه‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: 8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 0317 

الزكوات و الخراج. و صرفها إلى غيرها خلاف الظاهر. 

و هناكك طائفة من الروايات وردت فى تقل الأرض و أهلها من السلطانء و قد استدلٌ بها الشيخ (قدس سره) و خفى على بعض 
الأعلام كيفية الاستدلال بهاء و إليكك الروايات: 

.١‏ ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أَنّه قال فى القبالة: «أن تأتى الأرض الخربة فتقلبها من أهلها عشرين سنة؛ فإن كانت 
عامرةٌ فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلهاء و لا يدخل العلوج فى شىء من القبالهُ فانْ ذلك لا 
يحلٌ- إلى أن قال- و قال: لا بأس أن يتقبل الأرض و أهلها من السلطان». ))١١(‏ 

؟. ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمىء عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فى الرجل يتقئل بجزية رءوس الرجال و بخراج النخل و 
الآجام و الطير و هو لا يدرى لعله لا يكون من هذا شىء أبداً أو يكونء أ يشتريه؟ و فى أى زمان يشتريه و يتقتل منه؟ قال: «إذا علمت 
أن من ذلكك شيئاً واحداً انّه قد أدركك فاشتره و تقل به- منه-. ( 9؟0) 

وعجه الاستدلال بالروابات. كما ذكره السيد المحقق اليزدئ (قدس سره) أن أخبار التقل على قسمين: 

أحدهما: ما دل على جواز تقئل الأرض من السلطان. 

و الثانى: ما دل على جواز تقبل نفس الخراج. 

و الذى ينفع للمقام هو القسم الثانى إذ الأوّل انما يدل على صحة نفس تقل الأرض و بعد ذلك فالخراج يكون عليه» فليس حينئذ 
معاملة على الخراج قبل أخذ السلطان. 


.* من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ ١8 الباب‎ ,7١ /١ الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: /١١‏ 58 الباب ؟١‏ من أبواب عقد البيع» الحديث: ؟. 
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و الحاصل: أن الحديثين يدلان بوضوح على أنه يجوز للرجل أن يتقتل جزية رءوس الرجال و خراج النخل و الآجام و الطير كما فى 
الرواية الثانية, أو يتقئل جزية أهلها كما فى الرواية الأولى. 

والمراد هو الضرائب المضروبةٌ عليهم من جانب السلطان و هو دين عليهم للسلطان, و الرجل يتقتل هذا الدين من السلطان و يدفعه 
إليه حتى يأخذه عنهم؛ و فى النتيجة يكون متصرّفاً فى الخراج بالمعنى الأعم- الشامل لجزية الرءوس و خراج النخل و الآجام و الطير- 
بإذن السلطان. 

و بذلك يعلم أنَ ما استدل به الشيخ (قدس سره) بغير هذين الحديثين فى هذا القسم من الروايتين غير تام؛ لأنّهما لا يدلان على أزيد 
من جواز تقل الأرض من السلطان و هو خارج عن محل البحثء و إليكك متن الروايتين: 

.١‏ ما رواه الفيض بن المختار قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): جعلت فداكك ما تقول فى أرض أتقتلها من السلطانء ثم أؤاجرها 
أكرقى طلى أناما اخرع الله شهاادن سى م كان آن ف لكك التعنف أو الات يدح السلقطاة» قال ولا ران يد كتذلكك أخافل 
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)01١ ( أكرتى).‎ 

”. ما رواه إسماعيل بن الفضلء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن تستأجر الأرضص بدراهم و تزارع الناس على الثلث و 
الربع و أقل و أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضكك». )037١(‏ 

فان غايةُ ما فيهما هو أن يتقبل الأرض من السلطان و يقتئلها من الآخرء فالسلطان يرجع إليه و هو يرجع إلى الزارع. 


(1) الوسائل: “7308/1 الباب ١8‏ من أبواب أحكام المزارعة» الحديث: ”و .١‏ 

(0) الوسائل: 7308/1 الباب ١8‏ من أبواب أحكام المزارعة» الحديث: ”و .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 819 

ثم إن المحقّق الإ-يروانى ذكر للروايات توجيهاً آخر. حيث قال: إِنّ هذه الأخبار لا دلالة لها بوجه على جواز أخذ ما قبضه السلطان 
بعنوان الخراجء بل و كذا تقل ما استقرٌ له فى الذممء بل و كذا لا دلاله فيها على جواز تقل الأرض منهم. 

توضيح هذا انّه بعد مفروغية أن السلطان آخذ لا محالة عن مستعمل الأراضى الضرائبء تخلو الأخبار عن الدلالة على صحةٌ المعاملة 
ينه قاذ حبساق:عقد» الالعييازبهن الننواف طن امون اخر لالنعن عدراق اأصبل لتك دا جرال فهاطرو ظته ا لعل تراز لأيول أ 
السلطان يأخذ ما يأخذ البتُء و بعد ذلك كل مستعملى الأراضى يرضون لا محالة أن يتقدّم واحد و يضمن للسلطان ما هو آخذ منهم 
لا محالة» ثم هم يدفعون ما هو عليهم بهذا المتقبل» فانَ ذلكك أمان لهم من جور الجائرين و اعتداء المأمورين» فهم يدفعون بطيب 
النفس لهذاء و هذا يدفع عنهم جزاءً لما صنع و أداء لحقٌّ الإحسان. ))١١(‏ 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره من التوجيه لا يناسب ظاهر الحديثين اللّذين اعتمدنا عليهماء بل يناسب بعض الروايات: كرواية إبراهيم بن 
يوق قال سالك باتغي اللنرطي الله ) عن قرجة لالس من اهل الثارة له أخرى اسلها لي ل لير اليا ايدري وعليها 
خراج؛ فاعتتدى عليهم السلطان فطلبوا إلى فاعطونى أرضهم و قريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثرء ففضل لى بعد ذلكك 
فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض؟ قال: «لا بأس بذلك, لكك ما كان من فضل». ( )07١‏ 

و رواية أبى الربيع قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) فى الرجل يأتى أهل قري و قد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها 


والقرية فى أيديهم ولا يدرى 


.88 تعليقة المحقق الايروانى:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 2717/17 الباب ١77‏ من أبواب أحكام المزارعة» الحديث: 7. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 97١‏ 

هى لهم أم لغيرهم فيها شىء فيدفعونها إليه على أن يؤدٌّى خراجها فبأخذها منهم و يؤدّى خراجها و يفضل بعد ذلكك شىء كثير» 
فقال: «لا بأس بذلكك إذا كان الشرط عليهم بذلكك». ( 201١‏ 


و ينبغى التنبيه على أمور: 


التنبيه الأوّل: قال الشيخ (قدس سره) إن ظاهر عبارات الأكثر» بل الكل» ان الحكم مختص بما يأخذه السلطان 


» فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما فى ذمَهُ مستعمل الأرض أو الحوالة عليه و نحو ذلكء و به صرح السيد العميد فى 
ما حكى عن شرحه للنافع؛ و لكن حكى الجواز عن شرح المحقّق الكركى (رحمه الله) و الشهيد على قواعد العلامة. 
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و الظاهر هو الأعم ما أخذه أو ما قرّر أن يأخذه؛ و يدل على ذلكك أمران: 

الأؤل: ما مِرّ من صحيحة الحلبى و صحيحة إسماعيل بن الفضلء و قد عرفت أن الرجل يعامل مع ما فى ذمهُ متقتل الأراضى و هو ممما 
يأخذه السلطان فى المستقبل لا مما أخذ. 

الثانى: ما أفتى به المشهور من أن خراج الأشجار على مالكك الأرض و الأشجار لا على المساقى» و لكن يصح أن يشترط أن الخراج 
على المساقى» فعند ذلكك يعامل مالكك الأرض و الأشجار ما فى ذمّته و ينقله إلى المساقى. 

نعم» يمكن الاستدلال- على اختصاص الجواز ساهو احص ديما سمعك من وواية أن عبيدة الحذاء حيث قال#رإن كاؤذقد أخذهاو 
عزلها فلا بأس). ( ))7١‏ 


)١(‏ الوسائل: 2717/17 الباب ١77‏ من أبواب أحكام المزارعة» الحديث: ؟. 

() الوسائل: ؟١/ .128١‏ الباب 7ه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ه. 
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ولكن الاستظهار ضعيفه» لأن التعبير بالأخد و العزل بصورة الماضى لأجل كون المشترى يريد أن يقترى نفس ماله الذق يدقعةه 
بعنوان الصدقةٌ و الخراجء فعند ذلكك لا مناص إلا أن يعزل و يؤخذ ثم يشترىء و إلا كان مشترياً لمال نفسه و هو باطل. 

وعلى ذلكك لا فرق فى جواز التصرّف فيما من شأنه أن يأخذه السلطان بالمعاوضة و الهبهُ و غير ذلكك. 


التنبيه الثانى: قال الشيخ الأعظم (قدس سره) هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدةً كونه مانا مغصوباً محرّماً 


» بمن ينتقل إليه فلا استحقاق للجائر فى أخذه أصنًا فلم يمض الشارع من هذه المعاملة إلا حلّ ذلكك للمنتقل إليه» أو يكون الشارع قد 
أمضى سلطتة الجائر عليه فيكون متعه عنه أو عن بدله المعوض عنه فى العقد معه حراماً؟ 

و حاصل هذا التنبيه تعبين حكم الأراضى الخراجية حال الغيبة» إذ لا شكك أنْها ملك لجميع المسلمينء و أن أمر التصرّف فيها و فى 
خراجها إلى الإمام (عليه السلام) و إِنّما الإشكال فى حكمها حال الغيبة؛ و اختلفت كلمات الأصحاب فى ذلكك و قد أنهاها السيد 
المحمّق الطباطبائى (قدس سره) إلى ثمانية ))21١(‏ و إن كان بعضها احتمانًا لم يقل به أحد, و نذكر ما هو المهم من الأقوال: 

القول الأوّل: لا يجوز التصرّف فى الأراضى و لا فى الخراج إِلَّا بإذن السلطان الجائر, فإنّه ولى هذا الأمر بعد غصبه للخلافة. 

و ظاهر هذا القول حصر جواز التصوّف بإذن الحاكم الجائر و عدم كفايةٌ غيره» سواء كان الحاكم الشرعى موجوداً أم لاء و كان 


الرجوع إليه ميسوراً أم لاء 


.62 حاشيةٌ السيد (قدس سره):‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 077 

و هذا هو المنسوب إلى الشيخ على بن هلال أحد أساتذة المحمّق الكركى و الشهيد الأول فى الدروس و الشهيد الثانى فى المسالكك؛ 
و إن ناقش الشيخ الأعظم فى صحة النسبة و أوضح كلامهم ببعض القرائن الحافة به قائلًا بأنّ مرادهم من قولهم: إنّه لا يجوز لمن 
عليه الخراج سرقته و لا جحوده و لا منعه ولا أخذ شىء منه؛ لأنّ ذلكك حق واجب عليه. هو أنه لا يجوز منع الحصة مطلقاً أن يتصرّف 
في الأرض من دوق اجرف لتساك لابين 'فااية لهاعن أجرة تررق تق مبن التي 193ان وهم لالكها كله ققدت تقل اسيك 
الطباطبائى أنّه يظهر من الكفاية وجود القائل به بل فى الجواهر نقله عن مشايخه المعاصرين حيث قال: و من الغريب دعوى بعض 
مشايخنا المعاصرين اختصاص جواز الدفع فى الخراج و نحوه بالجائر ملاحظة للتقية الزمانية» و أن الأصل عدم الإذن منهم (عليهم 
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السلام) فى الدفع إلى غيره؛ و لاقتصار النص فى المقام و نظائره على بيان حكمه فى يد الجائر. )0١(‏ 

ولا يخفى استهجان هذا القول. 

القول الثانى: أنّه مع إمكان الاستئذان من السلطان الجائر لا يجوز التصرّف إلا بإذنه» و مع فقده أو عدم إمكان الرجوع إليه فإلى 
الحاكم الشرعى. 

و كلا القولين لا يوافقان أصول الشيعة القائلين بعدم مشروعية حكومة الجائرين و تصرّفاتهم» و معه كيف يمكن جعل الاستثذان منه 
أصلًا؟! وعدم لزوم الرجوع إلى الحاكم الشرعى مطلقاً كما هو مقتضى القول الأوّل أو مع إمكان الاستئذان من الحاكم الجائر كما هو 
مقتضى القول الثانى لا يجتمع مع أصول الشيعة. 


.,3790/١ المكاسب:‎ )١( 

(؟) الجواهر: 77/ 198. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 077 

إمكان الاستئذان منه فالأمر موكول إلى الجائر» و على هذا فكفاية إذن الحاكم الجائر منوط بعدم الحاكم الشرعى أو عدم إمكان 
التوصّل إليه. 

و هذا القول هو الظاهر من صاحب المسالكك, حيث فرّق بين باب الأنفال و المقام؛ فالتصرّف فى الأنفال جائز بلا لزوم الاستئذان من 
الحاكم الشرعىء بخلاف المقام؛ و وجه الفرق أُنْهِم (عليهم السلام) أذنوا لشيعتهم فى التصرّف فى الأنفال فى حال الغيبة» لأ ذلكك 
حمّهم فلهم التصرّف فيه مطلقاء بخلاف المفتوحة عنوة فانّها للمسلمين قاطبة» و لم ينقل عنهم (عليهم السلام) الإذن فى هذا النوع» و 
لأجل ذلكك يجب الاستئذان فى كل مورد عند الإمكان. 

القول الرابع: عطف الأراضى الخراجية على الأنفال و أنّ الأنمر أَوَلَا إلى الحاكم الشرعىء لكنّهم (عليهم السلام) لما أمضوا تصرّف 
الجائر فى المصالح الموجودة فلا يحتاج إلى الإذن من الحاكم الشرعى و إن أمكن. 

و هذا هو الظاهر من بعض كلمات الشيخء و لعل هذا القول مخصوص بما إذا بادر الجائر إلى التصرّفء و فى هذا الموضع لا يحتاج 
إلى الاستئذان من الحاكم الشرعى و إن أمكنء و يُشبه المقام بباب تصرّف الفضولى و إجازةٌ الولى له و لعل هذا هو المستفاد من 
الأدلَّهُ من حيث المجموع, لأمنّ مقتضى القاعدةٌ كون الأ-مر إلى الإمام (عليه السلام»» إلا أن المستفاد من بعض ما مر نفوذ تصرّف 
الجائر من باب إذن الإمام (عليه السلام) عموماً للشيعة المعاملين معه؛ و هذا يختص بما إذا بادر الجائر إلى التصرّف. 

هذه هى الأقوال المهمة. و انّما المهم نقد القول الأوّلء فهناكك روايات تدلٌ على جواز امتناع دفع الخراج إلى الجائر» و هى لا تجتمع 
مع حصر جواز التصرّف بإذنه: 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 975 

متها ما وواه ؤوارة قال اشترى ضرس بن عسد الملكق و أخوه من هبيرة أرزا بفلاثماقة ألف» قال: فقلت له: ويلكك أو وبحك انظر 
إلى خمس هذا المالء فابعث به إليه» و احتبس الباقى فأبى علىّء قال: فأدّى المال و قدم هؤلاء» فذهب موري أمية قال: فقلت ذلكك 
لأبى عبد الله (عليه السلام)» فقال مبادراً للجواب: «هو له هو له)» فقلت له: إِنّه قد أذّاهاء فعض على اصبعه. ( )01١‏ 

وقد اختلفت كلماتهم فى تفسير الحديث» فحمله صاحب «الحدائق» على كون الأرز مالا شخصياً للناصبء أعنى: هبيرة أو بعض بنى 
أم فيكرن :على تمل مال :لاضع يعن إخر اميه 

ولكن هذا الحكم غير مشهور بين الأصحاب فلا يصحح حمل الروايةٌ عليه. 
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و حمله الشيخ (قدس سره) على كون الأرز من مال المقاسمة؛ و أما التخميس فلاختلاطه أو احتمال اختلاطه بالحرام فوجب تخميسه 
أو استحبء و جعله أوضح المحامل. ( ))75١‏ 

فلو صب هذا الحمل لدل على جواز المنع من الحاكم الجائر. و معه كيف يمكن القول بانحصار جواز التصرّف بإذنه؟! 

و منها: ما رواه على بن يقطين قال لأبى الحسن (عليه السلام): ما تقول فى أعمال هؤلاء؟ قال: «إن كنت لا بد فاعلًا فاتق أموال الشيعة» 
قال: فأخبرنى على أنه كان يجبيها من الشيعة علانية و يردّها عليهم فى السر. ( 70 

فإِنّ ما أخذ يمكن أن يكون من باب المقاسمة و الخراج فالأمر بالرد 


.” الباب 7ه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث:‎ .18١ /١7 الوسائل:‎ )١( 

(0) المكاسب: 78. 

(*) الوسائل: 18٠ /١١‏ الباب 528 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 8,. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 970 

لا يجتمع مع الانحصار. 

و لكن هذا الحمل ضعيف لاستلزامه جواز التصرّف فى الأراضى الخراجية مجاناً بلا دفع شىء لا إلى الإمام (عليه السلام) ولا إلى 
مصالح المسلمين» و يحتمل أن يكون ما يردّه من الوجوه المحرّمة. 

رظانا وو عيضن زح الفا سع فين الى عبد امكل البزاق الالال سينا الوا كم ير املا ناميا ينو لذ سرس نيا 
ما استطعتم, فإنّ المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرّتين». )0١(‏ 

وكيا مااوواة أزن أسافة قنالة قلت لين عبن الله (عليه السلام): جعلت فداك إن هؤلاء المصدّقين يأتونا و يأخذون منّا الصدقة 
فنعطيهم إِيَاها أ تجزى عنًا؟ فقال: «لاء إِنّما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال: ظلموكم أموالكم و انّما الصدقةٌ لأهلها». ))١(‏ 

إن تجويز المنع لا يجتمع مع القول بالانحصار. 

و الذى يمكن فى المقام هو قَوَّهُ القول الأخيرء إذ القدر المتيقّن- مما ورد فى باب جواز التصرّف فيما يأخذه الجائر باسم المقاسمة و 
الخراج- هو أنه إذا بادر الجائر إلى التصرّف يكفى استثذانه» و كانت الأسئلة الواردة فى هذه الروايات على هذا الأساس. 

و منها: رواية أبى عبيدة الحذّاء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل منّا يشترى من السلطان من إبل الصدقة و غنم 
الصدقة؛ و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذى يجب عليهم, قال: فقال: «ما الإبل إلا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا 


بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ...). ( 870) 


.* من أبواب المستحقين للزكاق الحديث:‎ 7٠١ الوسائل: #/ 376 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: #/ 2376 الباب 7٠١‏ من أبواب المستحقين للزكاق الحديث: 8. 

(*) الوسائل: .18١ /١7‏ الباب 7ه من أبواب ما يكتسب به. الحديث: ه. 
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و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمى قال: دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) و عنده إسماعيل ابنه» فقال: «ما يمنع ابن أبى السمال أن 
يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطى الناس؟ ثم قال لى: «لم تركت عطاءكك؟» قال: مخافة على دينى» قال: 
«ما منع ابن أبى السمال أن يبعث إليكك بعطائكك؟ أما علم أن لكك فى بيت المال نصيبأ». )01١(‏ 

فالظاهر منها أن الحكومة الجائرة بادرت إلى التصرّف فى الأراضى الخراجية و أخذ خراجهاء ففى مثل ذلكك أجاز الإمام (عليه السلام) 
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الشراء» و أمَا عند عدم تسلطها و مبادرتها إلى التصرّف فى الأراضى مع إمكان الوصول إلى الحاكم الشرعى فالرجوع إليه متعتين. 
وشتهاء رظهر حك همال اخرف» وهووراية ونه الداض ذا ذه ص مادرة التجايرن رودل على ذلك رواية أبى عبيدة الحذاءء إذ لو لم 
يكن ما أخذ محتسباً على الزكاةٌ لكان على الآخذ أن يردّه إلى صاحبه. 

و تدل عليه رواية يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العشور التى تؤخذ من الرجلء أ يحتسب بها من زكاته؟ 
قال: «نعم إن شاء). ( ))5١‏ 

و منها: ما رواه النوفلى» عن السكونى؛ عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: «ما أخذه منكك العاشر فطرحه فى كوزةٌ فهو من 
زكاتكك. و ما لم يطرح فى الكوز فلا تحتسبه من زكاتكك). (0370) 

و منها: ما رواه عيص بن القاسم» عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى الزكاةٌ قال: «ما الوا كم يار اءزلالا سيا يادو لطر نيا 


ما استطعتم» فانٌ المال 


.8 الباب ١ه من أبواب ما يكتسب به. الحديث:‎ 181/١7 الوسائل:‎ )١( 

(9) الوسافل : 314/2 البات ١؟‏ من أبواب الستحقين للزكاة الحديث: 1و 

(6) الوسافل: 2/ 19# الباب 7١‏ من أبواب المستحقين للزكاة الحجديث: ١و‏ 7 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 0717 

لا يبقى على هذا أن يزكيه مرّتين». ( ))01١‏ 

و أمًا ما يعارضه من رواية أى أناقة #الوقلك لأن عبد الله (عليه السلام) جعلت فداكء إِنْ هؤلاء المصدّقين يأتونا و يأخذون منّا 
الصدقة فنعطيهم إِيّاها أ تجزى عنا؟ فقال: «لا إِنّما هؤلاء قوم غصبوكم. أو قال ظلموكم أموالكم و انّما الصدقة لأهلها» ))7١(‏ فمحمول 
على الاستحياب: 


التنبيه الثالث: قال الشيخ الأعظم (قدس سره): إن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضى التى 
يعتقد الجائر كونها خراجية 

و إن كانت عندنا من الأنفال و هو الذى يقتضيه نفى الحرج. (080) 

هذا التنبيه معقود لبيان أحكام الخراج إذا وضع على غير المفتوحة عنوة و هو على أقسام: 

.١‏ وضع الخراج على أرض أسلم أهلها طوعاً. 

؟. وضع الخراج على الأراضى التى هى ملكك للإمام (عليه السلام) من حيث إِنْه شخص خاص. و مثله وضع الخراج على أملاءكك 
*. وضع الخراج على الأراضى التى هى ملكك لزنام (عليه السلام) بما هو إمام كالأنفال» و مثله وضعه على مجهول المالك, فقد 
عرفت أن الشيخ الأعظم استظهر أنّ ظاهر الأخبار حل أخذ الخراج و المقاسمة المأخوذين من هذه الأراضى أخذاً بقاعدة نفى الحرج. 
و الظاهر عدم وجود الإطلاق فى الروايات و لا فى كلمات الأصحاب فانٌ 


)١(‏ الوسائل: 2/ 7, الباب ٠‏ من أبواب المستحقّين للز كام الحديث: ”و2 ولاحظ "وه ولامن هذا الباب. 
00 الوسائل: و/ إزذحلة الباب ”7 من أبواب المستحقّين للزكاة» الحديث: ؟'اويى ولاحظ 5و 6و/امن هذا الباب. 
() المكاسب: /١‏ 7378. 
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المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 97/8 

الأخبار ليست بصدد البيان من تلكك الناحية حتى يؤخذ بإطلاقهاء بل هى بصدد بيان أنّه يتعامل مع السلطان الجائر معاملهُ العادل؛ و 
ظاهرها اختصاص هذا التنزيل فيما إذا كان أخذ الخراج مشروعاً بالذات» لاما كان حراماً بالذات. 

وضارة أحرى هدق الروازات امهم عميه الع الحا قينا يضلك أن توك فيه الناذليه له تنشيع مسر قاقد ممااة) تن قينالا 
تصيح فيه تصرّفات العادل؛ فأخذ الخراج من الأراضى المزبورة لا يصيح للعادل فكيف من ينزل منزلته؟ 

و يقوى المنع فيما إذا كان المنع مذهب نفس الجائر نظير الأخذ من الأراضى الشخصية. 

و إن شئت قلت: إن الإعطاء و الأخذ فيها إذا كانت الأرض خراجية واقعاً يصحح توجيههما عن طريق التقيكُ فالدافع و الآخذ يتعاملان 
مع السلطان فى هذه المجالات معاملة التقيّةُه و هذا بخلاف ما إذا كانت الأرض غير خراجية حتى على مذهب السلطان نفسه. 

وغايةُ ما يمكن أن يقال هو التفصيل فى هذا القسم من الأراضى بين ما كان الآخذ موافقاً لمذهبه أى السلطان و بين كونه مخالفاً له 
فالأوّل كالأنفال حيث إِنّْ الجائر يعتقد بصحة الأخذ و التعامل فيها و لا يفرق بينها و بين المفتوحةٌ عنوة ففى مثل ذاكك المورد يمكن 
إلحاقها بالأراضى الخراجية واقعاً و يشعر بذلكك تركك الاستفصال فى الروايات مع كثرة الابتلاء فلا تجد استفصانًا لا فى أخبار 
الجوائز» و لا فى أخبار تقدِلل الأرض من السلطان و دفعها إلى غيره؛ و لا فى أخبار اشتراء الخراج من السلطان. فإنٌ كثرة الابتلاء من 
جانبء و عدم الاستفصال فى واحد من هذه الروايات من جانب آخرء يشرف الفقيه على الجزم بالصحة فيما 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 079 

يعتقد الجائر صحة الأخذ. بخلاف ما إذا لم يكن كذلك. 

و يؤيد ذلك عنوان المسألة فى كلامهم ب- «ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة يجوز شراؤه أو المعاملة عليه) فإنّ ظاهره أنّه 
كذلكك و إن لم يكن خراجاً واقعياً شرعياً. 

و يشعر بذلك مافى صحيحة أبى بصير» و محمد بن مسلم جميعاًء عن أبى جعفر (عليه السلام)» انّهما قالا له: هذه الأرض التى يزارع 
أهلها ما ترى فيها؟ فقال: «كل أرض دفعها إليكك السلطان فما حرثته فيها فعليكك ممما أخرج الله منها الذى قاطعكك عليه؛ و ليس على 
جميع ما أخرج الله منها العشر انما عليكك العشر فيما يحصل فى يدكك بعد مقاسمته لكك). )01١(‏ 

فإِنّ ظاهر الرواية هو الإطلاق فى ناحية الأرض مشروطاً بكونها مما دفعها إليه السلطان. 

نعم» هى منصرفةٌ عمّا إذا كان الخراج مخالفاً لمعتقده. 


التنبيه الرابع: هل الحكم بجواز شراء ما فى بد السلطان و قبول هبته يختص بالسلطان المدّعى للرئاسة العامة 


و تحمّقها له كالخلفاء قبل الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) و من بعدهم كالخلفاء من بنى العباس, أو تكفى ساطنته على قطر من 
الأقطار كالسلاجقهُ فى إيران» و الأدارسة فى المغرب, أو يكفى أدنى تحمّق سلطنة بالشخص و إن كان يعد خارجاً على حاكم الوقت؟ 
الظاهر أن المراذ عر السلطا الى خضيسة له الأعناق و ضار سلطانا رسما حبب الظروئ اليتلفة من دوة فرق نيبن كوه ملعا 


للرئاسة العامة و تحقّقها له أو كونه ذا رئاسة رسمية لقطر من الأقطار. 


.١ الوسائل: ©/ 1374 الباب  من أبواب زكاة الغلات» الحديث:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 97١‏ 

نعمء لا يشمل الخارج على السلطان ما دام يعد عمله خروجاًء إلا إذا استقرّت سلطنته و صار من أصحاب السلطنة الرسمية. 

ثم إن الحكم المزبور هل يختص بالسلطان المخالف المعتقدء لصلاحيته لذاك المقام و ما يتبعه من الأفعال فلا يعم المخالف غير 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/8عا من 01١١‏ 
المعتقد لصلاحيته و استحقاقه للمقام- و لا المؤمن- سواء كان معتقداً الصلاحية و هو النادر أم غير معتقد بها كما هو الشائع- و لا 
الكافر أو لا يختص؟ وجهان: يرجح الثانى بوجهين: 

.١‏ لزوم الحرج فى القول بالاختصاص. 

'. دعوى الإطلاق فى بعض الروايات كما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنّه قال فى القبالة: «أن تأتى الأرض الخربة 
فتقبلها من أهلها عشرين سنة فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها- الحديث». ( 
لك 

و مارواه حمّاد؛ عن أبى بصير و محمد بن مسلم جميعاًء عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّهما قالا له: هذه الأرض التى يزارع أهلها ما 
ترى فيها؟ فقال: «كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليكك مما أخرج اللّه منها الذى قاطعكك عليه؛ و ليس على جميع ما 
أخرج الله منها العشرء انما عليكك العشر فيما يحصل فى يدكك بعد مقاسمته لكث). (075) 

و الوجهان ضعيفان: أمَا الأوّلء فلما ذكره الشيخ (قدس سره) من لزوم الحرج على كل تقدير, لأنّ المفروض أن السلطان المؤمن يأخذ 
كثيراً من وجوه الظلم المحرّم 


.* الباب 18 من أبواب المزارعة» الحديث:‎ 273١/1 الوسائل:‎ )١( 

() الوسائل: ©/ 178 الباب / من أبواب زكاة الغلات؛ الحديث: .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 0١‏ 

منضماً إلى الخراج؛ و ليس الخراج عندهم ممتازاً عن سائر ما يأخذونه ظلماً من العشور و غيرهاء فلا بد إِمَا من الحكم بحل كلّه لدفع 
الحرجء و إِمّا من الحكم بكون ما فى يد السلطان و عماله من الأموال المجهولة المالك. 

و الأولى أن يقال: انَا لا نتصوّر الحرج فى ترك المعاملة مع السلطان مطلقاً حتى فى ما يأخذه من الأراضى الخراجية؛ و التحليل فى هذا 
القسم لأجل التسهيل؛ لا لأنّ عدمه يستلزم الحرج. 

و أمّا الآدخر فلعدم الإطلاق» إذ ليست الروايات فى مقام البيان من تلكك الجهة. أمَا رواية الحلبى ( ))1١‏ فهى مقام بيان جواز إدخال 
خراج الأهل و الرؤوس فى تقل الأرض. و أمَا صحيحة محمد بن مسلم (١؟1)‏ فهى فى مقام بيان أن الزكاة بعد دفع المقاسمة لا قبله. 
وفكل لكف كل هأ وود من الروايانت حول جواز شراء ما فى يد السلطان فإنّها ناظرة إلى حيثية خاصّةٌ و هى جواز الشراء مع العلم بأنَ 
العامل بأشل الأكثر من البحق. 

و استظهر الشيخ (قدس سره) عدم شمول كلمات الأصحاب للمقام لما فى المنتهى فى عنوان المسألة ب- (ما يأخذه السلطان لشبهة 
المقاسمةٌ و الزكاً) و المراد من الشبهة» شبهة الاستحقاق و هى تختص بالمخالف المعتقد لذلكك. 

يلاحظ عليه: أن المسألة معنونة فى بعض الكلمات باسم الخراج و المقاسمة لا «بشبهة المقاسمة» اللّهم إلا أن يُدَعى وحدة العنوانين 
معنى. 

و بذلك يظهر أن ما فصّل به الشيخ (قدس سره) بين المخالف المعتقد و المخالف غير 


.* من أبواب المزارعة» الحديث:‎ ١8 الباب‎ ,75١/1١ الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ©/ 27794 الباب ‏ من أبواب زكاة الغلات» الحديث: .١‏ 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 7 

المعتقد قائنًا بالجواز فى الأوّل لوجود شبهة الاستحقاق فيه و بالعدم فى الثانى لعدمها فيه. غير تام. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 99عا من 01١١‏ 


و التحقيق هو انصراف الروايات إلى كل سلطان يأخذ الخراج باسمه. سواء كان مخالفاً أم موافقاً» مسلماً أم كافراً. 
و أمَا من يأخذ باسم آخر فلا تنصرف إليه الروايات» و وجه التفصيل هو اختصاص الروايات بمن يأخذ باسم الخراج لا باسم آخر كما 


لا فى 
التنبيه الخامس: لا يعتبر فى حل التصرّف فى الخراج المأخوذء أن يكون المأخوذ منه معتقداً لاستحقاق الآخذ للأخذ 


» بل يعتم المعتقد كالمخالف و غير المعتقد كالمؤمن؛ لورود بعض الروايات فى مورد المؤمن غير المعتقد كرواية أبى عبيدة الحذاء و 
غيرها. ))١١(‏ 

نعم لو كان جواز التصرّف لأجل قاعدة الإلزام: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» لصار للاختصاص وجه لكن المستند هو الروايات 
التى تحمّق فيها الإطلاق من جانب الآخذ و المأخوذ منه. 


التنبيه السادس: ليس للخراج قدر معيّن 


كبن البداطة كما عراف ا ساكلا طاو متيل الأرض زان العر امه از الأرض لكو ونا رقن التو المناسن 

تقو يجت آنل تكن الأسدزة واقد ةعلق قد طافة الإارع قاو جل ريد امن الك قلا وتعبية [ةالبين حو مالك حلفا بحت رين 
صحة المعاملة على رضاه بأىّ وجه حصلء بل هو لأجل ولايته على المسلمين. و لا ولاية له إِلَا على القدر الذى فيه صلاح الزارع» و 
على ذلكك فالإجارة زائده على هذا القدر غير 


)١(‏ الوسائل: .128١ /١7‏ الباب 7ه من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: ه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب. ص: 877 

نافذةٌ إلا إذا رضى الزارع؛ و على ذلكك فلو لم يرض الحاكم إلا بالقدر الزائد على الصلاح و عمل الزارع فى الأرض اضطراراً لأجل 
لعي سا و0 


فإن قلت: :إن المالكك يإجباره قد أسقط احترام ماله فعليه لا يصع له أخذ الأجرة ملق 

قلت: إِنّهِ إنَما يجرى إذا كان المجبر مالكاً حقيقياًء و لكنّه فى المقام أمين المالكك و ولبِه و لا يوجب إجباره ضرراً على المالكين 
ك إن المحقّق الإآيروانى (رحمه الله) حمل قول الإمام (عليه السلام)-: «على قدر طاقتهم»- على أنه إشاره إلى سيرة الوالى و رفقه 
برعيته» و معلوم أن الوالى العادل لا يجحف فى المعاملة» فتكون الرواية أجنبية عن التعرّض لكيفية معاملات الجائر فإن كان هناكك 
إطلاق فى إمضاء معاملات الجائر بحيث يشمل ما كان منها ضررياً قلنا به و لم يزاحمه دليل نفى الضرر إذا كان الضرر الوارد على 
الرعية وارداً عليهم بإقدامهم: لأنّهم علموا أن المعاملة ضررية فأقدموا عليها. )0١(‏ 

ولا يخفى أن حمل الرواية على ما ذكر ليس بأظهر من حمله على بيان الكيفية وان هذا الشرط شرط لازم يجب مراعاته للوالى أيَا 
من كان. 


التنبيه السابع: هل د يشترط فى من يصل إليه الخراج» أو الزكاه من السلطان على وجه الهدية» أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعاً أن يكون 
مستحقاً له أو لا؟ 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة 0٠٠‏ من ١١م‏ 


الخفار الميحقق الكركى (قدين سره) غدمه ثاسا له إلى إطلاق الأخبار و الأصحاب و لبنين 


/ تعليقة المحمّق الايروانى:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 97 

للمسألة حدود واضحةٌ فى كلمات الأصحاب حتى يمكن ادّعاء الاتّفاق فيها فنقول: 

لا شكك أنه لا يشترط الاستحقاق فى الموارد التى لا يعد الاستحقاق ملاكاً للجواز فيها كالموارد التالية: 

.١‏ شراء نفس الأرض إذا قلنا بذلكك. 

". تقل الأرض فى مقابل خراجه. 

. تقتبل خراج الرءوس و جزيتها. 

شرا نفس الر كاذ 

ه. شراء الخراج و المقاسمةٌ و المعاوضة عليها. 

وقد دلّت الروايات على جواز التصرّف فيها تنزينًا ليد الجائر منزلة يد العادل. 

إِنّما الكلام فيما إذا أعطاه الجائر شيئاً من الخراج على وجه الهبُ و الصدقة؛ أو أقطعه الجائر فهل يشترط الاستحقاق أو يكفى رضى 
الجائر؟ الظاهر هو الأوّلء أخذاً بقول الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) فى قطائع عثمان و هباته لغير المستحمّين» حيث خطب (عليه 
السلام) فى اليوم الثانى من بيعته: واللّه لو وجدتّه قد تُرِوَجٍ به النساءئ» و مُلِك به الإمائء لرددتّهء فا فى العدلٍ سعة و مَنْ ضاق عليه 
العدل: فالجورٌ عليه أضيق. ( ))١١‏ 

و معنى قوله (عليه السلام): «و من ضاق عليه العدل» هو أن من عجز عن تدبير أمره بالعدل فهو عن تتدبيره بالجور أشد عجزاًء فانَ 
الجور مظنَهُ أن يصادم و يصد عنه. 


.١5 نهج البلاغة: /اش» الخطبة‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 970 

و قال (عليه السلام): «ألا و إن كل قطيعة أقطعها عثمان» و كل مال أعطاه من مال الله فهو مردود على بيت مال المسلمينء فإنّ الحق 
القديم لا يبطله شىء). ( )01١‏ 

وقد صار هذا الحكم سبباً لقيام العصاءُ ضد حكومته (عليه السلام) و أوردوا عليه ما أوردوا. 

نعم يمكن أن يقال: انها منصرفة إلى القطائع الكبيرة و الأموال الطائلة التى أحدثت كنوزاً عظيمة؛ لا الأموال الطفيفة المعطاة للعاديين 
من الأشخاض و إن كانوا غير مستحقين» .و ذلك لاطلاق أدلة حل جوائز السلطان من غير تقضيل بيخ الستحق و غيره كما سياتى. 

و يستأنس لأصل الحكم بما ورد فى رواية الحضرمى: «ما منع ابن أبى السمال أن يبعث إليكك بعطائكك أما علم أن لكك نصيباً من بيت 
المال». ( ١؟7))‏ 

و السك هليه الشيخ (قنسى سر )ابآله اتما يذل هلي أذ كل من له نبي قن ريك الحا هرق له الأعذه لا أن كل مو الا نصبي لبالا 
يجوز أخذه؛ و حاصله: أن القيد بمنزلة الوصف و ليس له مفهوم. و لكن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية» و هو أن علّهُ الجواز هى 
كونه ذا نصيب و ينتفى بانتفائه. 

و يدل على المقصود ما ورد فى روابة عبد اللة:: بن الفضل» عن أبذاكن عطديث: أن الرشيد أمر بإحضار موسى بن جعفر (عليه السلام) 
يوماً فأكرمه و أتى بها بحقة الغالية» ففتحها بيده فغلفه بيده؛ ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع و بدرتان دنانير» فقال موسى بن جعفر 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠١‏ من 0١١‏ 


(عليه السلام): «و الله لو لا أَنْى أرى من أزوّجه بها من عزَّابٍ بنى أبى طالب 


.182 /١ نهج السعادةً مستدركك نهج البلاغة:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 18/١7‏ الباب ١ه‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث: 8. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 078 

لثلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا». ( ))1١‏ 

نعم هناك إطلاقات فى جوائز السلطان تدلّ بتركك الاستفصال على الجواز مطلقاً و نحن نشير إلى بعضها: 

.١‏ ما رواه أبو ولاد قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما ترى فى رجل يلى أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم؛ و أنا 
أمرّ به فأنزل عليه فيضيفنى و يحسن إلىّء و ربّما أمر لى بالدرهم و الكسوءٌ وقد ضاق صدرى من ذلكك؟ فقال لى: «كل و خذ منه 
فلك المهنا و عليه الوزر). ( ))7١‏ 

. ما رواه أبو المعزا قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا عنده فقال: أصلحك الله أمرٌ بالعامل فيجيزنى بالدرهم آخذها؟ 
قال: انعم ا» قلت: و أحج بها؟ قال: انعم ). )0 

. بحيى بن أبى العلاء» عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه: «أنّ الحسن و الحسين (عليهما السلام) كانا يقبلان جوائز معاوية». ( 
0ع 

. ما رواه محمد بن مسلم و زرارة قالا: سمعناه يقول: «جوائز العمال ليس بها بأس»). ( «2)) 

ه. ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى (فى نوادره) عن أبيه» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس بجوائز السلطان». ( «*) 

و هذه الروايات و إن كانت قابله للتخصيص بما دل على شرطية الاستحقاق؛ لكن يمكن التحفّظ على الإطلاق فى الموارد التى لا تعد 
الوه أمرا مسيعنا. 


.١ و‎ ١١ الوسائل: ؟١/ 1894. الباب ١ه من أبواب ما يكتسب به. الحديث:‎ )١( 

() الوسائل: /١7‏ 1894. الباب ١ه‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث: ١١‏ و .١‏ 

6 الوسائل 8271 البات امن أنراب ما يكسب يه الحديةة انوع و و18 و يدل على ذلكه الحديث #من .هذا الباب: 
(6) الوسائل 182717 البات امن أنراب ما يكسب يه الحديةة #اوع وق و12 و يدل على ذلكك الحديث #من هذا البابه: 
(©) الوسائل :182717 البات اقامن أنراب ما يكسب يه الحديةة #اوع وق و18 و يدل على ذلكك الحديث #من هذا البابه: 
(8) الوسائل + 182718 البات امن أنواب ما يكسيايبف الحديةة او عو قن 12 و يدل على ذلك الحديث من هذا الباب: 
المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: /اة 

فالحق أن للخراج و المقاسمةٌ موارد خاصّة؛ فأمر السلطان الجائر لا يحل الحرام» فمن حرم عليه التصرّف فى الخراج فتحليله لا يصيره 
حلانًا. 

و أقصى ما يستفاد من أدلَّةُ ولاية الجائر أن تصرفاته ممضاءٌ حيث يجوز التصرّف لا أنّها ممضاء حتى فيما لا يصح التصرّف فيه. 

ثم إِنّ الشيخ (قدس سره) جعل التصرف فى الزكاء أشكل من التصرّف فى الخراجء و لم يعلم له وجه, فانٌ لكل من الزكاة و الخراج 
مصرفاً معيناء فلو كان الاستحقاق شرطاً فهو شرط فى كلا الموردين فلا يكون التصرّف فى أحدهما أشكل من الآخر. 


التنبيه الثامن: فى تعريف الأراضى الخراجية: 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحةً لاه من ١1م‏ 
اشارة 

يشغرط قن الضافها بالخراجية أمور كلانة 

الأمر الأوّل: كونها مفتوحة عنوة 

اشارة 


جوه قو لقاع مزيزن الأراي الخراتعة ولها أشام أخرى تير إلبها: 

4 إذا صو لحرا عن أو تكرق الأرفن السلميع نعف الأرض هن الأراضى الشراجية, 

؟. إذا صولحوا على أن تكون الأرض للإمام (عليه السلام) فتكون الأرض من الأنفال. 

*. إذا صولحوا على أن تكون الأعرض لهم و لكن عليهم سهم من الثلث أو الربع أو غيرهما من حاصل الأرض بحيث تكون الجزية 
حا للسلمين فى الأرضء وهذه أيشا من الأراضى الخراجية. 

و الخراج يتبع الأرض فلو انتقلت الأرض إلى غيرهم تتبعها الجزية و إن كان مسلماًء و إطلاق الجزية عليه توسّع؛ بل هو حق للمسلمين 
تعلق بالأرض فمن تكون له اليد على الأرض يكون مسئولًا عن أداء الخراج. 

*. إذا صولحوا على أن تكون الأرض لهم و عليهم الجزية من باب الرءوس» 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: /817 

فالأرض تكون ملكاً للمتصالح. و بذلكك تقف على مفاد بعض الروايات: 

.١‏ صحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ و عن الساباطى» و عن زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سألوهما 
عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال: (إِنّهِ إذا كان ذلكك انتزعت منكك أو تؤدى عنها ما عليها من الخراج» قال عمار: ثم 
أقبل على فقال: «اشترهاء فإِنْ لكك من الحق ما هو أكثر من ذلكت). ( ))١١‏ 

؟. وما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء أرضهم؟ فقال: «لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلكك بمنزلتهم تؤدّى فيها كما 
يؤدُون فيها». ( )05١‏ 

“. و ما رواه أيضاً عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمّة» فقال: «لا بأس بها فتكون إذا كان بمنزلتهم تؤدّى 
عنها كما يؤدٌون- الحديث). (0)) 

فهلةة إلروابات كلل على آله هرق بم الأراضني الخراسية وكيزاوها إخاقام النشعري: بأذاء القراي ا الطاعن آذ مدعا لروايانتة واودة في 
القسم الثالث على أن تكون الأرض لهم و عليهم الخراج من الأرض بالثلث أو الربع ففى مثل ذلكك يصح البيع مع تعلق حق المسلمين 
بها. 

و بذلكك تقف على عدم المنافاه بينها و بين ما دل على أن الأراضى الخراجية لا تصلح للشراءء نظير: رواية الحلبى قال: سل أبو عبد 
الله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين» لمن هو اليوم؛ و لمن يدخل فى الإسلام بعد 


.١ من أبواب عقد البيع» الحديث:‎ 7١ 716؛ الباب‎ /١7 الوسائل:‎ )١( 
.7 من أبواب عقد البيع» الحديث:‎ 7١ (؟) الوسائل: 718/17؛ الباب‎ 
.8 من أبواب عقد البيع» الحديث:‎ 7١ الوسائل: 718/17 الباب‎ )( 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 878 
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اليوم» و لمن لم يخلق بعد فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: «لا يصلح إلا أن تشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين» فإذا شاء ولى 
الأمر أن يأخذها أخذهاء قلت: فإن أخذها منه قال: «يرد عليه رأس ماله. و له ما أكل من غلّتها بما عمل». ))١١(‏ 

و مارواه أبو الربيع الشامى؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلا من كانت له ذمرةٌ فانّما هو فىء 
للمسلمين). ( ))5١‏ 

نعم» الأراضى التى أسلم عليها أهلها طوعاً لا عنوة ولا صلحاً لا شىء عليهم سوى الزكاءٌ إذا بلغت ثمارها حد النصابء و لككن إذا 
تركوا عمارتها فللإمام (عليه السلام) أن يقبّلها مممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث و إن لم تبلغ حد الموات. و مع ذلكك فالرقبة 
لا تخرج من ملكك صاحبها فعلى الإمام دفع الأجره لصاحبها و صرف ما زاد فى مصالح المسلمين و لم يخالف فى ذلك إلا الحلى و 
كأنٌ وجه التجويز مطلوبية عمارةٌ الأرض و كراهة تعطيلها 

ديا على لكك سيط لوانتن خالك دلب لع 1 عيه] له فاه ماق ا ا تى الأرض الخربة فيستخرجها و يجرى 
أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه؟ قال: «الصدقة)»» قلت: فإن كان يعرف صاحبهاء قال: «فليؤدٌ إليه حقّه». ( 9”) و بذلكك بخصص 
ما دل على عدم جواز التصرّف فى ملكك الغير» كما أنه يبخصص ما دل على أن «من أحيا أرضاً فهى له) بحمله على غير ما كان ملكا 
لمن أسلم طوعاً و ترك عمارة الأرضء و التفصيل موكول إلى محلة. 


)١(‏ الوسائل: ؟١/‏ 0778 الباب 7١‏ من أبواب عقد البيع» الحديث: * و ه. 
() الوسائل: ؟١/‏ 778؛ الباب 7١‏ من أبواب عقد البيع» الحديث: * و ه. 
() الوسائل: /99/ 7:58 الباب " من أبواب إحياء المواث» الحديث: *. 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 95٠‏ 


الطرق إلى إثبات كون الأرض مفتوحة عنوةٌ 

لا شكك فى كفاية العلم و شهادةٌ العدلين و الشياع المفيد للاطمئنان بناء على كفايته فى كل ما تكفيه إقامة البتينة عليه كالوقف و 
الملك المطلق. و الأقوى كفاية القول الواحد بناء على الاكتفاء به فى الموضوعات عدا المرافعات و الهلال و أشباههما. انّما الكلام 
ف فار الأدوو لخر الك بيانها: 

.١‏ قول المؤرّخين. بناء على أن قولهم فى هذا المجال كقول اللغوى فى مجال اللغة. 

". استمرار السيرة على أخذ الخراج من الأرض. 

*. حمل فعل الجائر على الصحة. 

أمَا الأَوَلء فالمشهور عدم حجيةٌ قولهم, و لذا قال الشيخ الأعظم (قدس سره): إن إثبات حجية أقوالهم دونه خرط القتاد» و لكن السلب 
الى على خلاف الإنصاف فانٌ يد التحريف و إن لعبت فى التار. بخ دوراً كبيراً فزينت المفسد و شوّهت المصلح؛ ؛ لكنها غالبا لعيت 
فى عيعال السيانة و لحك والتشتائل بن المكالك بو" الأمووالطاتفية و القبيزيةه :آنا المستائل. الأخر فالظاهر عدم الداعى للتحريف إلا 
خطأ و اشتباهاًء فلأجل ذلكك لو تطابقت التواريخ أو أكثرها على أمر ربّما يحصل منه الاطمئنان و هو علم عرفى حَبْدَهُ بلا شكك فلو 
اثفقت كلمة المؤرخين القدماء من الكلبى و البعقوبى»و البلشذرئ: و ابن قنيبة» على كون بلدة معيتة مفتوحة عنوة فبحضل طبعاً 
الاطمئنان بالمخبر به و ليس للفقيه الإعراض عن ذلكك. ( ))١١‏ 

أنا الفا فلو أ روك مله سيره اللجائز ضلى الأخ ذا بهاة أو سيرة الجتعاملين لع 
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.37360/١ المكاسب:‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 95١‏ 

الجائر فيما يأخذه معاملة الخراج فليس بشىء. لأنْ الجائر يأخذ الخراج من الأراضى الخراجيةٌ و الأنفال و الأملاكك الشخصية؛ كما أن 
معاملتهم مع ما يأخذه السلطان معاملة الخراج لا تنحصر بالأراضى الخراجية» بل تعم غيرها. 

وى رمد عسي ؟ السام عن لكك الحا عيدو هته الأ افى قير كد 

و إن شت قلت: إذا كان عليها عذ المسلمية بشهادة بد الجائر عليهاء فكوة بد السلطان عادية لآ بغدر ند السساميةوغاية الأمر أن 
تصرّف الجائر و نيابته عن المسلمين عادية و لا يضر بثبوت يد المسلمين عليهاء فإذا جرت سيرة المسلمين و ثبوت يدهم على الأرض 
فتعد خراجية» و إن كانت تعد تصرفات نائبهم عادية. 

أضف إلى ذلكك أنه إذا اعترف الزارع أن الأرض خراجية فيجب ترتيب الأثر عليه: «إذا لم ينكره باللسان». 

وأمًا الاالقينة أريسحففل قبل السلظا فاط الفبسة فزن باطل» فانٌ التمشّكك بأصالة الصحة إِنّما يصح إذا ذار الأهر ييخ كرثه ادر 
على وجه الصحة أو الفساد. و أمَا إذا كان الصدور على كل تقدير فاسداًء فلا وجه للحمل على الصحة فإِنْ الأرض لو كانت خخراجية 
فى الواقع فأخذه الخراج أيضاً حرام. 

نعم بينهما فرق من حيث الحكم المتعلق بفعل غير السلطان» و هو من يقع فى يده شىء من الخراج فيحل إذا كانت الأرض خراجية 
دون غيرهاء و لكنّه أمر آخر لا يوجب صحةٌ عمل السلطان. 

نانع إن عنس الأراغي الشراجة انل قمانا من الله عن طر هن شه على الاق يان 

قلت: أجاب عنه الشيخ (قدس سره) بن ذلكك فيما إذا تعدّد العنوان» كما إذا دار 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 957 

عمل الزانى بين كونه زناً عن إكراه أو عن رضاًء لاافى مثل المقام فانّ مناط الحرمة فى كلتا الصورتين واحدء و هو أخذ مال الغير من 
غير اسعطفاق. و لكن الأولى أن يقال إن وحدة العوان. و تحدده انما يؤثر إذا كان الفاعل تقذ بذلكك كما فى الساألة المريورف لا 
فى مثل المقام فإِنْ الأراضى عنده ذات حكم واحد. 

أضف إلى ذلكك أن أصالهُ الصحة انما تثبت بعض الآثار و هو جواز التصرّف فيما يأخذه السلطان. و أمّا كون الأرض خراجية يترتب 
عليه كل مالها من الآثار فلا يمكن أن يراد حمل فعل المسلمين على الصحة بادّعاء أن يد الجائر يد جههٌ لا يد ملكية. 


الأمر الثانى: أن يكون الفتح بإذن الإمام (عليه السلام) 


و إلا كان المفتوح من الأنفال: و المشهور بين الفقهاء فى الغنائم المنقولة هو التفصيل بين المأخوذة بالإذن و عدمه. فعلى الأوّل 
يخمس و الباقى للمقاتلين» نسب إلى الشيخين و المرتضىء و أتباعهم قدس سرهم. و فى «التنقيح» نسبه إلى عمل الأصحابء و فى 
«الروضة» نفى الخلا.ف. و عن الحلبى الإجماع؛ و نقل الإجماع عن المحقّق فى «المعتبر» و «النافع) والعلافة فى (المتديى او استجردة 
فى «المدارك). 


تبريزى» جعفر سبحانىء المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء در يكك جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» ١67‏ 
هق المواهب فى تحرير أحكام المكاسب؛ ص: 8187 

هذا كله حول المنقول من الغنائم, انما الكلا.م فى المقام فى الأراضىء فهل يجرى فيها هذا التفصيل أم لا؟ يظهر من المحمّق فى 
«الشرائع» كون المفتوحة عنوهُ للمسلمين من غير فرق بين فتحها بالإذن و عدمه. 
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قال (قدس سره) فى «الشرائع»: و الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة» لا يملكك أحد رقبتها ولا يصح ببعها و لا رهنهاء و لو ماتت 
لم يصح إحياؤهاء لأنّ المالكك لها معروف و هو المسلمون قاطبة. )07١(‏ 


)1١(‏ الشرائع: 7 :11١‏ كتاب إحياء الموات. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء ص: 8157 

و هذا هو الظاهر لتضافر الروايات على أن الأراضى المفتوحة عنوة للمسلمين من غير تقييد بكونه بإذن الإمام (عليه السلام) كما فى 
بربباة ادن عنس عن أن للحي زفي التاق اق جدريةا فالدواو الأ رفير ال ا حش هيو شل أو كات نب مرقرةة 
متروكة فى يدى من يعمرها و يحييهاء و يقوم عليها على ما صالحهم الوالى على قدر طاقتهم من الحق (الخراج): النصف أو الثلث أو 
الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرّهم). )07١(‏ 

و نظير ذلكك ما ورد فى أراضى السواد التى هى أرض العراق كرواية الحلبى قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما 
منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين» لمن هو اليوم» و لمن يدخل فى الإسلام بعد اليوم؛ و لمن لم يخلق بعد» فقلت الشراء من 
الدهاقين؟ قال: «لا يصلح إلا أن تشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين؛ فإذا شاء ولى الأمر أن يأخذها أخذهاء» قلت: فإن أخذها منه؟ 
قال: «يرد عليه رأس ماله و له ما أكل من غلّتها بما عمل). )07١(‏ 

و ما استدل به على التفصيل بين الإذن و عدمه منصرف إلى المنقول من الغنائم» كصحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله 
(عليه السلام): السريةٌ يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم؛ أخرج منها الخمس لله 
و للرسولء و قسم بينهم ثلاثة أخماس؛ و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين» كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب). (70) 

و مرسلة العباس الوراق» عن رجل سمّاهء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا 


)١(‏ الوسائل: /١١‏ هى الباب 8١‏ من أبواب جهاد العدوء الحديث: ؟. 

(5) الوسائل: /١١‏ 37؛ الباب 7١‏ من أبواب عد البيع» الحديث: . 

() الوسائل: ©/ 27 الباب ١‏ من أبواب الأنفال» الحديث: *. 
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غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام؛ و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس». ( 01١‏ 

على أن الظاهر من رواية معاوية بن وهب هو التفصيل بين المأخوذ عن قتال و المأخوذ عن غيره بحكم قوله (عليه السلام): «و إن لم 
يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب؛ لا التفصيل بين الإذن و عدمه. 

توضيح ذلكت: ان الراوى فرض أن السرية يبعثها الإمام (عليه السلام) فيصيبون غنائم» ففى هذا الفرض فصّل الإمام (عليه السلام) بين ما 
لو قاتلوا و بين ما لو لم يقاتلواء و ليست الرواية ناظرة إلى ما لو لم يكن هناكك إذن أبدا. 

ثم لو لم نقل بالانصراف و قلنا بالإطلاق؛ فالنسبة بينهما و بين ما دل على أن حكم الأرضين المفتوحة عنوة للمسلمين بلا تقيبد بالإذن» 
عموم من وجه؛ فالأسخير خاص لاختصاصه بالأعرض المفتوحة عنوة» و عام بالنسبة إلى صورتى الإذن و عدمه. و الحديثان خاضان 
لأجل التقيبد بإذن الإمام (عليه السلام) و عامّان من حيث الأرض و عدمه؛ فيتعارضان فى الأرض المفتوحة عنوة بغير إذن الإمام (عليه 
السلام) و يتساقطان» فيرجع إلى إطلاق الآية حيث تعدّ الغنائم ملكاً للمسلمين سوى الخمسء و لكن كون الخمس من الأراضى للإمام 
(عليه السلام) هو كون خراجها له. كما أن كون الباقى للمسلمين كذلك. 

وقد أشار الشيخ (قدس سره) إلى ما ذكرناه فى آخر كلامه فقال: إِنْ عموم ما دل من الأخبار الكثيرة على تقييد الأرض المعدودة من 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠+‏ من 0١١‏ 


الأنفال بكونها ممما لا يوجف عليه بخيل و لا ركاب و على أنّ ما أخذ بالسيف من الأرضين يصرف حاصلها فى مصالح المسلمين» 
معارض بالعموم من وجه لمرسلة الورّاق» فيرجع إلى عموم قوله تعالى: 


.١8 من أبواب الأنفال» الحديث:‎ ١ الوسائل: ©/ 28 الباب‎ )١( 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسبوص: مع؟ 

(واقلقوا اللا بطع من قي كأن لل شمسة و للاضول. واإظزى القوي) (083)فبكوق الباق المساعين» إذ لين لمن قافل: نسم هن 
الأرضيق نضا واإتجماعا. 

وهنا احتمال آخر ذكرناه فى كتاب الخمس عند البحث عن اشتراط الإذن» حاصله: أنْ المراد من الإمام فى مرسلة الورّاق أو صحيحة 
معاوية بن وهب ليس هو الإمام المعصوم (عليه السلام»» و لا الفقيه العادل» بل هو مطلق الحاكم على القطر الإسلامى, ففى مثل هذا 
المورد يفضّ لل بين الإ-ذن و عدمه. فإذا كان القتال بإذنه يغنم المقاتلون سوى الخمس. و فى غيره يكون للحاكم بما له من الحكم و 
الإمامةء و الهدف من هذا التفصيل هو التحفْظ على نظم المجتمع الإسلامى. 

و بذلكك يقع التصالح فى كثير من الروايات التى استدلٌ بها على عدم شرطية الإذن حتى فى المنقول من الغنائم» و ذلكك لأنّ عدم إذن 
المعصوم غير عدم الإذن المطلق و لو عن المدعى للحكومة؛ ففى الروايات التى تمسشكك بها على عدم الإذنء الإذن موجود و لو عن 
مدّعى الحكومة؛ فلاحظ الروايات التالية: 

.١‏ ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة؛ قال: «يؤدّى 
ييا ويك له». ( )05١‏ 

”. و ما رواه على بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): و قرأت أنا كتابه إليه فى طريق مكة قال: «فالغنائم و الفوائد ... مثل 
عدو يصطلم فيؤخذ ماله» و مثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحبء و ما صار إلى موالى من أموال الخرمية الفسقة فقد علمت أنّ أموالنًا 
عظاماً صارت إلى قوم من موالى» فمن كان عنده شىء من ذلكك فليوصله إلى وكيلى» و من كان نائياً بعيد الشقة فليتعمد 


.6١ الأنفال:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 8/ ٠6”؛‏ الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث: 8. 
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لإيصاله و لو بعد حين فإنّ ته المؤمن خير من عملهه فأمّرا الذى أوجب من الضياع و الغلات فى كل عام فهو نصف السدس من 
كانت ضيعته تقوم بمئونته» و من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلكك). )027١(‏ 

و بما أنّ كلّ الأراضى المفتوحة فى زمن الخلفاء كان الغزو فيها صادراً عن إذنهم اكتفى الشارع بهذا الإذن و إن لم يكن هناك إذن 
من الإمام المعصوم (عليه السلام)»؛ فلا بعد فى أن يكتفى الإسلام- لمصالح اجتماعية- بإذن غير المعصوم و إن لم يكن فقيهاً عالماً 
كما اكتفى به فى المعاملة مع ما يأخذه الجائر. 

و بذلك يستغنى عن كثير مما تمشكك به الشيخ (قدس سره) و غيره على إثبات وجود الرضى و الإذن من المعصومين (عليهم السلام) 
فى الفتوحات الواقعةُ فى زمانهم. 


الأمر الثالث: ان يثبت كون الأرض المفتوحة عنوهٌ بإذن الإمام (عليه السلام) محياهُ حال الفتح 


. فإن كانت مواتاً كانت للإمام» و دليل هذا الاشتراط انصراف الروايات إلى المحياة. 


المواهب فى تحرير احكام المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /ا٠2‏ من ١١م‏ 


و إن شئت قلت: الرواية منصرفة إلى أموال الكفّار المغنومة و ليست الموات من أموالهم؛ بل من أموال الإمام (عليه السلام). 

و يظهر من الشيخ (قدس سره) أن للإمام من الأرض المعمورة الخمسء و هو محل تأمّل لعدم ذكر منه فى الأراضى الخراجية» و الآية 
منصرفة إلى ما يحويه العسكرء و كذا ما ورد من الروايات الدالّهُ على الخمس مثلها. 

ثمٌ إِنّه إذا ماتت المحياة حال الفتح» فقد عرفت عن الشيخ (قدس سره) بقاءها على ملكك المسلمين ناقلًا عدم الخلاف من السرائر أَوَلَء 
و لاختساعن أدلة النوات يما 


)١(‏ الوسائل: 8/ "8٠‏ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث: ه. 

المواهب فى تحرير أحكام المكاسب» ص: 9157 

إذا لم يجر عليه ملكك مسلم دون ما عرف صاحبه. 

و لكن الظاهر خلافه؛ و انّها إذا خربت فالظاهر خروجها عن ملك المسلمين و دخولها فى ملكك الإمام (عليه السلام) كما هو الحال فى 
سائر الأراضى المحياهً غير الخراجية» لتحكيم الإطلاقات الوارده فى باب الأنفال» و معها لا يصح استصحاب الملكية للمسلمين, و يؤيّد 
ذلك ما يدل على تملك المحياةً بعد ما كانت مسبوقة بملكك الغير» و لكنّه تركها و صارت خربة؛ و إليكك ما يدل على الحكم 
بإطلاقه: 

.١‏ ما رواه حفص بن البخترىء عن أبى عبد الله (عليه السلام)»؛ قال: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا-ركابء اقيم اعطرا 
بأيديهم؛ و كل أرض خربة» و بطون الأودية» فهو لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)» و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاءا. ( 
لك 

؟. مرسلة حمّراد بن عيسىء عن العبد الصالح (عليه السلام) فى حديث قال: «و للإمام ... إلى أن قال: و له بعد الخمس الأنفال و 
الأنفال كل أرض خربةٌ باد أهلها ... و كل أرض ميتهُ لا رب لها». )07١(‏ 

". ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سمعه يقول: «إِنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم» أو قوم 
صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة؛ أو بطون أودية» فهذا كله من الفىء و الأنفال للّه و للرسول؛ فما كان للّه فهو 
للرسول يضعه حيث يحب). ( 0770) 


؟. ما رواه معاوية بن وهبء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «أيما 


.١ من أبواب الأنفال» الحديث:‎ ١ الوسائل: ©/ © الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ©/ © الباب ١‏ من أبواب الأنفال» الحديث: ؟. 

(") الوسائل: / /61*” الباب ١‏ من أبواب الأنفال» الحديث: .٠١‏ 
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رجل أتى خربة بائرةُ فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فانْ عليه فيها الصدقة» فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها 
فأخربهاء ثم جاء بعد يطلبها فانّ الأرض لله و لمن عمرها». )07١(‏ 

و هناك ما يخالفه بعض الروايات مثل ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتى الأرض الخربة 
فيستخرجها و يجرى أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه؟ قال: «الصدقة»» قلت: «فإن كان يعرف صاحبهاء قال: «فليؤدٌ إليه حقّه). ( 
4 


ثم إِنّه يثبت كونها محياةً حال الفتح بما يثبت به كونها مفتوحة عنوة و قد سبق الكلام فيه. 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


ولو شكك فى كونها محياة حال الفتح أم لاء فهل تكفى أصالةُ عدم كونها محياةً حال الفتح أو لا؟ 
و حاصل الكلام: أن الأراضى المفتوحة عنوة المحياة فعلًا- غير المعلوم كونها محياة حال الفتح أم لا- على أقسام: 


.١‏ ان تكون فى يد مدع للملكية حكم بها له» و يستكشف كونها مواتاً حال الفتح. 
؟. ما لا يد لمدّعى الملكية عليهاء فهى مردّدةٌ بين أمور: 

الف. كونها محياة حال الفتح أيضاً فتصير ملكا للمسلمين. 

ب. كونها مالا للإمام (عليه السلام) لاحتمال كونها تركة من لا وارث له. 

ج. كونها ملكا لشخص آخر مجهول لا نعرفه. ففى مثل ذلكك يحتمل القرعة 


.١ الباب " من أبواب إحياء الموات» الحديث:‎ "78/١77 الوسائل:‎ )١( 
.* الباب " من أبواب إحياء الموات» الحديث:‎ "78/١77 (؟) الوسائل:‎ 


المواهب فى تحرير أحكام المكاسبء. ص: 958 


01١1١ من‎ 0٠0/8 صفحة‎ 


لتعيين واحد من المحتملات؛ أو تصرف فى مصرف مشتركك بين المحتملات كفقير يستحق الأنفال لقيامه ببعض مصالح المسلمين. 


*#** بلغ الكلام إلى هنا عشيةُ يوم الجمعة ثانى شهر صفر المظفر من شهور عام 
٠6‏ من الهجرة النبوية «على مهاجرها و آله الصلاهُ و السلام» 
نشكره سبحانه على توفيقه لتسويد هذا السفر الجليل و تبييضه 
و ندعو الله سبحانه للمزيد من التوفيق لنشر كل ما أفاده 

شييكنا الأمعاة- دام ظله الوارف- فى الأحوال 

الشخصية أعنى النكاح و الطلاق و الميراث» 

و كم لشيخنا الأستاذ من حقّ كبير على 

الجيل الحاضر فى مختلف الحقول 

مأل اللةنيسانة أن ححتفل: 

و يطيل عمره بمنه 

و كرمه إِنه خير 

سيف الله اليعقوبى الاصفهانى القمشئى 

قم- الحوزة العلمية 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهِدُوا بِأَمْوالِكم و أَنْفُسِكُمْ فى سبيل اللَِّ ذيكع حَير لَكم إِنْ كنم تعلمَونَ (التوية/61). 


قال الإمامٌ على بن موسّى الرّضا - عليه السَّلامُ: رَحِمَ الله عَقدا أخيا أَمْرَنًا... َتَعَلمُ عُلومَنَا و يُعَلمَهَا الْاسّ؛ فإِنْ الناس لو عَلِمُوا مَحَابِدَنَ 
كلا لامفوتاء. (بنادِرٌ البحار - فى تلخيص بحار الأ-نوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 184؛ عيونٌ أخبار الرّضااع)»» الشديخ 


الصَدوق» الياب/5, 9 /١‏ ص 0017. 


مؤْس.س مُجتمع " القائة 4 "الثقافن بأصبهانٌ ح إيراتٌ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جهابذة هذه 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالاللا صفحةً 0٠9‏ من 0١١‏ 


المدينة» الذى قدٍ اشتهَرٌ بس عَفِهِ بأهل بيت النبئى (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضًا (عليه السّرلام) و 
بساحة ناحيب اباة (فكل اه الى قرع الشريت):ز لبذا أشّرس مع نظره و درايته» فى نه "6٠‏ الهجريّة الشمسيةٌ (-0١/؟١‏ 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريقة لم بتطنفئ مصباحهاء بل تتَبّع بأقى و أحمن مَوقِضٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميةُ "للتحرّى الحاسوبيّ - بأصبهانٌ» إيرانَ - قد ابتداً أنشطتَهُ من سََنَهُ ١١0‏ اليجر به الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمرية) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا السيّد حسن الإماميئّ - دام عِرَّهُ - و مع قز جمع من خِريجى الحوزات العلميّة و طلايب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالاتٍ شتّى: ديتية: ثقافية و علمية... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التحدّى الأَدَق للمسائل الذَّيتَدِهُ؛ تخليف المطالب التافعة - مكانّ البلاءتيث المبتذلة أو الرّديئهُ > فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم التّلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُوَاز برامتج العلوم 
الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشكهات المتتشرة فن الجامعة» و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهدٍ أخرى. 

عمن الأتفظطة الوابعة السك ْ 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتب, كتيبة؛ نشرة شهريَّةُ» مع إقامة مسابقات القراءة 

ب إنائر منانك ابحو مستوة ركني قاب اللنشفيل :فى اللخااوميه وا لممضمول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما»» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائميّة '"1.60117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّةٌ مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُنتجات العرضيةُ» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 009871178.0078) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبِيعيَةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميّةُ عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَمهُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد بنذ "لما بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترّق "وفائى /"بناية "القائمية " 

تاريخ التأسيس: 1١80‏ الهجريّة الشمسيّةُ (-1571 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 77/7 

الهويّة الوطنية: ٠١82018707‏ 

الموقع: 60177. لأع /إأ110ع173و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ301اع0113‏ ©1110 

المتتجر الانترنتى: 60117. 5|315170|2ع. الالاثالالا 

الهاتف: 7-70 :ان انارو 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 21٠١‏ من 0١١‏ 


الفاكس: 077١/1ه"؟‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 8811417١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..01١9‏ 

اكور السسكديه مع عم ام 

ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحالكِه لهذا المركزء شعي تبرَعيِة غير حكومية و غير ربحيّة اقتنييت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميّةُ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِب هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائمةة) و مع ذلك. يرجو مِن جانب سماحة بِقتَهُ الله الأعظم (فكل ان تال ركه الشرعت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التّمكدّن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 













ظ ١‏ لد عل المنتبات ا نام الانض 
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